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تقديم السيد الأمين العام للرابطة المحمدية للعلماء 


جومم مم سم 


ا حمد لله الذي شرع لعباده أقوم الشرائع والأحكام» والصلاة والسلام على سيدنا 
محمد خير الأنام» وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعد: 

فان كتب النوازل ذخائر نفيسة لا يستغني الفقيه عن الإفادة منها في تبيّن معا م منهج 
الفقهاء في استنباط الأحكام وكيفية تنزيلها على وقائع الناس المختلفة» ومن خلالها 
يمكن الوقوف على الأدوات التي ينبغي أن يتوفر عليها الفقيه النوازلي من معرفة 
واسعة بالنصوص الشرعية واستيعاب للقواعد والضوابط الفقهية والأصولية؛ 
واستلهام لقاصد الشريعة وغاياتهاء aT‏ اعتبار هذا اللون من التأليف أحد أهم 
مضامير التطبيق العمل للفقه الإسلامي, ومجالا خصبا للاجتهاد والفقه الواقعي الذي 
نحن اليوم في أمس ا حاجة إلى إحيائه. 

وقد كان لعلاء المذهب المالكي عناية بالغة بفقه النوازل ساعدت عليها البيئة 
الأندلسية المتجددة. وربا كان لإحداث خطتي الإفتاء والشورى ببلاد الأندلس أثر 
كبير في ذلك؛ إذ كان المفتي يتصدى للإخبار بأحكام الشرع وإصدار الأجوبة لختلف 
القضايا المرفوعة إليه» وم يكن يملك صفة الإلزام والإجبار على تنفيذ ما يصدره من 
آحکام بل كان ذلك من مهمة خطة القضاء أما خطة الشورى فهي خطة داعمة 
للقضاء ینتصب فيها الفقيه المشاوّر لإصدار الأحكام في النوازل القضائية في جلس 
القضاء بعد أن يستشيره في ذلك القاضي قبل إصدار أحكامه» وعليه فقد وجب الم 
بين نوعين من كتب النوازل وما يشتمل على الفتاوى والأجوبة عن الأسئلة التي 
يتلقاها العام من الناس مما يتعلق بالعبادات وغيرها من المسائل التي ترتبط بعلاقة 


السلم بربه وبنفسه» وثانيها یتضمن نوازل الأحكام والأقضية والمعاملات» وهي 
خاصة بكبار الشيوخ الذين ینتصبون للقضاء والشوری. 

وكتاب منتخب الأحكام و أبي رَمَنين(ت 9 39 ه) - الذي بين أيدينا - يعدمن 
أشهر المصنفات في النوع الثاني ا متعلق بالأقضية والأحكام» قسّمه مؤلفه إلى عشرة 
أجزاء تضمنت مسائل الدعوى والقضاء والشفعة والحيازة والنکاح والطلاق والبسوع 
والعيوب والإجارة ومسائل أخرى متنوعة اجتهد في استخراجھا من أمهات كتب 
الفقهاء الالکیت وانتخاها من ختلف المظان؛ ليجد فيها القاضی بغيته فيستعين 
بمطالعتها على إصدار أحكام أعدل. 

وبالرجوع إلى تاريخ التأليف في فقه النوازل» نجد كتاب منتخب الأحكام من 
الكتب الرائدة عند المالكية في موضوعه فهو من أوائل المصنفات في نوازل الاحکام 
وهو من الكتب السائرة المعتمدة» فكل من جاء بعد ابن أبي زمنين ‏ كما يقال ۔عیال 
عليه في هذا الكتاب» ودليل ذلك اعتاد المالقي عليه في «كتابه الأحكام»» وابن 
عبدالرفيع في كتابه «معين الحكام على القضايا والاحکام» وأبو بكر محمد بن عاصم 
الغرناطي في منظومته الشهيرة «تحفة الحکام)ء بل نجد النقل والإفادة منه حتى في حياة 
مؤلفه لدى معاصره عيسى بن موسى التطیل(ت386ھ) في كتابه «القضاء با مرفق في 
الباني ونفي الضرر»» وليس غريبا أن يكون هذا الكتاب بهذه المنزلة فمؤلفه ابن أبي 
زمنین هو فقيه قرطبة في زمانه بلا منازع» وشيخها ومفتيها وحدئها بلا مدافع» کان 
عارفا بمذهب مالك» بصيرا به» حافظا للمسائل فقيها مقدماء قال عنه تلميذه الإمام 
أبو عمرو الداني: «كان ذا حفظ للمسائل» حسن التصنيف للفقه» وكان يقرض الشعر 


ویجید صَوْعْه وله حظ وافر من علم العربیة مع حسن هدي واستقامة طریق» وظهور 
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نسك» وصدق هجة» وطيس أخلاق» وترك للدنياء وإقيال على العبادة وعمل 


للآخرة»). 


ومن توفيق الله عز وجلء أن وفقنا في مركز الدراسات والأبحاث وإحياء التراث 
بالرابطة المحمدية للعلاء إلى نشر هذا الكتاب النفيس كاملا بأجزائه العشرة بعد أن 
نشرت قطعة يسيرة من أوله تتضمن الحزأين الأول والثاني فقطء ويرجع الفضل في 
ذلك إلى الأستاذ الدكتور محمد ماد الذي قام بتحقيقه اعتمادا على ثمان نسخ خطية» 
واجتهد في توئیق نصوصه وتخريج أحاديثه» وقد نال بعمله في هذا الكتاب دکتوراه 
الدولة بكلية الآداب بتطوان تحت إشراف الأستاذ الدكتور المكي اقلاینة ولا يفوتني 
في هذا المقام التنويه بالمجهود الذي بذله الأستاذ الدكتور عبدا هادي حميتو عضو الرابطة 
المحمدية للعلاء والأستاذ الدكتور عبداللطيف الجيلاني في تقويم الكتاب ومراجعته 
والشکر موصول للسيد مصطفی عكلي الباحث بالمركز الذي تابع جميع مراحل إعداد 
هذا الكتاب للنشر وتجشم عناء قراءته ومقابلته بالنسخة الأصل من باب الاطمئنان 
على سلامة نصوصه. 

أسأل الله أن جزي جميع من اجتهد في نشر هذا العملء كا أسأله تعالى أن يكتب هذه 
الکرمة في سجل الأعمال الخالدة لراعي العلم والعلماء مولانا أمير المؤمنين جلالة الملك 
محمد السادس حفظه الله وأعزه» والله الوفق والحادي إلى سواء السبيل. 


الأمين العام للرابطة المحمدية للعلماء 


أحمد عبادی 


الحمد لله العدل في حکمه القاضي بين عباده بعلمه القائل في حکم كتابه «لقد 
سلتا زمُلتا انيت وَأنرَلتا مه ألكتب وآلممزارت یوم لاس بالعسو ي 
سبحانه جعل شریعته صا حة لکل الاعصار والأمصارء وملائمة لكل الناس» حکم 
بينهم فاقسط وساوی في كفة ميزان عدله بين الشریف والوضیع» والرئیس 
والمرؤوس» وأصلى وأسلم على سیدنا محمد الذي بلغ الرسالة» وأدى الأمانة» ونصح 
الأمةء وجاهد فی الله حق جهاده» وما فارق الدنيا حتى ترك الامة على شريعة ناصعت 


فقال تٹڑ: «قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك». 
وعلى آله وأصحابه الذين حفظوا سنته» واتبعوا هداه» ومن جاء بعدهم» ومن تبعهم إلى 


وبعد. 


فان من فضل الله على هذه الأمة أنه آکرمها بشريعة الاسلام وهي الشريعة الخالدة 
التي لا یلحقها نسخ» وقد استوعبت آحکامها جميع فروع ا حیاۃء ووضعت لكل حالة 
آمثل الأحكام وأسهلهاء وأكثرها مسايرة» وتحقيقا لصالح الافراد والجماعات» وکفلت 
بذلك الخير والسعادة للبشرية جمعاء؛ لأنها شريعة الله الحكيم المدبر لشؤون عباده 


(1) الحديد» الآية: 24 . 
(2) سنن ابن ماجه (1/ 16) القدمت باب سة الخلفاء الراشدین ح: 3 المستدرك على الصحيحين 
للحاکم النيسابوري: ( 5 17) کتاب العلم ح: 1 . مسند الامام أحمد (4/ 126)» حدیث 
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العليم بيأ ينفعهم ويضرهم» |-قبير بما يسعدهم ويشقيهم» وقد ارتضاها الله لعباده 
فقال جل وعلا: «الَيَوْمَ اکملت کم دینتکم وَأتمُمت عَلیکم یَعَمّی وَرَضِيت لکم 
اه دیتاله(۱. 

فعل الامة الاسلامية أن تتمسك بدینها الشف. الذی آمنت به وأن تطبقه فى ج 
شوّون حیاتہا 2 العبادات» والعاملات» والاقتصاد. والسياسة. وا حنایات: والحدود» 
وغير ذلك من الأحكام» وني هذا سعادها الدنيوية والأخروية. 


ليس من عيب في الاسلام أن ينحط المسلمون؛ ون ینطفی سراجهم» وتضعف 
شوکتهم ولكن العيب عيب المسلمين الذين تهاونوا في التمسك بدينهم» وفرطوا في 
أحكام شريعتهم» فانفرط عقد جماعتهم» وأضحوا أقل من غيرهم في كل شؤون الیاق 
ولا غرو في هذاء فان قوانين ونظما لا تتفق مع دين الامة ولا تتواءم مع أخلاقها 
وتقاليدهاء ولا تسایر ظرونها وعاداتهاء لا تصلح معها حياة الامت ولا تحقق لما آمالماء 
ولا تنعم مع وجودها باستقرار يؤهلها إلى التقدم والرقي والحضارة”. 

لقد تمسك السلمون الأولون مبذا الدين الحنيف. وطبقوا آحکامه فأصبحوا سادة 
العام ففتح الله لهم حدود البلاد وقلوب العباد» فانتشر الإسلام» ودخل الناس في دين 
الله أفواجاء وصار المسلمون سادة حاكمين» وقضاة عادلین» في ظل تعاليم الإسلام. 

ولتيسير مهام القضاة» وتذليل العقبات التي تعترضهم. اجتهد فقهاء الإسلام في 
تقنین الأحكام القضائية» والإجابة عن النوازل والمسائل التجددة وإيجاد الحلول ضا؛ 


فنجم تست ذلك علسم الضاء وظهرت مصنفات تحمل اسم "الاحکام" 


(1) الائدة الایة: 4. 


(2) ضمان المتلفات في الفقه الاسلامی لسليان محمد أحمد: ص 6. 


و "الا جوبة" "السائل"» "النوازل"» ومضمونها متقارب» وكان للفقهاء المالكية اھتمام 
زائد مهذا النوع من التصنيف الذي يعود تاريخ التأليف فيه إلى وقت مبكر» حيث ففي 
مطلع القرن الثالث ال هجريء كانت اللبنة الأولى - حسب علمي - بظهور نوازل عيسى 
ابن دینار (ت 212ھ)'' وتوالت بعده مؤلفات كثيرة في هذا الجال» من أهمها 


عیسی بن اي زمنین (ت 399ه). 

فقد آبرز المؤلف في کتابه آعمال القضاة واجتهاداتهم القضائية» وصاغها في فصول 
فص 5) وعرض فيه الكثير من القضایا وفصل في الاجابة عنهاء واجاد ا حلول المناسسية 
لما. 

ونظرا لأ میة هذا الكتاب بين المصنفات في موضوعه؛ إذ كان موضع عناية العلماء. 
يرجون إليهم في أبحاثهم» ويستنبطون منه قضايا جوهرية» وحقائق تاريخية. 
واقتصادية» واجتماعیةء عن الحقبة التى عاشها المؤلف2. رأيت أن تكون دراسته 
وحقیقه موضوع رسالتي للحصول على درجة دكتوراه الدولة. 


وقد اقتضت طبيعة هذا البحث أن قسمته إلى بابين: 


(1) انظر معين الحكام (1/ 130-127). 

(2) انظر كتب النوازل مصدر المعلومات عن العام الاسلامي الأجوبة الكبرى لعبد القادر الفاسي 
نموذجاء لفضيلة الدكتور المكي ابن أحمد اقلاينة» ندوة مصادر العلومات عن العام الاسلامي 
الرياض» 1420ه/ 1999م. 


الباب الأول خصصته للدراسة والباب الثاني للنص الحقق. فأما الباب الأول 
فجعلته في ثلاثة فصول» درست في الفصل الأول عصر الولف. وتحدثت عن الحالة 
السياسية والاجتاعية والعلمية. 

وفي الفصل الثاني عرفت بالمؤلف في مبحثین أوهم) عن حياته الاجتماعية» ويتضمن 
أربعة مطالب تطرقت فيها لاسمه ولقبه وكنيته وأصله ومولده وأسرته. أما المبحث 
الثاني فيتضمن أربعة مطالب تطرقت فيها لطلبه للعلم وہینت آسیاء أبرز شيوخه 
وتلامیذه وتحدثت كذلك عن آثاره العلمية ومنزلته ووفاته. 

وفي الفصل الثالث درست الكتاب من خلال سبع مباحث» فصلت فيها القول عن 
عنوان الكتاب. وتوثيق نسبته إلى مؤلفه» ودواعي تأليفه. ومنهج مؤلفه فیه» ومصادره. 
وعرفت بنسخ الكتاب الخطوطة» وبينت عملي في التحقیق» ثم أوردت ناذج مسن 
النسخ المعتمدة في التحقيق. 

ثم الباب الثاني: ويتضمن النص المحقق للكتاب الذي اعتمدت في ضبط وترصيف 
نصوصه وفقراته على تان نسخ خطية اجتهدت في جمعها وا حصول عليها من خزائن 
شتی؛ داخل المغرب وخارجه أهمها نسخة موجودة بمكتبة الحاج محمد السقاط 
الخاصة بالدار البیضای وهي التي اعتمدتہا أصلاء ثم قابلتها بباقي النسخ مشیرا إلى 
آهم الفروق في الحاشية» وبذلت قصارى جهدي في عزو الایات وتخریح الأحاديث 
وتوثیق النتصوص من مصادرها الأصلية» وغبر ذلك من مستلزمات التحقیق. 

وآخبرا فإني لا آدعي الکمال غذا البحت. فالکیال من صفات ان تعالی» والنقص 
والتقصی والتناقض وا خطاً من صفات الانسان ولكني آری أني بذلت قصاری 
جهدي» لیخرج هذا البحت التواضع على الوجه الطلوب وأعتقد تام الاعتقاد أني 


مهما بالغت في تحريره وإتقانه لابد مع ذلك من وجود الخلل والتناقض لقول الله جل 
وعبز: لوَلَوَ كان من عند غَيرِ آله لَوَجَدُوأ فيه تفا کنیرا 4. فالآبة 
الكريمة دالة على أن كل ما كان من عند غير الله تعالى فلابد من وجود التناقض وا خطاً 

وقد أحسن من قال: (إني رأيت أنه لا يكتب إنسان كتابا في يومه لا قال في غده: لو 
غير هذا لكان أحسن» ولو زيد هذا لكان يستحسن» ولو قدم هذا لكان أفضلء ولو 
ترك هذا لكان أجمل» وهذا من عظم العبر وهو دليل على استيلاء النقص على جملة 
ارد ©, 

فما كان في هذا الرسالة من صواب وسداد فهو بتوفيق الواحد المنان جل وعلاء 
وما كان فيها من خط فمني وأستغفر الله من ذلك کله إنه سميع جیب. 

وقبل الختام» أرى من الواجب علي أن أتقدم بالشكر لكل من مد لي بد المساعدة في 
هذه الرسالة امتثالا لقول الرسول22: «من لا يشكر الناس لا يشكر ابله». 


(1) النساء الآية: 2 8. 

(2) هذا القول كتبه عبد الرحيم البيساني إلى العماد الكاتب الأصبهاني» معتذرا عن كلام استدركه عليه؛ 
فقال له: إني وقع لی شىء ولا أدري أوقع لك أم لا؟ وهاأنا أخبرك به وذكره. تاريخ القطبي المسمى 
كتاب الإعلام بأعلام بيت الله الحرام في تاريخ مكة المشرفة. تأليف العلامة قطب الدين الحنفي 
(ت988ھ). شرح هذا الكتاب وعلق عليه ملتزم النشر والطبع المكتبة العلمية مكة. (د.ت). 
ص :370. إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين» تصنیف العلامة محمد بن الحسن الزبيدي 
الشهير بمرتضى:1/ 3. 

(3) سنن أبي داود 4/ 353. كتاب الأدب» باب في شكر المعروف ح: 4811. وسنن الترمذي 4/ 339. 
كتاب البر والصلة باب ما جاء ني الشكر لمن أحسن اليك ح: 1955-1954م. وقال: حديث حسن 
صحیح. وصحيح ابن حبان» (8/ 198) ح: 3407. ذكر ما يجب على المرء من الشكر لأخيه المسلم 
عند الإحسان إليه. ومسند أحمد (2/ 295) ح: 7926. 


وأول من يجب علي شكره هو الله تعالى الذي لولا توفيقه ما كتبت حرفا واحدا في 
هذا الموضوع.ء ثم إني أتقدم بالشكر ال جحزیل والتقدير العظيم لأستاذي الفاضل العلامة 
الشيخ الدكتور المكي اقلاينة» الذي أشرف على هذا البحث. فبذل الكثير من وقته 
الثمين وعلمه الغزیر وم يبخل علي بالرأي والمشورة» فجزاه الله عني وعن طلبة العلم 
خير الجزاء» وبارك له في وقته وفي عمره وأسأل الله أن يحفظه وينفع به إنه مجيب 
الدعوات. 


وفي الختام» أهدي جزيل شكري ومتمنياتي إلى جمیع مشايخي وأساتذتي الأفاضلء في 
هذه الجامعة وغيرهاء وأسأل الله العظيم أن يمطر شابیب رحمته وغفرانه على الأموات 
منهم» وأن يكتب حسن الخاتمة لأحبائهی وأن يجزهم عني وعن إخواني من طلبة 
العلم خير ا جحزاء. 

وختاماء اللهم إني أعتذر إليك قبل الوقوف بين يديك من كل خطأ وزلل» وأبرأ 
إليك قبل العرض عليك من كل جهالة وضلالة» اللهم اجعل هذه الرسالة حجة لي لا 
عل يوم لقائك (يَوْمَ لا ینف مَالٌ ولا بَنُونَ إلا من آئی الله بقلب سلیم(. 
«سْبَحَنَ رب رت الْعِرَّة عا تصفورت 29 وم على المزملیب (ج (2) وا حمد لله 
رب العلمرت © 4 . 


(1) الشعراء الایة: 88 -89. 


(2) الصافات. الایة: 2-180 18. 
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نبدة عن عصر المؤلف 


ويشتمل على ثلاثة مباحث: 
< المبحث الأول: الحالة السياسية 
< المبحث الثاني: الحالة الاجتماعية 
< المبحث الثالث: الحالة العلمية 
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المبحث الاول: الحالي السیاسیم 


كان لفتح المسلمين للأندلس وقع كبير على الحياة بہاء لقد قلبها الاسلام رأسا على 
عقب. وطبعها بصبغته» وسيرها على منهاجه» سياسة وسلوكا وفكرا وثقافة. ولا 
يخفى على أحد ما قام به السلمون في الأندلس في الفترة التي عمروها من التأثیر الکبیر 
الذي آحدئوه فی کل الميادين العلمية والادبية والسياسية وغیرها. 

ولا ننسی جهود الأمراء في الأندلس» حيث بذلوا وسعهم في بناء الدولة ال سلامية 
واصلاحهاء وئی نشر الا سلام. فقد فادوا احیوش إلى كل امهات. وعادوا بالنصر 
والفتوحات. واجتهدوا في سد الثغور وحمايتها من الغزاة. 

ویعتبر القرن امجري الرابع آزهی القرون في تاريخ انلس )یسمل عه 
القوة للدولة الإسلامية» وکان آهم ما ميزه عن سابقیه هو: أنه القرن الذي أعلنت فيه 
الخلافة» وتم ذلك بالضبط عام 316ھ في عهد عبد ال رحمن الناصرء الذي كان أول من 
ان بلقي فان الال ا رو ىالا ند لسن 

وابن أبي زمنين عاش في هذا القرن بالضبطء وأدرك أربعة من خلفاء الأندلس 
وهم: عبد ال رحمن الناصرء والحكم المستنصر بالله. وهشام المؤيد باللہ والظفر 
العامري. وسوف آتحدث عنهم لاحقا. 

ومعلوم أن الظروف التي تحيط بالانسان» والعصر الذي يعيش فيه» والبيثة التي 
ينشأ فيها» ‏ لكل هذه وغيرها دور كبير في تکوین شخصیته وثقافته ولذلك فمن 
الضروري رصد المؤثرات التي أثرت في شخصيته وأسهمت في تكوين فكره وميوله 


العلمية. 


هه 


20 منتخب الأحكام ‏ قسم الدراسة - 


كانت الأندلس تسمى(إيبريا» وتقع شبه الجزيرة الأيبرية (الأندلس) على مثلث من 
الأرض يضيق شرقا ويتسع غربا"» في الجنوب الغربي من القارة الأوربية. 

وم تكن تسمية الأندلس تطلق على منطقة حددة جغرافياء بل كانت تطلق على 
الاراضی الإسلامية في شبه الجزيرة الإیبریة سواء في حال ازدهارها واتساعها أو في 
حال ضعفها وضيقها. 

أما سكان الأندلس فكانوا أخلاطا وأجناسا متنوعة. فبالإضافة إلى السكان 
الأصليين انضم إليهم الفاتحون المسلمون من عرب وبربر. وسوف أتحدث عنهم 
إن شاء الله في مبحث: ا حالة الاجتماعية. 

وصف ابن غالب رحمه الله الآأندلس فقال: «والأندلس شامية في طيب أرضها 
ومياههاء يمانية في اعتدالها واستوائهاء أهوازية في عظيم جبايتهاء عدنية في منافع 
سواحلهاء صينية في جواهر معادنہاء هندية في عطرها وطيبها. وأهلها عرب من العزة 
والأنفة وعلو اهحمة وفصاحة الألسن وطيب النفوس وإباية الظلم وقلة احتمال الذل 
هنديون في فرط عنايتهم بالعلوم وحبهم لهاء وهم أشد الناس بحثا عليها وأصحهم 


کر 


علیہ“ 


ضبطا وتقییدا ورواية هاء وخاصة لکتاب الله وسنة نبيهم 


5 سیوا سک OIE‏ 3 
وحدة أفكارهم ونفوذ خواطرهم ورقة خلاقهم»! ا 


(1) الروض المعطار في خبر الأقطار محمد بن عبد المنعم الحميري: ص 2 3. 

(2) جمهرة أنساب العرب لابن حزم: ص1 46 . نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب:1/ 276 . 
الإحاطة في أخبار غرناطة» للسان الدين بن الخطیب 1/ 103. العبر وديوان البتداً والخيرء العروف 
بتاريخ ابن خلدون, لابن خلدون: 1/ 106. فجر الأندلس سین مؤنس: ص355 -413. 


(3) فرحة الأنفس: ص1 28. 
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آما ا خلفاء الأربعة الذين عاصرهم ابن أبي زمنين رحمهم الله أجمعين فهم: 

1 عبد ال رحمن الناصر (350-300 ھ) وهو عبد الرهن بن محمد بن عبد الله بن 
وتوفي مها (350-277ه) تولى الحكم وهو في الثالثة والعشرين من عمره» وحكم 
سین سنة» وكان عاقلا مصلحا طموحا محبا للجهاد» قاد الجيوش بنفسه وقاتل ملوك 
النصرانية حتى أخضعهم. وتصدى للدولة الفاطمية الشيعية في شمال إفريقياء وفي 
عهده أعلنت الخلافة» فکان أول من لقب بالخليفة في الأندلس» وأنشأً مدينة 
الزهراء!!". 


2 الحكم الثاني المستنصر بالله (366-350ھ) ابن الخليفة عبد ال رحمن الناصرء 
وقد سار على نهج والده» حيث قاد الجيوش لغزو المتمردين الاسبان» حتى أرغمهم 
على العودة إلى التسليم بسيادة الدولة الإسلامية» وهاحمه الجوس (النورماندیون) 
ثلاث مرات سنة 355» و360 و1 36. على السواحل الأندلسية» فأمر بصنع 
مراكب مثل مراكبهم فقاتلهم وهزمهم!". وكان المستنصر بالله محبا للعلوم جامعا لما 
مكرما لأهلها وقد جمع من الکتب مالم يجمعه آحد من اللوك قبله“. ۱ 


(1) تاريخ علماء الأندلس: 1/ 7. وشجرة النور الزكية للشیخ محمد خلوف 2/ 126-125 ونفح 
الطيب1/ 353-339 . ومأساة انيار الوجود العربي بالأندلس ص 164. ودولة الاسلام في الأندلس 
محمد عبد الله عنان:2/ 373 . 

(2) يذكر ابن خلدون في العبر 4/ 145 أن هذا ال هجوم كان سنة 354ه. 

(3) البيان المغرب لابن عذارى المراكشي: 1/ 255 . وتاريخ المغرب والأندلس: ص 236. 

(4) جذوة المقتبس للحميدي: ص 3 ۰1 وشجرة النور الزكية 2/ 126. ونفح الطيب:1/ 370. 


ونظرا لتضلع ا مستنصر بالله في العلوم الإسلامية» وعلى طريقة آهل السنة والجحماعة 
فقد كان يكن للفاطميين عداء شديداء وينظر إليهم على آنهم زنادقة مارقون من الدين 
بحكم دعوتهم الا سیاعیلیة"" ويتعين عليه محاربتهه©. 

3 الخليفة هشام الثاني المؤيد بالله (6 399-36 ه) ابن الستنصر بالله» وقد بويع 
با خلافة بعد وفاة أبيه» وهو صبي لا يتعدى عمره عشر سنوات أو إحدى عشرة سنة. 
ونظرا لصغر سنه لم يكن باستطاعته النهوض بأمور الأمة» ورعاية شؤون الدولة» فكان 
من الطبيعي أن يقوم بالأمر من لهم الوصاية عليه وهنا انقسم الناس أحزابا مختلفة. 

واستطاع محمد بن عبد الله بن عامر المعافري القحطاني» المعروف با حاجب أن 
يأخذ السلطة لنفسه ويحكم باسم الخليفة الصغیر» حيث ۸ يبق للمؤيد من الخلافة إلا 
اسمهاء والدعاء له على المنابر» بینا استقل الحاجب أبو عامرس الذي لقب فیا بعد 
بالمنصور بكل شوون الدولة» ونظرا لذكائه وخبرته وتجربته الطويلة فقد استطاع أن 
يأخذ زمام السلطة بيده» وانتهى الأمر إلى أن فرض نفسه حاکم| على الأندلس» وقام 
بأمر الخلافة خير قيام» فواصل الفتوحات ضد النصارى في جبهات متعددة» وم يكن 


() نا إحدى الفرق الباطنية التي تنقسم إلى ثانية فرق» تنتسب إلى الإمام إسماعيل بن جعفر الصادق» 
ظاهرها التشيع لآل البيت» وحقيقتها هدم عقائد الإسلام؛ وها سبعة ألقاب منها القرامطة.. تلييس 
إبليس لابن الجوزي البغدادي: ص 119 وما بعدها. كتاب المواقف لعضد الدين الإيجي: 3/ 675. 
الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة. الندوة العالمية للشباب الإسلامي الرياض: ص 45. 

(2) الإحاطة في آخبار غرناطة لابن الخطيب:1/ 9 47. 


)03( جذوة المقتبس: ص17 . 
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يقبل منهم صلحا أو مهادنة» وقد قاد سبعا وخسین غزوة"" باشرها كلها بنفسه. ول 
ینهزم في واحدة منها. وفتح آماکن لم یصلها أحد قبله"". ۱ 

وقد كان النصور قاضياء تولى القضاء قبل أن يكون حاجباء وأورد ترجمته الشیخ آبو 
الحسن النباهي ضمن قضاة الأندلس» وذكر من آخباره ما يدل على ذكائه ونبله 


)3( 
وورعه . 


وكانت فترة حكمه من العصور الزاهية في تاريخ الدولة الإسلامية في الأندلس» 
عامر آية الله سبحانه في السعد ونصرة الإسلام»7 توفي بمدينة سالم عام 392 هوهو 
راجع من الجهاد. 

4 -المظفر العامري (399-392ھ) هو عبد اللك بن محمد بن عبد الله بن أبي 
عامرء ثاني أمراء الأندلس من الدولة العامرية» بعد أبيه ا حاجب المنصور. 

تولى الحجابة بعد وفاة أبيه مع بقاء اسم الخلافة للمؤيد بالله» وتلقب بالظفر سيف 
الدولة. كان أعداء والده ينتظرون وفاته للتحلل من العهود وا لمواثیق التى أخذها 


عليهم وقد تنفسوا الصعداء عند وفاته» معتقدين أن الظروف قد تغیرت وأن خطر 


(1) العبر لابن خلدون: 4/ 148. 

(2) نقل الزركلي عن المستشرق رينو قوله: «جال غزاة المسلمين تحت راية المنصور في قشتالة وناباره وآراغون 
وكتلونية إلى أن وصلوا إلى غاشقونية وجنوبي فرنسا وجاست خيله في أماكن لم يكن خفق فيها علم 
إسلامي من قبل وسقطت في أيدي المسلمين مدينة شنتیاقب .٠...‏ الأعلام : 6/ 226 

(3) تاريخ قضاة الأندلس «كتاب الرقبة العليا فيمن يستحق القضاء والفتيا» لأبي الحسن النباهي : ص 80. 

(4) نفح الطيب: 4/ 74. 

(5) جذوة المقتبس 8 9-7 ۰7 وتاريخ قضاة الأندلس80. نفح الطيب 4/ 73. 
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الغزو قد قل. لکن تخمیناتهم كانت خاطئة إذلم تمض آشهر قلیلة على تولي ابنه 
عبد الملك الحكم حتی اتخذ آهبته للجهاد» وجهز جیشا وغزا الافرنج سبع غزوات 
مات في السابعة منها وحکم سبع سنوات. توفي سنة 399ه"". 

وبعد هذا العرض الوجز للدولة الاسلامية في الأندلس خلال القرن الرابع 
امجری؛ یتبین أن هذه الفترة تعد جزءا من عصر القوة والفتوة الاسلامية. حيث 
ارتفعت راية الجهاد لنشر الاسلام وقاد الخلفاء الجيوش بأنفسهم حرصا منهم على 
ثواب الجهاد”» مع الورع واقامة شعائر الدین» وتشجیع العلم وحب العلماء. لذا 
تمثل هذه الفترة عصر قوة الدولة الاسلامية بالأندلس بشهادة الورخین(. 


(1) دولة الاسلام في الأندلس: 2/ 609. 

(2) الاعلام: 4/ 164 . و جذوة القتبس: ص 74 . 

(3) جذوة ا مقتبس:ص13. وتاریخ السلمین وآثارهم في الأندلس لعبد العزیز سالم: ص313 . ودولة 
الاسلام نی الأندلس لعبد الله عنان 2/ 509 . 


الفلا د وال عي ہب ۶۰ 
البحٹ الثاني: الحالم الاجتماعيي 


ما فتح المسلمون الأندلس واستقروا بہاء شهدت البلاد تنوعا في سکانہاء وتعددا في 
أجناس قاطنيهاء فکانوا كالآتي: 

- العرب الفاتحین: وقد دخلوا الأندلس على مراحل متتابعة(!)» وكانوا يمثلون عِلية 
الجتمع الأندلسي؛ لغلبتهم على الإسبانيين والبربرء وجهودهم في الإسلام» وتفوق 

- البربر: وكان أول دخوهم الأندلس أيام الفتح» وتوالت هجراتهم إليها حتى قيام 
الخلافة الأمویة “۔ وكانوا يشاركون العرب في البداوة والإسلام والعصبية القبلية 
والشجاعة. 

- المسالمة: مفرد مسا مء وهم سكان البلاد الأصليون الذين دخلوا الإسلام. 

۔ الولدون» وهم: آبناء المسالمةء وأبناء الفاتحين العرب والبربر الذين صاهروا 
الاسبان " وتزوجوا بناتهم» وقد عرف المولدون من النساء الإسبانيات بالذكاء 
والشجاعة والجمالء وكان لهم في الأندلس تاريخ طويل. 


(1) نقح الطیب للمقري: 1/ 276. وفجر الأندلس سین مؤنس: ص 377-355. 

(2) جمهرة أنساب العرب لابن حزم: ص1 46. والعبر لابن خلدون: 6/ 106. وفجر الأندلس لحسين 
مؤنس: ص 378 -396. 

(3) التاريخ الأندلسي من الفتح الإسلامي حتى سقوط غرناطة (897-92 ه/ 1492-711 م). تأليف 
الدكتور عبد الرحمن علي الحجي: ص 162. 

(4) تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس لعبد العزيز سالم: ص 128. 


العجم أو المستعربون» وهم: نصارى الإسبان الذين كانوا يعاشرون المسلمين 
ويتكلمون العربية مع احتفاظهم بدینهم". 
اليهود: 8 


وقد يظن البعضء أن تعدد هذه الأجناس وتنوع أصنافها قد يؤدي إلى تنافر في 
العلاقات الاجتماعیةء وال حقد وتباغض متبادل مما قد يؤدي إلى زعزعة النظام العام 
للدولة» لکن كل هذا لم يحصلء. بل إن مزج هذا الخليط من الأجناس وتعايشهم فم| 
بینهم» صبغ الحياة بالأندلس بصبغة مميزة» وطبعها بطابع اب والتعاون» فخرجت 
ذات نكهة خاصۃا“. حيث ديزت عادات الناس بالأندلس بالیل الشديد إلى الاعتناء 
بالنظافة والتزين بأنماط من اللباس» كما امتازوا بعلو الهمة وشدة الطموح والرغبة 
في العله!”). 

وقد أسهم في تغیبر الحياة بالأندلس عوامل عدة أذكر منها: 

أ - تأثير المسلمين على الحياة بالأندلس وتأثرهم بها وجدوه عند أهلها من عادات 
تخالف ما ألفوه وعرفوه» بعد احتكاكهم بأهلهاء ومعايشتهم هم ما أدى إلى صَهْر ما 
أتى به المسلمون من الشرق مع ما وجدوه عند أهل الأندلس» الشيء الذي طبع هذا 


تارك انت زانهم و ارس اق 
(2) دولة الإسلام في الأندلس محمد عبد الله عنان: ص 192. 
(3) القضاء با مرفق في الباني ونفي الضرر لعيسى بن موسى التطيلي (ت 386 ه): ص 21. 


(4) نفسه: ص 22 . 


الفصل الأول: نبنة عن عصر الولف ۱ 27 


الجتمع بعادات» وأخلاق» وأنماط عيش تختلف کل الاختلاف عن واقع السلمین 
ا 

ب ‏ مضاهاة الحياة في الشرق» حيث كانت الأندلس تحاول أن تساير الشرق في 
تطوره وتقليده في شتی الجالات. وقد نقل عبد ال رمن الناصر مظاهر الترف والنعيم 
التي كانت في الدولة العباسية بالمشرق إلى الأندلس» وتبعه بعد ذلك في تدعيم الترف 
تاو ة: 

كما كان للجانب العياري حظه من العنایق حیث قام اخلفاء ببناء ادن وتشیید 
القصورء مثل مدينة الزهراء وقرطبة وقصر الزهراء والقصر الفارسی(۳. 

آسهم الاستقرار واستتاب الأمن في إقبال الناس على العمل والابداع في جد 
ونشاط» فعمٌ الرخاء والرفاهية حتى قيل: إن موارد الدولة بلغت فی عهد الناصر ما 
تی إلى الأندلس من الكوّر والقرى خمسة ملايين وآربعمائة وثمانین آلف دينار» كما بلغ 
ما نی من الأسواق ونحوها سبعمائة وخمسة وستين ألف دينار. وقيل: إن الناصر 
خلف عند موته في بيوت ا ال ما تبلغ قيمته خمسة آلاف ألف ألف دينار (خمسة 
ملايير)0©, 


(1) القضاء بالمرفق في المباني ونفي الضرر: ص22. 
(2) البيان المغرب في آخبار الآندلس ۰240 وتاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس: ص 306. 
(3) البيانالمغرب لاہن عذاري: 2 346-345. وانظر دولة الإسلام في الأندلس محمد عبد الله 


عنان: 2/ 446. 


المبحث الثالث: الحالن العلميت 


من الطبيعي أن يصاحب التطور في عناصر الحضارة المادية تطورا في نواحي العلم 
رات غامد اد هه بان الخلفاء للعلےاء من تقدير وإجلال واهتام 
وشغف بالعلم وطلبته وتشجیعه ماديا ومعنویا ما هيأ الجو الناسب للإشعاع العلمي 
في سائر الجالات. وید عصر عبد الرحمن الناصر عصر نہضة علمية بالرغم من 
انشغاله بالجهاد في سبیل الّه» ىا تميز عصر ابنه الحكم من بعده بازدهار کبیر في العلوم 
والآداب» وکان مغرما بالعلم» شغوفا بجمع الکتب. له عناية فائقة بالعلماء» استطاع 
أن يكن مکتبة ضمت في خزاناتها من الکتب مالم تضمه مکتبة آخری في بلاد 
الأندلس» وقدر بعض المؤرخين محتوياتها بأربعائة ألف مجلد. وقال آخرون: بأن 
حتویاتها بلغت ستمائة ألف مجلد''. بالاضافة إلى هذه المكتبة الضخمة كانت هناك زهاء 
سبعين مكتبة أخرى !”ا 

وكان الخلیفة ا حکم يشجع التأليف ويعتني به ويكافئ عليه ويكرم العلاء في جل 
أنحاء العالم الإسلامي. فقد أرسل إلى الأديب أي الفرج الأصبهاني في بغداد بألف 
دينار بعد أن أرسل إليه نسخة من كتابه المشهور«الأغاني»7 وفعل مثل ذلك مع 
القاضي أبي بكر الأمهري المالكي؛ إذا بعث إليه بمبلغ كبير لیحصلى على النسخة الأولى 
من شرحه «لختصر ابن عبد الحکم». 


(1) البيان الغرت: 2/ 248. 

(2) دولة الإسلام في الأندلس: 2/ 509. 

(3) شجرة النور الزکیة: 2/ ۰.127 

(4) نفح الطيب للمقري: 1/ 386 و 2/ 174. 


الفصل الاو ل: نبنة عن عصر اللف 29 


آضف إلى ذلك مساعدة الكتاب» ومدهم بالأموال لكتابة مؤلفاتهم؛ واعارتهم ما 
يحتاجون إليه من مصادر» حيث آرسل إلى الکاتب الصري آي سعید عبد الرمن 
صاحب کتاب «تاریخ مصر والغرب» کتابا استعان به هذا المؤرخ في تصنیف کتابه في) 
بختص بالأندلس ۱ 

ولم يكن الحاجب المنصور أقل اهت‌اما من سابقيه بالیدان العلمي» بل صار على 
نهجهم في تشجيع العلماء فکان رحمه الله - بحث على تأليف الکتب. ويقدم العطايا 
للمؤلفين» فقد دفع إلى أبي العلاء صاعد بن الحسن البغدادي خمسة آلاف دینار» من 
أجل كتابه «الفصوص في الا داب والأشعار والأخبار». وأمره أن يسمعه الناس 
بالمسجد الجامع بالزهراء”'» كما اتخذ الحاجب النصورء مجلسا علميا خاصا کل 
أسبوع يلتقي فيه بالعلماء والفقهاء والأدباء من أجل النقاش في مسائل العلم؛ وم یکن 
يشغله عن الحضور إلا الجهاد في سبيل اش . 

وكان من نتائح هذه النهضة الثقافية أن برز علماء في شتى العلوم» لهم شهرة واسعة 
وفضل عظيم على الأمة الإسلامية» كا أثمرت أيضا كثيرا من كتب العلم وذخائر قيمة 
وتراثا قد لا يجود الزمان بمثله في ميادين الحضارة والتاريخ الإسلاميين» ومن هؤلاء 
العلماء على سبيل ا ثال العلامة المقرئ أبو عمر أحمد بن محمد الطلمنكي المتوفى 


(1) أعمال الأعلام للسان الدين الخطيب: ص 84. 

(2) طبع هذا الكتاب في سبعة جلدات بدراسة وتحقيق عبد الوهاب التازي سعود. وتولت نشره وزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية عام 3 199م. 

(3) نفح الطيب: 4/ 72. والإحاطة: ص 84. 

(4) المرجع السابق: 4/ 72. 


20 منتخب الأحكام ‏ فسم الدراسة - 


سنة(9 42 ااام يا ايم إلى الشرق وأخذ 
عن علاء القراءات» وینسب الیه البعض ادخال بعض القراءات إلى الاندلس(. 

ومن علیاء ال حدیث عبد الرهن بن محمد بن فطيس التوق سنة (420ه) كان 
حافظا للحدیث. عارفا بعلومه وما يتصل به من أسماء الرجالء بصيرا بالمعدلين منه 
والمجرحين؛ قال ابن بشكوال: «وكان له ستة وراقين ینسخون له دائماء وكان قد رتب 
لهم على ذلك راتبا معلوماء وكان متى علم بكتاب حسن عند أحد من الناس طلبه 
للابتياع منه» وبالغ فی ثمنه». صنف کتبا كثيرة في ا حدیث منها: «كتاب الإخوة من 
الحدئین من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الخالفين» في أربعين جزءاء و (مسند 
محمد بن فطیس» فى خسین جزءا ... وغيرها من الكتب الضخمة والمفيدة!. 


ومن علماء الفقه أبو محمد عبد الله بن إبراهيم الأصيلي المتوفى سنة (2 39 ه). الذي 
صنف كتابا في الاختلاف ساه: «الدلائل في اختلاف العلماء» وقد لقي هذا الكتاب 
قبولا حسنا بین علماء عصر هل 

وني مجال الطب والصيدلة برز الصيدلي: أحمد بن محمد الغافقي الذي ألف کتاب 
«الأدوية الفردة» وصف ا ل١‏ مثيل 0 


(1) الصلة لابن بشکوال: 1/ 50-48 . والوافي بالوفيات للصفدي 8/ 32. وغاية النهاية في طبقات القراء 
لآمن احزری ت 833 ه: 120/1. 

(2) الصلة: 1/ 299. 

(3) نفسه: 1/ 300-298 . 

(4) تذكرة احفاظ للامام الذهبي: 144/3 . الدیباج الذهب في معرفة أعيان علاء الذهب لابن 
فرحون:1/ 433 . 

(5) الأعلام: 1/ 215. 


الفصل الأول: نبذة عن عصر المؤلف 31 


والطبيب: عريب بن سعد القرطبي» استعمله الناصر» واستكتبه الستنص 
وارتفعت منزلته عند الحاجب المنصور. وهو الذي ألف كتاب «خلق الجنين وتدبير 
الحبالى والمولودين» توفي سنة (369 هى. 

وني ميدان اللغة العربية برع: محمد بن عمر بن عبد العزیز» العروف بابن القوطية 
المتوفى سنة (367 ف)ء الذي ألف كتابا في «الأفعال» لم يؤلف مثله» ويقال: إنه أول من 
فتح باب تصريف الأفعال(. 


وفي جال التاريخ والجغرافيا نجد المؤرخ الجغراني: محمد بن يوسف الوراق الذي 
ألف الكثير من التصانيف الجغرافية احامق التي كان ها أعظم الأثر في ازدهار علم 
الجغرافية» فقد ألف بالأندلس للحكم المستنصر كتابا ضخا في «مسالك إفريقية 
وممالكها» وألف أيضا في أخبار وهران وتنس وسجلماسة وغيرها“. 


(1) جدوة القتس : ص 71. 
(2) جذوة المقتبس: ص 76 رقم 111. وشجرة النور الزكية: 1/ 99 رقم 240. 
(3) جذوة المقتبس: ص 97 رقم 160. 


الفصل الثاني 


التعريف بالمؤلف 


ویشتمل على مبحثين: 
< الیحث الأول: حياته الاجتماعية 
< المبحث الثاني: حياته العلمية 


الفصل الثانى: التعريف بالمؤلف 35 


المبحث الاول: حياته الاجتماعیم 


٭ المطلب الاول: اسمه ولقبه وكنيته 


هو: محمد بن عبد الله بن إبراهيم بن عيسى بن محمد المري الإلبيري الأندلسي 
المالكي» العروف بابن أبي زمنین'''. قال أبو عمرو الداني القري"*: «وسئل آي؛ الفقيه 
محمد ابن أبي زمنین: لج قيل لكم بنو أبي زمنين؟ فقال: لا أدري» كنت أهاب آبي فلم 
أسأله عن ذلك». ونقل هذا الجواب عن ابن بشكوال كل من السيوطي "ا 


والداودی"". 


وابن أي زَمَنِين: بفتح الزاي العجمة وا میم وکسر النون ثم ياء ساكنة بعدها نون 
: و 6 ۱ 7 8 
ضبطها بهذا الشكل کل من الذهبي والصفدي''' والداودی!"'. 


وقد آهعت مصادر تر حمته بأنه یکنی: اغ 


(1) جذوة المقتبس: ص 57-56 . وترتيب المدارك للقاضي عياض: 7/ 183. وبغية الملتمس في تاريخ 
رجال أهل الأندلس. للضبي: ص 87 . والإحاطة: 3/ 174-172. والديباج المذهب: 2/ 232. 
وشجرة النور الزكية: 101 رقم 202. وطبقات المفسرين للسيوطي: ص 94-93 رقم 124. 

(2) تأتي ترجمته عند ذكر تلامذة المؤلف. 

(3) الصلة: 2/ 458. 

(4) طبقات المفسرين للسيوطي: ص 104. 

(5) طبقات المفسرين للداودي: 2/ 2 16. 

(6) سير أعلام النبلاء للذهبي : 17/ 189. 

( الوافی بالوفیات: 321/3. 

(8) طبقات المفسرين: 2/ 162 . 

(9) انظر المراجع السابقة في مبحث اسمه ونسبه وكنيته. 


3 المطلب الثانی: أصله 


تنسبه كتب التراجم إلى عدة بلدان منها: إلبيرة» والمرية» وقرطبة. وكلها أسماء 
لأماكن أندلسية. 


- إلبيرة!"': وهي کورة" كبيرة من الأندلس» ومدينة متصلة بأراضي كورة قبرةء بين 
القبلة والشرق من قرطبة بينها وبين قرطبة تسعون ميلاء وأراضيها كثيرة الأنہار 
والأشجارء وفيها عدة مدن» منها: قسطيلية وغرناطة» وغيرهاء وينسب إليها كثير من 
أهل العلم( وهي عاصمة الإقليم» ومدینة ألمَرِيّة تابعة شا 


۔امریة'“: وهي مدينة كبيرة من كورة إلبيرة من أعمال الأندلس أمر ببنائها أمير 
المؤمنين الناصر لدين الله عبد الرهن بن محمد سنة 344 ار 

وينسب إلى ا مریة كثير من العلماء» منهم أبو العباس أحمد بن عمر بن أنس العذري 
ولد سنة (393 ه) ويعرف بالدلائى المري (ت 478ھ) وقيل (476ھ) وقيل توفي 
6 


(1) والألف فيها ألف قطع وليس بألف وصلء فهي بوزن كبريتة» معجم البلدان لياقوت 
الحموي :1/ 244. 

(2) الكورة : المدينة والصقع وا لمع گُور. لسان العرب: 12/ 185. 

(3) أسد بن عبد الرحمان الألبيري الأندلسي ومنها إبراهيم بن خالد آبو إسحاق من أهل ألبيرة ت 268 هى 
سعید بن حسان ت 230 هب وهو أحد السبعة الذين سمعوا من سحنون في وقت واحد من البيرة. 
معجم البلدان: 1/ 244. 

(4) الا حاطة: 1 9. وفرحة الأنفس: ص3 28. ومعجم البلدان: 1 و 219/5 . 

(5) بالفتح ثم بالكسرء وتشدید الیاء بنقطتین من حتها. الروض العطار: 28. ومعجم البلدان: 5/ 119. 

(6) الروض المعطار: ص 37 5» ومعجم البلدان: 5/ 119. 

(7) بغية الملتمس: ص195 -197. 


وينسب إليها أيضا محمد بن خلف بن سعيد بن وهب المري أبو عبد الله المعروف 


بابن المرابط توفي بالمرية سنة 5 48 ه وغیرھیا'''. 


۰ ۳ 6 لها 2 9 : 
وقیل الري: بضم ا میم والراء ا مكسورة الشددة"» نسبة إلى مرة بن عوف بطن من 
غطفان» من قيس بن عیلان من العدنانية» وهم بنو مرة بن عوف بن سعد بن ذبيان بن 


ا حا : دو (ة) 
بغيض بن ريث بن غطفان بن سعد بن قيس بن غیلان . 


- القَرطبي: نسبة إلى مدينة فرط" قاعدة الأندلس وأم مدائنها ومستقر خلافة 
الأمويين با“ . وهي مدينة عظيمة بالأندلس وسط بلادها وكانت سريرا لملكها 
وقصبتهاء وبها كانت ملوك بني أمية. ومعدن الفضلاء ومنبع النبلاء من ذلك الصقعء 
بينها وبين البحر خمسة آیام* دخلها ابن أبي زمنین سنة 0ر لہ یا" 


هذا ما ذهب إليه بعض العلماء الذين ترجموا لابن أبي زمنين» وإليها ینسب. فيقال في 
نسبته: الری» الإلبيري» القرطبىء الأندلسی؛ إلا أن هذا الأصل ليس محل اتفاق. فهناك 
من العلاء كالقاضي قاض م ذهب إلى أن أصله من العدوت بصم العين 


(1) بغية الملتمس: ص 3-72 7. ومعجم البلدان: 5/ 120-119. 

(2) اللباب في تہذیب الأنساب لابن الائیر: 201/3 . 

(3) يقول ابن عبد البر في كتابه: القصد والأمم ص 85 عي هذه الكيينة: «وإليهنا فس كل صرق فينا 
آحسب». 

(4) بضم آوله وسکون ثانیه » وضم الطاء الهملة والباء الوحدة. معجم البلدان 4/ 324 . 

(5) الروض العطار: ص 6 57-45 4. 

(6) معجم البلدان: 4/ 24 325-3. 

(7) ترتیب الدارك: 7/ 184. والدیباج الذهب: 2/ 33-232 2. 


(8) ترتیب المدارك: 7/ 183 . 


وسكون الدال وفتح الواو الخفف " من تَمَرّة ‏ بفتح النون وقيل بكسرها مدينة 
بالمغرب بالاندلس» وقيل: نفزة قبيلة من قبائل العرب الذين هاجروا من فلسطين إلى 
. م اوت 9 2 
المغرب» وقيل: هي قبيلة كبيرة من البربر“. 


ويقول ابن بشكوال: إن أصل ابن أي زمنین من العدوة من مدينة تنس( 


تنس" بفتحتين والتخفيف والسين مهملة» قال أبو عبيد البكري: بین تنس والبحر 
ميلان » وهي آخر إفريقية ما يلي الغرب. بينها وبين وهران ثمانی مراحل» وإلى مليانة في 
جهة الجنوب أربعة أيام وإلى تيهرت مس مراحل أو ست . 

هذا الذي ذكره القاضی عياض وابن بشكوال بأن أصل ابن أبي زمنين من غير 
الأندلس فيه نظرء لأنهم خالفوا بذلك جل المؤرخين الذين ترجموه فإنهم ينسبونه إلى 
أماكن أندلسية -کما مر ذلك فيقولون: المري» إلبيري» القرطبي» ... وهذه الأماكن 
أندلسية باتفاق» وبعيدة جدا عن (تنس) سواء كانت بفتحتين والتخفيف التي هي آخر 
|فريقية غايل الب آو کے تچ وتشدید النون» ویاء ساکنة والسین اشن 
جزيرة فی بحر مصر”. فهو آندلسي لاتاق آغلب المؤرخين على ذلك ©. 


(1) أي العدوة المغربية » والعدوة في اللغة المكان المتباعد . القاموس المحيط للفيروز آبادي ص 1688. 

(2) معجم البلدان: 1/ 368 و 524/1 و 5/ 296. 

(3) الصلة لابن بشكوال: 2/ 458 رقم 1047. 

() وهي غير تنیس بکسرتین وتشديد النون وياء ساكنة والسين مهملة جزيرة في بحر مصر قريبة من البر بين 
الفراما ودمياط معجم البلدان: 2/ 1 5. 

(5) معجم البلدان: 2/ 48. 

(6) نفسه: 2/ 48 . 

(7) نفسه: 2/ 1 5. 

(8) جذوة القتبس: ص 6 5. وبغية اللتمس: ص7 8. والاحاطة: 3/3 17. وسير أعلام النبلاء17/ 188. 
والدیباج الذهب: 32/2 2. وشجرة النور الزكية: 101/1. 
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وللجمع بين هذه الأقوال والله أعلم ‏ أن الأصل البعيد للأسرة من هذه الأماكن 
التي ذكرها القاضي عياض وغيره ثم انتقلوا إلى القبائل الاندلسية لا سیم| وأننا نجد ما 
يؤكد هذا القول؛ إذ يقول أبو عمرو الداني المقرئ: سمعته يعني ابن أبي زمنين - 
يقول: أصلنا من تنس(. ثم إن ال هجرة في وقتهم كانت كثيرة وأسبابها متعددة» فينتقل 
الإنسان من بلد لآخر ومن قبيلة لأحرى» وقد يكون هذا هو الذي حصل لابن أبي 
زمنین. ويقول ابن الخطيب في قرى غرناطة: القرية الشکروجية» ومنها عیسی بن محمد 
ابن أبي زمنين!”. فهذه قرية جده الأول ولم ينسب إليها حفيده» فدل هذا على تنقلهم 
من مكان لآخر» واحتمال صحة كل نسبة نسبه إليها المؤرخون. 


۳ المطلب الثالث: مولده 


لم ختلف کتب التراجم في سنة وحل ولادته» إلا آنهم اختلفوا في تحدید الشهر الذي 
ولد فیه. 

فذهب بعض المؤرخين إلى أنه ولد فی شهر ذي الحجة بالبرة سنة 324 من 
ا 

وذهب آخرون إلى أنه ولد في شهر حرم سنة: 324 ه بإلبيرة» ولعل هذا القول هو 
الصحیح. لأنه نقل عن ابن أبي زمنین نفسه نقله عنه تلميذه آبو عمرو الداني المقرئ. 


(1) الصلة: 2/ 458. 


(2)الإحاطة: 1/ 130 . 
(3) ترتيب المدارك: 7/ 186. والصلة لابن بشكوال: 2/ 459 رقم 1047. 


اه 


وقال الذهبي: ولد في أول سنة 324 ه(. 


ویمکن الجمع بين القولین في شهر ولادته» ویکون ا خلاف خلاف تنوع» وذلك بأن 
یکون ولد في آخر یوم من ذي الحجة يوم 30 مثلاء فينشأ ا خلاف هل هذا الیوم هو 
آخر أيام ذي الحجة أم أنه آول يوم من حرم؟ خاصة إذا علمنا أن وسائل نشر خبر 
ثبوت رؤية املال من عدم رژیته لم تكن متطورة ومتاحة کا هو الحال الیوم في هذا 
العصر. بل في ذلك العصر قد تجد نی القطر الواحد اختلافا في أيام الشهر» ويستمر هذا 
الاختلاف إلى نهاية الشهر» دون ترجيح رأي على آخر» فمنطقة تعتقد أن اليوم 30 في 
الشهر اعتمادا على عدم ثبوت رؤية ال هلال ليلة 29 منه» ونجد في منطقة أخرى من نفس 
القطر أن اليوم هو فاتح شهر آخرء اعتمادا على رؤيتهم الحلال0. وقد يكون يوم ولادة 
ابن بي زمنین من هذا القبيل» والله أعلم. 


(1) الاحاطة: 2/ 458 . 

(2) سير آعلام النبلاء: 17/ 189 . 

(3) إلى عهد قريب كان حصل مثل هذا فالأخبار متواترة عن المسنين في بلدنا أن خبر فاتح رمضان أو فاتح 
شوال كان يصلهم في بعض السنوات في وقت الظهر أو بعده. وإذا كان مثل هذا حصل في وقت قریب» 


فمن باب أولى أن يحصل في وقت ابن أبي زمنين. 


ات الطلب الرایع: أسرته 


أسرة ابن أبي زمنين أسرة ذات جد تلید وجاه عظيم» لأخذهم ا حظ الوافر من 
ميراث النبوة» فالعلم سبب كل عزء ومبلغ کل سؤدد في الدارين ( |نما خی الله ِن 


ال | 


عباده العلماء)۱.(ٍ یرف الله لین اموا مك ورین اونا للم دَرَجَدس)©. 

فهذه الأسرة ارسمت بالعلم فارتقت به أو بسببه إلى المناصب المهمة» كمنصب 
القضاء» وهو من أعلى المناصب في الاسلام. تولاه رسول الله کل وخلفاؤه من بعده. 
وما كان يتولاه فی عهد الخلفاء إلا العالمون العاملون التقون وم يُسنده أولوا الأمر الا 
إلى أهل العلم والورع» وقد تقلد هذا المنصب عدد من أسرة ابن أبي زمنين ما يدلنا على 
مکانتهم ٤‏ العلم والورع والزهد". ومن أعمدة هذه الأسرة: 

1[ جده: أبو عبد الله عيسى بن محمد ابن أبي زمنين» كان زعيم يم القرية الشكروجية 
وكبير فقهائها(, وهي كما تقدم من قرى غرناطة. وهذا يدل أن الأسرة ما جاه 
اجتماعياء وجاه علمياء وفيه دلالة أخرى ألا وهي أن أسرة ابن أبي زمنين انتقلوا قدیم| 
من قرية إلى أخرى 

2 والده: أبو محمد عبد الله بن عيسى ابن أبي زمنين» من مشاهير علماء إلبيرة» أخذ 


عن أبي عثمان سعيد بن فحلون بن سعيد حدث الأندلس (ت 346 )1 ردن 


(1) فاطر: الآية 28. 

(2) المجادلة: الآية 11. 

(3) سيأتي وصفهم ومن تقلد هذا المنصب منهم في ذكر ترجمتهم من هذا البحث إن شاء الله. 
(4) الإحاطة لابن ا خطیب: 1/ 130 . 

(5) بغية الملتمس: ص 311 . والديباج الذهب: 392-391/1. 


عبد الملك بن أيمن القرطبي (ت 330 هم( وغيرهم. وأخذ عنه جماعة منهم أبناؤه 
الثلاثة؛ والقاضي ابن مغيث (ت 429 ه)“. وغيرهم. وتوفي ‏ رحمه الله - بقرطبة سنة 


(359 ه) وسنه تسع وخسون سنة. 


3 أخوه: أبو بكر بن عبد الله بن عيسى ابن أبي زمنین (ت 8 ه) أخذ العلم عن 
أبيه وأخيه» وبهما تفقه. وكان من أهل العلم» ولي القضاء بإلبيرةء وتوفي قاضيا عليهاء 
ومن آجله آلف آخوه منتخب الاحکام . 


4 - آخوه: عبد الله بن عبد الله بن عیسی ابن أبي زمنين» كان فقیها آدیبا لغویا نحوياء 
خرج في الفتنة عن إلبيرة إلى المرية فأقرأ بها العربية زمن الفتنة إلى أن توفي بها بعد 
سنة400 هف وقيل: سنة 399 ه(©. 


5 -ابنه: أحمد بن محمد بن عبد الله بن عيسى ابن أبي زمنين أخذ العلم عن والده 
وكان رجلا صا حا عالماء مواظبا على أعمال الب ملازما سبيل الخير» لم تبدل حاله على 
ذلك حتی مات 


(1) الديباج المذهب: 2/ 313 . وشذرات الذهب في آخبار من ذهب لابن العماد الحنبلي: 2/ 27 3. 

(2) جذوة المقتبس: ص 384. وترتيب المدارك: 8/ 19-15. وبغية الملتمس: ص 13-512 5. 

(3) تاريخ علاء الأندلس : 231/2 رقم 206. وترتيب المدارك: 7/ 18. وشجرة النور الزكية: 1/ 101. 

(4) الديباج المذهب: 2/ 232. والتكملة: ص 113. والذيل والتكملة: 6/ 294 رقم 7. وشجرة النور 
الزكية: 1/ 113 رقم 305. 

(5) كتاب صلة الصلة لابن الزبير الغرناطي: 3/ 89 . والديباج المذهب: 2/ 233. 

(6) الذيل والتكملة: 2/ 294. 

() الذيل والتكملة: ص 659. 


6 - ابنه: عيسى بن محمد بن عبد الله بن عيسى ابن أبي زمنین المري» يكنى أبا الأصبغ 
من أهل إلبيرة» كان نبيه القدر» روى عن شیوخ بلده» توفي بعد الأربعائة من 
اه 

7 - حفیده: محمد بن [براهیم بن محمد بن عبد الله بن عیسی ابن أبي زمنين المري» 
غرناطی يكنى أبا بكرء ت 540ه كان من أهل المعرفة والذکاء من بيت علم 
وجلالة» قرأ القرآن على أبي بكر بن النفيس» وغيره!”. 

8 - عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عيسى ابن أبي زمنين 
المري يكنى أبا خالد» ولد سنة 497 ه. كان فقيها جلیلا» ولي القضاء ببعض جهات 
غرناطة. أخذ الفقه عن أي جعفر بن هلال. وأبي محمد بن ساك القاضی. والحديث عن 
ا حافظ أبي بكر بن غالب بن عبد الرحمن بن عطية والعربية عن ال خضر بن رضوان 
العبدري» وغيرهم. وأخذ عنه خلق كثير منهم: أبو الحسن علي بن أحمد الباذش 
الأنصاري الغرناطى (ت 28 5 ه). توفي سنة (544 ه). 

9 - محمد بن عبد الملك ابن أبي زمنين» ولي قضاء إلبيرة» وكان زاهدا عابداء مصنفا 


في الفقه رر 


(1) الاحاطة: 4/ 35 2. 

(2) الذیل والتکملة: 101/6 . 

(3) الاحاطة: 4/ 1ء والدیباج الذهب 2/ 8-107 10. 

(4) ال حاطة 3/ 12 3-4 41. والدیباج الذهب 1/ 446. وتکملة الصلة لابن الابار 2/ 29 8. 
(5) تاريخ قضاة الأندلس للبناهي: ص 110 . وانظر الذخيرة لابن بسام: 1/ 459 ط [. 


0 - محمد بن عبد الله بن محمد ابن أبي زمنين المري الإلبيري» يكنى أبا بكرء ولي 
القضاء في أكثر من جهة بالأندلسء منها: مالقة''' وغيرهاء وكان في قضائه عدلا مهيبا 
جزلاء فإذا انفض عن الحكم صار ألين الناس جانبا وأحسنهم خلقا وأكثرهم 
تواضعا“. أخذ عنه خلق کثبر وأجازهم ومنهم: داود بن سلیمان (ت 611 كنا 
وعبد الرهن بن عبد الواحد الغافقي (ت 619 ه)“. وأحمد بن عبد الجید انالقي 


وآجازه (ت 624 ه)". توفي سنة (602 ه26. 


فهژلاء الاعلام الشوامخ من آل ابن أبي زمنین خير برهان على مكانة هذه الأسرة 
خلال قرون من الزمن» ولا تکاد تخبوا جذوتها العلمية» بل ما زالت تذکی وتجدد في 
کل وفت وحن بسبب نشر ما خلفوه من کنوز علمية نافعة مفيدة» یصلهم ثوابها بعد 
وفاتهم» لقول الصطفی تا : « إذا مات الانسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة الا من 
صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له . 


وصدق الشاعر الإلبيري» الذي كان يحث ابنه على الجد في التحصیل وطلب العلم 
فقال له: 


() بفتح اللام والقاف مدينة بالأندلس على شاطئ البحر بين الجزيرة الخضراء والميرية. معجم 
البلدان5/ 43 . 

(2) تاريخ قضاة الأندلس: ص 111. 

(3) الاحاطة: 1/ 503 . 

(4) الإحاطة: 3/ 177. 

(5) الذیل والتکملة: ص 59 2. 

(6) تاريخ قضاة الاندلس: ص10 1. 

(7) صحیح مسلم کتاب الوصية باب ما یلحق الانسان من الثواب بعد وفاته» رقم 6 
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وتفقد إن جهلت وأنت باق وتوجد إن علمت وقد فقدتا!'' 


فعمل آل ابن أب زمنين لم ینقطعء وان انقطع نسبهم. فرحمة الله عليهم رحمة واسعة 


(1) قصيدة الفقيه الزاهد أبو إسحاق |, اهيم بن مسعود الإلبيري: ص ۰25 مطبوعة مع لامية ابن الوردي 


ا مسماۃ نصيحة الإخوان ومرشدة الأنام. الناشر مكتبة ابن تيمية القاهرة ط 1 / 1415ه. 


46 منتخب الأحكام ‏ قسم الدراسة - 
البحث الثاني: حياته العلمیۃ 
2 المطلب الأول: طلبه للعلم 


إن ابن أبي زمنين ینتسب إلى أسرة علم كما عرفنا ذلك في البحث السابق -ولا 
شك أن هذا الفتی نشا في هذا ا جو العلمي يأخذ من كل شیء أحسنه» وكان منهج 
التحصیل في زمانه: أن يبدأ المبتدئ في طلب العلم بحفظ القرآن الكريم على المشايخ في 
مسجد بلده برواية أو أكثر» مع الاعتناء التام برسمه"". فإذا فرغ من حفظ القرآن 
ودراسة علومه» انتقل إلى دراسة العلوم الأخرى» من حديث وفقه وتفسير ونحو 
وبلاغة وأدب وعلم الكلام ... ولا تكاد تجد عالما في ذلك العصر إلا وهو ملم بكل 
العلوم والمعارف الإسلامية بجانب مادة أو مواد تبحر فيها واشتهر بها وباتقانب۳. 
ولذلك تجدہ مشاركا في كل العلوم» مؤلفاء ومناظراء ومناقشاء ومن ذلك ما سنعرفه 
عن ابي عبد الله ابن ابي زمنین. 

كانت عادة العلماء في ذلك العصر أن يشدوا الرحال لطلب العلم» فأهل المغرب 
يذهبون إلى المشرق» ويلتقون بالعلماء في رحلتهم ويأخذون عنهم ويجيزونهم» وكان 
هناك مراكز علمية مشهورة» كمكة. والمدينة» والبصرة» والکوفة» والشام وبيت 
المقدس» والقيروان ومصر وغیرها ‏ يقصدها طلاب العلم والعلےاء ليلتقوا بعلماء 
آخرين ويأخذوا عن بعضهم. ويستفيدوا علا لم يكن في بلدهم الأصل. لولا رحلتهم 


(1) لعلهم ورثوا هذه الطريقة عن المغاربة» فقد كان هذا هو الشأن عندناء ولا تزال بقاياه في بعض الجهات؛: 
ولن ينقطع بإذن الله تعالى وانا يقل ویکثر» ويختلف في نسبته من جهة إلى آخری. 

(2) على سبیل ا ثال ابن جرير الطبري ألف في التفسير والتاريخ» وابن تيمية لف في مختلف العلوم» وكذلك 
السيوطي» وغيرهم على مر العصور والأجيال. 
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خاصة إذا علمنا طبيعة عصرهم الذي لم تكن فيه وسائل نقل العرفة ميسورة كما هو 
عليه ا حال في وقتنا احاضر- وإنما كان ذلك يحصل بشد الرحال إلى هذه المراكز 
وغيرها. لکن أبا عبد الله ابن أبي زمنين لم يشد الرحال إلى هذه الراکز بل كل ما ذكرته 
كتب التراجم التي اطلعت عليها أنه قام برحلات في بلاده الأندلس» وطاف على 
علمائها وكبار شيوخهاء فرحل إلى: یجان" وسمع فيها من الإمام سعيد بن فحلون 
أي عثمان (ت 346 ه) مختصر ابن عبد الحكم وغیره" ثم رحل إلى قرطبة فسمع بها 
من أبي إبراهيم إسحاق بن إبراهيم بن مسرة (ت 352 ه)"" وقد نص على سماعه منه 
القاضي عياض وغیرہ'”'. وكذلك سمع بقرطبة من محمد بن معاوية بن عبد ال رحمن 
المكنى بأبي بكر (ت 358 ه)". 

وهكذا كانت كل رحلات ابن أبن أبي زمنین رحلات داخلية آندلسية» ولعل 
السبب في هذا يرجع إلى أن بيتهم كان بيت علم» فكان طلبة العلم یقصدونہم من 
بلدان شتى للأخذ منهم. فأغناه ذلك عن شد الرحال لطلب العلم. لأن الرحلة إلى 
بيتهم تشدء فكانت تتاح له الفرصة للقائه بعلماء أجلاء في بيتهم. 

ثم إن قرطبة كان لها إشعاعها العلمي في الغرب الإسلامي» فقد نمضت فيها الثقافة 
الإسلامية نہضة ضاهت الراکز الإسلامية في المشرق» حتی أصبحت عط رحال العلماء 


(1) بالفتح ثم التشديد وألف ونون. مدینة بالأندلس من أعمال كورة إلبيرة. معجم البلدان: 1/ 339. 

(2) بغية اللتمس: ص 311 . ۱ 

(3) جذوة القتبس: ص 215. والصلة: 2/ 458 رقم 1047. وسير آعلام النبلاء: 17/ ۰188 والديباج 
الذهب: 1/ 392-391 ۱ 

(4) تاريخ علیاء الأندلس: ۰72/1 وترتیب الدارك: 2/ 483-482 رقم ۰1047 

(5) الصلة: 2/ 458. وترتیب الدارك: 3/7 18. والدیباج المذهب: 232/2 . 

(6) تاريخ علماء الأندلس: 2/ 67. وسير أعلام النبلاء: 17/ 188 00 


على اختلاف مشاريهم وتخصصاتهم. فينزل العالم بقرطبة فيأخذ العلماء عنه» ويأخذ هو 
عنهم. وابن أبي زمنين وجد ضالته ببلده» ورك القيام برحلات علمية خارج بلاده لا 


۱ ينقص من فدره» فقد كان من كبار الحدئین والفقهاء الراسخين في العلم» يقول عنه 
ابن فرحون: هو من الفاخر الغرناطة'. 

وما يجب ذکره أنه تتلمذ على شیوخ جلة كانت لهم رحلات إلى الشرق. فأخذوا عن 
علماء القيروان ومصر والعراق ومكة والمدينة ... كما سنری ذلك في البحث الآتي 


إن شاء الله. 


5 المطلب التاني: شيوخه 


التراجم والفهارس التي تمكنت من الوقوف عليهاء مرتبا إياهم وفق تواريخ وفياتهم. 
وما م أعثر له على تاريخ وفاة جعلته في آخر القائمة مرتبا على حروف العجم. وهم: 


1 - والده: الذي أخذ عنه مبادئ العلوم» وقد تقدمت ترجمته في مطلب أسرته“. 


2 -على بن الحسن المري » المكنى بأبي الحسن» أصله من بَجّانة أخذ بالأندلس 
عن جماعة منهم: أبو عمر يوسف بن يحيى الغامي (ت 283 ه). وطاهر بن عبد 
العزيز (ت 305 ه)". ورحل إلى القيروان فسمع من: أبي داود أحمد بن موسى بن 
جرير القطان ويحيى بن محمد بن يحيى بن سلام. حفيد صاحب تفسير ابن سلام الذي 


(1) الديباج المذهب: 2/ 32 2. 

(2) انظر ترجته في مطلب أسرته من هذا البحث. 
(3) ترتيب المدارك: 5/ 226. 

(4) بغية الملتمس: ص 327 . 


الفصل الثانى: التعريف بالمؤلف E‏ 49 


اختصره ابن أبي زمنين» فأبو الحسن الري» روى هذا التفسير عن الشيخين السالفي 
الذکر وكان من أدخله إلى الأندلس. سمع منه بالأندلس جلة من أهل العلم منهم 
ابن أي زمنين. وتوفی أبو الحسن في بجانة سنة (335 ه)©. 

3 أحمد بن يحيى بن زكرياء بن الشامة القرطبيء المكنى بأبي عمر. روى عن 
آبیه"" وسمع من ابن وضاح (ت 6ھ) صغرا وا حدث عے'“. وروى عنه: 
خلف بن قاسم بن سهل) ويقال أيضا: ابن سهلون بن أسود أبو القاسم المعروف 
بابن الدباغ (ت 393 ه)7/ ء وابن أبي زمنین''' وغيرهمء كان زاهدا منقطعا وناسكا 
متبتلا مات سنة (343 ه)© . 

4 أحمد بن عبد الله بن سعيد الأموي من أهل قرطبة» يقال له: صاحب الوردةه 
يعرف بابن العطار» ويكنى أبا عمر؛ حدث عن محمد بن وضاح واختص به وروی 
عنه جماعةء منهم ابن أبي زمنین''''ء وقال ابن عفيف في وصف ابن العطار: ... من آهل 


(1) تاريخ علیاء الأندلس: 1/ 313 . 

(2) تاريخ علماء الأندلس: 1/ 3 31. وترتيب المدارك: 5/ 226. 

(3) تاريح علماء الأندلس: 1/ 313: رفم 921. 

(4) ترتیب المدارك: 5/ 226. وبغية الملتمس: ص 210 . 

(5) تاريخ علماء الأندلس: 1/ 38. 

(6) بغية الملتمس:286. 

(7) بغية الملتمس: ص 287-286. رقم 717. 

(8) الصلة: 2/ 458 . وسير أعلام النبلاء: 17/ 188. 

(9) تاريخ علماء الأندلس: 38/1 رقم 119. وجذوة المقتبس: ص 149 رقم 257. وبغية الملتمس: 
ص 210 رقم 478. 

(10) ترتيب المدارك: 7/ 183. 


الأخلاق» توفي سنة(345 ه). 


5 - سعيد بن فحلون بن سعید. المكنى أبا عثمان: أصله من إلبيرة وسكن بجانة» 
سمع من ابن وضاح (ت 282 ھ)'“ وسمع بإلبيرة من خالد النمر وغيره وبقرطبة 
من بقي بن مخلد (ت 276 ھ)!'. ورحل إلى المشرق» فأخذ بمصر عن أحمد بن شعيب 
النسائي صاحب السننء وأحمد بن محمد بن رشدين» وقال الذهبي في وصف ابن 
فحلون: الشيخ الثقة آبو عثمان ... روى كتاب الواضحة لعبد الملك بن حبيب» كان 
صدوقاء وقد قرأ عليه ابن أبي زمنین مختصر ابن عبد الحكم. وروی عنه في كتابه أصول 
السنة" توفي سنة (346 ه)0©. 


5 5. 1 . (6 
6 - وهب بن مسرة بن مفرج التميمي الحجاري الأندلسي أبو حازم : 
قال الذهبي: کان رأسا في الفقه» بصيرا با حدیث ورجاله» مع ورع وتقوی؛ دارت 
۰ 7 ؟. ۰ ۲ 8 ۲ 7 
الفتيا عليه ببلدہ'“ أخذ عن محمد بن وضاح'ء وعبيد الله بن يحيى القرطبي 


(مت298ه)20 وأحمد بن إبراهيم الفرضى (ت 290 ه) وغيرهمء وأخذ عنه ابن 


(1) تاريخ علماء الأندلس: 1/ 48. و ترتيب المدارك: 6/ 148-147. 

() بغية اللتمس: 133 -134. والدارك: 5/ 223. 

7 تست الاو 224/5 

(4) انظر ریاض الحنة بتخریج أصول السنة لابن أبي زمنین: ص 1 7. 

(5) جدوة المقتبس: ص 32 2. وبغية اللتمس: ص 311. والسیر: 51/16 و 17/ 188. 

(6) في تاريخ علیاء الاندلس: 2/ 165 رقم 1518. وشجرة النور الزکیة: 1/ 89 رقم 195. آبو الحزم. 
() السی: 556/15 . ترتیب دار 6/ 164 

(8) شذرات الذهب: 2/ 374 . وشجرة النور ال زکیة: 1/ 89 رقم 5 19. 

(9) تاريخ علماء الاندلس: 2 65 رقم 1518. 

(10) تاريخ علاء الأندلس: 1/ 23. 


أبي زمنین بقرطبة!'' وأبو محمد عبد الله بن محمد بن القاسم بن حزم الأندلسي القليعي 
(ت 442 ه). وقال الذهبى في وصف وهب أيضا: وقد كانت منه هفوة في القول 
بالقدر نسأل الله السلامة توفي بوادی الحجارة سنة (346 ه). 


7 آبان بن عيسى بن محمد بن عبد الرهن بن دينار الغافقي: كنيته أبو تحمدء 
وقيل: أبو القاسم. من أهل قرطبةء وأصله من طليطلة). سمع من آبیه"" وعبد الله 
بن يحيى (ت 298 ه). وأخذ عنه جماعة» منهم ابناه أبو عبد الله محمدء وأبو محمد 
عبد الله (ت 395 ه)» وخالد بن سعد القرطبي من أئمة الحديث (ت 352 هگ 


وابن أبي یی ا وغيرهم. وتوفی أبان سنة (349 ھ) وقیل: (2 36 ه) عن نان 


|„ . .»(10) 
و سین سه 5 


(1) تاريخ علماء الأندلس: 165/2 رقم 1518. وجذوة القتبس: ص 360 رقم 850. وترتيب 
المدارك:7/ 183. وبغية الملتمس: ص479 رقم 1406. 

(2) جذوة القتبس : ص 250 رقم 528 و254 رقم 536. وترتيب المدارك: 7/ 24. 

(3) تاريخ علماء الأندلس: 2/ 166-165. وجذوة المقتبس : ص 360 رقم 850. والسير: 15/ 556. 
وشجرة النور الز كية: 1 رقم 195. 

(4) ترتیب الدارك: 6/ 148. 

(5) ترتیب الدارك: 6/ 148. 

(6) تاريخ علماء الأندلس: 251/1. 

(7) ترتيب المدارك: 6/ 301-300 . 

(8) تاريخ علیاء الأندلس: 1/ 130. وبغية الملتمس: ص1 28. 

(9) ترتیب المدارك: 6 148 و 7/ 183. والاحاطة: 3 3 . الديباج المذهب: 02 

(10) تاریخ علماء الأندلس: 1/ 22. والمدارك: 6/ 148. 


8 - امد بن سعيد بن حزم بن يونس الصدفی من أهل قرطبة يكنى أبا عمر. أخذ 
عن مشايخ الأندلس منهم محمد بن أحمد الزراد (ت 305 ه)"» ومحمد بن قاسم 
(ت327ه)©. وصل إلى الشرق فسمع من جماعة. منهم: أبو أحمد بن عيسى بن 


5 )3( 
ورم 5 


رجع إلى بلده فأخذ عنه جماعةء منهم: ابن أبي زمنین " وأ مد بن محمد الإشبيلي 
يعرف بابن الجزار أبو عمر» وغيرهم. كان له عناية بالسنن والائار ألف كتابا في تاريخ 
الرجال» جمع فيه ما أمكنه من أقوال الناس في أهل العدالة والتجريح توفي سنة 
(350ه)”» وهو غير والد الفقيه الظاهري (ابن حزم). 


9 أحمد بن مطرف بن عبد الرهن بن قاسم بن علقمة الأزدي» يكنى أبا عمر 
ويعرف بابن المشاط. أخذ العلم عن والده» وعن سعيد بن عثمان الأعناقي 
(«ت305ه)7” 2 وعن سعيد بن حمير (ت 301 ه)(" ومد بن لبابة (ت 330ھ )() 


وغيرهم. وروی عنه جماعة» منهم: أبو عبد الله حمد بن إبراهيم بن سعيد المعروف بابن 


(1) تاریخ علماء الأندلس: 2/ 25. 

(2) تاریخ علماء الأندلس: 2/ 48. والمدارك: 5/ 179 

(3) تاریخ علماء الأندلس: 1/ 43. وجذوة: 13/ 125. وبغية اللتمس: ص 161. 

(4) ترتيب المدارك: 7/ 183. 

(5) تاریخ علماء الأندلس: 1 رقم 142. وجذوة القتبس : ص 125. وسير أعلام النبلاء: 16/ 104- 
5 رقم 71. 

(6)ترتیب المدارك: 5/ 170-169. 

(7) تاريخ علاء الأندلس: 3/1 16. 

(8) نفسه: 17/2 5. 


الفصل الثانى: التعريف بالمؤلف 9 ے5 


القراميدي" وابن أبي زمنين”)» وغيرهما. قال الضبي: «وكان ابن المشاط رجلا صا ا 
فاضلاء معظ| عند ولاة الأمر بالاندلس يشاورونه فيمن يصلح للأمورء ويرجعون 
الیه ی ل 

قال ابن الفرضی: كان معتنيا بالآثار والسنن" مات رحمة الله عليه بطليطلة سنة 


(252ه)» وقيل: (353 ھ)ء وقيل: (354ه) وقيل: (356 ه)!". 


0 محمد بن معاوية بن عبد ال رمن بن معاوية» الأموي المرواني القرطبي» يكنى 
أبا بکر» ويعرف بابن الأحمر“. روى في بلاده عن عبيد الله يحيى بن يحيى وسعيد بن 
خير (ت 301 ه )وغيرهما. ورحل إلى المشرق سنة 295 هب فسمع في مصر من: أي 
عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي سمع منه السنن» وأبي بشر الدولای!''. وسمع 
ببغداد من: أبي القاسم عبد الله ابن محمد بن عبد العزيز البغوي» وسمع بمكة من: 
محمد بن ا منذر ا خزاعی وغیرہ!“. ورحل إلى الهند وعاد إلى الأندلس سنة 325.ه 


(1) في جذوة المقتبس: ص 148-147 رقم 8 وص 41 رقم 17: المعروف بابن أبي القراميد. وفی بغية 
الملتمس: ص 207 رقم 467: المعروف بابن القراميدي. 

(2) ترتيب المدارك: 7/ 183. والسير: 17/ 188. وشجرة النور الزكية: 1/ 101. 

(3) بغية الملتمس: ص 207 رقم 467. 

(4) تاريخ علماء الأندلس: 1/ 44. 

(5) تاريخ علیاء الأندلس: 1/ 44 رقم 143. وجذوة المقتبس: 147 رقم 248. وبغية اللتمس 207 رقم 
7. والديباج الذهب: 296/1 

(6) في ترتيب المدارك: 7/ 183 أبي الأحمر. 

(7) تاريخ علاء الأندلس: 2/ 67. 

(8) تاريخ علماء الأندلس: 2 وبغية الملتمس: 127 رقم 271. 


وأدخل معه سنن النسائي» وهو أول من أدخلھ''روی عنه جماعة منهم ابن أبي 
زمنین"" وعبد الله بن الربيع بن عبد الله التميمي (ت 415 ف)ل ويونس بن 
عبد الله بن مغیث (ت 9ه) وغيرهم» قال ابن الفرضی: سمع منه جماعة من 
شیوخنا وأصحابناء وطال عمره فكثر أخذ الناس عنه» وعلا قدره في الإسناد. توفي 


سنة 358 ه وقيل: (2 36 ه). 


1 -إسحاق بن إبراهيم بن مسرة التجيبي يكنى آبا إبراهيم: من أهل قرطبة» 
وأصله من طلیطلة قال القاضی عياض في وصفه: إنه أحد الأعلام الذين عظموا 
العلم فعظمهم الله وخافوا الله فخافهم الناس ٣‏ سمع من أصبغء وابن أي تمام» وأبن 
یمن وغیرهم وأخذ عنه جماعة» منهم: ابن أبي زمنين» كا نص على ذلك القاضي 
عیاض" و کان آبو إبراهيم حافظا للفقه على مذهب الامام مالك وأصحابه» متقدما 
فيه» صدرا في الفتوی. وله کتاب (النصائح» وکتاب (معام الطهارة» وکتاب «الصلاة» 
توفي رحمه الله بطليطلة سنة (364 ه) وقيل: (2 35 ه) وقيل: (354 ه) (©. 


(1) يغية اللتمس: ص 127. 

(2) ترتيب المدارك: 7/ 183 

(3) بغية الملتمس: ص 344 رقم 923 

(4) تاريخ علماء الأندلس: 2/ 68-67 رقم 1289. وبغية الملتمس: 127 رقم 271. والسير: 16/ 68. 
والديباج المذهب: 2/ 304. 

(5) ترتيب المدارك: 6/ 134-128. 

(6) ترتيب المدارك: 6/ 127. والديباج المذهب: 1/ 297-296 . 

(7) ترتيب المدارك: 6/ 126 و7/ 183 . والديباج المذهب: 232/2 . 

(8) تاریخ علماء الأندلس: 1 رقم 235. و ترتیب المدارك: ا -34 1 ماس ض235: 
الس 79/6 . والدیباج الذهب: 297-1 . 


الفصل الثانی: التعریف بالمؤلف 5 د 


2 تام بن عبد الله بن تمام بن غالب المعافري أبو غالب: ولد سنة (305 ه) 
من أهل طليطلة» سمع من وهب ابن مسرة ا حجاري وغيره وسمع بمكة من ابن 
الأعرابي ومن أبي محمد عبد الرحمن بن يحيى الزهري» ودخل الشام فسمع بها كثيراء 
أصحابنا. وقال أيضا: روى عنه ابن أبي زمنين وغيره بقرطبة» توفي رحمه الله بطليطلة 
هه 

3- هد بن عون الله بن حیدر بن یی الہزاز من أهل قرطبة» یکنی آبا جعفر: 

قال ابن الفرضی: آخبره أحمد بن عون أنه ولد سنة (300 ه). وقال عنه الضبي: 
ابن العلاء القاضی» وابن الورد. 

۰ 5 ۰ 1 1 0 3 71 

ويروي عنه أبو عمر الطلمنكي) وابن ابي زمنين روى عنه في غير موضع في كتابه 
أصول السنة'“ وکان آبو جعفر شیخا صا حا صدوقاء صارما في السنة توفي سنة 
(378 )7 , 


14 - أحمد بن عبد الله بن سعيد بن القطان: هذا من شيوخ المؤلف فقد روى عنه 
في كتابه أصول السنة " وم أقف على ترجمة له. 


(1) تاریخ علماء الأندلس: 1/ 98 رقم 305. و ترتیب المدارك: 7/ 2 3. 

(2) تاريخ علیاء الأندلس: 1/ 54. ۱ 

(3) بغية اللتمس: ص 198 رقم 452. 

(4) انظر على سبیل الثال: ص 206 من کتاب ریاض ا حنة بتخریح أصول السنة. 

(5) تاريخ علماء الأندلس: 1 54. وبغية اللتمس: ص198 رقم 452. والسیر: 16/ 390. 
(6) ریاض الحنة بتخریج أصول السنة: ص62 و 121. 


5 آسد بن موسی: روی عنه ی کتابه آصول السنة". 


٤ ۱ ۱‏ )2 
6 نعیم بن بحیی: روی عنه في أصول السنة(۳. 
# المطلب الثالث: تلامیده 


علا کمب ابن أن زمنین في ختلف العلوم فقصده طلاب العلم للاخذ عنه 
والاستفادة من علمه الغزیر من ختلف البلدان» وفي اعتقادي أنه يصعب حصر 
واستقصاء هؤلاء التلامیذ» والذي جادت به علینا کتب التراجم» واستطعت الوقوف 
عليه هو ما سأسرده في هذا البحثه مرتبا حسب تاريخ وفاتهم» ومن لم آقف على 
تاریخ وفاتهء جعلته في ذيل القائمة» فمن تلاميذه: 


1 - سلیمان بن محمد بن بطالء يعرف بالمتلمس» يكنى أبا أيوبء بطليوسي. 
انتقل إلى إلبيرة» وقرأ بقرطبة على شيوخهاء وكان صديقا لابن أبي زمنين» بینهی| مهاداة 
في العلم وقضاياه» فكان كل منهیا أستاذا وتلميذا للآخر وصنفته ضمن تلاميذه 
لتأخره عنه في الوفاة» وكان ابن بطال مقدما في العلم والفقه والفهم والشعر والأدب» 
وله عدة مؤلفات مفيدة» منها: کتاب القنع " الذي عليه مدار المفتين وا حکامء قال 
عنه ابن عبد البر: وليس لالكي مثله في معناه. وغيره من الكتب القيمة. حدث عنه 
خلق كثير» منهم ابن عبد البر» وغيره. توفي سنة (402 ه ) وقيل: (404ھ)!“'. 


(1) انظر أصول السنة: ص2 28 و 290. 

(2) نفسه: ص 147 . 

(3) یوجد ختارات منه بالخزانة الحسنية بالرباط تحت رقم: 4687. ۱ 

(4) ترتیب الدارك: 8/ 30-29 . والصلة: 1/ 194. وبغية اللتمس: ص297 رقم 762. والدیباج 


انذهب:1/ 377-376 . 


۱ الفصل الثانی: التعريف بالمؤلف 57 


2 - عبد الرحمن بن عبد الله بن ماد من أهل ریط ( أصله من غرناطة " یکنی 
آبا الطرف» روی عن جلة من الشیوخ منهم ابن أبي زمنین: وابن الهندي آهد بن 
سعید ا همداني ت (399 ه)7”» وابن مدراج عبد ال رمن بن عیسی بن محمد الطلیطلي 
(ت363 هس وغيرهم. وكان ثقة فاضلا دینا متواضعا عفیفا؛ توفي سنة 
(407ه)". 

3 - محمد بن يحيى بن محمد بن عبد الله یکنی آبا عبد اللہ ویعرف بابن الحذاء» ولد 
سنة (347 ه) تفقه بالأندلس على شيوخهاء منهم ابن أي زرب وهو ابن أربعة عشر 
عاماء وأخذ عن غيره من شیوخ الأندلس» وصاحب ابن أبي زمنین وروی عنه جل 
كتبه» فيرد ذكر اسمه في أسانيد الرواة وفهارس الكتب. ثم رحل فلقي بالقيروان ابن 
أبي زيد القيرواني وحمل عنه تواليفه. وأخذ بمصر عن أب القاسم هشام بن محمد بن أبي 
خلیفة وغيره. وحجّ فسمع من أبي إسحاق الدينوري وغيره وعاد إلى الأندلس 
للتدريس فأخذ عنه الکثبر وألف کتبا كثيرة. وولاه السلطان خطة الوثائق والشورى 
والقضاء. ورد في وصفه أنه كان عالما يقظا متفننا في الاداب. حافظا للرأيء مميزا 


(1) بفتح أوله وسكون ثانيه وکسر الراء وياء ساكنة وطاء: مدينة بالأندلس بناها الأمير محمد بن عبد الرحمن 
وهي بمقربة من طليطلة. الروض المعطار: ص 23 5. معجم البلدان: 5/ 58. 
(2) فهرسة ابن خير: ص1 25. والصلة: 1/ 302 . 
- غرناطة مدينة بالأندلس بينها وبين إلبيرة أربعة فراسخ وبينها وبين قرطبة ثلاثة وثلاشون فرسخا 
مدنها وحصن أسوارها وبنى قصبتها حبوس الصنهاجي وخلفه ابنه باديس بن حبوس. الروض 
المعطار: ص 45. ومعجم البلدان: 4/ 195. 
(3) الصلة: 1/ 20-19. 
(4) تاريخ علماء الأندلس: 1/ 263 . 
(5) الصلة: 2/1 30 رقم 5 6. 


(6) فهرسة ابن خبر: ص 1 5 2. 


للحدیث ورجاله» بصيرا بالوائق» توفي بسرقسطة سنة (410 ه) وقيل: 


16۱ 4ه)(!. 


4 هشام بن محمد بن سلیمان بن إسحاق القیسی السائح یکنی آبا الولید: اصله من 
طلیطلة تعلم بها وأخذ عن شيوخهاء منهم: تمام بن عبد الله (ت 370 ه) محمد بن 
عمرو بن عيشون (ت370 ه)2». ومحمد بن إبراهيم الخشني (ت 400 ه). انتقل إلى 
قرطبة فأخذ عن ابن أبي زمنين وأبو بكر التجيبي (ت 409 ھ)ء وغيرهماء ورحل إلى 
الشرق للحج فحج وأخذ بمكة عن ابن يعقوب ابن الداخل» وغیره» وأخذ بالقيروان 
عن أبي الحسن القابسي (ت 403 ه) وأبي عمران الفاسي (ت430 ه)“» ووصف 
بأنه: كان زاهدا فاضلا متنسكا متبتلاء منقطعا عن الدنياء صواما قواماء كتب بخطه 
علما كثيرا وعلمه» وكان حسن الخط جيد الضبط وكان كري) یکرم الفقهاء وأهل 
الحاجة» يرابط في الثغور» توفي سنة (420 ه). 


5 عبد الرهمن بن أحمد بن سعيد بن بش يكنى أبا الطرف ويعرف بابن 
الحصار. من أهل قرطبة» أخذ العلم عن ابن أبي زمنین وغيره؛ قال ابن حيان: لم يكن 
في وقته بقرطبة مثله» حفظا للفقه. وحذقا باطحکم وبصرا بالشروط» ومشاركة في 


(1) ترتيب المدارك: 8/ 8-5. وبغية اللتمس: ص 146 رقم 9 . والصلة: 480-478/2 رقم 1103. 
وشجرة النور الزكية: 1/ 112 رقم 300. 

(2) تاریخ علماء الأندلس: 2/ 81. 

(3) الصلة: 2/ 14 6رقم 1426. 

(4) شجرة النور الزكية:1/ 106 رقم 276. 

(5) الصلة: 615-614/2 رقم 1426. 
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الآداب مع الفقه والصيانة وبعد ال همة» تولى القضاء بقرطبة لمدة اثنتي عشرة سنة 
رع هر ن 


6-على بن الحسن بن أ مد الجذامى من آهل مدینه سام وصاحب الصلاة مہا 
يكنى أبا الحسن ويعرف بالمصري. روى عن أب عبد الله بن أبي زمنين» سمع منه بقرطبة 
كتاب «أدب الاسلام» سنة 395 ه وحدث به عنه» وكان أهل الثغر الشرقي يرحلون 


٠ 5 ۳ 1‏ ا : 3 
إليه للسماع منه» وعمر وأسن» حدث عنه آبو مروان بن نذير القاضی وغیرہ' 1 


7 - سعيد بن يحيى بن محمد بن سلمة التنوخی, أبو عثمان. كانت له مشاركة فی 
ختلف العلوم» وخاصة في الفقه» وكان حافظا للقرآن الكريم ومجودا له تولى إمامة 
السجد الجامع بإشبيلية» له تآليف في القراءات وغيرها. روى عن جماعة منهم ابن أي 


زمنين» توفي سنة (426 رت 


8 يونس بن عبد الله بن محمد بن مفیث. يكنى أبا الوليد» ويعرف بابن الصفار 
من أهل قرطبة» نشأ طالبا للعلم » فسمع من ابن أبي زمنین وابن الأحمر(ت358ھے) 
وابن الخراز (ت2369ھ)ء وغيرهم. وروی عنه جماعة من ا حلة منهم: القاضی آبو 
الوليد الباجي» وابن عتاب وغيرهما. ووصف بأنه: كان رجلا صالحاء قديم الخير 
والطلب مع الأدب» مقدما في الفقه والادب مشاركا في كل فن. تولى أعمالا كثيرة: 
منها القضاء بالکور» والشرطة والشوری بقرطبة» والصلاة والخطبة بالساجد اطامعت 


(1) التكملة لكتاب الصلة: 3/ 175 رقم 437. 
(2) ترتیب المدارك:<111-1:0:/8والسشين 473/17 . 
(3) التكملة لکتاب الصلة: 5/3 17 رقم 437. 
(4) الصلة: 1/ 215-214 رقم 497 . 


وقضاء الجماعة. له تآليف كثيرة في تلف الفنون منها: الوعب في تفسير الموطأء 
وكتاب التفسير» وكتاب فضائل الأنصار وغيرهم توفي ستة (429 ه)""'. 


9 الحسن بن محمد بن مفرج بن ماد العافري يكنى آبا بكر ويعرف بالغيشي» ولد 
سنة (348 ھ) أخذ العلم عن جاعة» منهم: ابن أبي زمنين» وأبو عمر أحمد بن 
عبداللك (ت 1 40 هم وعباس بن أصبغ (ت 386 ه)(" وغيرهم. غلب عليه 
علم ا حدیث: فکان اشتغاله به» وبروایته عن الشیوخ آلف کتابا مساه: الاحتال في 
تاريخ أعلام الرجال. توفي سنة (430 ه)“. 


0 أحمد بن أيوب بن أب الربیع الواعظ یکنی آبا العباس» من آهل إلبيرة» ولد 
سنة (360 ھ)ء سکن قرطبة» من الذین لازموا ابن أبي زمنین زمنا طویلا» وروی عنه 
كتبه» وسمع أيضا من سلییان بن بطال البطليوسي وغيرهما. ثم سافر إلى الشرق حاجاء 
. فلقي الشیوخ وأخذ عنهم. ففي القيروان آخذ عن أبي الحسن القابسي وأحمد بن نصر 
الداودي (ت402ھ)ء وغيرهما. وكان فقيها فاضلاء متقناء مؤلفا مجیداء من مؤلفاته 
الدليل إلى طاعة الجليل» وكتاب أدب الهموم توفي سنة (432 ه). 

1 -عبد الله بن سعيد بن أبي عوف العاملى الرباحي: قدم طليطلة واستوطنهاء 
تلقى العلم عن جماعة منهم ابن أبي زمنين» ورحل إلى المشرق حاجاء فسمع من ابن أبي 


(1) ترتيب المدارك: 8/ 19-15. وبغية اللتمس: 513-512 رقم 9. وشجرة النور الزكية: 1/ 113 
رقم 307. 

(2) الصلة: 1 رقم 311. 

(3) تاريخ علماء الأندلس: 1/ 298 . 

(4) الصلة: 35/1 136-1 رقم 311. 

(5) ترتیب الدارك: 8/ 40-39. والصلة 53 رقم 100 . 
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زید التبروان وص سے حیاته مرابطا ی اس وکان ]ذا | ا قرع علبه 
يبکي. توفي سنة (432 ه)'. 

2 - حمد بن عبد الرحمن بن محمد بن عوف» یکنی آبا عبد الله» تفقه بقرطبة 
وسمع من ابن آي زمنین وغبره. كان !ماما في الفقه. ومن بيت رياسة وجلالة» وکف 
بصره» فاعتبر ذلك منة من الله عليه حيث قال: ذهب بصري فخير لي» ولولا ذلك 
لسلکت طریق أبي وأهلى توفي سنة (434ه)©. 


3 أحمد بن يحيى بن أحمد بن شمیق بن محمد بن عمر الکنی آبا عمر ولد سنة 
(372ھ) من أهل قرطبة » أصله من الشام تفقه بقرطبة » فأخذ عن جماعة منهم ابن 
أبي زمنين» والقاضي عبد الرحمن بن عيسى بن فطيس أبو الطرف" وغيرهما. وانتقل 
إلى طليطلة فأخذ عن جماعةء حتى أصبح من أهل النباهة» مشاركا في العديد من 
العلوم» ولاه أبو محمد بن الحذاء أيام قضائه بطليطلة أحكام القضاء بمدينة طلبيرة7 2 
فسار فيهم بأحسن سيرة» توفي رحمة الله عليه سنة (435ھ) وقيل: (450ه) أو 
(451ھ). 


(1) الصلة: 1/ 261-260 رقم 591. 

(2) جذوة القتبس: 1 رقم 7. والصلة: 2/ 497-496 رقم 1148. وبغية الملتمس: ص 101 
رقم:190. 

(3) تاريخ قضاة الأندلس: ص 7 8. وبغية اللتمس: ص 56 3. 

(4) مدينة بأقصى ثغور السلمین بينها وبين طليطلة 70 ميلا . الروض العطار: ص 5 39. 

(5) الصلة: 1/ 61-59 رقم 119. 
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4 ۔ حسين بن محمد بن غسان المكنى أبا علي» من آهل إلبيرة» تعلم على علماء 
زمانه وني طليعتهم ابن أبي زمنین وغيره» سمع منه جماعة من أهل الأندلس وغيرهم. 
توفي (35 7)4 . 

5 عبد الله بن محمد بن عبد ال رحمن القيسي» العروف بابن الجيّار المكنى أبا 
مد" من أهل قرطبة أخذ عن ابن أبي زمنين وغيره» وكتب بخطه علم| کشیرا ورواه 
عنه» كان بصيرا بشروط العقد» فجلس لعقدها بین الناس في الجامع» توفي رحمة الله 
عليه سنة (436ه)00. 


6 عبد الر هن بن سعيد بن جرج يكنى آبا الطرف ولد سنة (368ه)» أصله 
من إلبيرة وفيها أخذ عن ابن أبي زمنين وغیره» ورحل إلى المشرق للحح» فروى عن 
المشارقة» فأخذ بالقيروان عن أبي الحسن علي بن آي بكر القابسی (ت 403 ه) وأبي 
جعفر أحمد بن نصر الداودي» وغيرهماء وعندما عاد إلى بلاده سكن قرطبة وولي 
الشورى والتدريس» فأخذ عنه جماعة. كان حافظا للمسائل له حظ من علم النحو. 
عاملا بعلمه يعامل الناس بخلق حسن توفي سنة (439ه). 


7 -يحيى بن محمد بن حسين الغساني» يكنى أبا زكرياء ويعرف بالقليعي» من 


إلبيرة» صاحب ابن أبي زمنين» وأكثر عنه وحمل عنه جمیع تواليفه» وأخذ عن أبي محمد 


(1) الصلة: 1/ 141-140 رقم 326. 

(2) نفسه: 1/ 3 26. 

(3) نفسه: 263/1 رقم 597. 

(4) ترتيس المدارك: 8/ 20-19. وال صلهة: 318-1 رقم 706. وبغيةالملتمس : ص364 


رفم:1018 . 
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ابن خلف بن علي السبتي"" وغیرهما. یقول القاضي عیاض: وآخر من حدث عنه 
شیخنا آبو محمد بن عتاب بالإجازۃ'“. ویقول ابن بشکوال: آجاز لشیخنا أبي محمد بن 
عتاب مع أبي ما رواه عن ابن أبي زمنین خاصة. وآراني خطه بالاجازة» تاريخها حرم 
سنة 438 ه. كان أبو زکریا القلیمی سن كبار أهل بلده» مشاورا حسن اهيشة 
والسمت. فاضلا خيرا جزلاء توفي ستة (2 44 ه. 

8 -سماك بن أحمد بن فاید الجذامي الواعظ يكنى أبا سعيد:ولد سنة 
(370ه)» سکن إشبيلية» كان شیخا فاضلا صدوقاء ذا رواية عن ابن أبي زمنين 


وغیرہ ت (443ه)00. 


9 عثمان بن سعید الأموي الداني القری» يكنى أبا عمروء ويعرف بابن 
الصيرفي» ولد سنة (371ه)» من أهل قرطبة» سكن دانية» وشهر بالنسبة إليهاء فقيل 
له الداني. أخذ بقرطبة عن جلة شيوخهاء منهم ابن أبي زمنين» وروی عنه كشيرا من 
رواياته وتآليفه» ومن عبد الرحمن بن عثمان القشيري أبي الطرف (ت395ه) 
وغيرهما. ورحل إلى المشرق فسمع من علماء عصره بالقيروان» ومصرء ومكة» وطلب 
' علم القراءات فرأس فیه» وقرأ وس مع الكثير» وعاد إلى الأندلس» فتصدر بالقراءات 


(1) الصلة: 631/2 رقم 1471. 

(2) ترتيب المدارك: 1617/8 . 

(3) الصلة: ص1 63 رقم 1 147. 

(4) ترتيب المدارك: 8/ 1-160 16. والصلة: 2/ 31 632-6 رقم 1471. والديباج المذهب: 2/ 359. 
وشجرة النور الزكية: 1/ 114. رقم 314. 

(5) الصلة: 1 رقم 526. 

(6) الإحاطة: 4/ 110. 

(7) تاريخ علماء الأندلس: 1/ 305. 
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وتفسيرهاء وتوجیه آوجههاء وتفسير القرآن الکریم وطرق |عرابه. وله معرفة بعلم 
ال حدیث: ومصطلحه وأساء رجاله. آلف کتبا كثيرة في القرآن وعلومه. ویعد حجة في 
القراءات. قال ابن عميرة الضبي عنه: «رآیت بعض آشياخي قد جمع ذکر توالیفه في 
جزء نحو مائة تألیف. وکان حافظا متقدما مشهورا شهرة تغنی عن الاطناب في ذکره؛ 


توفي في شوال سنة (444 ه). 


0 محمد بن مغيث بن آمد بن مغيث الصدفي» یکنی آبا بکر» من آهل طلیطلة ء 
آخذ العلم عن جماعة منهم ابن أبي زمنین» ومحمد بن إبراهيم الخشني (ت400ه). 
وأبي عمر الطلمنكي (ت429ھ) وابن الفخار (ت 418ه)" وغيرهم» كان من 
العلاء مقدما في الشورى» يقول عنه ابن الفخار: «ليس بالآندلس أبصر من محمد بن 
محمد بن مغيث بالأحكام» توفي سنة (444هع*. 


1 حکم بن محمد بن حكم بن محمد الجذامي» يعرف بابن إفرانك» يكنى آبا 
العاص» من أهل قرطبة» بالأندلس حدث عن جاعة منهم: أبو القاسم خلف ابن 
القاسم ت (390ه) وعبد العزيز بن إسماعیل بن حرب ت (380ه)” وعن ابن آي 
زمنين» وغيرهم» وکذلك أخذ العلم عن علماء القيروان والشرق. قال عنه أبو علي 


(1) جذوة المقتبس: ص 305. والصلة: 2/ 3845 رقم 876. وبغية اللتمس: 412-411 رقم 1186. 
والسير: 18/ 77 رقم 36. والإحاطة 4/ 110. الديباج المذهب 2/ 5-84 8. 

(2) الصلة: 2/ 504 رقم 1165. 

(3) نفسه: 2/ 483 رقم 1113. 

(4) نفسه: 504/2 رقم 1165. 

(5) تاریخ علماء الأندلس: 1/ 242. 

(6) نص عليه عیاض في ترتیب الدارك: 7/ 3 18 
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الغساني: كان رجلا صا حا ثقة فيا ينقل» مسنداء وكان صلبا في السنة» شديدا على آهل 
البدع عفيفا ورعاء توفي سنة (447ه)'. 


2 محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن عثمان بن سعيد بن عبد الله بن غلبون 
الخولاني» المكنى بأبي عبد الله: أصله من قرطبة وسکن إشبيلية» أخذ عن جاعة من 
شیوخ عصره. منهم ابن أبي زمنین» واین الفرضي ا“ (ت403ھ)''. وغيرهماء كانت 
له عناية كبيرة بالحديث وتقییده» وحمعه» وروایته ونقله» وکان ثقه ثبتاء فاضلا 


متواضعاء توفي سنة (448ه)“. 


3 عمر بن عبيد الله بن یوسف بن عبد الله بن جیی بن حامد الذهلي یکنی آبا 
جعفر وقيل أبا حفص» يلقب بالزهراوي ولد سنة (361ه). قرطبي أخذ عن 
شيوخها وشيوخ غيرها من الدن الأندلسية» ففي قرطبة أخذ عن أبن أبي زمنینء 
وغيره» وني إشبيلية أخذ عن أبي بكر بن الغيرة» (ت 425ھ) وغیرہ“ء وكان رجلا 
خيراء ثقة فیم| يرويه ضابطا له وكان له اعتناء بجمع الكتب فكون مكتبة هامة في بيته» 
روى عنه أبو على الغساني» وذكر أنه اختلط بأخر عمرہہ توفي سنة (454 ه)0, 


(1) الصلة: 148-147 رقم 337. والسير:17/ 659. وشذرات الذهب 275/3. 
(2) صاحب كتاب تاريخ علماء الأندلس. 

(3) الصلة: 2/ 507. 

(4) الصلة: 2/ 507 رقم 1173. والسير 18/ 22-21 رقم 14. 

(5) الصلة: 1/ 379 رقم 860. 

(6) نفسه: 1/ 379 رقم 860. 


(7) الصله: 91 380-37 رقم 454 . والسیر 219/18 رقم 105. 


4 _ أحمد بن محمد بن عبد ال ر من بن الحسن الجذامي الرلياني. الکنی انا عمره: 
ولد سنة (360ه)» صاحب ابن أبي زمنين» والزبيدي ت 379» وغيرهماء توفي سنة 
(459ه) وقیل (461ه). 


5 - إبراهيم بن مسعود بن سعيد التجيبي يكنى أبا إسحاق» ويعرف بالإلبيري. 
من أهل غرناطة» كان فقيها معظماء أخذ عن علماء عصره» ومنهم ابن أبي زمنین» 
وصاحبه طويلا وروی عنه کتبه"". وهو صاحب القصيدة التائية المشهورة في الزهد: 
وهي مطبوعة ضمن ديوان شعره» ومن طريقه انتقلت تلك الكتب إلى مدينة غرناطة 
على يد فقرهها عبد الواحد بن عيسى ال حمداني (ت 504ه)20. وتوف الإلبيري نحو 
(460 ه)(*. ۱ 


آشياخي... و کان سماع ابن مغيث عليه لکتاب البخاري بقراءة أبي على الغسانی(". 
وقال ابن الحذاء عن نفسه: لقیت آبا عبد الله بن آی زمنین بقرطبة سنة (5 39 ه) وأجاز 
لي جميع رواياته وتوالیفه"". وتوفي ابن الحذاء سنة (467 ه). 


(1) الصلة: 1/ 65 رقم 131. 

(2) ترتیب الدارك: 8/ 162. والاحاطة: 3/ 3 17 . 

1 تست اند ارگ 8 والصلة: 366/1 رقم 823 . 

(4) ترتيب المدارك: 8/ 2 16 . والتكملة: 1/ 137. 

(5) بغية الملتمس: ص 3 16 رقم 349. 

(6) الصلة: 2/ 8 45. ۱ 

(7) الصلة: 66-1 رقم 123 . وبغية اللتمس: ص 3 16 رقم 9 والسىر: 18/ 344. 


الفصل الثانى: التعريف باللف 67 


27 - إبراهيم بن خلد يكنى أبا إسحاق» من آهل مالقة روى عن جلة من العلماء 


منهم ابن أبي زمنین وغیره» وكان ابن مخلد أديبا خطيبا فصيحاء توفي سنة (470ه)". 


28 - محمد بن قاسم بن هلال القيسي» يكنى أبا عبد اللہ من أهل طلیطلةء روى 
1 کن ہے 1 : ۰ کا ۲ 2 . 
عن أبيه» وابن أبي زمنین كا نص على ذلك القاضي عياض“ . وروی عن غيرهماء 
وكان ذا علم بالفقه والآثار والآداب. توف سنة (2 47ه)". 


9 عبد الرحمن بن أحمد بن يزيد بن هاني» يكنى أبا الطرف» قرطبي» وقيل: من 
أهل غرناطة» تعلم بقرطبة وأخذ عن شيوخها منهم. ابن أبي زمنين وغيره. وسمع 
الناس منه وأخذوا عنه » كان من جلة الفقهاء في وقته. ولي وظيفة الشوری بقرطبة» وم 
E‏ 

30 _ مجاهد بن محمد أبو عزة» يكنى أبا عزة: أصله من ناحية غرناطة» من أصحاب 


ابن أبي زمنین» روی عنه جل کتبه» وحدث عنه(". ومن الذین حدئوا عنه» هشام بن 


عمر الزياتي وقيل: الفزاري”. لم أقف له على تاريخ الف 


(1) الصلة:1/ 98 رقم 219. 
(2)ترتیپ المدارك :183/2 : 

(3) الصلة:2/ 522 رقم 1207. 
(4) نفسه:1/ 323-322 رقم 717. 
(5) نفسه:2/ 596 رقم 1389. 
(6) نفسه:2/ 618 رقم 1438. 


(7) نفسه:2/ 596 رقم 9 . 


68 منتخب الأ - قسم الدراسة ‏ 


1 3 محمد بن العربي الثغري» يكنى أبا بكر: يعد أحد رواة الفقه في زمانہ'''۔ روى 
عن ابن أبي زمنين» والقاضي يونس بن عبد الله ت 429 هب لم أقف على تاريخ 


فان“ 


32 - محمد بن يوسف بن أحمد بن معاذ الجهنى» يكنى آبا عبد الله: من أهل قرطبة 
فبقي بها أربعة أعوام من 403ه إلى 7 وكانت ولادته سنة (379ه) ول أقف 


على تاريخ وفاته. 

3 - هشام بن عمر بن سوار الفزاري» يكنى أبا الولید من أهل جيان »من 
أصحاب ابن أي زمنين» روى عنه كتبه» وأخذ أيضا عن أبي عزة مجاهد بن أبي عزة. 
وسلمة بن محمد الزاهد (ت391ه)(. ورحل إلى القيروان فأخذ بها عن أبي عبد الله 
الخواص ت (428ه). سمع منه أبو الأصبغ بن سھلء وقال: وكان شيخا وسيماء 
مفتیا نبيهاء تولى الأحكام بشرق الأندلس. لم أقف له على تاريخ الوفاة. 


(1) الصلة:2/ 510 رقم 1182. 

(2) نفسه:2/ 10 5رقم 1182. 

(3) جذوة المقتبس: ص 5 27. والصلة: 732 رقم 2 . 

(4) الصلة: 2/ 472 رقم 2 108. 

(5) مدبنة بالأندلس بينها وبين قرطبة سبعة عشر فرسخا تتصل بإلبيرة وطليطلة. انظر الروض المعطار: 
ص3 18. معجم البلدان: 2/ 5 19. 

(6) تاريخ علماء الأندلس: 2/ 130. وترتيب المدارك: 7/ 14. 

(7) ترتیب الدارك: 7/7 260. 


(8) ترتيب المدارك: 98ء والصلة 2/ 619-618: رقم 8 . 


الفصل الثانى: التعريض بالمؤلف SM‏ 69 


± المطلب الرابع: آثاره العلمية 


كان ابن أبي زمنین من الأشخاص البرزین في التأليف» شهد له بذلك العلاء وم 
تقتصر مؤلفاته على فن واحد من فنون المعرفة» بل شملت أكثر المجالات» لرسوخه في 
فنون شتى. 

قال عنه ابن مفرج: كان من أجل أهل وقته حفظا للرآي» ومعرفة باحدیث» 
واختلاف العلماء» وافتنان في الأدب والأخبا وقرض الشعر(". 

وقال لسان الدين ابن الخطيب: كان من كبار المحدثين» والعلماء الراسخين» وأجل 
وقته قدرا في العلم والرواية» والحفظ للرأي» والتمييز للحدیث: والمعرفة باختلاف 
العلماء» متفننا في العمل مضطلعا بالادب. قارضا للشعرء متصرفا في حفظ المعاني 
والأخبار“. 

وقال عنه أبو عبد الله الخولاني: وكان حسن التأليف مليح التصنيف» مفيد الكتب 
في كل فن ۳ ظ 

وقال تلميذه أبو عمرو المقرئ: كان ذا حفظ للمسائل» حسن التصنيف للفقه وله 
كتب كثيرة ألفها في الوثائق والزهد والواعظ ولع الناس بهاء وانتشرت في البلدان“. 


( ترتيب المدارك: 7/ 184. 
(2) الاحاطة: 3/ 173-172. 
(3) ترتیب الدارك: 184/7. 


(4) الصله: 2 458 رقم 1047. 


ومن هذه الكتب التي تركها ابن أبي زمنين» ووصلتنا أو وصلنا خبرها فقط وكانت 
ضمن ما فقد من تراثنا الاسلامي طائفة تتبعت أسماءها واستقصيت آخبارها 
وجعلتها في فسمین: ۱ 

القسم الأول: کتبه الوجودة» والقسم الثانی: کتبه الفقودة. ورتبت کل قسم على 
حروف العجم. 


الفصل الثانی: التعریف بالولف 71 


القسم الأول: الکتب الو جوده: 


اا 


وهو من أجل كتب العقيدة الإسلامية» التي تبني الحكم على الدليل الصحيح من 
كتاب أو سنة» في كل ما يتعلق بأسماء الله تعا ی وصفاته وإثباتہا من غير تحریف ولا 
تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل ولا تكييف» فقد أورد بسنده إلى عبد الرحمن بن القاسم أنه 
قال: لا ينبغي لأحد من الناس أن يصف الله إلا با وصف به نفسه في القرآن 2 ولا 
يشبه يديه بشیء» ولا وجهه بشيء» واکن يقول: له يدان كما وصف نفسه في القرآن. 
وله وجه کا وصف نفسه. يقف عند ما وصف به نفسه في الکتاب. فانه تبارك وتعالى 
لا مثيل له ولا شبیه» ولكن هو الله لا اله إلا هو کا وصف نفسه ويداه مبسوطتان كما 
وصفها في قوله: (وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبَضَعُهء یوم آلْقيَسَةِ وَآَلسَّمَوَتُْ مَطویّت 
OE‏ 0 


وهكذا رحمه الله تعالى يقرر منهج السلف في العقيدة الصحیحة ليس في باب 
الأسہاء والصفات فحسب. بل في كل أبواب العقيدة» وقد ذكر في كتابه هذا أكثر من 


(1) انظر من ذكر هذا الكتاب ونسبه إليه في ترتيب المدارك: 7/ 185. والسير: 17/ 189. والوافي 
بالوفيات: 3/ 321. والديباج المذهب: 2/ 233. طبقات المفسرين للسيوطي: ص 104. طبقات 
الفسرین للداودي: 2/ 162. وشجرة النور الزكية: 1 معجم المؤلفين تراجم مصنفي الكتب 
العربية لعمر رضا کحالة: 10/ 229. 

(2) قال حقق آصول السنة : وکذلك السنة النبوية الشريفة. ذلك آنها منزلة من عند الله سبحانه وتعالى... 
اصول السنة: صن 5 7 . 

(3) الزمر: الاية 67 . 


(4) أصول السنة: ص 5 7. 


آربعی باباء ولولا خشية الإطالة لأوردتہاء ومثلت لکل باب بمسأنةء لکن ولله الحمد 
الكتاب مطبوع فأكتفي بالإحالة عليه» ويمكن لكل قاری الرجوع إليه» ليقف بنفسه 
على الدرر الثمينة. ففي باب الأسماء والصفات بعد ما أورد مجموعة منها والأدلة 
عليهاء تعقبها قائلا: 

قال حمد: فهذه صفات ربنا التي وصف بها فسه في کتابه» ووصفه بها نبيه صلى الله 
عليه وسلم ولیس في شيء منها تحديد ولا تشبيه ولا تقدير» فسبحان من ليس كمثله 
شيء وهو السميع البصير. لم تره العيون فتحده كيف هو كينونيته» لکن رأته القلوب في 
عتاقق الآيران ند . 

وهذا الكتاب قد حققه الطالب محمد بن إبراهيم محمد هارون» ونال به درجة 
الماجستير سنة 1404 ه من الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» بإشراف فضيلة الشيخ 
عبد المحسن العباد حفظه اللہ وهو مطبوع بالالة الكاتبة ومحفوظ في مكتبة الجامعة 
الإسلامية» قسم الرسائل» برقم: 214 زم أء ثم حققه عبد الله بن محمد بن عبد الرحيم 
ابن حسين البخاري عام 1415 هب ووضع عليه تخريجا لأحاديثه وآثاره» سیاه رياض 
الجنة بتخریج أصول السنة» ويقع في 364 صفحة مع المقدمة والفهارسء وم يتعرض 


NNR 


(1) أصول السنة: ص 74. 
(2) انظر رياض الحنة بتخریج أصول السنة لابن أبي زمنين تحقیق عبد الله بن محمد بن عبد الرحيم البخاري: 
ص 8. ومنتخب الأحكام لابن أبي زمنین تحقيق د/ عبد الله بن عطية الرداد الغامدي: 1/ 3-42 4. 


الفصل الثانی: التعريف بلمؤلف 3 / 


2 -قدوة الغازی"": 
وهو کتاب نفیس ذکر فيه ابن أبي زمنین نصوصا من الصادر الاصلية القرآن 
والسنة ثم آقوال الفقهاء في فضل الجهاد ومكانة الجاهد وحث على الاستعداد له 
ماديا ومعنوياء بدءا باصلاح النية وتصحیحها» ومرورا بالتدریب على الرمي» والثبات 
کتاب قیم جدا في بابه» وهو مطبوع بتحقیق الاستاذ ة عائشة السلياني نالت به درجة 
الاجستیر من جامعة آم القری من مكة الکرمة ویقع في 310 صفحه مع القدمة 
راقو ار التیارے ۱۴ 
7 ۶7 1 3 
مر کسر ن سا 


وهو كتاب ليحيى بن سلام بن أبي ثعلبة» يكنى أبا زكرياء» نشأ بالبصرة وسكن 
القيروان» وألف فيها كتابه في التفسبر» وروی عن أصحاب الحسن البصري والحسن 
ابن دينار وأدرك من التابعین نحو من عشرين رجلا وسمع منهم توئی سنة 200 ف 
ونص ابن أبي زمنين أن هذا الکتاب سُمِعَّ من مؤلفه بإفريقية» وشهد بأنه ليس لأحد 


(1) انظر من ذكر هذا الكتاب ونسبه إليه في ترتيب المدارك: 7/ 5 18. والصادر الآتية ذكرته باسم قدوة 
القاري ‏ وهو تصحيف - الديباج المذهب: 2 233 وأشار الحقق في الحامش إلى الصواب . طبقات 
المفسرين للسيوطي: ص 104. طبقات المفسرين للداودي: 2 2 16. وشجرة النور الزكية: 1/ 101 . 

(2) قدوة الغازي. دار الغرب الإسلامي بيروت. الطبعة الأول 1989م. 

(3) انظر من ذكر هذا الكتاب ونسبه إلى ابن أبي زمنين في ترتیب المدارك : 7/ 185. والسير: 17/ 189. 
والوافي بالوفيات: 3/ 321. والإحاطة: 3/ 173 بعنوان "تفسير القرآن''. والديباج المذهب 2/ 233. 
السيوطي في الطبقات: ص 104 . والداودي في الطبقات: 2 6 .. ومعجم الولفین: 0 229. 

(4) تاريخ علماء الأندلس: 2 . والسير: 9/ 396. وغاية النهاية لابن الجزري: 2/ 373 . 


74 منتخب الأحكام ‏ قسم الدراسة - 


من المتقدمين مثله» وابن أبي زمنین قرأ هذا الکتاب واختصر ه» حیث قال بعد المقدمة» 


2 


فان قرأت کتاب يحبى بن سلام في تفسير القرآن» فوجدت تکرارا کثبرا؛ وأحاديث 
ذکرها یقوم علم التفسیر دونہا فطال بذلك الکتاب .. 217 

وذكر المؤلف رحمه اللہ السبب الذي دفعه إلى اختصاره فقال: «والذی خرته من 
قلة نشاط آکثر الطالبین للعلوم في زمننا هذا إلا إلى ما يمخف على الدارس ویقرب 
للمفید» نظرت فيه فاختصر ت»... . 


فبين أن الداعي إلى اختصاره هو: تسهیله على الدارسين» وتیسیر قراءته هم» اضافة 
إلى قلة نشاط آکثر الطالبین للعلوم في زمانه. 


ولم يكن عمل ابن أبي زمنین في هذا الختصر هو: الاختصار فقط. بل أضاف إليه 
فوائدة جمة» حيث قال رحمه الله: (... وزدت فيه من غير كتاب يحيى تفسير ما م يفسره 
يحيى» وأتبعت ذلك إعرابا كثيرا» ولغة على ما نقل عن النحویین وأصحاب اللغة 
السالكين لناهج الفقهاء في التأويل» زائدا على الذي ذكره يحيى من ذلك(*. 


(1) ختصر تفسير يحبى بن سلام لأبي عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي زمنین ت 399 ه خطوط في خزانة 
القرويين رقم 1/76 ورقة 1/2. 

(2) الصدر السابق: ورقة 2/ أ. 

(3) الصدر السابق: ورقة 2/ ب. 


الفصل الثانى: التعريف بالمؤلف 5/ 


من دار الحديث ا حسنية بالرباط» نحت إشراف الدكتورة: عائشة عبد ال رحمن» سنة 
1م 

كما أن الطالب عبد الله بن عبد العزيز المديميغ بجامعة الإمام حمد بن سعود 
الاسلامية بالرياضء كلية أصول الدين» حقق من هذا المختصرء الفاتحة» والبقرة وال 


وأرجو أن يطبع هذا الكتاب العظيم» لإثراء المكتبة الإسلامية» و خدمة طلبة العلم 
والمختصين الباحثين» ولو وجد الأصل المختصر منه لكانت له الأسبقية الزمنیة حيث 
إنه متقدم كثيرا على تفسير ابن جرير الطتري (ت 310ه»). الذي يعد من آقدم ما 
وصلنا من کتب التفسير» بينما ابن سلام (ت 200ه). فالفرق الزمني بینهی آکشر من 
0 عام» ولاشك أن رواية ابن سلام عالية الإسناد. لأنه روى عن التابعين وكبار 
تابعي التابعين» فأسأل الله أن ييسر الوسائل لاخراج هذا الأثر العلمي للاستفادة منه. 

وقد صدر الکتاب بحمد الله عن دار الكتب العلمية بمصرء الطبعة الأولى 


سنة 3 200 م» بتحقيق محمد حسن محمد حسن إسماعيل. 


(1) مختصر تفسير بجیی بن سلام» لابن أبي زمنین, تحقيق د/ عبد السلام أحمد الكنوني» وهو رسالة دكتوراه 
مكتوب بالآلة الكاتبة» موجود بمكتبة دار الحديث الحسنية تحت رقم 27 أء ومكون من 6 آجزاء وقد 
صدر منه الجزء الأول المتعلق بالدراسة 

(2) ذكر ذلك د/ عبد الله بن عطية الرداد الغامدي» في قسم الدراسة لتحقيق منتخب الأحكام ص 42 


هامش 2. 


8 6 نش ليحار سامح سين ہد ےی 


4-المغرب في اختصار المدونة!!): 
الختصرات مثله یإجماع)(2. 

وقال آبو عبد الله ا خولانی:(المغرب في اختصار الدونة» وشرح مشکلهاه والتفقه في 
نكت منها لیس فی مختصراتها مثله باتفاق)۳. 

وقال القاضی أبو الأصبغ عيسى بن سهل: (هو أفضل مختصرات المدونة» وأقربها 
ألفاظا ومعانی شا 

ويقول ابن فرحون في وصف ابن آي زمنين: (وكان حسن التأليف» مليح 
التصنیف. مفید الکتب . .. والمغرب في الدونه وشرح مشكلهاء والتفقه في نكت 
منهاء مع تحریه للفظهاء وضبطه لروايتهاء لیس في ختصراتہا مثله باتفاق)(*. 

ويذكر الشيخ محمد الفاضل الطاهر بن عاشور: أن نسخة مخطوطة من هذا الكتاب 
في خزانة جامع القرويين. وحسب الفهارس الموجودة بين أيدينا خزانة جامع 


() انظر من ذكر هذا الكتاب» ونسبته إلى. ابن أبي زمنین ثابتة في المصادر الآتية: ترتيب المدارك: 7/ 185 . 
والإحاطة: 172/3. وشجرة النور الزكية:101/1.وساهفي الصلة: 2/ 459. والوافي 
بالوفیات:3/ 21 3: «القرب». وفي فهرسة ابن خير: ص1 25. والسير: 17/ 189: واختصر المدونة. 
وق العبر 2/ 196 . وطبقات الفسرین للسيوطي: ص 104 مختصر المدونة. وفی طبقات المفسرين 
للداودي: 2/ 2 16 . والديباج المذهب: 233-232/2 المغرب في المدونة. 

(2) الإحاطة: 3/ 173 . 

(3) ترتيب المدارك: 7/ 185-184. 

(4) نفسه: 7/ 185. 

(5) الديباج المذهب: 2/ 233-232. 

(6) المحاضرات المغربيات: ص0 8. 


القرويين فان الکتاب غير موجود مهاء بيد أن نسخة خطية له توجد بمؤسسة علال 
الفاسي بالرباط برقم: ع74 . 

وهو من رواية الامام الجليل المقرئ أبي عمرو الداني كا في إسناد العلامة الراوية ابن 
خير للكتاب الذي أورده في فهرسته قائلا: (حدثني بذلك كله أبو الحسن علي بن محمد 
ابن هذيل المقرئ (ت564 )ا لجاز عن ربيبه أبي داود سلییان بن نجاح المقرئ 
(ت 496ھ)'' عن أبي عمرو عثمان بن سعيد المقرئ الدانی (ت 444 )»عن 
1۳ ی 35۳/۰ 
بن ابي رمنیں) . 

وهو الکتاب الذي بين أيديناء وسوف آتحدث عنه باسهاب في الفصل الثالث 
المخصص لدراسته إن شاء الله تعال. 


٠‏ (1) انظر الفهرس الموجز لخطوطات مؤسسة علال الفامي؛ إعداد عبد ال رحمن بن العربي 


ا حریشی:3/ 169. 
(2) غاية النهاية: 1/ 574 رقم 2329. 
(3) نفسه: 316/1 . 
(4) الصلة: 2/ 5 38 رقم 6 رقم. جذوة القتبس 305 رقم 702. الدیباج الذهب: 32 -5 8. 


(5) فهرسة ابن خبر: ص 51 2. 
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القسم الثائي: الكتب المففودة 
1 آد اب الإسلام: 


نسبه إليه 5 الاسم القاضي عیاض» وابن فرحون. ران خلوف" روآ 
الذهبي» والصفديء والداودي: أدب الإسلام. 


2. آنس المريد في ليله: 

1 : سے ہ . (۵ : ۹ . 

نسبه إليه بهذا الاسم القاضي عیاض "". وسیاه ابن خير» وابن بشکوال» باسم: أنس 
ارين 

وسماه اسن اخطیب: این اقرا ولعله تصحیف:؛: وسماہ الصفدي. وابن 
فرحون, والداودی» وابن خلوف: نس الریدین"*. 

3 - التفسیر : 


نسبه إليه بهذا الاسم ابن الخطيب» والداودي» وابن فرحون'''. وقد یکون هو 
ختصر تفسير يحيى بن سلام الذي سبق الحديث عنه؛ لأن الكثير من المراجع لم تذکر 


(1) ترتيب المدارك: 7/ 185. الديباج المذهب: 2/ 233. شجرة النور الزكية: 1/ 101. 

(2) السير: 17/ 189. والوانی بالوفيات: 3/ 21 3. وطبقات المفسرين: 2/ 162. 

(3) بت المداوك 1۱99/7 

(4) فهرسة ابن خير: ص 289 . والصلة: 2/ 459. 

(5) الإحاطة: 3/ 173. 

(6) الوافي بالوفيات : 3/ 321. والديباج المذهب : 2/ 232. وطبقات المفسرين : 2/ 2 16. وشجرة النور 
الز کیة: 1/ 101 . 

(7) الإحاطة: 3/ 173. والديباج المذهب: 32ء والسيوطي في الطبقات: ص 107. والداودي في 
الطبقات: 2/ 2 16. وشجرة النور الزكية: 1/ 101. 


الفصل الثانى: التعريض بالمؤلف 9/ 


التفسیر وإنما ذكرت الختصی ولكن الدكتور عبد السلام الكنوني الذي حقق هذا 
الختصر يقول: وجدت نقلا من ابن عطية في كتابه «المحرر الوجیز» عن ابن أبي زمنين. 
وأن النقول لا يوجد في الختصر( فعند قوله تعالی: (فَمَن تَحَجِلٌ فى یمین فلآ ثم 
علیه وم تَأَخَرَ فلا نم ل نقل ابن عطبة آراه الائمة فی توجیه 
الاية إلى أن قال: ... وقال ابن آي زمنین: «یرمیها فی يوم النفر الأول حين يريد 
لتعجیل»"". انتهى كلام الدكتور عبد السلام الکنونی!“'. 

قلت: ولم ينقل كلام ابن أبي زمنين هذا ابن عطية وحده من الفسرین» بل نقله 
القرطبي 7 وأبو حيان!» وغيرهما. وليس بالضرورة أن يكون النقل المذكور من 
كتاب ألفه ابن أبي زمنین في تفسبر القرآن» فقد يكون مقتبسا من أحد كتبه الفقهية أو 
الشروطه کالغرب مثلاء وان يكن كذلك فهذا يومئ إلى وجود في تفسير القرآن 
الكريم إلى جانب مختصره لتفسير القرآن الكريم ليحيى بن سلام الذي سبق الحديث 


حكية. 


(1) ختصر تفسير ابن سلام لابن أبي زمنين: 2/ 86. 

(2) البقرة: الآية 1 20. 

(3) المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز للقاضي أبي محمد عبد الحق بن غالب بن عطية 
الأندلسي:2/ 135. ۱ 

(4) مختصر تفسير بجیی بن سلام لابن آي زمنين. قسم الدراسة» تحقيق د/ عبد السلام الكنوني. ط: 
الطوبريس. الطبعة الأولى 1422 ه/ 2001م. ص 185-184. 

(5) الجامع لأحكام القرآن الكريم: 3/ 9-8. 

(6) البحر المحيط: 2/ 22.120 
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4 . حياة القلوب ( في الزهد والرقائق): 

وهو من الکتب التي تداوها علماء الأندلس بالرواية *» نسب هذا الکتاب إلى ابن 
أبي زمنين القاضی عياض وغیرہ'“. 

5 ۔ الشروط على مذهب مالك بن آنس: 

نسب هذا الکتاب لابن أن سح احميدي(" والضبی*. 

6 - الشتمل في علم الوتائق: 

نسبه إليه بهذا الاسم جماعة من العلماء! ومنهم من سماہ «لشتمل»(* ومنهم 
من سماه «الوثائق»" ومنهم من سماہ: «الشتمل على أصول الوثائق»"*. 

وقد نص عليه مولفه في كتاب «منتخب الأحكام» فقال: وقد بینت في کتاب 
«المشتمل على أصول الوئائق» كيف وجه عقد الوثيقة في ذلك . 


(1) انظر التكملة:1/ 220. 

(2) انظر ترتيب السدارك: 7/ 185. وفهرسةابن خير: ص288. والسير: 17/ 189. والوافي 
بالوفيات:3/ 321. والإحاطة: 3/ 3 17. والديباج المذهب: 2/ 233.وطبقات المفسرين للسيوطي: 
ص 104. وطبقات المفسرين للداودي: 2/ 162. ومعجم المؤلفين: 10/ 229. والصلة: 459. 
وشجرة النور الزكية: 1/ 1 10. وساه: «إحياء القلوس». 

(3) جذوة القتبس: ص 7 5. 

(4) بغية اللتمس: ص 7 8. 

(5) ترتيب المدارك: 5/7 18. والسير: 17/ 189. والوافی بالوفيات: 3/ 21 3. 

(6) فهرسة ابن خير الإشبيلي: ص1 25. 

(7) طبقات المفسرين للسيوطي: ص 104 . 

(8) الديباح الذهب: 2/ 233. وطبقات المفسرين للداودي: 2/ 2 16. وشجرة النور الزكية: 1/ 101 . 

(9) انظر باب في تفسير لا یجمع نصيب اثنين في القسمة وما يجوز من اقتسام الورثة إذا كان بعضهم في ولاية 
بعص 


الفصل الثانی: التعریف باللف ...۰ سے 81 


من نفس الکتاب: وقد رسمت في کتاب السجلات من الوثائق التي آلفت سجلین 
أحدهما على ما ذهب إليه أصبغ رحمه الله والثاني على ما ذهب إليه سحنون. 
7 . منتخب الدعاء: 


۱ ۱ جا ۱ ۱ ۱ . (3) 
نسبه إليه سبلأ الا سم القاضي عياض » وابن فر حول» والداودی» وابن خير . وسماہ 
.)4( 


ابن خلوف منتخب الدعوة 

8 . المهذب في اختصار شرح ابن مزين للموطا: 

بعض العلماء نسبوا هذا الكتاب لابن أبي زمنين بهذا الاسم » ومنهم من سماہ 
«المهذب في تفسير الموطأً ومنهم من سیاه: «الهذب واختصار الموطأ»'"'. ومنهم من 
سیاه: «المهذب واختصار شرح ابن مزين للموطاً»". 

9 . النصائح المنظومة: 

نسب هذا الکتاب إلى ابن أبي زمنین مجموعة من العلیاء» منهم القاضي عياض وابن 
الخطيب وأبي فرحون والحميدي2. وسماہ ابن خلوف: المواعظ المنظومة”"". 


(1) انظر باب في القاضي يرفع إليه أن يتيما قد ضاع ووصلت إليه الحاجة وله أموال بغير بلده. 

(2) انظر باب ما ينبغي للقاضي أن يفعله في التصريح عن أسماء الشهود في سجله. 

(3) ترتيب المدارك: 7/ 185. والديباج الذهب 2/ 233. والطبقات: 2/ 162. 

(4) شجرة النور الزكية: 1/ 101. 

(5) ترتيب المدارك: 7/ 185. 

(6) الإحاطة: 3/ 173. 

(7) الديباج المذهب: 2/ 233. 

(8) شجرة النور الزكية: 1/ 101. 

(9) انظضر جذوة القتےس: ص56. وترتیب المدارك: 7/ 185. والوافي بالوفيات: 321/3. 
والإحاطة:3/ 173. والديباج المذهب: 2 233. 


(10) شجرة النور الزكية: 1/ 101. 
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0 . نوازل ابن آبي زمنین: 

لا آدري هل هو كتاب مستقل له في النوازل؛ أم أن هذه النوازل ضمن أحد كتبه 
الفقهية» ونحن نجد فی بعض الكتب هذا العنوان(. 

الا أن د. محمد حجی ذكر في كتابه: «نظرات في النوازل الفقهیة» بأن النوازل عند 
المالكية» وخاصة عند الأندلسيين والمغاربة تنقسم إلى قسمین: 

القسم الأول: الفتاوى العادية التي تتضمن أجوبة المفتى عن الأسئلة التى يتلقاها 
كما هو ا حال في سائر الأقطار الإسلامية. 

القسم الثاني: هو ما يسمى ب «نوازل الاحکام» خاص بكبار شیوخ الفقه والفتوی 
الشاورین ثم ذكر أشهر کتب نوازل القسم الأول والقسم الثاني» وعد منتخب 
الأحكام من نوازل القسم الثاني التعلق بالأحكام. فمن خلال كلام د/ حمد حجي 
يتضح أن كتاب النوازل لابن أبي زمنین يعني كتابه منتخب الاحکام» ويؤيد ذلك ما 
جاء في مقدمة نسختي أء ب» ونهاية الجزء الثاني» اللوحة 0 من نسخة ج. حيث 
سماه النساخ بالنوازل ونقلوا قول القائل في مدحه: 


كتاب من الأحكام فيه جواههر على فقهها نور من ا حق زاهر 
یسر به ا حکام في كل وجهة ويحظى با فيه الفقيه المشاور 


(1) انظر على سبيل المثال كتاب النوازل للشيخ عيسى بن علي الحسني العلمي ج 1/ 9. و 2 / 216. 
(2) نظرات في فقه النوازل محمد حجي: ص 39-33. 


الفصل الثانی: التعریف بالولف ۳ _ 83 


سال آتعبت فیها آ۰ '' بعون إلمي فهي ضر نوادر 


لكن الذي يطرح إشكالا إزاء هلا الرأي هو أن الشيخ عيسى بن علي ال حسني 
لعلمي ذكر في مصادر كتابه النوازل» كتاب منتخب الأحكام والشوازل لابن أي 
ا والله أعلم. 

1 - الواعظ: 


نسبه إليه بهذا الاسم مجموعة من العلماء كالقاضي عیاض وابن خير'”» ویبدو انه 
الكتاب المتقدم بعنوان: النصائح» فهناك من سماه «المواعظ النظومة في الزهد)”. 


وآخرون می «الو اقظ التظومه) ۳ 
۾ الطلب الخامس: منزلته العلمیه 


ما من شك أن من درس سيرة ابن أبي زمنین سیقف مشدوها آمام هذه الشخصية 
العلمية الفذة وهذا الطود الشامخ الذي شاع ذكره» وطار صيته في المشرق والخرب 
فهو إلى جانب علمه الغزیر الذي برز من خلال: شیوخه الأجلاء وتلاميذه الأفذاذ. 
وتآليفه الفيدة القيمة» إلى جانب ذلك اتصف بأوصاف تدل كلها على أنه العالم الرباني» 


(1) غير واضحة فی الأصلء ورسمها فيه قريب من لفظة: تخبري؛ لعل ما أثبته هو المناسب. 
(2) انظر نوازل العلمي: 1/ 9. 

(3) ترتيب المدارك: 7/ 185. فهرسة ابن خير: ص 8 28 . 

(4) الديباج المذهب: 2/ 233. وشجرة النور الزكية: 101/1 

(5) طبقات القسرین للداودق :162/2 
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العامل بعلمه الذي زین العلم بالعملء والقول بالفعل» ورغب عن الدنيا وزينتهاء 
وأقبل هل الا خرةء وعل ما هو خیر وأبقی. 

يقول ابن مفرج في وصف ابن أبي زمنین: كان من أجل أهل وقته» حفظا للرأي» 
ومعرفة با حدیث: واختلاف العلماء وافتنان في الأدب والأخبار» وقرض الشعر(. 

وقال ابن عفيف: كان من كبار المحدثين والفقهاء الراسخين في العلم(. 

فهذه أوصاف لم تطلق عليه اعتباطاء بل هى أوصاف اتصف ہا حقيقة» وعن 
جدارة واستحقاق. فكونه يوصف بأنه من کبار المحدثين» فلا أرى غرابة في هذا 
الوصف . لأنه أخذ علمه عن كبار الحدئین"". وأيضا أنه من الرواة الثقات الذين 
رووا الموطأ عن أحمد بن المطرف المعروف بابن الشاط (ت 356 ه)( عن عبد الله بن 
e‏ عن أبيه بحیی بن نحيى اللیٹی (ت 234 )7 عن الا مام مالف 


ومن هذا الطريق رواه القاضی عياض» عن شيخه إبراهيم بن جعفر أبي الحسن 
اللواتی (ت 13 ET‏ عن القاضی عيسى بن سهل أبي الأصبغ رت 6ھھ)ٴ عن 


(1) ترتیب المدارك: 7/ 184. 

(2) ترتيب المدارك: 7/ 184. 

(3) انظر مبحث شيوخ ابن أبي زمنين في هذا البحث. 

(4) انظر مبحث الشيوخ من هذا البحث رقم 10. 

(5) تاريخ علماء الأندلس 71 رقم 676. ول يذكر فيها تاريخ الوفاة. 
(6) ترتيب المدارك 3/ 394-329 . 

(7) فهرسة ابن عطية الاندلسی :ص 5-44 4. 

(8) ترتيب المدارك: 8/ 204-203. 


(9) ترتيب المدارك: 8 183-18. الصلة 415 رقم 942. 
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الفقيه يحيى بن محمد القليعي أبي زكرياء ت (442ھ)'''ء عن الفقيه أبي عبد الله بن أبي 
٤ ۱ 5 0‏ 2 
زمنين» بسنده عن عبيد الله بن يحيى» عن أبيه يحيى عن الإمام مالك" ٦‏ 

كما رواه عياض عن شيخه القاضى الفقيه أي عبد الله محمد بن على بن حمدين 


(ت508ه)3, 


قال: حدثني به عن الفقيه أبي عبد الله بن عتاب (ت 462ه)" بأسانيده» وعن 
آبیه عن جده لأمه أي زکریاء القليعي عن ابن أى زمنین"۳. 

ومبذين الاسنادین اللذین ذکر ما عیاض في آسانیده للموطأ صدر کتابه الجليل 
مشارق الأنوار على صحاح الأثار. 


وذکر القاضی عیاض سنده إلى الوطاً من عدة طرق» منها: قراءته على الفقیه أي 
(سحاق اللواتي » عن القاضی ابن سهل. قال: وحدئنی به أيضا ۔یقصد الموطأ- الفقیه 
آبو زکریاء يحيى بن محمد عن الفقیه أبي عبد الله بن أبي زمنین » عن ابن المشاط”» عن 
عبيد الله بن يحيى (ت 2 35ه)ء !9 عن يحيى بن بجی (ت 234 ه)۳. 


(1) انظر مبحث التلاميذ من هذا البحث. رقم 17. 

(2) انظر مشارق الأنوار على صحاح الآثار للقاضي عياض 1 -34. الغنية فهرسة شیوخ القاضي 
عياض: ص 2-29 3. 

(3) ترتيب المدارك: 8/ 193.وف بغية اللتمس: ص 113 : ابن حملين . 

(4) ترتيب المدارك: 8/ 31 34-1 1. 

(5) الغنية: ص2 3 . 

(6) انظر مشارق الأنوار على صحاح الآثار: 1/ 34. 

(7) التعريف به في مبحث الشيوخ رقم 10. 

(8) تاريخ علماء الأندلس: 251/1. 

(9) ترتيب المدارك: 3/ 394-379 . 
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وبسند آخرء قال: وحدثنا القاضی أبو عبد الله محمد بن علي قراءة عليه وأنا أسمعء 
قال: حدثني أبي» وقال: حدثني جدي لأمي أبو زكرياء القليعي حدثنا أبو عبد الله بن 
أن زمنین» خد ا أب و عمر ابن الشاط حدئنا عبد الله بن ع 3 

وآورد القاضی أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسي (ت 542 )»0 
وهو يذكر سنده إلى الموطأء فقال: وأخبرني به أيضا عن أب الربيع سليمان بن الربيع 
القیسی " سماعا عليه على وجه المناظرة» قال: حدثنا أبو الطرف عبد ال رمن بن أحمد بن 
يزيد بن هاني اللخمی!ء عن محمد بن عبد الله ابن أبي زمنين» عن أحمد بن المطرف» عن 
عبد الله بن يحبى بن يحيى» عن أبيه بجیی عن مالك 

فهذه أسانيد متعددة كلها عن ابن أبي زمنين» ما يدل على مكانته في الحديث وتمكنه 
منه» ومایبرز آنه من الحدئن تألیفه لکتاب: أضول ال ر کتاب عقيدة صار 


فيه على منهج المحدثين في الرواية بالاسناد؛ إذ رواه عن شیوخه» عن شیوخهم . 


إلى رسول الله نٹ . 


(1) مشارق الأنوار: 1/ 34. 

(2) بغیة الملتمس: ص 389 رقم 1103. 

(3) ترتيب المدارك: 8/ 163. 

(4) انظر مبحث التلاميذ من هذا البحث رقم 29. وانظر الصلة: 71 رقم 717. 
(5) فهرست ابن عطیة: ص 5 4. 

(6) انظر مبحث مولفاته من هذا البحث رقم 1. 
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ولم تبرز شخصية ابن أبي زمنین في الحديث فحسب. بل اسمه لامع في الفقه المالكي» 
رگاس اله نهد كان عند ابن نولي كان کا الس التتیاه یت ی 
الل 

فهذا الوصف لم يطلق عليه اعتباطاء وانیا هو أهل لهذا الوصف» وأَحَقٌّ به؛ وليس 
هناك من دليل على صحة مطابقة هذا الوصف لموصوفه أكر من تآليفه الفقهية الكثيرة 
المفيدة» فقد ألف مختصر المدونة الذي يقول عنه الخولاني: ليس في مختصراتها مثله 
باتفاق2). 


وقال عنه ابن سهل: هو أفضل مختصرات الدونة وأقربها ألفاظا ومعاني ها . 
الأحكام الذي ظهرت منفعته وطار بالشرق والمغرب ذكره“» وغير هذا من کتب 
٠‏ (5) 
الفقه(". 


7 وک بی ° : ۰ 6( 
وعده تلميذه أبو عمرو الداني المقرئ في کتابه طبقات القراء والمقرئینء من أساتذته في 


(1) ترتيب المدارك: 7/ 184. 

() ترتيب المدارك: 7/ 5 18. 

(3) نفسه: 7/ 185 

(4) نفسه: 7/ 185 . 

(5) انظر مبحث آثاره العلمية من هذا البحث. 

(6) انظر مبحث آثاره العلمية من هذا البحث رقم 3. 


وكان ابن أبي زمنين بالإضافة إلى تمكنه من القراءات» والحديثء والفقه» والتفسيرء 
أديبا بارعاء وشاعرا مقتدراء هذا ما أكدته جل كتب التراجم التي ترجمت له فله أشعار 
رائعة» وله فيها مؤلفات» من ذلك: کتاب النصائح المنظومة» وكتاب الواعظ ويبدو 
أنهها كتاب واحدء لکنهیا من الكتب المفقودة التي لم يصلنا عنها إلا مانقل منها 
بالواسطة فقد قال ابن سهل: (... وكتاب النصائح المنظومة من شعره» وله شعر في 
المواعظ والرقائق والزهد كثير جداء حسن)(. 


وقال أبو عمرو الداني المقرئ: (...يقرض الشعر ويجود صوغه. وكان كثيرا ما 
يدخل أشعاره في تآليفه فيحسنها مها 2. 

وجل أشعار ابن أبي زمنین قالها في الزهد في الدنياء والتزود والإقبال على الآخرة 
والاستعداد ماه وهو شعر مؤثر ذو هجة صادقة» لأنه صادر من زاهد بشهادة 
الأجلاء من علماء عصره. وهذا النوع من الشعر لم يكن فاشيا في عصره. 

يؤكد ذلك ما قاله بالنٹیا في تاريخ الفكر الأندلسي: الشعر الغنائي هو اللون الأدبي 
الذي غلب على غيره في بلاد الأندلس(*. 


وهو يسمي الزهد تشاؤما حيث قال: کا كان بينهم كذلك شعراء يتحدث شعرهم 
ماج ۱ء ۱ ۰ 0 3 3 ۲ ۰ 2 
عن تشاؤم وسوء ظن بالدنيا على حد تعبير بالنثیا -مثل ابن أبي زمنين!”ا 


() ترتیب الدارك: 57/7 18. 

(2) الصلة: 2/ 458 رقم 1047. 

(3) وسأذكر بعضها في هذا البحث إن شاء الله. 

(4) تاريخ الفكر الأندلسي لأنخل جنثالث بالنثيا نقله عن الإسبانية حسين مؤنس: ص 12. 
(5) نفسه: ص 12. 
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وإذا صح أن الستشرق بالنثيا یعتقد أن الزهد يعد تشاژما وسوء ظن بالدنیا؛ ففي 
القابل نجد العالم المسلم الامام الکبیر الذهبی رحمه الله يصف شعر ابن أبي زمنین 
بخلاف هذاء فيقول: (...وتفنن واستبحر من العلم» وصنف في الزهد والرقائق» 
وقال الشعر الات . 

وسوف آذکر بعضا من آشعاره وللقاری الکریم الحكم علیه. 

وذکر شعره الشیخ آبو منصور الثعالبی (4292 ه) في کتابه يتيمة الدهر» الذي 
الکلمة وواسطة العقد. وقش الف ص )۲ . 

وقال فی موضع آخر: ( فهذه نسخة أي يتيمة الدهر ‏ تجمع من بدائع أعيان الفضل 
ونجوم الأرض من أهل العصرء ما م تأخذ الكتب العتيقة غرره... وتشتمل من نسح 
طباعهم وسبك أفهامهم وصوغ آذهانهم على الحل الفاخرة الفائقة والحلل الرائقة 
الشائقة)(0. 


ومن شعر ابن ابي زمنین الذي نقلته كتب التراجم» قوله: 


وطريق النجاة فيها مسي سن وهو أخذ الكفاف والقوت منها 
وقوله: 


(1) سير أعلام النبلاء: 17/ 188. 
(2) يتيمة الدهر: 1/ 29. 


(3) نفسه: 1/ 28. 


خليلإنا لذي تعل‌انسسه 
شديد الجوى جم الأسى حرق الحشا 
رأي جر غير من قل عصيته 
وقوله: 

وذي لوع ةراحاتهزفراته 
له في دجى الإظلام خلوة خغلص 
إذا ماتلا التنزيل وانکشفت له 
وان حظت عن اليقين سعادة 
بنفسي ولي أنسه بمليكه 
وقال أيضا: 

الوت في كسل حين ينشر الكفنا 
لا تطمسئن إلى الدنيا وهجتها 
أين الأحبة والجيران مافعلوا 


سقاهم الدهر كأسا غير صافية 


(1) يتيمة الدهر: 2/ 3-82 8. ترتيب المدارك: 7/ 86-185 1. 


زمان التتصابي وانطلای عنانه 


فهل من مجير مخم بأمانه 


إذا اما سطت ف قلبه خطراته 
تذكره فيهاالححيم هناته 
عجائيه زادت له عراته 
سقت خده من مائها لحظاته 


۳ 1 
وفي ذک ره اصباحه وب اته(!) 


ونهن ‏ غفلة عم يسراد بنا 
وان ت :هذ آئز چا انا 


فصیرتہم لأطباق الشرون رما 


(2) ترتيب ا دارك: 6ءء بغية اللتمس: ص 88. مطمح الأنفس: 67-6 نقح الطیب: 3/ 54 5. 


وقال أيضا: 
تبكي المنازل منهم كل منسجم 200 بالکرمات وترئي البر والمننا 
۶ ۶ ¢ ۱ 8 1 
حسب ا حہام لو ابقاهم وانظرهم ألايضم على معلوة چننا!'' 


فهده نمادج من أشعار ان أبي رمنی (رمه الله وآسکنه فسیح حنانه) ناطقه 


بصدفه دالة عل ورعه ور هده. 
ع الطلب السادس: ثناء العلماء عليه 


آثنی العلیاء على ابن ابي زمنین وبینوا ماثره ومکانته ومنزلته» وأبدأ با قاله عنه 
تلاميذه. 

قال عنه تلميذه أبو عمرو الداني القری '“: كان ذا حفظ للمسائل» حسن التصنيف 
للفقه» وله كتب كثيرة» ... وكان يقرض الشعر ويجيد صوغه وكان كثيرا مايدخل 
أشعاره في تواليفه فيحسنها بہاء وكان له حظ وافر من علم العربية» مع حسن هدي 
واستقامة طریق» وظهور نسك. وصدق فجت وطيب آخلاق وترك للدنياء وإقبال 
على العبادة وعمل للآخرة» ومجانبة للسلطان» وكان من الورعین البکائین الخاشعين“. 


(1) مطمح الأنفس: ص 267-266. 
(2) انظر ترجمته في مبحث التلاميذ من هذا البحث رقم 19. 
(3) نقلا عن الصله لابن بشکوال: 2/ 458. 
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وقال أبو عمر بن الحذاء: ... كان ذا نية حسنة» وعلى هدي السلف الصالح» وكان 
إذا سمع القرآن أو قرئ عليه ابتدرت دموعه على خدیہ'''. 

وقال ابن عفيف: كان من كبار المحدثين والفقهاء الراسخين في العلم!“. 

وقال ابن مفرج: كان من أجل أهل وقته حفظا للرأي» ومعرفة بالحديث واختلاف 
العلماء» وافتنانا في الأدب والأخبار» وقرض الشعرء إلى زهد وورع واقتفاء لآثار 
السلف. وكثرة العمل والبكاء والصدقة والمواساة باله وجاهه وبیان وحجة ما 
رأيت قبله ولا بعده ڑا 

وقال أبو عبد الله الخولاني: كان رجلا زاهدا صا حاء من أهل العلم آخذا في المسائل 
قاثا مها متقشفا واعظاء له آشعار حسان في الزهد وا حکم: له رواية واسعة وكان 
حسن التألیف. مليح التصنيف. مفيد الكتب في كل فن ٩...‏ 


وقال ابن ا خطیب: كان من کبار المحدثين والعلاء الراسخين» وأجل وقته قدرافي 
العلم والرواية» والحفظ للرآي» والتمييز للحدیث. والمعرفة باختلاف العلاء» متفننا في 
العمل مضطلعا بالادب. قارضا للشعر» متصرفا في حفظ المعاني والأخبار» مع النسك 
والزهد. والآخذ بسنن الصا حين» والتخلق بأخلاقهم, لم يزل أمة في الخير قانتا لله منيبا 
له» عالما زاهداء صالحا خيرا متقشفاء كثير التبتل والتزلف بالخيرات» مسارعا إلى 
الصالحات. دائم الصلاة والبکاء واعظا مذكرا باه داعيا إليه ورعاء مُلَبّى الصدقت 


(1) الصلة: 2/ 458 رقم 1047. 
(2) ترتیب الدارك: 84/7 1. 
(3) نفسه: 847/7 1. 


(4) ترتیب الدارك: 7/ 184. الصلة: 2/ 459. 
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معینا على النائبة» مواسیا بجاهه وماله. ذا لسان وبيان» تصغي إليه الافشدة» فصیحا 
نبهياء عربياء شریفا» أبي النفس» عالي الهمة» طيب الجالسة» آنیس المشاهدة» ذكياء 
راسخا في کل جم من العلوم» صيرفيا جهبذاء ما رُئي قبله ولا بعده مثله”'". 
قال الفتح ابن خاقان: فقيه متبتل» وزاهد لا منحرف إلى الدنيا ولا متنقل» هجرها 

هجر ا خاشع العتکف» وحل أوطانه فيها محل العترف» لعلمه بارتحاله عنها وتقویضه 
وإبداله منها وتعويضه. فنظر بقلبه لا بعينه وانتظر يوم فراقه وبینه» وم يكن له بعد ذلك 
اشتغال ولا في شعاب تلك المسالك إیغال: وله تآليف في الوعظ والزهد وأخبار 
الصالحين تدل على تخليته عن الدنياء واتراکه» والتفلت من حبائل الاغترار وآشراکه 
وشعر يدل على التأهب للارتحال» ويستدل به على ذلك الانتحال. 


قال الضبي " وا حمیديی!“: فقيه مقدم وزاهد متبتل» له تواليف. 


وقال الذهبي: ...الامام القدوة الزاهد ... شيخ قرطبة ... صاحب جد وإخلاص» 
ومجانبة للأمراء ... من حلة الحىجة. 


وقال احجوي اهتنا من مفاخر غرناطة. وكبار الحدئن. والفقهاء 
الر اسخن... ولا پبعد عده من الجددین بقطر ه(*. 


(1) الاحاطة: 3/ 173-172 . 

(2) مطمح الأنفس: ص 266. 

(3) بغية اللتمس: ص 87. 

(4) جذوة المقتبس: ص 56 . 

(5) السیر: 17/ 89-188 1. 

(6) الفکر السامي في تاريخ الفقه الاسلامي للحجوي: 3/ 145-144. 


أقول: فهذه شهادات من علماء أجلاء عبر العصور يشهدون له بأوصاف يحبها الله 
ورسوله. فمن الأوصاف التى وصفوه اء العلم» العمل والفقه والزهد والتبتل» 
والورع. والقدؤة::فأسال الله تعالى أن يجعلنا وإياه مع من آمرنا بالاقتداء به. 


# الطلب السابع: وفاته 


توفي رحمه الله تعالی - سنة تسع وتسعين وثلاثمائة من امجرة» بمدينة إلبيرة» 
ودفن فيهاء وهذا قول أكثر المترحمين له". 

وبعضهم قال: توفي سنة أربعمائة أو ما قبلھا“'. 

زس هی وترم و 

ولعل القول الأول هو الصواب. وهو أنه توفي سنة تسع وتسعين وثلاثائة من 
الحجرة» وذلك لكثرة من قال به والله أعلم. 


(1) انظر ترتيب المدارك: 7/ 186. وقول ابن الحذاء الصلة: 2/ 459 رقم. والسير:17/ 189. والديباج 
المذهب: 2 3 3 . والسيوطي في الطبقات: ص3 94-9. وشجرة النور الزكية: 1. 

(2) انظر جذوة المقتبس: ص7 5. والوافي بالوفيات: 3/ 321 . 

(3) انظر قول أبي عمرو المقرئ في الصلة: 2/ 3 48. والإحاطة: 3/ 174. 


الفصل الثالث 


دراسة كتاب منتخب الأحكام 


لأبى عبد الله محمد بن عبد الله ابن أبى زمنين 


(324 - 399 ه) 


ویشتمل على سبعة مباحث: 
< البحث الأول: عنوان الکتاب. 
< البحث الثاني: توثیق نسبة الکتاب إلى موّلفه . 
< البحث الثالث: دواعي تألیف هذا الکتاب. 
< البحث الرابع: منهج الوّلف في هذا الکتاب. 
< البحث الخامس: مصادر الکتاب. 
< البحث السادس: التعریف بنسط الکتاب 
< البحث السابع: عملي في التحقیق 


المبحث الاول: عنوان الكتاب 


جاء اسم ا منتخب على الصفحة الأولى من كل مخطوطة من المخطوطات التي تمكنت 
من الحصول عليهاء وهو: «منتخب الاحکام». 

وقد اتفقت المصادر التي ترجمت لابن أبي زمنین على عنونة كتاب «منتخب 
الأحكام» ضمن مؤلفات ابن أبي زمنین. 

فقد ذكره القاضی عياض في مداركه» وابن خير في فھرستہہ والذهبي في السيرء وابن 
فرحون في الديباج الذهب والداودي في طبقات المفسرين» وابن خلوف في شجرة 
النور الزكية» والصفدي في الوافي بالوفيات» ولسان الدين ابن الخطيب في الإحاطة. 
ورضا كحالة في معجم المؤلفين!". 


(1) ترتیب المدارك:185/7.وفهرسةاين خير: ص1 25. والسير: 17/ 189. والوائي 
بالوفيات:3/ 1 والإحاطة: 3/ 173. والديباج المذهب: 2/ 233. وطبقات المفسرين 
للداودي:2/ 2 16 وشجرة النور الزكية: 1 ومعجمالمؤلفين: 10/ 229 . 
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المبحث الثاني: توثیق نسبن الكتاب إلى مؤلفه 

ليس هناك من شك في صحة نسبة كتاب: منتخب الأحكام إلى مؤلفه أبي عبد الله 
محمد بن عبد الله ابن أبي زمنين ‏ رحمه الله لأننا بإثباتنا لعنوان الكتاب نكون قد أثبتنا 
نسبته إلى مؤلفه» ثم إن تأكيد صحة النسبة إن) هو من باب زيادة التوثيق» ولذلك 
فسأكتفي بإيراد بعض الأدلة على صحة نسبته إلى مؤلفه. 

- شهادة النساخ: حيث نجد نسخ المخطوط كلها تذكر في عناوينها نسبة هذا 

عبد الله ابن أبي زمنین'''. 

اا ہشن قال محمد بن عبد الله بن أبي زمنين في 
النسخ: أ ج« ط» ب سك 

كما ورد في بداية الجزء الثالث ما يلي: ابتدأً الجزء الثالث من منتخب الأحكام ما 
عني بانتخابه الفقيه أبو عبد الله محمد بن أبي زمنین تاتين'. 

وفي الجزء الرابع ذكر اسم المؤلف أكثر من مرة حيث جاء في بداية الباب الأول من 
هذا الجزء: قال أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي زمنين» وجاء في بداية باب في 
النصراني هلك ويترك را وخنازير وعليه دين لمسلم: قال محمد بن أبي زمنين» وختم 
هذا الجزء ب| يلي: مما عني به وانتخبه الفقيه أبو عبد الله محمد أبي زمنين. 


٦ی‏ "0۷ 
سس سر ہمد عو رسب ہم یرسیت 
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وافتتح الباب الأول من الجزء ا خامس ب: قال محمد بن أبي زمنین وجاء في آواخر 
لباب الأول من الجزء السادس: قال محمد بن أبي زمنين. 

وفي الجزء السابع باب فيما بيع من الحيوان والعروض والدور والأرضين بيعا 
فاسدا ومعرفة الفوات فی ذلك» وباب في عهدة الثلاث والسنة وما يحدث فیهیا ما بسع 
من الرقيق وما يجوز في ذلك من النقد وما لا يجوز ورد نفس القول: قال محمد بن أب 
زمنین. وفی آخر هامش من باب الحكم فيمن باع ثمر حائطه واشترط جزءا منه أو باع 
كتانا واشترط زريعته جاء ما نصه: السفر الثاني من منتخب الأحكام تأليف الشيخ 
الفقيه ابن أبي زمنين. 

وجاء في الجزء العاشر باب فيمن ادعي عليه بغصب وهو من ذوي السلطان أو 
غيرهم: قال محمد بن أبي زمنین. وني نہایة هذا الجزء جاء في هامشه ما يلي: تم السفر 
الثاني من منتخب الأحكام وفخر الكتاب بالتمام وهو تأليف الفقيه أبي عبد الله محمد بن 


ان زمنین. 
3-أن العلماء من بعده أخذوا عنه كتابه هذا بأسانيد متصلة إلى مولفه» فمنهم: 

أ العلامة أبو بكر محمد بن خير بن عمر بن خليفة الأموي الاشبیلی (ت 5 ه) 
فقد روى عنه كتابه النتخب وغيره من مؤلفات ابن أبي زمنین» بإسناده المتصل» فقال 
عن هذه الكتب وهذا الاسناد: الغرب في اختصار المدونة» وكتاب المشتمل في الوثائق. 
وكتاب منتخب الأحكام» وكل ذلك من تأليف الفقيه أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن 
أبي زمنين» حدثني بذلك كله أبو الحسن علي بن محمد ابن هذيل القری» إجازة عن 
ربيبه أبي داود سليمان بن نجاح القری» عن أبي عمرو عثمان بن سعيد المقرئ» عن ابن 
أبي زمنین مؤلفها رحمه اللہ وحدثني بكتاب منتخب الأحكام منها خاصةء أبو الأصبغ 
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عيسى بن محمد بن أبي البحر رحمه الله» مناولة منه ی وأبو بكر محمد بن أحمد بن 
طاهر رحمه الله إجازةء قالا: نا أبو علي الغساني» قال نا أبو العاصی حكم بن محمد 
وأبو عمر أحمد بن محمد بن الحذاء» جميعا عن ابن أبي زمنین. 

وحدثني به أيضا شيخنا أبو الحسن يونس بن محمد بن مغیث - ر حه الله مناولة منه 
لي في أصل كتابه قال: حدثني به الشيخ أبو عمر أحمد بن محمد بن الحذاء التميمي 
- رحمه الله عن ابن أبي زمنين مؤلفه» - رحمه الله _(. 

ب - والإمام القاضی أبو محمد عبد الحق , بن عطية الاندلسی» في فهرسته. فقال في 
ترجمة الفقيه عبد الواحد بن عيسى الهمداني الإلبيري2 أ» کان رحمه الله -شیخ صدقٍ 
وفضلء وكان من أدرب الناس بالفتيا وأنفذهم فيهاء وكان جدلا دينا. أخبرني ‏ رهه 
الله إجازة بجميع ما ألفه الفقيه أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عيسى ابن أبي زمنين 
المري عن الفقيه آي إسحاق إبراهيم بن مسعود بن سعيد التجيبي الالبيري» عن مؤلفها 


يعني لفقي أب حفص عر بتواليف الفقي أي عبد اله بن وا 


(1) فهرسة ابن خير: ص 51 2. 

(2) ترحمته في الصلة: 1 رقم 3 . وبغية الملتمس: ص 377. 
(3) فهرس ابن عطية: ص 5 9. 

(4) ترجته في الصلة: 1 رقم 867. 

(5) فهرس ابن عطية: ص 5 96-9. 
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4 - نقول المتأخرين من منتخب الأحكام لابن أبي زمنین. لقد اعتمد بعض الفقهاء 
الذين جاءوا بعد عصر ابن أبي زمنين كتابه منتخب الأحكام واستشهدوا به في كتبهم 
بالتصریح بعنوان الكتاب واسم المؤلف» وهذه المسائل موجودة بنصها في النتخب. 

وآورد بعض آماکن النقول بذکر اسم الکتاب والصفحة تحاشيا للتطویل» والتي 
تحمل اعترافا بنسبة الکتاب إلى صاحبه » فعلى سبیل المثال: 

أ- الالقي في کتابه الأحکام'''ء نقل عنه عدة مسائل في الصفحات الاتية: 

.5 25 .440 .403 ۰393 ۰379 ۰37 5 362 ,361 3 


ب ۔ ابن عبد الرفیع في کتابه معين الحكام على القضایا والاأحکام" فقد نقل عن 
النتخب أيضا في الصفحات الآتية: 355. 421. 470. 588. 635. 648. 


وعد ابن عبد الرفيع المتتخب من مصادره التى استفاد منها في تأليفه لكتابه السالف 
الل 


ج - القاضي أبو بكر محمد ابن عاصم الاندلسی في أرجوزته المسماة «تحفة الحکام) 
ففي البيت السابع منها قال: 


EEN ETN والقسين‎ CEE کے نله‎ 


(1) للقاضي أبو المطرف عبد الرحمن بن قاسم الشعبي المالقي 402 -497 ه تقديم وتحقيق د/ الصادق 
الحلوي دار الغرب الإسلامي ط/ 1 سنة 1992 م. 

(2) لأبي إسحاق إبراهيم بن حسن بن عبد الرفيع ت 733 ه تحقيق د/ محمد بن قاسم بن عياد أستاذ 
بجامعة الزيتونة دار الغرب الإسلامي 9 م. 

(3) انظر معين الحكام: 1/ 123 و1/ 128. 

(4) تحفة ا حکام في نكت العقود والأحكام: 1/ 5. وانظر البهجة فی شرح التحفة: 1/ 87. 


د -عيسى بن موسى بن أحمد بن الإمام التَطَيّل (ت 386 ه)؛ ذكره من مصادره 
الأصلية التي اعتمدها في تأليف كتابه: القضاء بالرفق في الباني ونفي الضرر"". على 
الرغم من أنه متقدم عليه في الوفاة ونقل عنه في مواضع كثيرة» منها على سبيل الشال لا 
الحصر: ص7 8. 88. 99. ۰105 107. ۰111۰108 118. 122. 202....124. 

ه - أبو العباس أحمد بن يحيى الونشریسی (ت 14 9ه )»في كتابه: عدة البروق في 
جمع ما في الذهب من الجموع والفروق. فقد نقل عنه في أكثر من موضع. انظر على 
سبيل المثال» ص 413. 2459. 

كما نقل عنه أيضا من ا منتخب الفقهاء المتأخرون في كتبهم نقولات كثيرة جد 
أذكر منها: 

ه أبو عبد الله محمد بن يوسف بن أبي القاسم العبدري» المعروف بالمواق» في 

التاج والإكليل:5/ 65. 66. 344. 


5 محمد عرفة الدسوقى في حاشيته: 4/ 51. 


× أبو عبد الله محمد بن عبد ال رحمن المغربي الحطاب» في مواهب الجليل: 

55044 .و5 3.171 17. و 6/ ۰.330.229 393, 

وغير هذا من الأدلة التی تدل على صحة نسب الکتاب إلى مؤلفه» التی لو حاول 
الانسان استقصاء‌ها لطال الکلام فيهاء ویکفی من القلادة ما أحاط بالعنق. 


() انظر ص 1 و ص 70 من کتاب: القضاء با مرفق في الباني ونفي الضرر. و قد حقق الکتاب محمد 
النمینج منشورات ا منظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة. ایسیسکو. 1420 ه 1999م. 

(2) عدة البروق للونشریسی دراسة وتحقیق حمزة آبو فارس دار الغرب الاسلامي بیروت ط / 1 سنة 1410 
= 0 9 و |[ . 
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البحث الثالث: دواعي تأليفه لمنتخب الأحكام 

إن ابن أبي زمنين ‏ رحمه الله قد صرح بسبب تأليفه لكتابه منتخب الأحكام» لکن 
نجد بعض العلماء ذکروا سببا آخر غير الذي نص عليه المؤلف. 

آما بالنسبة للسبب الذي صرح به مؤلفه» فهو قوله في صدر الکتاب: 

(...وبعد: فإن هذا كتاب جمعت فيه عيونا من مسائل الأقضيات والأحكام 

استخرجتها من الأمهات وانتختها حسانا جياداء أردت بذلك النصيحة ل کان من 
حکام السلمین قد شغله ما قلده وعصب به عن درس کتب الفقه ومطالعتها 
والاستکثار من النظر فیها» ليستغنى با انتخبته من ذلك - إذا علمه عن المشورة فيه 
متی نزل به شیء منه...)!1). 

فبين أنه ألفه حکام المسلمين الذين لم يبق لهم الوقت الكافي لدراسة كتب الفقه 
والإكثار من مطالعتهاء والرجوع إلى المطولاات منهاء والتشعبات والاختلافات.. 
فالنتخب هو شامل لكل مسائل الأحكام ومختص اء ولا یوجد بين طياته غيرهاء 
فيرجع إليه القضاة فيجدون ضالتهم بيسر وسهولة » في وقت وجيز. فهذا هو السبب 
الذي نص عليه المؤلف. 

آما بالنسبة للسبب الثاني الذي ذكره بعض العلماء فقالوا: إنه ألفه لأجل أخيه أي 
بكر لما تولى قضاء إلبيرة”. 


(1) انظر مستهل مقدمة المؤلف في النص المحقق. 
(2) الديباج المذهب: 2/ 3 . والذیل والتكملة: 6/ 294. 


104 منتخب الأحكام ‏ قسم الدراسة - 


والسبب الثاني هو ضمن الأول المصرح به » فقد قال رحمه الله (.. النصيحة لمن 
كان من حكام المسلمين قد شغله..) فقد عمم ول خصص. فيدخل فيه أخوه وغيره من 
الحكام. 

وأي السببين كان فالمؤلف قد قدم للقضاة مرجعا مهما اختصر فيه هذه الأحكام» 
فأعرض صفحا عن ا خلاف الفقهي» والأقوال المرجوحة» وذكر حلولا للمشاكل التي 
يتقدم بها ا خصوم للقضاة. 
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البحت الرابع: منهجه في كتابه المنتخب 
بتتبع كتاب منتخب الأحكام عبر موضوعاته المختلفة يتبين النهج الذي سار عليه 
مؤلفه ‏ رحمه الله وهو کالاتي: 
بدأ بمقدمة مد الله فيها وأثنى عليه ب| هو أهله » وثنى بالصلاة على رسول الله ثم 
بين سبب تأليفه لهذا الکتاب!'''ء وموضوعه وأفصح ‏ رحمه اللہ أنه جمع فيه (عيونا من 
مسائل الأقضية والأحكام). 
وقسم كتابه هذا إلى عشرة أجزاء وأحيانا يعبر عنها بالکتاب» وهي كالآتي: 
٭ الکتاب الأول: (مسائل الدعوی). 
٭ الکتاب الثانی: (مسائل القضاء). 
٭ الکتاب الثالث: (مسائل الشفعة). 
٭ الکتاب الرابع: (مسائل الحيازة). 
٭ الکتاب الخامس: (مسائل النکاح). 
٭ الکتاب السادس: (مسائل الطلاق). 
٭ الکتاب السابع: (مسائل البیوع). 
٭ الکتاب الثامن: (مسائل العیوب). 


۰ الکتاب التاسع : (مسائل الا جارة). 


٭ الکتاب العاشر: (مسائل مختلفة) ولعله کتاب الجامع لما هو متعارف 
عليه لدى علماء المالكية همم يختمون كتبهم به لیندرج تحته مالم 
يتناسب ذكره في الأبواب السابقة. 
وطريقة المؤلف في هذا الكتاب هو معالجة القضايا في ضوء المذهب ا الکی فقط 
معتمدا على أهم الكتب فیه الدونة ثم العتبية ثم الواضحة كا نقل من غيرها من 
الكتب. وهو يتمسك في الدرجة الأولى برأي الإمام مالك فان لم يجد في المسألة قولا 
للإمام انتقل بعد ذلك إلى آراء تلاميذه» وهذا جلي في كل أبواب الکتاب. 
# يورد أقوال الفقهاء دون تعليق عليها إلا في القليل النادر» ومن الأمثلة على 
ذلك: 
1 - قال محمد: وفي سماع أشهب أنه سئل عمن اشتری حائطا ول ينقد فتلف 
ا حائط بسيل أو غيره قبل أن يقبضه الشتري فقال: أما ا حائط يشترى على عدد نخل 
تعد له أو الدور على أذرع مساة تذرع له فان ضیانها من البائع. وأما الشیء الذي قد رآه 
وعرفه ولم يشتره على عدد نخل ولا أذرع مسیاة ثم تلف فهو من المبتاء. 
٭ عدم التعرض لذكر ا خلاف: إذا كان في المسألة خلاف بل يذكر يشير إلى أن في 
المسألة خلافاء ويذكر بعد ذلك أحيانا ‏ ما یراہ. ومن الأمثلة على ذلك: 
1 - قال محمد: وان قدم الزوج وقال قد كنت في غيبتي معدما كان القول قوله مع 
يمينه وكلفت المرأة البينة أنه كان مليا كذلك قال ابن كنانة» وهو قول سحنون أيضا 
وفيه تنازع. 


(1) انظر ج 7 باب من بيع الغائب ومن باع على صفة. 
(2) انظر ج 5 باب في جامع نفقات الأحرار على نسائهم. 
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2 واختلف كل من أدركت من مشايخنا القتدی مهم في الفتوى فيمن استحق شيئا 
من الرباع والعقار فكان بعضهم يفتي أنه لا يتم الحكم لمن استحق شيئا من ذلك إلا 
بعد يمينه» وكان بعضهم یری ألا یمین عليه''". 

٭ يوضح بعض أقوال الفقهاء إن كان فيها غموض ومثال ذلك: 

1 - قال محمد: قوله ‏ أي ابن القاسم في هذه المسألة «ويقال له أنت أعلم بما زاد 
ثمن المشتري الذي جحدته البیع)ء معناه مثل أن تشهد البينة على البائع أنه باع باثني 
عشرة درهما وكان الثمن الذي باعها به القاضی عشرة دراهم أنه يقال للبائع ادفع إليه 
ثمن السلعة إن كنت تعلم أن البينة شهدت بزور وذلك إنك لم تبع سلعتك باثني عشر 
فينبغي لك أن تتورع عن أخذ الدرهمين. 

2 قال محمد: ومن ادعى على رجل دعوى في دار أو أرض بيده أو غير ذلك من 
الأصول الثابتة وسأل أن توقف له فقد ذكر سحنون فی المدونة عن بعض الرواة أنه 
قال: إذا اتجه أمر الطالب وقفت توقيفا يمنع من الإحداث فيها. 

يريد - أي سحنون - أنه يمنع أن بحدث فيها بيعا أو هدما أو بناء أو غير ذلك ها 
يخرجها عن حاها. ومعنى قوله إذا اتجه أمر الطالب فذلك أن يأتي بشبهة بينة أو بشاهد 
واحد عدل. وأما إذا شهد الشهود شهادة قاطعة وحاز ما شهدوا به ووجب ضرب 
الأجل على المشهود عليه في مدفع إن كان عنده أو أمر ينتفع به فالذي عليه الفتيا أن 
الدعوى إن كانت في دار اعتقلت بالقفل بعد أن يضرب له أجل في إخلائها بقدر ما 
يراه اگم وان كانت في أرض منع من حرثها. وإن كانت فيا له خراج كالفرن 
والحانوت وما أشبه ذلك ما له حراج وقف ا خراج. وان كانت حصة في أرض أو دار 


(1) انظر ج 1 باب كيف وجه الشهادة على ما يستحق. 


18 متتخت الام قسم لاس ماه 


أو ما آشبه ذلك اعتقل الدعی تلك الحصة بالكراء ووقف الکراء كله وقد قيل یوقف 
الکراء بقدر امحصة(. 

٭ ينقل عن الشيوخ دون تعیینھم: 

- قال حمد: الذي كانت تجري عليه فتيا من أدركنا من الشيوخ أن ا موی عليه إذا 
يظهر منه حال الرشد. واختلف أصحاب مالك في السفيه الذي يموت أبوه ولا يوصي 
به إلى أحد فمنهم من قال: أموره جائزة حتى يحجر عليه ومنهم من قال: أموره غير 
جائز .2 

2 - قال محمد: الذي كانت تجري عليه فتيا مشايخنا باستحسان منهم أن البکر ذات 
الأب لا يجوز ها قضاء في ماما حتى یمضی لما في بيت زوجها من الستة الأعوام إلى 
السبعة فإذا مضت ھا هذه المدة جاز قضاؤها في ماما إلا أن يظهر عليها حال السفه في 
فا 

© ينقل الاجاع: 

1 - قال محمد أجمع كل من علمت من أصحاب مالك على اليمين فییا استحق من 
غير الرباع والعقار أنه لا یتم الحكم لمن استحق شیئا من ذلك إلا بعد یمینه*. 


(1) انظر ج 1 باب الحكم في اعتقال الربع والدار والعقار 

(2) انظر ج 2 باب الحكم في السفيه ا موی عليه يتسلف مالا,أو يشتري... 
(3) انظر ج 2 باب فی قضاء البکر ذات الأب في ماها. 

(4) انظر ج 1 باب كيف وجه الشهادة على ما یستحق. 
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المبحث الخامس:مصادر الكتاب 


بالنظر إلى مباحث الكتاب نستطيع أن نكون نظرة شاملة عن المصادر التي اعتمدها 
ابن أبي زمنين فی تحرير مسائله الفقهية» وهي مصادر متعددة أذكرها في) يلي مرتبة 
حسب تقدم وفاة أصحابباء وهذه المصادر هي: 

1 الموطأ: للإمام أبي عبد الله مالك بن أنس بن مالك الإصبحي (ت 179ھ( 
ولابن أبي زمنين اختصار لشرح ابن مزين على الموطأ. 

2 - موطأ ابن زياد: لأبي الحسن علي بن زياد التونسی العبسي (ت 183 ه)» وهو 
أول من أدخل الموطأ الغرب. وفسر للمغاربة قول مالك ول يكونوا يعرفونه“. 

3 موطأابن وهب: لأي محمد عبد الله بن وهب بن مسلم (ت 7 ه)» روى 
عن أربعمائة عالم من المصريين والعراقيين والحجازيين» وتفقه بمالك وغيره» وصاحبه 
عشرين سنة وألف تآليف كثيرة منها: الموطأ الكبير وكتاب الأهوال. وغيرهم0©. 

4 كتب المدنية: للإمام الحافظ أبي زيد عبد ال رمن بن دينار ات 201ه) كانت له 
رحلات» استوطن في إحداهن المدينة. وهو الذي أدخل الكتب المعروفة بالمدنية إلى 
المغرب» سمعها منه أخوه عيسى ثم خرج بها عيسى. فعرضها على ابن القاسم فرد منها 


آشیاء من 1ئ 


(1) ترتیب الدارك: 2/ 70 وما بعدها. 
(2) طبقات علاء افريقية وتونس لأبي العرب التمیمی: ص 3-220 22. وترتیب الدارك: 84-3 . 
(3) ترتیب الدارك: 3/ 3-8 24. والدیباج الذهب: 417-413/1. 


(4) ترتیب الدارك: 7/4 105-104 
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5 - دیوان آشهب: لاح مام أبي عمرو أشهب بن عبد العزيز بن داود بن إبراهيم 
(ت204ه)» وهو من روى عن مالك وتفقه به» قال ابن وضاح: سماع أشهب أقرب 
وأشبه من ساع ابن القاسم وعدد كتب سماعه عشرون کتابا. 

6 كتاب اخدار: لأي محمد عيسى بن دينار الأندلسی (ت 212ھ)ء وبه وبيحيى 
بن يحيى انتشر علم مالك في الأندلسء وقال ابن وضاح: هو الذي علم أهل الأندلس 
الفقه. ولعيسى ساع من ابن القاسم عشرون كتاياء وله تأليف فی الفقه يسمى «الهدية) 
كتب به إلى بعض الأمراء» عشرة أجز |ء(“. 

7 الأسدية: لی عبد الله أسد بن الفرات بن سنان النيسابوري (ت 213ھ) 
اختلف إلى علي بن زياد بتونس فلزمه وتعلم منه وتفقه به» ثم رحل إلى المشرق فسمع 
من مالك الموطأ وغيره» وذهب إلى العراق فلقي أبا يوسف ومد ابن الحسن وغيرهماء 
وسمع أيضا من ابن القاسم فكان يسأله كل یوم» حتى دون عنه ستين کتاباء وهي 
وہ 

8 ۔ كتاب ابن الاجشون: لأ مروان عبد الملك بن عبد العزيز بن الماجشون 
(ت14 2ه). تفقه بأبيه ومالك وغيرهما"). وهذا الكتاب ألفه في آخر حياته يرويه عنه 
أبو يحيى حماد بن يحيى السجلامي الذي كان أول من قدم بفقه ابن الماجشون إلى 
الشر راتا“ 


(1) ترتيب المدارك: 3/ 2 26. الديباج المذهب: 1/ 308-307. 

(2) الديباج المذهب: 2/ 66-64. 

(3) ترتيب المدارك: 3/ 309-291. والديباح المذهب: 1/ 306-305. 
(4) ترتيب المدارك: 3/ 136 -144. الديباح المذهب: 2/ 7-6. 


(5) ترتیب المدارك: 4/ 98-97. 
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9 - ختصر ابن عبد الحكم: لبي محمد عبد الله بن عبد الحكم بن أعين بن الليث 
(ت214ھ)ء وله ثلاث ختصرات: الكبير» والأوسط والصغير. فمسائل المختصر 
الكبير ثمانی عشرة ألف مسألة» وفي الأوسط أربعة آلاف» وفي الصغير ألف ومائتا 
مسألة'""» ول يحدد أبو عبد الله من أیہا استفاد في كتابه. 

0 -سماع محمد بن خالد: محمد بن خالد بن مرتنيل» يعرف بالاشج 
(ت 220 ه)» قرطبي نبیه» رحل فسمع من المدنيين والمصريين» فروى عن ابن القاسم 
وأشهب وابن نافع وكان الغالب عليه الفقه» وقد ذكره العتبي في المستخرجة'". 


11 فقه مطرف: لمطرف بن عبد الله بن مطرف بن سلیان بن يسار اليساري اهلاي 


(ت220ھ)ء هو ابن أخت الإمام مالك» روى عن الامام مالك وتفقه به وصاحبه 
سبع عشرة سنة!”". وقد أكثر ابن أي زمنین النقل عنه » وينسب ذلك غالبا لکتاب 


عد الملك بن حبیب (الو اضحة)(. 

2۔ كتب سماعات أبي زيد: لعبد الرهن بن عمر بن أبي الغمر (ت 234 ه)» رأى 
الإمام مالکا ولم يأخذ عنه شيئاء وأخذ عن ابن القاسم وغيره. وله مؤلف من سماعه 
من ابن افا ظ 

3۔ الواضحة: لأبي مروان عبد اللك بن حبيب بن سليان السلمي الأندلسي 
(ت 38 2ه)» قال القاضی عیاض: وألف ابن حبيب کتبا کثيرة حسانا في الفقه 


(1) ترتیب الدارك: 3/ 368-363 . والدیباح الذهب: 1/ 21-419 4. 

(2) ترتیب الدارك: 4/ 118-117 . وبغية اللتمس: ص 72 رقم 102. والدیباج الذهب: 2 163. 
(3) ترتیب الدارك: 33/3 35-1 1. والديباج الذهب: 2/ 340. 

(4) يأتي ذکرها في هذا البحث إن شاء الله. 

(5) ترتيب المدارك: 4/ 24-22. والديباج المذهب: 1/ 472. 


والتواريخ والأدب » منها الكتاب المسمى بالواضحة في السنن والفقه لم يؤلف مثلھا!''. 
وقد أكثر ابن أبي زمنین النقل منهاء فقد نقل منها في النتخب أكثر من مائة مرة» وقد 
بحثت عن هذا الكتاب ما وسعني البحث فلم أجده » ثم أخبرني أستاذي المشرف 
فضيلة الدكتور المكي اقلاينة أنه حقق بألمانيا بإشراف د/ المستشرق (ميكلوش موراني) 
ومكنني من هاتفه» وقمت بالمحاولة للحصول علیه فأرسل لي هذا الستشرق نسخة 
من مخطوط فيها أربعة وعشرون لوحة. في باب الطهارة» وأصلها بالقرويين» رقم809. 

وتقول الأستاذة عائشة السلياني: وتوجد بعض الأجزاء من الواضحة يقوم الأستاذ 
حامد العلويني صاحب دار سحنون للنشر بتونس بتحقيقها تمهيدا لنشرها". 

4 - الدونة الكبرى: للإمام أبي سعيد عبد السلام التنوخي القيرواني الشهير 
بسحنون (ت 240ه)» التي رواها عن عبد الرحمن بن القاسم (ت 191ه) ورواها 
هو عن الامام مالك. وهي أصل الذهب. ا مرجح روايتها على غيرها عند الغارست 
وكان سحنون يقول: انیا المدونة من العلم بمنزلة أم القرآن من القرءان» تجزئ في 
الصلاة عن غيرها ولا يجزئ غيرها عنها(". ونقل ابن أبي زمنین من المدونة أكثر ما نقله 
من غيرها فهي تأتي في المرتبة الأولى. 

5 الستخرجة أو العتبية: لأ عبد الله محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن عتبة 
القرطبي الشهير بالعتبي (ت 5ه). سمع من سحنون وغبره» قال ابن لبابة: وهو 
الذي جمع الستخرجة وكثر فيها من الروايات المطروحة والمسائل الشاذة وكان يؤتى 
بالمسائل الغريبة » فإذا أعجبته قال: أدخلوها في المستخرجة. 

(1) الديباج المذهب: 2/ 15-8 . وترتيب المدارك: 4/ 142-122. 


(2) قدوة الغازي للإمام أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي زمنين: ص 126. 
(3) ترتيب المدارك: 3 301-296 . والديباج المذهب: 2/ 34 مع هامشها . 
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وذکر آبو محمد بن حزم الظاهري المستخرجة فقال: لها بافريقية القدر العالي 
والطيران الحثیث'''. وتعد الصدر الثاني بعد الدونة. 

6 كتاب ابن سحنون: ا حامع: لأبي عبد الله حمد بن سحنون (ت 256ه)» قال 
القاضي عياض: وألف ابن سحنون ... وكتابه الكبير الشهور الجامع» جمع فيه فنون 
العلم والفقہ'“. 

7 الكتب الثمانية: وتعرف بثانية أبي زيد: لأبي زيد عبد الرهن بن إبراهيم بن 
عيسى بن يحيى القرطبي المعروف بابن تارك الفرس (ت 8 ه)» وهو مولى معاوية 
ابن أبي سفيان رضي الله عنه» غلبت عليه كنيته آبو زید سمع من شیوخ الاندلس 
ومصر ومكة والمدينة » وله سؤالات المدنيين من أصحاب مالك ثمانية كتب جمع فيها 
آجوبتهم وتعرف بشانية أبي زید» مضافة إليه“. 

8 - کتساب ابن مزین: لأبي زكرياء يحيى بن إبراهيم بن مزین الاندلسي 
(ت259ه)» روى عن عيسى بن دينار وغيره» ورحل إلى المشرق فلقي مسطرف بن 
عبد الله وابن حبيب فروى عنهیا الموطأء وسمع بمصر من أصبغ بن الفرج. وله تاليف 
حسان منها: تفسير الوطا. 


(1) ترتیب المدارك: 4/ 254-252 وفي هذا المصدر قول این لبابة وابن حزم. والدیباج المذهب: 
2/-177. 
(2) ترتيب المدارك: 4/ 204. والديباج المذهب: 2/ 171. 


(3) ترتيب المدارك: 4/ 258-257. والديباج المذهب: 1/ 469. 
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۳ ا E‏ . (0) 
وقد نقل ابن ابي زمنین عن ابن مزين كثيرا فمرة یقول: وی تفسير ابن مزين › 


وأحيانا يقول: وفی كتاب المسائل لابن مزين) وأحيانا يقول: وفی كتاب ابن مزین(". 
وئی غياب كتب ابن مزين فالله أعلم هل إحالات ابن أبي زمنين كلها لكتاب واحد 
لابن مزين آم هي كتب كثيرة ضاعت كلها وم يبق إلا النقولات منها. 


9۔ الجموعة لابن عبدوس: لأبي عبد الله محمد بن إبراهيم بن عبدوس بن بشیر 
القيرواني (ت 260ه)ء أصله من العجم» وهو من موالي قريشء من كبار أصحاب 
سحنون وأئمة وقته» قال ابن حارث: كان ذا حفظ لمذهب مالك والرواة من أصحابه. 
إماما فقيها غزير الاستنباط. جيد القريحة...وألف كتابا سماه: الجموعة. على مذهب 
مالك وأصحابه؛ أعجلته المنية قبل تمامہ'“. وله كتب التفاسير: وهي كتب فسر فيها 
أصولا من العلم كتفسير كتاب المرابحة. وتفسير الواضعة. وتفسير كتاب الشفعة 
وکتاب الدور رک رمات 


0 الموازية: لأبي عبد الله محمد بن إبراهيم بن زياد ال سکندرانی الشهير بابن 
المواز (ت269ھ) وقيل: (281ه)» تفقه بابن الاجشون وابن عبد الحكم واعتمد على 
أن :460 يكن اما 7 ۱ 1 ۳ 
اصبغ'“. وقال القاضی عياض: وله كتابه المشهور الكبير وهو أجل كتاب ألفه قدماء 
الالکیی(. 


(1) انظر على سبیل المثال باب في الدة التي تنقطع فیها شفعة ا حاضر . 
(2) انظر على سبیل الثال باب في أمة بين رجلین وطتاها جمیعا فأتت بولد. 
(3) انظر على سبیل المثال باب في شفعة الغائب وا مریض والصغير. 

(4) ترتیب الدارك: 4/ 222 . 

(و) رتیت المذارك: 4 228-2 . والدیباج الذهب: 5-42 17 . 
(6) ترتیب الدارك: 4/ 167. 


(7) ترتيب المدارك: 4/ 170-167. والدیباج الذهب: 2/ 167-166 . 
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1 ۔ کتب ابن وضاح : لأبي عبد الله محمد بن وضاح بن بزيع قرطبي (ت 286ه) 
من الرواة المكثرين والائمة المشهرين أخذ عن علاء الأندلس والمشرق» وعدد الذين 
سمع منهم مائة وخسة وستون رجلا. يقول عياض: وألف كتاب العباد» وكتاب 
القطعان » ورسالة السنة» وكتاب الصلاة في المعلمين» وكتاب النظر إلى الله . 

2 كتاب الأحكام لابن زياد: لأبي القاسم أحمد بن محمد بن زياد بن عبد ال رمن 
ابن شبطون اللخمي يعرف بالحبيب (ت 312ه)» من بيوت العلم بقرطبة والجلالة 
سمع من ابن وضاح وغيره» ولي قضاء الجاعة» ألف كتاب الأقضية» فوضع منها عشرة 
آجزاء مشهورة فيها لمن نظر بلاغ المعرفة ودربة على الحكومة7. 

3 ۔النتخب لابن لبابة: لأبي عبد الله محمد بن يحبى بن عمر بسن لبابةء یلقب 
بالبرجون» جل ساعه من عمه عمر بن لباب وسمع من غیره» ورحل فسمع 
بالقيروان» وحج فلقي العلماء وسمع منهم» كان من أحفظ أهل زمانه للمذهب» وله 
تآليف في الفقه» منها: النتخب. قال أبو محمد ابن حزم: ما رأيت لمالكي أنبل منه في 
جميع روايات المذهب وتأليفها وشرح مستغلقهاء وتفريع وجوهها توفي سنة 
(330ھ) وقیل: (331ی!. ۱ 

4 - سماع زونان: لأبي مروان عبد الملك بن ا حسن بن محمد بن زریق بن عبید الله 
ابن أبي رافع مولى رسول الله ت من أهل قرطبة» يعرف ب زونان (ت 332ه) 
(1) ترتيب المدارك: 4/ 440-435. وبغية الملتمس: 133رقم 291. والديباج المذهب: 2/ 181-179 . 


(2) ترتيب المدارك: 5/ 194-189. والديباج المذهب: 1/ 156. 


(3) بغية الملتمس: ص 144 رقم 311. والدیباج الذهب: 2 200. 
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سمع بالأندلس ورحل فسمع من المدنيين. قال عياض: قال ابن أبي دليم: كان فقيها 
فاضلا ورعا أدخل العتبى سماعه في المستخرجة... (1) 

5 كتاب أبن حزم: لأحمد بن سعيد بن حزم بن يونس الصفدي» من شیوخ ابن 
أبي زمنين (ت 0 3ه). آلف في تاریخ الرجال كتابا كبيرا جمع فيه ما أمكنه من أقوال 
الناس في أهل العدالة والتجریح"". وم أجد من سمى له غير هذا الكتاب. 


( ترتيب المدارك: 4/ 11-110 1. وبغية الملتمس: ص 376 رقم 1062. والديباج المذهب: 2/ 19. 
(2) بغية اللتمس: ص181 رقم 411 . 
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البحث السادس: التعريف بنسخ الكتاب 

بعد البحث الدائب والجهود التي بذلتها في مراجعة فهارس المخطوطات وسؤال 
أهل الخبرة للبحث عن نسخ لكتاب «منتخب الأحكام» تيسر لي الحصول على ثمان 
نسخ وهي: 

٭ أولا: نسخة الحاج محمد السقاط بالدار البيضاء: 

وهي التي اتخذتها أصلا موجودة بمكتبته الخاصة رقمها الترتيبي هو:304 ورقمها 
بخزانته هو:209. ورمزت ها بحرف (أ) ووصفها كالتالي: 

نوع الخط مغربي واضح؛ وجعلتها هي الأصلء لأنها أكثر النسخ وضوحاء وأقلها 
سقطا. وتقع في197 لوحة. وعدد الأسطر في كل وجه 29 سطراء وفي كل سطر ما بين 
S4‏ ۱ 

وقد وقع بعد نہایة الجزء السادس سهو من الناسخ. فعوض أن يأتي بالباب الأول 
من الجزء السابع كتب الباب الأول من الجزء السادس وشطب عليه. 

کم وقع سقط يقدر بلوحة بعد نهاية باب: «فيما يجب للمعتدة من الوفاة في النفقة 
والسكنى وما يجوز لا فعله وما لا ییجوزا. 

قبل بداية المخطوط سبعة أبيات فيها مكانة منتخب الأحكام والقضاة العادلون» ثم 
برنامج ا منتخب في عشر صفحات. وفي بعض الحواشي حو تام» وهو قليل. 

العناوين كتبت بخط كبير ومشكول. وكذلك كلمة قال» وقال محمد» قال سحنون» 
قال ابن القاسم وفي سماعء وفي العتبية» ... كتبت بخط كبير» وبمد حروفه. 


ہی و سے ہے۔ہویسووووسے وریز رس م a‏ 
ema‏ + سس + سس سے بب اھ E errr Sa eA ese cee ee‏ 5 یس س ee a a i HR E ete‏ سج meme‏ 
7 ۳ 5 ہےچکڑپووسپووسوٗوست سوه موت مجم حو TT‏ 


وهذه النسخة نسخت سنة 605 هب حيث جاء في آخرها: تم كتاب منتخب 
الأحكام أجمعه بحمد الله وعونه وتأييده ونصره. والصلاة والسلام على نبيه محمد 
وعبده» في العشر الأول من شهر ذي القعدة» وأن الفراغ كان منه يوم الائنین في العشر 
المذكور قبل نفاد سنة حمس وستائة ه. وآوشا: بسم الله الرحمن الرحيم. صل الله على 
محمد واله وسلم تسلیماء حسبی الله. الحمد لله الحكم الذي لا يجور... 

وبعد المقدمة التى استغرقت سبعة أسطر. أورد الباب الأول وهو: الحكم في رفع 
الدعی عليه. ثم قال: قال محمد بن عبد الله بن أبي زمنین: من شأن حكام العدل ... 

٭ ثانيا: نسخة ا خزانة العامة بالرباط: 

رقمها: 1370/ د. ورمزت ها بحرف (ب) ووصفها كالتالي: 

نوع الخط مغربي لا بأس به. عدد لوحاتہا 133 لوحة؛ وعدد الأسطر في كل وجه ما 
بين 32 و 34 سطرا. وفي كل سطر ما بين 18 و 22 كلمة. 
وكذلك يغلظ كلمة: فلت. قال محمد. وقال ابن القاسم قال سحنون ابن حبیب؛ .. 


عشر بيتا بين فيه هذا کله فقال في أوله: 


نسخه العبد الذلیل الحتفر اللتجي ره والفتقر 
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٭ الٹا: نسخة المكتبة الوطنیة بتونس: 


رقمها: 4863 وأنا أخذت عن صورعا في مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى 
بمكة المكرمة تحت رقم:271 فقه مالكي. أهداها لي مشكورا فضيلة الشيخ الدكتور 
زین العابدين بالافریح. أستاذ بشعبة الدراسات الإسلامية بكلية الآداب بعين الشق 
بالدار البیضاء. 

وقد رمزت لها بحرف (ت) ووصنها کالتال: 

نوع الخط مغربي واضح؛ عدد لوحاتها 149 لوحة عدد الاسطر في کل وجه0 3 
سطرا. وفي کل سطر ما بین 14 و 16 كلمة. عناوینها کتبت بخط بارز» واللوحات 
الثلاث الأول تتضمن فهرسة الکتاب حيث کتب في أعلى اللوحة الأولى: «هذا 
البرنامج لأبواب کتاب النتخب الجزء الأول منه». وهو بخط حالف لما كتبت به 
النسخة وقد بترت من هذه النسخة اللوحة 99. 

وهذه النسخة نسخها على بن أحمد الشريف املالي سنة 1198 ه. للفقيه مسعود 
المجدوب. 


٭ رابعا: نسخة الخزانة العامة بالر باط: 


رقمها: 424/ ق. ها (مكروفلم) بنفس الخزانة» رقمه 512. أصلها من آحباس 
الزاوية الناصرية بتمكرورت تحت رقم: 177 ص. وهي ضمن جموع فقد جاء في 
أواخر الجزء السابع ابتداءا من لوحة 158 إلى 164 ذكر مسائل متعلقة بالميراث» جاء 
فيها: بسم الله ال رمن الرحيم عونك يا معين صل الله على محمد قوله: وإذا انكسرت 


السهام ... وجاء في لوحة 161: بسم الله الرحمن الرحيم صل الله على محمد وأله 


(ح). ووصفها كالتالي: 

نوع الخط مغربي أندلسى مقروء عدد لوحاتها 255 لوحة» عدد الأسطر في كل وجه 
6 سطرا. وی كل سطر مابين 11 و 13 كلمة. 

وهذه النسخة لم يذكر فيها اسم الناسخ ولا تاريخ النسخء وفيها سقط كثير ما يظهر 
أن الناسخ كان يسبق نظره في السطر الثاني أو الثالث إلى كلمة مثل الكلمة التي وقف 
عليها فينتقل إلى تلك ويسقط السطر والسطرين. 

العناوين كتبت بخط كبير ومشكول أحياناء وكذلك كلمت: قلت» قال حمدہ .. 
فإنها تكتب بخط غليظ. 

وفي ختام هذه النسخة هناك ثلاثة أسطر مضروب عليها باللون الأسود بقصد 
طمسها وإزالتها. وقد يكون في هذه الأسطر المطموسة اسم الناسخ وتاريخ النسخء 
والله أعلم. 

وقد قسمت هذه النسخة إلى سفرين. 

٭ خامسا: نسخة المكتبة الوطنية با حزائر. 

رقمها 368 1. أخذت عن صورعا في مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى بمكة 
الکرمة» وحصلت عليها بواسطة أخي الفاضل الشيخ الدكتور زین العابدين بالافريج 
أمد الله في عمره. وفضيلة الشيخ الداعية الأستاذ عبد السلام الصمدي فجزاه الله عني 


خير اخزاء. وقد رمزت ها بحرف (ج) ووصفها كالتالي: 
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نوع الخط خط مغربي جید. إلا أن في بعض اللوحات موا کثیراء قد يكون بسبب 
تعرضها لبلل ونحوه. يميز كلمة قال سحنونء وقال ابن القاسم. وف المدونة» وفي 
العتبية» وي سماع ... يميزها بمد حروفهاء وبكتابتها بخط غلیظ. 

عناوين الأبواب كتبت بلون مخالف باهت» حيث ظهر في المصور منه لونا خافتا 

عدد لوحاتها 146 لوحة» عدد الأسطر في كل وجه 6 سطراء وئی كل سطر ما بین 
6 و 18 كلمة. 

وجاء في آخر الجزء الرابع أن هذه النسخة نسخها محمد بن سعيد الکشاشی» وكان 
الفراغ منه يوم السبت 22 من رمضان عام 1002ه. 

٭ سادسا: نسخة الخزانة الحسنية بالرباط: 
1 . ومنه أخذت هذه النسخة. وقد رمزت ها بحرف (ط). ووصفها كالتالي: 

نوع الخط مغربي واضح جميل» عدد لوحاتها 212 لوحة» وفي كل وجه ما بين 28 
و29 سطراء عدد الکلیات في كل سطر ما بين 14 و 17 كلمة. 

في بعض اللوحات محو ما يدل على أنها تعرضت لبلل ونحوه. وبها بمض 
الخروم» وفي آخرها نقص صفحة تقريبا أو آقل منها. يرد في جانبي الصفحة أحيانا 
تصويبات لعلها تدل على مقابلة النسخة على غيرها. 

العناوين في هذه النسخة مشكولة وكتبت بحروف كبيرة ويمد ا حروف على السطر 
أحياناء ویمد بعد العنوان ا حرف الثاني من كلمة قالء ويضع سطرا أفقيا فوقه. 


٭ سابعا: نسخة خزانة تمكرورت بزاكورة» أو الزاوية الناصرية وهو مجموع يشتمل 
على : 
1 - أسئلة وأجوبة فقهية» لم يذكر مؤلفها. 
2 - النظائر الفقهية لأبي عمران الفاسي. 
3 منتخب الأحكام محمد بن عبد الله بن أبي زمنين» ولا يوجد تاريخ نسخ 
الخطوط(. 
رقمها: 2816 آهداها لي فضيلة الدکتور حميد مر بارك الله فیه. وقد رمزت لها 
بحرف (ز). ووصفها کالتا ی: 
نوع الخط: مغربي لا بأس به عدد لوحاتها 127 لوحة» في کل وجه ما بين 36 و 43 
سطراء فی کل سطر ما بين 18 و 22 كلمة. العناوین کتبت بخط غلیظ. 
في منتصف الصفحة قبل الأخيرة تغير نوع ا خط حيث ازدحمت الحروف وتداخلت 
فيه| بينها. وني آخرها نقص صفحة تقريباء يرد على جانبي الصفحة أحيانا تعليقات 
وتصويبات قد تكون من مقابلة النسخة على غيرهاء وليس فيها اسم ناسخها ولا تاريخ 
٭ ثامنا: نسخة الفقيه الشيخ محمد بوخبزة: 
وهي في مكتبته الخاصة» وقد حصلت على صورة منها بواسطة ابن أخيه الأستاذ 
الداعية الشيخ الأمين بوخبزة» وفقه الله. ورمزت لهذه النسخة بحرف (د). ووصفها 
كالتالي: 


(1) هذه المعلومات من كتاب دليل مخطوطات دار الكتب الناصرية بتمکروت إعداد: محمد الملوني/ 
مطبوعات وزارة الأوقاف المغربية 1405ه 1985م. 
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نوع الخط: مغربي لا بس به» عدد لوحاتہا 525 لوحة. في كل وجه 25 سطراء في 
كل سطر ما بین 14 و17 كلمة. وفی بعض اللوحات محو كثير جدا في حواشيهاء ما 
سبب استحالة قراءة آماکن الحو العناوين كتبت بخط بارز ومشکول» وكذلك النص 
يشكله أحياناء وعلى جانب الصفحات تعليقات تدل على مقابلة النسخة على غيرهاء 
كا أن تسعة أبواب الآأخيرة ناقصة منها. 

لم يذكر فيها اسم الناسخ ولا تاريخ النسخ غير أنه جاء في نهاية الجزء الرابع ما نصه: 
تم الجزء الرابع بتمام السفر الأول الذي ينسخ هذا منه بحمد الله وحسن عونه وذلك 


يوم الاثنين الثاني من شهر المحرم من عام خمسة وعشرين وستائة هجریه. 


سے 
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البحث السابع: عملي في التحقيق 


.1 


قمت بنسخ الخطوط كاملا بالرسم الإملائي التعارف عليه اليوم حاولا 


إخراج نصه سلیا كا آراده مولفه بقدر الاستطاعت وقد اخترت نسخة الحاج محمد 


السقاط أصلاء وهی التی رمزت ها بحرف (أ)» وآسمیها في الحاشية «الأصل»؛ 
وذلك لقدمها وسلامتها من الأخطاء غالباء ولقلة السقط الواقع منهاء ووضوح 
خطھا. 


2 خدمة النص بوضع علامات الترقيم الضابطة له. 


3 


قابلت بین النسخ» وأثبت آهم الفروق بينها في المامش على النهج الاتي: 

٭ في حالة الاختلاف بين النسخء إذا كان ما في الأصل يحتمل الصحة أثبته في 
الصلب وأضع المخالف بالهامش» مع الإشارة إلى النسخ الخالفة» هذا إذا لم 
أتحقق صحة ما في الأصل على غيره» وإذا تحققت صحته فلا أشير إلى ما النسخ 
الأخرى. أما إذا کان ما في الأصل خطأ أو احتماله للصحة بعيد أثبت الصحيح 
في الصلب وأضع المخالف باهامش وأشير إلى ذلك. 

٭ إذا كانت هناك زيادة في النسخ الأخرى وكانت مهمة أو نقصها من 
الأصل محل بالعنی أثبتها في الصلب بين معقوفتین [ ] وأشير إلى النسخ الثبت 
منها بالهامش قائلا: ما بين المعقوفتين زائد من كذا. أما إذا کان اثبات هذه 
الزيادة يخل بالمعنى فقد أضعها في الامش وأشير إلى نسختها. 

«لم أشر إلى السقط الواقع في غير النسخة الأصل طويلا كان» أو غير طويل» 
فالنهج الأمثل في التحقيق یقضی هذا لاسیا أن معظم النسخ وقع منها سقط 
كثير» ثم ما في ذلك من إثقال هوامش الکتاب» وتضخيم حجمه. وقي عدم 
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دکر ه سهیل للا فادة من الکتات» وجنب الا ضطرابت والإرهاق الذي قد 
حصل للقاری والستفید. 

4 وقد آغفلت الفروق الاتبة: 
»> ما لا آثر له في المعنى مثل: (تعا ی)ء (عز وجل )» (عليه السلام)ء (صل الله 
عليه وسلم) فأثبت ما نی الأصل. 
٭ الكلمات التي استعملت مرادفاتها عوضا عنهاء أو تلك التي بختلف 
تصريفها من نسخة إلى أخرىء أو الأعلام التي يكثر ورودها في المتن لما تذكر 
في بعض النسخ بالاسم مجردا عن اسم الأب» وفي بعضها تذكر ويذكر معها 
اسم الاب كأن يقول في الأصل: « قال أصبع » » وفي بعض النسخ: «قال 
أصبغ بن الفرج» وما أشبه هذا. 

5 آشرت إلى نهاية كل صفحة (الوجه) من النسخة المعتمدة بخط مائل هكذا (/ ) 

مع ذكر رقم تلك الصفحة على هامش الكتاب بين معقوفين. 

6. عزوت الآيات القرآنية إلى سورهاء مع ذكر رقم الآية وفق العد المدني الأول. 

7 خرجت الأحاديث والآثار الواردة في الكتاب ما استطعت إلى ذلك سبيلا. 
٭ فإن كان الحديث في الصحیحن أو أحدهما اكتفيت بذكر موضعه أما إذا 
لم يكن فيههما أو في أحدهما خرجته من كتب السنن الأخرىء أو المسانيد ناقلا 
كلام العلماء عليه تصحيحا أو تضعيفا. 

8. ترجمت الأعلام الواردين نی الخطوط. عند أول ذكر للعلم» وذلك بتقديم نبذة 
عن حياة المتر جم له» متضمنة ‏ حسبب الإمكان ‏ ولادته» ووفاته» وإشارة إلى 
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شيوخه وتلامیذه» وفی بعض الأحيان أذكر مؤلفاته. وأحيل على المصادر التي 
استفدت منها في نقل هذه الترجمة. 

9. شرحت الکلمات اللغوية الغريبة التي تحتاج إلى شرح. 

0. عرفت ببعض المصطلحات الفقهية. 

1 . عرفت ببعض الأماكن الواردة في الکتاب؛ من مدن وغيرها. 

2. وثقت كلام المؤلف الذي ينقله عن غيره ما استطعت إلى ذلك سبيلا بالرجوع 
إلى الأصول التي ينقل منها إن وجدت. أما إذا كان الأصل المنقول منه غير 
موجود حاولت تخريج النقل من المراجع التي نقلت عنه. 

3. قمت بعمل الفهارس العلمية الضرورية وهي كالآتي: 

5 فهرس آیات القرآن الكريم. 

ب - فهرس أحاديث النبي صل الله عليه وسلم. 
ج - فهرس الأعلام المترجم لهم. 

د فهرس البلدان والأماكن. 

هفهرس مصادر الکتاب. 

و -فهرس مصادر الدراسة والتحقیق. 
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وأثناء تحقيقي لکتاب منتخب الأحكام صدر منه الجزء الأول والثاني؛ أي ما يعادل 
مس الكتاب المشتمل على عشرة آجزاء بتحقيق فضيلة الدكتور عبد الله بن عطية 
الرداد الغامدي. 

وزيادة على كوني عملت على تحقيق الكتاب كله فإني اعتمدت فيه نسخالم تصل 
إليها أيدي الدكتور الغامدي وأعني بالذات نسخة الحاج محمد السقاط التي لها ميزات 
على باقي النسخ كما تبين في وصفها. واستدركت على ما حقق الدكتور الغامدي من 
الكتاب الشيء الكثير» وهذا لن أتكلف بيانه هناء فما على القارئ إلا أن يجري بعض 
المقارنة بين الجحزئین في التحقيقين معا ويتبين هذا بنفسه. فأنا م أر داعيا إلى التطويل 
بذكر ما صححت واستدركت هناء وهو موجود بالأصل المرقون من الأطروحة. 


و 
نماذج من الخطوطات المعتمدة 
في تحقیق کتاب «منتخب الاحکام) 
- لابن آبي زمنین- 
(399-324ه) 
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5 1 ی 1 یا ا ال A‏ ما ا ا i‏ 
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RES E CEY‏ بك کے 1 
0 7 ی تس رگن 2 3 : ہے ہک دی ا ی j E‏ 
ا 0 ا E 2 ١‏ 5 1 یں ا ہو شید کم کے ا ARR o‏ 
0 ا 3 3 ید لاد پل ےجا بر ep‏ ا ده 
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نماذج من المخطوطات ال ی 


رت کلت الم بعتا ھر 


در دمل 20 


یں 


a‏ 2 کی سے کی 3 ئ 


e 2 0‏ معا اديت و ہت 
1 هب ولك انیت لمع 


لتفرختهاء 


وی وله ترو e,‏ 9 


7 0 ۱ ۱ ۱ ۱ سوہ رہ 3 
ین 7 # اتمه تن تم اهنت ورن یڈ مزلم مر > سوم 


ہے کت دا راید م( صر بچ بجی ےچ من کے 
کو دب سے ۔.۔ 
ک- و خی عبزلله ر ملاظم ا 3 مرسیی رن تق 
۰ ات نمزم رتیه ملد ضضر | ردب مب دا اڑا 

١ ۱‏ :2 پنتد بصع يزوعه منم مار ویب موجن لہ کو 
و ا جتف درا ھا مدضع|! زعم ليك مركن > وعه وفر ر 


زو یلم د مہ رهز موی 


رہ 0 و ک4 تح ۱ 
ا ےت کا ا یم له 1 i ١‏ 
او ہت 


۱ 98 7 کی یت جم 4 6. جف 


۰ ۰ دہ ۶ امہ EH‏ فك 
4 اه ا وحد سيد مق ب بو نو مته جا جس اقب معد مأل یں 


: “معد هزاکاکارتموخو! اتمه ناونعل ! (اجرحن < 


ولعت المرحيم وکا أعلر يناف وامزتمها: ال عبد مرمو تع لقان 


5 ۸ بی مر 1 
جمعد. ليكب أله ریوک بضمه ود يبه اران و اش می 


.08969 سینت نگ مت من معط | وجميع امه هب راکب تین 
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و نتر ےٗفراٹییء حراینسوں ELE‏ مگاد نر جات وا ا ی 


2 5 وا لقن را 


ھا ہے 


۱ ۱ ایا فا 
بحت فر چ راراي انشا سیون ا 
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ل سس ی ۰ 


دار 1 7 تل 


رس تج 0 
۱ 0 ی 
نت نو WE‏ مر 
کل تج 
بسحويمه متي انف موتعلم بززلك راحتہہ هالاو لايجة اند 
رھم تلن ەيى اض وحم فارق شا کش لے 3 
E CE‏ 
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طیلب دمم رت حردفت شت موز دو ند ئن لی 
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+ی 


۱ 
HE 


قصيدة 2 الثناء على كتاب منتخ منتخب الأحكام 


بسم نله ا 


وصلى سیت کن رت 


اما معي : 


السفر فيه جميع منتخب الأحكام لأبي عبد الله حمد بن عبد الله بن عيسى بن أبي 


زمنين تافهن وعن جميع المسلمين. 
کتاب من الأحكام فيه جواهر 
یسربه اطکام ي کل وج 
مسائله آتعبت فیھا [عمری]!'' 
نوازل ما عنها لذي الحكم معدل 
تعلمهاسهل الرام لسدارس 
لیحکم بين الناس بالعدل عندها 
وی : قضاة الأرض لله خضعا 

اه فا واوا 

وطوبی له من جاءه وهو مقسط 
ویاحسنه یوم الزید اذا بب دا 

وولدانه قد احدقوابر کاس ه 

فيا من إذا من شا آعز وان يشا 

دل خش تسار أن تا 


فأمن من الاذلال نفسی ونج‌ها 


عل نقههان ور من ای زار 


بعون إلهي فهي غر نوادر 


وعلامھسا تدع سوا إلیے التاسر 
حافة یسوم فيه تبلى السرائر 
فیا ویلے من جاءهوه و جائسر 
رین نے ال نسم 
عليم با يقضى على الحق طائر 
وإكليلهيبأى به والأاساور 


إلى خيمة فيها حسان قصائر 


أذل وما تخفى علي هالضمائر 
ويرجوك تارات لأنك غاف سر 

58 ۱ ۰ (2 
من الخرى إذ ری النفوس الكواف 2) 


(1) غير واضحة في الأصل» ورسمها فيه قريب من لفظة: تخبري» ولعل ما أثبته هو الناسب. 
(2) هذه الأبيات افتتحت ما نسخة س! وجاءت في نسخة «ج»: في بداية الجزء الثالٹ: وم ترد في بقية النسخ. 


”ص 


ابن أبي زمئين (ت399ھ) 


الد كتور محمد حماد 


الجزء الأول 
(مسائل الدعوى) 


الجزء الأول: (مسائل الدغوى) ااال 199 


وصلى الہ على سيدذا محمد وعلی الہ وسل متسلیماء حسبی لله 
[الجزء الأول من منتخب الأحكام لابن أبي زمنين 


رحمه الله تعالى ورضي عنه 1" 


5 


۳۹ ل 


ا حمد لله الحكم الذي لا يجور. والحیط علا بها تخفي الصدور؛ وصل الله على محمد 
خاتم النبيين» وعلى آل محمد أجمعين؛ وبعد: 

فإن هذا كتاب جمعت فيه عيونا من مسائل الأقضية والأحكام» استخرجتها من 
الأمهات. وانتخبتھا حسانا جیاداء أردت بذلك النصيحة لمن كان من حكام المسلمين 
قد شغله ما قلده وعصب به من درس كتب الفقه ومطالعتهاء والاستكثار من النظر 
فيهاء ليستغني ہم انتخبته من ذلك إذا علمه عن المشورة فيه متی ينزل به شيء [منه]'”ا 
فليس يستحسن من اگم أن يشاور فی كل ما يرفع إليه من أمر ا خصومء بل كل ما 
يعد مسرحه في علم القضاء كان أقبل له وأحرز لدینه ولا توفيق إلا بالله. 


(1) ما بین المعقوفتين زيادة من: اب» و «ط». 

(2) ما بين العقوفتین زيادة من: ات وفی «ح): «قال أبو عبد الله محمد بن عبد الله السفر الأول من منتخب 
الأحكام تأليف الفقيه ابن أب زمنين رحمه الله ورضي عنه». 

(3) زيادة من: «ح» و «ت». 


الس ااا سس سس بج ياب سس 


الحكم ف رفع المدعى عليه 


قال محمد بن عبد الله بن أبي زمنين: من شأن حكام العدل والمعروف من سيرتهم 
في رفع الخصوم أنه إن كان المدعى عليه مع الحكم في مصره أو قريبا منه بالأميال 

0 1 5 کی وہ یں کے ۱ 1 ا 
اليسيرة» رفعه بطابع!'' یدفعه إلى الدعي فان رأى أن يرسل فيه من آعوانه فصل با 
يحضره من الاجتهاد [ئی ذلك]“. وإن كان موضع الدعی عليه بعیدا کتب في رقعة. 


رش روق قد ا لاله ج أنه قال: سمعت أَصْبَغْ بن الفرج(* يقول: إذا 


إلا إلى أهل العدل والامانة یآمرهم أن يجمعوا بینهما وآن يأمروهما بالتناصف. فان أبيا 
فانظرواء فان سبّب الدعي عندکم سببا حقه ورآیتم وجه مطلب ول تروه يريد تعنیته 


(1) طبع الشیء وعلیه یطبع طبعا: ختم. والطابع والطابع: الخاتم الذي بختم به. معجم مقاییس اللغه لاہن 
فارس بن زکریا (3/ 38 4). ولسان العرب لابن منظور (8/ 119). 

(2) زيادة من: «ح» و «ت» و «ز». 

(3) هو عبد اللك بن حبيب بن سلییان بن هارون آبو مروان السلمي القرطبي» ولد بالاندلس سنة 174 هب 
روی عن ابن الماجشون» وأصبغ بن الفرجء ومطرف. له مؤلفات منها: «الواضحة» و «تفسير الوطا 
و«إعراب القسرآن) وغیره ا. وتوفي سنة 238 هه وقیل: 239 ه. المدارك (4/ 122)» و 
الجدوة(ص:3 26). والديباج (2/ 8). والسير (12/ 2 10).و تهذيب التهذيب للحافظ ابن حجر 
العسقلاني(6/ 342 رقم 4327). 

(4) هو أصبغ بن الفرج بن سعيد بن نافع مولى عبد العزيز بن مروان» یکنی أبا عبد اللہ ولد سنة 150 ه. 
روى عن ابن وهب» ويحيى بن سلامء وروی عنه البخاري» والترمذي. له تاليف منها: «تفسیر غریب 
الموطأ» و «آداب الصيام» وغيرهما. مات بحلوان سنة 224 هب وقيل سنة 225ه. ترتيب 
المدارك(22-17/4). والصلة (1/ 108). والديباج المذهب (1/ 299). والسير (10/ 361). 
وتہذیب التهذيب (1/ 327 رقم 584). 


الجزء الأول: (مسائل الدعوى) کت 55ا 


فارفعوه إلينا معه وإلا فلا ترفعوه» وهذا إذا كان بالوضع الذي لا مؤنة فيه على 
المدعى عليه ولا الدعي ولا على البينات» فأما المكان البعيد من موضع القاضي فلا 
يكتب برفعه» وليكتب إلى من يثق به في فهمه ودينه أن انظر في ما يدعيه فلان قِبل 
او سر بیته وانظر في متافعهیاه وجمیم آمورهمه شم کب لجا بسا ثست 
عندك ورأيته في ذلك لینظر فیه. فإذا نظر القاضي فیم| جاءه من الکتوب إليه فرآی أن 
يكتب إليه بإنفاذ الحكم فعل» وإن رأى حينئذ أن يرفع المدعى عليه والمدعي لينفذ 
بينهما ما قد أثبتاه عند المكتوب إليه فعل» ولا تشخص البينات والخصوم إذا بعد 
الکان(. 


وف العتبیة!“ قیل لسحنون: أرأيت الشاهدین یکونان من أهل البادية فیقولان 
لصاحب الحق: المبوط إلى الخاصرة يشنى عليناء آتری للقاضی أن یکتب إلى رجل يشهد 
عنده الشهود؟ فقال: إذا كانوا من موضع القاضی على مثل الساحل مناء وذلك نحو 
من ستین ميلا فلا بأس فى ذلك(". 


(1) فی «ط»: وهذا کا كان. 

(2) الفید للحکام (ص: 8). 

(3) وتسمی آیضا الستخرجة؛ وهي مجموعة کتب تجمع السماعات التي وردت عن الامام مالك بن آنس» 
آلفها محمد بن أحمد بن عتبة بن مید بن عتبة» الأندلسي یعرف بالعتبي توفي س:ة 255 ه. وقد شرحها 
ابن رشد في كتابه: «البيان والتحصيل». وهو مطبوع في عشرين جزء. مطبعة دار الغرب الإسلامي 
بيروت. 

(4) هو عبد السلام أبو سعيد سحنون بن حبيب التنوخي» سمع من ابن القاسم» وابن وهب؛ وأشهب. 
مات في أجدابية. رياض النفوس لأبي بكر المالكي (1/ 345)ء وترتيب المدارك (4/ 45))ء وتاريخ قضاة 
الاندلس(28) والديباج المذهب(2/ 30). 

(5) العتبية مع البيان والتحصيل (10/ 155-154) بتصرف يسير. 


[ق 1] 


وفي كتاب محمد بن سحنون''' أن أباه سحنونا كان إذا کتب إلى أحد من أمنائه برفع 
ضياعه ومنافعه وأن يسد بابه حتی يضطر بذلك إلى الارتفاع / [إليه])“. 


الحكم قي [أخن”" المقالات قي الدعوى 


قال حمد: ومن شأن حكام العدل إذا وقف بأحد منهم خصمان أن يقول لهما: من 
الدعي منکیا؟ فان قال أحدهما: آنا للدعي» قال له: تكلم وأمر المدعى عليه بالسكوت 
حتى يفرغ الدعی من مقالته» وان قال كل واحد منهما عن صاحبه إنه المدعي» أمرهما 
بالارتفاع عنه» حتى يأتي أحدهما ويطلب ا خصومةة فيكون هو الدعي"*. وكذلك قال 
ابن حبيب» ورواه عن آصبغ. 

قال محمد: وكان من شأن الحكام العدول أيضا قديما [الطبع]' على كتب 
القالات والشهادات» وأن يؤرخوها وی ھدوا عليها عدولاء وأن يرفعوها عند 


أنفسهم. أو عند من یثقون و 


(1) هو محمد بن عبد السلام بن سعيد بن حبيب التنوخي أبو عبد الله تفقه على يد أبيه» وسمع من ابن أبي 
حسان» وموسی بن معاوية» له «المسند في الحديث» و (ا حامع) جمع فيه فنون العلم والفقه وغيرهما كثير. 
توق بالساحل سنة 256 ه. ترتيب المدارك (4/ 204)ء و الديباج (171/2). والسير (13/ 60). 

(2) زيادة من: «ج». 

(3) زيادة من: ازا و «ت» و «ج» و «ح). 

(4) انظر التاج والا کلیل محمد بن يوسف العبدري (6/ 24 ۰)1 وحاشية الدسوقي (1/ 35 1). 

(5) زيادة من: از و «ج» و (ح) و ات». 

(6) کتاب الكافي في فقه أهل المدينة» لأبي عمر بن عبد البر (2/ 954). 


وروی أشهب'' عن مالك أنه سئل عن القاضی يكتب شهادة القوم في كتاب أو 
لأمر یریدہ من أمر الخصمين, ثم يختم الكتاب ويدفعه إلى صاحبه حتی يؤتى بذلك 
الکتاب. فيعرفه بخاتمه» آتری أن جیز ما فيه يعني بينته ‏ أنه خاتمه» والضواتم ربما 
عمل عليها [ما یشبھھا]؟''“' فقال: هو أعلم. وأحب إلي أن يكون الكتاب عنده. قال 
أصبغ: وأرى أن يجيزه إذا عرفه وعرف خاتمه. 

[قال محمد: ومن شهد عليه بحق فينبغي للقاضي أن يقول له: هل عندك مدفع في| 
شهد عليك؟ فان قال: عندي. ضرب له أجلا بعد أجل بعد أجل على قدر اجتهاده ما ۸ 
يتبين له أنه ملد. فإذا انقضت الآجال تلوم عليه أيضا أياما قدر الجمعة ونحوهاء فإن 
أتى بشیء يوجب له نظرا والا ضرب له أجلا ثلاثة أيام وأعلمه أنه حاكم عليه إن م 
يأت با يسقط عنه الشهادة» على هذا تجري أحكام من أدر كناه من القضاة]. 

ولعبد الملك عن مطرف وابن الماجشون أنہما قالا: وإذا قال أحد الخصمين عند 
القاضي مقالة ينتفع بها صاحبه» فينبغي للقاضي أن يقول: هات قرطاسا أكتب لك فيه 
مقالته» وينبهه إلى ذلك وان غفل عنه وم یطلبه قالا: ولا ينبغي للقاضي أن يترك ذلك. 
وليفعله بجميع ا خصوم ولا يفعله لبعض دون بعض. 


(1) هو ابن عبد العزيز بن داود بن إبراهيم أبو عمرو القیسی العامري» اسمه مسكين. وأشهب؛ لقب له 
وكنيته؛ أبو عمرو. روى عن مالك واللیث» وروی عنه الحارث بن مسكين» وسحنون بن سعیدء ولد 
سنة 140 ه وقیل سنة:150 ه وتو بمصر سنة 204 ه. ترتيب المدارك (3/ 262)» 
والوفيات(1/ 238). والدیباج (ص: 2 » والسير (500/9). والتهذيب (1/ 359). 

(2) زيادة من: از4. 


(3) ما بین معقوفین زيادة من: ات". 


الحكم بين المتداعيين ق التوكيل ي الخصومة 


قال محمد: وق الدونة: «قال سحنون: قلت لاہن القاسم!۳: آر اث إن وکات 
وكيلا في خصومتى وأنا حاضر فقال خصمى: لا أرضى؟ قال: ذلك جائز عند مالك 
وان ۸ يرض خصمه» إلا أن يكون الذي ول انا وَكَل ليضر بهذا الخصم لعداوة بینھما 
فليس ذلك له». 

قال سحنون: «قلت له: فلو أن رجلا خاصم رجلا عند قاض ونظر بینم ثم حلف 
مثل أن يكون شتمه أو أسرع عليه أو ما أشبه هذاء وهو قول مالك. قال ابن القاسم: 
وأنا أرى أنه إن مرض أو أراد سفرا أو غزوا أو حجّاء وم يكن ذلك منه الدادا بصاحبه 
ولا قطعا له في خصومته رأيت له أن يستخلف. 

قال سحنون: قلت له: فهل يكون هذا الستخلف على حجته الآولى؟ قال: نعم» 
ويحدث من الحجة ما شای قلت له: وهذا الذي ۸ يوكل ما أقام من بينة الذين شهدوا 
له على الذي وكل هذا الوكيل جائزة؟ وكل ما كان أوقع من حجة على خصمه قبل أن 
يوكل هذا جائزة على هذا الموكل عليه في قول مالك؟ قال: نعه»2. 


(1) في ات و «ز) و اح) و (ج: على. 

(2) هو عبد ال رحمن بن القاسم العتقی. كنيته أبو عبد اللہ قيل ولد سنة 128 هه وقيل: 131 ه وقيل: 
2 هه روى عن مالك الحديث والسائل» وروی عن الليث» وابن عيينة» وروی عنه أصبغ بن الفرج» 
وسحنون بن سعید» له في صحيح البخاري حديث واحد. مات سنة 191 ه. ترتيب 
المدارك(3/ 244)» تذكرة الحفاظ (1/ 356 )» تهذیب التهذیب( 6/ 226 رقم 4121 ). 

(3) المدونة (14/ 2 45)» بتصرف يسير. 

(4) الدونه (14/ 2 45). 


الجزء الأول: (مسائل الدعوى) کے تہ 2 و 


قال حمد: وفي العتبية «سئل أصبغ عن الرجل يوكل وكيلا على خاصمة فيشهد أنه 
جعله فيا [أقر به خصمه کنفسه] ۱" فيقر الوكيل بأشياء؟ فقال: إن كان وكله على 
خصومة وم يفسر له شیئا فهو وكيل على الرافعة وحدها" وليس له صلح ولا إقرار 
[وهو وجه] / الوكالة [أبدا]'“ إذا أبيمت» حتی يستثني فيهاء فإذا استثنى أنه بمثابة 
نفسه في الصلح والاقرار كان كذلك» والا م تعد الخصومة إلى صلح ولا إلى إقرار» ول 
عو علیه و لا امه غير ذللت»۳۱. 


وفي سماع فے۔ ین ابن القاسم عن ورثة رجل ادعوا منزلا في ید رجل وهم 


إليه حجتهم خاصم عنهم أو يحض رون جميعا فيدلون بحجتهم. وأما أن يتداولوه هذا 
في يوم وهذا في يوم فليس ذلك لهم)7. 


(1) نی الأصل و «ب» و«ط»: أقر به لنفسه» وفي «ز»: أقر خصمه لنفسه وفی (ج): آقر به لنفسه خصمه 
كنفسه» ولعل الصحيح ما آثبت من باقي النسخ. 

(2) في «ج»: فهو وكيل [انظر قول آصبغ هذا وظاهره أن ا خصومة جائزة وان لم يقل فيها على ال قرار 
والانکار وقول أم هذا في نوازله من كانت الوكالة من العتبية وهو قول أبي العطار أن ذلك لا تجوز] 
وحدها. لم آثبت هذه الزيادة في المتن لأن الکلام يستقيم بدونہا. 

(3) في الأصل و «ب» و اط» و ت»: وهو على وج رح الصحیح ما آثینه من باقي الس لأنه موافق ما 
في العتبية. 

(4) زيادة من: ازا و «ج» و «ح» و «ت». 

(5) فی «ت»: غير حضرء وانظر العتبية مع البیان والتحصیل (8/ 238-237). 

(6) في «ح»: وفی سیاع يحيى . 

(7) العتبية مع البيان والتحصیل(9/ 5 23) بتصرف يسير. 


[ف 2] 


قال عیسی!'': «وسئل ابن القاسم عن الرجلين يدعيان قِبّل رجل شيئا فأمرهما 
القاضي أن يستخلفا أو يخاصمه أحدهما یوصیان"" بذلك. فیقولان: من حضر منا فهو 
خليفة [صاحبه ](3) الغائب. آینا حضر خاصم عن نفسه وعن صاحبه. فقال: لا 
یمکنه| من ذلك»*. 


الحكم قي اعتقال الربع”” والعقار © 


وفي المدونة: «قال ابن القاسم: وسمعت مالكا يقول: وقد اختصم إليه في أرض 
حفر رجل فيها عيناء فقام غيره فادعى فيها دعوی. فقال الذي في يده الأرض: اتركوا 
عمالي يعملون فان استحق العين فليهدم عملي. قال مالك: لا أرى ذلك وأرى أن 


(1) هو عيسى بن دينار القرطبي القاضی يكنى أبا حمد. وله سماع من ابن القاسم في عشرين كتاباء وله في 
الفقه کتاب «الهدية» في عشرة أجزاء توفي سنة 212 ھ-. المدارك (4/ 105). والديباج (2/ 64)» 
والسير (10/ 39 4). والشجرة (64). 

(2) في «ز»: فلا يرضيان. 

(3) زيادة من: «ز). 

(4) العتبية مع البيان والتحصيل (9/ 235) بتصرف. 

(5) الربع: المنزل والدار بعينهاء دار الإقامة وربع القوم: محلتهما. مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني 
(ص:339) . والقاییس(2/ 480). واللسان (5/ 115 ). 

(6) العقر والعقار: المنزل والضيعة العقار: ضيعة الرجل والجمع العقارات؛ قال ابن الأعرابي: العقار هو 
المتاع المصون. المقاييس (4/ 95). واللسان (9/ 316). 


هذه الأرض؟ فقال: لا يكون ذلك إلا أن يكون لقول الدعي وجه توقف به 
ض۳ 


قال محمد: ومن ادعى على رجل [دعوی]'“ في دار أو أرض بيده أو غير ذلك من 
الأصول الثابتة وسأل أن توقف له فقد ذكر سحنون في الدونة عن بعض الرواة أنه“ 
قال: «إذا اتجه أمر الطالب وقفت توقيفا يمنع من الإحداث فيها». 

يريد أنه يمنع أن بحدث فيها بيعا أو هدما أو بناء أو غير ذلك ما مخرجهاعن حالها. 
ومعنى قوله إذا اتجه أمر الطالب؛ فذلك أن يأ بشبهة بينة» أو بشاهد واحد عدل. وأما 
إذا شهد الشهود شهادة قاطعة وحازوا ما شهدوا به ووجب ضرب الأجل على المشهود 
عليه في مدفع إن كان عنده أو أمر ينتفع به» فالذي عليه الفتيا أن الدعوى إن كانت في 
دار اعتقلت بالقفل بعد أن يضرب له أجل في |خلائها بقدر ما يراه الحكم» وان كانت 
في أرض منع من حرثهاء وان كانت فيا له خراج كالفرن والحانوت وما أشبه ذلك نما 
له خراج وقف الخراج» وان كانت حصة في أرض أو دار أو ما آشبه ذلك اعتقبل 
المدعي تلك الحصة بالکراء» ووقف الكراء كله» وقد قيل: يوقف من الكراء بقدر 
احصه. 


(1) الدونة (12/ 143) بتصرف. 

(2) زيادة من: «ت». 

(3) نی «ج»: أنه [إن كان ما له حراج وفیها الخراج وان كانت في جنة في آرض أو دار أو شبه ذلك] قال. هذا 
الکلام لا یتناسب مع السیاق لذلك لم آثبته في التن. 

(4) الدونة (13/ 184). 


الق 3] 


162 ۱ ۱ منتخب الأحكام ‏ قسم التحقیق ۔ 


وروى عيسى عن ابن القاسم في العتبية أنه سئل عن رجل ادعى في زيتون بيد رجل 
وذكر أن له أصله وتمره» وأقام على ذلك شاهدا واحداء وطلب أن يجعل وكيلا على 
انان التمرة يحرزها في الحني والعص حتى يستحق حقه» وطلب الذي هي في يده 
أن يباع» وجل الناس عندنا لا یبیعون إنم| شأنهم أن يعصروا. 

فقال: إذا كان الشاهد عدلا فينبغي للحكم أن يحلف الطالب ويدفع الثمرة الیه » 
وإن كان الحكم من لا يقضي باليمين مع الشاهد فإني أرى أن ينظر إلى الذي فيه 
النماء/ والفضل في بيعه أو عصره. فيوكل رجلا يشق به فينظر في عصره أو يبيعه» 
ويوقفه عنده» فان أتى الطالب بشاهد آخر دفعه إليه» وإلا حلف المطلوب أنه ما يعلم 
أن الذي ادعاه الطالب حق ثم يدفعه إليه» فإن نكل حلف الطالب ودفع إليه“. 


قال محمد: وم يبين عيسى في روايته هذه إن كانت الثمرة یوم ادعاها القائم فيها قد 
استجدت ويبست أوْ لاء وقد بين ذلك آبو زید" عن ابن القاسم أنه قال: فيمن ابتاع 
حائطا فاستحق من يده وفيه ثمرة قد طابت أو استجدت. فان المستحق يأخذها مالم 


تفارق الأصولء ويدفع إلى ا مبتاع وهو الذي استحقت من يده قيمة ما سقى وعالج. 


(1) زيادة من: «ج». 

(2) العتبية مع البیان والتحصیل (14/ 150-149). 

(3) هو عبد ال رحمن بن عمر بن أبي الغمر موی بني سهم ولد سنة 160 ه. روی عن ابن القاسم وابن 
وهب» ویعقوب بن عبد الرمن الإسكندارني» ومعاوية بن يحيى الاطرابلسی» رآی مالکا وم يأخذ عنه 
شيئا. روی عنه البخاري» وأبو إسحاق البرقي له سماع من ابن القاسم مؤلف؛ توفي سنة 234 ه. 
ترتیب الدارك (4/ 22)ء و الدیباج الذهب (1/ 472)» الشجرة (ص : 66). 


الجزء الأول: (مسائل الدعوی) ۱ 3 0 


الحکم في توقیف ما یستحق من الحیوان 


وي الدونة قال سحنون: قلت لابن القاسم: «أرأيت إن ادعی رجل قبل رجل عبدا 
وقال: ادفعوا إلي العبد آذهب به إلى موضع بينتي وأنا آضع قیمته وادعی بينة قريبة 
مثل الوم والیومین؟ فقال: قال مالك: ليس ذلك له ولو جاز هذا للناس بغير بينة أو 
سماع لاعترضوا آموال الناس. 

قلت له: فان قال: وقفوا العبد حتی آتی ببينة يثبت مها حقي آیکون له ذلك؟ فقال: 
لاء إلا أن یقول: إن بينتي حضور. فان قال ذلك وكل القاضی بالعبد ووقفه فیبا قرب 
من يومه وما أشبهه» فان أتى بشاهد واحد عدلء أو بقوم یشهدون آنبم سمعوا أنه قد 
سرق له ما يدعي» وان لم تكن [له]!'' شهادة قاطعة وأراد أن یدفع إليه العبد لیذهب به 
إلى موضع بینته كان ذلك له ذا وضع قيمته» وان لم يرد أن یضع القيمة وسأل القاضي 
أن يوقف له العبد حتی يأتي ببينة قاطعة فان قال إن بينته تبعد» وکان توقیفه مضرة على 
الدعی عليه لم يكن ذلك له» ویستحلف القاضی الدعی عليه ويخلي سبيله» ولا يأخذ 
منه کفیلا» وإن قال الدعی أن شهوده حضورٌ وقف له. قال سحنون: یوقف له ما بینه 
وبين الخمسة آیام إلى الجمعة)7. 

قال ابن القاسم: «قلت لمالك: فإن وقفته فعلى من النفقة؟ قال: على الذي يقضى له 


نه) , 


(1) زيادة من: «ج». 
(2) المدونة (13/ 3 184-18) بتصرف. 


وفي سماع عيسى:«سألت ابن القاسم عن الرجل يدعي الغنم قبل رجل ويوقفها 
القاضی حتى ينافده!!' على من رعيتها؟ فقال: على من تصير له. قلت له: فغلتها لمن 
تكون [إلى أن يقضى ا؟]" قال: للذي هي في يديه. لأن ضانها منه وقال عيسى: 
الرعى عل من له الغلة»(". 


الحکم ي توقیف ما يسرع إليه الفساد 


وفي الدونة: «قال سحنون: قلت لابن القاسم: أرأيت من ادعی ما لا یبقی ویسرع 
إليه الفساد مشل الفاكهة الر طبة واللحم؟ فقال: إن شهد للمدعي شاهد واحد 
[عدل]" وأبا أن يحلف وقال: عندي شاهد آخر فان القاضی يؤجل الدعي في إحضار 
شاهده ما م يخف الفساد على الدعی فيه» فان آحضر ما ينتفع به وإلا خلي بين الدعی 
عليه وبين متاعه» وإن أقام الدعي لطخا" " يجب به توقیف المدعى فيه وقال: لي بينة 
حاضرة فالحكم فيه أيضا على ما علمنا به" إذا أقام شاهدا واحدا وأبا أن حلف. وإن 
أقام المدعي شاهدين لا یعرفھ| القاضی بعدالة وخاف على المدعى فيه الفساد أمر أمينا 


() ینافده؛ يحاجه ويقطع حجته. لسان العرب مادة «نفد». 

(2) في الأصل و «ز» و «ت» و «ب» و (ط٤:‏ إلى انقضائها» ولعل الصحیح ما آثبته من باقي النسخ. 

(3) الغلة: الدخل من کراء دار وأجر غلام وفائدة آرض. والغلة واحدة الغلات: والغلة: الدخل الذي 
مل من الزرع والتمر واللبن والإجارة والنشاج ونحو ذلك. المفردات (611). 
واللسان(10/ 110). والتص من العتبية مع البیان والتحصیل (14/ 180). 

(4) زيادة من: «ز». 

(5) لطخت فلانا بأمر قبیح: رميته به» ولطخ فلان بشیء: عیب به وهو ملطوخ بالشر وملطوخ العرض. 
لطخ ثوبه بالواد وغیره؛ لوثه وتلطخ: تلوث. والراد به: القرائن التي تقوي الظن بصدق الدعوی على 
الدعی علیه. القاییس (5/ 52 2). واللسان (12/ 280 )» حدود ابن عرفة (2/ 30 6). 

(6) نی ت» و «ح» و «ج» و «ز»: أعلمتك 7 


الجزء الأول: (مسائل الدعوى) 165 


فباعه / وقبض ثمنه ووضع الثمن على يدي عدل. ف|ن زكيت البينة قضى بالثمن 
للمدعی”' ون كان ادعى أنه اشتراها من المدعى عليه أخذ منه الثمن الذي شهدت 
به البينة فيدفع إلى البائع كان أقل أو أكثرء ويقال للبائع: أنت أعلم بها زاد ثمن المشتري 
الذي جحدته البيع على ثمن سلعتك التي بعت» وان لم يرك البينة دفع القاضی الثمن 
إلى الدعی علیه» ولو تلف الثمن قبل أن يقضى به لواحد منهما لكانت مصيبته من الذي 
یقضی له به» كان تلفه قبل الحکم أو بعده». 

قال محمد: قوله في هذه المسألة: «ويقال له: آنت أعلم بے زاد ثمن المشتري الذي 
جحدته البیع»؛ معناه مثل أن يشهد البينة على البائع أنه باع باثني عشر درهماء وكان 
الثمن الذي باعها به القاضى عشرة دراهم» أنه يقال للبائع: إدفع إليه ثمن السلعة إن 
كنت تعلم أن البينة شهدت بزور وذلك أنك لم تبع سلعتك باثني عشرء فينبغي لك أن 
تتورع عن أخذ الدرهمين. 


الحكم في توقيف ما وقعت فيه دعوى وليس بيد أحد 
وفي المدونة: «قال سحنون: قلت لابن القاسم: لو أن سلعة تداعى فيها رجلان 
ولیست بيد واحد منھما وأقاما بينة عدل فتكافت البينتان في العدالة؟ 


منه ا حکم حتی يأتيا ببينة هى أعدل من الأولى» إلا أن يطول زمان ذلك ولا يأتي واحد 


منهیا بشیء غير ما أتى به فإنه يقسم بينهما. 


(1) في «ز»: قضی بثمن الدعی فیه. 
(2) الدونة (13/ 5 8 1). 


زق 4] 


قال ابن القاسم: وان كان مما حاف عليه ويرى/'' أنه لأحدهما مثل الطعام 
والعروض والحيوان فإنه يستأنا به قليلاء فان أتى أحدهما بأثبت مما أتى به الآخر وإلا 
فسمت بینهی| بعد أیم|نہماء كالشيء الذي لا شهادة لما فيه. 

قال: وبلغني عن مالك أنه قال في القوم يتنازعون عفوا!' من الأرض فيأتي هؤلاء 
ببينة وهؤلاء ببينة فتكافت البينتان أن تلك الأرض تكون كغيرها من عفو بلاد 
المسلمين حتى تستحق بأن يأتي أحدهما ببينة أعدل من الأول». _ 


الحكم في توقيف لباق" وما وجد بأيدي اللصوص 


وفي الدونة: «قال ابن القاسم: قال مالك: واذا رفع الابق إلى السلطان فلیحبس 
سنةء فان اعترفه صاحبه وإلا آمر السلطان أن یبیعه» قلت له: فمن ینفق علیه؟ فال: 
السلطان فان آتی ربه آخذ منه ما أنفق علیه» وان لم يأت باعه وأخذ من ثمنه ما أنفق 
وجعل لسیده ما بقی ق بیت امال" 


قلت له: «فإن جاء سیده بعد ما باعه السلطان آیکون له أن ینقض البیم؟ قال: لا» 
وانماله أخذ الثمن. 


(1) فیي «ج»: ولا یری. 

(2) العفو من البلاد؛ ما لا آثر لأحد فیها بملك أو ما لیس لأحد فیها ملك. اللسان (9/ 298) والقاموس 
الحیط (ص: 1693). 

(3) الدونة (13/ 187). 

(4) في «ب»: الابق. يقال أب العبد یأبق إباقا وأبق يأبّق: إذا هرب» والاباق: هرب العبد من سیده. وا حمع: 
یاق. الفردات می 59). واللسان (1/ 47). 

(5) الدونه (15/ 177). 


الجرء الأول: (مسانل الدعوی) 7 6 1 


قلت: فان قال سيده: قد كنت دبرته أو أعتقته بعد ما أبق أو قبل ذلك. قال: لا يقبل 
قوله إلا ببينة قلت: فلو كانت أمة فقال سيدها: قد كانت ولدت منى قبل أن تأبق 
فقال: ترد إليه إن كان تمن لا يتهم فيها»!"". 


قلت: «فلو ادعى رجل الابق ووصفه إلا أنه لم يقم ببينة على ملكه له قال: یتلوم 
السلطان [فی ذلك] [فإن جاء أحد يطلبه وإلا دفعه]لبه [بعد أن يضمنه إياه. 
قلت: فإن قال العبد: آنا لفلان من موضع كذا ولست لهذا. فقال: يكتب السلطان إلى 
ذلك]"" الوضم وينظر فی قول العبد فان كان كما قال وإلا أسلمه إلى هذا القائم 
فيه/ وضمنه إياه. 

قلت: فان أقر له العبد بالعبودية أیرفع'” إليه بلا بینة؟ قال: نعم» وقد قال مالك في 
اللصوص إذا أجذوا وني أيديهم الأمتعة فأتى قوم یدعونها ولا يعلم ذلك إلا بقوهم: 
قال: یتلوم مم السلطان فإن ۸ يأت غيرهم دفعها إليهه»!". 


الحكم في التوكيل على من ادعي( عليه بحق 


وفي المدونة: «قال سحنون: قلت لابن القاسم: أرأيت من ادعى قبل رجل حقا 
کفالة " أو دينا كيف يعمل فيه؟ قال: يسأل القاضی المدعى هل له بينة على خالطة أو 


(1) المدونة ( 15/ 181-180)ء ومعين الحكام (2/ 779). 

(2) فی الأصل و «ب» و «ط»: إلى ذلك» ولعل الصحيح ما أثبته من باقي النسخ. 
(3) ما بين معقوفين زيادة من: «ح» و «ز». 

(4) ما بين المعقوفتين زيادة من: «ت» و «ز» و «ح». 

(5) في «ج» ولات» و «ح» و (ب): أيدفع. 

(6) المدونة (15/ 180). 

(7) في «ج»: الحكم في توقيف من ادعي. 

(8) الكفالة: الضمان. المفردات (ص: 17 7). 


[ق 5] 


حق أو ظنة؟ فإن قال: نعم» وذكر أن بينته حضور فان القاضی يوكل بالمدعى عليه 
حتى يأتي المدعي ببينة فيما قرب من يومه وما آشبهه فإن أتى ببينة يستحق بها ما ذکر 
من المخالطة والظنة ودعا إلى إحلافه كان ذلك له وان ذکر أن له بينة یستحق ها حقه 
وأنهم غيب غيبة قريبة أخذ له القاضي کفیلا''' بنفسه ما بينه وبين خمسة أيام إلى الجمعة 
ليحضر [البینة]"" فيشهد على عينه إن كان حتاج الشهود إلى حضوره ليشهدوا عل 
عينه» وان ذكر أن غيبة شهوده تبعد وقال للقاضى: حلفه لي فان قدمت بينتي فأنا على 
حقي» قال: ینظر القاضی ل ذلك فان ادعی کے بعيدة ریت آن حلفه له ولا یأخذ علیه 
E‏ تہ baa lC aca‏ 
فيل له قرب بينتك» والا فاستحلفه على ترك البينة. 

قال سحنون: قلت له: أرأيت من ادعى قبل رجل حقا وأثبت الخاطة” وقال 
للقاضي: أحلفه لي» فاستحلفه ثم وجد عليه بينة. فقال!“: قال مالك: إن كان لم يعلم 
بالبينة حين أحلفه فله أن يطالبه بحقه وإن كان استحلفه وهو عالم ببينته تاركا لها فلا 


اا 


[وقيل: إن له القیام ببينة بعد يمين صاحبه وإن علم بها لان البينة العادلة خير من 
اليمين الفاجرة» تكررت هذه المسألة في العيوب والأقضية والشهادات والغخصب 


والصلح]©. 


(1) الكافل والكفيل: الضامن. المقابيس (5/ 187)» واللسان (12/ 129). 

(2) زيادة من: «ح». 

(3) الخلطة بالضم الشركة والخلطة بالكسر العشرة. الخليط: المخالط ويريد به الشريك الذي خلط ماله بعال 
شريكه. والخليط المجاور. المقاييس (2/ 209). اللسان (4/ 177). 

(4) في «ج»: فقال: [قال ابن الماجشون في الواضحة: بعد أن يحلف بالله أنه ما علم بها] قال مالك:. 

(5) المدونة (13/ 185-184). 


(6) ما بین المعقوفتين زيادة من: (ج). 


الجزء الأول: (مسائل الدعوى) 169 


ما تثبت به الخلطة ومن يحلف بلا خلطة ومن فال للمدعي: 
اجمع مطالبك أحلف عليها يمينا واحدا 


وفی الدونة: قال سحنون: قلت لابن القاسم: آرآیت من ادعی عغل رجل آنه 
استهلك له متاعا بخصب(؟) آو جناية ودعی :إن احلافه؟ فقال: لا جب الیمین نی بعل 
بالخلطة إلا أن يقيم الدعي بينة على أن الدعی عليه من آهل الظنة والتهمة بمشل ما 
ادعی عليه ولا نثبت الخلطة بقل من شاهدین. 


وني سماع أصبغ قال: وسمعت ابن القاسم وسئل عن الخالطة التي یستوجب ہا 
الدعی عليه اليمين ما هی؟ فقال: يسالفه ويبيع منه ويشتري» فقيل له: أرأيت إن ادعى 
عليه وجاء بشهود يشهدون أنه باع منه أمس أو اشترى منه سلعة وقبضها وتفاصلا؟ 
قال: لا أرى هذه مخالطة حتى يعامله مرارا. 


قال سحنون: ولو ادعى أهل السوق بعضهم على بعض لم تكن خالطة حتى يقع 
البيع بينهماء وكذلك إن كانوا آهل مسجد واحد يجتمعون فيه للصلاة والحديث. 

وقال أصبغ: خمسة تجب عليهم الأيمان بلا خلطة: الصانع» والمتهم بالسرقة. 
والرجل يقول عند موته: إن لي على فلان حقا)» والرجل يمرض في الرفقة فيدعي أنه 


(1) الغصب: أخذ الثیء ظلا. اللسان (10/ 77). 

(2) في ت» و نے و «ج» و دز في مثل هذا. 

(3) العتبية مع البيان والتحصصیل(9/ 288). وانظر النتقی شرح موطأ الامام مالك لان الولید 
الباجی(5/ 225). 


)4( ف اح و از» و ات»: دینا. 


[ ف 6] 


برئ بماله إلى رجل» وان كان المدعى عليه عدلا غير متهم» وكذلك كل من ادعى عليه 
رجل غریب/ نزل في مدينة آنه استو دعه N‏ 


قال مالك: "من وجبت له علی رجل یمین ببعض ما جری بینها من الصاملات 
واللابسة فقال الدعی عليه للمدعي: اجمع مطالبك إن كنت تزعم أن لك عندي 
مطلبا غير هذا الذي ترید إحلافي عليه الساعة لأحلف في جميع ذلك يمينا واحدةء فهو 
من حق المدعى عليهء بخلاف من وجبت له على رجل يمين بسبب ميراث فقال المدعى 
عليه للمدعي: اجمع آلي]''' مطالبك قبل فيما جره إليك هذا الميراث لأحلف لك على 
ذلك كله يمينا واحدة» فليس ذلك له لأن الميراث لا حاط فيه بالحقوق!“ء وهذا الذي 


تعلمناه من بعض من أدركناه من الشایخ. 
۰ 9 5 ع ه .(5) ےہ ۰ 
في اليمين التي لا ترد ومن آراد أن يلغا اټ یمینه. 


سئل مطرف بن عبد الله" عمن اتهم بسرقة أترى أن يحلف فيها؟ فقال:إن كان من 
يتهم بأنه يرضى لنفسه بالسرقة وعارها حلف» وان أبا سجن حتى يرى السلطان رأيه. 


(1) انظر التاج والإكليل(6/ 127). وحاشية الدسوقي(4/ 145). 

(2) في «ت» و از و «ح» و ج»: حمد. 

(3) زيادة من: «ب» و «ط». 

(4) مواهب الجليل (6/ 26 1) نقلا عن ابن أبي زمنین من القرب في شرح الموطأ. 

(5) آلغز الکلام وألغز فيه: عمّی مراده وأضمره على خلاف ما آظهره. اللسان (12/ 296)؛ والقاموس 
المحيط (674). 

(6) هو مطرف بن عبد الله بن مطرف بن سلیان بن يسار اليساري الهلالي» آبو مصعب. ویقال أبو عبد الله 
ولد سنة 139 ھ وقيل: 137 ه روى عن خاله مالك بن أنسء وابن أبي ذژیب. وروی عنه 
البخاري وأبو حاتم الرازي توفي سنة 220 هه وقیل: 214 ه وقیل: 219 ه. ترتيب 
المدارك(3/ 133)) الديباح (1/ 4345 تہذیب التهذيب(10/ 159)» الشجرة (1/ 57 رقم 14). 


الجزء الأول: (مسائل الدعوی) ۱ ۱ EE‏ ۲ 
قيل له: فإن لم يكن من يتهم بأنه يرضى بالسرقة وعارها ولكنه متهم بأنه لا يدع أن 
يأخذ متاع غيره إذا قدر عليه؟ فقال: لا أرى عليه يمينا إذا ادعى عليه بسر قة". 

وفي سماع أشهب سئل مالك عن رجلين ابتاعا طعاما فحمل إليه) الحمالون طعاما 
فوجد أحدهما طعامه ينقص غرائر فذهب إلى الذي كان يحمل إليه طعام معه فقال له: 
انظر ألا يكون ذهب إليك من قمحي بشیءء فكال الرجل قمحه فوجد فيه زيادة 
فردهاء وأراد الذي ذهب طعامه أن يستحلفه على باقي ما نقص من غرائره» فقال: ذلك 
له» [يحلف بالله ما دخل بيته إلا هذا وان أبا المدعى عليه أن يحلف حق عليه الحق؛ 
ولا أرى على المدعي يمينا لأنه لا يدري ما حلف علیه(". 

وفي كتاب ابن حبيب قال عبد الملك: وسألت مطرفا بن عبد الله عن الرجل يدعي 
على الرجل أنه باعه بيعا وأن ثمن ذلك باق عليه» فينكر ذلك المدعى عليه؛ فيؤمر 
باليمين بعد معرفة الخلطة بينهماء فيقول: آنا أحلف أنه لاحق لك قبلي» ويقول الطالب: 
بل تحلف [ل] أني ما بعتك سلعة كذا بعد معرفة الخلطة» فقال: بل جلف على ما 
ادعى الطالب. 


وكذلك سمعت مالكا يقول فی ذلك.» وقال: هذا يريد أن يورك" فقلت له: ما 


التوريك؟ فقال: الإلغاز في يمينه والتحریف؛ كأنه يريد أنه يعنى في يمينه: قد ابتعت 


(1) انظر المنتقى(7/ 6 16). 

(2) ما بین ا معقوفتین زيادة من: اح». 

(3) العتبية مع البيان والتحصيل (7/ 346-345). 

)4( زيادة من: «ح. 

(5) التوريك فی اليمين: نية ینویہا الحالف غير ماينويه مستحلفه. اللسان (15/ 279))ء والقاموس 
المحيط(1235). 


منك ما تقول وقضيتك الثمن» فأنا أحلف أنه لاحق لك قبلي فليس ذلك له لأنه إذا 
أقر أنه ابتاع منه وقضاه كان الحق قد لزمه وصارت اليمين على الطالب أنه ما اقتضى منه 
شیئاء ثم أخذ حقه. 

وما كان ما تقع فيه الأیمان يشبه هذا فهو على هذا التفسير. 

قال ابن حبيب: وسألت عن ذلك ابن الاجشون"" فقال: إذا حلف بش مَا لك علّ 
من كل ما تدعيه قليل ولا كثير فقد برئ ولا ينظر إلى قول المدعي» قال ابن حبيب: 
وهذا أحب إلي إذا كان المدعى عليه من لا يتهم وكان المدعي من أهل الظنة والطلب 
بالشبهة“. 

في ایقاع الشهادات والکشف على الشهود 


وفي المدونة قال سحنون: قلت لابن القاسم: أرأيت إن آقمت بينة على رجل غائب 
بحق لي فقدم أيأمرني القاضى بإعادة بينتى؟ فقال: لا. ولكن يعلمه بمن شهد عليه فإن 
كانت له حجة وإلا حكم عليه. 


اق 7 وفي كتاب ابن حبيب قال: سألت ابن الاجشون هل يجوز / للقاضي أن يسمع من 
بينة الخصم ويوقعها بغير محضر خصمه؟ فقال: ذلك العمل عندنا أن يسمع منه ويوقع 


(1) في «ت»: على هذا المنزلة» وفی «ب» و «»: على هذا التعبير. 

(2) هو عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد الله كنيته أبو مروان والاجشون؛ الورد بالفارسية تفقه على يد أبيه 
ومالك؛ روى عن إبراهيم بن سعد. وروی عنه عبد الملك بن حبیب. مات سنة 212 هى 
وفيل:214ه. ترتيب االدارك (3/ 136)» الديباج المذهب (2/ 6)» الشجرة (ص: 56). 

(3) انظر المنتقى (5/ 237). 

(4) المدونة (12/ 146). 


الجرء الأول: (مسائل الدعوی) ۳۳۹ ۳ 72 ۱ 


شهادة الشهود وفيها أسماء الشهود حضر ا خصم أو لم يحضرء فإذا حضر ا لخصم قرأ 
عليه الشهادات وفيها أساء الشهود. فان كان عنده لشهاداتهم مدفع أو لعدالتهم مخرج 
[مكنه من]!'' ذلك. وإلا ألزمه القضاء. إلا إن خشى القاضي في ذلك ذُلسَة أو 
استرابة ويرى أن اجتماعهما أبرأ من الدخل فلا توقع الشهادة إلا بمحضرهما. 

وني المدونة قال سحنون: [قال ابن القاسم]"" كان مالك يقول: لا يقضي القاضي 
بشهادة الشهود حتی سال عنهم فق السر ومن الناس من لا سال عنه"" ولا يطلب 
فیهم التزكية لعدالتهم عند القاضی. 

قال مالك: وإذا زکی الشهود في السر اکتفی بذلك القاض ی(" 

وفي کتاب ابن حبیب قال: سمعت مطرفا وابن الاجشون یقولان: ينبغي للحکم أن 
یستکثر من العدلین " على الشاهد. ولا يكتفي في ذلك بائنین إلا أن يكونا مبرزين في 


(1) فی الأصل و «ط و «ب» و «ج» و «ز»: مخرج اطرده ذلك» وفي «ح»: مخرج المودة ذلك» ولعل الصحيح 
ما أثبته من باقي النسخ. 

(2) الدلس بالتحريك: الظلمة» وفلان لا يدالس ولا يوالس أي لا يخادع ولا يغدرء والمدالسة: المخادعة. 
المقاييس (2/ 96 2). واللسان (4/ 387). 

(3) زيادة من: «ت» و «ح» و «ج" و «زا. 

(4) في «ح» و (ج) و «ت۷: عنهم. 

(5) النص من الدونة (12/ 145-144) و (3 202/1 و 16/ 290). 

(6) العدل: ماقام في النفوس أنه مستقیم» ورجل عدل بین العدلء القاییس (4/ 347 ). واللسان (9/ 83). 
واصطلاحا: الحافظة الدينية على اجتناب الکذب والکباتر: وتوقي الصغائرء وآداء الامانة» وحسن 
العاملة ليس معها بدعة. جامع الامهات (ص: 469). 


لمع : ۱ “100 سس لسن سس با وی 


العدالة وا معرفة بالتعدیلء وأن یکون فی التعديل عنده سرا وعلانية وقد يجتزئ بتعديل 
السر من تعديل العلانية وقد" ينبغى أن يكتفى بتعديل العلانية دون تعدیل السر “. 

قال أصبغ مثل قوطما. 

قال ابن حبيب: فسألتهم عن تعديل السر [ما هو]؟ فقالوا: ينبغي للحكم وهو 
الشأن عندنا أن يتخذ رجلا من أهل العدل والرضى مجتمعا عليه بذلك فيوليه المسألة 
عن الشهود سراء فيسأل ذلك الرجل عن الشاهد من يثق به من آهل مسجدہ وعمله 
ولا ينبغي لذلك الرجل أن يقتصر على سؤال واحد خيفة أن يسأل أحدا بينه وبين 
الشاهد مد ”ارک ريال الائنین والثلائة ویستشیر(" بذلك وی للحکسم 
آیضا الذي يشهد الذي اتخذ هذا وأن یکون ذلك فيا بينه وبینه وينبغي للحکم آیضا إذا 


وثق بعدل الرجل وصلاحه ومعرفته بأهل مکانه وبوجه العدالة أن يسأله عن الناس 


فیعرف به من جهل عدالته أو جرحته فهذا كله من تعدیل السر(. 


(1) في «ز» و ات» و ج» و (ح): ولا . 

(2) الفید للحكام فيا یعرض لهم من نوازل الأحكام لأبي الولید هشام بن عبد الله بن هشام الأزدي 
ت606ه. مخطوط بالخزانة العامة بالرباط رقم: 805 . ص12 . والتاج وال کلیل (6/ 158)» 
ومواهب ا حلیل(6/ 16 1). 

(3) في الأصل و «ب» و «ط): متی هو ولعل الصحیح ما آثبته من باقي النسخ. 

(4) الضغن والضغعن: الحقد. و کذلك الضفينة. اللسان (8/ 68)ء والقاموس الحیط (1564). 

(5) في (ج]: ویستبین» وی ات» و (ح۷: ویستسر. 

(6) في «ج»: بذلك [شهادة الأجير المحتضر كمثل أهل الأطرزة والمستعملین لمن يعملون شم فسحنون لا 
يجيزها لهم واختلف فيها قول ابن القاسم] وينبغي للحكم. هذه الزيادة لم أثبتها ني المتن لان الکلام 
يستقيم بدونها. 

(7) التاج والإكليل (6/ 158). 


في التزكية والجرحة ومن يقبل منهما 


وف العتبية قيل لسحنون: كيف يعدل المعدلون الشاهد عند اك فقال: هو أن 
يقولوا هو عندنا من أهل العدل والرضا"" قيل له: فان لم يقولوا ألا هو عندنا عدل؟ 
فقال: وهذه تزكية أيضاء قيل له: فكل من تجوز شهادته هل يجوز [له]"" أن يزكي 
غيره؟ فقال: [قد]"" تجوز شهادة الرجل ولا تجوز تزكيته» ولا يجوز في التزكية إلا المبرز 
النافذ الفطنء الذي لا يخدع في عقله ولا يستزل في رأيه» ولا ينبغي لأحد أن يزكى إلا 
رجلا قد خالطه [وعامله] في الأخذ والعطاء وسافر معه. 


وئی المدونة قال سحنون: قلت لابن القاسم: ويزكى الشاهد وهو غائب عن 
القاضی؟ قال: نعم“'. 


قال محمد: [وهذا] في الرجل الذي يعرفه القاضی وأما من لا يعرفه القاضى فلا 
تجوز التزكية إلا على عینه» وهذا من أصل قو" . 


() في «ت» و (ج» و از» و ۷ح4: القاضى. 

(2) الفید للحکام (12). والمنتقى (5/ 196). 

(3) زيادة من: ۱ط». 

(4) في الأصل و «ب» و «ط»: هل تجوزء ولعل الصحیح ما آثبته من باقي النسخ. 
(5) زيادة من: «ز». 

(6) العتبية مع البیان و التحصیل (10/ 30 1). 

(7) المدونة (12/ 145) و (202/13). 

() زيادة من: ات» و «ز» و (ح)ء وي اج»: وهو. 

(9) في از» و ات» و (حا: تکون. 

(10) انظر النتقی (5/ 196-195). 


وني العتبية قيل لسحنون: أيمكن القاضي من شهد عليه من التجریح!''نی كل 
الشهود إذا طلب منهم ا خصم ذلك؟ قال: نعم» وان كان الشاهد بین الفضل مبرزا في 
ا 

وقال مطرف بن عبد الله : لا يجوز في التجريح إلا كل عدل منقطع في العدالة وليس 
كل من جازت شهادته يجوز تجريحه. 

[سئل ابن الفخار ‏ رحمه الله عن رجل موسع عليه في ا مال يبلغ أربعين سنة أو أكثر 
ولم حج وم يمنعه من ذلك عذر هل تجوز شهادته أم لا؟ فقال: لا تجوز شهادته ولا 
إمامته في الصلاة](" . 

[ق8] قال ابن حبيب: سألت مطرفا وابن الماجشون / عن التجريح هل يجوز أن يكون 

سرا؟ فقال: لاء إن كان الحاكم هو الذي سأل عن ذلك لنفسه فجائز أن يكون ذلك 
سراء ولكن لا يقبل ذلك إلا من العدل البين العدالة العارف بوجوه احرحة وأما إذا 
آتی الشهود غل بشهود جرحون الشاهد سرا لا تجر إل احرحة من العداوة ون الاس 
م يجز للحاکم أن یقبل ذلك إلا علانية» ویعرف بهم الشهود له الأول. 

وفي العتبية قيل لسحنون: فالجرحون الشاهد إذا قالوا للقاضی: نشهد أنه عندنا 
غير عدل ولا رضى ولم يصفوه بربا ولا بأنبذة» ولا بغير ذلك هل يكون هذا تجريحا؟ 
قال: نعم» إذا كان الشهود من أهل الانتباه والمعرفة بما يجرح به الشاهد. 


(1) جرح الحاكم الشاهد؛ إذا عثر منه على ما تسقط به عدالته من كذب وغيره. اللسان (2/ 234). 
(2) العتبية مع البيان والتحصیل(10/ 138). 

(3) ما بین المعقوفتين زيادة من: لاج». 

() العتبية مع البيان والتحصیل(9/ 458). 

(5) العتبية مع البيان والتحصيل (10/ 136). 


الجزء الأول: (مسائل الدعوی) 7 7 1 ۱ 


[وإذا قال الشهود علیه: لا آعرف الشهود ثم قام بعد ذلك بجرحهم بعداوة بينهم 
وبینه لزمته لأنه قد أقر أنه لا يعرفهم. إلا أن یکون الجرحة في دينهم فله ذلك» والزجر 
أمن به العمل للإيباح المدفع في الشهود المبرزين ولا بالعداوة وأما بجرحة الدين فلاء 
وقيل: لا يباح فيهم ذلك]'. 

وقال أشهب: هذا إذا كان الشاهد إنها يستجاز بمن يعدله» وأما إن كان مشهورا 
بالعدالة ل يقبل منهم حتى يبينوا جرحتهم إياه ما هي أو ينصوها"". 

[ومن وجوه التجريح أن يعرف من أهل الكذب. أو يعمل بالربی أو يدخل النهر 
أو ا حوض بلا منديل» أو تمطل الدين وهو مليء ولا يعتدل في ركوعه أو يلتفت في 
صلاته يمينا وشمالا کالشهر أو يأكل تراب لا من ضرورة لا إن أكل الطين حرام وفي 
الحديث عنه عليه السلام أنه قال: من أولع بأكل الطین فکأنما أعان على نفسه ومن أولع 
بأكل الطين الله على ذهب لونه وقوته. ابن الواز" ذكر التراب]. 


(1) ما بین المعقوفتين زيادة من: «اج». 

(2) العتبية مع البيان والتحصيل (10/ 136). 

(3) هو محمد بن إبراهيم بن زياد الإسكندارني المعروف بابن المواز ولد سنة 180ھ وقيل: 181 ه. تفقه 
على يد ابن الماجشونء وابن عبد الحكم» روى عن ابن بكيرء وله كتابه المشهور «الکبیر» مات سنة 
9ھ وقيل سنة 281 ه . ترتيب المدارك (4/ 167))ء و الديباج الذهب(2/ 167)» والشجرة 
(ص:8 6). 


(4) ما بين العقو فتین زيادة من: «ج). 


8 17 منتخب الأحکام شع المح 


قال ابن حبیب: وسمعت مطرفا وابن ' الاجشون یقولان: إذا عرف القاضی من 


الشاهد الجرحة والفساد في دينه فلا يقبله وان زكي عنده بجميع الناس» وليس [له]1") 
عليه أن يرفع [ذلك مع]” علمه به إلى أحد فوقه 7 


وفي سماع بحیی!'' سئل ابن القاسم عن الشاهد لا يعرفه القاضي بعدالة منقطعة ولا 
بحال فاسدة من يشهد الصلوات في المساجد أيجيز شهادته؟ فقال: لا ينبغي له أن يقبل 
الا عدلا ثابت الد اتا ٣‏ 


وفي سماع عیسی وسألت ابن القاسم عن رجل قبلت شهادته في آمر ثم شهد بعد 
ذلك بأمر آخر فطلب الشهود عليه أن توضع فيه العدالة ثانية هل تری ذلك؟ فقال: إن 
كان ذلك قريبا من شهادته الأولى وتعديله فيها فلا أرى ذلك» وان كان قد طال رأيت 
أن يوضع فيه التعديل» وأن يسأل عنه» طلب ذلك المشهود عليه أو ۸ یطلبےء والسنة 
عندنا ف هذا طول 


قال سحنون: وکل ما شهد عنده طلب فيه التعدیل حتی یشتهر تعدیله(". 


(1) زيادة من: ٦ت۶‏ . 

(2) زيادة من: «ج». 

(3) العتبية مع البیان والتحصیل(9/ 24 2). 

(4) هو بجیی بن يحيى بن كثير الليثي القرطبي» آبو محمد الفقیه روی عن مالك الموطأ إلا يسيرا منه» وروی 
عنه محمد بن وضاح» وبقي بن خلدء توفي سنة 236 هه وقيل: 234 ه. ترتيب المدارك (3/ 379) 
والديباج الذهب (2/ 52 3)ء وتهذيب التهذيب (11/ 261 رقم 7991)» والشجرة (1/ 63). 

(5) العتبية مع البيان والتحصیل (10/ 79). 

(6) العتبية مع البيان والتحصيل (10/ 50). 

() العتبية مع البيان والتحصیل(10/ 131) بمعناه. 


الجزء الأول: (مسائل الدعوی) سس 


وسئل عيسى عن الرجلين يذهبان ا ویأتی کل واحد منهیا ببينة لا يعرفهم 
ا کم إلا بالتعديل فيعدلون» أيقضى بذلك الشىء لمن هو أعدل المعدلين؟ فقال: ما 
علمت ذلك إلا في الشهود ولا آراه في المعدلين“. 


وني سماع عيسى قال ابن القاسم: ولا يقبل من الرجل تعديل امرأته ىا لا تقبل 
شهادته اء قيل له: فالأخ ٤با‏ قال ذلك جائز لان شهادته جائزة له" إذا كان 
عد لا تھا 


ما لا یقبل فيه شهادة الشاهد وان كان عدلا 


وني سیاع يحيى وسألت ابن القاسم عن الاخ الشهور بالعدالة یقتل أخوه وللمقتول 
ولد هم ورئته» فيشهد الأخ على رجل أنه قتل آخاه ذلك. آتجوز شهادته؟ قال: لا و لا 
تجوز شهادته له آیضا في الحدود إن قذف في فرية أو قذفت آمه وان كان ليس بأخيه 


لأمه!"). 


(1) في «ج» و «ح» و 9 ت) و از»: يدعيان الشیء. 

(2) العتبية مع البیان والتحصیل(10/ 1 7). 

(3) فی «ط»: سئل. 

(4) في ت» و «ح» و (ج»: لأخته. 

(5) في «ت» و (ج): شهادته ها جائزق ونی (ح): شهادته ها. 

(6) العتبية مع البیان والتحصیل(10/ 68). وجاء في معين ا حکام (2/ 648 رقم 1117): «ولا جوز 
شهادة الاخ لأخيه في العرية والتکاح إلى من يتشرف بالنکاح الیه» وتجوز شهادته في الدين والتعدیل 
وأشباه ذلك إذا کان الخ الشاهد مبرزا في العدالة» ولا يكون في عيال الشهود له». 

(7) العتبية مع البيان والتحصيل (10/ 109). 


180 سس یی ____ _ منتخب الاحکام. قسم التحقيق۔ 


وفي المدونة قال مالك: وإذا شهد الوصى بدين للميت على أحد لم تجز شهادته إلا أن 

يكون الورثة كلهم كبارا مرضيين قد ولوا آنفسهم. ولا تجز شهادته إلى نفسه شيئا!'". 
[ق 9] قال مالك: إذا شهد أولاد المتوفى لعبد أن أباهم أعتقه ومعهم أخوات: / فإن كانوا 

يتهمون على جر ولاية دون أخواتهم ونساء ا" أبيهم لم تجز شهادعهم(*. 

وقي سماع عيسى وسئل ابن القاسم عن شهادة الرجل لابن امرأته أو لامرأة أبيه. 
أو لامرأة اہ فقا ليت 

قال حمد: وني الذي ذكر عيسى تنازع» وفي الدونة: إن شهد رجلان أن ما ولفلان 
معھم| على فلان كذا لم تجز شهادتب لفلان بقدر حصته من ذلك. وبلغني عن مالك أنه 
قال: في رجل شهد لرجل فی ذكر حق له فيه شیء. لم تجز شهادته لا له ولا لغيره. 
بخلاف الوصية» ولو شهد رجل على وصية قد أوصى له فيها شىء تافه لكانت شهادته 
جائزة له ولغيره» لأنه لا ينبغى أن تجاز بعض الشهادة وترد بعضها إذا دخلت فيها 
ا 

وي كتاب ابن حبيب قال: سمعت مطرفا وابن الماجشون يقولان: في شهادة الغريم 
لغريمه آیہما شهد لصاحبه منهما والذي عليه الحق معدم فلا تجوز شهادته له من قبل أنه 


(1) المدونة (13/ 165-164). 

(2) في «ح» و «ج» و «ز» و ات»: وأمرأة. 

(3) المدونة (5 7/1 22). 

(4) في «ح»: لابن اوا ابنه» وفي «ت»: لابن امرآته و امرأة ابنه وامرأة أبيه. وقد نقل هذا النص عن 
ابن أبي زمنين صاحب معين الحكام (2/ 648). 

(5) العتبية مع البيان والتحصيل (10/ 46). 

(6) المدونة (12/ 141 )و (167/13). 


الجزء الأول: (مسائل الدعوی) 181 


إن شهد الذي عليه ا حق وهو معدم للذي له ال حق وقعت عليه الظنة والتهمة بأن 
يكون انا شهد له ليوسع عليه فیما عليه ويؤخره. 

قالا وإذا شهد الذي له الحق للذي عليه الحق وهو معدم» فانظر إن كانت شهادته له 
في الأموال واحقوق الذي تصير له مالا فارددهاء لأنه يتهم أن يكون إنما شهد له بهذا 


مال وليتقاضى منه حقه» وان كانت شهادته له في غير ذلك من الأموال فهي جائزة. 


وني سماع عيسى سئل ابن القاسم عن شاهد شهد على مال من الأموال غير 
الفروج والحرية من حيوان وعقار أنه يعلمه لرجل وبرئ الذي هو في يديه ببيعه» ومهبه 
ويحوله عن حاله فلا يقوم بعلمه» ثم يشهد عند القاضي أن هذه الدار و القرية يعرفها 
لفلان» فيقول له القاضی: ما منعك أن تقوم حين رأيت هذا المتاع يباع ويحول عن حاله 
بہبة أو صدقة» فيقول له الشاهد: لم يسألني أحد عن علمي ول أر فرجا يوطأ ولا حرا 
یستخدم. 

قال ابن القاسم: لا أرى شهادة [ھذا]“ مقبولة إذا كان حاضرا يرى الدار تباع 
والعقار ولا يقوم بعلمه» وكذلك أيضا في الفرج والحيوان وغير ذلك إذا كانت تلك 
الأشیاء تحول عن حاها بعلي 


وفي العتبية قال سحنون: وسمعت ابن القاسم يقول في الرجلين يشهدان على حكم 
قاض فيقول أحدهما: [بشھادی]'“'حکم القاضی مع غيرهاء فقال: لا تجوز شهادته على 
الحكم لأنه لا يريد إمضاء شهادته. 


(1) العتبية مع البيان والتحصيل (9/ 445). 

(2) زيادة من: (ب) و «ط». 

(3) العتبية مع البيان والتحصیل(10/ 37). 

(4) في الأصل: بشهادته» وئی باقي النسخ: بشهادي. 
(5) في ات» و (ح) و «ز» و «ج»: لأنه يريد إمضاء. 


[ق 10] 


قال ابن القاسم: لو كان اللذان شهدا على الحكم قالا: بشهادتنا حكم القاضي عليه 
وأشهدنا عل حکمه هذا رأیتها ا 

وی سماع أصبغ: سمعت ابن القاسم سثل عن رجل آوصی لفقراء آقاربه بحائط 
یغتلونہ'“ فلم يشهد على تلك الوصية إلا آغنیاء بني عمه؟ فقال: لا تجوز شهادتهم 
حوفا أن حتاجوا إلى ذلك یوما ماء الا أن یکون شيئا تافها يسيرا لا خطر له ولا 
يتهمون في مثله لغناهم ولعلهم لا یدرکون'“ ذلك» فإذا كان الأمر الخفيف الذي لا 
يتهمون على جر ذلك لأنفسهم رأيت ذلك لهم وذلك أني سمعت مالكا وسئل عن 
ابني عم شهدا لابن عم میا على ولاء"" موالی ۳؟ قال: إن كانا قريبي القرابة یتھمان على 
جر الولاء الیهما / فلا يجوز وان كانا من الفخذ من الأباعد لا یتھمان على جر ذلك 
لأنفسھما رأيت شهادتهما جائزة» وان كان الولاء يرجع إليهما یوما ما [فلا تجوز] ۳ . 


وسئل أصبغ عن رجل شهد أن هذه الدار لأبيه مات وأوصى بها لفلان والدار في 
يدي رجل ینکر ذلك» أترى أن تجوز [شهادته]" والدار تخرج من الثلث؟ 


(1) العتبية مع البيان والتحصيل (10/ 94). 

(2) في «ب» و «ط»: يغتلوه. والغلة: الدخل الذي يحصل من الزرع والثمر واللبن والإجارة والنتاج ونحو 
ذلك» والجمع غلات وغلال. لسان العرب (10/ 110) القاموس المحيط(1343). 

(3) في (ت): ولعلهم يدركون. 

(4) ا مو ی: المعق والمعتّقء والولاء: الوالون والولاء أيضا: ولاء المعتق» والولاء: المللك. والمولى: الالك 
والعبد. المقاييس (6/ 141)ء واللسان (15/ 404). 

(5) في العتبیة مع البيان والتحصیل (10/ 214): ...على مال ولأموال». 

(6) زيادة من: «ز». والنص من العتبية مع البيان والتحصيل(10/ 214). 

(7) في الأصل شھادتہاء ولعل الصحيح ما أثبته من باقي النسخ. 


قال أصبغ: لا أرى أن تجوز شهادته محافة أن يطرأ على أبيه دين فيرجع في الدار 
فيكون قد انتفع بذلك» قال: ولقد كان وقع في نفسی منها شيء» ثم تبين لي بعد ذلك أنه 
لا تجوز شهادته في هذا. 

وسئل أصبغ عن ابن“ شهد على شهادة أبيه وأبوه عدل زكي؟ فقال: لا تجوز 
شهادة الابن على شهادة أبيه» ولا شهادة الأب على شهادة ابنه» وكل من لا يجوز لك أن 
تعدله فلا يجوز لك أن تشھد على شهادته وان كان عدلا ممرزا(" . 

قال حمد: وفي الذي قال أصبغ تنازع " قال سحنون: لا تجوز شهادة الأخ لأخيه 
في النكاح إذا كانت الشهادة على قوم هم أشرف منهم لأنه نما يريد أن يشرف نفسه 
بتزويج أخيه إليهم'". 

فيمن زاد على شهادته أو نقص, أو سئل عنها فأنكرها 


وفي سماع یی وسألت ابن القاسم عن العدل يشهد عند القاضی ثم يعود فيزيد 
في شهادته أو ینقص؟ 


(1) العتبية مع البيان والتحصيل (10/ 198). 

(2) في «ح» و ت» و ازا: عن من. 

(3) العتبية مع البیان والتحصیل(204/10). 

(4) قال سحنون في القاضی يشهد عند ابنه أو ولد ولده على رجل: «لا آری أن تجوز شهادته» إلا أن یکون 
الولد أو ولد الولد مبرز العدالة بين الفضل لا يشك فیه». البیان والتحصیل(9/ 296). 

(5) العتبية مع البیان والتحصیل(10/ 151)» ومواهب الجليل للحطاب (6/ 155 )» والثمر الداني شرح 
رسالة القيرواني لصالح عبد السمیع الآبي الأزهري (ص: 10 6). وقال: «وتجوز شهادة الاخ العدل 
لاخیه» ولکن في الا موال خاصة والجراحات التي فیها المال». 


فقال: إن كان منقطع العدالة من لا يتهم في عقله فا زاد أو نقص قبل أن يحكم 
الحكم بشهادته'!) فهو مقبول منه» وأما ما رجع عنه أو نقصه [ما]“' كان يشهد به أو 
زاد كلاما فيه نقض للشهادة الأولى وذلك [بعد]"" ا حکم فهو غير مقبول» ولا يفسخ 
الحكم للذي كان من تحويله شهادته ولا ما زاد أو نقصء وأما ما زاد بعد الحكم نما زعم 
أنه كان نسیه» مثل أن يكون شهد لرجل على رجل بثلاثين دينارا م تذكر أنها كانت 
أربعين فإنه يقبل منه. 

وی العتبية قال ابن القاسم: وسمعت مالكا يقول فيمن سئل عن شهادة عنده و هو 
مريض فأنكرها وقال: کل شهادة أشهد ما بين فلان وفلان فهي باطل» ثم شهد ہا 
بعد ذلك؟ قال: سئل لِم قال ذلك؟ فان قال: كنت مريضا فخشيت ألا أكون أثبت في) 
آشهد به» وما آشبه هذا من القول الذي له وجه یعرف فان أرى أن تجوز شهادته إن 
كان عدلا لا يتهم . 


وفي کتاب ابن حبیب قیل لابن القاسم: آرآیت من سئل وهو عند القاضي» فقيل له: 
إن فلانا قد ادعى عليك فی ذكر حق هو له على فلان؟ فقال: ما أذكر أنه أشهدني عليه 
ب وما له عندي علمء ثم انصرف فذكر فعاد إلى القاضی من يومه أو بعد أيام فشهد 
في ذلك الحق؛ أتقبل شهادته؟ قال: نعمء إذا كان من لا يشك في عدله. 


(1) في ۷ات٤‏ و «ح» و اج و از»: بعلمه. 

(2) في الأصل و «ب» و «ح»و «ح» و «ز»: فماء ولعل الصحیح ما آثبته من باقي النسخ. 
(3) في الأصل و «ب» و «ط»: عند» ولعل الصحیح ما آثبته من باقي النسخ. 

(4) العتبية مع البیان و التحصیل(10/ 5 7). 

(5) العتبية مع البیان والتحصیل (9/ 425). 

(6) العتبية مع البيان والتحصیل (10/ 76). 


[قال ابن حبيب وقد حدثني مطرف وعن عبد الله بن عمر بن جعفر! عن 
عبد الرهن بن القاسم أن رجلا سأل القاسم بن محمد عن شهادة له عنده وقد جلس 
بين يدي أبي بكر بن حزم؟7 فقال: لا أذكرها وقام متقلبا ثم ذكرها في بعض الطريق 
فرجع فشهد بہاء فقال له أبو بكر: قد قبلنا شهادتك يا أبا محمد ولو كان غيرك لم نقبلها. 
قال مطرف وسمعت مالکا يقول: لا يقبل مثل هذا إلا من العدل الميرز في العدالة. 


قال عبد الملك: وهذا إذا سئل الشاهد عن شهادته عند الحاكم» أو سثل عنها 
المريض عندما احتيج إلى نقلها عند الحكم» أو حملها عنه بالإشهاد على شهادته» أما في 
غير هاتين ا حالتین اللتين وصفنا فلا يضره إنكاره شهادته» مثل أن يلقاه الذي الشهادة 
عليه فيقول له: بلغني أنك تشهد علي فيقول: ما أشهد عليك بشیء ولا عنده عليك 
شهادة» ثم يريد أن يشهد عليه با علم فإن ذلك جائزء ولا يضر قوله الأول وإن كانت 
عليه بينة» وكذلك لو كان قد شهد عليه عند الحاكم ثم لقيه المشهود عليه فقال له: 
بلغني أنك شهدت علي؟ فقال له الشاهد: ما شهدت به عليك فأنا فيه مبطل» فإن ذلك 
لا یضرہ في شهادته وإن کان على قوله ذلك بينة» إلا أن يرجع عن شهادته رجوعا بينا 
يقف علیه. وهذا مطرف وابن الماجشون وأصبغ يقولون به ورواه أصبغ عن 


(1) في «ز»: حفص . 

(2) هو آبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري» يقال اسمه آبو بکر؛ وكنيته أبو محمد وقیل: اسمه 
وكنيته واحد» روی عن عمر بن عبد العزيزء والسائب بن یزید» وروی عنه الزهري» ويحيى بن سعيد 
الأنصاري» قيل: توفي سنة 110ه وقيل: 117 هه وقيل: 120 هه وقيل: 126 ه. تهذيب التهذيب 
(12/ 34 رقم 316 8) تقريب التهذیب(3/ 399). 


(3) ما بین العقوفتین زيادة من: «ز» و دنه 


في شهادة الغرياء 


وفي المدونة قال سحنون: قلت لابن القاسم: أرأيت إن شهد قوم غرباء على رجل 
غريب أو غير غريب بحق؟ فقال: لا تقبل شهادتهم إلا أن يعدلوا. 
لق 11] وقد سمعت مالکاو سئل عن قوم شهدوا في حق / فعدضم قوم لا تعرف عدالتهم 
فعدل العدلون آخرون؟ فقال: إن كان الشهود غرباء رأيت ذلك جائزا وان كانوا من 
أهل البلد لم تجر شهادتهم حتى يأتوا بمن يزكيهم أنفسھم!' 
وی كتاب ابن حبيب سألت مطرفا وابن الاجشون عن الرفاق والقوافل تمر بأمهات 
القرى والمدائن فتقع بينهم الخصومة عند حكم القرية أو الدينة التي حلوا بها أو [مروا 
بہا]''“ فشهد بعضهم لبعض على بعض» وكلهم لا يعرف بعدالة ولا سخطة. كيف 
وجه قبول شهادتهم والفصل بينهم؟ فقالا جميعا: رأينا مالكا وجميع أصحابه يجيزون 
شهادة [هؤلاء على التوسم لهم بالحرية والعدل» ويجيزون شهادة] من شهد منهم 
بعضهم لبعض على بعض فيمن جمعه ذلك السفرء وحوته تلك المرافقة» فیم| وقع بينهم 
من المعاملات في ذلك السفر بخاص من الأسلاف والاكرية والبيوع والاشرية كانوا 
من أهل بلد واحدہ أو من أهل بلدان شتى» كان المشهود له والمشهود عليه من أهل 
القرية أو المدينة التی اختصموا فيهاء أو معروفا من غيرهاء إذا كان تمن جمعه وإياهم 


(1) المدونة (15/ 184). وجاء في معين ا حکام ( 2/ 646 رقم 1113): «قال مطرف وابن الماجشون: أجاز 
مالك وأصحابه شهادة الغرباء على التوسم بالحرية والعدالة». 

(2) في الأصل و «ب» و «ط»: أو من ورائهاء ولعل الصحيح ما أثبته من باقي النسخ. 

(3) ما بین العقوفتین زيادة من: (نت) و «ج) واز» و (ح». 


الجرء الأول: (مسائل الدعوى) 87 1 


ذلك السفرء وكذلك تجوز شهادة بعضهم لبعض على کرم في كل ما عاملوه به وفيه 
وعليه في سفرهم ذلك. 
قال لي مطرف وابن الماجشون: وانا أجيزت شهادة التوسم على وجه الاضطرار إلى 
ذلك» ولابد(" منه مثل ما أجيزت شهادة النساء وحدهن فی| لا يحضره الرجال» ومشل 
ما أجيزت شهادة الصبيان بينهم في الجراحاتء قالا لي جميعا: ولا تجوز شهادة 
لتوسم في كل حق كان لهم ثابتا في دعواهم قبل سفرهم إلا بالعرفة والعدالة“' 
E E‏ 
شهد عليه منهم إذا طلب ذلك: قال: لاء لأمهم [إنےا]'“ أجيزوا على التوسم إلا أن 
یتریب " السلطان منهم أو من بعضهم قبل حكمه بشهادتهم» من قطع ید [أو جلد 
في ظهر]* أو ما آشبه ذلك» فأرى أن يقف وأن يثبت بالكشف عنهم» وترد به 
التوسم فیه فان ظهر له ما بقي''' التريب عنه أجاز شهادتهم والا طرحهاء لان القطع 


والجلد ترییب بين. 


(1) في ت» و(ح) و اج» و «ز»: وما لابد. 

(2) توسم فيه الشيء: تخیله. اللسان (15/ 3 30). 

(3) المدونة(15/ 184))ء وتبصرة ا حکام لابن فرحون المالكي(1/ 158-157 وانظر حاشية 
الدسوقي(4/ 177). 

(4) زيادة من : ات و (ح) واج) و از). 

(5) في «ح»: یرتاب وفی ات»: یستریب. 

(6) في الأصل: من قطع يد أو رجل» ولعل الصحیح ما أثبته من باقي النسخ» لان سياق الکلام بعدہ يؤيده. 


(7) نی «ج» و ات» و «ح» و از»: فا شعي 


[ق 2 1] 


قلت: ل وقد یکون ذلك بعداء أو ظلم من فعل ذلك منه؟ قال: [إنه لا تبین]!'' ذلك 
فيه وظهر عليه وقع التريب وخرج من هذا التوسم فلا يرجع إلى حال الرضی إلا بأمر 
ظاهر, قلت له: فما شهد به بعضهم لبعض على بعض من سرقة» أو غصب. أو 
جناية» أو زناء أو مشاتمة هل تجیز شهادتهم في هذه الأشياء على التوسم؟ قال: هذه 
وجوه لا تجوز الشهادة فيها [إلا]“ بالعدالة الظاهرة» وإنما تجوز بشهادتهم في الأموال 
لصلاح السفرء واتصال السبل» وردع أهل الشر ولثلا تنقطع الطرق فیا لابد للناس 
منه» من حج» وعمرة» وجهاد» وما آشبه د 


في شهادة أهل الرفقة على اللصوص 


وفي المدونة قال سحنون: قلت لابن القاسم: فالقوم يشهدون على المحاربين أنهم 
قطعوا الطريق عليهم وأخذوا أموالهم وقتلوا بعضهم أتقبل شهادتهم؟ قال: نعم؛ إذا 
شهد بعضهم لبعض ولا تقبل شهادة أحد منهم / لنفسه في ماله وشهادتهم عليهم 
جائزة في القتل. 

وقد سألت مالكا عنها فقال: ومن شهد على المحاربين إلا الذين قطع عليهم الطريق 
إذا كانوا عدولاء وقلت لابن القاسم: فإذا أخذ الحاربون ومعهم أموال» فجاء قوم 


(1) في الأصل و «ب» و «ط*: قال إنما تبين» ولعل الصحيح ما أثبته من باقي النسخ. 

(2) زيادة من: «ت» و (ح) و از و «ج». 

(3) انظر تبصرة ا حکام لابن فرحون (1/ 158). والقدمات المهدات (2/ 287) والنتقی (5/ 194). 

(4) حربه جربه حربا: إذا أخذ ماله وترکه بلا شیء وقد حرب ماله أي سلبه. اللسان (3/ 100). 
واصطلاحا: الخروج لاخافة سبیلء لأخذ مال حترم» بمکابرة قتال» أو حوفه» أو لذهاب عقلء أو قتل 


خفیة أو بمجرد قطع الطريقء لا لامرة ولا ناثرة ولا عداوة. ا حدود (ص: 15 7). 


الجزء الأول: (مسائل الدعوی) _ ۲89 


یدعون تلك الأموالء ولیست هم بینة؟ فقال: قال مالك: لا یعجل الامام بدفع المال 
إليهم؛ ولكن یستأنی قليلا حتى ينتشر ذلك. فان لم يجيء للال طالب سواهم دفعه 
الیهم» وأشهد عليهم وضمنهم بغير یل( 

وفی كتاب ابن حبيب قال أصبغ: قال ابن القاسم: إذا شهد الشهود على المحارب أنه 
قطع عليهم [الطریق]"" وأخذ هم مالا سموه [كان] كثيراء فان شهادتهم تجوز في 
القطع ولا تجوز في ا ال الذي ادعوه لأنفسهم. إلا أن يكون يسيرا. 

قال ابن القاسم: وتجوز شهادتهم عليه في كل ما شهدوا به لغيرهم من المال مع 
شهادتهم لأنفسهم إذا ردت عن أنفسهم. 

قال بن حبيب: وسألت مطرفا عن ذلك فقال لي: شهادتهم جائزة إذا كانوا عدولا 
في القطع» وفیا زعموا أن اللصوص أخذوه هم ولأصحابهم من الال قال: ولو لم أجز 
شهادتهم لهم في ا ال ما أجزتها على اللصوص في القطع ولا آخذ بعضا من شهادة وأرد 
ا 


قال ابن حبيب: وبقول مطرف أقول. 


(1) ا حمیل: الكفيل وفی الحديث: ا حمیل غارم هو الكفيل ضامن. اللسان (3/ 335). 
(2) الدونة (16/ 303). 

(3) زيادة من: «ز». 

(4) زيادة من «ز». 

(5) البيان والتحصيل(10/ 7-86 8). 


كيف وجه الشهادة على ما يستحق 


قال سحنون: قلت لابن القاسم: آرآیت الرجل يدعي الشيء في يد غيره من ا حیوان 
والعروض أو الناض"" أو الطعام أو غير ذلك ويقيم البينة كيف وجه الشهادة في 
ذلك؟ فقال: سمعت مالكا غير مرة يقول في الذي يدعي العبد أو الشیء من العروض 
أنه سرق منه ويقيم البينة عليه أنه شيء له لايعلمونه باع ولا وهب. قال: فإذا شهد 
الشهود بهذا استوجب ما ادعى وأرى أن يحلف الإمام المشهود له بالله الذي لا إله إلا 
هو ما باع ولا وهب [ولا تصدق]"" ولا أخرجه من يده بشيء ما خرج له من ملكه. 
ويحلفه على البت. 


قلت لابن القاسم : فان لم يقل الشهود آنہم لا يعلمون أنه ما باع ولا وهب وانما 
شهدوا أنها دابته» أيحلف أنه ما باع ولا وهب ولا تصدق ثم یقضی له بالدابة؟ قال: 
)3( 


قال حمد: وذكر بعض الرواة عن أشهب أنه قال: هذا إذا لم يقدر على الشهود إن 
سألواء وأما إن وجدوا فإنہم یسآلون فان آبوا أن يقولوا: ما علمناه باع ولا وهب 
۹ 4 
فشهادهم باطل”. 


(1) النض؛ الدرهم الصامت. والناض من التاع: ما حول ورقا أو عيناء الناض من ا ال فیقال: هو ما له مادة 
وبقاء ویقال بل هو ما كان عینا وإلى هذا ذهب الفقهاء في الناض. المقاييس (5/ 57 3). 

(2) زيادة من: لاج». 

(3) الدونة (13/ 197-196 والتاج والاکلیل(6/ 210). 

(4) البیان والتحصیل (9/ 469-468). 


الجزء الأول: (مسائل الدعوى) 1971 


قال حمد: أجمع کل من علمت من أصحاب مالك على اليمين فيها استحق من غير 
الرباع والعقار أنه لا يتم الحكم لمن استحق شيئا من ذلك إلا بعد يمينه» واختلف كل 
من أدركت من مشايخنا القتدی بهم في الفتوى فيمن استحق شيئا من الرباع والعقار 
فکان بعضهم يفتي أنه لا یتم الحكم لمن استحق شیئا من ذلك إلا بعد یمینه» وكان 
بعضهم یری ألا یمین عليه(" . 


فيمن استحق بيده شيء فأراد أن يطلب حقه به 


وفي المدونة قال سحنون: قلت لابن القاسم: أرأيت من اعترف دابة بيد رجل 
وحكم له بها فذكر الذي استحقت من يده أنه اشتراها في بعض البلدان وأراد أن يطلب 
حقه / بها؟ فقال: قال مالك: ذلك له وعليه أن يخرج [قيمة]7 الدابة فتوضع على يد 
عدلء ثم يطبع القاضی على عنق الدابة» ويكتب له إلى قاضی ذلك البلد كتابا أني قد 
حكمت بهذه الدابة لفلان فاستخرج لفلان حقه من بائعه إلا أن يكون للبائع حجة. 
قال مالك: والطبع على أعناق ا حیوان من آمر الناس القدیم. وان تلفت الدابة في 
الذي اعترف الدابة» وأما حوالة الأسواق فليس عليه لذلك شیء وله أن يردها. 

قلت لابن القاسم: فهذا في الإماء والعبيد مثله في الدابة؟ قال: نعم» إلا أن سمعت 
مالكا يقول في الأمة إن كان الرجل أمينا دفعت إليه الجارية» وإلا فعليه أن يستأجر 
رجلا أمينا خرج بها» قلت له: فان كان الرجل الذي اعترف الدابة على ظهر سفر يريد 
إفريقية وقد اعترفها بالفسطاط فقال الذي هي في يديه: اشتريتها من رجل بالشام 


(1) البيان والتحصيل (9/ 464 و 469). 


(2) زيادة من: ات» ولاح» و «ج) و لز). 


ف 13] 


02021211 .ےھ ات ی وت 


أيمكنه من الدابة إلى الشام ويعوقه عن سفره؟ فقال: قال مالك: هذا حق من ا حقوق 
والسافر وغير السافر فيه سواء ويقال للمسافر إن أردت أن تخرج فاستخلف من يقوم 
بأمرك قال بن القاسم: فان قال المسافر: لم تشترها بالشام وإنما تريد أن تعوقني عن 
سفري فلتقم البينة على ما تزعم؟ قال: ليس ذلك له"". 


في الرجلين يدعيان سلعة ويقيمان بینه 


وفي المدونة قال سحنون: قلت لابن القاسم فلو أقام رجل البينة على دار بيد رجل 
أنه اشتراها من غیرہ وأنها كانت ملكا للبائع يوم باعها من القائم فيهاء وأقام الذي هي 
في يديه بينة أنها داره؟ فقال: هي للذي في يديه الدار أولاء وان لم يقم الذي في يديه 
الدار بينة أنها داره قضی بها للمدعيء إلا أن يكون الذي في يديه الدار قد حازها ‏ وهذا 
حاضر - حيازة في مثلها ما يقطع حجة المدعي. _ 

قال حمد: قف على ما ذكره في هذه المسألة من ملك البائع للدار يوم باعها فيه تصح 


۶ 


المسالة. 


قلت لابن القاسم: فإن ادعيت دابة بيد رجل وأقمنا البينة جیعا على النتاج” لمن 
تکون؟ قال: للذي هي في يديه. قلت: فالنسح مثل النتاج عندك؟ قال: نعم قلت له: 
فالأمة تداعينا فيها وليست في يد واحد منا أقمت آنا البينة اُنہا سرقت مني وأنهم لا 
يعلمون آنها حرجت من ملكي» وأقام الآخر البينة أنما أمته وأنہا ولدت عندہ لا 


(1) الدونة (15/ 183-182). 
(2) المدونة (13/ 189). 


وضعت. اللسان (14/ 31). 


يعلمون أنه باع ولا وهبء لمن يقضي بہا؟ فقال: لصاحب الولادة» وقال غيره: وكذلك 
أيضا إن كانت البينة على الولادة عدولا والأخرى أعدل فليس هذا من التهاترء وان 
ذلك بمنزلة الرجل يقيم البينة نها له منذ سنة ويقيم الآخر البينة آنها عنده له منذ عشرة 
أشهرء فهي لصاحب الوقت الأول إذا كانت البينة عدولا وان كانت البينة الأخرى 
أعدل» وكذلك لو كانت في يد صاحب الوقت الآخرء إلا أن يكون الاخر يحوزها 
بمحضر الأول بما تحاز به الحقوق من الوطء لها والاستخدام والادعاء بمحضر من 
الأول. 


ما يجوز للشاهد أن يشهد به مما لم يشهد عليه وما لا يجوز/ 


قال ابن حبيب: أخبرني ابن عبد الحکم''' وأصبغ أا سمعا ابن القاسم يقول: 
سمعت مالكا سئل عن الرجل يمر بالرجلین يتنازعان في الأمر فیسمعھ| يقر أحدهما 
لصاحبه بشیء وم يحضراه الشهادة وم يشهداه على شیء فيدعوه أحدهما إلى القيام له با 
سمع؟ فقال مالك: لا يشهد على» مثل هذا لأن الرجل قد يتكلم بالشیء ويكون 
الكلام بعده أو قبله ما لا تقوم الشهادة إلا به» فتسقط الشهادة عن الشهود [له]"" عليه 
ولو آفرد الكلام وحده كانت شهادة» فلا يجوز له أن يشهد أو يحضر لذلك. 


(1) هو عبد الله بن الحكم بن أعين بن الليث ولد بمصر سنة 155 ه وقيل سنة 156 هه وقيل سنة 
0 مه سمع مالكاء والليث» وروی عنه ابن حبیب. وابن المواز» له كتاب «القضاء في البنيان» 
و«المختصر الكبسير» وغي رهما مات سنة 214ھ . ترتيب المدارك (4/ 117)ء والديباج 
الذهب(2/ 163). والسير(10/ 220)ء والشجرة (ص: 59). 

(2) زيادة من: «ج». 


اق 14] 


قال ابن القاسم: إلا أن يكون قد استقصى سماع ما كان بينهها من مذاكرتهما وإقرار 
بعضهیا لبعض فأرى أن يشهد بذلك وان لم يشهد إذا أيقن أنه لم يكن قبله ولا بعده من 
کلامھم| ما ینقض ما سمع منهما""". 

قال ابن حبيب: وسئل ابن القاسم عن الرجل يمر بالرجل فيسمعه يقول: آشهد أن 
لفلان على فلان مائة دينار وم يشهده ثم يحتاج إلى أن يشهد بها سمع من شهادة 
الشاهد؟ قال: لا يشهد حتى يكون هو [الذی]'“ أشهده على شهادته» أو يكون سمعها 
وهو يضعها عند حاكم ليحكم بہاء فأما [على]!") غير ذلك فلا يفعل لأنه [لا یدري]!“' 
لعل عنده مع الذي سمع من كلامه ما ينقص من شهادته تلك من زيادة أو نقصان» 
فلو علم أنه يحفظ عليه [کلامه](" ليقام به عند الأئمة وهو مثل الذي كره مالك لسامع 
إقرار الرجل أن يشهد به على نفسه إذا لم يدر ما كان قبله أو بعده من الكلام» وقد رأى 
مالك القذف والطلاق والعتاق خلاف الإقرار باحقوق» ورأى إذا مر الرجل بالرجل 
فسمعه [وهو] يقذف رجلا أن يشهد بذلك عليه إن كان معه غبره» وكذلك إذا 
سمعه يطلق امرأته أو يعتق عبده لأنه لا يخاف أن يكون قبل القذف والطلاق والعتاق 


(1) الدونة (16/ 247-246). 

(2) زيادة من: (ج). 

(3) في الأصل و «ب» و «ط»: فأما ما غير» ولعل الصحيح ما أثبته من باقي النسخ. 
(4) فی الأصل: لأنه لا یرید ولعل الصحيح ما أثبته من باقی النسخ. 

(5) زيادة من : «ت». 


(6) زيادة من: (ح). 


الجزء الأول: (مسائل الدعوی) سب 195 


أو بعده من الکلام ما ینقضه کما یکون ذلك في الاقرار با حق؛ لان هذا الکلام مستقصی 
مفروغا منه إذا قذف أو طلق أو عتق فقد فرغ . 

قال عبد اللك: وسمعت سألت مطرفا عن الرجل یسمع قاضیا من القضاة 
یقول: قد ثبت لفلان عندي کذا وكذاء أو یقول: قد ثبت له عندي هذا الکتاب. لکتاب 
قد عرفه السامع وحفظ ما تكلم به هل يجوز له أن يشهد بذلك ويجوز إذا فعل؟ فقال: 
لا جوز له أن يشهد بذلك. ولا تکون تلك شهادة حتی یکون ذلك من القاضی إشهادا 
لن آشهده عليه وإيقافا منه للشهود على ذلك. وما م يكن كذلك فليس بشیء لأن 
القاضی قد يقول ذلك على حال الاستفهام. أو التثبت من مقالة آحد الخصمين» وعلى 
وجه التردد منه علیھم'“ وقد قال مالك في الرجل يسمع الرجل يقول: سمعت فلانا 
يقر لفلان بکذا [آو کذا]( أويقول له: کذا انه لا یشهد بذلك عليه ولا جوز 
شهادته حتی یکون هو الذي سمع القر أو القائل ما قالء أو يشهده على ذلك"*. 

قال لي مطرف: ولو كان الذي سمع ذلك منه نما كان یسوق ذلك عند قاض يشهد 
به عنده فسمعه هذا ثم احتيج إلى ما سمع منه لكان شاهدا على شهادة ذلك. 


(1) المدونة (16/ 147-146). وانظر الخلاف الوارد عن مالك في المسألة: قال ابن عبد البر: «واختلف عن 
مالك في شهادة الرجل يسمع رجلا يقر لآخر بحق ولا يشهده بذلك على نفسه فمرة قال: يؤدي ما 
سمع منه إذا سأله القر له أو رآه طالبا لذلك ... ومرة قال لا يشهد بذلك لأني أخشى أن يكون قد آقر 
بحق كان علیه...». كتاب الكافي فی فقه أهل المدينة(2/ 906-905). والمنتقى(201/5). والتاج 
والإكليل(6/ 198-197). 

(2) تنبيه ا حکام على مآخذ الأحكام لابن المناصف (ص: 118-117). 

(3) زيادة من: «ج». 

(4) تنبيه الحكام (ص: 117). والكافي (2/ 16 9). 


[ ق 15] 


اه سے ہے ےکک کوچ سس 


قال عبد الملك: وسألت عن ذلك أصبغ بن الفرج فقال لي: في الذي فوق [ھذا]'' 
مثل قول مطرف» وروی بعضه عن ابن القاسم وقال لي في هذا الآخر:/ أنه لا تجوز 
شهادته ہما سمع يسوق عند القاضي حتى يشهده على ذلك نصاء ويشهد على قبول 
القاضى تلك الشهادة. 

في حيازة الشهود لما شهدوا به 
يحكم بشهادة الشاهدين حتى يحوزا ما شهدا به بمحضر عدلين غيرهماء أو يحوزا ما 
شهدا فيه من دار أو آرض غيرهماء إلا أن يتفق ا خصمان على صفة الأرض وحدودها أو 
الداں ويقر المقوم عليه أن ذلك بيده» فتسقط حينئذ الحيازة» ولا يكلف القائم إثبات 
خارة ما شهك لاه مور 

وني سماع يحيى قال: وسألت ابن القاسم عن الأرض تستحق بالعدول ولا يثبتون 
حوزها فشهد على حوزها من الجيران غير عدول؟ فقال: لا يقبل في ا حوز [وغره]() 
إلا العدول, فان لم يوجد من يقف على الحوز فان المدعى عليه يحوز ما أقر به ويحلف 
على لك إلا أن يكون ما أقر به مما یری أنه ليس بشیء فلا يقبل قوله» مشل أن يقر 
بموضع الباب ونحوه. وإما أن يقر بالبيت ونحوه فليس عليه إلا ذلك» قلت له: فان م 
يقر له إلا بموضع الباب [ونحوہ]!“ وكان المدعى عليه غاصبا فیاذا ترى يلزمه؟ فقال: 


(1) زيادة من: «(ت». 
(2) زيادة من: ات» و «ج». 
(3) زيادة من: ات» و (ج) و (ح». 


)4( زيادة من: ات» و (ح) و «ج4. 


الجزء الأول: (مسائل الدعوى) لال رر ت2 


إن استدل على أن الغاصب یکتم مواضع الحوز بها یستکثر !"من أمره حاز المدعي 
واستحق ما حاز يمينه مع ما يقبت له من البينة على أصل الخصب“. 

وفي سماع عيسى وسألت ابن القاسم عن البينة تشهد لرجل أن فلانا غصبه أرضا 
[له] في قرية تسمى فلانة» ولا يعرفون موضع الأرض» والمشهود عليه منکر؟ فقال: 
شهادتهم باطل لا يقطع با شيء لأنهم لم يشهدوا على شيء بعينه ولا على شيء معروف 


ولا محدود(. 


في الشهادة على الموت وعدة الورثة 


وفي المدونة قال سحنون: قلت لابن القاسم: أرأيت إن مات ميت فأتى رجل فأقام 
البينة أنه ابنه كيف وجه الشهادة في هذا عند مالك؟ قال: أن يقولوا: لا يعلمون له 
وارثا غيره» فان لم يشهدوا بهذا بطلت شهادتهم» وسئل القاضي وينظرء قلت: فان 
قالت البينة: أن الدار دار أبيه ولا يعرف كم الورثة وقال الابن: ورثته نا وأخ لي ليس 
معنا غيرناء أو قال: ورثته آنا وحدي؟ فقال: لا يقضى له بشىء حتی يقيم البینه على 
عدد الورنه. ۱ 

قال سحنون: قلت له: آتجوز شهادة النساء في الواریث و الانساب؟ فقال: قال 
مالك: شهادتهن جائزة في الواریث إذا اختلفوا في ا مال وکان النسب معروفا"". 


(1) في «ج» و ات»: ر نی . 

(2) العتبية مع البیان والتحصیل (11/ 9 19). 

(3) زيادة من: 9ج) و ات» واح». 

(4) العتبية مع البیان والتحصیل (11/ 254)ء وانظر البیان والتحصیل(11/ 200). 
(5) المدونة (8/ 386 ) و (162/13) و (195-194). 


زق 16] 


198 منتخب الاحکام ‏ قسم التحقیق - 


یی ود ود و رم بجر ای j‏ 
اتی فا اھ وه أنه آقرب إلى الميت بأم» ومن ذلك أيضا مشل أن يتر 
معاي و اا ی وتو و ب 
وارثا إلا فلاناء أو [يشهدن]* على عدد الورثة» فتجوز شھادتہن في ذلك مع يمين 
الوارث أو الورثةء وتجوز أيضا شهادتین في ذلك / مع رجل. 

ومن ذلك أيضا لو كان رجل ثابت الولاء لرجل بعينه فهات المولى الأسفل فاختصم 
بنوا بنيه في وَرَاثة الأقعد به» فشهادتین في ذلك جائزة لأن اليمين مع الشاهد فيه جائز 
وشهادتهن أيضا في ذلك مع رجل واحد جائزة وكذلك قال ابن حبيب في ذلك. 


في الشهادة على الصفة 


وفي المدونة قال سحنون: قلت لابن القاسم: أرأيت العبد يكون في يد رجل فسافر 
العبد أو يغيب» فيدعيه رجل والعبد غائب» ويقيم البينة أنه عبده» أيقبل القاضی بينته؟ 
وكيف هذا في المتاع والحيوان أيقبل القاضی البينة على ذلك أم لا؟ قال: نعمء يقبل إذا 
وصفوه وعرفوه ويقضى له بذلك'''. 

وی سماع عيسى سئل ابن القاسم عن القاضي يكتب إلى القاضي في رجل بصفته 
واسمه ونسبه في عق [ له فيجد القاضی و او ثلاثة في ذلك اليلد أسماؤهم 


(1) القعدد والقعدد فهو آقرب القوم إلى الأب الاک وفلان آقعد نسبا إذا كان أقرب إلى الأب الاک بر. 
المقاييس (5/ 108). 

(2) في الأصل و اط». فیشهدون وقي «ج!: فیشهدان» ولعل الصحیح ما أثبته من باقي النسخ. 

(3) فی الأصل و «ج» يشهدون» ولعل الصحیح ما أثبته من باقي النسخ. 

(4) الدونه (13/ 2 18) و(7/ 222). 


الجزء الأول: (مسائل الدعوى) 9 9 1 


وصفاتهم متفقة أيختار صاحب الكتاب؟ أم ماذا يصنع في ذلك؟ فقال: لا يكون له 
شیء حتى يثبت أنه أحدهم ولا يكون في ذلك البلد أحد كذلك غيره فحينئذ يستوجب 
عليه حقه إلا أن يكون له حجة(". 


في شهادة من رضي بشهادته وحده 
و شهادة العالم فيما یستفتی فيه 


وئی العتبية في سماع ابن القاسم: وقال مالك في الرجلين يدعيان الشيء فيقول 
أحدهما: قد رضيت بشهادة فلان بينى وبينك» فيشهد الرجل على أحدهما فيقول 
الشهود عليه: ظننت أنك تقول الحق الذي تعلم أنه الحق» فأما إذا شهدت علي بغير 
الحق فلا أرضى فذلك له والشهادة غير جائزة عليه. 

قال سحنون: وقال محمد بن إبراهيم بن دينار المدني 2 [الذي أقول]': | ذا تنازع 
الرجلان في شيء يظنانه هھماء كل واحد منهما يظنه لنفسه من غير يقين» فيسألان الرجل 
فیقول!“: إنه لأحدهماء قال: ذلك جائز» ولا يشبه هذا مسألة مالك فهذا الذي 
5 


(1) العتبية مع البیان والتحصیل(9/ 39 2). 

(2) في الأصل: المزني» والتصحیح من: «ت» و «ط» واح» و اح»» هو محمد بن ابراهيم بن دینار المد 
احهني آبو عبد الله ویقال الأنصاريء ویقال لقبه صندل» روی عن موسی بن عقبة» ويزيد بن أبي عبید 
وغیرهم» وصحب مالكاء وابن هرمز روى عنه ابن وهب. وأبو مصعب الزهري» توفي سنة 182 ه. 
تهذيب التهذیب (9/ 7 رقم 3ء والديباج المذهب (2/ 5 15). 

(3) زيادة من: «ت». 

(4) في «ت» و ۷ح» و«ج» و لازا: فيشهك» 

(5) العتبية مع البيان والتعحصیل (9/ 33 4). 


اق 17] 


اَم 0 a e‏ اج ے 


سس موه مس سے ہس ا هم سس سی حم سے حا ح سس سس الس سح سس 


وني سماع يحيى سألت ابن القاسم عن الفتي يأتيه الرجل مستفتیا فیخبره أنه ابتلي 
يمان یسأله کیا فبری علیه تا آر یسأله عن آمر ارتکبه ا عامل کے حا ات 
عليه فيما ساق من قصته التي زعم أنه صاحبها حق لبعض الناس» ثم ینکر صاحبه 
فیستشهد صاحبه با مفتي» آیلزمه أن يشهد عليه آم لا؟ قال: نعم» ذلك عليه واجب''. 


في الشهادة على الشهادة وعلی الخط 


وف المدونة قال مالك: والشهادة على الشهادة جائرة في الطلاق. والقتل والحدود. 
والفریه» والولاء وف کل شی. ولا يجوز في ذلك إلا شهادة شاهدین على شهادة شاهد 
واحد. وإذا شهد شاهد واحد على شهادة واحد» وآراد الشهود له أن يحلف مع شهادته 
م يكن له ذلك لأا ليست شهادة تامة. 

قال مالك: شهادة الر جلین على شهادة عدد كثير جائزة“. 

وسئل سحنون عن الشهادة على الشهادة آتجوز في العدالة؟ مشل أن یکون لي قبل 
رجل شهادة وآنا آخاف أن يسألني القاضی تعدیله فلا آجد من یعدله إلا رجلین 
مریضین أخاف عليههما الموت»/ أو رجلین خارجين في سفر فقلت ضا: إشهدالي أن 
فلانا عندکما من أهل العدل والرضی؛ فأشهدالي على ذلك رجلين ثم سألني القاضی 
عدالة شاهدي؟ فشهد الشاهدان أن فلانا وفلانا أشهدانا أن فلانا عندنا من أهل العدل 
والرضىء قال: يطلب القاضى من ا خصم من يعدله غيرهما فان لم يجد جازت الشهادة 
فيه على الشهادة إذا كان الغائبان اللذان زكياه من آهل ا حضر ولم يكونا من أهل البدو 
(1) العتبية مع البيان والتحصيل(11/10). 


(2) المدونة (13/ 159). وجاء فی معين الحكام: «ويجوز للشاهدين تعدیل الجماعة ھ8 يجمعان على كل 
واحد وكذلك في التجریح». (2/ 645 رقم 1108). 


لان البدوي لا يعدل الحضري قيل له فالتجريح آتجوز فيه الشهادة على الشهادة على ما 
وصفت لك في العدالة في غيبة الشهود ومرضهم؟ قال: نعه7"". 

وني سماع عيسى”” قال بن القاسم: إذا شهد رجلان على شهادة رجل غائب» فقطع 
بشھادتہماء ثم جاء الغائب فأنكر أن يكون أشهدهما على تلك الشهادة» فان ا کم 
ماض ولا غرم عليههماء ولا يقبل قول الشاهد. 

قلت: فلو قدم قبل أن يحكم بشهادتب] فقال هذا القول؟ قال: فلا شهادة می( 

ول کات ای سب قال سس مر فا وا اجا د یر أن عم 
العدالة كما تنقل الشهادة في الحقوق» إلا أن يشهد شاهد على شهادة شاهد غائب أو 
میت» فيخبر بعلمه بعدالته مع شهادته على شهادته بالحق الذي أشهده على الذي عليه 
فأما أن [يجيز ]7 الشهادة على الشهادة بالعدالة وحدها فلا يجوز ذلك» ولا عمل به في 
المدينة قط في ما علمناه ولا علمنا مالكا ولا حدا من عل‌ائنا بالدينة قال إنه جوز" 
للرجل أن يشهد على تعديله ک) يجوز له أن يشهد على شهادته با حق؛ لآن تعديل 
الشاهد لا يكون إلا من بعد أن يشهد عند ا حاکم؛ وفي الحين الذي فيه يقطع بشهادته. 
فأما أن تكون عدالته قبل شهادة فلا. 

قلت هما: فلو أن شاهدا شهد عند حاكم فاستعدله فکان رجل مريض يعدله لا 
يستطيع بمرضه أن يبلغ إلى القاضي فآراد أن يبعث إلى القاضي تعديله إياه مع رجلين 


(1) العتبية مع البيان والتحصیل(10/ 32 1). 

(2) فی «ج»: وفي سماع سحنون. 

(3) العتبية مع البيان والتحصيل (10/ 19). 

(4) في الأصل: يحدد. وفی «ح): تجوزه وني ات»: يجرد» ولعل الصحيح ما أثبته من «ز». 
(5) في از» و «ج»: لا يجوز. 


[ ق 18] 


عدلین يشهدهما على أنه عدل آکان ذلك مجوز؟ قال: نعم لأن الشهادة قد وقعت عند 
الحاكم» والعدالة من العدل هاهنا نبا هي في موضع العدالة وعند القطع بالشهادة. 
تجوز الشهادة على الخط إلا فے| كان مالا من الأموال كلها خاصغ(" ولا يجوز في طلاق 
ولا عتاق ولا نکاح ولا حد من الحدودا“. ۱ 


قال محمد [أیضا]!“: ولا تجوز الشهادة آیضا على النط الا أن یکون الشهود على 
خطه مشهورا معروفا بالعدالة» ویعرف مع ذلك أنه كان يعرف الذي كتب شهادته 
عليه. 


قال ابن حبيب: قال لي أصبغ: والشهادة على خط الشاهد الغائب أو الميت قوية في 
الحكم ها غير أنه ينبغي للشاهد على خط غيره ألا يعجل ويتوقف ويتثبت. 

قال أصبغ: وهي عندنا جائزة على خط الشهادة" فقط دون خط الضرب'". 

قال محمد: الذي تجري عليه الأحكام في وقتنا هذا أن الشهادة على الخط لا تقبل إلا 
في الأحباس خاصة لما شهر من الضرب على الخطوط وكثر عندنا / بالأندلس» ولا تتم 


(1) في «ت» و (ح) و «ج»: خالصة. 

(2) البیان والتحصیل( 9/ 5-474 47). 

(3) زيادة من : ۱ط» و اب!. ۱ 

(4) جاء في الأحکام للمالقي (181 رقم 255): «وروی مطرف عن مالك في الشهادة على خط الشاهد 
الميت أو الغائب أنها جائزة إذا لم یستنکر شيثا». وانظر الذخيرة للقرافي ( 10/ 5 17). 

(5) في ات» و (ج): الشاهد. 

(6) انظر تنبیه ال حکام (ص: 1-160 16). 
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الشهادة آیضا على الخط في الأحباس إلا أن يشهد شهود أنهم لم یزالوا یسمعون أن 


الذي شهدوا فيه أنه حبس وأنه كان يحتاز با تحاز به الأحباس7). 


في شهادة السماع ق أشرية الدور 


وني المدونة قال سحنون: قلت لابن القاسم: أرأيت إن قام رجل على رجل في دار 
بيده وأقام بينة أن الدار دار جده أو أخيه أو أبيه وأثبت الوت والموازيث وملك الدار 
للذي يدعيها بسببه وكان الذي قيم عليه قد حازها سنين فقال: قال مالك: إن كان 
المدعي حاضرا ينظر إلى حيازة المدعى عليه سنين ذوات عدد فلا أرى للقائم فيها حقاء 
وان كان القائم کان غاتبا وأثبت المواريث حتى صارت له ک| ذكرت فان الذي في يده 
الدار يسأل من أين صارت له؟ فان أتى ببينة تشهد له على البتات في الشراء أو الوجه 
الذي صارت إليه به» أو إلى جده أو والده من قبل هذا القائم فيهاء أو من قبل أبيه؛ أو 
جده» كانت شهادته جائزة» وكذلك إن ۸ يأت المدعى عليه ببينة تشھد له على أصل 
الشراء بالبت» وأتى ببينة تشھد أنهم سمعوا أن هذا الدعی عليه اشترى هذه الدار من 
هذا القائم فيهاء أو من أبيه» أو جده أو اشتراها أبوه أو جده منه» أو من آبیه» أو جده 
أو من أحد ورثة هذا القائم فيها من قبله» فهي شهادة تام وكذلك إن شهدت البينة 
أنه اشتراها من اشتراها من هذا المدعي» أو من آبیه» أو جدہہ أو من أحد [هوا ممن 
يدعيها المدعي بسببه» فالشهادة في هذا أيضا على السماع جائزة إذا مضى للدار في يد 
الدعی عليه زمان طويل. 


(1) انظر الکافی (2/ 15 9). 
(2) زيادة من: ات٤‏ . 


قلت له: فان أتى الذي في يده الدار بشهود يشهدون أنهم سمعوا أن هذا الذي في 
يديه الدار اشتراهاء أو اشتراها أبوه أو جده» وقالوا: لم نسمع بالذي اشتراها منه» قال: 
ليست هذه شهادة ينتفع بها القائم» قلت: فإن م يأت الذي في يديه الدار بقوم يشهدون 
على أصل الشراء ولا على السماعء أتجعلها للقائم فيها ؟ قال: نعم؛ إذا كان غائبا کم 
وصفت لك" ". 

وی کتاب ابن حبیب قلت لطرف وابن الاجشون: في کم تریان أن تجوز شهادة 
السماع من السنین؟ فقالا لي: قد تقاصرت الأعمار الیوم فنراها جائزة في ا خمسة عشر 
سنة ونحوهاء وقال [لي] ۲ أصبغ مثله“. 


في الشهادة على السماع قي الاحباس 


وفي الدونة قال سحنون: قلت لابن القاسم: فشهادة الساع أتجوز في الاحباس؟ 
قال: نعم؛ إذا شهدوا أنهم لم يزالوا یسمعون آنا حبس» وأنها قد كانت تحاز با تحاز به 
الأحباس» وان لم يشهدوا على قوم أشهدوهم. 

وقد سئل مالك عن دار شهد فيها قوم آنهم لم يزالوا یسمعون آنا حبس فلم يزل 
الناس يعرفون أن الرجل من أهل ا حبس يبلك ولا ترث امرأته من الدار شيئاء ولا 
ولد بناته ولا أزواجهن إذا هلكت إحدى البنات؟ فقال: هي شهادة جائزة وان لم 
يشهدوا على أصل ا حبس. 


(1) المدونة (13/ 193) وما بعدهاء وانظر التاج والإكليل(6/ 210). 
(2) زيادة من: (ت) و (ح» و «ج)». 


(3) أنظر البیان والتحصیل (12/ 264 وانظر التاج والإكليل (6/ 192). 
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قال سحنون: قلت لابن القاسم: فان شهدوا على السماع وم يشهدوا على ما وصفت 
الك من الواریث؟ فقال: |ذا جاء من ذلك ما یستدل وغل اليو جازت الشهادة 
على السماع فیه ". ۱ 


قال حمد: / وفي سماع حسين بن عاصم!“ قال ابن القاسم: شهادة السماع من أهل 
العدل على أهل العدل جائزة فا قد طال زمانه» [مشل الحبس والولاء والاشتراء 
والصدقات وما أشبه ذلك من القرب]!“ء ولا يكون من أهل العدل عن غير أهل 
العدل ولا من غير أهل العدل عن أهل العدل. 


وني سماع عیس ی قال ابن القاسم: وإذا شهد رجلان على أنبم| كانا يسمعان أن هذه 
الدار حبس جازت شھادتہماء وكانت حبسا على المساكين إن كان لم يسم أحداء قيل لە: 
فرجلان يشهدان في ذلك وني القبیل * مائة رجل من أسناءهم لا يعرفون شیئا؟ قال: إذا 


(1) زيادة من: «ز» و «ج). 

(2) المدونة (13/ 1 ). وانظر الأحكام للمالقی(137 رقم 154): «قال ابن امندي في وثائقه: وإذا شهد 
في حبس على السیاع وقالوا سمعنا بهذا الحبس ول نسمع من هو لم يضر ذلك الشهادة وهي تامة وان 
كشف عن المحبس ها في وثيقة الشهادة على السماع وقد كان توفي فلا بد من إثبات موته وعدة ورثته على 
تنامسخ الوراثات» ثم يعذر فی ذلك إلى ورثته فان لم يكن عندهم مدفع نفذ ذلك». والتاج 
والإكليل(6/ 192). 

(3) هو حسين بن عاصم بن كعب بن محمد بن علقمة الثقفي» رحل فسمع من ابن القاسم وأشهب. قیل: 
توفي سنة 208 ه. وزعم ابن الأبار أنه توفي سنة 263 ه. ترتيب المدارك (4/ 120). والجذوة 
(ص:181). ۱ 

(4) ما بین المعقوفتين زيادة من: ات». 

(5) في «ز»: وقي سیاع يحب . 

(6) القبيل: الجماعة ثلائة فصاعدا وا جمع قبّلء والقبيلة لغة فيها واحدة القبائل» وهم بنو أب واحد. ختار 
الصحاح (1/ 217)ء والمصباح ا نیر للفيومي (2/ 489). 


[ ق 19] 


جو وت وس بط ات 
5 ¢ ۔ڑ(ا 
فشهادتهها جائزۃ' 


في الشهادة في الترشيد 


وني كتاب ابن مزین" قلت لعيسى: ما صلاح المولى عليه الذي يستوجب به أخذ 
ماله؟ أذلك أن يكون حسن النظر في ماله ولا يلتفت إلى حاله في دينه؟ أم حتى مجمعه| 
معا؟ فقال: آما ابن القاسم فيقول: ذلك الإصلاح لاله والتثمير له ولا يلتفت إلى حاله 
في دينه وإن كان شارب الخمر. 

فال: وسمعته يقول: کم من فاسق في دينه کسوب لدنياه ذي طلب لما وبصر بهاء 
قال: وأما الدنیون ابن كنانة وغيره فیقولون: الزشد الذي ذکر الله: الإصلاح للےال 
والصلاح في الدين, لأن الله تبارك وتعال یقول: (فانانسم ‏ مهم زشدا فاذفعوا 
لیم اموه 06 فليس فليس شرب الخمر من الرشد. 


(1) العتبية مع البيان والتحصیل(12/ 3 26). 

(2) هو يحيى بن زکریاء بن إبراهيم بن مزين موی رملة بنت عثمان بن عفان» روی عن مطرف الوطا وعن 
عیسی بن دینار وروی عنه محمد بن عمر بن لبابة» له کتاب «تفسير الموطأ» و «فضائل العلم» وغيرهما 
ومات سنة 259 ه وقیل سنة 260ه. ترتیب الدارك (4/ 238). والدیباج المذهب (2/ 4300 
والشجرة (ص: 5 87). 

(3) آحمد بن عبد اهرون عبد الرحیم بن کنانةالقرطبی» آبو عمر ویعرف آیضا بابن العنان ولد سنة 299 
حدث ثقة متقن ومات سنة 3 38 ه. السير (16/ 5 42). 

(4) سورة النساء آية: 6. 
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قال ابن مزین: قال أصبغ: إذا كان مشوبا يظهر فيه بعض الإصلاح في دينه 
والاستتاره وكان حسن النظر في ماله خرج من الولاية» وأطلقت يده على [ماله] 
وان كان ظاهر الفسوق والفساد لم أر أن يملك ماله. ولا توضع عنه الولاية. 

قال ابن مزين:فقلت لعيسى: فما تفسير قول مالك: «ليس للبكر جواز في ماها 
حتی تدخل بيتها ويعرف من حاھا)ء فما الذي تجرب به حتى تعرف حاها؟ قال: هو أن 
يشهد [الشهود] العدول من أهل الاختبار لما آنبا صحيحة العقل» حسنة النظر في 
ماما مصلحة له. خاشية على نفسهاء ولا يكون هذا بشاهدين حتى يشهد لما ملا من 
فوم» ويعرف ذلك منها ويشتهر. 


قلت له: فإذا جرب هذا منها وهي حدیثة السن وقد بنى مها زوجها أيجوز أمرها“ 
بعد البناء مها بسنة أو أقل؟ قال: نعم» قلت له: فالبكر غير ذات الزوج متى يجوز لما أن 
تلى مالها وقد بلغت الحیض؟ فقال: إذا شهد ها بمثل ما وصفت لك من حسن الحال 
والنظر في مالها والاصلاح على نفسها دفع إليها ماها بعد أن يتربص بها أن يرتفع في 
الس غل الخداثة نت اس فا شهدا ای هاخا فالا ؤقلك!" نقسها 
شاهد واحد وامرأتان أو شهادة النساء دون الرجال؟ فقال: لا جب للقاضي أن يدفع 
إليها ولا إلى المولى عليه ماهماء ولا خرجهبا من [حد]''' ولاية من ينظر ما حتى يشهد 


(1) في الأصل و «ب» و «ط»: على ذلك» ولعل الصحيح ما أثبته من باقي النسخ. 
(2) زيادة من: ات». 

(3) فی «زه:لا يجوز فعلها. 

(4) في ات» ولاح» و ازا و (ج) : يستوجب به أن تل نفسها. 

(5) في زا و «ت» و (ح) و (ج): لاأحب. 


(6) زيادة من: «ج». 


[ق 20] 


عنده على آمرهما الذي يستوجبان به أخذ ما ما جماعة من الرجال والنساءء أو الرجال 
دون النساء ويكون أمرهما فاشيا معروفاء/ ولا یقبل في ذلك شهادة النساء دون 
الرجال» ولا أرى أن يكتفي [ني ذلك]" برجلين حتى يكون [مع ذلك]"" في سماع 
وصلاح فاش يعرف به حسن رأبهم| وفی أنفسهما وإصلاحهم لما شما. 

قال ابن مزين: قال لي مطرف: ولا يجوز في ذلك إلا شهادة الأقارب والجيران» ومن 
يرى أنهم يعلمون ذلك. 


قال محمد: [وقد](" ذكرت في الكتاب الثاني ما يجوز من أفعال السفهاء وما لا يجوز. 
في الصغير والسفيه يقوم لهما شاهد واحد على حق 


فيستحلف الذي عليه الحق» فیحلف. ثم يكبر الغلام فیقال له: احلف مع شاهدك 
وخا حفك» فتقول: أنا رید أن أحلفه وير ا فقال: لبس له آن لته تایه . 


وفي كتاب ابن حبيب قال: وسألت مطرفا وابن الاجشون عن قول مالك في الصغير 
يشهد له الشاهد على رجل بحق لأبيه عليه» أن الشهود عليه یحلف ویترك فإذا بلغ 
الصغير حلف مع شاهده واستحق حقه وبطلت يمين ا حالف أو لا؟ قال: ذلك في| 
كان مالا أو شیئا بعينه» مثل الحارية أو العبد أو الدار أو ماله الغلة؟ قال: نعم. ذلك 


(1) فی الأصل: بذلك ولعل الأنسب ما أثبته من باقي النسخ. 
(2) زيادة من: لازا و (ح» و لاج». 

(3) زيادة من: (ج) و «ت». 

(4) العتبية مع البیان والتحصیل (44/10). 


الجزء الأول: (مسائل الدعوی) ۱ 209 


سواء کل ذلك سلم"" إلى ا حالف ولا توقف علیه فإذا بلغ الصغیر فحلف استحقه إن 


كان بعينه» و إلا فقیمته یو مئذ ان كان فائتا. 


وني سماع آصبغ قال: وسمعت ابن القاسم [یقول]"" في السفیه الکبیر الول عليه 
إذا آتی بشاهد واحد على حق قبل رجل؛ أنه جلف مع شاهده وإن كان سفیھاء ولیس 
هذا مثل الصبي» فان آبی أن جلف حلف الاخر ويبرأء وإن نكل غرم وم يستانا به كا 
RE‏ 


في الميت یثبت عليه حق أو له 


وفي الدونة قال مالك: وان هلك رجل وترك أولادا صغارا فوجد للميت ذكر حق 
فيه شهود وادعى الحي أنه قد قضى ال ميت حقه ۸ ينفعه ذلكء إلا أنه إن كان في الورشة 
من قد بلغ من [قد]!“ يظن [به] أنه قد علم أحلف» وإلا فلا يمين عليه» وان نكل 
عن اليمين هذا الذي يظن به أنه قد علم بالقضاء سقط من الدين قدر حصته إذا حلف 
الذي عليه ا حق أنه قد قضی الیت حقه. ۱ 

وني سماع أصبغ سألت أشهب عن الميت یثبت عليه الدين فيجد [عليه] الوصي 
براءة منه بشاهد واحدء والورثة صغار؟ قال: يحلف الطالب أنه ما قبضء فان حلف 
دفع إليه ا ال وعجل له به فإذا كبر الصغار حلفوا فان حلفوا استرجعوا الال . 


(1) في اح»اولات» و «ج»: يسلم. 

(2) زيادة فی الاحاولت»و(زكواج). 

(3) العتبية مع البيان والتحصيل (10/ 216). 
(4) زيادة من: «ز». 

(5) زيادة من: ات» و (ح) و «ج» و«ز). 

(6) الدونة (12/ 136 ) و (13/ 201). 

(7) زيادة من: «ج». 

(8) العتبية مع البیان والتحصيل (10/ 520). 


248 ي منتخبالأحكام۔ قسم التحقیق. 


[ما جاء]!'' في شهادة النساء 


وئی المدونة قال سحنون: قلت لابن القاسم: أرأيت الاستهلال آتجوز فيه شهادة 
النساء؟ قال: قال مالك: شهادة امرأتين في الاستهلال والولادة جائزة» وما تجوز فيه 
شهادة النساء فلا يقبل فيه أقل من شهادة امرأتين2. 

قال سحنون: وإنم| تجوز شهادتهن على الاستهلال إذا بقي الولود» وشهد العدول 
أنهم رأوه میت“ . 

وي كتاب ابن حبيب قال: ومن الولادة التي تجوز فيها شهادة النساء أن يقلن أنها 
ولدت غلاما. 

ل 121 وني رواية عيسى عن ابن القاسم انم إذا شهدتا أنه غلام» قال ابن القاسم: / لا 

أراه» إلا ستكون مع شهادته اليمين» كأنه يرى ذلك. 

قال ابن حبيب: وقد قيل: لا تجوز شھادتہن على أنه غلام لأنه یکون نسبا قبل أن 
یکون هالا قال: ومن ذلك أيضنا آن یقول رجل الا آول ولد تلدیه فهو حر فتلد 
توآما فتشهد امرأتان على أوم| خروجاء کذلك قال ابن وهب وأصبغ. 

قال: ومن ذلك أيضا إن أقر رجل بوطء أمته [ثم مات]) فتلد ويشهد على الولادة 
امرأتان» فشهادتهما فيها جائزة وتكون أم ولد. 


() زيادة من: «ز). 

(2) الدونة (6 / 45). 

(3) الدونة (6/ 45)ء والعتيية مع البیان والتحصیل (10/ 25). 
(4) العتبية مع البیان والتحصیل (25-24/10). 

(5) زيادة من: از». 
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قال محمد: وإذا شهد النساء أن الميت أوصى بثلثه للمساكين جازت شهادتهن» وإن _ 
كان لا يكون فيه اليمين مع الشاهد» وكذلك روى ابن حبيب عن مطرف» وأصبغ 
وروى خلاف ذلك عن ابن الماجشون. 

قال محمد: ومعنى هذه المسألة أن يشهد رجل مع النساء. 


معهن [ رجل]() فان کان نی سی وابضاع نساء فلا بو 2 


وفي کتاب ابن سحنون عن آبیه أنه سئل عن رجل تزوح امرأة» فلا آهدیت إليه زعم 
آنها قرناء( آو عفلاء" و رتقاء(" فأراد ردها مهذه العیوب التی وجد جاو انكرت 
المرأة أن یکون مها شيئا من ذلك. آینظر إليها النساء؟ قال: نعم. 


وني العتبية قال آشهب: وسئل مالك عن من ابتاع من رجل جارية على آنجا عذراء» 
فقبضها بكرة وغاب علیها» فلا کان من العثی جاءہ مها فقال: لم آجدها عذراء فقال 


(1) زيادة من باقي النسخ. 

(2) الدونة (15 / 23). 

(3) القرناء من النساء التي في فرجها مانع یمنع من سلوك الذکر فيه إما عدة غليظة. أو لحمة مرتتقة أو عظم 
يقال لذلك کله: القَرّن. اللسان (11/ 138). 

(4) العنل شيء مدور يخرج بالفرج» وقیل: غلظ في الرحم» وعفلت المرأة عفلا فهي عفلاع والعفل والعفلة 
بالتحريك فیهیا شيء مخرج في قبل النساء.(اللسان 9/ 293). 

(5) الرتقاء: المرأة النضمة الفرج التي لا يكاد الذکر يجوز فرجها لشدة انضامه» وفرج آرتق: ملتزق. 
اللسان(5/ 32 1). 


قال مالك: أرى أن يراها النساء فان قلن: نرى [ہا]!'' أثرا قريبا من افتراعها 
حلف البائع» ثم لزمت المبتاع» وان قلن: لا نرى شيئا قريبا وان هذا فیا نرى قدیم» 
أحلف البتاع ثم ردها؛ لان النساء لم يشهدن على أنها لم تفترع عند هذاء نیا قلن: لا نری 
شیثا قریبا. 


قال آشهب: قلت له: فإن أبى البتاع من الیمین؟ قال: ترد اليمين على البائع» وتلزم 
الجارية البتاع ۳ 


ولابن القاسم في سماع عیسی أنه سئل عن رجل اشتری جارية على آنها بكر» فزعم 
أنه وجدها مفتضة؟ فقال: ینظر إليها النساء فان قلن: إن افتضاضها قریبا یعرف أنه لمثل 
ما قبضھا المشترى» فهي منه وإن قلن: إنه كان عند البائع» ردها الشتري ولیس في هذا 
یمین على واحد منهماء وإنما یقطع في هذا بالنساء فهو مما لا يخفى علیهن(*. 


فيمن ادعى شیئا من الحيوان فوقف له فمات 


وفي سماع عيسى سئل ابن القاسم عن الرجل يشتري الدابة فيدعيها رجل في يديه» 
فتوقف له فتموت من قبل أن یقضی مبا» من تكون مصيبتها؟ فقال: قال مالك: إن كان 


(1) زيادة من: اب» و «ط). 

(2) العتبية مع البيان والتحصیل(8/ 296). 

(3) العتبية مع البيان والتحصيل (2/ 322) . وجاء في معين الحكام (2/ 655-654 رقم 7) «(ونجوز 
شهادة النساء وفي كل ما جر إليه وكان من وكذلك تجوز فی| لا يحضره الرجال في غالب الأحوال أو ما 
لا يتوجه إطلاعهم علیه. واختلف في شهادتهن فيا ليس بال إلا أنه يؤول إلى مالء وفيا هو مال يؤول 
إلى غير مال فأما شهادتهن في ا مال فلا تقبل إلا مع رجل أو مع يمين صاحب الحق» وأما ما لا حضره 
الرجال أو ما لا يتوجه لهم حضوره فان امرأتين کر جلین ولا يلزم الطالب يمين مشل شهادتها في 
الاستهلال أو عيوب النساء والسقط وغير ذلك». 
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سس سب سس 


قد شهد فیها عدل() وم يقض بشهادتهم حتی ماتت. فان مصيبتها من الذي ادعاهاه 
ويرجع مشتریها على بائعها بالثمن» فقيل له: فان أقام البينة عليها بعد موتہا؟ فقال: 
مصيبتها من الذي ماتت في يده ويرجع مستحقها على بائعها بالشمن”". 


وني / كتاب الجدار لعيسى إلى قاضي الجزيرة كتب إليه يسأله عن العبد يدعي 
الحرية» ويسأل أن یدفع !۳ إلى قرطبة لما يرجو من منفعته فيهاء فكتب إليه إن سبب 
عندك العبد سببا في دعواه مثل الشاهد الواحد یقیمه(" عندك والشهود غير العدول. 
فنرى أن تدفعه حيث رجا منفعته وإثبات حريته» وان ۸ يسبب عندك سببا من نحو ما 
أعلمتك به فنری أن [نتخذ على] صاحبه حميلاء لثلا يبرح به» ثم يسأل العبد عن 
موضعه الذي رجا فيه شهوده ومنفعته» فكتب كتابا إلى قاضی ذلك المكان» يذكر فيه أن 
عبدا صفته كذ واسمه کذا ونعته کذا ورد به علینا رجل آراد [ حار دا فادعی 
العبد أنه حر وزعم أن بينته ومن يعرف حریته بناحيتك وقد وقفناه حتی يأتينا 
[كتابك]7 فانظر في آمره واكشف عن حريته. ثم اكتب بذلك إلينا لننظر فيه 


إن شاء الله. 


(1) کذا نی الأصل » وفي باقي النسخ: عدول. 

(2) العتبية مع البيان والتحصيل (161/14 و 169). 

(3) في (ج»: يرجع. 

(4) في (ب): بقيمته. 

(5) في الأصل و «ب» و «ط»: أن نعجز عن صاحبه ولعل الصحيح ما أثبته من باقي النسخ. 
(6) في الأصل و «ز» و «ت»: إجارته» ولعل الصحيح ما أثبته من باقي النسخ. 

(7) نی الأصل و «ب» و «ط»: کذلك ولعل الصحيح ما أثبته من باقي النسخ. 


[ق 22] 


ولي العتبية في سماع ابن القاسم قال مالك في رجل ابتاع آم فقبضها ٹم ادعت 
الجارية الحرية عنده» وسمت بلادها ونسب أهلها في بلدة قريبة أو بعيدة» أن ذلك يرفع 
إلى الوالیء فان كان ما ادعت شيئا له وجه» کتب بأمرها حتی يستبرأ ذلك» وما كان فيه 
من مؤونة أو نفقة فعلى المشتري» ولا ترد على البائع ولا يلزمه شيء من النفقة في طلب 
استبراء ما ذكرت الامة فإن تبين صدق ما قالت رد البائع على المشتري الثمنء وم يلزم 
البائع شيء مما أنفق المشتري» ون سمت بلادا بعيدة ول تنتسب نسبا يعرف ولا شیٹا 
بينا م يكن من ذلك على البائع شیء وان [ھي]'''رجعت عن قوها بطل ذلك إلا أن 
يخاف أن تنزع من خوف“. 

قال: وإني لأستحب في الجارية أن يوقف صاحبها عنهاء وان كان مأمونا آمر أن 
يكف عن وطئهاء وإن كان غير مأمون وجاءت بأمر قوي في الشهادة مثل الشاهد 
العدل رأيت أن توضع على يدي امرأة» ويضرب في ذلك أجل الشهرين أو الثلائة. 

قال حمد: وان استحقت الجارية بحرية لم يكن للذي استحقت من يده أن يخرج بها 
ليطلب بها حقه» ولكن يكتب له القاضی بصفتهاء وهو من أصل قول مالك. 


(1) زيادة من: ت٠‏ و ح) و (ج). 

(2) العتبية مع البيان والتحصيل (11/ 140). 
(3) فی «ج» و «ت» و «ح) و از»: أجلا. 

(4) العتبية مع البیان والتحصیل (11/ 144). 
(5) فی ات»: بصفتها وما هو من قول مالك. 
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۳۹ سے عق ۳-۳7 ۳۹5۲۳۳۳۳۲۲۲۳۲۳۳۳ ۳۳۲۳۳ کک کا اک ل ا س ات اه ۔جد ده 


في العبد یدعی أن سیده أعتقه أو دبره أو کاتبه والأمة تدعي الولادة 


وفي المدونة قال سحنون: قلت لابن القاسم: أرأيت إن ادعا عبد أن مو لاه أعتقه 
آحلف له؟ فقال: قال مالك: لاء وكذلك هذا في الكتابة والتدبير إن ادعاهما العبد. 

قلت: فإن أقام العبد شاهدا واحدا على دعواه أيحلف السيد؟ قال: نعم؛ وان لم 
يحلف سجن حتى بحلف» وهو قول مالك» وأنا أرى إن طال حبسه أن يخلى سبیله ولا 
يعتق [علیه ]۱ 

قال حمد: والسنة في مثل هذا طول» وکذلك روی عيسى عن ابن القاسم. 

قال سحنون: قلت لابن القاسم: أرأيت إن كان صبيا صغيرا في يد رجل يقول: هذا 
عبدي» فلا بلغ الصبي قال: أنا حر قال: لا يقبل قوله إذا كان خدمته له أو حيازته إياه 
معروفة. ۱ ۱ 

قلت: [فإن کان الصبي يعرب عن نفسه فقال: آنا حرء قال: هو مثل ما وصفت لك 
ان کان یعرف ن يديم وخدمته وحوزه ‏ ینفع الصبي قوله؛ وان کان إن هو متعلق به لا 
یعلم منه قبل ذلك إنه كان في خدمته وحوزه فالقول قول الصبي قلت له]: فإن/ 
قالت أمة لسیدها: ولدت منك وأنكر السید. أيحلف لما؟ قال: لاء قلت له: فان آقامت 
شاهدا واحدا أو امرأتين على اقرار السید بالوطء؟ قال: آری أن بحلف السید کما بحلف 
الع ۱ 


(1) نی الأصل: أن ومولاہ ولعل الصحیح ما آثبته من باقي النسخ. 

(2) في «ز»: العبد. 

(3) نی الأصل و (ب) و «ط»: عنه: ولعل الصحیح ما أثبته من باقي النسخ. والنص من الدونة (7/ 227). 
(4) ما بين المعقوفتين زيادة من: (ح) و «ج) و «ز» و (ت». 

(5) الدونة (7/ 1 »© وانظر الدونة (8/ 337)ء والتاج والاکلیل (6/ 183). 


[ق 3 2] 


باب في دعوى النكاح والطلاق والنسب 


[والأيمان بالطلاق]!'' والرق 


وني المدونة قال سحنون: قلت لابن القاسم: أرأيت إن ادعى رجل قبل امرأة 
النکاح وأنكرت المرأة» أيكون له عليها اليمين؟ قال: لاء ولا يكون النكاح إلا ببينة. 

قلت: فان أقام الزوج شاهدا واحدا؟ فقال: لا تقبل في هذا شهادة الواحد ولا 
تستحلف المرأة في مثل هذاء قلت [له]: فان ادعت امرأة على زوجها أنه طلقها ولا 
يقيم شاهدا أيحلف أم لا؟ فقال: قال مالك: لا يمين علیه قلت فان أقامت شاهدا 
واحدا؟ فقال: قال مالك: محال بينه وبين امرأته حتى يحلف. قلت له: فان آبا أن حلف 
أتطلق علیه؟ قال: لاء ولكن أرى أن يسجن حتی يحلف أو يطلق. 

قال ابن القاسم: وقد بلغني عنه أنه قال: إذا طال سجنه خلي بينه وبينها وان لم 
بحلف. قال ابن القاسم: وهو رآيي. 

وی رواية عيسى عن ابن القاسم أن السنة في مثل هذا طول. 

قال سحنون: قلت لابن القاسم: أرأيت إن ادعيت على رجل أنه والدي أو ولدي 
فادكرة آیکون علیه الیمین؟ قال: لا آری علیه الم 

قال سحنون: قلت له: آرآیت إن ادعیت أن هذا الرجل عبدي» فأردت أن آستحلفه 
أيكون لي ذلك؟ قال: لاء قلت له: فإن آقمت شاهدا واحدا أيكون لي أن أحلف معه 
ويكون عبدي؟ قال: نعم. 


(1) زيادة من: (ح». 
)2( زيادة من: ١ات٤‏ و «ج». 
(3) الدونه (13/ 179). 
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قال سحنون: إذا كان معروفا با حرية لم يجز ذلك فيه . 
قلت له: فان قال رجل لعبد في يديه: هو عبدی وقال العبد: بل آنا لفلان قال: هو 
لن هو فی يديه . 


فيمن فام يدعي عيبا في عبد اشتراه 


قال سحنون: قلت لابن القاسم: أرأيت من اشترى عبدا ثم ادعى أن البائع باعه 
العبد آبقا أو جنونا ودعا إلى إحلافه؟ فقال: لو أمكن الناس من هذا لدخل عليهم 
الضرر الشديد؛ يأتي المشتري إلى البائع فيقول له: احلف لي أن عبدك هذا ما زنى عندك 
أو لم يسرق عندك ولا علم للناس ہما يكون من عبيدهم» ولو جاز هذا لاستحلفه 
اليوم على الإباق» ثم غدا على السرقة» ثم أيضا على الزنی ثم أيضا عن الجنون. 

ولقد سئل مالك عن رجل اشترى عبدا من رجل فلم يقم عنده إلا أياما حتى أبق. 
فأتاه فقال له : إني أخاف ألا يكون أبق عندي في قرب هذا إلا وقد كان عندك آبقا 
فاحلف ليء فقال مالك: ما أرى عليه يمينا(ة. 

قال محمد: وفي كتاب ابن حبيب أنه قال: من اشترى عبدا أو أمة فادعی المشتري أن 
به عيباء وآراد أن جلف عليه البائع فان ذلك ليس له حتى يكون العیب ظاهرا بالعبد أو 
الامةء في البدن أو في الخلق» مثل أن يقول: بعتني عبدا قد أبق» أو قد سرق» أو قد زنی 
أو قد شرب الخمرء وما أشبه هذاء فاحلف لي أنه لم يأبق عندك أو لم یسرق عندك أو 
م يزن» أو لم یشرب. فان ذلك ليس له» ولو أمكن الناس من ذلك لأدخل بعضهم على 
(1) المدونة (13/ 181-180) 


(2) نفسه(7/ 221). 
(3) المدونة (10/ 329-328 الشرح الکبیر(3/ 133). 


اق 24] 


بعض الضرر به» وكذلك قال مالك أنه ليس للمشتري أن يحلف البائع على عيب لم 
یظهر فإذا ظهر العيب مثل أن يأبق» أو يسرقء أو يزني» أو یشرب أو يظهر / العيب 
بجسده فقال المشتري: قد كان هذا العيب عندك أا البائع» فعند ذلك جلف البائع 
على علمه في جميع ما سميته من هذه العيوب» لأنها عيوب تحدث وتخفى على أرباب 
العبيد» ولو كانت من العيوب الظاهرة التي لا تخفى على أرباب العبيد لم جلف فيها 
على علمه وإنم| جلف على البت. 


٤‏ أحد الشريكين المتفاوضين يدعي أحدهما حفاء كيف يحلف المدعى 
عليه والشريك يدعي تلف بعض ما في يديه 


وفي المدونة قال سحنون: قلت لابن القاسم: أرأيت لو أن رجلين متفاوضين في 
الشركة ادعى أحدهما قبل رجل دينا من شرکتھماء وجحد الرجل ذلك كيف حلف؟ 

قال: [حلف]() على حصته وحصة صاحبه» فان أبا صاحبه وأراد أن جلفه على 
حصته لم يكن ذلك له . 

قال سحنون: قلت له: فلو أن أحد الشريكين المتفاوضين زعم أنه ابتاع سلعةا 
وضاعت وكذبه شريكه؟ قال: أرى أن يصدق في قوله. لأن الشركة نما وقعت "" بينها 
على أن يأتمن كل واحد منهما صاحبه”. 


(1) زيادة من: «ط» و «ب». 

(2) المدونة (13/ 198). 

(3) فی «ب» و «ط»: سلعته. 

(4) في «ج»: «وقعت أو ضاعت وكذبه شريكه فقال أرى أن يصدق بینهیا». وهي زيادة لا تستقيم مع 
السياق. 

(5) المدونة (12/ 84). 


وفي سماع عیسی قال: سألت ابن القاسم عن رجل [كان ]7 له شريك باط 
[وهو]" بالفسطاط " فأتته ثياب من عند شريكه من دمياط» فوجد في بعض الثياب 
بطاقتين أحدهما أكثر ثمنا من الأخرى» فاستخانه» هل ترى عليه يمينا أنه ليس بهذا 
الرسم الأدنى؟ قال: نعم أرى عليه اليمين. 

قلت [له]"۳: فان أبا أن يحلف أيحلف الآخر؟ قال: نعم قلت: كيف يحلف؟ قال: 
على الثیاب"" أن هذه الثياب بهذا الرسم الأدنى. 


قال حمد: [رد]"" اليمين في هذا الوضع ضعيف على أصوهم. 
في دعوى المتزارعين في الزريعة 


وفي سماع عيسى وسئل ابن القاسم عن الرجل يعطي أرضه أو بقره رجلا 
وزريعته يعمل بہاء على أن يخرج عند رفع الزرع ما أعطاه من زریعته» ثم يقتسمان ما 
بقي على النصف. ثم يزعم الذي أمسك الزوح" أن له نصف الزريعةء وهو يقر 
لصاحبه بأرضه وبقره وبنصف الزريعة» وأنكر الآخر أن يكون له شيء إلا عمله بیده» 
فالقول قول من تراه؟ 


(1) زيادة من: «ح» «ز» و «ت». 

(2) دمیاط : مدينة في مصر على نہر النیل. معجم البلدان (2/ 2 47). 

(3) زيادة من: [ح) و ات» و ازا و (ط) و اج». 

(4) الفسطاط: مدینة في مصر بین القاهرة ومصر القديمة. معجم البلدان (4/ 261). 
(5) زيادة من: «ز». 

(6) فی «ز» و ات»: البتات. 

(7) زيادة من: «ت» و (ح) و (ج) و ازا. 

(8) ا راد بالزوج: اثنان من البقر للحرث مها. 


سا ا ا سس مت تست رت سے رت ی سس ل تست ی ا 


قال: القول قول من زرع الارض» والزريعة بینها بشطرین» وهو الزارع الذي نظر 
إليه یزرع الأرض!''. 

وني سماع! ابن الحسن”" قال: وسألت ابن وهب عن رجلین تزارعا في آرض» 
فكان الزوج لأحدهما والأرض للآخرء فأخرجا الزريعة بينهماء فلا فرغ“ الذي كان 
ولي الزراعة " من ا حرث قال لشريكه صاحب الأرض: أذ ال الزريعة التي زرعت 
عنك. فقال صاحب الأرض: قد زرعت ما كان لك علّ منھاء وخلطنا زريعتنا جميعاء 
وأخرجت آنا النصف» وأحرجت أنت النصف» وانما اوغا زريعتنا جمیعاء ولیس 
لك علي شيء. ولا أسلفتني شيئاء وقال الزارع: بل الزريعة كلها من عندي» وقد صار 
لي نصفها عليك. فعلى من البينة؟ 


فقال: القول قول العامل منھماء وهو الزارع الذي ولي الزراعة" والعمل» والزرع 
بینهما بنصفين» لأنها شركة واحدة فاسدة قد وقعت. و فاتت بالبذر والزرع لأنه يقر 


(1) العتبية مع البيان والتحصیل( 15/ 384). 

(2) في «ز»: وفي سماع عیسی ابن الحسن . 

(3) هو عبد الملك بن الحسن بن محمد بن زريق موی النبي صل الله عليه وسلم» من أهل قرطبةء یکنی أبا 
مروان وقيل: أبا ا لجسن المعروف بزونان» سمع بالأندلس من صعصعة بن سلام» ورحل فسمع من 
ابن القاسم» وآشهب. توفي سنة 2 ه وقيل: 334 ه. ترتيب المدارك (4/ 111-110)» والديباج 
المذهب (2/ 18). وا لحذوۃ (263)ء والبغية (376 رقم 72ء الشجرة (ص: 04). 

(4) فی «ز»: فلا زرع. 

(5) في «ت» و «ج» و از» و اح»: الزريعة. 

(6) زيادة من: «ت» و «ز» و «ح) و «جا. 


)27 في ج» و ات» و ح» وازا: الز ريعة. 


الجزء الأول: (مسائل الدعوی) 1 2 2 


أنه زرع على أن نصف الزريعة على صاحبه مضمونة سلفا منه له» فهو کمن" آخرجها 
من عنده» ولصاحب الارض نصف قيمة کراء الأرض على صاحبه / ونصف قيمة 
العمل إن كان هو العامل» وان كان الآخر هو العامل فله نصف قيمة کراء آزواجه 
وعمله» وما سوی ذلك من المسألة فهو على ما فسرت لك في صدرهاء لا تبالی أيهما كان 
العامل» ويرجع العامل بنصف البذر على صاحبه بعد الیمین'“. 


فيمن بنى في أرض امرأته واشترى لها سلعة 


ثم اختلفا في النقض [والبنيان]!" أو النقد 


وی سماع عيسى سئل ابن القاسم عن الذي يبني في أرض امرأته بنفسه ورقیقه» أو 


يرم لها بعض ما يرث من بنيانهاء ثم يطلب النقض» أو يموت فيطلب ذلك ورثته؟ 
فقال: ذلك [له]7 إن كان حياء أو لورثته إن كان ميتاء إذا علم أنه [كان] الباني 
لذلك والقائم به فان ادعت المرأة أنه إنم بناه من ماضاء وأنها أعطته ذلك وفوضته إليه 
حلف إن كان حيا إن لم تكن له بينة» وان كان ميتا حلف ورئته إن كانوا من بلغ علم 
ذلك [إليهم]) أو من بلغ منهم ثم استحقوا نقضهم. فان أرادت المرأة أن تأخذ 
النقض بقیمته مقلوعا كان ذلك ھا ۱ 


(1) في ات» و «ج»: لمن. 

(2) العتبية مع البیان والتحصیل (15/ 392). 
(3) زيادة من: «د. 

(4) زيادة من: ات» و (ح٤‏ و «ز» و اج». 

(5) زيادة من: «زا. 

(6) زيادة من: ج». 

(7) العتبية مع البیان والتحصیل (14/ 212). 


[ق 25] 


وني سماع ابن القاسم سئل مالك عمن اشترى سلعة وقال: اشتريتها لامرأتي» 
ونقد فيها الثمن أو لم ینقد ثم طلب الثمن منها وقد حازت المرأة السلعة» فقالت: قد 
دفعت إليك الثمن ولا بينة لماء فقال: إن [کان]!'' نقد الثمن حلفت المرأة آنها دفعته 
الیه وإن كان لم ينقد حلف الزوج ما اقتضيت منه شیئاء ثم يأخذه متھا'*'. 


قال سحنون: وان كان الزوج [آشهد]" حين دفعه الثمن أنه نما ينقد" من ماله 
وحلف الزوج» ویکون القول قوله مع یمینه"". [وكذلك قال عیسی بن دینار. 


وقال عیسی عن ابن القاسم: وسألته عن رجل وکل رجلا باشتراء سلعة سماهاء أو 
نقده بالثمنء ثم آتاه فقال له: أعطني الثمن» فقال الامر: قد أعطيتك وانا اشتریتها 
بدراهمي» قال: ليس القول قوله والقول قول الشتري مع يمينه» حلف بالله ما أخذ منه 
الثمنء ويأخذ الثم ]ل۵ 


£ اختلاف الزوجين ق المتاع والحيوان 


قال سحنون: قلت لابن القاسم: أرأيت إذا تنازع الزوجان في متاع البيت» وقد 


طلقها أو لم يطلقها أو مات [أحدها]؟ فقال: ما كان يعرف أنه من متاع الرجال فهو 


( زيادة منت و (ج) و «ز» و (ط) و (ح) و الب». 

(2) العتبية مع البیان والتحصیل (106/8) و (14/ 35 1). 

(3) في الاصل و «ب» و «ط»: آشهده: ولعل الصحیح ما آثبته من باقي النسخ. 
(4) في «ط» و «ب»: ینقذه. 

(5) العتبية مع البیان والتحصیل(14/ 35 1). 

(6) ما بین المعقوفتين زيادة من : ات». 


(7) زيادة من: (ت» و ج). 


الجر الأول م03 ر بت یی ری سس 222 


للرجل؛ وما كان یعرف من متاع [النساء فهو للمرأة(")» وما کان یعرف أنه من متاع]2 
الرجال والنساء فهو للزوج وما كان [يعرف] من متاع النساء وولي شراءه الرجل 
وله بينة بذلك فهو له محلف أنه ما اشتراه ها وما اشتراه إلا لنفسه ویکون أحق بے الا 
آن یکون ها بینت أو لور ها آنه اشتراه ا 

قلت: فما كان في البیت من متاع الرجل فأقامت المرأة عليه البينة آنها اشترته؟ قال: 
[قال]''' مالك: هو ماء قلت: وورثتها في البينة واليمين بمنزلتها؟ قال: نعم إلا أنهم 
يحلفون أنہم لا یعلمون أن الزوج اشتری هذا المتاع الذي يدعي من متاع النساءء ولو 
كانت المرأة حية حلفت على البتات» قلت: وورثة الرجل ہذہ المنزلة؟ قال: نعمء وهو 
قول مالك (". 

قال سحنون: قلت[له: فصف لي متاع المرأة من متاع الرجل في قول مالك؟ فقال: 
سألت مالکا عن شيء بذلك على ما بعده» قلت]“لمالك: الطست والابریق والتور 
والنارة؟ قال: هو من متاع ال رآ قال: وأما القباب والحجال والأسرة والفرش 


(1) انظر معين الحكام (ص: 4 رقم 239). 

(2) ما بين العقوفتین زيادة من: از». 

(3) زيادة من: «ز». 

(4) زيادة من: از» و (ج» و ات» و ۷ح٢.‏ 

(5) جاء في معين الحكام (ص 4 28 رقم 239): واختلف إذا كان ما ادعاه كل واحد منهما يشبه أن يكون له 
فقال مالك وجمهور أصحابه: هو للرجل مع یمینه» لأن البيت بيته. وقال المغيرة وابن وهب في العتبية 
مع البيان والتحصيل: هو بینهما بعد أیمانہما وسواء كان رقبة الدار له أو لما أو میاه وسواء كان ذلك وهما 
في العصمة أو عند فراق» وإن ماتا تنزل ورثة كل واحد منها منزلته وسواء كانا حرين أو عبدین؛ 
وكذلك لو كانا كافرين تحاکا إلينا. 


(6) ما بين المعقوفتين زيادة من: «ز» و ات» و (ح) و «ج». 


زق 26] 


والوسائد وا مرافق والبسط فهو عند مالك من متاع المرأة» قلت له: فالحلي هل يعرف 
للرجل منه شیء؟ قال: لا؛ إلا المنطقة والسيف والخاتم» قلت له: فا لخدم والغلمان؟ 
قال: لا شيء للمرأة من الرقيق ذكرانا كانوا أو إناثاء لأن الذكور ما يكون للرجال؛ 
ولأن الإناث ما يكون للرجال والنساء فالرجل أولى بالرقیق» قلت له: فا كان من 
ا حیوان والغنم والبقر والدواب؟ قال: إن هذا هو لمن يحوزه. وليس هو من متاع 
البیت قلت له: أرأيت إن كان أحد الزوجين حرا والآخر / عبداء أو کانا عبدین 
فاختلفا في متاع البيت؟ قال: هما كالحرين سواء إذا اختلفاء ويصنع فيم بينهما كما يصنع 
في الحرين» قلت له: أرأيت إن كان ملك رقبة الدار للمرأة فاختلفا في متاع البيت؟ قال: 
لا ینظر فی هذا إلى ملك المرأة للدار قلت له: فان اختلفا في الدار بعينها؟ قال: الدار دار 
الرجلء لأن عليه أن يسكن ام رأتہ!'“'. 

وسئل سحنون عن المرأة تنسج الثوب فيدعيه زوجها لنفسه. ويقول: إن الکتان لي» 
وتنكر زوجته قوله؟ فقال لي: هي أولى با في يديها مع يمينهاء وهو قول ابن القاسم"" 
إلا أن يكون للزوج بينة» أو تقر له أن الكتان كان له» فيكونان حينئذ شريكين في الثوب 
بقدر ما لكل واحد منهما فيه. 

قال ابن القاسم: وكذلك إن مات رجل وترك امرأته وفي البيبت غزل» ويعرف أن 
الكتان للرجلء وأن المرأة غزلته» فان المرأة تحلف آنها [ما]'“ غزلته له ثم يقام غزلها 
ویقام الکتان» ویکون الغزل بینها عل قدر ةلك . 


(1) الدونة (4/ 8-267 26). 

(2) في «ج»: فول مالك. 

(3) زيادة من: «ح» و «ت» و «ج». 

(4) العتبية مع البيان والتحصيل ( 179/14(« والتاج والاکلیل (3/ 540). 


الجزء الأول: (مسائل الدعوى) | ._.. ےےمےمممممےمممب 248983 


[ما جاء]!''غیما ادعاه الابن من مال أبيه 


وفی كتاب الجدار قال عيسى: وسألت ابن القاسم عن ما يحوزه الولد من مال أبيه 
في حياة الأب إلى أن مات فادعاه الابن ملكا لنفسه بحيازته إياه؟ فقال: ليس بين الوالد 
وولده وولد ولده حوز وإن بنوا وغرسوا إذا ادعوا ذلك لأنفسهم. إلا ما أثبتوه 


لأنفسهم باشتراء آو هبه أو ETE‏ 


قال أصبغ: في كتاب ابن حبيب ولا يلتفت في انقطاع الابن عن آبیه» وهو على كل 
حال لا حيازة له على أبيه في ماله . 


فيما ادعاه الاقارب والوالي والأصهار واحتجوا بحيازتهم إياد 


وفي سماع عيسى قال جبی: وسألت ابن القاسم عن ورثة ورثوا منزلاء فهلك 
بعض الورئة وترك أولاداء فادعى ولد الذين ماتوا بعد موت الأولء أن المنزل الذي 
هلك عنه جدهم بينهم» وم يقسم» وادعى الباقون من ولد الجد أنه ليس في أیدیہم غير 
حقوقهم وأنهم قد عاینوا" إخوتهم حتى مات [من مات]" منهم وکلهم مقيم على ما 
في يده من المنزل راض به» والذي في أيديهم من المنزل مختلف. في أيدي بعضهم القلیل 
وفي أيدي بعضهم الكثير» أو عسى أن يكون منهم من ليس في يده منهم شیء وقد 
تعايشوا على تلك ا حال الثلاثين سنة أو نحوهاء فلا مات من مات منهم أراد ورثته 


(1) زيادة من: «ز4. 

(2) انظر العتبية مع البيان والتحصيل(11/ 5 14). 

(3) العتبية مع البيان والتحصيل(11/ 146) وما بعدها. 

(4) كذا في الأصل واب» و «ط» و «ت» و في باقي النسخ: عايشوا. 


(5) زيادة من: «ت» و «ز) و «ج». 


[ق 27] 


أخذ سهم أبيهم» آتری ذلك لهم؟ ولعلهم قد کانوا یقتسمون فان کلفوا على ذلك بينة 
لم جدوها لطول الزمانء وما يحدث على الشهداء من الموت والنسيان؟ فقال: أماكل 
دار أو مزرعة لم حدث فيها الوارث الذي هي في یدیه أو فیم| كان في يديه منهاء غرسا 
ولا شان حتی یکون ا أحدت حائزا آله دون ورئته وانما الدار بحال ما هلك 
عنها ا لجد» غير أن بعضهم یسکن منها أكثر مایسکن البعض. أو یکون في أيدي 
بعضهم دون بعض أو الزرعة یزرعها آحدهم دون الآخرين» أو یزرع منها بعضهم 
آکثر من بعض» فلا آری أن یستحق أحد منهم شيئا من ذلك لطول السکنی 
والازدراع» وان طال زمان ذلك جداء ولیس لما حازه بعضهم عن بعض من غير 
إحداث عمارة / بنیان أو کراء كان يقبضه لنفسه ویکریه باسمه وبحضرة إخوته» 
وعلمهم با بجوزہ الأجنبي من مال الرجل. 

قلت له: آتری الاخوة فیما بینهم من ميراثهم» ومن معهم من سائر الورثة إذا كان 
ما حوزه بعضهم عن بعض العشر سنين ونحوهاء بإحداث الغرس واضدم والبنیان» 
والکراء الذي یکتبه باسمه ویتقاضاه دوہم؛ وینسب تلك الدور والارضون لذا 
اکتروها إلى بعضهم دون بعض. آتری أن یکونوا في هذه الحال بمنزلة الأجنبيين فیم| 
دام الح يات و كال لعو اي لدي کے رض دود 
بعض بالهدم والبنيان والغرس بمنزلة ما يحوز الأجنبي من مال الرجل» والتقادم فيه 
عندي الذي يستحقه به حيازة العشر سنین أو نحوها. 

قال: والموالي والأصهار يساكنون الرجل في داره المعروفة [له]"" أو يحترثون 
آرضه فيتعايشون على ذلك زماناء فيدعيها بعضهم بالتقادم» أو بموت» أو يدعي ذلك 


(1) زيادة من: «ج» و «ت» و (ح) و از. 


(2) زيادة من : (ج» و (9ح) و (ت» و «(ط» و لاب». 


ورثته؟ قال: أرى ألا يستحقوا شيئا ما سكنواء أو احترئوا بتقادم ذلك في أيديهم. إلا 
أن يغرسوا أو هدموا أو يبنواء فيكون حينئذ حالهم على ما وصفت لك مما حوزه 
الأجنبي من آرض"" الرجل أو داره. 

قال بجیی: ثم رجع ابن القاسم فيم يحوزه الوارث على اشراکه"" بالهدم والبنيان 
والغرس فلم ير ذلك بقطع حق الوارث من ميراثه. وثبت في حاز الوارث بالوطء. 
والبيع» والتدبير» والكتابة» والعطية» وما أشبه ذلك فقال: لا یقطع حق الورثه عن 
مواريثهم وإن حازها بعضهم [عن بعض] "بغیر ما ذكرت لك من الوطء والکتابةء 
والعطية» وما أشبه ذلك طول زمانء إلا أن يطول جداء ول ير الأربعين سنة وما دونہا 
يطول جدا بين الورثة خاصة. 

قال: وسواء عندي تداعا فيه أخوان حازه أحدهما دون أخيه. أو مات أحدهما أو 
ماتا جیعا فتداعا فيه أبناؤهماء أو أبناء الابنای الأمر فيه سواء لا يقطعه إلا طول الزمان 


قال: وكل ما حازه المولى من دار مولاه» أو أرضه. أو الأصهارء أو الولد فهو بہذہ 
المنزلة لا يقطع ذلك حق الذي يعرف الدار له» أو الأرض بطول عمارتہم؛ وان هدموا 
وبنواء إلا أن يطول جداء مثل ما وصفنا من الورثة فيا يحوزه بعضهم دون بعض للذي 
يعرف الناس به من التوسع للمولى» والصهرء والولدہ إلا أن يحوزوا ذلك بالبيع» أو 
العطاياء أو ا بات و الصدقات. وما أشبه ذلك مما لا يصنعه المرء إلا في خاصة ماله. 


(1) فی «ط» و ب»: مال. 
٤ (2,‏ 0 شریکه. 
(3) زيادة من: اح 


زق 28] 


قال: وأبناؤهم وأبناء أبنائهم بمنزلتهم لا حق هم فیما عمر العبيد!'' من دار مولا 
أو آرضه" إلا أن يطول الزمان جداء ولا ينفعه أن يقول: ورئته عن أبي وأبي عن 
جدی. لا أدري كيف هذا الحق في أيديهم ويدي [بعضهم ]!”'. حتى يأتي بالبینه على 


اشتراء الأصل آو عطية أو آمر یستحق به ما عم أو عمره آبوه أو جده*. 


قال حمد: وروی ابن حبیب عن مطرف وأصبغ فيا حازه الشريك على آشراکه 
والوارث على أوراثه» باختدام الرقيق» ورکوب الدواب» ولبس الثیاب. وامتھان!“ 
العروض على الانفراد» بوجه اللك له والقضاء فیه» من غير أن حدث فيه / بيعاء أو 
عتقاء أو هبة» أو صدفة أو (صداقا أو وطء الامای أو غير ذلك ما يغيرها به عن حاطاء 
أن الحيازة فيه فوق عشر سنين على قدر اجتهاد ا حکم؛ حتى ينزل به. 
[وقال حمد: وبقول مطرف وأصبغ في ذلك أقول وهو الذي أستحسن] . 
فيما ادعاه الأجنبي من مال غيره واحتج بحيازته ایاه 


قال محمد: وفي المدونة قال سحنون: قلت لابن القاسم: هل كان مالك يوقت في 


الحيازة عشر سنین؟ فقال: ما سمعته بحد بعشر سنين ولا غير ذلك. 


(1) في «ت» و «ز) ولاح) و (ج): الجد. 

(2) في «ط4: مولاهم أو آرضهی وی (اب٤:‏ مواليهم أو أرضهم. 
(3) زيادة من«ج». 

(4) العتبية مع البیان والتحصیل(11/ 3 5-18 18). 

(5) ني اب» و ۱ط»: وامتیاز. 


(6) ما بین المعقوفتين زيادة من: ات». 


وقال ربیعة!''نی رواية ابن وهب©: وإذا كان الرجل حاضراء وماله في يدي غبره» 
فمضت عليه عشر سنين» فهو على ذلك. فا مال للذي هو في يديه» إلا أن يأتي الآخر 
ببينة [عل]ٴ' أنه آکری أو سکن أو [أعار]" عارية» وإلا فلا شيء له“ . 

وني سماع يحبى قال بجیی: وسألت ابن القاسم کم يرى طول حوز الأجنبي [مال]“ 
الرجل الذي يستحق به» ولا يسأل البينة على ما في يديه منه وان یبن وإن لم پضرسء 
غير أنه سكن الدار» وان زرع الأرض؟ فقال: العشر سنین ونحوها إذا كان حاضرا لا 


ینکر ولا يمنع”"". 
ولابن القاسم في كتاب ابن حبيب أنه قال: وأرى التسع سنين والشان وما قاربها 
بمنزلة العشر سنين. 


(1) هو ربيعة بن أبي عبد الرحمن أبو عشان العروف بربيعة الرأي» روى عن أنس» وروی عنه يحيى بن سعيد 
الأنصاري» واللیث. قيل توفي سنة 136 هل وقيل: 133 هه وقيل: 142 هالسير(3/ 181)» و 
تہذیب التهذيب (3/ 230 رقم 1990) والشجرة (ص: 46). 

(2) هو عبد الله بن وهب بن مسلم القرشی مولاهم موی يزيد بن ريحانة» ویقال مول بني فهرء روى عن 
مالك والليث» وروی عنه يحيى بن يحيى النيسابوري» وأصبغ بن الفرج؛ له كتاب «سماعه من مالك" 
ثلائون كتابا و «موطأه الكبير» وغيرهما. ترتيب المدارك (3/ 228) والسير(9/ 223)» وتہذیب 
التهذيب (6/ 66 رقم 3717))ء والشجرة (ص: 58). 

(3) زيادة من: «ح» و «ز» و اج» و اتا. 

(4) في الأصل و «ج» و «ز»: عار» وفي (ح): کان ولعل الصحیح ما أثبته من باقي النسخ. 

(5) في «ز» و «ت»: فلا شيء علیه» والنص من الدونة (12/ 142) و(13/ 192). 

(6) في الأصل: «فقال» وما آثبته من العتبية مع البيان والتحصیل (11/ 183). 

(7) العتبية مع البیان والتحصیل (11/ 3 18). 


وفي كتاب ابن حبيب أيضا قال أصبغ : وما حازه الأجنبي على الأجنبي من الأموالء 
والثیاب والحيوان» وهو [معه]!'' حاضر یری ويعلم حيازته» وملکه» وأفعاله فأنا 
آری فق الثيات أن خيار ا السنة والستتین |ذا کانت غاز عل وجه اللك» ونری حيازة 
الدابة [السنة و]“' السنتین والثلاثة إذا ركبهاء وأعملها على وجه اللك بعلم صاحبهاء 
ونرى الأمة شبه ذلك إلا أن يطأ بعلم صاحبهاء فلا يتكلم عند علمه بوطثه إياها فلا 
كلام له بعد ذلك» وإن لم يطل حيازته ها قبل أن يطأء ونرى العبد والعروض فوق ذلك 
شيئا إذا حاز ذلك بالملك وأشباهه. 


قال محمد: وني هذا الذي قاله أصبغ تنازع» وقول أصبغ أقرب إلى مذهب مالك. 


وني سماع يحيى قال: وسألته عن الرجل سكن القرية وليس له فيها إلا مسكنه. أو 
شيء اشتراه بعينه» لیس من أهل الميراث» ولا من اشتری من أهل الميراث سھماء 
فيعم را" من غامرها" آرضا يحترثهاء ويدللهاء ويزرعها زماناء وأهل القرية حضورا لا 
يغير أحد منهم علیه ولا يمنعونه من عمله ثم يريدون إخراجه؟ 

فقال: ذلك شم إلا أن تقوم له بينة على اشتراء» أو هبة» أو حق يترك له به ما [قد](° 
عمر الا آن یطول زمانه جدا. 


(1) زيادة من: (ح) و «ت» و «ز». 

(2) زيادة من: «ح» و «ز». 

(3) فی «ب» و «ط»: فیغمر. 

(4) فی «ح» و ت» و «ج» و اب»: عامرها؛ وني «ز»: عامرء والغامر من الأرض والدور خلاف العام 
وقیل: الغامر من الارض مالم یزرع مما محتمل الزراعة. اللسان (10/ 119)ء القاموس الحیط (581). 

(5) زيادة من: «ز». 
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قلت له: تراه مثلما یستحق به الرجل بعیارته من دار رجل أجنبي» أو آرضه آتراه 
بحال الوارث؟ أو المولى مع موالیه؟ قال: ينظر السلطان فيه على قدر مايعذر به 
أصحاب أصل من سکوتہم با يعلم من افتراق سهامهم وقلة حق أحدهم لو یکلم 
فيه» فإنه يقول: منعنی من الكلام سكوت إشراكي» وقلة حقي» فلم| خفت تطاول 
الزمان» وما در ون من دعوی [العامر]) تكلمت فیه: فأراه آعذر من الذي 
یستحق [عليه ]2 من خاصة داره» أو خاصة آرضه ولا أبلغ به حد الورثة فیا بينهم. 
ولا حد ا موی في الذي يرتفق في أرض موالیه» أو الصهر في أرض أصهاره. إلا أن 
يكون ذلك العامر الرجل أو الرجلين / أو النفر القلیل» فلا يعذرون في سكوتهم» 
ويحملون فیما عمر جارهم من غامر أرضهم على ما حمل [علیه]" من حيز عليه من 


داره» أو آرضه یی ۶. 


قال: وهم في| يعمر بعضهم من غامرهم المشترك أعذر في السكوت وأوجب حقا 
وان طال الزمان جدا(؟. 


(1) في اج»: يحر. 

(2) في الأصل: «العامل»» وما أثبته من: «ت» و «ج» و «ز» و (ح؟ءوھو موافق لما في العتبية مع البيان 
والتحصيل (11/ 213). 

(3) زيادة من: «ح» و «ج» و «ت» و ازا. 

(4) زيادة من: ج4. 

(5) العتبية مع البیان والتحصیل (10/ 136) و (11/ 213). 


[ق 29] 


فيمن آفر بدين عليه وأنه قد فضاه 


وفي المدونة قال ابن مزين: قال سحنون: قلت لابن القاسم!': قال مالك: إذا أقر 
الرجل لقوم أن أباهم كان سلفه مالا وأنه قد قضاه ایام فإنه إن كان إقراره على وجه 
الشكر ونشر الجميل» مثل أن يقول: جزى الله فلانا خيرا فقد جئته مرة وأسلفني 
وقضیته. لم يلزمه شيء مما أقرٌ به قرب الزمان في ذلك أو بعد وإن كان إقراره على غير 
هذا الوجه لم ينفعه قوله قد قضيت إلا ببينة» [إلا] إن كان ما أقر به من ذلك أمرا 
قريبا من السنين» وان كان قد تطاول الزمان [فی]'''ما أقر به أحلف» وكان القول 
و رو 


ولمالك في سماع ابن القاسم أنه قال في الرجل يقر لامرأته بالدین تكون قد أسلفته 
إياه فيم| بينها وبینه» ويقول: قد قضيتك إیاہء قال مالك : الدين عنده مثل المهر إن لم 
8 .- . )5( 
تكن له بينة غرم ۱ 


فيمن ادعي عليه فجحد ثم أقر 


وی كتاب ابن حبيب قال: وسمعت مطرفا وابن الماجشون يقولان: من ادعی عليه 
بقراض أو وديعة » أو قامت عليه بينة بعد إنكاره» فادعی آنها ضاعت فجحدهاء ثم 
آقر مها بعد ذلك وادعى أنها ضاعت. فهو ضامن لأنه مكذب لضياعها بإنكاره إياهاء 


(1) في «ت» و از» و لاح و (ج): وفي المدونة قال ابن القاسم. 

(2) زيادة من: (ح). 

(3) زيادة من: «ب» و اط». 

(4) الدونة (3 3/1 17). 

(5) الدونه ( 13/ 213). والعتبية مع البیان والتحصیل( 10/ 3 38). 
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وکذلك من ادعي عليه بدين فأنكره وقال: ما لك علي من هذا الدين شي> وأقر بعد 
ذلك» وأتى منه ببراءة» أو قامت به عليه بينة بعد إنكاره» فأتى منه ببراءة فلا تنفعه 
البراءة من دين قد آنکر أن یکون كان علیه. فهو کالکذب لبينته وبراءته» وهذا إذا 
قال: ما كان لك علي هذا الدين» ولا آعرفه وأما إن قال: ما لك علي منه شيء فهنالك 


تنفعه البراءة. 
فيمن أقر بتقاضي [یعض!'!'' دینه أو قامت عليه بينة أنه قبض بعضه 


وفي كتاب ابن حبيب قال: وسئل ابن القاسم عن رجل ادعى على رجل باثني عشر 
دينارا فأقر له بہاء أو ثبت عليه بشهود» ثم أقر صاحب ا حق أنه قبض منها تسعة» وأقام 
المطلوب بينة أنه قضاه [منها]© ثلاثة فقال الطالب: [هذه الثلاثة من ]07 التسعت 
القول قول من؟ قال: القول قول المطلوب أنها من غير التسعة ويبرأ من الإثني عشر 
كلها. 

وكذلك لو أن رجلا أثبت على رجل ستة دنانير» فأقر الطالب أنه قبض منها ثلاثة. 
وأقام المطلوب بينة أنه قضاه ثلاثة» فزعم الطالب أا الثلائة التي أقر بقبضها وقال 
المطلوب: بل هي سواها كان القول قول المطلوب مع یمینه» ويبرأ من الستة كلها. 

قال ابن حبيب: وسألت عن ذلك أصبغ فقال [لي] مثله. 


(1) زيادة من: «ت» و (ح) و زا و اج». 
(2) زيادة من: «ط) و اب». 
(3) زيادة من: 9ح٤‏ و «ز» و (ج). 


(4) زيادة من: «ح» و اج و ازا و ات». 


اق 30 ] 


24 منتخب الأحكام . ۔ قسم التحقیق - 


فيمن قيم عليه بذكر حق فأتاه الطلوب ببراءة 


وني سماع أصبغ قال: وسمعت ابن القاسم وسٹل عن الرجل يأتي بذكر حق فيه 
شهود على رجل بمائة دينار» فيقر بذلك الطلوب. ويأتي / ببراءة من مائة دينار دفعها 
إليه لا يدري شهوده أكانت قبل ذلك الذكر ا حق أو بعده لیس فيها تاریخ؟ قال: محلف 
ويبرأء يعني صاحب البراءة. ظ 


وقال أصبغ: وهو بمنزلة ما لو كان للحق تاریخ والبراءة بعده لمال دفعه» وادعى 
صاحب الحق أنه غيره» لم يقبل قوله» وحلف الآخر أنه هو ویبرا. 

قال أصبغ: وسمعته وسئل عن رجل أتى بذكر حق على رجل فيه ألف دینار» فأقر 
لوقو ا ا و 
عند المحاسبة» أو أتى ببراوات"" مفترقةا'“ إذا اجتمعت استوت مع ذكر الحق» أو 
كانيع اق أى ان راس نے مس الف سرب یه خی مه ا 
براوات ال حقوق؛ ولا غير ذلك» ویقول في الأكثر قد دخل فيه ذلك على الحساب 
والقضاء مع غيره فأرى أن ذلك عليه كله سواء وأنه له براءة ويحلف في ذلك إذا ادعى 


(1) في «ح» و «ط» و «ج» و از» و ات) و «ب٤:‏ برال. 
(2) في «ج» و «ز» و «ح: بألف. 

(3) في (ح» و ت»: ببراءة. 

(4) فی «ت»: متفرقات. 

(5) وئی «ج» و از»: يشبه. 

(6) في «ز»: مذکورات» وفي (ح» و ات» و اج»: ذکرات. 


الآخر غير ذلك ويتم له بقية ذكر الحق إذا كانت البراءۃ''' أقل من ذلك وهذا الذي 


ee 
۰ ری واس:تحسن‎ 


وي سماع عيسى وسئل عن رجل کان له على رجل حق منذ عشر سنين» فقام عليه 
به الان " فزعم الذي عليه الحق أنه [قد]'“ قضاه فيأتيه بالبينة أنه قد قضاه منذ تسم 
سنین أو نحوهاء ويأي صاحب الق بالبينة أنه قد أقر له به منذ سنتين» فبأي الشهادتين 
يؤخذ؟ قال: يؤخذ بأحدثهماء وهي الشهادة على الاقرار(". 

وروی سحنون عن ابن القاسم في الذي يشهد عليه بدين من سلف أو شراء فينكر 
ويقول: ما لك علي من دين من وجه من الوجوه لا من شراء ولا من سلف» ثم يقيم 
بينة أنه قضاه الدين الذي شهد به عليه. 


قال: أراه قد جرح شهوده» وأرى الحق لازما له وأما أن يقول: ما لك عندي شيء. 
مثل ما يقول: ما لك عندي شیء إذ أقام بينة أني إنما جحدتك من قبل [أني ]7 قد كنت 
فضيتك.» فأرى بينته تقبل وتدفع ينا 


(1) في ات» و از»: الراوات. 

(2) العتبية مع البيان والتحصيل(10/ 28-527 5)» آنظر العتبية مع البيان والتحصيل (10/ 489). وانظر 
التاج والإكليل(5/ 236). 

(3) فی «ز» ولات»: اليوم. 

(4) زيادة من: «ح» و ات» و «ز». 

(5) العتبية مع البيان والتحصيل (14/ 173). 

(6) في الأصل و «ج»: أين» ولعل الصحيح ما أثبته من باقي النسخ. 

(7) في اح»: وتدفع عليه. 

(8) العتبية مع البیان والتحصيل(14/ 176). 


لق 31] 


فیمن أقر [عليه]'''بدین وهو صحيح أو مريض 


وفي المدونة وسئل مالك عن رجل كان عليه دين فأقر لأخت له بدين؟ فقال: لا 
يجوز [له] ذلك. قيل له: فإنها كانت تقتضیه"" منه في حياته» فقال: إن كانت ها بينة 
على أنها كانت تقتضیه() فذلك هاء يعني [أن] إقراره ها جائز ۳ 


وی سماع أصبغ وسألت ابن القاسم عن الرجل يقر عند موته» فيقول: هذا الماع 
أو هذه الدار لابني فلان» ورث ذلك عن أمه» وليس يعلم أحد ما يقول ولا يشهد على 
ما سمی؟ فقال: لا يقبل قوله إلا أن يعلم أنه قد كان لما مال أو عروض. فان علم ذلك 
وات مرغ سک رایت آت ما من 

وفي سماع ابن القاسم وسئل مالك عن المرأة تقر عند الموت بصداق كان لها على 
زوجها آنها قد اقتضته هل تصدق في ذلك؟ قال: هذه وجوه تختلف» أما كل امرأة 
يكون لا أولاد قد كبروا منه أو من غيره فقد يكون بينه وبيئها غير الحسن فهذه لا تتهم 
أن تكون ولحت ذلك إليه وأرى أن تصدق في ذلك. وأما المرأة التي لا ولد لما ومثلها 
يتهم» فما نرى ذلك بجائز ومثل ذلك الرجل يقر بالدين لرجل أو لولد أو لاخ / أو 


(1) زيادة من: (ح) و ات». 

(2) زيادة من: «ب» و اط». 

(3) في «ج»: تقضیه» وقي ات۲: تقبضه. 

(4) زيادة من: ات» و «ح» و «ج» و «ز). 
(5) الدونة (13/ 214). 

(6) العتبية مع البیان والتحصیل (13/ 5 28). 


الجرء الأول: (مسائل الدعوی) _ 237 


لأب أو من يتهم أن يكون يصنع''' ذلك [به]"" لانقطاعه إليه من الرجال وغيرهم لم 
آر أن“ يجوز ذلك ولو كان من لا يتهم عليه» مثل [التجار] الذين يعرفون أنه لم 
يكن بينهم من الأمور التي توجب التهمة شيء» رأيت ذلك جائزا. 

قال سحنون: وقد يتهم أيضا في الصدیق الملاطف إذا کان ورثتہ 8 
وسئل مالك عن رجل كان عليه دين فذكر في مال عنده أنه وديعة عنده؟ فقال: إن 
أتى بأمر يعرف فصاحبه أحق به من الدين. 

وفي سماع آشهب سمعت مالكا وسئل عن من أقر في مرضه لامرأة له بثلاثين دیناراء 
ثم صح فقال: إنما آردت أن أولجها إليهاء أترى ذلك يلزمه؟ قال: نعم. 

وني سماع عيسى سئل ابن القاسم عن رجل أقر أن لرجل عليه عشرة دنانير نقصا 
فتاه بدنانير ينقص كل دينار ثلثا أو ربعا فقال: هذا ما لك عليء أيقبل قوله؟ قال: نعم 
ويحلف إذا كان نیا هو بإقرارء وإنما النقصان بمنزلة ما لو قال [له]: ليس لك علي إلا 
خسة وادعی الآخر أكثر من ذلك القول قول المقر. 

وی سماع سحنون قال ابن القاسم في الرجل يقر في مرضه لبعض من يتهم عليه 
بدین من وارث أو غيره من لو مات لم يكن له شیء فأوصى بذلك ثم صح بعد ذلك 


(1) في اج»: يمنع. 

(2) زيادة من: «ج» و ات» و (ح) و ازا. 

(3) في «ت»: أن لا. 

(4) في الأصل و «ب» و «ط» و «ح»: مثل الجار الذي؛ ولعل الصحیح ما آثبته من باقي النسخ. كما في العتبية 
مع البیان والتحصیل (10/ 369). 

(5) الدونة (13/ 213). والعتبية مع البیان والتحصیل (10/ 368). 


(6) زيادة من: از و «ج) و «ت». 


صحة بينة» ثم مرض فیات. فذلك الدين ثابت علیه يؤخذ من رأس ا مال وحاص به 
الغرماء”'' [المعروفون] الذين هم البينات. 

وفي سماع عيسى قال ابن القاسم: إذا قال الرجل في وصيته: إن فلانا كان أعطاني 
مائة دينار» أتصدق بها عنه وإني تسلفتهاء وليس لفلان ذلك ورثة يسألون عن ذلك 
فإنه إن كان يورث كلالة لم جز منه شیءء لا من ثلثه. ولا من رأس المالء وان كان 
ورثته ولدا جاز قوله [ذلك]"" وأخرجت من رأس المال. 

قال: ون كان فلان ذلك المسمى حيا يسأل» فان صدقه بذلك أجيز أيضاء وان لم 
يصدق لم جز منه شیء وإن كان فلان ذلك قد مات ستل ورثته أيضاء فان صدقوه 
جازء وإن كان يورث بكلالة أو بولد وان لم يصدقوه لم بجز منه قليل ولا كثير. 

[قال مالك]': إلا أن يكون الشيء التافه اليسير الذي لا يتهم عليه قال ابن 
القاسم؟: مثل العشرة أو ال خمسة: قال ابن القاسم: وأصل هذه التهمة. 

وفي سماع آصبغ قال: وسمعت ابن القاسم قال في رجل له ولد وكلهم باز به في 
حال واحد. فأقر وهو مریض أن لبعضهم عليه دینا؟ قال: لا يجوز إقراره له» قال: وإن 


(1) الغریم: المدين وصاحب الدین أيضاء والجمع غرماء. الصباح المنير (ص: 446). 
(2) في الأصل و«ب» و «ط»: الغروسون, ولعل الصحیح ما آثبته من باقي النسخ. 
(3) فی «ز»: یخذ. 

(4) زيادة من: (ط» و (ب». 

(5) زيادة من: «ت» و «ج» و «ز» و (ح». 

(6) في «ج»: قال مجبی. 

(7) العتبية مع البیان والتحصیل(13/ 2 9). 


كان بعضهم بار به حسن ا حال والآخر عاق خبیث فأقر لهذا العاق بدين له عليه» ذكره 
من قبل آمه» أو من شيء فهو جائز. 

قال أصبغ: ذلك بمنزلة الزوجة يقر ها بدين» فان کان بها صَبًا معروفا ذلك منه 
وكان يورث كلالة لم جز وكان تهمة» وإن كان له ولد منها أو من غيرها وكان بها غير 
صب وليس الذي بينهم| با حسن لم يتهم وجاز ها 

وفي سماع ابن الحسن وسئل ابن القاسم عن رجل بحضرة خروج إلى حج» أو غزی 
أو سفر من الأسفار فیکتب وصيته ويشهد عليها ويقر فيها لامرأته» أو لبعض ولده 
أن عليه من الدين لهم كذا وكذاء ويكتب ذلك في وصیته. أو لا یکتبه» ثم يموت في 
سفره؟ فقال: ما أقر به من ذلك فهو جائز إذا آشهد عليه وهو / صحیح, ولا يشبه هذا 
المريض 

وفي الدونة قال ابن القاسم: وان أقر رجل في مرضه بدين» ثم أقر بوديعة أو بال 
قراض بعینه» فلا تبالي أكان إقراره قبل الدين أوبعد الدين فأصحابه أولى به» وكل شىء 
اها خن ع فهو الا مرا لن نان قالة إذا آھ روڈ بعنها اویل 
قراض بعينه في مرضه لمن لا يتهم عليه وعليه دين في صحته أن إقراره جائز ہما أقر به. 
ويأخذ آهل الوديعة وديعتهم» وأهل القراض رای 


(1) في «ط»: میا. 

(2) العتبية مع البيان والتحصیل(13/ 252). 
(3) زيادة من: «ح» و «ج). 

(4) المدونة (12/ 31 1). 


[ق 32 ] 


فيمن قال لشيء بيده هو لفلان أو قد بعته من فلان 


وفي سماع عيسى: وسئل ابن القاسم عن الرجل يقال له: أتبيع جاريتك؟ فقال: هي 
لامرأتي» ثم بلك فتدعيها امرآنه» وكيف إن طلبت ذلك في حياته» فقال: ۸ أقل ذلك 
إلا اعتذارا؟ وكيف إن قال ذلك في غير امرأته؟ فقال: لا أرى ذلك القول يثبت به 
للمرأة شیءء ولا لغيرها قريب ولا بعيد إذا عرف أن الجارية كانت له» وسواء في هذا 
أقيم عليه بهذا القول في حياته أو بعد ماته» لأنها كذبة أو عذر اعتذر به لمن سأله ذلك. 

قال أصبغ: ويحلف. فان نكل وادعوه حقا شم قدي بغير هذا الاقرار حلفوا 
واستحقواء وإن كانوا إنم| يدعوه بهذا الإقرار لم يوجب هم نكوله شيئاء قيل لأصبغ: 
فلو سيم بعبده فقال: قد بعته من فلان بمائة دینا أو قد وهبته لفلان» فقال: [قد]" 
كنت معتذرا هذا القول؟ قال: بقوله ذلك یلزمه لأنها حقوق قد أوجبها على نفسه 
لغیره» ولیس هذا كقوله هو لفلان. 

وفي سماع ابن القاسم: وسئل مالك عن رجل طلب من رجل منزلا يكريه إيأه 
فقال: ليس هو لیء هو لابنتی حتى أستشيرها في ذلك. فیات الأب وطلبت الابنة النزل 
با شهد ها من قول أبيها؟ 

قال مالك: لا أرى ذلك ينفعها إلا أن تكون حازت ذلك» ویکون لها على صدقتها 
أوهبتها بشهود وحيازة» قيل له: فلو كانت الأمّة صغيرة فی حجره؟ فقال: لا أرى هذا 
بشيء قد يعتذر الرجل بمثل هذا لمن يريد أن يمنعه. ولا أرى ذلك بشيء ولا يكون 
لصغيرة كانت أو كبيرة إلا أن يكون شهود على الصدقة وحوز من الكبيرة. 


(1) زيادة من: «ز». 
(2) العتبية مع البيان والتحصيل(14/ 183). 


وفي سماع أشهب وسئل مالك عمن اشتری مالا فسئل أن يقيل البائع منه» فقال: قد 
تصدقت به على ابنتي ثم هلك الرجل ول يوجد إلا قوله ذلك؟ فقال: ما أرى هذا 
يقطع ميراثا. 

في حبس الغريم اللد 

وی المدونة: قال سحنون: قلت لابن القاسم: أرأيت القاضي إذا تبين له الإلداد من 
الغريم أله أن يحبسه؟ فقال: قال مالك: إذا اهم السلطان الغريم أنه غيب ماله مثل 
التجار الذين يأخذون أموال الناس فيقعدون عليهاء ويقول الرجل منهم: قد ذهب 
مني» ولا يعرف ذلك إلا بقوله وهو فی موضعه لا يعلم أنه سرق [ماله ]7 ولا احترق 
بيته» ولا حدثت عليه مصيبة فيهاء ولا بحبسون حتى يوفوا الناس حقوقهم. 

قال ابن القاسم: وليس لحبسهم حد ولكن يحبسون أبدا حتى يوفوا الناس 
حقوقهم أو يتبين للقاضی أنهم لا مال لهم فإذا تبين له ذلك منهم أخرجهم. 

قال مالك: ومن كان عليه دين حرا كان أو عبدا فرفع فيه إلى القاضي فقال: لا مال 
له عندي. فان القاضي لا يحبسه ولكن يكشف عنه / فان لم يجد له شيئاء ولا اتهمه بأنه 
غیب ماله خل سبیله لأن اه ال یقول: وان کارت د وة دق إل 
یس( فان رأى أن يحبس قدر ما یتلوم له في اختباره ومعرفة ماله» أو يأخذ عليه 
حیلا كان ذلك له. 


(1) في الأصل و «ب» و «ط»: منزله. وفي ازا و (ح) و «ج» و ات»: ماله. 
(2) البقرة الایة: 80 2. 


[ق 3 3 ] 


الذي لا يعلم له مال أنه ما يجد له قضاء ولئن وجد له قضاء حيث لا يعلم لیقضینہ'''. 


ولسحنون في العتبية أنه قال: إذا سجن الرجل في دين امرأته فأراد أن تدخل عليه 
عليه تأدییا له وتضبيقا عله . 


في المديان يبيع أو يرهن بعض غرمائه أو يقضيهم 


وفي المدونة قلت: فمن رهن رهنا وعليه دين حيط بماله قبل أن يقوم عليه الغرماء(٩)‏ 
أيجوز فعله؟ قال: نعم ما لم یفلس وهو بمنزلة ما لو قضی بعض غرمائه قبل أن يقوموا 
علیه و یفلسوه» وقضاژه وبیعه [ورچته ](*) : ئزء وان قام عليه سائر الغرماء بحدثان 


ذلك كان الذي أخذ الرهن أحق به» وهو قول مالك . 
وقد روی غن مالك أرضنا [آنه قال 5|10 ساثر الغر ماء [بحدثان ذلك]( پدخلون 
مع [المدیان]''' الذي آخذ الرهن» ولیس هذا القول بشىء. 


(1) المدونة (13/ 205-204). 

(2) العتبية مع البیان والتحصیل(10/ 61 5). 

(3) الغریم: الذي له الدین والذي عليه الدين جميعاء والجمع غرماء. اللسان (10/ 59). 
(4) زيادة من: «ز». 

(5) زيادة من: ۷ب١‏ و اط». 

(6) زيادة من : «ز. 


(7) زيادة من: ۷ح». 


الحزء الأول: (مسائل الدعوى) : 3 24 


قلت له: فان مرض الأجير أيجوز له أن یقضی بعض الغرماء دون بعض؟ قال: لاء 
لأن قضاءه في مرضه انیا هو على وجه التوبیخ إذا كان الدين الذي عليه يغترق ماله 
وهو قول مالك وقال غيره: الریض الذي لم يحجر عليه في التجارة فهو في تجارته 
وإقراره بالدين لمن لا يتهم عليه کالصحیح"". 


في تفليس" الدیان 


وقال سحنون: قلت لابن القاسم: أرأيت الرجل يكون عليه دیون [للناس]*) 
فقام واحد منهم عليه بدين فأراد تفليسه أيكون له ذلك دون أصحابه؟ فقال: الرجل 
الواحد والجماعة في ذلك سواء وله أن يفلسه» قلت له: فان قام عليه أصحاب 
الديون فقال بعضهم: نسجنه» وقال بعضهم: بل نخليه يطلب حتى يقضينا حقوقنا؟ 
فقال: إذا تبين الالداد للسلطان وطلب واحد من الغرماء أن یسجن سجن له فان شاء 
الذين لم يريدوا سجنه أن یقوموا بحقوقهم فیتحاصوا الغرماء في ماله من قام منهم 
بحقه فذلك لهم ثم إن شاءوا آخذوا ما صار لهم في الحاصة وان شاءوا آقروه في يد 
الفلس, ولا یکون للذی سجن له أن يأخذ ما رد عليه آصحابه» فان آفاد مالا غيره أو 
اتجر به فکان فيه ربح كان هو وغيره من جميع آصحابه آسوة فیما آفاد بربح أو هبة أو 
صدقة أو ميراث أو غير ذلك من الفوائد» فان كان بعض ما ردوه على الفلس 


(1) الدونة (13/ 210-209) و (14/ 310). 

(2) آفلس الرجل: صار ذا فلوس بعد أن كان ذا دراهم یفلس افلاسا صار مفلسا كأنما صارت درا مه فلوسا 
وزیوفا. القاییس (4/ 451). اللسان (10/ 318). 

(3) زيادة من: «ج» و ات» و ۷ح» و از ا. 

(4) المدونة (13/ 226). 


[ق 34 ] 


حاصوا!'' الذين لم یردوا بها نقص. وبا بقي [هم] قبل ذلك وكذلك لو ذهب جميع 
ما ردوه إليهم ثم آفاد مالا یتحاصی فيه جميعهم» یضرب الذین ردوا إليه با ردوا وبا 
بقي لهم قبل ذلك» ویضرب الذین لم يردوا شیثا با بقي من دینهم. 

قال سحنون: قلت له: فان قال الفلس: على دين لقوم غیب. قال: لا یصدق إن كان 
إقراراه بعد التفليس إلا ببينة فان قامت بینته بها قال عزل حظ الغيب© [ني] الذين 
يصير لهم في المحاصة ولو كان إقراره قبل التفليس لجاز وحاص المقر له سائر 
الغرماء". 

قلت له: فان كان لا یعرف قراره إلا بقوله فتحاصی الغرماء دون ا مقر له» ثم آفاد 
بعد ذلك مالا وقد بقي لأهل الديون بقية من دینهم آیضرب القر له فیا آفاد / مع 
الغرماء ببقية دینهم؟ قال: نعم» ونیا كانت التهمة في ا مال الاول. 

وقد قال مالك في الفلس إذا داين الناس بعد التفلیس ثم فلس ثانية فالذين داینوه 
بعد التفلیس الأول أحق با:في يده من الغرماء الأولين» لأن هذا ماهم وان آفاد مالا 
بعد التفليس الأول من هبة :أو میراث أو جناية جنيت عليه ضر ب فيه أهل التفليس 
با بقي لهم ومن آقر له 


(1) حاصه محاصة وحصاصا: قاسمه فأخذ كل واحد منهما حصته. اللسان (3/ 205). 
(2) زيادة من: اات» و (ح) و «ج» و ازا. 

(3) في «ت»: الغائب. 

(4) زيادة من: لاب». 

(5) المدونة (13/ 226). 

(6) فی «ج»: ضرر. 

(7) الدونه (13/ 228). 


الجزء الأول: (مسائل الدعوى) EE‏ __ 245 


قلت له: فمن فلس ولقوم غيب عليه دين آفیعزل القاضي أنصباءهم؟ قال: نعمء 
وان ضاع ما عزله هم كان الضياع منهم وهو قول مالك. 

قال مالك: ولو كان له غريم لم يعلم به لكان له الرجوع على جميع الغرماء وأخذ من 
كل رجل منهم بقدر الذي أخذ من نصيبه الذي يصير له في الحاصة قلت له: فإن كان 
بعض أصحاب الديون حضور في حين تفليس المديان وم یقوموا ثم قاموا بعد ذلك 
يطلبون حقوقهم قبل الذين اقتضواء قال: لا سبيل هم إليهم لأنہم حين علموا 
بالتفليس وتركوا أن يقوموا فقد رضوا أن تكون حقوقهم في ذمة الغريم في المستقبل. 

قلت له: فالمفلس له إذا كان بعض ما عليه من الدين حالا وبعضه مؤخرا فقام عليه 
أصحاب الديون الحالة وفلسوه أتحل عليه بذلك الديون المؤجلة؟ قال: نعم» وما كان 
له من دين إلى أجل فهو إلى آجله وتباع ديونه التي له مؤجلة الساعة بنقد إلا أن يشاء 
الغرماء أن يتركوها إلى أجلهاء وهو قول مالك. 

وفي رواية ابن وهب قال مالك: ومن مات أو فلس فقد حل أجل الدين الذي عليه 
وان كان إلى أجل . 

قال ابن وهب: وقال مالك في الرجل يغيب وله مال حاضرء فيأتي غرماؤه فيريدون 
بيع [ماله]!') واقتضاء حقوقهم ولعله كثير المداينة» فيخاف أن يكون عليه دين لغير 
الدين حضرواء فقال: لیس اي کالیت. لأن الميت قد ذهبت ذمته» وذمة الحي باقية 
لغرمائه» ولا ينبغي لمن يطلب بحق أن يؤخر حقه استبراء لديون الطلوب. ولكن تباع 
لن حضر فيعطى حقہہ إلا أن يكون دينا معروفا فيحاص به [الغرماء]". 


(1) نی الأصل: مالهم» ولعل الصحيح ما أثبته من باقي النسخ. 


(2) زيادة من: «ج». 


[ق 35] 


قال محمد: لم يتبين في هذه الرواية إن كان الغائب يعرف غناه من عدمه فقد ذكر ابن 
المواز عن ابن القاسم أنه قال: إن كان بعيد الغیبة لا يعرف غناه من عدمه أنه یفلس 
ويحل المؤجل من دينه» وان عرف أنه غني لم يفلس و يقض من دينه إلا ما حل. قال: 
وان كان قريب الغيبة على [مئل]!'' الأيام القليلة فليكتب في كشف آمره حتى يعرف 
غناه من عدمه فیفلس أو لا يَفلّس. 
فيمن وجد سلعته بعينها عند مفلس أو عند ميت عليه دين 


قال سحنون: قلت لابن القاسم: فيمن باع من رجل جارية فولدت عنده أولادا ثم 
ماتت الأم [ثم فلس الرجل] فقال: قال مالك: إن أحب أن يأخذ ولدها بجميع ماله 
كان ذلك له وان آبا أسلمهم وكان أسوة الغرماء وان أراد آخذهم فقال الغرماء: 
نحن نؤدي إليك ثمن الجارية ونأخذ الولد كان ذلك هم. 

ولو كان ما اشترى منه غنا فتوالدت عنده» أو اغتلها غلة سمنا أو جبنا أو صوفاء 
ثم فلس فقال البائع: أنا آخذ الغنم / وأولادها ولا آخذ لها من [غلة]' صوف أو لبن 
كان ذلك له في الاولاد» وأما الصوف واللبن [فليس ]1 للبائع منه شىء إلا ما كان من 
صوف قد ثم على ظهورها يوم اشتراها. 


(1) زيادة من: «ز» و (ح) و (ت» و ح». 
(2) زيادة من نفس النسخ التي قبل. 

(3) زيادة من نفس النسخ. 

(4) بیاض في الأصل. 

(5) الدونة (13/ 238). 


الجزء الأول: (مسائل الدعوی) ۱ 7 2 


قلت له: فان آسلمت إلى رجل مائة دینار في مائة ردب" من حنطة فقام الغرماء 
عليه ففلسوہ والدنانير في يده فقال: إن شهد شهود أا [هي]7” بعینها [ وأنہے]'“ ۾ 
یفارقوه فأنت أولى بها من الغرماء وهو قول مالك. 


وف رواية ابن وهب عن مالك أنه قال في رجل اشتری روايا زیت من رجل» فصبها 
في جراره وفیها زیت كثير» ومعه شهود ینظرون إليه» ثم فلس الشتري فآراد البائع أخذ 
زیته, قال: ذلك له ولیس خلطه بالذي یمنعه من ذلك. ‏ 


ومثل ذلك الصراف یقبض من الرجل الدنانیر فصبها في كيسه وشهود ینظرون إليه 
ثم فلس [الشتري] ‏ وكذلك البز يشتريه الرجل فيرقمه ويخلطه ببز غیره فليس ذلك 
بالذي یقطع عن الناس أخذ ما وجدوا من متاعهم إذا فلس من ابتاع ذلك. 

وقال أشهب: لیس العين کالعروض. ولا سبیل له إلى أخذ العین“. 


قلت لابن القاسم: فمن مات وعلیه دين» وقد اشتری سلعة بدین فوجدت بعينهاء 
فقال: بائع السلعة آسوة الغرماء فیها إذا لم يدع الميت مالا سواهاء وهو قول مالك 
بیخلاف التفلیس. 


(1) الإردب: مکیال ضخم لأهل مصر قیل يضم آربعة وعشرین صاعا. اللسان (5/ ۰)182 والقاموس 
الحیط (114) 

(2) في «ج»: فحبسوه. 

(3) زيادة من: «ت» و اح» و «ج». 

(4) في الأصل و «ب» و «ج»: وأنہاء وفی «ط»: وأنههاء ولعل الصحیح ما آثبته من باقي النسخ. 

(5) زيادة من: «ج». 

(6) الدونة (13/ 248). 


(7) نقسه (3 1/ 237). 


8 4 2 منتخب الأحكام. فس التحفيق » 


وكتب بعض القضاة إلى مالك يسأله عن رجل باع عبدا ب an‏ 
فقام الغرماء اا ا ی بے دی 
البائع العبدء فقال: أرى البائع اخ 


ما ذهب من مال المفلس بعد أن باعه السلطان وما يترك للمفلس من ماله 


قال ابن القاسم: قلت لمالك: أرأيت إن أفلس رجل فجمع الغرماء متاعه وباعه 
السلطان هم» فتلف قبل أن يقتسموه؟ فقال: مصيبته من آهل الدين» قال: وما مات 
من الرقيق وسرق من المتاع أو هلك من ا حیوان بعد ما جمعه السلطان وقبل أن يبيعه 
للغرماء فمصيبته من الذي عليه الدين. 

قلت لمالك: فمن فلس وبيده جارية ابتاعهاء فأتى البائع ليأخذهاء وأبى الغرماء أن 
يدفعوها إليه» وقالوا: نحن نعطيك ثمنها ودفعوه إليه أو ضمنوه له» وأخذوا الجارية 
ليبيعوها فماتت قبل البيع؟ فقال: مصيبتها من الذي عليه الدين» وليس للذي عليه 
الدين أن يأبى ذلك على أهل دینه» والغرماء عليه بالخيار في ذلك. إن أحبوا أن 
يأخذوها [أخذوها] والناء له إن بيعت فكان في ثمنها فضل» وإن كان فيه نقصان 
اتبع به» فان ماتت قبل البيع كانت منە!'' 

وفي سماع ابن القاسم قال مالك: وإذا خلع الرجل من ماله للغرماء فإنه يترك له ما 
يعيش فيه الأيام هو وأهله وان آجر نفسه فكذلك قال ابن القاسم» ويترك له کسوته 
إلا أن يكون فيها فضل عن كسوة مثله 
(1) المدونة (15/ 86). 


(2) زيادة من: «ج» و «ت». 
(3) الدونة (10/ 52 53-3 3). 


وني كتاب ابن المواز: يترك له ما يعيش به وأهله الأيام نحو الشهر فان ۸ يجد له غير 
ل 


باب ف التحجم ^ 


فقال: هم الذين لا يحوزون أموالهم يبذرونها في الفسق والشراب وغير ذلك من 
السرف» وقد عرف ذلك منهم. فهؤلاء الذين يحجر عليهم» وأما من كان يحرز ماله ولا 
يبذره فإنه لا يحجر عليه وان كان خبيثا فارقا!“. 

قلت له فصاحب الشرط وما أشبهه أيجوز تحجيره؟ فقال: الذي سمعت من مالك 
أن القاضى هو الذي يجوز تحجيره وهو الذي أستحب أنا. 

قال مالك: ومن آراد أن يحجر على ولده أو وليه فانه لا يحجر عليه إلا عند السلطان» 
ويكون السلطان هو الذي يوقفه للناس» ويأمر بأن یدار به في الأسواق والمواضع 
والساجد. ويسمع به في جلسه ويشهد على ذلك فمن باع منه بعد ذلك أو ابتاع فهو 


وو 


وق رواية ابن مزين قال: أخبرني يحيى بن يحيى عن ابن نافع ˆ أنه قال: قلت لمالك: 
الرجل يموت ويترك ولدا بالغا في سنه مبذرا لماله ولم يوص به إلى أحد أتراه مطلقا من 


(1) العتبية مع البيان والتحصیل(10/ 353-352). 

(2) حجر عليه القاضى يحجر حجرا: إذا منعه من التصرف في ماله. اللسان (3/ 57). 

(3) الدونة (13/ 224 

(4) نفسه (13/ 225) 

(5) هو عبد الله بن نافع بن أب نافع مولى بني زوم العروف بالصائغ» كنيته اہو حمدہ روی عن مالك 
والليث» وروی عنه قتيبة» وابن نمیر أثنى عليه الشافعي وروی عنه حديثين أو ثلاثة» وله «تفسیر في- 


[ق 36] 


الولاية؟ أم ترى للقاضى أن يولي عليه؟ فقال: إذا توفي الأب وم يوص به إلى أحد فهذا 


قال ابن نافع: وسألت عن ذلك عبد العزیز بن أبي سلمة"" فقال: أرى للقاضي أن 
في الخير والشر تركه مطلقاء ومن رآه منهم فاسدا حضا غير مشكوك فيه فإني أرى 
للقاضى أن يولي عليه. 

قال ابن نافع: وقول عبد العزيز بن أبي سلمة أقوى وأحسن» وقال يحيى بن يحيى: 


فيمن ادعى على رجل بحق فطلب منه حميلا 
ومتی يؤخذ الحميل [بما]“تحمل به 


وفي المدونة قال سحنون: قلت لابن القاسم: ولو أن رجلین بینهی| مخالطة في معاملة 
فادعى أحدهما على صاحبه حقاء وقال له: أعطنى حميلا بوجهك حتی يثبت حقي 
عند القاضی. قال: لیس ذلك له وان الذي يلزمه له إذا كانت المخالطة بینه| معروفة؛ 


وذکر أن له بينة غاثبة غيبة قريبة» أن يأخذ له به القاضی کفیلا بنفسه ما بينه وبين خمسة 


= الموطأ» توفي بالدينة سنة 186 ه وقيل سنه 187 ه. المدارك (3/ 128). والدیباج المذهب 
(1/ 409)» وتهذيب التهذيب (6/ 48 رقم 3 378)» وشجرة النور الزكية (ص: 55). 

(1) هو عبد العزيز بن سلمة بن دينار ابن أبي حازم الإمام الفقيه» ولد سنة 107 ھ.حدث عن أبيه سلمة بن 
دینار وزید بن أسلم وغيره» روى عنه الحميدي» وسعيد بن منصورہ وكان من أئمة العلم بالمدينة. توفي 
ساجدا ‏ رحمه الله سنة 184 ه. السير (8/ 363) وما بعدھا. 


(2) في الأصل و «ط»: ماء ولعل الصحيح ما أثبته من باقي النسخ. 


أيام إلى الجمعة ليحضرء فشهد البينة على عینے''' إن كان يحتاج الشهود إلى إحضاره 
ذلك له إلا أن يقيم شاهدا [واحدا]" قال [محمد]" ابن وضاح:''' أمر سحنون بطرح 
قول ابن القاسم في الكفيل الذي أوجبه للمدعي إذا أقام شاهدا واحدا. 


قوله الفتوى. 


قلت لابن القاسم: فمن تحمل [بمال]"" على رجلء أيكون للذي له الدين أن 
يأخذ الكفيل بالحق والذي هو [عليه]7) ملي به؟ فقال: قال مالك: يأخذ حقه من الذي 
عليه الدين» وان نقص منه شيء أخذه من ا حمیل۔ إلا أن يكون الذي عليه الحق مديانا 
يخاف أن يقام عليه خاصة الغرماء فله أن يأخذ الحميل» وكذلك إن كان الذي عليه 
الحق غائبا. 


(1) في «ج»: غيبته. 

(2) زيادة من: «ز». 

(3) زيادة من: «ت». 

(4) هو محمد بن وضاح بن بزيع مولى عبد ال رمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك بن مروان قرطبي» ولد 
سنة 199 ه وقيل سنة 200 ھ يكنى أبا عبد الله روى عن ابن حبیب» ويحيى بن يحيى» وروی عنه 
محمد بن لبابة» وابن الجزار» وتوفي سنة 287 ه وقيل سنة 286 ه. ترتيب المدارك (4/ 435) 
والديباج المذهب (2/ 179))ء والسير(13/ 445). 

(5) في «ج»: لا يؤجل. 

(6) زيادة من: ات» و (اح». 

(7) زيادة من: «ج» ولات». 


زق 37] 


قال: ابن القاسم وإذا غاب الذي عليه ا حق وله أموال حاضرة ظاهرة فليس 
لصاحب الحق أن يأخذ الحميل» / وتباع أموال الغائب لغریمہ'''. 


قال سحنون: وقال غير ابن القاسم: إلا أن يكون في ثبات ذلك والنظر فيه بعد ء 
نوغ ام وبا ها نها آ شوه اعد . 

قال ابن القاسم: قال مالك: وإن مات الکفیل قبل محل الأجل كان لرب الحق أن 
يأخذ حقه من مال الکفیلء ولا يكون لورثة الكفيل أن يأخذوا من الذي عليه الحق 
شيئا حتى نحل أجل الحق» وإن مات الذي عليه الحق قبل حل الأجل كان للذي له 
الحق أن يأخذ حقه من ماله» فان م يكن له مال ۸ يكن له أن يأخذ الكفيل حتى يحل 


2 


الأجل. 

قال ابن القاسم: وإن مات الكفيل قبل محل أجل الكفالة وعلى الكفيل دين يغترق 
ماله ضرب المكفول له مع الغرماء بقدر ذلك» وهو قول مالك. 

قلت له: فلو أني تحملت عن رجل بال فمات المتحمل عنه والطالب وارثه فقال: إن 
مات ولا مال له فالكفيل ضامن» وان مات وله مال فيه وفاء فلا شىء على الكفيل!". 


(1) في «ت» و (ح) ولاج» «ز): لدينه. 
(2) الدونه (13/ 272). 


(3) نفسه (13/ 57 2). 


فيمن تحمل بوجه رجل متى يبرأ من الحمالة وما الذي يلزمه منها 


قال ابن القاسم: ومن تحمل بوجه رجل إلى أجل فمضى الأجلء فإن السلطان يتلوم 
له فان أتى به وإلا غرم ا مال فان غرمه : ثم أتى به لم يكن له أن يرجع به على الذي أخذه 
منه ولكن تبيع له( الذي تحمل به عنه» قال ابن القاسم: وإن أتى به عند الأجل لم يكن 
عليه من الحمالة شيء وان كان الذي عليه الحق عدی“. 


وفي سماع يحيى قال: وسألت ابن القاسم عن الحميل بالوجه إذا غاب المتحمل عنه 
وحل الأجل» کم ترى أن يؤجله السلطان في طلب صاحبه؟ قال: إن كانت غيبة 
التحمل عنه قريبة في [اليوم و] اليومين أو الثلاثة أو نحو ذلك بے لا[يضر] 
المتحمل له أجله على قدر ما يرى من ا حمل عليه في قدره ونحوه» وان كانت غيبة 
المتحمل عنه ببلد لا يرتجى قدومه لا(" اليومين ولا الثلاشة" ونحو ذلك لم يؤجل 
ا حمیل قليلا ولا كثيراء وأعدي عليه باق الذي وجب على المتحمل عنه. 


قلت له: فإن أعدى على ا حمیل فأراد الحميل أن يباع له مال مس 
كان ببلد بعيد على مسيرة العشر أيام ونحوهالم ینتظر» وبيع ماله ویقضی الغريم منه 


(1) کذا في الأصلء وفي «ح»: يمنع » وفي باقي النسخ: يتبع به» وفي المدونة (13/ 252): تبتع الذي. 

(2) الدونة (13/ 254-252). 

(3) زيادة من: ات». 

(4) في الاصل: لا تصرء ولعل الصحیح ما أثبته من باقي النسخ. 

(5) كذا في الاصل و «ب» و «ط» و «ت» ونی «ج»: قدمه إلى اليومين» وفی باقي النسخ كما في العتبية مع 
البیان والتحصیل (11/ 39 3): قدومه منه إلى. ۱ 

(6) كذا فی الأصل و «ب» و «ط» و «ت» و «ز» ء وني باقي النسخ: اليومين والثلائة. 


[ق 38 ] 


4 وی ہے ہے ہے متخ اد سكام قيتع مهو : 


[دینہ]''ء وإن كان على مسيرة اليومين والثلائة انتظر حتی يعذر إليه بکتاب لیقدم 
ويبرأء أو يتبين [تخلفه] " عليه فيباع ماله» ویقضی به دينه» قال: والحميل با ال إذا حل 
أجله لم يؤجل وم يؤخر إلا برضى صاحب الحق» وهو في ذلك كالغريم بو 

وني سماع سحنون: وسألت ابن القاسم عن الرجل يتحمل بوجه الرجل إلى أجل» 
فيموت المتحمل عنه قبل الأجل أو بعده. قال: إن كان حاضرا أو مات فی الحضر فلا 
شيء له على ا حمیلء وان كان غائبا نظر؛ فإن کان بموضع لو كلفه أتى به في الأجل أو 
بعده بشيء لم يكن على ا حمیل غرم وان كان بموضع لو كلفه لم يأت به إلا بعد الاجل 
بكثير فأراه ضامنا!“. 

قال سحنون: قلت لابن القاسم: فإن قال: أنا كفيل بوجهه إلى أجل كذاء فان لم ات 
به فعلی أن أطلبه حتى آت بهء فأما ا مال فلا أضمنه» أيكون عليه من المال شيء إن مضى 
الأجلء وان لم يأت به؟ قال: لا شيء عليه ويكون كما اشترط إلا أن يقدر أن يأتي بالذي 
تحمل به ففرط في ذلك حتى غاب عنه» فيكون قد غرر ولم يؤخذ [لذلك]" "نما أخذ 
ليجمعه على صاحبه» فإذا تحمل بوجهه فأمكنه منه في موضع سلطان فانه يبرا 
[وان]۹/ أمكنه منه في موضع لا سلطان فيه أو في موضع يقدر الغريم فيه على الامتناع 
منه لم يبرا حتى يدفعه إليه حيث السلطان وان کان غير بلده» وان حبس الغريم فدفعه 


(1) زيادة من: «ت». 

(2) زيادة من: ات» و «ج4. 

(3) العتبية مع البیان والتحصیل (11/ 39 3 -340). 

(4) نفسه (11/ 320 و 347). 

(5) بیاض في الأصل. 

(6) بیاض في الأصل» وفی «ب» و «ط»: فإذاء و ما أثبته من باقي النسخ. 


الحرء الأول: (مسائل الدعوی) 5 25 


إليه وهو في السجن فقد برء وان كان قد انقضا ما سجن فيه» لأنه لا يقدر على أخذه في 
السجن. ولو أن الغريم أمكن الطالب من نفسه وأشهد أنه دفع نفسه إليه من حمالة 
فلان وهو في موضع يقدر عليه لم يبرئه ذلكء ولا يبرأ ا حمیل حتى يدفعه هو إليه. 

قال: ون مات الغريم برء الحميل أيضا لأنه إن تحمل له بنفسه فقد ذهبت نفسه. 
وإن أخذ با حمالة والغريم غائب وحكم عليه بغرم ا مال ثم شهدت بينة أن الغريم كان 
ميتا قبل أن يحكم على الحميل كان له أن يرجع في ماله. 

قال ابن القاسم: ومن ادعى قبّل رجل حقا والدعی عليه ینکر فقال رجل للطالب : 
أنا كفيل لك بوجهه إلى غد فان جثتك به وإلا فأنا ضامن للمال فلم یأت!'' به. 


قال: يقال لهذا الطالب أثبت حقك وإلا فلا شىء لك©). 
فيمن أراد سفرا وعليه دين قمنعه صاحب الحق وطلب منه حميلا 


وني سماع عيسى: و سئل [ابن القاسم]" عن الرجل يكون له على الرجل ا حق إلى 
أجل فتقارب ذلك الأجل فيريد الذي عليه الحق سفرا فيتعلق به صاحب الحق ويقول 
له: إنك تريد سفرا وأنا أخاف أن يحل أجل ديني وأنت غائب» ولكن اعطني جميلا إن 
غبت يقوم لي بحقي» قال: ينظر في ذلك السلطان فان رأى أن الأجل سيحل قبل أن 


(1) في «ج»: فلم يأت إلا به. 

(2) المدونة (13/ 254-252). 

(3) زيادة من: ات٢‏ و «ح» و «ج و اط. 

(4) نی «ج»: فان رأى أن الاجل وان ادعی عليه سفرا مانعا وطلب باليمين لم يكن عليه يمين الا أن يقول أن 
تجرا آخبرني آنك تسافر فحلف على قله وكذلك بقضی عليه باليمين قال ینظر في ذلك السلطان فان رأی 
أن الأجل یستحل قبل أن ینقضی سفره . ۱ 


6 5 2 ۱ منتخب الأحکام - د قشع اوي 


ینقضی سفره لبعد الکان الذي يريد في مثل ما بقی من الأجل كان عليه أن يجعل له 
حميلاء ولا ۸ يكن [له] عليه حمیلا واحلف باه [أنہ]'''ما يريد الا سفرا لمثل ما رج 
إليه الناس من التجارة وطلب الحوائج القريبة مثل ما يأتي في مثله و خلیہ'“. 


وفی سیاع ابن زيد قال ابن القاسم: [قال مالك]7: في الرجل عليه دين وله مال 
غائب يعلم غرماؤه ذلك فقالوا: اعطنا هيلا حتى يقدم مالك قال: ليس ذلك لهم إلا 
أن بخافوا عليه أن برب أو يغيب عنهه!”" 

وفي المدونة قال ابن القاسم: قال مالك في رجل طلق امرأته وأراد الخروج إلى سفرء 
فقالت له: إني أخاف الحمل فأقم لي یلا ينفق علي إن كنت حاملاء فان ذلك لا یکون 
لها إذا كان الحمل غير ظاهر وإذا كان ظاهرا كان لما أن تأخذه بالنفقة فان خرج 
زوجها وظهر حملها بعده فأنفقت على نفسها فلها أن تطالبه بما أنفقت إذا قدم إن كان 
موسرا في حال حملهاء وان لم يغب فأنفقت على نفسها حتى وضعت حملها ثم طالبته با 
أنفقت كان ذلك فا . 


فيمن تطوع بكفالة ماذا يلزمه منها 
وفي المدونة قال مالك: فلو أن رجلين تخاصما في مطلب. فقال الرجل للطالب: ما 


عاو ووه دوہ OF‏ و 


(1) زيادة من: اب» و «ط». 

(2) العتبية مع البيان والتحصيل (11/ 323). 

(3) زيادة من: (ج». 

(4) العتبية مع البیان والتحصیل (11/ 3 36). 

(5) الدونه (4/ 258 )» والعتبية مع البیان والتحصیل (5/ 5 3) 


لكان ذلك في ماله» وكذلك من قال لرجل وهو / يدعى قِبّل رجل شيئا ما تصنع به 
احلف لي أن حقك حق وأنا ضامن لذلك. فان ذلك يلزمه إن حلف المدعي» ولو قال 
بعد قوله: آنا ضامن» إنها قلت قولا ولا أريد أن أفعله ولا أضمنء لم ينفعه قوله ولا 
رجوعه إذا رضي المدعي بقوله. 

قال ابن القاسم: ومن قال لقوم اشهدوا أن ضامن با قضی لفلان على فلان أو قال 
آنا كفيل لفلان با على فلان وهما غائبان جميعا وأحدهما أو كانا حاضرين لزمه ما قال 
لأن مالكا ألزم العروف على من أوجبه على نفسه ولو مات الضامن لكان ذلك في 
با , 


في الحمالة" یو خذ بعضهم ببعض 
ونی الدونة قال سحنون: قلت لابن القاسم: أرأيت إن تکفل لي ثلاثة رجال بعال 
على فلان فأعدم فلان ایکون لی أن آخذ من قدرت عليه من الكفلاء بجميع 
حقي؟ فقال: قال مالك: إن كان شرط عليهم حين تكفلوا له أن يكون بعضهم كفيلا 
عن بعض كان له أن يأخذ بجميع الحق من قدر عليه منهم. 
قال ابن القاسم: وإن كان الحملاء كلهم حضورا مياسير لم يكن له أن يأخذ من كل 
واحد الا ثلث الحق» وهو بمنزلة ا حمیل مع الذي عليه الحق» إذا كان الذي عليه الحق 


(2) المدونة (13/ 259-258). 


(3) في از» و «ح» و «د» و ات»: ا حملاء وفي هب» و ۱ط4: الحملة. 


زق 39 ] 


8 5 2 منتخب الأحكام ق لون 


كان منهم موسراء إلا أن یکون صاحب الحق شرط علیهم في الحالة أنه يأخذ من شاء 
بحقه» فیکون ذلك له » وان کانوا كلهم حضورا میاسر'''. 


في الحملاء لا یو خذ بعضهم ببعضص 


[قال حمد: قال سحنون:]"" قلت لابن القاسم: فان تکفل لي ثلائة رجال بمالي على 
فلان فأعدم فلان آیکون لي أن آخذ من قدرت عليه من الکفلاء بجمیع حقي؟ فال: 
قال مالك: لا ی خذ من قدر عليه من الکفلاء إلا بثلث الحق إلا أن يكون شرط علیهم 
آیکم شئت آخذ بحقی آخذته فیکون ذلك له» فان أخذ من وجد منهم لم يكن للمأخوذ 
۱ 1" 3 . 5 : بے 
منه أن يرجع على صاحبه لأنہے لم یتکلف وا" للغريه”/ بشیء وإنما كان الشرط 


لصاحب الذین أيهم شاء أخذ بحقه(۳. 


ق الحمالة ي الشر اء والاستنجار 


قال ابن القاسم: قال مالك: ومن اشترى جارية فتكفل له رجل بما أدركه 
[فيها] من درك فهي كفالة لازمة. 


(1) الدونة (13/ 2-261 26). 

(2) ما بين العقوفتین زيادة من: ات». 

(3) فی (ب» و «ط» و (ح) و «ج» و ات» : یتکفلوا. 
(4) في «ح» و لاب) و «ط» و ت» و «ز» ولاج): للغارم. 
(5) الدونة ( 13/ 269). 


)6( زيادة من: ات و چ و ز» 


001 : ۱ کی تی 20 


قال ابن القاسم: هذا إن كان قال له: إن أدركك فيها درك فعلي أن أرد الثمن» فان 


کان قال له: إن آدرکك فیها درك شل أن آتخلصها بالغة اا فالكفالة هذا 


باطل» لأن هذا لا يلزم البائع» فكذلك الكفالة لا تلزم. 

وقال غير ابن القاسم: لا خرج [الکفیل]''' من الكفالةء لأنه قد أدخل المشتري في 
دفع ماله لثقته [به ]۳ فعليه الأقل من قيمة السلعة يوم تستحقء أو الثمن الذي أعطى 
إلا أن يكون الغريم موسرا حاضرا فلا يكون عليه شىء7. 

قال سحنون: فلت له: فان استأجرت رجلا عد شهرا وأخذت منه كفيلا 
بالخدمة» قال: لا حير في هذا لأنه لو مات الأجير ل يكن على الحميل أن [يأتي] بآخر 
يخدمه وهو قول مالكء قلت لابن القاسم: / فإن استأجرت راحلة بعينها وأخذت من 
رها حميلاء فقال: الحمالة باحمولة" لا تجوز في الراحلة بعينهاء وما إن أعطاه ميلا 
بالکراء اا ماتت الراحلة رد علیه ما بقی فال‌الة جائزة ون كانت ای کراء 
مضمون يعنى دابة غير معینه فذلك جائز. 

فلت له: فان اکتریت ال مکة کراء مضمو نا وأخذت منه كشلا اة ففر 
المكاري وأخذت ا حمیل فاکتری لي إبلا إلى مكة بأكثر ما كنت اکتریت من الذي فر» ثم 


(1) زيادة من: ات" و «ز» و (ج» و(ح». 

(2) زيادة من: ات» و ج» و (ح) و ازا. 

(3) الدونة (13/ 269). 

(4) في الأصل أن يأتيني» وني «ت»: أن يأخذ» ولعل الصحیح ما أثبته من باقي النسخ. 
(5) في «ز» و (ح): بالحمولة. وفي اط» و «ح»: بالحمالة» وفي «ت»: على الحمولة. 

(6) في «ج»: الحوالة» وفي «ت»: الحمالة. 

(7) فی «ج» و «ح» و ات" و «ز»: حميلا. 


[ ق 40] 


قدر الحميل على الفار بم يرجع عليه؟ قال: هنا اکتری ولا ينظر إلى الكراء الأول 
ويعطى الفار الكراء الأول". 


فيمن احتال" بحقه على رجل 


وفي الدونة قال سحنون: قلت لابن القاسم: أرأيت من احتال بحقه [على رجل](6 
فیات المحال عليه وم يترك شيئاء قال: قال مالك: إن كان آحاله " وللمحيل على المحال 
عليه دين وم يغره من فلس علمه منه فلا يرجع علیه» وإن كان غره أو لم يكن [له] 
عليه شیء فإنه يرجع عليه لأنه إذا أحاله وليس له على المحال عليه دين فهذه حالة. 


قلت له: فان أحالني غريم لي على رجل وليس للغريم على هذا المحال عليه شيء؛ 
وشرط الذي عليه الحق أنه برئ مما علیه» أو قال له الذي له الحق: أحلني عليه وأنت 
بريء مالي عليك. فقال: إذا علم أنه ليس له عليه شيء لم یرجع عليه . 

وفي كتاب ابن حبيب سمعت مطرفا يقول: کان مالك يقول: إذا اشترط الغريم على 
الحميل أن حقي عليك وليس فيه بيني وبين غريمي مطالبة كراهية لشر قد عرف منه. 


(1) المدونة (13/ 278-277). 

(2) ا حوالة: طرح الدين عن ذمة بمثلها على أخرى. حدود ابن عرفة (2/ 441). 
(3) زيادة من: «ح» و (ج) و اط) و (ب) و ات» و «ز». ۱ 

(4) في «ح»: أجله. 

(5) زيادة من: ١ت٢‏ و اجا. 

(6) المدونة (13/ 88 2). 

(7) نفسه (13/ 89 2). 


مليا كان أو معدماء إلا أن يشاء أن يرجع على غريمه. 


قال ابن حبيب: وقال لي أصبغ وابن عبد الحكم مثل قول مطرف وذكره عن ابن 
القاسم عن مالك . 


تم الجزء الأول بحمد الله وعونه» وصلى الله على محمد خاتم النبيئين وإمام المرسلين. 


وعل آله الطيبين رضى الله عنهم أجمعين وسلم تسليماء يتلوه الثاني في كتب القضاة 
بعضهم إلى بعض وما الذي يكتبون به. 


(1) العتبية مع البيان والتحصيل (11/ 319-318). 


1١ 
و‎ 


لأبي عبد الله محمد بد الین ایام ہو کے 


ابن آبي زمنین (ت399ه) 


الدكتور محمد حماد 


الجزء الثاني 


1 
نتر سے ےہ 1 


سم الله الرحمن الرحیمء صلی اللہ على محمد 


کتاب''' القضاة بعضهم إلى بعض وما الذي يثبت” ' به 


وفی المدونة [قال سحنون]0: قلت لابن القاسم: أرأيت من اعترف دابة في يد رجل 
وحكم له بها قاض موضعه [فذکرالذي]''' استحقت من يده أنه اشتراها في بعض 
البلدان» وأراد أن يطلب بها حقه/ » [وسأل القاضی الذي حکم]" عليه أن يكتب له 
إلى قاضي ذلك البلد بما حكم به نفعل» فهل على القاضي المكتوب إليه إذا جاءه 
بالدابة أن يأمر الذي جاءه بها أن يقيم البينة آنها هي التي حكم بها عليه؟ فقال: إذا 
آتی بشاهدين على أن هذا الكتاب كتاب القاضی وكانت موافقة لما في الكتاب ل يسأل 
البينة آنها هي الدابة التي حکم بها عليه . 

وروى سحنون أيضا أنه قال: قلت لابن القاسم: أرأيت القاضي إذا جاءه كتاب 
قاض بغير خاتم أيقبله؟ قال: إذا شهد الشهود على الكتاب بعينه جاز» إذا شهدوا على 


(1) فی باقي النسخ: «في كتب». 

(2) کذا فی الأصل و «ت» و «د» و «ح» و «ج» و «زا» وفي لاب٠‏ و اط»: يكتبون. 

(3) بیاض فی الأصل» وني «ب» و (ط): قال عیسی» ولعل الصحیح ما أثبته من باقي النسخ. 
(4) بیاض في الاصل. 

(5) ما بین معقوفین بیاض في الأصل. 

(6) في «ح»: حکم له ہاء وفی (ج»: حکم له. 

(7) قي ات» و «ج» و «ز»: جاءته الدابة. 

(8) في «ز»: الکتاب ثم يسأل. 


(9) الدونة (15/ 3-182 8 1). 


زق 41] 


ما فیه» وسواء في هذا انکسر الطابع أو لم يكن طبعه القاضى الذي كتب به لأن مالكا 
قال: إذا لم يشهد الشهود على ما في كتاب القاضی فلا يلتفت إلى الطابم(. 


[والانساب]"" والمواريث وأشباه ذلك» فيكتب: أتاني فلان بشهود عُدَّلوا عندي. 
وقبلت شهادتهم ولا يسميهم في كتابه [أیجوز]“؟ قال: نعمء وهو قضاء القضاة. 
زقلت ل :ارات إن ساهم له أيعرفهم أم ينبغي عدالة أخرى أم یستأنف فيهم 
حك غير ما قد حكم فیے. 
قال حمد: قال لنا 4سحاق " بن ابراهیم!: بل يسمي الشهود الذين يشهدوا عنده» 
وهو قول ابن عبد الک 9او خبر من مذا القول(9. 


(1) المدونة (16/ 260)ء تبصرة الحکام (2/ 9) المعونة على مذهب عالم المدينة للقاضي 
عبد الوهات(3/ 1511). 

(2) زيادة من: «ح» و «ج»» وني «ت»: والاأسباب. وفي «ز»: والأنصاب. 

(3) زيادة من: #ز» و ات٤٢‏ و(ح) و «ج). 

(4) زيادة من: «ب» و «ط). 

(5) العتبية مع البیان والتحصیل(9/ 36 2). 

(6) في «ج»: سحنون. 

(7) هو سحاق بن ابراهیم بن مسرة التجيبي آبو إبراهيم انظر ترجمته ضمن شیوخ المؤلف رقم 9. 

(8) هو عبد الله بن الحكم بن أعين بن اللیث ولد بمصر سنة 155 ه وقيل سنة 156 ه وقيل سنة 150 ه 
سمع مالكا والليث وروی عنه ابن حبيب وابن المواز له كتاب «القضاء في البنیان» و «المختصر الكبير) 
وغیرمسا مسات سنة214ه. ترتيب المدارك(117/4). والديباج المذهب (2/ 163)» 
والسير(10/ 220 والشجرة (ص: 59). 

(9) البيان والتحصیل(9/ 237). وتفصيل الخلاف في المسألة في البهجة في شرح التحفة لأبي الحسن 
التسولي(1/ 139). 


الجزء الثانى: (مسائل القضاء) 67 2 


وني سماع عبد الملك ابن الحسن» قال ابن وهب: ومن جاءه من القضاة کاب 
قاض غيره بحق ثبت للذي جاءه بالكتاب فليس ينبغي أن يبعث طالب الحق بأن يقول 
له: لم أعرف من شهد لك بل یقضی "با کب [بہ] إلیه القاضي الکاتب"" أنه 
ثبت“ عنده» وليس للمشهود عليه أن يقول: لم أحضر شهادة من شهد علي ولعلي لو 
حضرت لدفعت شهادتهی ولیس له أن حبس ما ثبت عليه من الحق» ولكن يؤدي ما 
ثبت عليه من الحق ثم يشخص إن شاء إلى بلد الشهود والقاضی الكاتب فيبطل ذلك 
عن نفسه إن كان عنده مدفعء وإلا لم تكن [له]“ حجة. 


وف كتاب ابن حبیب؛ قال: وسمعت مطرفا وابن الماجشون يقولان لا ينبغي 
للقاضي أن ينفذ كتاب قاض كتب إليه بشيء تبتديه'"! به من الأحكام إلا بشاهدين 
عدلين» ولا ينفذ ذلك بشهادة شاهدین أن الکتاب خط القاضي» فقد أعلمناك أنه لا 
تجوز الشهادة على خطوط القضاة نی الأحكام» ولا على خطوط الشهود في الأحكام. 

قال: ولا بأس إذا كتب القاضي إلى القاضي في الشیء يسأله عنه من عدالة شاهدء أو 
أمر يستخبره عنه من أمر الحكومة بين من يختصم إليه أن يقبل كتابه إليه بجواب ذلك 
بغير شهود إذا عرف خطه وم يشك أنه كتابه إليه» ما م يكن فيه كتاب قضية قاطعة. 


(1) في «ح»: می وفي ت» و ج»: یمضی. 

(2) زيادة من: «(ح» و «ز» ولات». 

(3) في «ت»: في الکتاب وفي «ج»: بالکتاب. 

(4) في «ط»: أنه کتب. 

(5) زيادة من: باقی النسخ. 

(6) العتبية مع البیان و التحصیل(9/ 2 27). 

(7) في «ب» و «ط۷: بیدیه» وئی ات»: یرویه ولي (ج: یبتد به. 


(8) نی «ر»: لذلك. 


وكذلك إن أتاه به رسولء أو من يثق بەہ إلا أن يأتيه به [ا خصم]''' الذي المسألة له فلا 
أرى أن يقبله إلا بشاهدي عدل» [وکذلك]""آیضاء ما كتب به القاضى إلى الفقيه ما 


اله عنه ويسير شده فيه » پت مثل 7هذ5(۲۱) سواء. 


في كتب القضةة إلى من يثقون به من غير القضاة: 


0 و[القاضي]''' المكتوب / إليه يموت أو يعزل قبل وصول الكتاب إليه 


وفي سماع يحيى وسألت ابن القاسم عن القاضي يشهد عندہ الرجل من بعض أهل 
الكور الذين استقضى لأهلهاء ولا يعرفه بعدالت ولعله أن يكون من أهل العدالة حيث 
یعرف أترى للقاضي أن يكتب إلى قاضی الكورة بأن يثبت عنده عدالته ثم يكتب إليه؟ 
فقال: ينبغي للقاضي ألا يكتب في مثل هذا إلا إلى قاض يكون على يقين من حسن نظره 
ويتق باحتياطه لمن ولي النظر له فإن لم يكن عنده بهذه الصفة'"' وكان نی الكورة رجال 
فيعرف صلاحهم» فليكتب إليهم سرا أن يسألوا له عن الشاهد» فان كتبوا إليه أنه 
عندهم مشهور بالعدالة معروف بالصلاح أجاز شهادته» وإلا ترکھا حتى يعدل عنده 


0 . (8) 
بهن پر صو + 


(1) زيادة من: ١ت٤‏ و «ج» و «ح» و (زا. 

(2) بیاض في الأصل. 

(3) في «ب» و «ط»: القاضی أيضا إلى. 

(4) فی اب» و اط) و «ت»: وهی وفي: (ج) و از" : فهو. 
(5)ساضج قن الاضل: 

(6) زيادة من: لاز» و (ت) و (ح» و «ح1. 

(7) في «ح»: المنزلة. 

(8) العتبية مع البيان والتحصيل (10/ 8 7). 


قال ابن حبيب: قلت لطرف وابن الماجشون: فإذا كان للقاضی في نواحي عمله 
رجال یکتب إليهم في أمر الرعية وتنفيذ الأقضية وأشباه ذلك هل [یقبل]'' الکتاب 
يأتيه عنهم بغير شهود؟ فقالا لي: إذا كان العمل واحدا فلا بأس أن يقبله بالشاهد 
الواحدہ يعني الناقل» ومن الثقة يحمله إليه وبمعرفة ا خاتم ولقرب المسافة واستدراك 
ما مخشی من التعدی» و|ذا افترق العملان فلابد من البينة. ۱ 

وفي الدونة قال سحنون: قلت لابن القاسم: آرآیت إن کتب القاضی إلى القاضي 
فیات الذي كتب الكتاب قبل أن يصل الكتاب إلى المكتوب إليه أو عزل أو مات 
الکتوب إليه أو عزل وولى القضاء غيره» أيقبل الكتاب أو يحكم با فيه؟ قال: نعم؛ وهو 
قول مالك'“. [ولا ينبغي له أن يسمي الکتوب إليه» ولكن يقول: قاض فلان]“'. 


في القاضي يموت أو يعزل وقد أثبت في ديوانه نظرا 


وفي المدونة قال سحنون: قلت لابن القاسم: أرأيت إن عزل القاضی أو مات وقد 
شهدت البينة عنده وأثبت ذلك في دیوانه» أينظر هذا الذي ولي الفصل''' بعده فيه 
ويجيزه؟ قال: لا مجیز"" شيئا من ذلك إلا أن تقوم عليه بينة» ومالم تقم عليه بينة 
فللقاضی الوالی أن يأمرهم بإعادة البينة. 


(1) في الأصل: يسأل» ولعل الصحيح ما أثبته من باقي النسخ. 
(2) الدونة (12/ 146). 

(3) ما بین العقوفتن زيادة من: اج». 

(4) في «ت» و «ح» و «ج» و ازا: القضاء. 

(5) في «ج»: يجوز. 


قلت له: أفيكون للمشهود له على المشهود عليه اليمين مع هذه الشهادة التي في 
ديوان القاضي الأول ما شهد به عنده عليه؟ قال: نعم» وإن نكل عن اليمين أمضيت 
عليه تلك الشهادة بعد أن جلف المشهود له» ثم ينظر القاضی المحدث في أمرهما ہما 
كان ينظر به القاضي [الأول]!'' [المشهود]“ عنده'”". 


قي المتداعيين لا يكون بلدهما واحدا 
أين يكون التخاصم 


وفی كتاب الجدار» سئل عيسى عن الرجل من أهل قرطبة يكون له الدار أو الضيعة 
أو الحق بجَیّان» فيدعي ذلك رجل من أهل جیّان» فيريد ايان خاصمة القرطبي 
عند قاضی جَيّان حيث الشيء الذي ادعي فیەہ أيرفعه معه القرطبي إلى هنالك؟ قال: لا 
[یرفع]"" معه» إنما يكون الحكم بينهما حيث المدعى عليه. 
وروى ابن حبيب عن مطرف مثله. 
لق 43] قال مطرف: ولا / يلتفت [إلى حيث المدعي]) ولا إلى حيث الدار التي ادعيت. 


قال ابن حبيب: وإذا كانت الدعوى في حق من الحقوق التي تكون في ذمم الرجال 


(1) زيادة من : لات». 

(2) زيادة من: «ج» و (ت). 

(3) الدونة (12/ 145). 

(4) في الاصل و «ب»: يخاصمه؛ ولعل الصحیح ما آثبته من باقي النسخ. 
(5) في الاصل و «ز»: لا يرجع. ولعل الصحیح ما أثبته من باقي النسخ. 
(6) ما بین القوسین بیاض في الأصل. 

(7) في «ح»: قال ابن حبیب عن مطرف. 
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کالدین وما آشبهه فانبا مخاصمه حيث [ما](" تعلق به» وكذلك إن كان العقار آیضا 
بالوضع الذي تعلق به فله أن يحبسه لمخاصمته[ في]7) ذلك الوضم. وان كان المدعى 
فيه [[في ](2) غير الموضع الذي تعلق به فليس للمدعي أن حبسه لمخاصمته حيث تعلق 


به. 


باب فيمن قضي له بحق فلم یقبضه *" حتی مات القاضي أو عزل 
وتعجيز الدعي الفاضي له وقطع حجته عن الدعی عليه 


وفي سماع عیسی» وسئل ابن القاسم عن القاضی يقضي للرجل فلا جوز القضی له 
ما قضی [له]!" به حتی يموت القاضی أو یمزل» هل یستأنف الخصومة في ذلك أم 
ينفعه ما كان قضى له به وإن لم يكن حازه؟ فقال: یمضی [القضاء] الذي قضى به 
القاضي الأول ولا ينظر فيه القاضي الآخرء إلا أن يكون جورا بينا فینقضه وهو أمر لا 
اختلاف فیه(". 


وی کتاب ابن حبیب» وسمعت مطرفا یقول: کل من ادعی قبل رجل دعوی من 
مال» أو عرض. أو عبد» وأتى على دعواه بشاهدین واستعدہ| القاضی وضرب له في 
ذلك أجلا ثم عجز عن تعدیلهما أو لم ير له القاضی حقا فيم| ادعاه» وقد قاعد صاحبه 


(1) زيادة من: «ج». 

(2) نی الأصل و «ب» و «ط»: حيث» ولعل الصحيح ما أثبته من باقي النسخ. 

(3) زيادة من: باقي النسخ. 

(4) في «ط»: يقضه. 

(5) زيادة من: زا و «ج» و «ح» و اب» و «ط». 

(6) في الأصل و «ب» و «ط» و «ت» و «ز»: یمضی القاضی» ولعل الصحيح ما أثبته من باقي النسخ. 
(7) العتبية مع البیان والتحصیل(9/ 223). 


وخاصمه فان حقا على القاضى أن يكتب للمدعى عليه كتابا يقطع حجة المدعي 
وتعجيزه إياه عن إثبات ما ادعاه قِبّله» ويشهد له على دلك. ليكون ذلك براءة للمدعى 
عليه" من المدعي ومن تردد؟" بالخصومة عليه في ذلك الشيء متى ما شاء عند ذلك 
ا حکم أو عند غيره» ولكن يقطع ذلك بالاشهاد عليه» ومتى ما جاء بعد ذلك بشاهدين 
عدلين بإثبات ما كان عجز عنه لم ينظر له فيه بعد ذلك الحاكم ولا من كان بعده إلا 
ثلاثة أشياء: العتق والطلاق والنسب. فان عجز طالب ذلك عن تحقيقه لیس تعجيزه 
يمنعه من القيام ولا من رجوع القاضی إليه في الحكم له متى أثبته وأحقه" عند ذلك 


الحاكم [أو غیرہ]'''. 
قال عبد الملك: فأعلمت أصبغ بن الفرج بقول مطرف فروى مثله عن ابن القاسم 
وابن وهب وأشهب. 


في حكم القاضي بما رآه أو سمعه أو أقر به أحد الخصمین عنده 


وفي المدونة قال سحنون: قلت لابن القاسم: أرأيت القاضی إذا رأى من يسرق أو 
يشرب ا حمر أيقيم عليه الحد؟ فقال: لاء ولكن يرفع ذلك إلى السلطان الذي فوقه 
ويكون شاهداء قلت: فان سمع القاضی رجلا يقذف رجلا أيقيم عليه الحد؟ فقال: إن 
كان مع القاضی شهود غيره أقام عليه امحد ول يجز له العفو عنه» إلا أن يكون المقذوف 


(1) فی «ج» و«ز»: للمدعی قبله. 
(2) في ات و اج» و «ح) و«ز): تردده. 
(3) في (ج): وله حقه. 


)4( زيادة من: 3 و ار » و وج و لانت 4. 
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يريد سترا يخاف إن لم بجز [عفوه]" عن القاذف. أن يأتي القاذف بالبينة أنه كذلك 
ويسأل القاضي عن ذلك في السرء فان أخبر أنه أمر قد سمع» آجاز عفوه. 

قلت: فان رأى القاضي رجلا يأخذ مال رجل بغير حق» أيقضي / بذلك عليه ولیس 
عليه شاهد غيره؟ قال: لاء إلا ببينة تثبت إن أنكر من فعل ذلك ما قاله القاضی. وهو 
مثل ما أعلمتك» وللقاضي أن يرفعه إلى من فوقه فيكون شامدا“. 


وني سماع عيسى» وسألت ابن القاسم عن القاضي يقر عنده الرجل فيكتب إقراره 


ثم ینکر الرجل أن يكون أقر عنده بشیء هل يقضى عليه بإقراره عنده؟ وهل يحلف إن 


قال القاضي: أقر عندي من قبل أن استقضى؟ قال: ريي والذي آخذ به أنه لا يقضى 
عليه حتى يشهد على إقراره عنده شهيدان9) عدلان وسواء في إقراره هذا كان 
[عنده] قبل أن يلي القضاء أو بعدما استقضي» وان عزل القاضي فشهد عليه بإقراره 
عنده» فهي شهادة يعمل فیھا كما يعمل فيها أو شهد بها عليه عنده غيره قبل أن 
يعزل» وان جهل القاضی فقضى عليه بإقراره عندہہ فأنا [أرى]7» أن يرد ذلك ما كان 
على القضاء" [بحاله]" ويرجع فیه فإن عزل ۸ أر أن يرد ذلك من يكون بعده. ولا 


(1) بياض في الأصل. 

(2) المدونة(12/ 184) و (16/ 230). 

(3) في «ت»: أرى ذلك. 

(4) في «ج»: شاهدين. 

(5) زيادة من: اب» و «ط». 

(6) كذا في جميع النسخ: وفي العتبية مع البيان والتحصیل (9/ 228): بها. 
(7) زيادة من: باقي النسخ. 

(8) في «2»: على القاضي. 

(9) زيادة من: «ح» و ات وفي «ج»: بحاها. 


[ق 44] 


يفسخ قضيته بجهل كان ذلك من القاضی أو بعمد لأنه ها ختلف فیه إلا أن يكون 
إقراره عنده نا هو من قبل أن یستقضی» فلما استقضی حکم بهذا الإقرار» فإن هذا يرد 
ویفسخ على كل حال. لأن هذا ما م يختلف الناس فیه". 

قال حمد: وإذا آقر آحد الخصمين عند القاضی وسمع إقراره رجلان عدلان سوی 
القاضی فللقاضی أن يحكم عليه بغیر إعذار في شهادة الشاهدین» هذا [هو] الاختیار 
في الفتيا. 


في الحكم على الغائب والصغير 


وفي الدونة [قال سحنون]: قلت لابن القاسم: أرأيت إن أقام رجل البينة على دار 
في يد رجل غائب أنه ورثها من أبيه أيقضى بها على الغائب؟ فقال: سمعت من يذكر 
عن مالك [أن] الدور لا يقضى على أهلها فيها وهم عیب» وهو ريي . 

قال ابن القاسم: إلا أن تكون غيبة تطول مثل [من] يغيب إلى الأندلس وطنجة 
فيقيم في ذلك الزمان الطویل فأرى أن ينظر [في ذلك] السلطان ویقفی به“ وإن 


(1) العتبية مع البيان والتحصیل(9/ 228). 

(2) زيادة من: اب" و «ط). 

(3) زيادة من: ات». 

(4) زيادة من: ات» و اح» واز» و اج4. 

(5) الدونة (14/ 466). البیان والتحصیل (8/ 1 18). 

(6) في الأصل و «ب» و «ط؛ و لازا و (ج) و اح»: ما يغيب» وفی ات»: من یغیب. 
(7) زيادة من: «ج» و «ح» و «ت»و «ز». 


(8) في «ح»: ويقضي له. 
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كانت الغيبة مثل ما یسافر الناس [إليه]!' ویقدمون فان القاضی یکتب إلى الوضم 
الذي فيه الغائب یستخلف أو يقدم خاصما. 

قلت له: فإن كان الغائب بعيد الغيبة أيقيم له القاضی من يقوم بحجته؟ فقال: لا 
بستخلف هذا اله ۳ من [یقوم]" بحجته. 


قال ابن القاسم: وکل من أعدى على مال غائب بدين أثبته عليه لم یؤخذ منه ہے 


وفي كتاب ابن حبيب قال: وسألت أصبغ بن الفرج عن الصبي الذي لا وصي له 
0 قبله أو في يديه شيء» أيوكل له القاضي وكيلا يخاصم عنه ويدافع ويطلب 
منافعه؟ فقال لي: قد قال ابن القاسم في ذلك قولا لا آخذ به» قال: لا ينبغي للقاضي أن 
يوكل له وكيلا يخا © عنه» ولست آقوله» ولكن ينبغي للقاضي أن يوكل له(" وكيلا 
يتولى / منه ما یتوی'“' الوصي'!!'' من يتيمه في النظر له في ماله» ونفسه وفي الذب عنه [ق45] 


(1) زيادة من: (ب» و «ط4. 

(2) الدونة (14/ 466 البیان والتحصیل (9/ 81 و 286). تنبیه الحكام (57 2). 
(3) في «ح»: یقدم. 

(4) في الاصل: يقيم» ولعل الصحیح ما أثبته من باقي النسخ. 
(5) الدونة (14/ 466). 

(6) في الأصل: عن الصبي عن الذي» والتصحیح من باقي النسخ. 
(7) في اب» و «ط» و ات» و «ج» و از؟: يدعى. 

(8) في ات»: وکیلا با خصومة. 

(9) نی «ح» و ات٢‏ و «ج» و «زا: أن یوکل علیه. 

(10) في «ز»: وکیلا یقول له ما یقول. 

(11) في «ج»: الصبي. 
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وعن ماله بال خصومة لمن ادعى قبله شيئاء وی جميع أموره. وإنما الذي أكره له" أن 
يوكل عليه“ وكيلا هذه الخصومة وحدها ثم يعزله عنهاء هذا لا ينبغي ولکن يكون 
وكيلا مفوضا إليه في جميع أموره فتكون هذه الخصومة من آموره التي ينظر له فيها 
با لخصومة وما آشبهها ما يفعله الوكيل» لأن حقا على القضاة ألا يدعوا الأيتام بغير 
وکا 0 


باب في الغائب یقدم وقد حيز عليه ماله 


وفي سماع يحيى وسألت ابن القاسم عن الرجل يموت عن منزل ويترك ورثة غيبا في 
بلد غير بلده» والبلد الذي هلك فيه بعيد أو قریب» فمكث المنزل زمانا طويلا نحوا من 
أربعين سنة» ثم يقدم ورئة امالك فیجدون المنزل بأيدي قوم قد ورثوه عن أبيهم» 
ولعل أباهم قد ورثه عن جدهم» فيدعيه ورثة ا هالك الغائب عنه الذي كان أصله 
معروفاء فيقول: منزل أبينا هلك عنه ونحن غيب لم ندخل هذا البلد منذ هلك إلى 
اليوم» ويقول الذي في يديم المنزل لا ندري من أنتم» ولا ما تقولون» غير أن هذا 
المنزل ورثناه عن أبيناء وهو في أيدينا منذ زمان طويل» ولعل أبانا إن كان أصل المنزل 
لكم کم تقولون قد اشتراه منكم بمكانكم الذي كنتم فیه ولا علم لنا بشیء من أمره. 
إلا آنا ورثناه [عن اب 


(1) في «ج»: لك. 

(2) في «ب» و «ط»: يوكل له. 

(3) في «ت» و ازا: بغير وکلاء» وفي «ج»: بغير وكالة. والنص من العتبية مع البيان والتحصیل (9/ 286). 
(4) کذا فی الأصل و «ز» » وفي باقي النسخ: الذين. 


(5) زيادة من: اج». 
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فقال: الأمر فيه إن شاء الله أن يسأل الذي زعم أن أصله معروف إلى أن هلك فيه 
أبوه وهو غائب بغير ذلك البلد البينة على ذلك» فان جاء بها أو أقر الذين في يديم 
المنزل بذلك وكانت غيبتهم عنه ببلد بعید» مثل أن يكون المنزل بالأندلس أو ما 
أشبههاء والذين ادعوه بمصر أو بالمدينة أو نحو هذا من البعد» فيسأل الذين هم فيه من 
أين صار إليهم بعد وفاة الذي ورثه هؤلاء الغيب عنه» فإن أحقوا حقا باشتراء أو غيره» 
ما یستحق به [المدعي ما ادعى» كان ذلك شم فان لم يثبت لهم اشتراء ولا هبة» ولا 
وجه يستحقونه به»]" إلا ما ادعوا من تقادم ذلك في أيديهم» وتوارث ذلك بعضهم 
من بعض. فإني لا أرى شم حقاء والحق فيه لصاحب أصله إذا قامت له بالأصل بينة» 
أو أقر بذلك خصماؤهم لقول رسول الله و : «لا سقط حق امرئ مسلم وان 
قدم»» مع ما رأيت لأهل أصل المنزل من العذر لغيبتهم في بعد بلدهم عن ذلك 
للنرل(۹, 

0700 کانت غیبتهم غيبة قريبة» بحیث یعلمون آن منزهم قد صار ال 
[غیرهم ]لگ وأنه يتوارث» وينشأ فيه العمل وینسب إلى غيرهم» فلا یقومون بتغيير 
ذلك» ولا ینکرونه حتی يطول الزمان کا ذکرت. فلا آری لهم فيه حقاء وهو لمن كان 
بيده »وورث ذلك عن أبيه أو جده» وإن لم يرثه بعد أن تطول عمارته أو حیازنه إياه 


بمثل ما ذكرت لك من الزمان أو ما أشبهه. 


(1) ما بین المعقوفتين زيادة من: ات» و «ج» و«اح» و ازا. 

(2) في الاصل: یسلك. وفی «ز» و «ت» و «ح» و «ج»: يملك. ولعل الصحیح ما أثبته من باقي النسخ. 
(3) العتبية مع البیان والتحصیل (11/ 203). 

(4) في الاصل و «ب» و ۱ط: إليهم» ولعل الصحیح ما أثبته من باقي النسخ. 


لق 46] 


قال: فان علم الغيب في بعدهم ما صار [لیه]"" منزهم من حيازة قوم له فتركوا 
ا خروج إلى قبضه وتركوا الاستخلاف / على ذلك بعد علمهم بها صار إليه منزلهم من 
حيازة [وعیارة]" من حازه» وهم قادرون على خسروج إلى حقهم لقبضه أو 
الاستخلاف على ذلك حتى يطول الزمان فأراهم في ما ضيعوا من حقوقهم بمنزلة 
الحضورء لا حق شم فيه إذا طال زمان حيازة القوم بعمارته» وان كان لهم في ترك ذلك 
عذر یتبین للسلطان ‏ بان يضعفوا عن الخروج ويلتمسوا من يستخلفون فيعجزهم 
ذلك فلا يقدرون عليه» فأراهم على حقوقهم وان قدم زمانه وتطاول أمره لبعد بلدهم 
وما ظهر للسلطان من عذرهم(. 

وني سماع عیسی وسألت ابن القاسم عن رجل غاب عن دار له أو أرض» فدخلها 
رجل بعد غیبته فسکنها زمانا ثم مات عنها وبقي ورئته فيهاء فقدم الغائب فادعی ذلك 
وأصله معروف له والبينة تشهد [أنه]!“ إنما دخل فيها اميت بعد مغیب هذا الغاشب» 
وان کان يختلف إن كان يسمع من امالك يذكر أنه اشترى» ولم يسمع ذلك منه ون 
طال زمان ذلك أو لم يطل. 

فقال: القادم!" أولى مها إذا كان على ما ذكرت كان الداخل فيها حيا أو ميتاء ولا 
يلتفت إلى ما كان يسمع من الداخل امالك يذكر أنه اشترى» والقادم أحق بأرضه إذا 
كان الأصل معروفا له» والبينة تشهد له على ما ذكرت لك من دخول هذا فيها بعد 


(1) في الأصل و «ج»: إليهم. ولعل الصحيح ما أثبته من باقي النسخ. 
(2) زيادة من: «ج». 

(3) العتبية مع البيان والتحصيل (11/ 204). 

(4) زيادة من: لات» و «ج» و (ح) و از ا. 

(5) في «ت»: القايم» وی (ب» و «ط»: الخائب. 
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مغيبه» طال زمان ذلك أو لم يطلء إلا أن يكون للداخل بينة على اشتراء أو هبة» أو 
صدقة» أو سماع صحیح على اشتراء مع طول زمان وتقادم» وان لم يكن كذلك 
فالأرض أرض القادم على ما شهد له7". 

قال ابن القاسم: وأما الغائب الذي ذكرت على مسيرة ثانية أيام وقد حيزت أرضه 
عليه؛ فليست ذلك بحيازة ولا حيازة على غائب: إلا أن يكون قد علم بذلك وعرفه 
فترك ذلك وم یطلبه» ولم يخرج إليه حتی طال زمان ذلك کم أخبرتك ما تكون فيه 
الحيازة» وهو تارك لذلك عام به فلا شىء له بعد ذلك. قلت له: فالرجل يغيب الغيبة 
غير البعيدة مثل مسيرة أربعة أيام أو نحوها ورجل يعمر أرضه عشر سنين أو عشرين 
سنة ثم يموت عنها العامرء ويرثها ولده فلا يطلب ذلك ولا یوکل» وهو يبلغه عمارتها 
ولا يطلب شیٹاء [ثم يموت عنها]" فيقوم فيطلب ذلك [الغائب]''' بعد عشرين 


ا و ارت مکو رت 


فقال: ذلك له ولا يقطع ذلك عنه الأمد القريب. وليس كل الناس 
[يقرب] 'ذلك عليهم» وللناس معاذير في ذلك من: ضعف البدن والنظر في ضیعته. 
والبنات تكون له فلا يستطيع مفارقتهن. 


(1) العتبية مع البيان والتحصيل(11/ 178). 

(2) في «ب» و «ط٤:‏ وعرفه وتركه ول يطلبه. 

(3) زيادة من: ات!. 

(4) زيادة من: لات. 

(5) فی «ح»: عشر سنة» وفي ات»: عشر سنین. 

(6) في: (ح): عنه الأمر الغیبء وفي «ح»: عنه الأمر الغائب. 

(7) في الأصل: «یموت». والصحیح ما آثبته من العتبية مع البيان والتحصیل (11/ 180). 


[ق 47] 


قلت له: فإذا م يكن به ضعف ولا عذر یعرفه الناس» قال: کم من لا يتبين للناس 
عذره وهو معذور فلا آری أن يقطع ذلك عنه شیثا متی قام كان على حجته"* 


باب في الغائب یقوم عنه غيره بحق ينبت له 


وفي العتبیة 2 لأشهب أنه قال: سألت مالكا عن الرجل يموت ويترك زوجته 
فيكون بيدها رباعه ودوابه وكل قليل له وكثير» وللهالك أخ غائب فيقوم ابن الاخ 
الغائب فيقول: أنا أثبت أن هذا ا مال / الذي بيدها لعمي ليس هامنه شيء وأن أبي 
وارئه"" فأنا أريد خصومتهاء فقيل له: أقم وكالة آبيك فقال: آنا أثبت ذلك لعمي. 
فإذا قضى له به وتبث فضعوه على يدي عدل ولا تدفعوه إلي» أو يقوم في ذلك الرجل 
غير [ابنه]" فيقول مثل مقالته. 

قال: آما الابن فإني آری أن یمکن من ذلك. فإذا ثبت ما قال لم یدفع إليه ووضع على 
يدي عدل إن كان آبوه حيا يوم مات عمه» وأما الرجل غير ذلك فلا آدري ما يقول"". 

وني سماع يحيى [قال]: وسألت ابن القاسم عن الرجل يرفع إلى السلطان أن حقا 
لقوم غيب من قرابته أو غيرهم في دار أو أرض بأيدي قوم. بخاف على ذلك ا حق 
الهلاك بتقادمه في آیدیهم وطول مغيب أهله عنه» ويخاف موت من علم ذلك قبله أو 


(1) العتبية مع البيان والتحصیل (11/ 180-9). 

(2) في «ت»: وفي العتبية مع البيان والتحصیل قلت لأشهب. 

(3) في «ت؟: ون وارثه. 

(4) في الاصل: آبیه ولعل الصحیح ما آثبته من باقي النسخ. 

(5) في «ج» و «ز» و ات» و «ح»: ما هذاء والنص من العتبية مع البيان والتحصیل (9/ 193-192). 


(6) زيادة من: (ح» و «ج» و «ز». 
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نسیانہم لطول الزمان» هل يجوز للسلطان أن يوكله على الغیب!'' فيقوم لهم باستحقاق 
حقوقهم وإحياء مالهم وا خصومة عنهم؟ 

فقال: أما الخصومة عنهم ومواضعة الحجة فلا أرى أن يوكل على ذلك وكيلا 
يقوم به عن غائب. قال: ولكن إن كان هذا الذي رفع إلى السلطان خاف هلاك هذا 
الحق بموت الشهداء أو نسیانهم لطول الزمان فلا بأس أن يأذن له السلطان ويأمره أن 
يأتيه بالشهداء» فيسمع منهم ويوقع شهادتهم» فان كانوا عدولا أشهد القاضي رجالا 
أنه أجاز شهادتهم وقبلها لعدالتهم عنده ويطبع على الكتاب الذي أوقعوا فيه شهادتهم 
ويشهد العدول أنه كتابه وأنہم عدول عنده جیز شهادتهم فان جاء الغائب یوما ما أو 
وكيله بخاصم عنده وقد مات الشهداء واحتاج إلى علمهم» اكتفى بالذين كانوا شهدوا 
به عنده فقطع الحق ہہمء ون جاء الغائب أو وكيله یوما ما يطلب ذلك الحق وقد مات 
القاضي أو عزل أو مات الشهداء كان حقا على القاضی الذي [خلف]"" مكانه إذا جاء 
الغائب أو وكيله بالكتاب الذي كتب القاضی الأول فيه شهادة الذين شهدوا عنده على 
إثبات حق الغائب» فأثبتوا عند القاضی الثاني أنه كتاب القاضي الأول قدأجاز 
شهادتهم ورضی عدالتهم أجاز ذلك القاضی الثاني ولم يسألهم تعديلهم» واكتفى بالذي 
ثبت عند الأول وأشهد به للغائب» ثم أجاز شهادتهم القاضي. 


(1) فی «ج» و «ب»: الغائب. 

(2) في (ج): وموضع. 

(3) في الأصل و «ب» و «ط» و «ز» و «ت»: تخلف: وني «ح»: يخلف. ولعل الصحيح ما آثبته من ج)ء وهو 
كذلك في العتبية مع البيان والتحصیل(9/ 254). 


[ق 48] 


قال أصبغ بن الفرج: وإن رأى القاضى الأول إذا صحت هذه الأشياء عنده 
للغیب''' شهادة قاطعة وأمور ثابتة» وم يكن للحاضر فيها مدفع ولا حجة أن يوقفها 
مه (2 
عنه وَقَفها! : 


باب في توقيف [حق]!" الغائب من مورث"" ورثه ومن ثبت عليه حق 


قال محمد: وفي المدونة لسحنون قلت لابن القاسم: فان شهدت بينة لرجل أنه 
وارث أبيه أو جده مع ورثة آخرين سموهم وأہم لا يعلمون[له])° وارثا غيرهمء 
بكم یقض هذا القائم؟ فقال: لا یقضی له إلا بحصته ويترك القاضی ما سوى ذلك في 
يد المدعى/ عليه حتى يأتي من يخرجه من يده. 


2 : د ا نے .. (6) 
قال سحنون: وقد روي عن مالك أنه قال: ينزع من يد الطلوب ويوقف! ١‏ 


وفي العتبية قال محمد : سئل ابن القاسم عن الشاهدين يشهدان أن فلانا وارث 
فلان ولا [یعلمان]"" له وارثا غیره» أو يقول أحدهما: [إن] له زوجة بموضع كذا. 


(1) فی 9ت٢‏ و ح»: للغائب. 

(2) العتبية مع البیان والتحضیل(9/ 54-253 2). 

(3) زيادة من: اتا و زا و اح). 

(4) فی (ب) و «ط: موروث. 

(5) زيادة من: ت و ح» و (ج) و ازا. 

(6) المدونة (13/ 3 19). 

(7) فی (ج) و ات» و (ح): سحنون. 

(8) في الأصل و «ب» و «ط» و «ح» و «زا: يعلمون» ولعل الصحیح ما أثبته من باقي النسخ. 


(9) زيادة من: ات» و «ز». 


أعطى الوارث المال كله. 


وني كتاب ابن حبيب قال عبد الملك: وسئل أصبغ عن رجل له حق ببلد فوكل 
وكيلا على الخروج في طلب حقه فخرج» فقال الذي عليه الحق: قد كنت قضيت الذي 
له الحق حقه» وسأل أن يكتب له السلطان ليوقف الذي له" ا حی, فان حلف أخذ 
الحق حقه» وإن نكل سقط عنه» فقال: ليس ذلك له ویقضی له" بالحق ويرجى له 
اليمين» فإذا وجد صاحبه أحلفه وان نكل حلف المطلوب ويعدى عليه بالذي قبض 
وكيله. فان مات الذي له الحق قبل أن يحلف حلف ورثته على علمهم أنه ما قضاه". 


وروی | ی عن آصبغ مثله"". 
فيمن بنی أو خرس في أرض بینه وبين شريك له غائب 


وفي سماع عیسی"" قال ابن القاسم: ومن بنى أو غرس في أرض بينه وبين شريكه 
وشريكه غائب فإنهما يقتسمان الأرض فإن صار بنيانه فيها صار له من الأرض كان 


(1) في «ج»: الذي عليه الحق. 

(2) في ت» و (ح) و (ج»: عني. 

(3) فی «ج» و «ح» و لزا و (ت): ویقضی عليه . 

(4) في «ز»: أنه قد قضى. 

(5) هو محمد بن أحمد بن عبد العزيز القرطبي يكنى أبا عبد الله وقيل هو مولى لآل عتبة بن أبي سفيان وهو 
أصح سمع بالأندلس من يحيى بن بجیی روى عنه محمد بن لبابة وقال هو الذي جمع الستخرج توفي سنة 
5 ه وقيل 154 ه.. ترتيب المدارك (4/ 254-252) وتا ریخ علاء الأندلس (2/ 34 6) 
والديباج (238). الشجرة (75). 

(6) العتبية مع البيان والتحصیل (231/8). 

(7) فی «ت» و «ج» و «ح» و «ز»: وفي ساع ابن القاسم. 


له وكان عليه من الكراء بقدر ما انتفع به من نصيب صاحبه وان صار البنيان والغرس 
في نصيب صاحبه يخي ر!'' الذي صار في حصته بين أن یعطیہا“ قيمته منقوضاء وبين أن 
يسلم إليه نقضه [ينقله] ويكون له أيضا من الکراء على البانی!“ بقدر ما انتفع. 


فيمن استحق من يده شيء مما 
له غلة أو استحق له" طعام أو ثياب 


وی المدونة قال سحنون: قلت لابن القاسم: أرأيت لو أن رجلا ابتاع دارا فاستغلها 
زمانا ثم استحقها رجل لمن تكون الغلة؟ فقال: للذي كانت الدار في يديه [لأن 
ا بالخ قور كذ للق لو ورث من آبیه دارا رعا لاف لاایدری مين أبن 
کانوا نا أو لعله قد ابتاعهم. 

قلت له: فإن کان هذا الذي باع هذه الأشياء قد غصبها من أهلهاء فقال: إذا لم يعلم 
الشتري بالغخصب'' فالغلة له» وكل ماله غلة من الدور والأرضين والنخيل وجميع 
الشار وا حیوان فهو فی هذا سواء. 


(1) في «ح» و ات» و از» و «ج»: خير. 

(2) في «ت» و «ج»: یعطی. 

(3) زيادة من: لات» و (ح) و از و (ج». 

(4) في (ح) و از و (ج): الثانی. 

(5) العتبية مع البيان والتحصیل(11/ 39 ) و (15/ 391). الكاني (1/ 489). 
(6) في «ح» و «ت» و لز4: استحق منه. 

(7) زيادة من: (ت) و (ح) و «ز» و «ج). 

(8) في «ح» و «ز» و «ج»: سا 

() في (ح): بالعصبة. 
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قلت له: فإن كانت الدار والعبد!" نیا وهبوا لأبيه؟ فقال: إن علم [أن الواهب]© 
غصب هذه الأشياء من الذي استحقهاء أو غصبها من رجل هذا المستحق ”2 وارشه 
فجميع الغلة والكراء للمستحق. 

قلت له: فان استغل الموهوب له هذه الاشیاء أو استغلها ابنه وهو عالم بالخصب أو 
غير عالم» فقال: إن كان عالما ردت الغلة التي اغتل على المستحق, لان الموهوب له ذا 
علم بالغصب فقبل الحبة فهو کالغاصب. وان كان م يعلم كان ما اغتل للموهوب له 
وإن كان الغاصب مليا غرم الغاصب ما اغتل الموهوب له وان لم يكن / مليا كان على 
الوهوب له أن يرد جميع ما اغتلء لأنه لم يؤد فيا اغتل ثمنا فتكون له الغلة بالضمان » 
ويعطى قيمة عمله إن كان له فيها عملء بمنزلة ما لو أن رجلا اغتصب ثوبا أو طعاما 
فوهبه لرجل فأكل الطعام أو لبس الشوب. أو كانت دابة فباعها وأكل ثمنھا ٹم 
استحقت هذه الأشياء» فان كان عند الواهب مال وقد فاتت تلك الاشیاء أغرمها 
الواهب إذا كان الموهوب له لا يعلم بالخصب» وان لم يكن للواهب مال أغرم الوهوب 
له» وم يكن له أن يرجع بذلك على الواهب» وكذلك إذا اغتل العبد أو الدار أو الدابة 
لزمه أن يرد جميع الغلة إلى مستحق الدار» وكذلك إن مات الغاصب وتركها ميراثا 
فاستغلها ولده ثم استحقت من یده؛ فان الغلة آیضا تکون للمستحق. 


(1) في «ج» و ازا و ات) و (ح): الك 


(2) في الأصل و «ب» و «ط»: إن علم الوهوب. ولعل الصحيح ما أثبته من باقي النسخ» كما ورد في 
المدونة(14/ 8 37). 

(3) في «ز»: غصبها رجل من المستحق. 

(4) المدونة (14/ 380-8). 


زق 49] 


قال محمد: ولابن القاسم في كتاب الغصب خلاف ما قاله هاهنا فم| يصير إلى 
الغاصب من غلة العبيد. 

قلت له: فإن تلفت هذه الأشياء من يد الوهوب له من غير فعله قال: فلاشیء له 
عليه إذا علم أنه لم يتعد فيها ولا علم بغصبهاء قلت: فمن اشترى عبدا في سوق 
المسلمين فوهبه لرجل ثم أتى رجل فاستحقه» قال: يقال للمستحق: إن شئت فاتبع 
[البائع]" بالشمن» وإلا فاطلب العبد فان وجدته أخذته ولا شيء لك على المشتري 
الا 

قلت له: فلو أن رجلا ابتاع طعاما فأكله أو ثيابا فلبسها وأبلاها أو ابتاع ماشية 
فذبحها وأكلها ثم استحق ذلك من يده» فقال: یغرم الشتري ذلك كله ولا يوضع عنه 
وله أن يرجع على البائع بالنمن» وانما الذي يوضع عنه ما هلك في يده من الحيوان أو 
انہدم من الدور وكذلك الحنطة والثياب إذا ذهبت بأمر من السماء يقوم على ذلك 
بينة فلا شیء عليه [أيضا]! . 


فيمن استعار'“ ثوبا أو استأجره نم استحق من يده 


قال سحنون: قلت لابن القاسم: فان استعرت من رجل وبا لألبسه شهرين 
فلبسته» فنقصه لبسى» ثم استحقه رجل والمعير عديم» أيكون للمستحق أن يضمنني ما 
نقصه لبسی؟ قال: نعم» ولا یکون"" لك أن ترجع على المعير بشيء» قلت له: فإن 


(1) زائد في «ج» و ات» و «ح» و ازا. 

(2) المدونة (14/ 37 4). 

(3) زيادة من: ات۷ و اج» و «زا» والتص من الدونة (14/ 4380-379 والتاج والاکلیل(5/ 291). 
(4) في «ط»: استحق. 

(5) في «ح»: ویکون لك. 


لبسی؟ قال: نعم ويكون لك أن ترجع بالإجارة كا لك في البيع أن ترجع بالٹمن“'. 


قال محمد: معنى هذا فيما أرى أن للمستحق أن يرجع على المستأجر ہما نقص لباسه 
الثوب؛ وإنلم يكن الذي آجاره(" إياه عدیا» بخلاف المعير إذا لم يكن عدیا. 

وی کتاب العارية قال ابن القاسم: ومن استأجر دابة فعطبت تحته فليس لمستحقها 
أن يضمنه قيمتهاء بخلاف من ابتاع طعاما فأكله وإنما يضمن المبتاع ما هلك بانتفاعه. 


9۷ 
نم استحشت [ في يده( 


وفي المدونة قلت لابن القاسم: فيمن اکتری دارا سنة بہائة دينار فلم یقبض الكراء 
حتى سکن المتكاري نصف السنة ثم استحق / الدار رجل» فقال: يكون كراء الشهور 
الماضية للذي استحقت الدار من يده» وان آراد المستحق أن ينقض الكراء في باقی المدة 
كان ذلك له» وان أحب أن يمضيه أمضاه ول يكن للمتكاري أن ينقضه. 

قلت: فان كان التکاری قد نقد الکراء کله می ی نی الستحق» 
ولا یرد على متكاري الدار إذا رضي بذلك سے رو کس 
أن يكون كثير الدين أو نحو هذا*. 


(1) الدونه (14/ 361). 

(2) كذا في الأصل و «ب» و ط» و «ز» وني (ت): تاجره وني باقی النسخ: «آجره». 
(3) زيادة من: «ج». 

(4) المدونة (14/ 376). 


[ق 50 ] 


قال حمد: فان خيف عليه رجع ا مكتري على المكري فأخذ منه نصف كراء السنة» 
وكل ما سكن شيئا دفع إلى الستحق من الكراء بقدر ما سکن هذا معنى قول ابن 
القاسم وفيه تنازع. 

قال سحنون: قلت لابن القاسم: فان هدم المتكاري الدار تعديا وأخذ نقضها 
فاستحقها رجل, قال: يكون قيمة ما هدم المتكاري لمستحق الدارء قلت: فان کان 
المكري هو الذي هدم الدار قبل الاستحقاق قال: لا شيء عليه وان كان باع النقض 
آخذ منه الثم وان كان النقض [قاتما]2) عنده آخذه منه آیضا(؟) , 


[ي] من اکتری دارا أو ابتاعها فاستحق بعضها 


[قال حمد: وفي الدونة]" قال سحنون: قلت لابن القاسم: فیمن اکتری دارا 
فاستحق بعضها أو بيت منهاء فقال: قال مالك: فمن ابتاع دارا فاستحق بعضها أو بيت 
منها أنه إن كان البیت لا يضر بالدار مثل أن یکون فیها بیوت كشيرة ومساکن رجال 
فالبيع لازم ويرد البائع من الثمن مبلغ قيمة البيت» والدار في هذا بمنزلة النخل یکون 
لها عدد فیستحق منها النخلات اليسيرة فلا يفسد البیع لذلك» وان كان استحق من 
الدار ما یکون [فیه]"*" ضررا بالشتري کالنصف أو الثلث خبر فإن آراد أن يردها كلها 


(1) في «ت»: التکاري. 

(2) زيادة من: ات» و «ح» و «ح) و «ز». 
(3) الدونة (14/ 377). 

)4( زيادة من: ات» و «ح» و «ج» و ازا. 
(5) زيادة من: لات». 

(6) زيادة من: لاب» و اط. 


ردها ويأخذ الشمن» وان أراد أن يتىاسك ب لم يستحق منها بقدره من الثمن فذلك له 
فأرى في مسألتك في الدار المكتراة یستحق منها شیء على مثل قول مالك في البیوع. ۱ 
قال سحنون: وقال غیره: لا يشبه الکراء البیوع في مثل هذا إذا كان الذي استحق 
النصف لم يكن للمكتري أن يتماسك با بقي لأنه جھول!'''. 
وقال حمد: ذکر بعض [الرواة]" عن سحنون أنه قال: انا یکون جهولا إذا 
اختلفت قیمة کراء الشهور. 


فيمن اکتری أرضا أو اشتراها قبناها أو غرسها ثم استحقت 


قال سحنون: قلت لابن القاسم: فيمن استأجر [آرضا]" من رجل سنين على أن 
يبني فيها ویسکن ويغرس ويزرع ففعل ثم استحق الأرض رجل قبل انقضاء أجل 
الإجارة فقال: لا شىء على الذي كانت الأرض بيده إن كان اشتراها أو ورثها والکراء 
له إلى يوم الاستحقاق في السكنى» وان كانت الأرض مزرعة فاستحقت بعد إبان 
الزرع]''' م يفت فالمستحق أولى بكراء تلك السنةء وان كانت تلك الأرض تعمل السنة 
كلها فهي مثل السکنی. يكون الكراء للمستحق من يوم الاستحقاق وما مفى فهو 
للأول» ويكون المستحق بالخيار فيا بقي من السنينء فان شاء أجاز الكراء إلى المدة وإن 
شاء نقضه» فان نقضه لزمه تمام البطن الذي في الأرض/ على حساب السنة وان لق 51] 


(1) المدونة (14/ 377 -378). 
(2) في الأصل و «ب»: الرواية» ولعل الصحيح ما أثبته من باقي النسخ. 
(3) زيادة من: ات» و اج و از و «ح). 


(4) ما بين المعقوفتين زيادة من: ات» و از» و «ج» و (ح). 
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جازه وانقضت المدة فله أن يأخذ ما فيها من نقض أو غرس بقيمته مقلوعاء وإن شاء 
آمره فقلعه ون أبى أن يجيز لم يكن له أن يقلع البناء ويقال له: أعطه قيمته قائماء فإن 
أبى قيل للباني أو الغارس: أعطه قيمة الأرض. فان أبى كانا شريكين [هذا بقيمة أرضه 


وهلا غ ا 


فيمن ورث دارا أو أرضا فاستحق رجل معه فيها شركا 


اہب 


قال سحنون: قلت له: فمن ورت أرضا فأتی من استحق فیها شر کا [معه]" وقد 
كان اکتراها الذي كانت بيده [زمانا]" فآراد الستحق أن یتبع الذي أكراها بنصیبه سن 
قال ابن القاسم: وإن كان الذي كانت الارض بيده نا كان یزرعها لنفسه وهو لا 
يظن أن معه وارثا غيره» فلا كراء عليه فيهاء لأني سألت مالكا عن الأخ يرث الدار 
فيسكنها ثم يأتي أخ له بعد ذلك» فقال: إن كان علم أن له أخا أغرمه الکراء نصف ما 
سکن وان كان لم يعلم فلا شىء له" في السکنی لأنه يقول: لو علمت لم أسكن 


(1) ما بين المعقوفتين زيادة من: «ز». والنص من المدونة (14/ 372). 

(2) زيادة من: اات» و «ح» و «ج» و «زا. 

(3) في الأصل و «ب» و «ط»: بيده إن مات ولعل الصحیح ما أثبته من باقي النسخ. 
(4) في «ب» و ات» و «ط): فلا شیء علیه. 


قال سحنون: ورواه على بن زياد عن مالك أن له عليه في الدار نصف كراء ما 
ك © 
قال محمد: قوله فيما زرعه الأخ أنه لا كراء عليه فيه» إنما ذلك إذا قدم أخوه وقد 
فات إبان الزراعة» وأما إن قدم في إبانہا فعليه كراء الشل في نصیبه» ذكره ابن 
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عدر 19 

فيمن غصب أرضا فاستحقت من يده في 
إبان الزراعة أو بعد إبانها 


قال سحنون: قلت له:* فمن غصب أرضا وزرعها ثم استحقها رجل في إبان 
الزراعة فأراد أن يقلع الزرع» قال: ذلك له بخلاف من زرع بوجه [شبهة](0» وان 
استحقها في بان لا يدرك فيها الزراعة فليس للمستحق أن يقلع زرع الغاصب. وله 
عليه الكراء. قلت له: فإن كان الغاصب قد أكرى الأرض فزرعها المتكاري ثم 


(1) هو أبو الحسن علي بن زياد من كبار فقهاء المالكية من أهل تونس تفقه على مالك وسمع منه الموطأ وهو 
أول من أدخل الموطأ والمذهب المالكي إلى الغرب. آخذ عنه سحنون وأسد بن الفرات مات بتونس 
سنه3 18 ه ترتیب المدارك (1/ 25-19-17)» الوفيات (145). 

(2) الدونة (14/ 3 37). ۱ 

(3) هو محمد بن إبراهيم بن عبدوس بن بشبر ولد سنة 202 ه من کبار أصحاب مالك وأئمة وقته له کتاب 
«التفاسير» قیل مات سنة 260 ه وقیل 261 ه. قضاة قرطبة للخشني (ص: ۰4182 و ترتيب 
المدارك(4/ 222). و الدیباج الذهب (2/ ۰174 والشجرة (70). 

(4) في اج» و ات»: قلت لابن القاسم. 

(5) في الأصل و «ب»: بوجه بشبهة وفی «ط: بوجه من شبهة وفي (ح): بوجه شبه وفي: ات» و «ز» 


واج»: بوجه شبهة» ولعله الأنسب. 


زق 52] 


استحقها صاحبها فأراد أن يقلع زرع المتكاري أيكون ذلك له؟ فقال: لاء إذا لم يعلم 
المتكاري بالخصب؛ لأنه نما زرع على وجه شبهة» ويكون الكراء للمستحق. قلت له: 
فان كان المكتري7'' لا يعرف إن كان اشترى الأرض أو غصبها فزرعها المتكاري» قال: 
هو بمنزلة ما لو اشتراها حتى يعلم أنه غصبها””". 


قیمن اشترى سلعا كثيرة فاستحق بعضها 


قال سحنون: قال ابن القاسم:" ومن اشترى جملة ثياب أو رقيق أو كيل أو وزن 
يكثر فيستحق منه اليسير فإنه يرجع بثمن ما استحقء قال: وان كان ما استحق مضرا به 
في صفقته لكثرة ما استحق من يده وهو انا كان رغب في الجملة فله أن يرد الصفقة 
كلهاء وإن أراد أن يحبس ما سلم في يده ويرجع بثمن ما استحق ق» فان كان ما اشترى ما 
يوكل أو يوزن» فذلك له وإن كان ما يباع على العدد من الغنم» فكان الاستحقاق على 
الاجزاء نصف ما اشترى أو ثلثه أو أقل أو أكثر فذلك له أيضاء لان ما رضي به يصير 
له بثمن معروف. وان كان انا استحق ق بعض العدد وكان الذي استحق / منه يكون 
الشتري فيه خيرا في أن يرد الجميع أو يحبس ما بقي بالثمن كله فليس له أن يحبس ما 
بقي ہما يصيبه من الثمن» لآنه إذا وجب له رد الجميع فقال: أنا أحبس ما بقي بما يصير 
له من الثمن فذلك مجهول لا يعرف ما هو حتى تقوم السلع ثم يقسم الثمن عليها. 


(1) في ت»: المتكاري. وف ۱ح٢‏ و (ج) ولاز): المكري. 
(2) الدونة (14/ 347). 
)3( ف ١‏ قلت دی القاسم. 
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قلت له: فمن اشتری رقيقا أو ثیابا صفقة واحدة وسمی لكل واحد من الرقیق أو 
3 : 1( ۔ : 
لكل واحد من الثیاب ديناراء قال: لا ينظر إلى ما سمى» ولکن'''یقسم الثمن على جميع 
الصفقة فما آصاب الذي استحق من الثمن وضع عن الشتري؛ وهو قول مالك . 
قلت لابن القاسم: فلو اشتری عبدین صفقة واحدة فاستحق أحدها بملك أو 
حرية فقال: قال مالك: ینظر إلى الذي استحق فان كان وجه العبدین رد الثاني "وان 
۲ 4 
كان لیس هو وجههما لز مه ان بحصته من ال 


فیما ید خل على التسلیف من الاستحقاق 


قال سحنون: قلت لابن القاسم: أرأيت من سلف في طعام وکان رأس [مال] 
التسلیف عا رف بعینه کالئوب آو العبد فاستحق راس الال» قال: ینتقض التسلیف 
ویرجع عليه بطعامه إن كان قبضه وکان قائما بعیته» فإن كان قد استهلك الطعام رجع 
عليه بمشله. 


(1) في «ح» و ات»: ولا. 
(2) الدونة (10/ 3-302 30). 
(3) في «ح) و «ج» و «ز»: الباقي. 
(4) في «ج» و «ح» و «ز»: الباقي. 
(5) المدونة (14/ 8 38). 


(6) زيادة من: «ج» و «ح! و ازا. 


نت له: فان کات رامن الال عا فلوسا آو شیئا من [الکیل]"" آو الوزون غ 
الطعام فاستحق, قال: إن كان رأس ا ال عينا أو فلوسا كان التسلیف جائزاء ویرجع 
بمثل ذلك. وان كان من غير العين والفلوس انتقض التسلیف"". 

قلت له: فان [أسلمت]'“ في شیء من الحيوان وقبضته ثم استحقه مستحق بم 
أرجع على السلم "۲ [إليه]”؟ قال: بالصفة التي أسلمت فيهاء ولا يرجع بالزيادة» وهو 
ومالك 


فيمن استحقت من يده أرض وقد کان قلبها [للزرع]!*) 


وفي سماع يحيى» وسألت" ‏ ابن القاسم عن الأرض تكون بيد رجل فتستحق وقد 
كان قلبها الذي كانت في يده وحرثها ليزرعهاء فقال: المستحق بالخيار فان شاء 


(1) العين: المال العتيد الحاضر الناض» والعين: النقد» والعين: الذهب عامة والعین: الدینار. 
المقاييس(4/ 3 20) والمفردات (ص: 99 5) اللسان (9/ 507). 

(2) في الأصل و «ط» و «ب»: المكيال» وني «ج»: المكول؛ ولعل الصحيح ما أثبته من باقي النسخ. 

(3) الدونة (14/ 5 39). 

(4) فی الأصل و «ب» و «ط» و «ت»: أسلفت» وفی «ج»: استلفت» ولعل الصحیح ما ثبته من باقي النسخ. 

(5) السلم بالتحريك: السلف. أسلم وسلم إذا آسلف. القاییس (3/ 90)» اللسان (6/ 346). 

(6) زيادة من: «ج» و «ز» و «ح» و ات». 

(7) الدونة (14/ 397). 

(8) في الاصل: للزراع» وفی «ح»: للزروع» ولعل الصحیح ما أثبته من باقي النسخ. 

(9) في «ج» و «ز» و (ح) و «ت»: وسئل. 
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آعطی"" قيمة عمارته وأخذهاء وإن أبى قيل للذي استحقت من یدہ: إن شئت فاغرم 
2 
كراءها وان شئت فأسلمها بما فيها من العمارة ولا شیء لك . 


في رجلین تداعيا في أرض [فزرعاها]"" جميعا 
قبل الحكم فيها 


وني سماع يحيى» وسألت ابن القاسم عن رجلين تداعیا في أرض فبذرها أحدهما 
فولاً ثم أعقب الآخر فبذرها قمحا على فول صاحبه وقلب ما نبت منه فاستهلك بذلك 
الفولء ثم اختصما فيها فاستحقها الذي كان بذرها فولاء فقال: إن استحقها نی أوان 
عمل كان له كراؤها على الذي بذر القمحء ويكون زرعها للذي بذره ويغرم صاحب 
القمح لرب الأرض الذي يستحقها مع كرائها قيمة الفول الذي استهلك. وذلك أنه 
كان زرعها على ما كان يدعي من حقه في الأرض ول يكن غاصبا هاء قال: وان استحق 
الأرض رها صاحب الفول وقد [کان]!“ فات أوان العمل [فيها]. فلا كراء 
مستحقها على الذي بذرها قمحاء والقمح/ للذي بذره» وعليه قيمة المول الذي [ق53] 
استهلك على كل حال . 


(1) في «ز» و «ح» و ات» و (ج): أعطاه. 

(2) العتبية مع البیان والتحصیل (11/ 190-189). 

(3) نی الأصل و «ط» و (ج) و (ح) 7ء" 
(4) زيادة من: ات». 

(5) زيادة من: «ز4. 

(6) العتبية مع البیان والتحصیل (11/ 211). 


فيمن صالح على حق أنكره ثم أقر بعد الصلح 
أو قامت عليه بينة 


قال سحنون: قلت لابن القاسم: أرأيت لو أن رجلا ادعى دارا في يدي رجل فأنكر 
الذي في يده الدار فصا حه المدعي على مال آخذه" "من المدعى عليه؛ ثم أقر بعد ذلك 
أن دعوى المدعي كانت حقاء فقال: سألت مالكا عن الذي يدعي الدین قبل رجل 
فیجحدہ ثم يصالحه ثم يجد بعد ذلك بينة [عادلة]( [علیه]) فقال: إن كان صالحه 
وهو [لا یعرف]"" أن له بينة فله أن يرجع عليه في بقية حقه إذا وجد بينة» قلت لمالك: 
فان كانت له بينة [غائبة] ۱" وسماها إلا أنه لما جحده خاف أن يموت شهوده أو يعدم 
المدعى عليه أو یغیب فصا حه فلا قدم شهوده قام عليه قال: لا أرى له شيئاء ولو شاء 
م يعجل ول یرہ مثل الأولء قال ابن القاسم: فهذا يدلك على ما سألت عنه. 

قال حمد: معنى ما ذهب إليه ابن القاسم أنه إن كان الطالب صَالَّحَ وهو يعلم أن له 


بينة أن الصلح تام ولا ینتقض بإقرار المقر. 


(1) في «ج»: على ما آخذه» وی «ز»: على ما قال أنفذه. 

(2) زيادة من: «ز». 

(3) زيادة من: 9ح٤‏ و «ز» و ١ت٢‏ . 

(4) نی الأصل: وهو بالعرف. ولعل الصحیح ما أثبته من باقي النسخ. 
(5) في الأصل: غائب» ولعل الصحیح ما أثبته من باقي النسخ. 

(6) الدونه (11/ 374). 


الجزء الثانى: (مسائل القضاء) 2115985 27 2 


فيمن صالح بعد استدعاء!''' 


شهوده فإدا قام يطلبه جحده الذي هو عليه فدعاه إلى الصلح وأشهد في السر 
آنه ]نا أصالحه لأنه [جحدنی](" وأخاف أن يذهب بحقي فإذا حضر شهودي 
قمت بحقي " فقال: ما له تعجل بمصاحته ثم يقوم بعد ذلك» وكأنه لم ير ذلك له. 

قال ابن القاسم: وهو رأيي» لأن الصلح لازم له". 

قال محمد : ۾ يبين في هذه الرواية البينة القريبة من البعيدة» وقد بين ذلك أصبغ 
في العتبية: سئل أصبغ عن الرجل يدعي السلعة بيد رجل فيخاف على سلعته أن تتلف 
فيشتريها من الذي هي في يديه ثم يريد القيام عليه بعد ذلك. فقال: إن كان لم يعلم بأن 
له بينة فذلك له إن أثبت البينة ويرجع بماله» وان كان قد عرف أن له بينة وعرف 
موضعها فلا أرى له بعد ذلك قياما') ولا حجة» وإن زعم أنه إنم| اشتری(" حذارا أو 


(1) فی ١ب)‏ و «ط» و «ت» و «د»: استرعاء. 

(2) زيادة من: «ج» و «ز»» وفي ات» و «ح»: أني. 

(3) نی الأصل و اب» و «ط»: جحده ولعل الصحیح ما أثبته من باقي النسخ. 
(4) في «ح) و «ج» و «ز» و ات»: قمت على حقي. 

(5) العتبية مع البیان والتحصیل (10/ 5 37). 

(6) هو آبو الولید ابن رشد كا في العتبية مع البیان والتحصیل (10/ 376). 
(7) فی «ب» و «ط»: الغيبة. 

(8) في «ت» ولاح و اج» و« ز»: کلاما. 


(9) في «ت» و اج» و (ب) و ط»: اشتراها. 


[ق 54] 


8 9 2 منتخب الأحكام ‏ قسم التحقیق ۔ 


قال محمد: وإنما ذلك [عندي] " بمنزلة الرجل یصالح الرجل وهو یعلم أن له بينة 
الا أن تکون بینته بعيدة جداء أو یکون قد آشهد قبل أن یشترا أنه نا یشتریا لا عاف 
من أن یغیبها الذي هي في يديه من أجل غيبة بينته وبعدها ثم یقوم بعد ذلك [علیه](» 
فان" ذلك ینفعه إذا كان كذلكء ولا فلا کلام له ولا حجة. 

قال: [ وقال مالك]1: وإن آتی بينة بعد الاشتراء وزعم أنه لم یعلم بہاء وقال له 

لبائع : : قد علمت واشتریت على علم مها أو صالحت فالقول قوله أنه لم یعلم مع يمينه. 
یمسر سی “مدعی عليه ما 
م دا وا ای 


وئی کتاب الجدار: وسئل عیسی عن الرجل یکون له شقص"(" في الأرض مع القوم 
وقد قسم فیبیعه من رجل فیجحد القوم / الشتري [فيقولون]" مالك [ول](1۱) 
للبائع عندنا شيء» ثم یدعونه إلى أن یدفعوا إليه الثمن الذي اشتراه به» ويخرج عنهم 


(1) زيادة من: (ج) و «ح٩.‏ 

(2) زيادة من: ات» و (ح) و اج و ازا. 

(3) في «ت" و «ح» و «ج» و زا: فأری. 

(4) زيادة من: ات». 

(5) في (ح٢‏ و «ج» و «ت» و زا: فالبائع. 

(6) في (ج» و ات» و (ح) و ازا: مدع علیه. وفی اب» واط»: مدعي علیه. 

(7) في باقي النسخ: فالبينة. 

(8) العتبية مع البیان والتحصیل (14/ 222). ۱ 

(9) الشقص: السهم والنصیب. کالشقیص. والشقیص: الطائفة من الشيء والقطعة من الارض. مقاییس 
اللغة (3/ 204)ء اللسان (7/ 163)» القاموس الحیط (802). 

(10) زيادة من : و را و لات» و خوك وی اب» و «ط) : فیقولوا.. 

(11) في الاصل و اب» و اط»: : مالك وللب‌ائع» وفي «ج» و ات» و "۲ € ولازا: :مالك ولا للبائع ولعله 


اقب 


فيشهد المشتري في السر أنه إن) يفعل ذلك لیظھروا له حقه ويقروا له به» ثم یبیع منهم 
بالثمن» هل ينفعه ما اشهد به عليه سرا؟ قال: نعم إلا أن يكون ذلك من القوم على 
وجه الصلح» مثل أن يكونوا قالوا له: لا نعلم لصاحبك عندنا شیئاء ولكن نحن ندفع 

إليك رأس مالك واخرج عنا بلا خصومة ولا مكروه") فإن كان على هذا [الوجه]"" 
فهو لازم للمشتري ولا تنفعه بينته» لأن هذا صلح» وان كانوا قالوا [له]: بعنا هذا 
السهم [الذي] ابتعت من فلان وإلا دفعناك عنه» فأشهد سرا ثم باعه فإنه (یرجع ]۲۳ 
في بیعه ولا یلزمه [ذلك] إذا كان الذي آشهدهم سرا قد عرفوا مدافعتهم إياه 


وجحدهم شرأءه. 


فيمن ادعي عليه بسرقة عبد واصطلحا نم وجد العبد 
وني سباع بجیی: وسألت 77 ابن القاسم عن الرجل يدعي قبل رجل أنه سرق عبدہ 
فينكر المدعى عليه فيصطلحان على مال يغرمه المدعى عليه للمدعي ثم يوجد العبد. 
قيل له لمن يكون؟ فقال: للمدعى عليه بالذي غرمه في الصلح. ولا ينتقض الصلح 
لظهور العبد وجد معيبا أو صحیحا. 


(1) في «ت»: ولا غرم مكروه. 

(2) زيادة من: «ب» و اط». 

(3) زيادة من: «ج». 

(4) في الأصل و «ب» و «ط»: التي» ولعل الصحیح ما أثبته من باقي النسخ. 
(5) نی الاصل: رجع» ولعل الصحیح ما آثبته من باقي النسخ. 

(6) زيادة من: ات» و «ح» و «ج» و ازا. 

(7) في «ت» و اج» و ح٤‏ و «زا: وسئل. 

(8) العتبية مع البیان والتحصیل (14/ 210). 


باب في ورثة [رجل]''' ادعوا قبل رجل حقا وصالحه أحدهم 


وفي المدونة: قلت لابن القاسم: فلو أن رجلا هلك وقد كانت بينه وبين رجل خلطة 
فادعى ولد امالك أن لأبيه مالا على هذا الرجل [فأقر أو آنکر]" فصالحه أحدهم على 
حقه بدراهم دفعها إليه أو بدنانير أو بعرضء أيكون لاخوته أن يدخلوا معه في الذي 
أخذ؟ قال: نعم» وقد قال مالك: كل ذكر حق كان لقوم بکتاب واحد فاقتضى بعضهم 
حقه دون بعض فان شركاءه يدخلون معه فيم| اقتضی» وان کان لكل إنسان منهم ذكر 
حق على حدة فإن من اقتضى شيئا من حقه لم يدخل معه فيه أحد من آشراکه وان 
كانت الصفقة في أصلها واحدة [على رجلین](. 


في الرجلين يكون لهما ذكر حق على رجل 
فقضى أحدهما أو صالحه 


قال ابن القاسم: وان كان لرجلین ذکر حق بکتاب واحد آو بغیر کتاب من بیع باعه 
بعين أو بشيء ما يكال أو يوزن غير الطعام والادام أو كان من شىء أقرضاه من العین 
أو الطعام أو غير ذلك من المكيل أو الموزون فقبض أحدهما من ذلك شيئا فان كان 
الذي عليه الدين غائبا فسأل أحد الشريكين صاحبه الخروح معه لاقتضاء الدين فأبى 
من ذلك فخرج شريكه فاقتضى حقه كله أو بعضه فان شريكه لا يدخل عليه فيا 


(1) زيادة من: «ز). 

(2) ق ۱ب١ا‏ و «ط) و اتا: فصاخهم. 

(3) في الأصل و «ب» و «ط»: فأقروا وأنک ولعل الصحیح ما أثبته من باقي النسخ» كما جاء في 
الدون(1 1/ 5 36). 


(4) زيادة من: «ج». والنص في المدونة (11/ 365). 


الجزء الثانى: (مسائل القضاء) 1 30 


اقتضى» لان تركه الخروج معه بعد أن أعذر إليه في ذلك رضى منه با یقبض من 
دیون وكذلك إن رفعه إلى السلطان لیخرج في الاقتضاء معه فإن السلطان 
يأمره/ بالخروج أو التوكيل» فان فعل وإلا خلا السلطان بين الشريك وبين الخروج إلى 
اقتضاء حقه» ثم لا يدخل عليه شريكه فا اقتضىء وإن كان الذي عليه الدین"" حاضرا 
أو خرج إليه أحد الشريكين إن كان غائبا دون الإعذار إلى صاحبه فاقتضى شیئا من 
حقه كان شريكه بالخيار إن شاء دخل معه فے| اقتضى وان شاء سلمه له واتبع الغريم» 


فإن اختار اتباع الغریم لم يكن له بعد ذلك أن یتبع شریکه بشیء لانها مقاسمة ما لها على 


الغريم» وإذا اقتسم الرجلان دینا ها على رجل جاز ذلك» وصارا فيه بمنزلة رجلين 
لكل واحد منھم| ذکر حق على رجل على الانفراد". 

قال محمد: إذا كان الذي على الغریم!" طعاما من بیع باعاه منه فلا يجوز لأحدهما أن 
يأذن لصاحبه في الخروج لاقتضاء حقه خاصة لأنها مقاسمة فيدخله بيع الطعام قبل 
استیفائه"" ولذلك” قال في صدر المسألة غير الطعام والإدام. 

قال ابن القاسم: وإن صالح أحد الشريكين الغريم وكان الغريم حاضرا أو غائبا 
فخرج إليه وم يعذر إلى صاحبه فصا حه بعشرة دنانير وكان هھما عليه مائة دينار وأبرأه ما 
بقي فهو جائز» ويكون شريكه بالخيار إن شاء أسلم لشريكه ما اقتضى واتبع الغريم 


(1) في «ج» و «ز» و «ح» و «ت»: با يقتضي دونه وكذلك. 
(2) في «ب» و اط: احق. 

(3) الدونة (11/ 365 -366). 

(4) في «ز»: على الغریم قسم الدين على الدیان طعاما. 
(5) في اب»: قبل قبضه. 

(6) في «ز»: و کذلك. 


[ق 5 5 ] 


202 سم ا ی ا تاج 


با حمسین [التی]!''لهہ وان شاء رجع على شريكه فأخذ منه نصف مافي يديه وهو 
مسة ورجعا جميعا على الغريم فاتبع الذي لم يصالح بخمسة وأربعين [دينارا]! '. 
وأتبعه الذي صالح بخمسة دنانير التي أخذ منه شريكه. 


باب يي القوم يصطلحون على أن يضمن الحاضر منهم [أمر]” الغائب 
ومن أراد أن يرجع بعد الصلح إلى الخصومة 


[ونی كتاب امحدار]*: وسئل عيسى عن القوم يصطلحونز في المواريث فيضمن 
ا حاضر منهم آمر الغائب إن اك الصلح وادعی ٹا فهو له ضامن. قال: لا أرى 
هذا يجوزء وأراه مفسوخا. 


وسئل عيسى عن رجلين اصطلحا في شىء تداعيا فيه ثم آراد أن ينقضا الصلح 
ويرجعا إلى الدعوى [الأولى]!2 فقال هذا لا يجوز. 


(1) في الأصل و «ب» و «ط» و «ح»: الذي» ولعل الصحيح ما أثبته من باقي النسخ. 
(2) في «ج» و از» و ات» و اح»: فاتتعه: 

(3) زيادة من : ات». 

(4) المدونة (11/ 366 -367). 

(5) زيادة من: «ح» و «ت» و لاز». 

(6) زيادة من: «ج» و از» و ات» و «ح». 

(7) فی «ت» و از» و «ح»: کرت وفي «ح»: أكره. 

(8) في الأصل و «ح» و «ز» : الأول» ولعل الصحیح ما آثبته من باقي النسخ. 


الجزء الثاني: (مسائل القضاء) EE‏ 303 


باب في مصالحة الأب عن ابنته البكر والوصي عن الأيتام 


وی كتاب ابن حبیب قال: وسألت مطرفا وابن الماجشون عن الأب يريد أن يصالح 
عن ابنته البکر ببعض حقھا إما من ميراث من زوج هلك عنها قبل البناء وإما من 
صداقها منه أو ميراث أو غير ذلك من الحقوق» وهل يجوز ذلك عليها؟ فقالا لي: إن 
كانت [حقوقها]" في عروض أو أصول ودور فلا بأس أن يصالح عنها بدنانیر 
ودراهم» وإن كانت أقل من حقهاء وإن لم يكن في حقها دعوى ولا شبهة فليس في هذا 
لها نظر ها قالا: وان أحب أن يضع من حقها على غير هذا الوجه وحقها ظاهر لا 
دعوى فيه ولا لبس» فذلك غير جائز عليها ولا لازم لما وهي ترجع بذلك على 
من/ كان ذلك عليه لا على أبيه ولا یکون للذي كان الأب وضعه عنه [إذا غرمه 
للابنة] " أن يرجع به على الأب إلا أن يكون الأب تحمل ذلك لابنته في ماله فترجع به 
الابنة على أبيها إن كان موسراء وإن كان معسرا رجعت به على الذي كان عليه» ورجع 
به على الأب فاتبعه به دينا عليه في ذمته. 

قلت هما: فان كان الأب لم يتحمل ذلك لابنته في ماله [وذمته](" إلا أن [یکون]“' 
الذي كان [ذلك]!" عليه معدماء قالا: إذا ترجع على أبيها بذلك لأنه هو الذي أتلف 
حقها حين ترك اقتضاءه وأضاعه. 


(1) في الأصل و «ب» و «ط»: حقهاء وني ۵ح) و «ت» و «ح» و «ز: حقوقها ولعله أنسب. 
(2) زيادة من:«ج». ۱ 

(3) زيادة من: اب» و اط». 

(4) زيادة من: «ح». 


(5) زيادة من: اج» و «ز» و ات" و «ح). 


زق 59] 


وفي سماع أصبغ وسألت ابن القاسم عن الوصی يصالح لليتامى فقال: إن كان 
ذلك نظرا لهم جاز» قلت: فكيف يعرف النظر في هذا؟ فقال: إذا صالح ثم قام أحد 
يطلب نقضں''' ذلك نظر السلطان في هذا » فإن رأى وجه ضرر نقضه وصلحه أبدا 


ف الصلح يقع بما لا يجوز التبايع به“ 


قال عبد الملك: وسألت مطرفا وابن الماجشون عن الصلح يقع با لا يجوز التبايع به 
مثل الرجل يدعي على الرجل حقا فينكره فيصا حه منه على سكنى داره سنة؛ أو على 
خدمة عبده سنة أو على غلة داره سنة قبل أن يعرف الغلة؛ أو يدعي قبله شعيرا 
فيصاحه بقمح إلى أجل وما أشبه هذه الوجوه فقالالي: لا يجوز الصلح بشيء ها 
ذکرت. لأنه حرام صراح» والصلح به مفسوخ إن عثر عليه قبل أن يفوت» فان فات 
قبل الفسخ صحح بالقيمة على قابضه كما يصحح البيع الحرام إذا فات» ثم يرجع على 
صاحبه في [دعواه] "" [الأولى ]77 إلا أن يصطلحا صلحا آخر بما يجوز به الصلح. 


(1) في «ت» و «ح» و ازا: بعض. 

(2) في «ج» و از" و ات» و (ح): فیه. 

(3) في «ج»: والا فصلحه. 

(4) في «د»: لا يجوز الصلح به. 

(5) نی الأصل: في بدعواه» ولعل الصحيح ما أثبته من باقي النسخ. 

(6) في الأصل و «ز» و «ب» و «ط»: الأول. ولعل الصحيح ما أثبته من باقي النسخ. 


الجزء الثاني: (مسائل القضاء) سح __ 305 


قال لي مطرف وابن الماجشون: انظر کل وقع به الصلح من ا حرام الصراح 
[البین]''' فالصلح به مفسوخ أبدا إلا أن يفوت فيصحح بالقيمة كا وصفنا لك لقول 
رسول الله «الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا»7. 
وقاللي مطرف: فكل ما وقع به الصلح من الأشياء المكروهة التي ليست بحرام صراح 
فالصلح بها جائز ماض. 


وقال لي ابن ا ماجشون: إن عثر عليها بحدثان فسخ وان طال أمره مضی. 
قال عبد الملك: وقول مطرف في إجازته إن عثر عليه بحدثانه أحب إلي إذا م يكن 
حراما صراحا. 


في اختلاف الآمر والمأمور 


وني كتاب ابن حبيب: سألت مطرفا [بن عبد الّ](" عن الرجل يرسل مع الرجل 
ا مال إلى الرجل فيختلف الامر والأمور يقول المأمور: أمرتني بدفعه إلى فلان وقد 
فعلت. ويقول الآمر: ما أمرتك بدفعه إلا إلى فلان لغير الذي دفعه إليه المأمور ولا بينة 
بينهماء فقال: الذي سمعت مالكا يقول: القول قول الآمر ويضمن المأمور الال. ولا 


(1) زيادة من: (ج». 

(2) رواه آبو داود في سنن» باب في الصلح (3/ 304 ح: 4 والترمذيء باب ماذکر عن رسول 
الله ع في الصلح بين الناس (3/ 634 ح: 2 وفال: حديث حسن صحیح. و ابن ماجه باب 
الصلح (2/ 8 جح EEE‏ انت حبان في صحیحه کتاب الصلح ذکر الا خبار عن جواز الصلح 
بین السلمین مالم بخالف الکتاب أو السنة أو الاجماع (11/ 488 ح: 5091 وغيرهم. 


(3) زيادة من: از» و ات" و «ج» و (ح). 


[ق 57] 


يرجع به على الذي دفعه إليه لأنه / قد أقر له أن ا مال ماله» وأن إليه أمر بدفعه [إليه]"» 
وان هذا كاذب في قوله وظالم له فيها رجع. 

قال عبد الملك: وسألت عن ذلك ابن الماجشون فقال لي مثل قول مطرف. الا أنه 
رأى المأمور” أن يرجع با مال إذا غرمه على من كان دفعه إليهء واحتج بأن يقول لم أهب 
لك شيئا من عندي وان بلغتك رسالة غيري» فإذا رجع عن ذلك وكذبني فاردد إلي ما 
آتمتك به» قال: فأری ذلك 


قال: وسألت عن ذلك أصبغ بن الفرج» فقال [لي]: كان ابن القاسم يقول: إذا 
قال الآمر: أمرتك بدفع ا ال إلى فلانء وقال المأمور: بل إلى فلان» فالقول قول المأمور؛ 
لأن الآمر قد أقر له بالدفع إلى آخر. 


قال عبد الملك: وسألت مطرفا" عن الرجل يرسل البضاعة مع الرجل يدفعها إلى 
عياله فيرسلها المأمور مع غيره ليدفعها إليهم فضاعت وقد فعل ذالك لعذر حبسه أو 
لغير عذرا“ هل يضمن ؟ فقال لي: لا ضان عليه إذا كان الذي دفعها إليه مأموناء 
وكذلك سمعت مالكا يقول في رجل أرسلت معه بضاعة إلى بلد فحبسه أمر فأرسل 
بضاعة إلى صاحبها فضاعت من الرسولء فقال: قال مالك: إن كان أمينا فلا ضےان 


(1) زيادة من: «ح». 

(2) في «ب» و «ج» و «ط»: للمأمور. 

(3) الکافی (2/ 22 2) والفید للحکام(2/ 466). 
(4) زيادة من: (ج» و «ز» و ات» و «ح». 

(5) في «ح»: مطرفا وابن الاجشون. 

(6) في «ز»: لغیر حق. 


باس امسر سنا 


قلت لطرف: فإن قال: الامر آمرتك" ألا تدفعها إلى غبرك ولا تخرجها من يدك 
إلى [يد] سواك وأنكر ذلك الأمو فقال: لا قول للآمر فی هذا إلا بالبينة على ما 
ادعاه. 


وفي سماع عیسی: سألت ابن القاسم عن رجل أتى إلى رجل فقال له: مات ثمن 
الثوب الذي بعتك. فقال: ما بعتنيه ولكن أمرتني أن أبيعه لك. فالقول قول صاحب 
الثوب ويحلف أنه باعه "" منه فان نكل عن اليمين حلف الآخر وبری» قلت: فإن 
حلف صاحب الثوب أنه باعه منه واختلفا في الصفة» فقال: يقال لمشتري الثوب: 
صفه فإذا وصفه حلف على صفته. ثم قومه أهل البصر " وغرم القيمة. قلت: فان 
نکلء قال: يقال لصاحب الثوب: صفه فإذا وصفه قومت الصفة وغرم المشتري. 
قلت: فان ایا هیعا با" یستنکر نی صفة الثوب ونکلا [حیعا] عن الین قال: 
القول قول الشتري للئوب. قلت: فان كان قيمة الثوب آدنی من الثمن الذي باعه به 
قال: يقال للذي باع الثوب: اتق الله وانظر إن كان قولك فی الثوب حقا أنه أمرك ببیعه 


(1) في «ت» و «ح» و «ز»: أمرتك قبلا ألا تدفعها. 

(2) زيادة من: «ز». 

(3) في «ت»: ما باعه. 

(4) فی ات»: ما باعه. 

(5) في ج»: يقال إنما حلف لينفي الكالة کذلك وقع في النوادر لشتري الثوب. 
(6) فی «ح»: البصرة. 

(7) فی «ت»: با لا يستنكر. 

(8) زيادة من: از 4. 


زق 58] 
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ا ا بے و ا چت 


يدعي أنه باعه رنہ“ 


وي المدونة: قال ابن القاسم: ومن أمر رجلا أن يبيع له سلعة فباعها بعشرة دنانیر 
وقال: بذلك آمرتنی» وقال الآمر: ما أمرتك إلا بأحد عشر دينارا أو اکٹر؛ فان أدركت 
السلعة حلف الآمر على ما قال واسترجعهاء وان كانت قد فاتت حلف الأمور أنه أمره 


قال ابن القاسم: ومن دفع إلى رجل مالا ليشتري له به حنطة فاشترى له ا 
وقال: بذلك أمرتني» القول قول المأمور مع يمينه» لأن الآمر قد أقر له بالوكالة على 
الشراء فلا استهلك الذهب ادعى ما يوجب تضمينه فلا يقبل قول الآمر إلا ببينة رة 

قال ابن القاسم: قال مالك: ومن دفع إلى رجل 7 سلعة ليبيعها له فباعها بطعام أو 
بعروض وقال: بذلك أمرتني وأنكر الام فان كان باعها ہما لا تباع به فهو ضامن. 

قال سحنون: وقال غيره: فان كانت السلعة لم تفت فصاحبها بالخيار» إن شاء نقض 
البیع وأخذ سلعته» وإن شاء أخذ ما بيعت به» وإن كانت قد فاتت فهو بالخيار» إن شاء 
ضمنه القيمة وأسلم الثمن الیه وان شاء أخحذ الثم : 


(1) «ز»: عليك. 

(2) العتبية مع البيان والتحصیل(14/ 189). 
(3) في «ج»: تمرا يعني ذهبا وقال. 

(4) المدونة (10/ 246). 

(5) في (ح): إلى أجل . 


الجرء الثانى: (مسائل القضاء ) 9 30 


قال ابن القاسم: ومن دفع إلى رجل سلعتہ'''وقال: آمرتك أن ترتهنها وقال 
المدفوع إليه بل أمرتني أن أبيعها فالقول قول الدافع فاتت أو لم تفت. وقد قال مالك: 
فيمن ادعى سلعته بيد رجل وقال استودعتكها وقال الذي هي بيده بل [رهنتنيها]!ةا 
فالقول قول رب السلعة. 


فیمن بعث معه بمال قادعی أنه فد دقعه أو صرفه 


وف الدونه: قال این القاسم: ومن بعث معه مکاتب بکتابته» أو بعشت معه امرأة إلى 
زوجها بمال اختلعت به منه» أو بعث معه رجل بصداق امرأته» أو ببضاعة! یدفعها 
إلى غيره» وزعم الذي بعث ذلك معه أنه قد دفعه و کذبه البعوث إليه» فعلى الذي يدعي 


الدفع أن يقيم البينة ہما دفعء وإلا ضمنء وسواء قبض ا ال ببينة أو بغير بينة. 


قال مالك: وإذا قال البعوث معه المال: قد دفعته وكذبه المبعوث إليهلم يبر إلا 
بالبينة على دفعه وسواء في هذا قبضه منه ببينة أو بغير بينة» كان ا مال البعوث به على 
وجه الصلة من الباعث أو على وجه الصدقة على البعوث إليه؛ ولو كان انا دفع إليه 
ا مال ليفرقه على المساكين فقال: قد فرقته» لكان القول قوله [ويحلف]7. 


(1) في ات و (ح» و ۱ ز» و (ج): سلعة. 

(2) في «ت» و١«ح»‏ و «ج) و لاز): سلعة. 

(3) في الأصل و «ب» و «ط» و «ج» : رهنتهاء وئی ازا و «ت» و (ح): : رهنتنيهاء ولعلها الانسب. 
(4) الدونة (10/ 55 2). 

(5) في «ج»: ببضاعته. 

(6) الدونه (10/ 50 251-2). 


(7) زيادة من: (ح» و «ت» و «ج۰ والتص من الدونة (14/ 186-185). 
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قلت!''مالك: فان قال المأمور حين قبض الال: آنا أستحيي من الاشهاد عليه وإنما 
آدفعه إليه بغر بينة» فقال: إن كان صدقه رب ا ال أو شهدت له بينة پہذہ القالة فالقول 
قوله) قلنا!“ لالك: فان قال المأمور: لم أجد الذي [بعثت]م'' به إليه وقد صرفته إليك 
فأنكر رب المال» قال: فالقول قول المأمور”” مع يمينه إن كان قبضه منه بغير بينة» وان 
كان قبضه منه ببينة لم يبرا إلا أن يكون له بينة على الرد/”. 


قال ابن القاسم: وسئل مالك عن رجل بعث معه بمال إلى رجل» فقدم الرسول 
البلد ومات فیه. وقال المبعوث إليه: لم يدفع إلي شيئاء فقال: جلف من ورثة الرسول 
من كان كبيرا أنه ما يعلم له سببا!''. قيل مالك: فان هلك في الطريق ول يوجد للمال 
أثر*؟ قال: هو فی ماله“ . 


(1) في «ج» و «ح»: قلنا. 

(2) في «ج»: قوله سواء 

(3) فی «ح» و از» : قلت. 

(4) في الأصل و «ح» و «ج» و «ز» و ات»: بعت» ولعل الصحیح ما أثبته من باقي النسخ. 
(5) في «ز»: فالقول رب ا ال مع. 

(6) الدونة (5 7/1 149-148). 

(7) فی «ج» و از" و ات»: شیٹا. 

(8) في «ت»: لللال ما تری قال. 

(9) الدونة (15/ 149). 


الجزء الثانى: (مسائل القضاء ) 311 


باب فيمن أقر''' بقبض شيء فقال قد قبضته 
وضاع أو قال لم أقبض / [ق 59] 


قال سحنون: قلت لابن القاسم: فمن باع سلعة من رجل وقال لغلام له أو أجير: 
اذهب مع المشتري فخذ منه الثمن وجئني به. فقال الرسول: قد دفعه إلي وضاع مني» 
فقال: قال مالك: إن ۸ تقم للمشتري بينة على[دفع الثمن إلى الرسول وإلا فهو 
ا 


قال سحنون: قلت له: فلو أن رجلا وکل رجلا عل]" قبض دين له على رجل 
فقال الوكيل: قد قبضته وضاع. فقال: قال مالك: لا يبرا الذي عليه الدين إلا ببينة 
تقوم له على الدفع للوکیل أو يأتي الوكيل بالال إلا أن يكون وكيلا مفوضا إليه فإذا 
قال: قد قبضته صدق وكان قوله براءة للذي عليه الدین. 

قال ابن القاسم: ومن دفع إلى رجل مالا ودفعه بغير بينة ثم وكل وكيلا يقبضه 
منه فقال: قد دفعته إلى الوكيل» وقال الوكيل: كذب ما دفع إلي شيئاء فان م تقم له بينة 
على الدفع وإلا ضمن. 

قال سحنون: قال غير ابن القاسم: كل من عليه دين فأمر بدفع ما عليه إلى رجل» أو 
كانت عنده وديعة فأمر رہہا بدفعها إلى أحد فعليه ما على والي اليتيم من الإشهاد. 


(1) فی «ت» و «ز» و «ح»: آمر. 

(2) الفید للحکام (2/ 467). 

(3) ما بين العقوفتین زيادة من: «ج» و «ز» و ات" و ۷ح1. 
(4) الدونة (15/ 5 15). 

(5) في از» و «ج» و ات»: مالا وديعة بغیر بينة. 

(6) المدونة (10/ 51 2). 


فيمن وكل على قبض شيء فقال: قد قبضته ودفعته إلى الموكل 


قال عبد الملك: وسألت مطرفا عن الوكيل على التقاضي» أو على قبض شيء بعينه. 
أو على بيع شيء بعينه» أو على الضصومة أو الوكيل المفوض إليه الذي تؤخذ منه 
البراءات من الديون ہما دفع إليه ء وما حكم عليه باسم صاحبه فاختلف هو والذي 
وكلهء فقال الموكل: هات ما قبضت لي» وقال الوكيل: قد برئت بے إليك. فقال لي: 
سمعت مالكا يقول: الوکیل على هذه الأوجه [الني] ذکرت لي ضامن بمنزلة 
[ما] إذا ادعى بحضرة [ما] قبض الال أنه قد دفعه [الیه]"" وأنكر صاحبه حلف 
صاحب الحق بالله ما قبض و غرمه الوکیل» وذلك إذا كان بحضرة ذلك وقربه بالأيام 
اليسيرة» فأما إن تباعد ذلك مثل الشهر ونحوه فالقول قول الوكيل في الدفع!" مع 
یمینه. ويحلف ويبرأء ون طال ذلك جدا لم يكن على الوكيل یمین وكان بریئاء وم يضره 
ما كتب عليه من البراءة إليه بذلك. لأن [تلك] البراءة وإن كانت منه» والدفع وإن 
كان الیه» نما البراءة على الذي وکله والدفع كأنه إليه حين يثبت منه أنه وكيله. رات 


(1) فی «ز» و «ج» و ات» و(ح): حکم له. 

(2) في الاصل الذي. ولعل الصحیح ما أثبته من باقي النسخ. 
(3) زيادة من: اط». 

(4) زيادة من: از» و اج) و ات) و (ح٤.‏ 

(5) زيادة من : ات». 

(6) في از»: في ذلك مع يمينه. 


(7) زيادة من: ازا و «ج» ولات» و «ح». 


موكل''' على ما قبض أو دفع أو آقر أو جحد بمنزلته کنفسه فلا إشهاد ولا براءة على 
الوكلاء بدفع ما دفعوا إلى [الذين ]© وكلوهم ما قبضوا لهم وجرا على أیدیہم. 

وكذلك الزوج فيما باع لامرأته بإذنہا إذا ادعت آنبا لم تقبض ذلك منه وادعى أنه 
قد برء بذلك إليها. 


قال مطرف: و إن مات الزوج والوكيل بحدثان ما جرى على آیدیپا ما ذكرنا فذلك 
[كله]“ في آمواهما إذا كان قد عرف القبض وجهل الدفع» و المرأة والموكل يدعيان 
ذلك وما كان من موتهیا بعد حدثانه وما يكون في مثله الخرج " والقضاء والدفع فلا 
شيء في أموالهم| وان لم يعرف الدفع [والقضاء] " وم يذكر. 

قال: وسألت ابن الماجشون عن ذلك كله فقال / لي [فيه] مثل قول مطرف. إلا في 
وجه واحد إذا ادعى الوكيل المفوض إليه أو غيره أو الزوج الدفع فالقول قوهم» وان 
كان ذلك بحضرة القبض وفي فوره قانیا عليهم اليمين» وإذا تطاول ذلك جدا فلا يمين 
عليهم. 

وسألت عن ذلك ابن عبد الحكم فقال لي فيه مثل قول ابن الماجشونء قال ابن 
حبيب: وقول مطرف في ذلك عن مالك أحب ای وبه أقول. وسواء في قول مطرف. 
وابن الاجشون وابن عبد الحكم» كان وكيلا مفوضا إليه» أو وكيلا على شىء بعينه. 


(1) في «ج» و «ز» و «ت» و «ح»: وأنه في كل على. 

(2) ني الأصل و «ب» و «ط»: الذي» ولعل الصحيح ما أثبته من باقي النسخ. 
(3) زيادة من: «ح» و «ج»۰ وني «ت»: فذلك له في آمواشا. 

(4) في «ط»: الخروج» وئی اب»: ا خرج. 

(5) زيادة من: ات». 


(6) زيادة من: (ج» و ز» و ات و «ح. 


[ق 60] 


('': وسمعت ابن الماجشون يقول: وان كان الوكيل أو الزوج قد أقر 


عند سفر حضره. أو مرض نزل به» وما آشبه ذلك أو كان إقراره بذلك ابتداء في غير 


قال ابن حبيب 


سفر ولا مرض أن ذلك له عنده ثم اختلفا بعد ذلك» أو بعد القدوم من السفرء أو 
الصحة من المرضء كانت البينة على الوکیل وإلا غرم بعد أن يحلف الآخر بالله أنه ما 
قبض منه شيئاء والزوج كذلك. 

قال عبد الملك: وقوله هذا أحسن.ء لأنه قد صار كالدين عليه حين أقر أنه في يديه في 
غير وقت قبضه ولكن على جهة الإقرار به لصاحبه. 

قال سحنون: قال ابن القاسم: وإن وكلت امرأة وليها على إنكاحهاء فقبض صداقها 
وقال: قد ضاعء فإنه لا یصدق على قبض الصداق بخلاف من وكل على بيع سلعة“. 


باب في الوكيل يبيع أو يشتري ولا يشهد أو يشتري سلعة معيبة“ 


قال سحنون: قلت لابن القاسم": ومن وکل [وکیلا] على بيع سلعة فباعهاء وم 
يشهد وجحد الثمن فهو ضامن» لأنه أتلف الثمن حين لم يشهد على المبتاع» قلت له: 
سس سس می مد وب سی سرت یں پت 
فاشتراه ودفع الثمن [إلیه]''وجحدہ البائع قبض الثمن» قال: هو ضامن أيضا حين م 


(0)ف «ز»: قال مطرف. 
)2( ي ات إن كان ذلك. 
(3) الدونة (4/ 191). 

(4) في «ج» و ازا: معينة. 
(5) في «ح»: قال ابن القاسم. 
(6( زيادة من (ج». 

(7) زيادة من: «ز». 


الجزء الثانى: (مسائل القضاء) 


يشهد» قلت: فان علم رب ا ال أنه قد دفع إليه الثمن» أیسوغ'''لرب الال أن یضرم 
الوكيل؟ قال: نعم» ویقضی له بذلك عليه إلا أن يدفعه بحضرة رب المال فلا يكون 
عليه ضمان'“. 

قال ابن القاسم: ومن وکل على شراء سلعة فاشتراها معيبة" فقد قال مالك: من 
العيوب عيوب خفيفة وشراؤها فرصة فما كان من مثل هذا جاز على الا وما كان 
من العيوب المفسدة فلا يجوز عليه وله أن يضمنه ماله إن شاء وكذلك لو اشترى با لا 
یتغابن الناس في مثله» أو باع إن كان وکل على بيع لم يلزم ذلك الم وكان له أن 
يسترجع سلعته إن كانت قائمة» وان كانت قد فاتت كان له أن يضمنه قیمتها". 

قلت له: فان أصاب الوكيل عيبا لم يعلم به» أيكون له أن يرد؟ فقال: إذا كان إنم| 
أمره / أن يشتري سلعة بعينها كعبد فلان أو دار فلان» لم يكن له أن یرد وإن كانت 
سلعة موصوفة ليست بعينهاء فللوكيل أن يردهاء فإن قدر على ردها ولم يفعل فهو 
ضامن. ۱ 

قال ابن القاسم: وإذا كان الوکیل مفوضا إليه یبیع ويشتري باجتهاده» فکلا صنع 
من إقالة أو درك أو رد بعیب أو ابتداء بشراء عيب فذلك كله جائز على الآمر إذا ل 
يكن [فی]" فعل محاباة". 


(1) في «ج»: أیشرع. 

(2) المدونة (12/ 123). 

(3) في «ح»: مغيبة. 

(4) المدونة (10/ 244). 

(5) في «ج» و «ح»: إقالة أو رده ووفی ت»: إقالة أو هبة أو رد. 
(6) زيادة من: «ج» و از» و «ت» و «ح. 

(7) الدونة (10/ 52 2). 


[ق 1 6] 


قیمن وكل على شراء سلعة قراد في ثمنها أو نقص 


قال سحنون: قلت لابن القاسم": ومن أمر رجلا أن يشتري له برذونا بعشرة 
دنانیر "" فاشتراه بخمسة. [قال]!*: فإن كان على الصفة لزم الآمرء ولو اشتراه بعشرين 
لكان الآمر مخيراء فان شاء آخذه» وإن شاء رده وهو قول مالك. قال مالك: ولو زاد 
الزيادة التي تزاد في مثله للزمت الامر. 

قال ابن القاسم: وللزيادة وجوه ولو آمره أن يشتري جارية بمائة دینار» فزاد 
دينارين أو ثلاثة جاز ذلك وقد سألت مالكا عن الرجل يأمر الرجل يشتري له جارية 
نات ديناراء فزاد الدينار والدينارين» فقال: ذلك لازم ل 


قال ابن القاسم: [وإذا اشترى ا أمور ما لا یلزم الآمر لزم ذلك ا مور وهو قول 
مالك 

قال ابن القاسم:]" ولو تلفت السلعة قبل أن يرضاها الآمر وكانت الزيادة كثيرة 
لکانت الصيبة من الاموو وان كانت سره کانت من الاب ولزمته الزیادة*. 


قال ابن القاسم: وسئل مالك عن رجل آمر رجلا أن یبتاع له جارية بمائة دینار 
[وخمسين دینارا] 7 فقدم وبعث إليه بجارية» ثم لقيه بعد ذلك فقال: إن الجارية 


(1) فی «ج» و «زكاو«ت» و (ح): قال ابن القاسم. 

(2) فی (ب» و «ط): دراهيم 

(3) زيادة من: لات» و «ج». 

(4) الدونه(10/ 245). 

(5) ما بين العقوفتین زيادة من: «ج» و «ز» و ات» و «ح». 
(6) المدونة (9/ 50). 


(7) زيادة من: «ح». 


اشتریتها بخمسین ومائة دینار فقال: إن کانت لم تفت خير الامر إن أحب أن يأخذها 


بما" قال أخذهاء والا ردهاء وان كانت قد حملت لم يكن عليه إلا المائة“. 


فيمن وكل على شراء سلعة فاشتراها وضاع المال 
والوكيل يبيع على ألا يمين عليه 


قال سحنون: قلت لابن القاسم!": ومن دفع إلى رجل مالا ليشتري له سلعة 
فاشتراها وضاع ا مال بعدما اشتراهاء فليس يلزم الآمر غرم ا ال ثانية إن أبى من ذلك» 
لأنه انما أمره أن يشتري له بذلك ا مال بعينه» ويلزم المأمور غرم الثمن» وتكون 
السلعة له ولو لم يدفع إليه شيئا فاشترى المأمور سلعة ثم دفع الآمر ا مال إليه ليقبضه'”" 
فضاع من المأمور قبل أن يدفعه لكان على الآمر الغرم ثانية» وكذلك لو ضاع في 
الثالغة للزم الآمر غرمه أيفا”. 


وني سماع ابن القاسم سئل مالك عن الرجل يوكل على بيع سلعة فيبيعها على ألا 
یمین" على الوكيل؛ ثم يوجد بها عيب أترى أن يستحلف؟ فقال: أما الوصي والرجل 
المأمور فأرى ذلك لمما وأما [غيرهما فلا / . 82 


(1) فی «ت»: بیال. 

(2) المدونة (10/ 247). 

(3) فی «ح» و از» و اج»: قال ابن القاسم. 

(4) الدونة (10/ 246). 

(5) فی (ج) و ات»: لیقضیه. 

(6) في «ج» و «ز» و «ت» و (ح): الثانية. 

(7) المدونة (12/ 123). 

(8) في «ج»: على الأیمان. 

(9) ما بین القوسین بیاض فی الاصل. والنص من العتبية مع البيان والتحصیل (8/ 115). 


باب [ي]!'' احتلاف/ الوكيل 


وفي ساع عيسى: سئل ابن القاسم عن رجل وکل وكيلا يبيع غلاما له فباعه من 
رجلء ثم ادعى المشتري عيبا بالعبد وهو ما حدث. فأراد أن حلفه| جميعاء فقال: إنما 
جلف في مثل هذا الوكيل» فان زعم أنه لم يعلم بذلك» قيل للمشتري: احلف ورد وإن 
أراد أن يحلف الآمر كان ذلك له. 

قال أصبغ: له أن یحلفھم جميعا ما [علما]"" بذلك العیب. فان نكلا أو نكل أحدهما 
كان له أن يرد إن شاء© . 
فاختلف المشتري والوكيل [في الثمن] فالأيمان بينهماء فإن نكل المأمور» ۸ يؤمر 
الامر أن يحلف أنه لا علم له بہذاء ولكن يحلف المشتري. 


(1) زيادة من: باقي النسخ. 

(2) في «ح»: |خلاف» وفي (دا: إحلاف. 

(3) نی الأصل: ما علمه» ولعل الصحيح ما أثبته من باقي النسخ. 
(4) العتبية مع البيان والتحصیل(8/ 135). 

(5) زيادة من: «ج» و «ز» و (ت) و «ح». 

(6) في «ز» و «ج) و «ت» و «ح: لأنه. 

(7) الدونة (10/ 245). البیان والتحصیل(8/ 36 1). 
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قیما وهبه رجل من مال ابنه الصغیر أو تصدق [به](1) 


[أو یعتق عبده]“ 


وفي الدونة قال ابن القاسم: ولا يجوز للوالد أن یتصدق من مال بنیه [الصغار ٩]‏ 
الذین في ولایته ولا جوز له أيضا ما آعطاه من آمواهم. والوالدان في هذا 
كالأجنبيين» ولا يجوز للوالد أن يأذن لهم بآن یصنعوا العروف في آمواهم ما کانوا في 
و لایته. 

قال ابن القاسم: قال مالك: وان تصدق الأب بشیء من مال ابنه الصغیر آو وهب» 
لم يجز ويرد وان كان الأب موسراء فان فات ضمن. 

قال سحنون؛ قلت له: فان كان التصدق علیه قد اثلف تلك ھت آو الصدفة قال : 
إن كان الأب موسرا لم يكن للأب ولا للابن أن یتبعا''' التصدق عليه ولا الوهوب له 
وإنما یکون ذلك للابن على الاآب. قال: ولا يجوز للأب أن يأخذ من مال ابنه شيئا إلا 
على وجه الفرض المعلوم. 


(1) زيادة من: ات». 

(2) زيادة من: «ح». 

(3) في «ت» و «ج» و «ز» و (ح): أن یہب مال بنیه. 
(4) زيادة من: ات» و «ج». 

(5) فی (زا و ات) و «ح» و (ح): آعطوه. 

(6) في «ط»: یتبعها. 


RE‏ ا اتد 


باب في الأب يتزوج بمال ابنه الصغير أو يعتق عبده 


وني سماع عيسى قال ابن القاسم: وإذا تزوج الرجل بمال بنيه الصغار الذين في 
حجره فلیس هم إليه سبيل» وان وجده() بعينه ل يكن لهم آخذه وكانت المرأة أحق به 
واتبعوا الأب بقيمته يوم أخذه أو أصدقه وإنلم يكن له مال» علمت المرأة أن ا مال 
لولده الأصاغر أو لم تعلم. 

قلت له: فلو تزوج بیال ولد ولده ثم قام عليه ولد ولده بعد زمان» هل يأخذ ماله؟ 
قال: نعم. إذا وجده بعينه. وان كانت المرأة قد استهلكت ۸ يكن له عليها شيء إذا م 
يكن طعاما أكلته أو ثيابا أبلتھاء فان كان ذلك كذلك غرمته علمت أو لم تعلم» وكذلك 
الولد الكبير على مثل ذلك سواء©. 

قال عيسى: قلت له: فلو أن رجلا اعتق عبد ابنه الذي یلیه آیجوز؟ قال: نعم. إذا 
كان له مال ويعطي الابن قيمة العبد» وإن لم يكن له مال لم يجز الا أن يتطاول زمان 
ذلك. وينكح العبد ا حرائر وتجوز شهادته» فلا أرى أن يرد ويتبع الأب بقيمته» وهو 
قول مالك . 


اف 163 باب فيما باعه الرجل أو رهنه/ من مال ابنه الصغير أو اشتزاه لنفسه 


وفي كتاب ابن حبيب قال لي مطرف وابن الماجشون: وما باع الرجل أو رهن لنفسه 
من متاع ولده يعرف أنه لنفسه خاصة فهو مردود» وان أشكل ذلك وجهل أن یکون 


(1) هكذا فی الأصل و «ب» و «ط» وفي باقي النسخ: «وجدوه ». 
(2) العتبية مع البيان والتحصيل (4/ 472). 
(3) نفسه (13/ 426). 
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لنفسه فعل هذا أو لولده فهو ماض''' لأنه قد یل ولده وینفق عليهم من ماهم إن 
شاء ويرهن لهمء ويبيع لينفق عليهم» فذلك أيضا جائز حتی يعلم أنه إنما فعل ذلك 
الثم لتخاضة: 


وفي سماع أصبغ سمعت ابن القاسم يقول في الذي يبيع أرضا أو دارا لولد له في 
حجره والأب مليءٌ أو مفلس أو سفيه أو لا بأس بحاله أنه إن كان الأب ليس بسفيه 
ولا موی عليه جاز بيعه» وم يكن للابن أن يرده وان كبر إذا كان ذلك نظرا له ويتبع 
أباه'”' بالثمن ما باع من مال. و يكون لأبيه أن يحاسبه ہم أنفق عليه إن شاء ذلك من يوم 
باع. قال: وان كان الأب سفيها مثله يولى عليه لم يجز عليه بيعه وإن لم يكن عليه ولاء 
لأنه لو باع لنفسه لم جز له ہم“ 

وفي الدونة قال سحنون: قلت لابن القاسم: أرأيت الرجل يتصدق بالجارية على 
ابنه وهو صغير فيتبعها نفسه» أيكون له أن یشتریہا؟ قال: قال مالك: نعم. يقومها على 


نفسه [ویشهد]()ویستقضی ‏ للاین 0 


(1) في «ج» و ات»: ضامن. 

(2) زيادة من: E‏ ا 

(3) في «ج» و «ز» و ات» و «ح/: إياه. 

(4) العتبية مع البیان والتحصیل (10/ 22 5). 

(5) زيادة من: از» و (ج) و «ح» و ات!. 

(6) في ١ب‏ و «ط» والمدونة (113/15): یستقصی. 
(7) الدونة (15/ 113). 


فيما باعته الأم على ابنتها البكر أو باعه عليها أحد من أقاربها 
وهي ليست في ولايته 


وفي المدونة قال سحنون: قلت لابن القاسم: ولا يجوز للرجل أن يعمد إلى أخ له 
يموت [فیثب]"" على ماله وولده» ويقبض ذلكء ويبيع منه ويشتري بغير خلافة من 
السلطان» وهو بمنزلة الغاصب. وأرى أن ينظر السلطان في ذلك للصغير””. 


وني العتبية سئل أصبغ عن البكر تحتاج فتبيع عليها أمها [بعض] عروضهاء أو 
آحدا من ينظر ها من آقاربپا وهو غير وصيء ولو آراد من باع ذلك رفع ذلك إلى 
السلطان لم يقدر على ذلك» أو خاف فيا بين ذلك ضيعه عليهاء وكيف إن كان قادرا 
على أن يرفع ذلك الناظر لما إلى السلطان فترك» ونظر في ذلك بما كان ینظر لها به 
السلطان من [حسن ]7 البيع» واستقصاء الثمن وبيع مالم يكن منه بد من أن يباع شاه 
هل يرد السلطان مثل هذا إذا ثبت عنده على هذه الصفة» أو كانت البكر باعت على 
نفسها ما سألت عنه لتنفق على نفسها لاحتياجها إلى ذلك؟ فقال: إن كان الذي باعت 
أو بيع ها الشیء الذي له بال وقدر مثل العقار الصالح والأمر الكبير فهو مردود على 
لی سا وهو بيع سفه ومال يتيم نما لا يباع إلا بالسلطان بعد النظر والحاجة 
والاستقصاءء فإذا رد نظرہ فإن كان الئمن خوّل في نفقة لابد منها م يكن لما بيع ولا 


(1) في الأصل و «ب» و (ط): فيثبت» ولعل الصحيح ما أثبته من باقي النسخ. 

(2) الدونة (14/ 496). 

(3) زيادة من: «ج» و «ز» و ت» و «ح). 

(4) بیاض في الاصل. و ساقطة من: اب» و «ط». 

(5) في «ج»: فأراد ولیس لطاء وفي العتبية مع البيان والتحصیل 10/ 235 5: وها بیع وأمر لا غيص عنه... 
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مرجع إلى شيء غیره» [ولو كان]!'' مما لو رفع إلى قاض لباع لما فأراد حینشذ أن يحسب 
للمشتري ذلك الذي/ أكلت أو أنفقت أو أنفق عليها منه في الوجه الذي لو كان بيع 
بصحة لأنفق ولا يبطل كله فيكون ظلماء وإنما الذي يبطل من بيع السفيه ما لا خرج 
لثمنه إذا قبضه حتى يصنع به ما شاء ويبذر و يعمل فيه بشهواته» فهذا الذي يكون 
هدراً کله» وإن كان الذي باعت أو بيع عليها على ما وصفت خفيفا لا قدر له مثل 
الدويرة الصغيرة أو البيت الخربء أو الغلقة'“ أو الأمر اليسير جداء فبیع ذلك 
لنفقتها ومصلحتهاء فهو نافذ وبيع من باعه جائز لا یرد . 


باب في السفيه المول عليه متى پرشد 


وما يجوز من أفعاله قبل الرشد و ما لا يجوز 


[وفي الدونة]*" قال سحنون: قلت لابن القاسم: أرأيت إن احتلم الغلام ولم يؤنس 
منه الرشد. قال: قال مالك: لو خضب بالحناء ولم ینس منه الرشد لم يدفع إليه ماله» 
ولا يجوز لهفي ماله بيع ولا شراء ولاهبة ولا صدقة ولاعتقء الا عتق أم ولده 
وحدهاء فان رشد بعد ذلك وملك ماله فأمضی ما كان فعله فذلك له یستحب. ولا 
يجبر عليه. قلت له: ف وهب للسفيه من مال» أيدخل ذلك قي ا مال المحجور عليه؟ 


(1) زيادة من: (ت) و «ج». 

(2) الغلقه والغلقة: شجرة یعطن بها أهل الطائف. غلقت النخلة: ذویت أصوها فأغلقت عن الإثمار. 
القاییس (4/ 1 39). الفردات (613)ء اللسان (10/ 105). 

(3) العتبية مع البیان والتحصیل (10/ 35 36-5 5). 


)4( زيادة من: «ج» و «ز» و «ح۷. 


زق 64] 


آری ذلك جائزا له أنايشترئ هذا وتك 


قلت له: فإذا حضرته الوفاة فأوصى بوصاياء آینفذ ذلك؟ قال: نعم. إذا كان معه من 


عقله ما يعرف به او صیة(". 


لا یقضی دینه» ولا یکون في ماله» وهو في موته مثله في حیاته» إلا أن یوصی به في ثلشه 
فیکون ذلك له ذا آمر به وکان قد بلغ الوصية“. 


وني سماع يحيى وسألت"" ابن القاسم عن السفیه یعتق أم ولده آیتبعها ماها؟ فقال: 
لا آری ذلك [ها]ء لأن عتقها لم يمض على تجویز العتق له وانما آمضاه مالك لاله 
رأى العتق قد كان سبق إليها بالولادة فلا أعتقها كان انا ترك ما كان له فيها من 
الاستمتاع بہاء فلذلك رأيت ألا يتبعها مال ما لأنها إن اتبعها [ماما]''' كانت قد 


(0 )ب «ز» و المدونة (13/ 222): لبنيه» وفي «ج»: ذلك لبيته. 

(2) بياض في الأصل. والنص من المدونة (13/ 222-220). 

(3) المدونة (15/ 33-32). 

(4) العتبية مع البیان والتحصیل (10/ 412). 

(5) نی ات» و «ج» و #ح»: وسئل. 

(6) زيادة من: ازاء وهي ثابتة في العتبية مع البيان والتحصيل (15/ 65). 

(7) زيادة من: لات» و «ج» وهي ثابتة في العتبية مع البيان والتحصیل (15/ 5 6). 
(8) في «ج» و از» و «(ح): كنت» وكذا في العتبية مع البيان والتحصيل (15/ 66). 


الجزء الثانى: (مسائل القضاء) کے _ دهد 


جوزت للسفيه القضاء في ماله. قال سحنون: وسواء كان ما ما تافها أو غير تافه لا 
يتبعها منه شي“ . 
قال يحيى: قلت لابن القاسم: فالسفیه یمثل بعبده» آیعتق عليه ؟ قال: لا. وقال ابن 


وهب: یعتق عليه ولا یتبعه ماله“ . 
باب في نكاح السفیه المولى عليه 


وني سماع أصبغ سئل ابن القاسم عن السفیه ينكح بغير إذن وليه" ثم يموت 
أحدهماء آیتوارثان؟ فقال: إن مات هو فلا ترثه إن لم يكن علم به وليه» وله أن ینزع منها 
جنيع ما أعطاهاء / إلا قدر ما تستحل به» ربع دينار إن كان أصابهاء وإن ماتت هي 
فالنظر إلى وليه » إن رأى أن يثبت النکاح ويأخذ له الميراث آخذه» وان رأى أن يرده 
رده. قال سحنون مثله(. 

ومسل عیسی يكل ابن القاسم عن يتيم لوی واليتیم مصلح وقد بلغ اشلم؛ 
ومثله لو طلب ماله أعطيه» تزوج من غير إذن ولیه» ثم فسد وقبحت حاله بعد ذلك 
النکاح وقبل أن يدخل عليهاء وسفه وصار من يجوز عليه الولاية» فطلقها في سفاهته. 
ثم صالح آختانه على أن أخذ منهم آقل من نصف ما ساق إليهاء وذلك بعلم الوصي. 


(1) العتبية مع البیان والتحصیل (15/ 5 66-6). 

(2) نفسه (5 1/ 66). 

(3) جاء في المعين نکاح السفیه المولى عليه لا يجوز إلا بإذن وليه هذا مشهور مذهب مالك وقال البعض 
نکاحه جائز إذا خشي العنت لانه ما یتعفف به من النساء ويحفظ به فرجه. معين الحكام (1/ 238). 

(4) العتبية مع البیان والتحصیل (5/ 8 8). 


[ق 5 6] 


ہے ا ا ل .وک ا ھت 


قال: لا يجوز له أن يضع عنهم''' شيئا من نصف الصداق وان أذن بذلك الوصي. قيل 
له فان زعم ختنه أنه قد دفع إليه آکثر من النصف وأنكر هو ذلك. قال: یغرم ختنه 
نصف الصداق كاملا إلى وصیه ولو آقر السفیه أنه اقتضاه كله لم يبره ذلك» وکان عليه 
غرمه مرة آخری» لانه لم يكن يجوز له أن یعطیه شیثاء وأما نکاحه على ما ذکرت من 
صلاحه من غير إذن وليه فهو جائزء إذا كان یوم تزوج على ما ذکرت من حسن حاله 
فهو مثل ما لو أذن له وليه©. 

قال محمد: پذه السالة پستدل عل أن الول علیه [ذا رشد وحسنت حاله وشهد 
. بذلك. فیا فعل في هذه الحال من بيع أو ابتياع أو غير ذلك مما ینظر فيه لنفسه فهو جائز 
ماض وان لم يشهد على إطلاقه من الحجر إن قاض ولا وصي» وبهذا كان يفتي بعض 
من أدركته من الشيوخ المقتدي بهم في الفتياء وقد شاهدت الحكم بهذا عند بعض من 
أدركت من حكام العدل. وما يدل على صحة هذا القول ما رواه أشهب في العتبية عن 
مالك أنه سئل عن المولى عليه هل تجوز شهادته إذا كان عدلا مزكى إلا أنه لم يدفع إليه 
ماله بعد؟ فقال: شهادته جائزة ماضية وإن لم يدفع إليه ماله إذا کان على ما وصفت 
[لك]. 


(1) في «ج» و از و ات» و (ح): عنه. 
(0 العتبية مع البيان والتحصيل (10/ 462). 
(3) زيادة من: ات» و «ج». والنص من العتبية مع البيان والتحصيل (9/ 451(. 


باب في السفيه المول عليه يتسلف مالا أو يشتري أمة فتحمل منه ومن 


مات آبوه أو وصيه ولم يوص به ما يجوز من فعله ومالا يجوز 


وفي العتبية سئل سحنون عن السفيه ا موی عليه يبتاع أمة فتحمل منه ثم يعثر على 
ذلك. فقال: آری أن ترد الآمة إلى بائعهاء ويرد البائع الثمن كله على السفیه ويكون 
الولد ولده» ولا يكون عليه من قيمته شيء. وقال: ولو أن رجلا أسلف مول عليه 
مالاء أو ابتاع منه شیئاء فاشترى به المولى عليه أمة فحملت منه كانت أم ولد له ول يكن 
للمشتري أن يأخذها بسلفه إياه المال» أو ابتياعه منه شيئاء وإن كان قبض منه ما كان 
ابتاع با مال رد [ذلك]''' الشيء إلى ا موی عليه وأسقط عنه الثمن'“. 


نوج سس رسال ابن اللسو اي تبرت پرورہ 
يوصي به إلى أحد» أو يموت وصي أبيه ولا يوصى إلى غبره فيبيع متاعه أو يتلفه ولا 
ول له کر سلطان ولا وصي یلیان ماله زرا باع من ماله جاتز لن اشتراه منهم؟ 
فقال: إن كان معروفا بالسفه والتبذیر فباع شيئا لم يجز ورأيته مفسوخا وان طال 
زمانه» ولا آری أن يعدا عليه برأس ا مال ولا غبره» وهو کمن فی ولایته؛ لأن حاله 
مسخوطة فلا آری أن يجوز من آمره قلیل ولا كثير» إلا أن يجد الرجل ماله عنده بعینه 
70 0 
والصلاح. 


(1) زيادة من: ات» و «زا و اح» و «ج». 
(2) العتبية مع البيان والتحصيل (10/ 487). 


[ق 6 6] 


اد OE‏ ا رر ہے ا ا هس 


قلت له: فان كان لا يعرف بالشر ولا بالخير ولا التبذیر إلا أنه یشرب الخمر وهو فی 
ذلك ربما أحسن النظر في ماله» أترى أن بيعه جائز؟ فقال: أرى مثل هذا جائز الأمر 
إذا وقع لعله لا يرد إذا لم يكن مولا علیہ!''. 

قال محمد: الذي كانت تجري عليه فتيا من أدركنا من الشيوخ [أن] المولى عليه إذا 
مات وصيه وم يوصي به إلى أحد أن حكمه في أفعاله كحكم من كان وصيه باقيا حتى 
يظهر منه حال الرشد!". واختلف أصحاب مالك في السفيه الذي يموت أبوه ولا 
يوصي به إلى أحد. فمنهم من قال: آموره جائزة حتى يحجر عليه» ومنهم من قال: 
أموره غير جائزة. 

قال ابن مزين: قلت لأصبغ: أي القولين أحب إليك؟ فقال: أقول في ذلك قولا بين 
القولین: فما كان من السفهاء مشوبا بالفسادوالصلاح في ماله يصيب [مرة]©) 
ویخطی [مرة] وليس في ولاية أب ولا وصي فأرى أموره جائزة» ومن كان منهم 
قد خلم " فسوقا حضا أو فسادا لا یزال مفسدا حيث ما تقلب فأرى آمور هذا 
مردودة. قال ابن مزین: وهذا القول آشبه باق إن شا الله تعالى وبه آقول وبالله 


التوفیق. 


(1) العتبية مع البیان والتحصیل (10/ 480). 
(2) زيادة من: «ح» و ات» و «ج» و «ز». 

(3) انظر ال معین (2/ 19 7). 

(4) فی (ح) و «ت» و «ز» و (ج): فيه الفساد. 
(5) زيادة من: (ج) و ١ت١‏ و «ح». 

(6) زيادة من: (ج) و ات!. 

(7) فی «ج» و «ت»: ولیس له ولاية. 

(8) في «ت»و «ج»: قد جمع. 


في قضاء البكر ذات الأب في مالها 


وفي المدونة قال مالك: لا يجوز للبكر ذات الأب قضاء في مالها حتى تدخل بيتها 
ويعرف من حاها. قال ابن القاسم : ولا يجوز ها قبل ذلك بيع ولا عتاقة ولا صدقة 
ولا أن تصنع شيئا من المعروف. لا إلى بوا ولا إلى أحد من الناس وان كانت قد 
حاضت؛ إجازة أبيها وغير إجازته سواء في هذاء لا يجوز شيء منه. قال سحنون: قلت 
له : فإن كانت قد عنست في بيت أبيها. فقال: عنست أو لم تعنس هو سواء عند مالك. 
وقد كان مرة يقول غير هذاء وم أسمع أنا منه""". 

وی العتبية قال سحنون: قلت لابن القاسم: أرأيت البكر يدخل بها زوجها فتترك 
له بقية مهرها بعد دخوله عليها وهٰا أب ينظر عليهاء أو يتيمة قد استخلف عليها أبوهاء 
هل يجوز فعلها ها بحدثان دخوله عليها أم لذلك حد یعرف فان مشيخة عندنا كانوا 
يرون أنه لا يجوز ما صدقة / حتى يمر ها سنة من يوم دخوله عليها؟ فقال: السنة في 
هذا باطلء إذا رضيت حاها جازت أمورها ولیس في هذا حدء وقد تنکح وهي ترضی 
حالها وتنكح أخرى وهي على غير ذلك. 

قال محمد: الذي كانت تجري عليه فتيا مشايخنا باستحسان منهم أن البکر ذات الأب 
لا يجوز ها قضاء في ماما حتى یمضی لا في بيت زوجها من الستة الأعوام إلى السبعة» 
فإذا مضت ها هذه المدة جاز قضاؤها في ماما إلا أن يظهر عليها حال السفه. 


(1) الدونة (13/ 3 8 2). 


[ق 67] 


باب ثي قضاء البكر التي لا أب لها في مالها 


وني العتبية قال سحنون: قلت لابن القاسم: فالبكر التي لا أب لها ما حد مبلغها 
التى جوز ها فيه القضاء في ماها؟ أرأيت إن بلغت ثلاثين سنة؟ فقال: لا أراها جائزة 
القضاء في ماما وان تزوجت وان بلغت ما ذکرت حتى تدخل بيتها و يرضى حالما 


عدب (1) 


قلت له: فابنة الخمسین والستين وقد وقفت عن الأزواج» أتراها بمنزلة هذه التي 
وصفت؟ فقال: إذا عنست كما ذكرت وكانت لا بأس بنظرها جاز قضاؤها في ماما 
وان كانت على غير ذلك لم جز . 

وفي كتاب مزين قال عیسی:وسمعت ابن وهب يقول: في حد تعنيس اليتيمة البكر 
التي تأخذ به ماها: إن ذلك ما بين الثلاثين سنة والخمس والثلاثين. وسمعت ابن 
القاسم يقول في ذلك: الأربعين والخمس والأربعين» ورأى” في ذلك ما قاله ابن 


وي العتبية وسئل سحنون عن البكر تعطي زوجها بعض مالماء وذلك قبل الدخول 
بها ليملكها أمرهاء أو تباريه بشیء من مالما. فقال : إن كان لما أب أو وصى فلا يجوز 
ذلك. ويلزم الزوج الطلاق» ويرد عليها ما أخذ منهاء وإن كانت لا أب لما ولا وصی 


(1) جاء في الأحكام للقاضي أي الطرف الشعبي: وقد أجاز سحنون أفعالها بعد البلوغ وقبل الدخول 
وكذلك ابن لبابة (ص: 410-409). 

(2) العتبية مع البيان والتحصیل(10/ 2 48). 

(3) في «ح» و «ب» و «ز» و «ج»: تأخذ إليه. 


)4( في «ح»: وآری» وق ات۷ وزادني» وفي «ط»: ورأني. 


الحزء الثانی: (مسائل القضاء) 1 33 


جاز من ذلك» وهي عندي بمنزلة السفیه الذي لا وصي له أن آموره جائزة عليه كلهاء 
بیعه واشتراژه وصدفته وهبته مالم يحجر. 
قال محمد: الذي كانت تجری عليه فتيا مشایخنا أن البکر التي لا أب ها ولا وصي إذا 
مضى ها في بيت زوجها مثل السنتين أو الثلائة جاز قضاؤها نی ماما إلا أن يظهر عليها 
حال السفه» وأما إن كانت في ولاية وصی فلم يختلفوا أنها لا يجوز ها قضاء في مالها إلا 
ورو 
باب ق قضاء المرأة ذات الزوج في مالها 


وفي المدونة قال مالك: وما باعته المرأة ذات الزوج من مالا كالدار أو الخادم وغيرها 
وهي مرضية فی حاها جاز ذلك» أحب زوجها أو کره» وإن حابت كانت المحاباة في 
ثلث ماها. وكذلك إن تصدقت وهي [مرضية]!!) ا حال جاز لها من ذلك ما بينها وبين 
الثلث. وان تصدقت أو وهبت أكثر من الثلث لم يجز من ذلك قليل ولا كثير إلا أن 
يجيزه الزوج. قال ابن القاسم: وكذلك كفالتها لا تجوز إلا في ثلثهاء لان الكفالة 
معروف تصنعه فان كانت سفيهة ضعيفة في عقلها لم جز ها من الذي صنعته شيء 
وإن/ أجازه زوجهاء وان كانت غير سفيهة وأجاز الزوج معروفها بأكثر من ثلثها فهو [ق ]٥٤‏ 
على ما وصفت لك. 

قال سحنون: قلت له: فما زادت على ثلثها من قليل أو كثير لم يجز منه شیء؟ قال: 
نعم. إلا أن يكون الزيادة کالدینار والشيء الخفيف مما يعلم أنهالم ترد به الضرر فإنه 
يمضي» وهو قول مالك. وقد سئل مالك عن امرأة حلفت بعتق رقيقها في شيء ألا 


(1) فی الأصل: مريضة والتصحيح من'ات؛ و «ح» و از» و (ج) والمدونة (13/ 284). 


تفعله وهي ذات زوج ففعلته. فقال: أراها قد حنتت. فإن كان الرقيق يحملهم الثلث 
اعتقواء وإن کانوا جل ماما فلزوجها أن يرد جمیع ذلك ولا يعتق منهم قليل ولا كثير. 
وقد بلغني عن مالك أنه قال: فان مات زوجها أو فارقها رأيت أن تعتقهم ولا 
تسترقهم وهو رآيي. ولا تجبر على ذلك بقضاء. قال ابن القاسم: وما صنعت في ما ما 
من معروف إلى ولدها أو أبيها فهم في ذلك بمنزلة الأجنبیین إذا كان لها زوج. قال ابن 
القاسم: فان تكفلت عن زوجها با يستغرق جميع مالها ولم يرض الزوج لم يجز من 
كفالتها لا ثلث ولا غيره. ولو أذن لما في زوجها جاز وان أحاط ذلك بالها كله إذا م 
تكن سفيهة» وليس الزوج في هذا كغيره. قال مالك: وإذا تكفلت المرأة لزوجها أو 


أعطته [عطاء] ۲ من ماها ثم ادعت أن الزوج أكرهها لم تصدق إلا أن تشھد على ذلك 
,۰ (2) 
تس4 ., 


وفي كتاب ابن حبيب أن ابن القاسم كان يقول: إن قضاء المرأة في الكثير من ما ما 
جائز آبدا حتى يرده الزوجء وان لم يعلم الزوج با قضت فيه بعتق أو عطية حتى 
تأيمت أو ماتت فذلك ماض في التأيم والموت جيعا. 

قال ابن القاسم: وإذا أعتقت المرأة ذات الزوج ثلث عبدها ولا مال لما غيره جاز 
ذلك ها ول يكن لزوجها أن يرد ذلك» وإذا أعتقته كله لم يجز منه قليل ولا كثير» وإذا 
دبرت عبدها ولا مال لما غيره جاز [ها]" ذلك» وم يكن لزوجها أن يرده. 


قال خود وفي بعض ما ذكرناه من هذه الوجوه تنازع. 
(1) زيادة من: [ح) و لزا و «(ت» و (ج٢.‏ 


(2) الدونة (13/ 286-284). 


(3) زيادة من: اتا و از» ولاح» و ج4. 
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قال ابن حبيب: وسمعت ابن الماجشون يقول في المرأة تقر في الكثير من جهازها أنه 
لأهلها وجلوها" به وهم يدعون ذلك. فقال: إذا كان إقرارها على غير وجه العطية 
فلا کلام لزوجها فيه وان كان | 2 من ثلث مال ماء وان كان على وجه العطية لم يجز. 

قال حمد: واختلف آصحاب مالك في الحرة تحت العبد. فقال بعضهم: هو في 


باب في عاریه الحیوان وما یلرم فيه الضمان وما لا يلرم 


وفي الدونة قال سحنون: قلت لابن القاسم: أرأيت من استعار شيئا من الحيوان 
فتلف عنده أيضمنه؟ فقال: قال مالك: لا ضان عليه إلا أن یتعدی» أو خالف إلى غير 
ما استعاره إليه. 

قال مالك: ومن استعار دابة إلى مكان مسمى فتعدی ذلك المكان فتلفت الدابة فان 
صاحبها مخير / بين أن تكون له القيمة يوم تعدی[علیها] 1" وبين أن يكون له كراؤها 
في ذلك التعدی(". 


قلت لابن القاسم: فمن استعار دابة ليحمل عليها حنطة فحمل عليها جارة 
فعطبت. فقال: ذا كان آمرا خالفا فیه الف رعل الدابة فرق ضرر ما استعارها له 
ضمن» ولو حمل علیها ما يشبه الذي استعارها [له] م يكن عليه ضیان» مشل أن 
يستعيرها ليحمل عليها حنطة فحمل عليها عدساء أو استعارها ليحمل عليها كتانا 


(1) ف «ز» و ات» و (طا: جملوهاء وفی اب»: حملوا. 
(2) علیها زيادة من: «ز» و «ت» و «ح» و «ح4. 
(3) الدونه (15/ 164). 


(4) زيادة من: «ح» و «ج4. 


[ق 69 ] 


و رر ہے ل ل زب سم 


فحمل[علیھا]!'' قطنا أوبزا. [فال]: قلت: فان استعارها ليحمل عليها حنطة فركبها 
فعطبت. فقال: ينظر في ذلك فإن كان ركوبه أضر بالدابة ضمن. قلت: فإن استعارها 
ليركبها فحمل خلفه رديفا فعطبت. فقال: را خير نی أن يأخذ كراء الردیف أو نی أن 
يضمنه قيمتها يوم حمل عليها الردیف بمنزلة ما قال مالك فيمن تكارى بعيرا لیحمل 
عليه وزنا سماہ فحمل أكثر منه فعطب أو أدبر أو آعنته أنه ينظر في الزيادة» فان کان 
مثلها لا تعطب منه» مثل أن يزيد الرطلین أو الثلاثة وما أشبه ذلك كان لرب البعير 
كراء الزيادة» وان كانت الزيادة تعطب من مثلها كان صاحب البعير خبراء فان أحب 
فليضمنه قيمة بعيره» وان أحب فله کراء الزيادة مع الكراء الأول!'. 


قلت: فان استعرت دابه إلى موضع فل] بلغته زدت الیل ونحوه» ثم رجعت إلى 
الوضع الذي استعرتها الیه» ثم انصرفت وأنا آرید ردها فعطبت في الطریق بعد ما 
رجعت إلى الوضع الذي آذن[ لي] فيه. قال: سمعت ملكا وسئل عن رجل تکاری 
دابة إلى ذي الحليفة فتعدی بہاء ثم رجع إلى ذي الحليفة فعطبت بعدما [رجع]”" إلى ذي 
ا حلیفة. فقال: إن كان جاوز ذلك بالیل والیلین فأراه ضامنا. قال سحنون: قلت له: 
ار رات یستعیر الرجل الدابة غل آنا مضمونة علیه؟ قال: لا(*. 


قال حمد: فان فعل وهلکت الدابة لم يكن على الستعیر ضمان» وهو معنی قوله. 


(1) زيادة من: اب» و «ط . 

(2) زيادة من: ات». 

(3) الدونة (5 7/1 3-162 16). 

(4) في الأصل و «ب» و «ط» و «ج» و «ز»: آذن له ولعل الصحیح ما آثبته من باقي النسخ. . 
(5) في الأصل و «ب» و «ط»: رجعت» ولعل الصحیح ما آثبته من باقي النسخ. 


(6) الدونة (5 1/ 2-171 17). 


وفی كتاب بن حبيب قال: وإذا اشترط معير الدابة ضم|نہا فسخت العارية» إلا أن 
تفوت بالركوب فيسقط الضمان ويعطى كراء دابته. 

وی كتاب ابن حبيب قال: وسألت مطرفا عن الرجل يستعير البازي للاصطياد. 
فيزعم أنه مات أو سرق» أو طار في حين اصطياده. أو في غير اصطياده. فقال:القول 
5 ۲ ۱ ئ 1 ےی 2 1 1 
قوله مع يمينهء ولا ضمان عليه لأنه حيوان» [وقال أصبغ مثله]' . 


باب في عارية العروض والسلع 


قال سحنون: قلت لابن القاسم: فمن استعار ثوبا فضاع عنده آیضمنه؟ قال: نعم. 
وکذلك العروض کلها؛ وهو قول مالك. قال مالك: ومن استعار شیئا من العروضص 
فکسره أو أحرقه أو ادعی أنه سرق منه أو احترق فهو ضامن له وان أصابه آمر من الله 
یعذر به وتقوم له على ذلك بينة فلا ضمان عليه إلا أن یکون ضیع أو فرط“ 

قلت لابن القاسم: فمن استعار من رجل سیفا ليقاتل به فضرب به فانقطعء 
أيضمن؟ فقال: إن كان له بينة أنه كان معه في اللقاء لم يضمن» وان لم تكن له بينة على أنه 
كان معه في اللقاء ولا أنه ضرب [به] فانقطع فهو ضامن. 
الفأس والمنشار فأتى به مكسوراء فيقول:إنكسر في الشىء الذي أعرتنيه. قال: لا لا 


(1) زيادة من: اج». 

(2) الدونه(5 163/1 -164). 
(3) زيادة من: «ح» و «ت» و «ز». 
(4) الدونة (15/ 171). 


[ق 70] 


یصدق. وهو ضامن. وقال ابن وهب مثله. وقال عيسى: لا ضان عليه إذا آتی من 
ذلك ما يشبه ویری أنه انكسر فی العمل / لأن ذلك لا يخفى 7 . 

قال ابن القاسم: ومن استعار ما یغاب عليه على أنه لا ضمان عليه فالشرط باطل 
وهو ضامن. 

وفي سماع بحیی وسئل ابن القاسم عن الرجل يستعير الشوب فيلبسه ويمسك 
مصباحا فیسقط على الثوب. فقال: يضمن إن كان مفسدا ون كان یس رآ أصلحه 2 . 


باب الدعوى في العارية ومن استعار عارية لغيره وکذب 


قال سحنون: قلت لابن القاسم: لو أن رجلا ركب دابتي إلى موضع. فقلت له: 
أكريتها منك وقال: بل أعرتنيها. فقال: القول قول صاحب الدابة» إلا أن یکون ليس 
مثله من يكري الدواب فی شرفه وغناہ!“. 

قلت: فان استعرت من رجل دابة فرکیتها پل موضع» فلا رجعت قال صاحبها: اتا 
آعرتکها إلى دون الوضع. فقال: القول قول الستعیر إن كان يشبه ما قال. وكذلك إن 
اختلفا في الحملء ألا تری أن الستعیر لو استعار مهرا فحمل عليه عدلا من بز انه لا 


يصدق أنه استعاره لدلكت» ولو كان بعيرأ 7 


(0) العتبية مع البيان والتحصیل(15/ 330). 
(2) نفسه (15/ 31 3). 
(3) الدونة (1727/15). 


(4) نفسه (5 7/1 166). 


وني سماع آشهب سئل مالك عن الخادم أو الحرة تأتي قوما فتستعير منهم حلياء 
وتزعم أن أهلها بعتوها فیعیرونہاء فيهلك الحلي فيجحد أهلهاء أو يقرون قبل أن 
يخلص ال حلي إليهم» أو يأتي الرجل إلى الرجل فيقول: فلانا بعثني إليك لتعیرہ شيئا من 
مالك أو تبتاع له بدين. فقال: إن صدقوه الذين بعثوه فهم ضامنون» والرسول بريء 
وان حجدواء حلفوا ما بعثوه» ويحلف الرسول بالله لقد بعثوني ولا شیء على واحد 
منهم. لأن الذين بعثوه لم يقروا له بشیء ولأن الرسول قد صدقه [الذي]!'' أعطاه. 
وان أقر الرسول أنه تعدى وكان حرا [ضمن])» وان كان عبدا كان في ذمته إن اعتق 
يوماء أو آفاد مالا وم یکن في رقبته شيء!". 

وفي كتاب ابن حبيب قلت لمطرف: فإن اختلفا في رد العارية فقال المستعير: قد 
رددتها إليك» أو قد أرسلتها إليك مع رسولي وأوصلها اليك» وأنكر ذلك المعير. فقال 
[9]: آما کل ما [کان] يغاب عليه من ۳ اري فعلى المستعير البينة على ردها 
دفعث إليه بينة أو بر ية [إن] ادغی أنه هو ردها[أو] رسیزل: لأن أضلها عل 
الضمان حتى يعرف الرد. وما كان من عواری ا حیوان الذي لا يغاب عليه فلا ییضمن. 
فان كان المعير أشهد عليه بالعارية حين أعاره فعلى المستعير البينة على ردهاء وإن لم يكن 


(1) في الأصل: التي» ولعل الصحيح ما أثبته من باقي النسخ. 

(2) زيادة من: ات». 

(3) العتبية مع البيان والتحصیل (15/ 328). 

(4) زيادة من: «ز» و «ت» و اح). 

(5) زيادة من: «اح» و «ت» و (ج) و«ز). 

(6) زيادة من: اح4. في «ج» و «ت»: أو. 

(7) في الأصل و «ح» و «ج» و «ز» و «ت»: وہ ولعل الصحيح ما أثبته من «ط». 


[ق 71] 


آشهد عليه فالقول قوله فی ردها مع يمينه [إذا]''' ادعی أنه هو ردها إليه أو رسوله. قال 
عبد الملك: وسألت عن ذلك أصبغ فقال لي مثل قول مطرف في ذلك أجمعء إلا في وجه 
واحد إذا ادعى أنه ردها إليه مع رسوله فإنه قال [لي]'“: لا يكون القول قوله وان 
كانت عارية حيوان» فإن لم يكن المعير أشهد عليه حين أعاره فلا يبرا إلا ببينة تشهد على 
دفع الرسول. قال عبد الملك بن حبيب: وقول مطرف في ذلك أعجب إلي. 


فيمن استودع وديعة فأودعها غيره 


وني الدونة قال سحنون: قلت لابن القاسم: أرأيت من استودع مالا فوضعه عند 
زوجته أو خادمه أو من هو في عیاله كالأجير. فقال: ان استودع امرأته أو خادمه أو 
ما أشبههما فلا ضمان علیه» وهذا ما لابد للرجل منه أن یستودع''' الشيء يعطى امرأته 
أو خادمه إذا دفع ذلك إليه“ ليرفعاه في بیته» وكذلك العبد والأجير هماعلى ما 
وصفت لك إذا کانا يرفعان له مثل هذا. وكذلك إن / جعل الوديعة في بیته أو 
صندوقه فلا ضمان عليه. وقال مالك فيمن استودع وديعة فأودعها غيره فإنه إن كان 
أراد سفراء أو خاف على منزله عورة فاستودعها ثقة فلا ضمان عليه. 

قال سحنون: قلت له: ويصدق إذا قال : خفت عل الوديعة أو أردت سفرا 
فاستودعتها. فقال: لا. إلا أن يكون مسافراء أو عرف من منزله عورة. 


(1) زيادة من: اج». 

(2) زيادة من: «ت» و اح). 

(3) في «ج: یستدفع وف (ح» و «ز» و (ت»: يسترفع. 
(4) في «ت» و «ح» و از: إليهماء وفي (ج): الیها. 


وسٹل مالك عن رجل استودع رجلا مالا في السفر فاستودعه غيره فهلك المال. 
فقال: هو ضامن وليس السفر فی هذا کاحضر لأنه حين استودعه في السفر إنما أراد أن 
يكون معه» وأما في الحضر انا استودعه ليحرزه في بيته. 

قال ابن القاسم: وسألنا مالكا عن امرأة هلكت بالأسكندرية وكان ورثتها بالمدينة. 
فأوصت إلى رجل فكتب الوصي إلى ورثتها فلم يته عنهم خبر» فخرج حاجا [وخرج 
ب ترکت]''' لیطلب ورثتها ويدفع ا مال إليهم فضاع منه بالطريق. فقال: هو ضامن إذا 


آخرجه بغير أمر أربابه“. 


فيمن استودع وديعة فاستهلكها ثم رد مثلها 


قال سحنون: قلت لابن القاسم: فمن استودع ثيابا فلبسها أو باعها ثم اشترى مثلها 
وردها في موضع الوديعة أيبرئه ذلك؟ قال: لا.لأنه [إن|] يضمن قيمة الثياب. 
وكذلك لو أخرج قيمة الثياب فتلفت بعدما أخرجها لم يبرأ من الضمان بإخراجها. 
قلت له: فإن كان استودع دراهم أو حنطة فأكلهاء أو أنفق بعضهاء ثم رد مثل ما أنفق. 
قال: هذا يسقط عنه الضم|نء بخلاف الأول. وكذلك قال مالك في الدراهم والودائع 
كلها من الکیل ۲ والوزن إذا استهلکها ورد مثلها فهي مثل الدراهم ی رأیی. قلت له: 
آفیکون القول قوله في أنه قد رد ذلك في الودیعة؟ قال: نعم. وهو قول مالك7. 


(1) زيادة من: «ت»» وئی «»: خرج با ی رکب وفی «ج»: خرح معه با ترکت» وفی از": خرج با طا. 
(2) الدونة (5 1/ 145-144). 

(3) زيادة من: «ج» و «ت» و «ح» و «زا. 

(4) في «ح»: قال مالك في الدرهم الضیان وكذلك الوزن. 

(5) المدونة (15/ 148-147). 


فيمن اتجر بالوديعة أو قال قد صرفتها أو ادعى أنها تلفت 
[قال محمد: قال سحنون]!": قلت لابن القاسم: فمن استودع مالا فاتجر به» أيكون 
الربح له ولیس عليه أن یتصدق بشىء منه؟ قال: نعم. قلت له: فان رد ا مال في الوديعة 
بعدما ربح فيه أيبرأ من الضیان؟ قال: نعم. قلت: ویکون القول قوله [نی]“ أنه قد رد 
ذلك إلى الودیعة؟ قال: نعم ؛ لأنه لو قال: قد تلف بسرق أو بغير ذلك أو قال: لم 
آخذ منه شیثا لكان القول قوله. 


فلت له: فمن استودع وديعة وقال: قد صرفتها إلى صاحبها. فقال: إن كان قد دفعها 
إليه ببينة فلا يبرئه من الدفع إلا البينة» وان كان دفعها بغير بينة فالقول قول 
الستودع٩.‏ 

وفي العتبية: سئل آصبغ عن رجل استودع وديعة ثم طلبها إليه صاحبها منه» فقال: 
والله ما آدري آدفعتها إليك آم ضاعت مني. فقال: لا آری عليه ضمانا الا ان یکون 
دفعها إليه ببينة» فلا يبرأ إلا أن تقوم البينة على دفعها. 


التعدي ف الوديعة 


قال سحنون: قلت له" فمن استودع وديعة فأنفقها على أهل صاحبها وولده 
وصدفوه. قال: هو ضامن. ولا ينفعه تصديق أهل صاحب الوديعة» إلا أن 


(1) زيادة من: ات». 

(2) في زيادة من: «ت» و (ح) و «ز» و (ج). 

(3) المدونة (15/ 159). 

(4) في «ت»: الودع والنص من الدونة (15/ 154 و 148). 
(5) العتبية مع البیان والتحصیل(311/15). 

(6) في «ت»: قلت لابن القاسم. 


ساس س تیب مت مت سس س عبت وس مم جس ی سےا 


[یقیم]'''علی الانفاق بسن وكان ما أنفقه عليهم يشبه ما قال 3 ولم يكن صاحب الوديعة 
یبعث بالنفقة(. 


قلت له: فمن استودع وديعة إبلا أو بقرا أو غنا فأنفق عليها .فقال: سئل مالك عن 
رجل استودع رجلا دابة فغاب صاحبها فأنفق عليها المستودع. فقال: يرفع ذلك إلى 
السلطان فيبيعها ويعطيه نفقته التي آنفق عليها إذا أقام پينة أنه استودعها إياه. قلت له: 
فان م تكن له/ بينة على النفقة» وله بينة أنها عنده وديعة منذ سنةء فادعى أنه أنفق عليها 
سنته ذلك فقال: [له]"" ما أنفق7. 

قلت: فمن استودع عبدا فبعثه في حاجة فذهب فلم يرجع. فقال: إن كان بعثه في 
سفر أو في أمر يعطب في مثله فهو ضامن» وان كان أمرا قريبا مثل أن يقول له: اذهب 
إلى باب الدار لشراء بقل أو نحوه لم يضمن" . 

قلت له فمن استودع إبلا فأكراها أيكون الکراء لرها؟ فقال: هو مخير إن سلمت 
الابل ورجعت بحاما في أن يأخذهاء أو يأخذ الکراء» أو في أن يتركها وكراؤها 
ويضمنه قيمتها إن كان قد حبسها عن أسواقها ومنافعها". 


(1) في الأصل و «ب» و (ط»: یقوم وفي «ح» و «ج» و لزا و ات»: يقيم» وهو الصحيح. 
(2) الدونة (15/ 58-157 1). 

(3) في «ح» و «ج" و «زا و «ت»: تلك 

(4) زيادة من: باقي النسخ. 

(5) الدونة (15/ 157). 

(6) المدونة (5 1/ 160). 

(7) الدونة (15/ 157). 


[ق 2 7] 


باب فيمن دفن وديعة ونسي الموضع أو دفعت إليه في المسجد 
فذهبت قبل خروجه منه 


وفي العتبية: قيل لأصبغ: فمن استودع وديعة فدفنها في موضع فلما طلبت منه قال : 
دفنتها ولا أدري أين الموضع؟ قال: هو ضامن لأنه مضیعء بخلاف من قال: دفنتها ثم 
لم أجدها في الموضع الذي دفنتها فيه؛ لأنه ها هنا بمنزلة ما لو قال: سقطت مني . 

قال أصبغ: سمعت ابن وهب يقول: وسئل عن رجل استودع وديعة وهو في 
المسجد أو في مجلس فجعلها على نعليه فذهبت. فقال: أعليه ضیان؟ فقال: ل۰“. 


باب في ارتهان الحيوان 


وني المدونة: قال سحنون: قلت لابن القاسم: فمن ارتبن حيوانا قصل أو أبق أو 
مات؛ من يكون ضان ذلك؟ قال: من الراهن. وهو قول مالك. والدين كا هو على 
الراهن. قلت له: فان لم يعرف أن العبد آبق وأن الدابة ضلت إلا بقول ا مرتہن؟ قال: 
القول قوله مع يمينه. 

قلت: فمن ارتہن أمة وهي حامل أو حملت بعد الرهن أيكون ولدها رهنا معها؟ 
قال: نعم. وهو قول مالك . 

قلت له: فإن ماتت الأم. فقال: يكون الولد رهنا بجميع الدين. 
(1) العتبية مع البيان والتحصيل (311/15). 


(2) نفسه (5 1/ 308). 
(3) الدونة (14/ 304). 


قلت له: فان کان للأمة مال أو وهب شا بعد الارتبان» أيكون رهنا معها؟ قال: لا. 
إلا أن يشترط ذلك افرعبن. قلت له: ويجوز أن يشترط ماما وهو مجهول؟ قال: نعم*. 


قلت له: فمن ارتہن غنما أيكون أصوافها وألبانہا رهنا وأولادها معها؟ قال: أما 
أولادها فهم رهن معها: وأما الأصواف والألبان فلا يكون رهنا معها إلا أن يكون 
الصوف كان عليها يوم ارتهانها وكان قد تم فيكون حينئذ رهنا معها. قلت له: فمن 
ارتہن عبدا له خراجء أيكون خراجه رهنا معه؟ قال: لا. إلا أن يشترط ذلك . 


في ارتهان الثياب والطعام والحلي والعين 


قال سحنون: قلت له”: هل يجوز أن آرتبن عينا؟ قال: قال مالك: إن طبع عليه 
والا فلا. وكذلك کل ما يكال أو يوزن من الطعام وغيره ما لا بأس بارتهانه إذا طبع 
علیه» وحيل بین ا مرتہن وبين أن يصير إلى الانتفاع به ثم يرد مثله إن استهلکه لأنه لا 
يعرف بعينه. قلت له: فا حلي أيجوز ارتهانه؟ قال: نعم. قلت له: أفلا خاف أن ينتفع 
بلبسه؟ قال: لا. وهو مثل الثياب» لأنه لا يستطيع في الحلي والثياب أن يأتي بمثلها لأنها 
تعرف بأعيانها. قلت له: فمن ارتہن خلخالي فضة بمائة درهم فاستهلكها. قال: عليه 
قیمتها من الذهب. وتكون القيمة رهناء ويوضع على يدي عدل. فإذا حل الحق فان 


سو 


أو الراهن حقه أخذ الذهب. والا صرفت له فیستوفی منها حقه. 


(1) الدونة (14/ 332 و 318). 
(2) نفسه (14/ 304). 

(3) فی ات و ده قلت یت القاسم. 
(4) الدونه (14/ 319-318). 
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ف 173 قلت له: أرأيت ما ضاع من ذلك من يكون؟ فقال: كل ما يغاب عليه / إذا ضاع 
ضياعا ظاهرا بغير سبب من ا مرتہن تقوم على ذلك بينة فهو من الراهن. قلت له: فان 
غرم المستهلك للراهن قيمته أتكون القيمة رهنا؟ فقال: أحب ما فيه إلي أنه إن أتى 
الراهن برهن ثقة أخذ القدمةء والا كانت القيمة رمنا!'' 


في ارتهان التمر و الشجر والررع 


قال سحنون: قلت لابن القاسم: فان ارتهنت نخلا فیها تمرا قد آزهی وأبرأ ول یویر 
آتکون التمرة رهنا مع النخل؟ قال: قال مالك: لا تکون التمرة رهنا مع النخل» الا أن 
سسبییہ سا ریئو E E A‏ 
ا مرتہن التمرة کان ذلك جائزاء كانت على النخل تمرة أو لم تكن يوم الرهن“ 

قلت له: أيجوز أن یرتہن التمرة قبل أن يبدو صلاحها أو بعد ما بدا؟ قال: نعم. وهو 
قول مالك. وكذلك الزرع إذا [حاز] ذلك وقبضه. وكان هو الذي يسقيه أو جعله 
على يدي رجل بإذن الراهن ليسقيه ویقلبه(" ويحوزه له فأجر السقي على الراهن. 
وكذلك قال مالك في الدابة والعبد والوليدة إذا كانوا رهنا أن نفقتهم وما يحتاجون إليه 
على [آربابهم](. قلت له: ويكون للمرتہن أن يقبض النخل؟ قال: نعم. لأنه لا يقدر 


(1) الدونة (14/ 298). . 

(2) في «ج»: كل ثمرة يخرج قال قال مالك لا تكون التمرة رهنا مع النخل تخرج. هذه زيادة في «ج» . 
(3) المدونة (14/ 301-300). 

(4) في الأصل و «ب» و «ط»: إذا کان وی «ت» و «ح» و «ج»: إذا حازء وهو الصحیح. 

(5) في «ت» و «ح) و «ج»: ويليه. 

(6) في الأصل و «ط» و «ب»: أرقابهم» وفي ات» و «ح» و «ح!: أربابهم» وهو الصحیح. 


7 سا اہ ل سس سس ہ۶ 


على قبض التمرة وحوزها وسقیها إلا بقبض النخلء ولا تکون [رقاب]''' النخل 
راون اين نمی تاره ای يضقت تلك كانت اة 
والنخل للغرماء. وكذلك الزرع وجیم !"ما وصفت لك لأنه لا یستطیع على قبض 
الزرع الا بقبضص ای ۰ 

قلت له: فمن ارتہن ترا أو زرعا لم يبد [صلاحھا]'“ فمات الراهن قبل حلول 
الاجل وقبل أن يحل بیع التمرة والزرع. فقال: إن كان للراهن مال أخذ منه احق 
وکانت التمرة والزرع تلورثه وإن لم يكن للمیت مال استوني بالتمرة والزرع» فإذا حل 


قال مالك: ولا بأس بارتهان التمرة والزرع في تسلم طعام أو غيره وان لم يبد 
صلاحهاء وكذلك هذا في العروض (. 


قال ابن القاسم: وجوز أهل العلم ارتهان غلة الدار أو غلة الغلاه7. 


(1) غير مقروءة في الأصل» وفي «ت» و اج» واح»: رقاب. 
(2) في ات" و «ح» و (ج): في جميع. 

(3) الدونة (14/ 300). 

(4) زيادة من: ات». 

(5) الدونه(14/ 325). 

(6) نفسه (9/ 57). 


(7) نفسه (11/ 376). 


زفق 74] 


فيما يبطل به الرهن 


قال سحنون: قلت لابن القاسم: فمن ارتہن رهنا فلم يقبضه حتى قام الغرماء على 
الراهن. [فقال](: قال [مالك](: یکون المرعيق أسسرة الغرماء ولا یکون اول 
بالرھن!“. 

قلت له: فمن ارتہن رهنا ثم استعاره منه الراهن» ثم قام ا مرتہن يطلب استرجاعه. 
فقال: إن كان أعاره على ذلك فله استرجاعه» وإن استحدث الراهن دينا أو مات قبل 
أن يقوم عليه ا مرتہن كان أسوة الفرماء!“. 

قال ابن القاسم: وإذا رد المرتهن الرهن إلى الراهن بأي وجه كان إلا أن يشترط الرد 
فيكون الراهن هو الحائز له فقد خرج من الرهن. قلت له: فمن باع سلعة من رجل على 
أن يعطيه عبدا بعينه رهناء وافترقا قبل قبض العبدء ثم قام يطلبه» ایکون له آخذه؟ قال: 
نعم. وان قام عليه الغرماء قبل أخذه كان فيه أسوة لهم. قلت له: فمن ارتہن أرضا فأذن 
للراهن أن يزرعهاء أتكون خارجة من الرهن؟ قال: نعم. قلت: فان زرعها ربها وم 
يخرجها من يد ا مرتہن. فقال: إذا زرعها فقد خرجت من یدیه. 

قال ابن القاسم: ومن ارتبن دارا ثم أذن للراهن أن یسکنها أو يكرا فقد خرجت 
من الرهن وان ۸ يسكن ولم يكر. قال مالك: ومن رهن / رهنا ثم باعه بغير إذن ا مرتہن 
لم يجز بيعه إلا أن يجيزه ا مرتہن؛ فإن أجازه جاز وعجل للمرتہن حقه» ولم يكن للراهن 


(1) زيادة من: «ح» و ت» و لاج». 
(2) زيادة من (» و ات» و «ج). 
(3) المدونة (14/ 296 و 309). 


(4) نفسه (14/ 316). 
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أن یأبی ذلك وان باعه بإذن الرعین» فقال المرتہن: لم آذن لك في بيعه أنا [لتأخذ]7" 
ثمنه» آحلف على ذلك. فان أتى الراهن برهن شبیه الرهن المبيع أخذه ا مرتہن رهنا 
وکان الثمن له» وان لم يقدر على رهن مثل الرهن الأول وقف الثمن إلى محل أجل 
الدین. 

قال محمد: قول مالك في هذه السألة انا هو إذا باعه الراهن بعد أن حازه ال مرتہن: 
وآما إن باعه بحضرة البیع وقبل أن يحوزه الرتین والثمن موجل ۸ يرد ول یعجل 
للمرتین حقه» ویوضع له رهن مکانه» ولا ینتقض ما بينهما من بيع أو سلف. كذلك 
قال ابن القاسم في کتاب [ابن ]© الواز. 

قال: وان باعه بعد أن طال ترکه في يده مضى البیعء ول يكن له أن يأخذه برهن 
غيره. 

قال سحنون: قلت له: فان أمكن ا مرتہن الراهن من بيع الرهن فأخرجه من يده 
إليه. فقال: هذا نقض للرهن. قلت له: فمن رهن أَعتَه ثم أعتقها أو دبرها أو كاتبها. 
فقال: قال مالك: إن اعتقها وله مال خذ ا مال منه فدفع إلى الرتهن واعتقت ا حاریة 
وأنا أرى التدبير جائزاً وتكون رهنا بحا ما لأن الرجل له أن يرهن مدبره في قول 
مالك. وأما الكتابة فھی عنده بمنزلة العتق» فإن كان للسيد مال أخذ منه ومضت 
الکاتة. ۱ 


(1) في الأصل و «ب» و «ط»: آخذ. وف ای ج لیأحذ وق (ح»: لتأخذ. وهو الصحیح. 

(2) زيادة من: 9ح) و ج) و ات» و «ط» واب!. 

(3) في «ج»: وتکون له رهنا بمن للرجل يرهن مدبره» وفی«ح»: وتکون رهنا لأن للرجل أن یرتہن مدبره. 
(4) في «ح» و «ج» و «ت» و «ط: الکتابة. 


قال حمد: وإن لم يكن له مال ردت الکتابة إلا أن تكون قيمة الكتابة مثل الدين 
فتباع الکتابة [وحدھا]!'' ئی دينه. 

قلت له: فان وطئها الراهن فأحبلها. فقال: قال مالك : إن كانت مخلاة تذهب في 
حوائج ا مرتہن فهي أم ولد الراهن ويخرج عن الرهن» وكذلك إن وطتها بأمر المرتہن. 
وإن كان انیا وطٹھا على التسور عليها بغير إذن ا مرتہن وكان له مال أخذ منه فدفع إلى 
الرتهن وكانت أم ولد له فان لم يكن له مال بيعت بعد أن تضع حملها ول يبع الولد 
فان نقص ثمنها عن حق ا مرتہن اتبع سيدها بذلك. ۱ 


فيما یحدثه الرتهن في الرهن 


وفي الدونة: قال مالك: ومن ارتہن رهنا فباعه أو وهبه فإن| يرد» یتبع الذي اشتراه 
المرتہن فیأخذ مثه اللمن. 

قال محمد: زاد'“ ابن المواز عن أشهب أنه قال: فان فات رده فعلى ا مرتہن الأكثر من 
الثمن» أو قيمته يوم باعه» ويدفعه إلى الراهن» ولا يتعجله ا مرتہن لأنه فسخ رهنه. قال: 
للمرتہن دينه» ادا كان ذلك كصفة الدين. 

قال سحنون: قلت لابن القاسم: فان آجر ا مرتہن الرهن أيكون بذلك خارجا من 
الرهن؟ فقال: إن كان الراهن أذن له في ذلك فلا يكون خارجا من الرهن إذا ولي 
(1) زيادة من: (ت». 


(2) الدونة (14/ 317). 
(3) في «ج»: روى. 
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المرتہن ذلك» وكذلك لو أعاره ا مرتہن بأمر الراهن وإذا كان ا مرتہن هو الذي تو ی ذلك 
دون الراهن. 

قلت له: فمن ارتبن جارية فوطئها فولدت منه. قال: يقام عليه الحذ ويكون الولد 
رهنا معها ويكون عليه ما نقصها وطئه بكرا كانت أو ثيبا. قلت له: فان اشتراها ا مرتہن 
بعد ذلك أو اشترى ولدها أيعتقان عليه؟ قال: لا. لأن نسب الولد لا پثبت فیه(. 


فیما يجوز من الشروط في الرهن وما لا يجوز 

قال سحنون: قلت لابن القاسم: فمن رهن رهنا وقال للمرتہن: إن جنتك إلى أجل 
كذا وإلا فالرهن لك ب) أخذت منك. قال: قال مالك: هذا رهن فاسد من قرض كان 
یو سر الب یس شر و سس سی 
ویرد إلى صاحبه ويأخذ ا مرتہن دينه. 

قال ابن القاسم: قوله يفسخ معناه: أنه إن كان أقرضه إلى سنة فإنه يفسخ قبل السنة 
وأما مالم يدفع إليه الراهن حقه فليس له أن يخرجه من یدہہ والمرتهن أولى به من الغرماء 
إن فلس الراهن» وكذلك إن كان إن) رهنه من بيع فهو في هذا والقرض سواء. 

قال مالك: وان مضی الاجل والرهن في يد ا مرتہن أو قبضه من أحد كان قد جعل 
على يديه فان أدركه بحضرة ذلك رد الرهن» وان تطاول ذلك بعد الأجل وحالت 
أسواقه أو تغير بزيادة أو نقصان ل یردہ ولزمته القيمة [فيه]© يوم حل الأجل. 


)١(‏ لمدونة (16/ 234) و(232/14). 


)2( زيادة من: ات٤‏ و لاح و از و اج». 


لق 5 7] 


0 ص سس ا سا ھت 


قال ابن القاسم: [ويقاصه]!'' بالدین الذي كان للمرتہن على الراهن من قيمة 
السلعة» ويترادان الفضلء وهذا في السلع وا حیوان. آما فی الدور والأرضين فليس 
حوالة أسواقها ولا طول الزمان فيها فوتاء ويرد إلى الراهن ويأخذ دینه» وهو قول 
مالك. 

قلت: فان انهدمت الدور أو بنا فيها بنيانا. فقال: الحدم والبنیان والغرس في الدور 
والأرضین فوت عند مالك وسواء هدمها المرعين أو انجدمت بأمر من السیاء وهذا 
والبیم الفاسد سواء“. 

قلت له: فهل يجوز للمرتهن أن يشترط شیئا من منفعة الرهن؟ فقال: إن كان من بیع 
فذلك جائن وان كان من قرض فلا يجوز له؛ لأنه سلف جر منفعة إلا أن مالکا قال 
لي: إذا باعه بیعا وارتہن رهنا واشترط منفعة الرهن إلى أجل فلا آری به بأسا في الدور 
والأرضين» وأکره ذلك في الثیاب والحيوان وغيره. 
أجلا» لال نا باعه سلعة كين سیاه و بعمل هذه الداية و [بلیس]"" هذا الوت 


(1) نی الأصل و «ز»: ويقاصيه؛ وني (ح»: وتقاصيه» ونی (ج»: ویقاضیه. وني (ب) و «ط»: وتقاضه» وف 
ات»: ویقاصه. وهو الصحیح. 

(2) المدونة: (321-3207/14). 

(3) في الأصل: لأناء وفي باقي النسخ: وأناء وهو الصحيح. 

(4) في الأصل: إذاء والتصحیح من:«ح) و «ج) و از» و «ت). 

(5) نی الأصل: أو یلبس, وفي «ت» و «ح»: أو بلبساس؛ وني «ز»: أو لباس» وفی «ج» و «ب» و «ط»: أو 
بلیس» وهو ما اعتمدته. 


فيصير بيعا وکراء فإنم| استثقله مالك لأنه قال: لا يدري" كيف یرجم" إليه الدابة أو 
ال 


قلت له: فالرهن إذا جعلناه على يدي عدل» أو على يدي المرتهن إلى أجل كذاء فإن 
جاء الراهن بحقه إلى ذلك الأجل وإلا فالذي على [يديه] الرهن مسلط على بيعه. 
ويأخذ ا مرتہن من ذلك حقه. فقال: قال مالك: لا يبيعه إلا بأمر السلطان فإن باعه نفد 
البيع. قال مالك: وإنلم يشترط أيضا أن يبيعه إذا حل الأجل فله أن يرفعه إلى 
السلطان. فإن أوفاه حقه وإلا باع [الرهن] وأوفاه حقه. 


قلت له: فمن ارتبن دارا واشترط أن يقبض كراءها حتى یستوفی حقه. فقال: 
[قال]''' مالك: إن كان دينه من بيع فلا يجوز شرطه هذاء وان کان من قرض فذلك 
جائز. 


قال ابن القاسم: وإنم| کرهه إذا كان من بیع لأنه لا يدري ما یقبض [یقل آم 
يكثر]“» ولعل الدار تنهدم قبل أن يقتضى» وانا هذا إذا وقعت صفقة البيع بهذا 


(1) فی (ت؛ و «ز» و «ح» و «ح»: لا أدري. 

(2) في «ح» و «ج) و «ز» و ات»: ترجع. 

(3) الدونة (14/ 317) 

(4) في الاصل: يدي وفي باقي النسخ: یدیه وهو الصحیح. 

(5) نی الأصل: للرهنء وفي باقي النسخ: الرهن؛ وهو الصحیح 

(6) الدونه( 7/14 304). 

(7) زيادة من: باقی النسخ. 

(8) في الأصل: ما یقبض آم يقل أم یکثر» وفي «ح» و «ز» و «ت»: ما یقتضی أم آیقل أ م یکثر» » وفی «ج1: ما 
يقتضي أم أن يقل أ م يكثر ء وفي «ب»: ما یقبض أم آیقل أم یک وني «ط»: ما یقبض أيقل أم يكثر» وهو 


الصحیح. 


مرس هم سح س ل ل سامح ده 


الشرط. وأما إن لم یقع عليه ثم أذن له بعد ذلك أن یکریہا ويأخذ کراء‌ها حتی یستوفی 
f aS‏ 1۳۱ 
حقه لم يكن بذلك باس . 


باب ف الرهن يأمر السلطان ببيعه فيضيع ثمنه 


[قال حمد: قال ا فلك اين القاسم: فمن كان عنده رهن بحق إلى أجل 
فلا حل الأجل دفع"" الرهن إلى السلطان فأمر السلطان رجلا يبيع الرهن فباعه 
فضاع الثمن عند المأمور» من يكون ضیانه؟ وهل يكون على المأمور شیء؟ قال: لا 
ضهان على المأمور» وان اتہم أحلف على ما زعم من الضياع» وضياع الثمن من ا مرتہن. 
قلت له:[فإن قال المأمور: قد دفعت الثمن إلى الرتبن. قال: القول قول ا مرتہن. قلت:] 
“فلو أن الذي أمره السلطان ببيع الرهن قال: بعته بوائة ودفعتها إلى المرتہن وقال 
المرتہن: بل بعتها بخمسين وقبضتها"". فقال: المأمور ضامن للخمسين. لأنه قد أقر أنه 
باع بمائة إلا أن تقوم له بينة على دفع الجميع. 
ق 176 قال محمد: م يبين في / هذه الرواية من يقبض الخمسين التي يضمنها المأمور. وقد 
ذكر ابن المواز عن آشهب أنه قال: لا يضمن الخنمسين الباقية ال رہن لأنه آقر آنه 
بخمسين باع » ولكن يضمنها للراهن. قال آشهب: ولو قال الرتبن: لا أدري بكم باع 


(1) الدونة (15/ 199-198). 

(2) زيادة من: لات». 

(3) في «ج» و ازا و ات»: رفع. 

(4) ما بين المعقوفتين زيادة من: 9ح) و «ج» و از» و ات». 
(5) في «ج»: وفضیتکها. 


(6) المدونة (14/ 307-306). 
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ولم يدفع إلي إلا سین لكان له قبض ال خمسین الباقية منه» ثم یکون أولى بها من 
الغرماء. 


باب في الدعوى والاختلاف ق الرهن 


قال سحنون: قلت لابن القاسم: فإن اختلف الراهن وا مرتہن في حلول أجل الحق. 
فقال الرتبن: قد حل. وقال الراهن: ۸ يحل. فقال: القول قول الراهنء لأن ا مرتہن قد 
أقرّ أن الحق إلى أجلء إلا أن يدعي الراهن من الأجل ما لا يشبه فلا يصدق17). 

قلت: فان ارتهنت رهنا قيمته مائة دينار فقلت: ارتهنته بمائة. وقال الراهن: بل 
بخمسین. [فقال](: قال مالك: القول قول المرتهن فا بينه وبين قيمة الرهن. قلت: 
فان ادعی الرتبن آکثر من قيمة الرهن. قال: لا يصدق وحلف الراهن» فإذا حلف برئ 
ما زاد على قيمة الرهن. وآدی قيمة رهنه وأخذه. والا فلا سبیل له إليه. قلت: فان کان 
الرهن قد ضاع فاختلفا في قیمته. قال: یتواصفانه ویکون القول في الصفة قول ا مرتہن: 
ثم یدعی لتلك الصفة القومون ویکون القول فیما رهن به الرهن قول ا مرتہن [إلى]“ 
أن يبلغ [قیمة] " هذه الصفة وهو قول مالك . 


(1) الدونة (14/ 308-307). 
(2) زيادة من: از» و ج» و (ح). 
(3) زيادة من: «ج» و «ح» و ات» و «ز». 


(4) فی الأصل و «ب» و «ط: قیمته» ولعل الصحیح ما أثبته من باقي النسخ . 
(5) الدونة (14/ 12 3). 


قال محمد: زاد يحيى بن يحيى في هذه المسألة عن ابن القاسم: وانا صدقه مالك في) 
يدعي [ما]!'' بينه وبين قيمة الرهن إذا كان هلاك الرهن غير معروف ووجب ضمانه 
على ا مرتہن) [ولو كان هلاكه معروفا بالبينة م يعدوا ول يكن له ما أقر به] . 


قال حمد: ولو تواضعا الرهن على يدي أمين فاختلفا فيها رهن به» ول تكن ما بينة 
لكان القول قول الراهن مع يمينه. لأنهلم يسلم الرهن في يدي الرتهن ولا قبضه 
كذلك قال أصبغ. 

قال سحنون: قلت لابن القاسم: أرأيت إن ارتہنت من رجل سلعة قيمتها ألف 
درهم ثم حالت أسواقها فصارت تساوي ألفي درهم فتصادقنا أن قيمتها كانت يوم 
قبضت ألف درهم وأن أسواقها حالت بعد ذلك فصارت تساوي ألفي درهم» وادعى 
الراهن أنه إنها كان رهنه بألف درهم. وقال ا مرتہن: بل رهنتها بألفي درهم. فقال: قال 
مالك: انیا ينظر إلى قيمة الرهن يوم يحكم فيه» فيكون القول قول المرتهن في بينه ويبن 
قيمته يوم يحكم فيه» فأراه في مسألتك أن القول قول ا مرتہن في ما بينه وبين قيمة السلعة 
يوم يحكم عليهماء ولا ينظر إلى قيمتها يوم قبضت وان كان قد تصادقا فیھا“'. 

وفي سماع عيسى قال ابن القاسم: كل من ارتبن رهنا ما يغاب عليه فهلك فالقيمة 
فيه يوم رهنه ون تداعيا في الحق والرهن قائم فالقيمة فيه يوم تداعيا. 


(1) زيادة من: اح» و (زاء وفي ات»: فیما. 
(2) العتبية مع البيان والتحصيل(11/ 95). 
(3) ما بين المعقوفتين زيادة من: «ج». 

(4) المدونة (14/ 323). 
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وني سماع ابن القاسم سئل مالك عن رجل هلك وعنده سيف رهنا فجاء صاحبه 
إلى ورثته فقال: إن| رهنته بدينار. وقال الورثة: لا علم لنابم| رهنته به الا أن سيفك 
قيمته خمسة دنانير فقال: يحلف ویأخذه" .ولو قال: رهنته بخمسة؛ وقضيته أربعة وبقي 
دينار واحد» وكان قيمة السيف خسة دنانير لم يأخذه حتى یغرم الخمسة. 

وسئل مالك عن رجل دفع إلى رجل رهنا ثم قبضه منه ودفع إليه حقه ثم جاء 
صاحب الدين [بعد ذلك]'' يدعي أنه أعطاه الرهن وأنه لم يوفه حقه کله» وقد أعطاه 
بعضه. فقال: أرى أن يحلف الراهن» ويسقط عنه ما دعى عليه. 


قي الرتهن ينفق على الرهن ومن اشترى لرجل سلعة ونقد عنه وأراد أن 
يحبس / السلعة رهنا حتى يدفع إليه ما نقد 


قال سحنون: قلت لابن القاسم: فا أنفق ا مرتہن على الرهن بإذن الراهن أو بغير 
إذنه أتكون تلك النفقة في الرهن؟ [فقال]“: قال مالك: النفقة على الراهن. قال ابن 
القاسم: فان كان آنفق ا مرتہن بأمر الراهن فإنا هو سلف ولا يكون في الرهن ولا 
يكون له حبسه بذلكء إلا أن يقول له: انفق على أن نفقتك نی الرهن. فإن قال له ذلك 


كان له أن حبس الرهن با انفق عليه وبما رهنه فيه» إلا أن يكون له غرماء فلا یکون ‏ 


(1) العتبية مع البيان والتحصيل (11/ 19). 
(2) نفسه (11/ 20). 

(3) زيادة من: «ج» و «ت» و «ز» و «ح4. 
(4) زيادة من: باقي النسخ. 


زق 77] 


أحق بها فضل عن دينه أذن له في ذلك أم لم يأذن» إلا أن يكون اشترط أن النفقة التي 
ينفقها يكون الرهن مها رهنا أيضاء فيكون حينئذ أولى به في الدين والنفقة". 


قال ابن القاسم: ومن وكل رجلا ليشتري له طعاما أو سلعة وأمره أن ينقد عنه من 
عنده ففعل وأبى أن يدفع ما اشترى إلى الآمر حتى يدفع إليه الثمن فليس ذلك 
للمآمور لأنه إنم| أقرضه الثمن ول يرتبنه به شيئا. وقد سئل مالك عن رجل آمر رجلا 
أن يبتاع له لؤلؤا من مكة وينقد الثمن عنه من عنده حتى يقدم» فقدم المأمور فزعم أنه 
ابتاع له الذي أمره به وأنه قد ضاع منه بعدما اشتراه. فقال: أرى أن يحلف لقد ابتاع ما 
أمره به ونقد عنه ويأخذ منه الثمن» لأنه قد إئتمنه حين قال له: ابتع لي وانقد عني» فلا 
قال له أن یرجم بالثمن ويحلف على ذلك. علمنا أنه لیس برهن» وأنه ليس له أن يجعله 
رهنا بعدما اشتراه إلا أن يقول له الآمر: ابتعه لي وانقد عني واحبسه حتی أدفع إليك 
الئمن» فهذا يكون رهنا عنده. قال ابن القاسم: فإن اشتری ما أمره به ببينة وكان 
[ذلك] 2 ما يغاب عليه وادعى تلفا حلف إن اتہم واستوف ثمنه“. 


باب فيمن رهن آرضا وقیها شجر ولم یسمها ومن شرط 
التصدیق في الرهن 
مع الأرض في الرهن؟ قال: قال مالك في رجل آوصی لرجل بأصول نخل فقال 
(1) الدونه (14/ 314). 


(3) الدونة (10/ 53 2). 
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الورئة: إنما أوصى له بالنخل والأرض لناء فقال: الأصل من الأرض والأرض من 
الأصلء فكذلك مسألتك في الرهن. 


قال محمد: كان أشهب يقول في هذه المسألة: إذا كانت النخل مفردة في الأرض 
منحازة في ناحية من الأرض وهي تبع [للارضص] ٩"‏ آراها" مغهنا آیضاء وان کانت 
معادلة للأرض أو قريبة منها وهي منحازة منها فإني لا آری الرهن إلا نی الأرض 
قال سحنون قلت لابن القاسم: فمن ارتبن رهنا ما یغاب عليه ویشترط أنه مصدق 
فيه ولا ضیان عليه ثم قال: قد ضاع مني. فقال: شرطھم| باطلء وهو مصدق'''. 
باب فیمن ارتهن"" شيئا من متاع زوجته ومن استعار 
عاریه من صاحبها لیرهنها 


وني سماع عیسی سئل ابن القاسم عن رجل أخذ سوارین لامرآته بغير آمرها 
فرهنهماء فتفقدت المرأة سواریها فقال ما زوجها: آنا آخذتها ورهنتهی| وسافتکھماء 


(1) الدونة (14/ 334). 

(2) في (ج): ممدة وي ات»: مبددة» وقي «ز): مبدرة وفی (ح): مبردة. 

(3) زيادة من: «ت» و «ح» و لاز». 

(4) في الأصل: الأرضء وفي باقي النسخ للأرض» وهو الصحیح . 

(5) في ات» و «ز» و (ح) و (حج): وإني أراها. 

(6) في «ز»: منها فیا أرى الرهن وفي ات»: منها فأرى الارض فأرى الرهن؛ وفي «ح»: منها فأرى ألا رهن. 
وی «ح»: منها فان أرى ألا رهن. 

(7) في ات» و «ح» و «ج» و از): ضامن. والنص من المدونة (14/ 303). 

(8) في ات» و اد»: رهن. 


فأقامت زمانا تنتظر افتكاكهما فلا طال ذلك عليها تعلقت بسواريها عند المرتهن. 
علمت بأمرهما حتى افتقدتہماء وإن طال ذلك [بعد علمھا]''' بها فلا شيء ها“ . 


قال سحنون: قلت لابن القاسم: فان أعرت رجلا سلعة ليرهنها في دراهم فرهنها 
في طعام. فقال: هو ضامن لأنه قد خالف. 


(1) زيادة من: باقي النسخ. 

(2) العتبية مع البيان والتحصیل(11/ 55). وجاء في حاشية الأصل و «ح» واج» و ١ز)‏ و ات" مانصه: 
ومن كتاب البيوع وقال في امرأة أخذ لما زوجها حليا فرهنه ثم أعلمها بذلك وقال: أنا أفكه قال: 
فخشيته. قال: فسكتت حتى مات الزوج ثم طلبته. فقال: تحلف بالله ما رضيت ولا كان سکوتها تركا 
لذلك» وتأخذه حيث وجدته» ويتبع ا مرتہن مال الميت. قال أصبغ: وذلك إذا عرف أن ذلك الشيء 
شيئها وثبتت عليه بينة. قال القاضی رحمه الله في بعض الكتب في هذه المسألة: تأتي هذه الرواية خلافا لا 
تقدم في رسم إن خرجت من سماع عیسی» لأنه لم يوجب ها هناك الرجوع إذا طال الأمر بعد علمها. 
وأما على رواية من روى فخشيته فليست الفة لما. لأنها تعذر بالخوف على نفسها من زوجهاء ويكون 
شا آن تأخنه بعد یمینها أن 1 يكن سکوتها حتی مات زوجها إل برها يا عل نفسها وان | یعلم ما 
ادعته من خافتها إياه. انظر سماع آصبغ من کتاب الرهون. قال ابن رشد في سماع عیسی: إن طال 
سكوتها بعد علمها. فقال: إن ذلك یبطل قیامها. ووقع فی سماع أصبغ ما ظاهره أن ما أن تقوم بعد طول 
الزمان وتحلف ما رضيت ولا كان سکوتہا ترکا لحقهاء والذي هاهنا أظهر والله أعلم. وهذا إذا علمت 
بعد الارتہان ولم تحضر وأما إذا كانت حاضرة الارتبان فإذا أنكرت في ا حال لم یلزمھا ذلك وان 
سكتت حتى تم التواجب بينه) على الارتهان ثم أنكرت بعد ذلك قبل انفصالم| من المجلس جرى ذلك 
على الاختلاف في السكوت هل هو کالاقرار آم لا. وأما إن لم تنكر ولا تكلمت حتى انقضى الجلس 
وانفصلا عنه فيلزمها ذلك قولا واحدا والله أعلم. فهذا تحصيل القول في هذه المسألة وبالله التوفيق. 

(3) المدونة (14/ 332). 
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قال محمد: وذكر بعض الرواة عن سحنون أنه كان يقول: يكون رهنا بما أمره به. 
فإذا حل الأجل ولم يفتك المستعير السلعة بيعت ويشترى للمرتبن طعام من ثمنها بعدة 
ما كان أذن له في رهنها به» وترد بقية" الثمن إلى صاحب السلعة/ . [ق 78] 
قلت لابن القاسم: فمن استعار سلعة ليرهنها فضاعت عند الرتین» وكانت ما 
يغاب عليه. فقال: قال مالك: للمعير أن يتبع المستعير بقيمتها دينا عليه» وكذلك إذا 
حل الأجل وم يرد الراهن الدين فللسرتہن أن يبيعها في حقه ويتبع المعير المستعير 
بقيمتها ديناء وان كانت العارية ما لا يغاب عليه فضاعت عند ا مرتہن لم يكن على من 
استعارها ولا على من كانت في يديه ضان» ولا يتبع المعير المستعير بشيء من 
قيمتها]©. 


باب فيمن ارتهن جزءا من [شيء ]!'' غير مقسوم 


قال سحنون: قلت لابن القاسم: أرأيت إن ارتبنت من رجل سدس دار أو نصف 
سیف أو نصف وب أیجوز هذا؟ قال: نعم. وهو قول مالك. وقبض ذلك أن يحوزه 
دون صاحبه ويليه مع من له فيه شرك. 

قال ابن القاسم: أرأيت من ارتہن نصف دار من رجل» فتكارى الراهن من شريكه 
النصف الآخر وسكنه فهو رهن غير حوز حين صار ساكنا في نصف الدار غير 
مقسومة» ولو قسمت الدار فحاز ا مرتہن نصيب الراهن وأكرى شريكه نصيبه من شاء 
كان ذلك جائزاء وإن أراد ا مرتہن أن يجعل الرهن على يدي شريكه الراهن جاز ذلك. 


(1) في «ج»: بقيمة. 
(2) زيادة من: لات» و اح» و «ز» واح». والنص من الدونة (14/ 328). 


(3) زيادة من: ات» و «ح) و ازا و اج4. 


قلت له: فان ارتبنت نصف ثوب فقبضته كله ثم ضاع عندي قال: يلزمك ضمان 
تیه 
وكيف یکون قبضه؟ قال: حوزه وحول بين صاحبه وبینه» فاذا فعل ذلك صار 
مقبوضا. قلت: آفیکون للمرتہن أن یکری هذا الشرب؟ فقال: إذا آذن له الراهن في 
باب قي الصانع یتعدی ما آمر به أو یخطی 

مان فنسجه ستا في سبع فأردت أن آخذه. فقال: ذلك لك ویدفع إلى ا حائك آجره 
کله. 

قال سحنون: وقال غبره: یکون له من الأجر بحساب ما عمل. قال: [قال]!' ابن 
القاسم: وان آردت ألا تأخذه ویضمن الحائك قيمة الغزل كان ذلك لك7. 

قال محمد: وتنفسخ الإجارة فيم بينهما على قول ابن القاسم. 


قال سحنون: وقال غيره: الغزل أصله الوزن فمن تعدى على وزن فعليه مثله(". 


(1) لمدونة (14/ 297-296). 

(2) زيادة من: (حاو(لت»ولاج» و ازا. 
(3) زيادة من: اج». 

(4) الدونه (11/ 387). 


(5) نفسه (11/ 397). 


قال حمد: ويلزمه في هذا القول أن ينسجه ثانية بالأجرة الأولى» كذلك قال ابن 


جس ۰ 


قال محمد: وان قال الحائك: آمرتني أن نسح وبك ثلاثا في ست. وقال ربه: بل 
سبعا في أربع» فالحائك مصدق مع يمينه. کذلك قال ابن القاسم في سیاع عیسی". 

قال محمد: وإذا اختلف الحائك وصاحب الشوب قبل العمل تحالفا وتفاسخا 
وكذلك جميع الصناع. [قاله]©) ابن المواز: وقال محمد: وإذا اختلف الصانع ورب 
الثوب فقال الصانع: عملته بأربعة دراهم. وقال رب الثوب: بدرهمين» فالقول قول 
الصانع» كذلك قال ابن عبد الحكم في ختصره. 

قال سحنون: قلت لابن القاسم: فمن دفع إلى صباغ ثوبا فصبغه غير الصبغ الذي 
أمره به. فقال: صاحب الثوب مخير إن أحب أعطاه قيمة الصبغ وأخذ ثوبه وإن أحب 
ضمنه قيمة ثوبه يوم دفعه إليه. قلت له: فان دفعت إلى قصار/ ثوبا ليقصره فأخطأ 
فدفعه إلى [غيري]"" بعد ما قصره» فقطعه الذي أخذه فخاطه. ثم علا بذلك» وقد كان 
دفع إلي ثوبا غيره فأردت أن أرده إليه وآخذ ثوبي. قال: ذلك لك. وان أردت ألا تأخذه 
وتضمنه القصار فذلك لك أيضاء وان آردت أن تضمن الذي قطعه لم يكن لك ذلك. 
وان أردت أن تأخذه منه لم يكن لك ذلك أيضاء إلا أن تدفع إليه أجرة ال خیاطة. فقلت 


(1) العتبية مع البيان والتحصيل (4/ 244). 

(2) في الأصل: قالء والشت من: (ح) و ات) و اج». 

(3) نی الأصل و «ب» و «ط: إلى غيره من بعد وقي «ج»: إلى غيره بعدہ وفی «ز): إلى غير بعد وف 'ات4: 
إلى غيري بعد وهو الصحيح. 


[ق 79] 


له: فإن كان القطع والخياطة قد نقصا من الثوب فقال رب الثوب: آنا آخذه وما نقصه. 
فقال: لا يكون له ذلك(. 


قال حمد: وذكر بعض الرواة عن سحنون أنه قال: إذا أبى رب الثوب من دفع أجر 
الخياطة فليس له إلا أن يضمن القصارء فان ضمنه قيل للقصار: ادفع أجر الخياطة 
للذي خاطه فإن أبى دفع إليه الذي خاطه قيمة الثوب إن شاء فإن أبى كانا شريكين 
هذا بقيمة الثوب وهذا بقيمة الخياطة. 

قال محمد: وفی مختصر ابن عبد الحكم قال: وإذا آفسد ا خیاط خياطة القميص فإنه 
يترك للخياط ويغرم قيمته صحيحا لم يقطع. 

قال حمد: هذا وان قطعه الخياط بمحضر رب القميص 7 كذلك جاء مفسرا لابن 
المواز. 

قال سحنون: قال ابن القاسم: ومن أراد أن يشتري ثوبا فدعا خياطا فقال: انظر إن 
كان ينقطع منه قميص فآشتریه فنظر إليه فقال له: نعم. فقال: ينقطع منه قميص 
فاشتراه» فلم ينقطع [له]" منه ما آراده فلا شیء على الخياط ولا على البائع ويلزم 
اال 


(1) المدونة (11/ 390-389). 

(2) نفسه (11/ 390-389). 

(3) في «ز»: رب الثوب. 

(4) زيادة من: «ز» و «(ت» و اج» و اح). 
(5) الدونة (11/ 391). 
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قميصاء وأعطاه على ذلك آجرا فقال: نعم. فقطع فلم يأت ذلك فيه. فقال: لا غرم 
ابی سر ای ا او اسر ا اش 
فتوجد" على غير ذلك فلا ضمان علیه» ويعاقب إن كان غرّ من نفسه(. 

وني سماع ابن القاسم: وسئل مالك عن الرجل يستأجر الصراف على أن ينتقد له 
دنانیر ویزنہا فيوجد فيها دنانیر!" لا تجوز أترى أن یضمن؟ قال: لا. إلا أن يكون غر 
من نفسه. ويعرف أنه لیس من أهل البصر. 

قال ابن القاسم: وإذا لم يغر من نفسه وكان من أهل البصر أعطي أجره ولا غرم 
عليه لأن البصير قد يزول بصره» وقد اجتهد. قال سحنون: بل يرد ما آخذ من 


۱ لأجر ا : 


باب قیما یضمنه الصناع إذا ضاع عندهم أو آفسدوه 


قال سحنون: قلت لابن القاسم: فالصناع في الأسواق إذا ضاع'''عندھم ما 
استعملوا بالأجرء وأقاموا البينة على ضیاعه» آیضمنون ذلك؟ قال: لا. إذا لم یفرطوا. 


(1) فی «ز» و «ت» والدونة (11/ 1 3): فيريه الدراهم. 

(2) في «ج»: فتودي. ۱ 

(3) في (ج٤:‏ من نفسه فيرد وفیھ) ذهب لا تجوز ترى أن يضمن قال لا إلا أن يكون غر من نفسه. هذه زيادة 
في «ج» ول أثبتها لأن الکلام يستقيم بدونها. والنص من الدونة (11/ 391). 

(4) في «ج»: ينقد. 

(5) في «ت» و «ح»: فيها ذهب لا يجوزء وني العتبية مع البيان والتحصیل(6/ 457): فيها ذهب قباح. 

(6) العتبية مع البيان والتحصيل(6/ 458-457). 

(7) في «ح»: إذا تنازع. 


زق 80] 


قلت له: فالقصار إذا قرض الفأر الثوب عنده أيضمن؟ قال: نعم. إلا أن تقوم للقصار 
بينة أن الفأر قرضه من غير أن يكون ضیع(. 

قلت له: فان دفعت إلى قصار [ثوبا] أو إلى خياط فضاع بعدما فرغ من عمله 
كيف أضمنه القيمة؟ قال: يوم دفعت إليه» ولا أجرة له ولا ينظر إلى / ما ابتاعه له 
0 

قال ابن القاسم: ومن دفع إلى قصار ثوبا فخرج من عمله وقد خرقه أو أفسده. 
قيمة ما أفسد . قلت: فإن تم الصانع من عمل ما استعمل فيه ثم دعی صاحب التاع 
فقال: خذ متاعك. فلم يأخذه حتى ضاع عند الصانع أيضمن؟ قال: نعم". قال ابن 
القاسم: وان اشترط الصانع ألا ضیان عليه م ينفعه ذلك . 

قلت: فمن دفع إلى غسال ثوبا فضاع عنده وغرم قيمته ثم وجده الغسال فجاء ليرده 
إل صاحبه ویأخذ منه ما أغطاه: فقال: ليس ذلك له. وهو قول مالك. قلت لابن 


(1) الدونة (391/11). 

(2) زيادة من: «ج» و «ز» و (ح) و «ت!. 

(3) الدونة (11/ 88 89-3 3). 

(4) نفسه (11/ 388) و (14/ 341). 

(5) العتبية مع البیان والتحصیل (4/ 26-225 2). 
(6) فی ات" و «ز» و الح» و (ج): علی. 
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القاسم: فمن اتی بثوب إلى کماد''' في حانوته فکمده له» ول يزل عنه فقطعه من غير 
تفریط ولا تعد. وقال: إذا عمله في حانوته فهو ضامن غر من نفسه أو لم یغرا“. 

وفي کتاب ابن حبیب وان كمد الكماد الثوب وکمده معه صاحبه فأصابه خرق. فان 
كان من كمد صاحب الثوب فلا ضهان على الک‌اد» وان كان من كمد الکماد فهو 
ضامن. فان جهل ذلك ضمن [الکماد]!' نصف ما نقصه الخرق. 

وفي سیاع محمد بن خالد قال: قال ابن القاسم: والطحان ضامن ما دفع إليه من 
القمح ر طح( . 

وفي سماع أصبغ وسئل آشهب عن الرجل يدفع قمحه إلى الرجل ليطحنه فطحنه 
على إثر النقش فأفسده بالحجارة. فقال: يضمن له مثل قيمة قمحه”” . 


(1) كمد القصار الثوب؛ إذا دقه. اللسان (12/ 155). 

(2) العتبية مع البيان والتحصيل (241/4). 

(3) في الأصل و «ط» ولاب»: للکماد وفي ح) و ات" و «ز» و (ح): الکماد؛ وهو الصحيح. 

(4) هو محمد بن خالد بن مرتنيل مولى عبد ال رمن بن معاوية يعرف بالأشج قرطبي سمع من ابن القاسم 
وأشهب وابن وهب غلب عليه الفقه مات سنة 220 ه وقیل سنة 224 ه. ترتيب المدارك (4/ 4117 
الجذوة (۰)50 الديباح (330). 

(5) العتبية مع البيان والتحصیل(4/ 247). 

(6) العتبية مع البیان والتحصیل(4/ 249). جاء في تنبيه الحكام: الصناع التصبون للعمل المؤثرون 
لصناعتهم فی الأعيان کالقصار والصائغ والخياط والصباغ وغيرهم ضامنون عند مالك لكل ما غابوا 
عليه ما استعملوا فيه كان عملهم باجارة أو دونها تبرعا ولا یقبل منهم دعوی التلف بحال. تنبیه الحكام 
لابن المناصف (ص:3 25). 


باب ما لا ضمان فيه على الصانع 


قال سحنون: قلت لابن القاسم: فان جفف القصار ثوبا على مثل هذه الحبال التي 
یربطون على الطرق فمر رجل بحمل فجر( الثوب أيضمن القصار؟ قال: [۷]؛ 
لانه قد علم أنه من غير فعله وقد كان له أن پنشره وإنها يضمن الشوب الذي مر 
ل( 

قلت له: فان استأجرت خياطا يخيط في بيتي فضاع ما استأجرته له أيضمن؟ قال: 
لا لأنك لم تسلم إليه شيئاء وهو قول“ مالك. وكذلك جميع الصناع فیما استعملتهم 
فيه في بيتك فضاع فلا ضمان عليهم إلا أن یکونوا تعدوا. 

وف سماع عيسى [قال]'“: وسألت ابن القاسم عن الصناع يسير الرجل بأحدهم إلى 
بيته لیعمل [لہ]''' فيه عملا» فیعمل ذلك العمل فیفسده. فقال: لا ضمان عليه إلا أن 
يكون غر من نفسه لأنه جر (*. 

قلت له: فالخباز إذا حرق الخبز عنده في الفرن أو التنور أيضمن؟ قال: لا. إلا أن 
يكون غر من نفسه أو فرط وهو قول مالك لأن النار تغلب فليست كغيرها0 . 


(1) فی «ح» و اج» و «ز» و «ت» والدونة (391/11): فخرق. 
(2) زيادة من: «ج» و «ز» و «ح» و «(ت». 

(3) لمدونة (11/ 1 39). 

(4) في (ب»: وهو مذهب. 

(5) الدونة (11/ 392). 

(6) زيادة من: لزا و «ح۷. 

(7) زيادة من: «ج» و «ح» و ات) و «ز. 

(8) العتبية مع البیان والتحصیل(4/ 241). 

(9) الدونة (11/ 389). 
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وفي العتبية: وسئل عيسى عن الرجل يدفع إلى رجل وبا يخيطه له أو يقصره فضاع 
قصارا حتی یکون قد نصب نفسه للعمل فیجب اه [ق 1 8] 


باب ف الصانع / یدفع إليه المثال فیضیع [عنده]"" الثال وما ضارع ذلك 


وفي سماع محمد بن خالد: وسئل ابن القاسم عن الرجل يأتي إلى صانع بقطعة ذهب 
فيقول له: اقطع لي منها مثقالاء واعمل لي منها خاتماء واحبس ما بقي» فيزعم الصانع 
أنه ذهب منه قبل القطع أو بعده» أو يأتي إليه يستعمل منها سوارين ويدفع إليه سوارا 
يعمل عليه» فيزعم أن السوار قد ذهب. فقال: قال مالك: هو ضامن للسوارء لأنه به 
تم استعمال ما استعمله وأما الذهب فلا ضان عليه إلا للمثقال الذي آمره أن يعمله. 
والقول قوله في أنه ذهب منه(". 

وفي العتبية سئل أصبغ عن الرجل يأتي الخراز بخفین يستعمله في أحدهما شيئا 
فيقرهما عنده» فيزعم اہم ضاعا. فقال: لا يضمن إلا الواحد الذي استعمله [فيه). 

وفي سماع [موسى] بن الفرج وسئل أشهب عن الرجل يدفع الشوب إلى الخياط 
ليخيطه والثوب ملفوف في منديل فيضيع الندیل. فقال: إن كان الثوب شريفا يحتاج إلى 


(1) العتبية مع البيان والتحصیل(4/ 243). 

(2) زيادة من: «ح»» وفي «ز»: فيضيع ذلك المثال. 

(3) العتبية مع البيان والتحصیل(4/ 248). 

(4) زيادة من: (ج). والنص من العتبية مع البيان والتحصیل (4/ 248). 

(5) في الأصل: آصبغ والتصحيح من: «ح» و «ج» و «ز» و «ت» والعتبية مع البيان والتحصیل(4/ 230). 


وقاية فهو للمنديل ضامنء وان كان لا يحتاج إلى وقاية لغلظه فهو فيه مؤتمن ولا ضان 
عليه(!) 


وئی كتاب بن حبيب قال: والفران في ضمانه ما سرق من الخبز والغزل [وكل ما 
استعمل]"" بمنزلة الصناع» ولا ضیان عليه فیما سرق من الصحاف: ولا فيا احترق 
من الخبز والغزلء إلا إن تعدى أو فرط» وانما لم يضمن الصحاف لأنها ليست ما 
استعمل» وإنم| استعمل للخبز الذي فيهاء وذلك إذا ضاعت الصحاف عنده بعد مزايلة 
الخبز لما في إدخاله الفرن» فأما إن ضاعت ب فيها [من الخبز ]7 فهو لما ولا فيها ضامن» 
لأنه لا یستغنی عن حمل الخبز فيهاء إلا أن يكون الفران يؤتى بالعجين في الصحاف؛ 
فيكون هو الذي یقرضه. فيكون ضمان الصحاف عليه [كيف ما ضاعت ]7 )بالعجين أو 
بغیر العجين. وكذلك الطحان إن عاملوه على الطحين» وأسلم الطعام إليه في أوعيته 
ليطحنه هو دون صاحبه أو كان ذلك سنتهم فهو ضامن للأوعية كيف ماضاعت 
بالطعام أو دون الطعام وضامن للطعام أيضا. 


باب السعوى فيما دقع إلى الصائع 


قد استعملوا بأجر أو بغير أجر أو دفعت''' الأعمال إليهم ببيئة أو بغير بينة. ففال: قال 
مالك: عليهم أن يقيموا البينة آنهم دفعوا السلع إلى أهلها وإلا غرمواء وسواء دفع 


(1) العتبية مع البيان والتحصيل (4/ 230). 
(2) زيادة من: «ج». 

(3) زيادة من:هز» و «ح» و ااج2. 

(4) زيادة من: 8-791 ا 


(5) في احا و «ج» و «ز» و (ت): ودفعت. 
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إليهم ببينة أو بغير بينة» عملوا بأجر أو بغير أجر. قلت: فإن قال رب الشوب للصباغ: 
صبغته بغير ما أمرتك به. وقال الصباغ: بل بهذا أمرتني. فقال: قال مالك: القول قول 
الصباغ إلا أن يأتي ذلك" بأمر لا يشبهه إلا أن يكون صبغ ذلك الثوب''. 

ولغیر ابن القاسم [وهذا] / إذا كان الصباغ يصبغ باللونين» وقال: مشل ذلك في 
الخياط إذا اختلف هو وصاحب الثوب في خیاطته. وكان الخياط مخيط الصنفين. 


قال ابن القاسم: قیل لمالك: فالصناع إذا دفعوا ما استعملوا فيه إلى من استعملهم 
ثم أتوا یطلبون حقوقهم. [قال]۳: فالقول قوم إذا قاموا بحدثان ما دفعوا التاع» فان 
تطاول ذلك فالقول قول رب التاع*. 


قال ابن القاسم: وسئل مالك عن الصانع أو الصباغ أو غيرهما من الصناع تسرق 
بيوتهم» فیأتی من له عنده شيء فيقول الصانع: هذا متاع فلان» وهذا متاع فلان» ويزعم 
أن الآخرين قد سرقت ثيابهم» أترى أن يصدقوه في [مثل ]7 هذا؟ قال: أرى أن جلف 
أصحاب ذلك المتاع أنه هم ويأخذونه. 


(1) فی «ت» و «ح» و از»: من ذلك. وفي «ج»: بذلك. 

(2) في «ت» و «ح» و ازا: لا يشبه أن يكون, وفي «ج»: يشبه أن يكون. 

(3) المدونة (11/ 393-392). 

(4) في الأصل و «ب» و «ط): وهوء وني «ح» و «ز» و ات» واج»: وهذاء وهو الصحيح. 
(5) زيادة من: «ج» و «ز» ولاح». 

(6) الدونة (11/ 486). 

(7) زيادة من: «ت» و «ج» و از» و «اح». 

(8) العتبية مع البیان والتحصیل (4/ 216). 


[ق 82] 


۲ سس ی ا 


باب قي الصانع يريد أن يستاجر غيره وما آفسد الأجير 


قال سحنون: قلت لابن القاسم: فما أفسد أجير القصار من يضمنه؟ فقال: القصارء 
ولا شيء على الأجير إلا أن يكون ضيع أو تعدی"". 

وف سماع ابن القاسم: وسئل مالك عن القصار یدفع إليه الثياب ويدفع إليه 
الأ [فيعمد ]7 الذي دفع إليه الأجر فيستأجر عليه قصارين مثله. ویدفع | 
الثياب» ثم يفر الأول فيجد أصحاب الثياب ثيا ہم معمولة فيريدون آخذها فيقول 
الأجراء: لم نقبض آجرتنا! قال: أرى أن يأخذوا ثیابہم إذا وجدوها ويتبع الاجراءالذي 
دفعها إليهم بأجرتهم. وكذلك ا حیاط والفتال يستعمل فيستعمل هو غيره مثل ذلك» 
يأخذ أصحاب الثياب ثيابهم إذا کانوا قد دفعوا حقوقهم إلى الأول» ويتبع هؤلاء 
العامل الأول29. 

وسئل مالك عن الرجل يستأجر على عمل يعمله فعمل بعضه ثم مات العامل. 
فقال: آما ما كان من عمل يعمله بيده فإنه يحسب ما قد عمل ثم يرد ما بقيء وأماما 
كان مضمونا فهو في ماله» وإن لم يترك العامل وفاءٗ حاص المستعمل به بقيمة ما بقي من 
العمل يوم تحاصا “ہہ لیس على قدر ما بقى من إجارته. 


(1) المدونة (11/ 447). 

(2) في «ز»: الأجير » وفی «ب» و اط»: الأجرة. 

(3) في الأصل و «ب» و «ط» و از»: فيعد؛ وني ات»: فيتعدى» وفي «ج) و (ح): فیعمد» وهو الصحيح. 
(4) العتبية مع البيان والتحصيل( 4/ 218). 

(5) فی (ح) و «ج» و «ز» و ات): بحاص . 

(6) العتبية مع البیان والتحصیل (4/ 219). 


وفي كتاب ابن حبيب قال أصبغ: كل ما استعمل الصناع فهو مضمون عليهم أن 
يعملوه ما لا" يشترط عليهم عمل أيديهم. 

وفي العتبية قال أصبغ: وسئل ابن القاسم عن رجل دفع إلى خياط ثوبا ليخيطه فأراد 
الخیاط أن يستخيطه غيره فمنعه. قال: إن لم يكن شرط عليه أنه يخيطه بيده فله أن 
دسہ و ن 

وفي كتاب ابن حبيب [قال]: إلا أن يكون رجلا انا يتعمد لرفقه وإحسانه فإذا 
كان هذا لم يجز له أن يستعمل ما استعمل وحمل [عمل] الاشتراط على عمل يده 
فإن مات لم يكن العمل مضمونا عليه. 


باب فيمن أذن لعبده في التجارة 


قال سحنون: قلت لابن القاسم: أرأيت من أذن لعبده في نوع من التجارة أيكون له 
أن يتجر في غير ذلك النوع؟ فقال: إذا أذن له في الشراء والبيع وأقعده للناس لزمه في 
دمته ما داين به الناس من جميع التجارات» لأن الناس لا یدرون فی أي نوع أقعده. 
قلت: / فان أقعده قصارا أيكون مأذونا له في التجارة؟ فقال: لا؛ لأن هذا عامل لق 83] 


بيده» وقد علم الناس أنه لم يؤمر بمداينة أحد. 


(1) فی «ح» واجاو«زارلات::لم. 

(2) العتبية مع البيان والتحصیل (4/ 251). 
(3) زيادة من: ازا و اح». 

(4) في لاح» و از» و ات»: وحل. 


(5) زيادة من: ات» و ز» و (ح). 


قلت له: فإن كان مع العبد المأذون له في التجارة مال دفعه إليه سيده ليتجر به فلحق 
العبد ديناء أيكون ذلك الدين في ا ال المدفوع إليه؟ قال: نعم. ويكون فی مال العبد 
أيضا إن كان له مال أو كسب من تجارة» وإن بقي من الدين بقية كانت في ذمة العبد ولا 
تكون في رقبته» ولا يكون شيء من دينه أيضا على سيده في غير ا مال الذي استتجره 
a1‏ 

قلت له: أرأيت إن كان على العبد دين يغترق مالهء أيكون لهم أن يأخذوا من خراج 
العبد شیء؟ قال: لا. والسيد أولى بعمله وخراجه. وليس للغرماء من خراجه شيء كان 
قليلا أو كثيرا. 

قلت له: فان أقر المأذون له بدين أيجوز إقراره؟ قال: نعم. إذا أقر لمن لا يتهم عليه. 
واقراره في المرض والصحة سواء وهو في جميع ذلك کا حر ولو قام عليه الغرماء 
ففلسوه لم يجز إقراره. 

قلت له: وإن قال الماذون له في مال بيده: هو لمّ. وقال السيد: بل هو » وعلى العبد 
دين يحيط بماله. فقال: هو كما قال العبد. وكذلك إن قال المأذون له لمتاع بيده أنه لغيره 
وأنكر السيد؛ فالقول ما قال المأذون له. 

قلت له: فان آراد سیده أن یمنعه من التجارة وقد لحقه دين يغترق ماله آیکون 
[له ]2 ذلك قال: نعم. 


(1) زيادة من: ١ج»‏ و «ز» و اح» و «ت». 


(2) زيادة من: ات". 


الجزء الثانی: (مسائل القضاء) ۱ رو 373 


قلت له: فان آراد أن حجر عليه آیکون [له]۲ ذلك دون السلطان قال: لا حتی 
یکون السلطان هو الذي يوقفه للناس» ویأمر أن یطاف به حتی یعلم ذلك منه“. 


تم الجزء الثاني من الأحكام بحمد الله وعونه وصل الله على محمد وعلی آله الطیبین 


وسلم تسليما. يتلوه في الثالث إن شاء الله باب ما تجب فيه الشفعة وما لا شفعة فيه'"". 


(1) زيادة من: ات» و ااح» و از و ۱ج». 
(2) الدونة (13/ 250). 
(3) في «ح»: ثم الحزء اأثاني يعون الله وبحمده. 
- في «ج: تم الحزء الثاني والحمد لله رب العالین وصل الله على حمد. 
- في «ط»: تم الحزء الثاني من: الأحكام بحمد الله ويتلوه الثالث وبالله التوفيق والعون. 
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لابي عبد الله محمد بن عبد الله بن إبراهيم بن عيسى 
ابن آبي رمنین (ت 399 ه) ۱ 
دراسة و حقیق 
الد کتور محمد حماد 


نا 
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م نا .نج وبي م جج ووب ےرہ ےہ سے ا دس بت ی ی و با ا س ەە 


ابتدأ الجزء الثالث من منتخب الأحكام ما عني بانتخابه الفقيه آبو عبد الله 


عمد بن أبي زمنين تَا 
سے الله ال مهن ا رحب وصلى الله على محمد الک ردم 


باب ما نجب كيه الشفعة ومالا شفعهة فيه 


[وفي الدونة]" قال سحنون بن سعيد: قلت لعبد الرحمن بن القاسم: ما الذي 
تكون فيه الشفعة؟ فقال: قال مالك: لا شفعة إلا في الدور والأرضين والنخیل 
وال 

قال مالك: وإذا كانت الثمرة مشتركة بين قوم كان الأصل هم أو لم يكن مشل أن 
تكون نخلات محبسة عليهم» أو مساقاة بأيديهم» فأثمرت النخیل» وحل بيعهاء فباع 
بعض الشركاء / حصته من الثمرة » وم يبع الرقاب فإن شركاءه یأخذون ماباع من [ق84) 
الثمرة بالشفعة بالثمن الذي باعها به» وانما يكون فيها الشفعة إذا بيعت قبل أن تستجد 
وتیبس فإذا استجدت فلا شفعة فيها. 

وني سماع آپي زيد قال ابن القاسم: ولا شفعة في البقول وأما المقاثي فهي بمنزلة 
الأصول وفيها الشفعة لأنها ثمرة۳. 


(1) زيادة من: «ح» و لاج»6. 
(2) الدونة (14/ 402). 
(3) العتبية (12/ 104). 


قال ابن القاسم: وسئل مالك عن قوم حبست عليهم دار فبنوا فيها ثم أن أحدهم 
مات فأراد بعض ورئته أن يبيع نصيبه من ذلك البنيان فقال إخوته: نحن ناخذ بالشفعة 
فقال: ذلك لهم في رأیی!''. 

قلت لابن القاسم: فلو أن رجلا أذن لرجلين أن يبنيا في عرصة [له] فبنيا بأمره 
فباع أحدهما حصته من النقض أتكون في ذلك شفعة؟ فقال إن أحب صاحب العرصة 
أن يأخذ النقض بالقيمة أخذه ولا ينظر في ذلك إلى '١‏ بيع به النقض إن كان بيع بأكثر 
من قيمته» فإن بیع بأقل من القيمة أخذه با بيع به» فإن أبى أن يأخحذه بشيء فالشريك 
أولا من الشتري يأخذه بالشفعة ولو لم يجعل له في هذا شفعة لدخلت عليه مضرة 
وإفساد لنصيبه إذا هدم الشتري نصيبه» وأصل الشفعة إنما جعلت لقطع الضرر'. 

قال ابن القاسم: وأعلم الشفعة تكون في قول مالك في شیء سوى ما ذكرت“ لك 
كان بما ينقسم أو مما لا ينقسم» وكل ما قسم فلا شفعة فيه عند مالك7. 

قال سحنون: قلت له: فالنخلة الواحدة إذا كانت بين رجلين فباع أحدهما نصيبه 
أتكون فيه الشفعة؟ قال: لا. وهو قؤل مالك. 


قال ابن القاسم: وسئل مالك عن دار بين رجلين حبس أحدهما نصيبه على رجل 
وولده وولد ولده ثم باع الشريك الآخر نصیبه» فأراد أهل الصدقة أن يأخذوا حصة 


(1) الدونة (14/ 3 40). 

(2) زيادة من: «ز» و ات!. ‏ 
(3) المدونة (14/ 403-402). 
(4) في «ز»: ما ذكرنا. 

(5) الدونه (14/ 402). 


الجزء الثالث: (مسائل الشفعة) سے 279 


شريكه بالشفعة. فقال: ليس لمهم في مثل هذا الشفعة» وان أراد الحصدق أن يأخذ 
بالشفعة لم يكن ذلك له أيضا إلا أن يلحقه بالحبس فيكون له ذلك(". 


وفي سماع عبسی(" سئل أشهب عن الأناذر هل فيها شفعة قال: نعم. وقال ابن 
وهب مثله. وقال سحنون: لا شفعة فيها وهي عندي كأفنيته!”ا 


باب ما" لا تنقطع''' به الشفعة من قول أو فعل 


قال سحنون: قلت لابن القاسم: فلو أن شفيعا كتب شهادته في شراء مايريد أن 
يستشفع فيه أيقطع ذلك شفعة إن قام بہا؟ قال: لا. وهو قول مالك. وفي سماع 
۱ ابن القاسم قال مالك: ويحلف بالله ما كان ذلك منه تركا لشفعته ". 


وفي كعاب الجدار دسئل ع ۳ بیع < حصة من اش سپ میں 
سس سی او 


(1) العتبية (12/ 60). 

(2) في «ح» و «ج» و «ز» و ات»: زنان . 

(3) في «ز» والحاولات»: کالأفنیق وق چ كالأبنية» والنص من: العتبية (12/ 5 9). 
(4) في «ح» و «ج» و ازا و ات»: فیا. 

(5) في «ح» و «ج» و «زا و ات: یقطع . 

(6) في «ج» و «زا و ات»: بذلك. 

(7) في باقي النسخ: شفعته. 

(8) الدونة (14/ 457). 


(9) زيادة من: «ح» و «ج) و «ز» و «ت». 


زق 85] 


كان الشفيع عالما ببیع شريكه فلم يأخذه حتی باع شقصه فهو على شفعته. 

قال سحنون: قلت لابن القاسم: فان دفعت إلى رجل مالا قراضا فاشترى شقصا 
من دار أنا شفيعه ألي فيه الشفعة؟ قال: نعم. وكذلك لو اشترى العامل بمال المقارضة 
شقصا من دار هو شفيعه فأراد الأخذ بالشفعة لكان ذلك له( . 

قلت له: فإن اشتريت شقصا من دار فتصدقت به على رجل ثم قدم الشفيع فأراد 
الأخذ بالشفعة وينقض الصدقة قال: ذلك له ويأخذ بصفقة البیع(۳. 

قلت له: فمن اشترى شقصا من دار ثم قاسم شريكه الآخر الحاضر وبناه مسجدا 
ثم أتى الشفيع فأراد رد القسمة والأخذ [بالشفعة]!© ویهدم المسجد. قال: ذلك له“. 


باب ما یلزم [فيه الضمان]"" من تسليم الشفعة وما لا یلزم 


قال سحنون: قلت لابن القاسم: فإن أخبر الشفيع بأن المشتري اشترى بكذا وكذا 
درهما فسلم الشفعة ثم صح عنده أنه اشترى بأقل فقام [یطلب]"؟ بشفعته. فقال: ذلك 
له عند مالك. ويحلف بالله ما سلم شفعته إلا لمكان الثمن الكثير. 


(1) الدونة (14/ 447). 

(2) نفسه (14/ 460). 

(3) زيادة من: ات» و (ج) و از) و (ح. 
(4) الدونة (14/ 454). 

(5) زيادة من: «ط». 


(6) زيادة من: ج». 
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قلت له: فإن أتى رجل إلى رجل [فقال]: إني أريد أن آشتري الحصة التي أنت 
شفيعها فاسلم لي الشفعة. فقال: قد فعلت. فلا اشترى قام يطلب شفعته. قال: قال 
مالك: ذلك له. 


قلت له: فان قيل له: إن فلانا قد اشترى نصف نصيب شریکك!“ فسلم شفعته. 
ثم قيل له: ما اشتری إلا الجميع فقام يطلب شفعته. فقال: ذلك له. 

قلت له: فان اشترى رجلان حصة رجل فأخبر الشريك أن حصة صاحبه قد 
اشتراها فلان لأحدهماء ولم يذكر له أن الآخر اشترى معه. فقال: قد سلمت لك 
الشفعة» ثم علم بعد ذلك أنہم| اشترياها جميعا فقام يطلب شفعته. فقال: ذلك له ويأخذ 
ما اشتریا جیعا". 


قلت له: فمن أسلم شفعته بهال آخذه من الشتري. فقال: قال مالك: إن كان بيعه 
بعد وجوب الصفقة فذلك [باطل]" له» ون كان قبل وجوب الصفقة فذلك مردود 


وهو على شفعته ويأخذها إن شاء(". 


وني كتاب ابن حبيب قال: سمعت أصبغ يقول في الرجل يشتري الشقص له 
شفعاء» فسلم له بعضهم الشفعة إلا واحد منهم فيريد أن يأخذ الجميع» إنه إن كان 


(1) في الأصل و «ب» و «ط» : قال» وفی «ح» و «ج» و «ز» و «ت» فقال وهو الأنسب. 
(2) فی «ج» و «ز» و (ح) و اب) و «ط» : شريكه. 

(3) الدونة (14/ 9-408 40). 

(4) زيادة من: «ت» و (ح) و «ز» و ح1. 

(5) الدونة (14/ 418). 

(6) في ۷ات٢‏ و ج»: وله. 


لق 86] 


نے سس سخ 


تسليمهم الشفعة على الهبة منهم للمشتري» والعطية والتسلیم له فخاص''' كالصدقة 
منهم عليهم» فلا شفعة" للمتمسك إلا سهمه منهاء وللمشتري سهام السلمین؛ وان 
لم يكن على هذا الوجه إلا على الترك للشفعة وكراهيتها لأخذ بها فللمتمسك جميعها. 

قال سحنون: قلت لابن القاسم: فان اشتريت شقصا من دار أو أرض أو نخل لها 
شفيع فأتى الشفيع فاكترى الدار أوالأرض منا أو عامل في النخل أو ساومني بجميع 
ذلك ليبتاعه مني ثم قام يطلب الشفعة. فقال: أرى هذا تسلي| منه لشفعته ولا أرى له 
١‏ 22 . 


باب ف عهدة الشفيع وكم يؤخر بالئمن 


قال سحنون: قلت لابن القاسم: فان اشتريت شقصا في دار فلم أقبض الشقص ول 
أدفع الثمن حتى قام الشفيع. قال إلى من يدفع الثمن؟ وعلى من تكون عهدته؟ فقال: 
قال مالك: عهدة الشفيع على الشتري قبض البائع الثمن أو لم يقبضه. قلت: فان غاب 
المشتري وم ينقد الثمن ولا قبض الدار. قال: ينظر فی ذلك السلطان فان أحب الشفيع 
أن يدفع الثمن إلى البائع دفع وقبض الدارہ وتكون عهدته على الشتري؛ لأن دفع الثمن 
هاهنا نما هو قضاء على الشتری(*. 

قلت له: فان اشترت امرأة شقصا من دار وخالعت به زوجها فأتى الشفیع ليأخذ. 
على من تکون عهدته؟ قال: هو خير إن شاء على المرأة وان شاء على الزوج» فان أخذ 


(1) في (ح) و «ج» و «ز» و ات»: حاص. 

(2) في «ب» و «ط» : فلا شیء. 

(3) الدونة (14/ 35-434 4). 

(4) الدونة (14/ 405) . نقل هذا النص الالقي في کتابه الأحكام ص 3 7 عن ابن أبي زمنین. 


من المرأة أخذه بالثمن الذي اشترت به ون أخذ من الزوج أخذ بقيمته يوم الخلع. 
وكذلك من اشترى شقصا من دار فأصدقه امرأته هو مثل هذا سواء. 

قلت له: فلو أن رجلا اشتری شقصا من دار مشتركة فباعه من غبره» وباعه الشتري 
11 و ۰ یه » ۰ 1 ۰ ام ي (2) ۶ كن باء ده سه 53 
الثاني أيضا من غیره» ثم قدم الشفيع أيكون له أن يشفع ' بأي الأثہان شاء؟ قال: نعم. 
له أن يأخذه بما اشتراه الأول ويفسخ ما كان بعد ذلك من البيع» وإن شاء أخذه بالبيع 
المثانی» ويفسخ البيع الثالے وإن شاء اعد بالبيع الغاليث وت البیوع ا 

قلت: فمن آراد أن یستشفع وم حضره النقد کم يؤخر؟ فقال: قال مالك: رأيت 
القضاة عندنا یؤخرون الأخذ بالشفعة الیومین والثلاثة بالنقد» واستحسن ذلك 
مالك . 


وني كتاب ابن مزين قال أصبغ: وللسلطان أن يؤخره أكثر من ثلاثة أيام على حال 
اجتهاده. وعلى كثرة ا مال وجمعه. قال ابن مزين: وهو قول عيسى أيضا. 

قلت: من اشترى شقصا من دار بثمن إلى أجل فقال الشفيع: أنا آخذ الدار وأنقد 
الثمن؛ لمن يكون هذا الثمن؟ فقال: قال مالك: إن كان الشفيع مليا فله أن يستشفع 
بالٹمن إلى أجلء وان لم يكن ملياء وأتى بحميل ثقة فذلك له أیضا“. فأرى فيما سألت 
عنه أن الثمن نما یدفع إلى المشتري. 


(1) المدونة (412-411/14). 

(2) في «ح» و «ح» و «ز» و ت٦‏ يستشفع. 
(3) في «ت»: وتصح. 

(4) المدونة (14/ 410). 

(5) نفسه (14/ 412). 

(6) العتبية مع البيان والتحصيل(12/ 76). 


قلت له: فلو أن البائع قال للمشتري: أنا أرضى أن يكون مالي على هذا الشفيع إلى 
أجل. قال: لا يجوز هذا عند مالك لأن الثمن وجب للبائع على المشتري فلا يصلح أن 
يفسخه في دين فيكون دينا بدين. 

وني کتاب الجدار قيل لعيسى: فان لم يكن الشفيع ثقة وم یأت بثقة أيعجزه 
السلطان ويقطع شفعته حتى لا يكون له إليها سبيل؟ فقال: ذلك الذي أراك ما يقطع 
شفعة الشفيع فیما يشتري بالنقد''' إذا لم يجد النقد. غير أنه إذا لم يرفع أمره للسلطان 
حتى يوقفه على الأخذ أو الترك فأتى بثقة قبل حلول الأجل فله أن يأخذ بالشفعة وان 
جاوز [السنة]7' إذا كان الأجل ۸ يحل. 


وروی ابن مزين عن عيسى أنه قال: إن انقضت السنة ونحوها ول يقم يطلب 
شفعته فلا حق له. 


لق ۲87 قال سحنون: / قلت لابن القاسم: فمن اشترى شقصا من رجل ثم تقايلا. فقال: 
قال مالك: الاقالة باطل إلا أن يسلم الشفيع الشفعة فتكون الإقالة جائزة. قلت له: 


(1) في «ج»زيادة:قال عبد الملك: وسألت مطرفا وابن الماجشون عن الشقص يشتريه الرجل بثمن إلى أجل 
ثم يأتي الشفيع كيف يأخذه؟ فقالالي: يستشفعه بالثمن إلى مثله من لا كان ثقة أسلم ذلك إليه» وان لم 
يكن ثقة جاء بثقة» وإن عجز عن ثقة وقفه السلطان فعجزه بعجزه. 
قلت: فان وجد ثقة فيا بيده وبين حلول أجل الثمن أو بعدہ. قالا: فلا شفعة له وعجزه عن الثقة 
كعجزه عن الثمن إذا وقفه السلطان. 
قال عبد الملك: وقال لي أصبغ : فأما في الأخذ بالشفعة أو الترك فإن) يكون ذلك في مقام واحد يقول له 
القاضي: إما أن تأخذ وإما أن تترك فقال: قد تركت لم يرجع إليها قد تركت ولا يكون له أن يقول له: 
أخرني أرى رأي ولكن يوقفه فإما أخذ واما ترك وإذا قال له: أخذت. أخذه بالشمن على قدر ا مال كنزه 
وسوله جمعه مالم يكن ذلك مصرا. 

(2) في الأصل: السع وفي باقي النسخ: السنة.وهو الصحيح. 
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أليس قد قال مالك: إن الإقالة بيع من البیوعء فينبغي على هذا القول أن الشفيع يأخذ 
بعهدة الإقالة فقال: ليست الإقالة في هذا الموضع بيع من البيوع عند مالك"". 

وفي كتاب الجدار قال عيسى: أرى والله أعلم أن قول مالك الإقالة باطل» أي أا لا 
تقطع شفعة الشفيع حتى يعد البائع فيها كأنه لم يبع» فأما إذا أثبت الإقالة فللشفيع أن 
يأخذها من الشتري بعهدة الشراء وإن شاء أخذها من البائع بعهدة الاقالةء لأن 
الإقالة [عند مالك]"" بيع من البيوع. 


باب اختلاف البيعين والشفيع ف الثمن 
وما وهب [البانع]" الشتري من الثمن 


قال سحنون: قلت لابن القاسم: إن قال الشتري: اشتریت بوائة دینار. وقال 
الشفیع: بل بخمسین. وقال للبائم: بعتها بمائتی. فقال: إن كانت الدار لم تفت بطول 
زمان ولا هدم أو ببیع أو هبة أو بغير ذلك فالقول قول البائع ویتحالفان. فان فاتت بيد 
الشتري بشيء ها ذکرت لك فالقول قول الشتري» ثم يأخذ الشفیع بمثل ذلك إن شاء. 

قلت له: فان قال الشتري"" بعد أن یتحالفا البیعان وتفاسخا: آنا آخذ بالشفعة با 
قال البائع. فقال: لیس ذلك له(". 


(1) المدونة (14/ 411). 
(2) زيادة من: «ت». 
(3) زيادة من: «ح» ولات» و «ج» و از» وادا. 


(4) في «ج» و ات» و لے و ازا: الشفیع. 
(5) الدونه (14/ 409). 


زق 88] 


پل مک ادا سس 


قال حمد: وإن حلف البائع ونكل المشتري فأخذ منه» فما حلف عليه البائع أخذه 
الشفيع با كان ادعاه الشتري» لأنه قد أقر بذلك وزعم أن البائع أخذ منه أكثر ها 
اشتراه به وظلمه كذلك قال آشهب. 

قال سحنون: قلت لابن القاسم: فإن وهب البائع للمشتري بعض الثمن بعد أن 
أخذ الشفيع بالشفعة فأنكر ذلك الشفيع. فقال: ينظر إلى الشقص فإن كان يشبه أن 
يكون ثمنه ما بقي بيد البائع إذا صح الشراء فيه قيل للمشتري: لم تشتر بالثمن الذي 
أديت أولاء ولکن) أردتما قطع الشفعة فلا یکون لكا ذلك. فإن كان ما بقي بيد البائع لا 
يشبه أن يكون ثمنا للشقص لقلته فالذي ترك البائم للمشتري هبة ولا رجوع للشفيع 
على المشتري بشيء منه» وسواء في هذا وضع البائع عن المشتري قبل أن يأخذ الشفيع 
بالشفعة أو بعد ذلك. 


باب في اختلاف الشفيع والمشتري في ثمن الشقص 


قال سحنون: قلت لابن القاسم: فإن اختلف الشفيع والمشتري في عدد الثمن الذي 
اشتري به الشقص. فقال: القول قول الشتري إذا أتى بما يشبه» وقد يحاوره''' بعض 
المياسير فيثمنه إن أتى بما لا يشبه أن يكون ثمنه فلا يصدق. قلت له: فان أقاما جميعا 
البينة. فقال: إذا تكافت البينة في العدالة فالقول قول الشتري وهما بمنزلة من لا / بينة 
ON‏ 


(1) فی «ج»: تجاوزه وف «ح»: يجاوره. وی «ط» و «ز»: يجاوزه. 


)2( زيادة من: (ح» و «ز» و (جاء وف ات»: شا. 


او ا متا ا یسیع ی ییحی 7۰5 
قال حمد: كان سحنون قول یوخذ ببا شهدت به نة [الشتری] لابا حفظت 
الاکثر وهو آشبه بأصوهم. 


وني کتاب الجدار سئل عیسی عن الشفیم يأخذ الشقص بالشفعة فيريد أن جلف 
المشتري أنه بهذا الثمن اشتراه» هل عليه يمين؟ فقال: إن ۸ يعرف ذلك إلا بقوله ول 
یکن علیه بينة فعلیه الیمین» كان التشين الذي قال الشتری شیبه" أن بكرن ثمنا 
للشقص أو لا يشبه. فإذا كان على ذلك بينة فأراد الشفیع أن يحلفه أنبما لم يزيدا في الثمن 
في العلانية لأجل الشفعة وأنه م يقع البيع بعرض فجعل ثمنه في هذا الذي سمى 
والبينة تشھد على الثمن الذي قال الشتری» هل على المشتري يمين؟ فقال: ما أرى أن 
جلف إلا أن يأتي بسرف من الثمن لا يشبه أن يكون ثمنا لمثل هذه السلعة. 


قال سحنون: قلت لابن القاسم: فإن اشتريت شقصا من دار بعرض من العروض 
فمضی لذلك زمان والعرضص قائم بعينه عند بائع اندار أو مستهلك [فا تلف ](3) 
الشفیع والشتري في قيمة الأرض!“ آینظر إلى قيمة العرض( إن كان سائما بعينه 
الیوم أم لا؟ فقال: انا ینظر إلى قيمته يوم وقع الشراء وان كان مستهلکا فالقول قول 
الشتري مع یمینه. فإن أتى ہما لا يشبه كان القول قول الشفیع إذا أتى بما يشبه» فان أتى 
أيضا ہما لا يشبه قيل للمشتري: صف العرض» فان وصفه حلف على الصفة ثم تقوم 


(1) زيادة من: (» ولات) واج) و از4. 

(2) في ات» و «ح» و «ج! و ازا و اط۷: يشبه. 

(3) نی الأصل و (ب) و «ط»: فاسان وف (ح) و «ت» و «ح» و ازا: فاختلف» وهو الصحیح. 
(4) في «ز»: العبد. وفي (ح) و «ج» و (ت): العرض. 

(5) في «ز»: العبد. 


الصفة ثم يقال للشفيع خذ بقيمته أو اترك فان نكل الشتري عن اليمين على الصفة 
قيل للشفيع: صفه واحلف. فإن فعل أخذه بقيمة الصفة''". 

قلت له: فان [وهب] لي رجل شقصا له في دار ولا يعلم ذلك إلا بقوله» أيصدق 
إن قام الشفيع وقال: وهبتها للثواب. فقال: سئل مالك عن رجل تصدق على رجل 
بشقص له في دار فقال الشفيع [له]:أخاف أن يكون باعه في السرء أو أعطاه ثوابا“ 
وأشهد له بالصدقة ليقطع شفعتي» وأنا أريد أن أحلف المتصدق عليه. فقال: إن كان 
رجل صذق لا يتهم على مثل هذا فلا یمین عليهء وان كان متهما حلف!"'. 


باب في الدة التي تنقطع فيها شفعة الحاضر 


قلت له: فلو أن شفيعا علم بالاشتراء فلم يطلب شفعته سنة ثم قام أيكون على 
شفعته؟ فقال: وقفت مالكا على السنة فلم يرها تنقطع فيها شفعة الحاضر. قال مالك: 
وأرى أن يحلف ما كان وقوفه تركا لشفعته إذا تباعد» هكذا قال. ول أسأله عن ما زاد 
عل اه 


(1 ) الدونة (14/ 422). 

(2) في الأصل: وصف. والتصحيح من «ح» و «ت» و «ز» والمدونة (14/ 460). 
(3) زيادة من: «ز» و «ت» و «ح». 

(4) نی الأصل و «ب» و «ط» (ح) و ات»: ثوباء وفي «ز»: ثواباء وهو الصحیح. 
(5) الدونة (14/ 460). 


(6) نفسه (14/ 404). 


قال محمد: وفي سیاع ابن القاسم [قيل]!'' لمالك: فإن ترك القيام بشفعته شهرا أو 
شهرين ثم قام عليه أترى أن يحلف أن إقامته ما كانت ترك لذلك؟ فقال: لا أرى عليه 
نی مثل هذا یمینا وا حلف إذا ای من تباعد ذلك ما / یستتکر(۳. [ق 89] 

قلت له: فلو اشتریت من رجل شقصا من داره بافريقية وأنا بمصر وشفیعها معي 
بمصر. فأقام معي زمانا لا يطلب الشفعة ثم حرجنا إلى افريقية فقام يطلب شفعته» أو 
طلبها بمصر . قال: ذلك له والدار الحاضرة والغائبة في هذا سواء وهو على شفعته مالم 
يطل ذلك أكثر من ستة ہما یری أنه نازل س . 

قال حمد: وفي سماع آصبغ سئل آشهب عن الشفعة متی حد انقطاعها للحاضر ؟ 
فقال: إذا كان مشتريها یعالح فیها هدما أو ما آشبه ذلك فلا آراها إلا وستنقطم قبل 
السنة وان يكن کذلك وإلا فسنة. قال أصبغ: ما أحسنها“. 

وفي تفسير ابن مزين قلت لعیسی: أرأيت إن كان الشفیع حاضرا م يقم بالشفعة 
ونحن في بلد واحد. أو كان غائبا غيبة قريبة جدا فأتى يطلب الشفعة وقد مضى للبيع ما 
تسقط فيه الشفعة» وزعم أنه لم يعلم بالبيع» [فقال]'”': فالقول قوله مع يمينه» إلا أن 
یأتي من ذلك ما لا يشك معه في کذبه» مثل أن يرى المبتاع يحرث الأرض أو يصلح في 
الدار شيئاء فإذا جاء أمر بین لا يشك فی كذبه فلا شفعة له. 


(1) في الأصل و «ط»: قولين» وفي «ب»: قولاء ونی اات» واح) و «ز»: قيل» وهو الصحيح. 
(2) العتبية مع البيان والتحصيل (12/ 2 6). الأحكام للمالقی (79). 

(3) في «ح» و «ز» و ات»: تارك ها. والنص من المدونة (14/ 419-418). 

(4) في «ت»: ما آحدها. والنص من العتبية مع البيان والتحصيل (12/ 104). 


(5) زيادة من: لات» و (ح) و «ز». 


قلت له: فان كانت امرأة قال: هي على شفعتها متى ما طلبت ذلك. وتحلف أنها ما 
علمت إلا حين قامت. إلا أن تكون امرأة تخرج ويعلم أن ذلك لم مخف عليها أو يأتي 
بأمر بین يدل على کذہہا. قلت: فان اشتريت دارا وشفيعها حاضرء فغاب الشفيع فأقام 
في مغيبه عشر سنين أو أكثر» ثم قدم فقام بشفعته. فقال: إن كان خروجه بحدثان 
الشراء أو في ما لو قام كانت له الشفعة نظر» فان كانت غيبته قد علم أنه لا يأتي إلا في 
مثل ما تنقطع في مثله الشفعة فلا شفعة له وان كان سفرا یرجم في مثله فیدر القيام 
بشفعته فعاقه أمر من الله يعذر به رأيته على شفعته ويحلف بالله ما كان في ذلك تركا 
للشفعة. وسواء في هذا أشهد حين كان خروجه به أنه غير تارك للشفعة أو لم یشھدا'''. 


باب ی شفعة الغائب والمريض والصغير 


قلت له: فلو أن صبيا وجبت له شفعة من يأخذ له ا؟ قال: الوالد أو الوصی؛ فان 

لم يكونا فالسلطانء فان كان في موضع لا سلطان فيه فهو على شفعته إذا بلغ» وهو قول 
)2( 
مال . 


وفي كتاب ابن مزين قلت لعيسى: [أرأیت]''' إن لم يكن للصبي أب ولا وصي 
ورفع ذلك البتاع إلى القاضي. قال: بسأله القاضی البينة العادلة على أن الترك له أفضل 
أو الاخذ. فان شهدت البينة على أن الأخذ أفضل آخذ له به» وان شهدت على أن الترك 
له أفضل ترك فإذا ترك فلا شفعة له بعد ذلك. فان عجزت البينة فالشفعة!“ له إلى أن 


يبلغ مبلغ الأخذ لنفسه. 


(1) المدونة (14/ 457). 

(2) نفسه (14/ 403). 

(3) زيادة من: «ت» و (ح) و «ز». 
(4) في «ز»: فلا شفعة. 


الجزء الثالث: (مسائل الشفعة) 391 


مدة طويلة آیکون له شفعة؟ / فقال: لا. لأن ترك والده القيام بالأخذ له بالشفعة 
بمنزلة ما لو بلغ الصغير فترك أن يأخذ حتی مضت لذاك مدة طويلة لكان ذلك قطعا 
OR‏ 


قال حمد: وإن كان له وصى فلم يقم بشفعته ولا علم أنه أسلمها حتى كبر الصبي 
فهو على شفعته» كذلك قال آشهب. ذكره بعض الختصرین"". وقد جاء عن أشهب 
خلاف هذاء وهذه الرواية أشبه بأصولهم إن شاء الله" . 


قلت: فان أسلم شفعة الصغير أبوه أو وصیه. آیجوز ذلك؟ قال: نعم. وإن لم يكن له 
أب ولا وصی نظر له في ذلك القاضی. فان رأى أن يسلمها ففعل جاز ذلك على 
الصغير. 

قلت : فان كان للصغه جد ليس بوصي OJ]‏ آل ان ال Ora]‏ [یاا و Ore‏ 
قال: یرفع ذلك إلى السلطان”. 


قلت له: فالوصی أيأخذ للحبل بالشفعة؟ قال: لا. حتی تلد لأنه لا مبراث له الا 
بعد الو لادة والاستهلال ضا رجا 


(1) الدونه (14/ 403). 

(2) في «ت» و ح): الرواة وفي «ز» الصریین. 

(3) انظر العتبية مع البیان والتحصیل(104-103/12). 
(4) زيادة من: «ت» و «ح». 

(5) زيادة من: از» و (ح4. 

(6) في الأصل: الشفعة وما أثبته من: «ح» و «ز» و ات». 
(7) الدونة (14/ 404). 

(8) نفسه (14/ 453). 


[ق 90] 


فلت له: فالغائب إلى متى تكون له الشفعة؟ فقال: قال مالك: لا تنقطع شفعة 


الغائب لغيبته. قلت له: علم أو لم يعلم. قال: ليس ذلك له إلا فے| علم وآما مالم يعلم 
فلا کلام فيه ولو كان حاضر !'' ۱ 


وني کتاب العتبي لأشهب أنه قال في الغائب إذا كانت له شفعة فقدم من سفره 


4 4 ٠ 
سنة من حين یل نفسه! ا‎ 


وفي تفسیر ابن مزين قال عيسى: قلت لابن القاسم: فما حد الغيبة القريبة التي 
[تقطع] " الشفعة؟ فقال: ما وقت لنا مالك فيه شيئاء وقد تكون المرأة و[الضعیف]) 
على البريد ولا يستطيع أن ينهض ولا يسافر» وإنما فيه اجتهاد السلطان. قال عيسى 
قلت له: فالقول قول مالك لا تقطع شفعة الغائب غيبته وان طالت» هل تری 
الإسكندرية ونحوها غیبة وهو يبلغه أن صاحبه قد باع فيقيم على ذلك العشر سنین 
ونحوها ثم يقدم ويطلب شفعته. قال : نعم. ولا تنقطع الشفعة وإن بلغه ذلك. 


(1) المدونة (14/ 418). 

(2) هو محمد بن أحمد بن عبد العزيز القرطبي يكنى أبا عبد الله » وقيل: هو مولى لآل عتبة بن أبي سفيان وهو 
أصح. سمع بالأندلس من بجیی بن يحبى» وروی عنه محمد بن لبابة وقال: هو الذي جمع الستخرج. توفي 
سنة 154 هه وقيل: 155 ه. تاريخ علماء الاندلس(2/ 34 6). ترتيب المدارك(4/ 52 254-2)) 
الدیباج (238). الشجرة (1/ 5 7). 

(3) زيادة من: «ز» و اتا وفی (ح: به نفسه. 

(4) العتبية مع البیان والتحصیل(12/ 103 -104). 

(5) في الأصل و «ب» و «ط» و «ت*: تنقطع» وني «ز» و (ح): تقطع» وهو الصحیح. 

(6) في الأصل و «ب» و «ط»: والضعيفة» وئی ات» و «ح» و «ز»: والضعیف. وهو الانسب مع السیاق. 

(7) في «ت»: وهو یعلم یبلغه. 


الجزء الثالث: (مسائل الشفعة) 393 


وئی كتاب ابن مزين قلت لعيسيٍ : قش فشفعة المريض متی تنقطع؟ فقال: إذا انة نفقغضت 
سنة من يوم الشراء وكان المريض عالما فلا شفعة له» لأنه لو شاء أن يوكل وکیلا فعل» 
والضیاعة'''جاءت من قبله إلا أن يكون مرضا لا يعقل فيه فتکون له الشفعة حتى 
يفيق» إلا أن يرفعه المبتاع إلى السلطان فينظر له» فأي ذلك رأى له أفضل أخذ له به. 

وفي كتاب ابن حبيب قال: قال لي أصبغ : والمريض كالغائب في أمر© الشفعة إذا 
شهدا" المريض قبل مضي وقت"* الشفعة أنه على شفعته» وإنما يدع التوكيل عجزا عنه. 
وان م يشهد فلا شىء له إذا انقضى أمد الشفعة للحاضر. 

قال ابن حبيب: والذي آخذ به أن المرض عذر بء وليس كل الناس يقدر على 
التوکیل / وهو قول مطرف وابن الاجشون. [ق 91] 


باب في شفعة آهل السهام والشر کاء 
قال: قال مالك: والشفعة إنما تکون على قدر الأنصباء لا على عدد الر جال(*. 
قال سحنون: قلت له: فلو أن رجلا هلك وترك ثلاثة بنين» اثنان منهم لأب وآأم 


والآخر للأب» وترك بينهم دارا فلم يقتسموها حتى باع أحد الأخوين الذين للأب 
والام حصته من يكون أولى بالشفعة؟ قال: الشفعة لأخويه جميعا. 


(1) في «ت» و ح) و «ز»: فالضيعة. 

(2) في «ز»: أمدء وفي "ات" : آخذ. 

(3) في «ح» و «ت» و «ج» و «ز»: أشهد. 

(4) في «ز»: الأجل. 

(5) العتبية مع البیان والتحصیل (12/ 88 و 18/ 82). 


قلت: فإن كان الأخ لم يبع ولكن ولد لأحدهم ولدء ثم مات الذي ولد له فباع أحد 
أولاد الميت نصيبه. فقال: قال مالك: الشفعة لاولاد"" اميت فییا باع أخوهم دون 
أعمامهم؛ لأنهم قد صاروا أهل ورثة دون الاعمام» فإن أسلموا شفعتهم كان للأعمام أن 
يشفعواء وان باع بعض الأعمام كانت الشفعة بين أخويه وولد أخيه المنوفى بالسواء. 
وهو قول مالك. 


قلت: فرجل هلك وترك بنتين وأختين وترك دارا فباعت إحدى الابنتين حصتها 
قبل القسمة. قال: قال مالك: لأختها الشفعة دون عمتيها لأنها أهل سهم واحد دون 
العمتين. قلت لالك: فان كان إنم| باعت إحدى الأختين. قال: قال الشفعة لأختها أو 
للإبنتين. قال: قال مالك: ولو أن أهل سهم ورثوا رجلا [وورث]"" معهم عصبة فباع 
بعض أهل السهام حصته فأهل السهم أحق بالشفعة من العصبة» فإن باع أحد من 
العصبة فأهل السهام والعصبة في الشفعة سواء. 

قلت: فلو أن رجلا هلك وترك نصيبا في دار مشاعا" مع شريكه فورثه عصبته فباع 
رجل من العصبة ثمن الدار. فقال: قال مالك: الشفعة للعصبة دون الشريك. فإن 
سلموا شفعتهم فللشريك أن يشفع. قلت: فان هلك رجل عن نصيب في دار غير 
مقسومة وترك ابنتين وعصبة فباعت أحد الابنتین حصتها فسلمت أختها الشفعة 
آتکون الشفعة للعصبة دون الشر کاء؟ قال: نعم. وهو قول مالك. ان العصبة والبنات 
أهل وراثة دون الشر کاء. 


(1) في «ح4: لأخوۃ آولاد» وفي الدونة (14/ 399): لأخوته آولاد. والعنی واحد. 

(2) في الاصل: ورث» والتصحیح من «ت» و «ح» و (ج) و «ز» و (ط» والدونة (14/ 400). 

(3) يقال نصيب فلان شائع في «ج» میع هذه الدار ومُشاع فیه اه وسهم شائع وشاع ومُشاع: أي لیس 
بمقسوم ولا معزول. اللسان (7/ 260) والقاموس الحیط (ص: 949). 
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قلت: فالجدتان إذا ورثتا السدس. فقال: قال مالك الشفعة لما دون من ورث 
الیت معها؛ لانهما أهل سهم. قال: وكذلك الاخوة للام إذا كان معهم ورثة هم أحق 
بالشفعة لأنهم آهل سهم دون الورثة. 

قلت: فان ترك الیت أختا لام وآب وأخوات للاب فباعت إحدى الأخوات 
للاب. فقال: الشفعة للاخت للأب والام مع الاخوات للاب؛ لان السدس الذي 
صار للاخوات للأب إنما هو تكملة الثلثين» فهن آهل سهم واحد(, 


باب فيمن اشتری شقصا فهو فيه شفیع مع غیره 
أو اشترى شقصا وعروضا صفقة واحده 


قال سحنون: قلت لابن القاسم: فلو أني اشتريت شقصا من دار/ مشتركة بيني 
وبين رجلین» فقام الذي ل يبع بالشفعة. [فقال: الشفعة]'“ بینکما فيما اشتريتما على 
قدر أنصبائكماء ولا يخرجك من الشفعة أن تكون أنت المشتري. وهو قول مالك. 

قلت: فمن اشترى شقصا من دار وعروضا صفقة واحدة. فقال: قال مالك: 
للشفيع أن يأخذ الدار ویدع العروض» ويقسم الثمن على قيمة الشقص يوم وقع 
الشراء وقيمة العروض» فيأخذ الشفيع الشقص با أصابه من الثمن. قلت: فإن کان 
المشتري قد سكن هذا الشقص حتى انهدمت المساكن. فقال: قال مالك: لو هدمها 
المشتري لم يكن للشفیع أن يأخذها إلا بجميع ما اشتراها به المشتري©. 


(1) المدونة (14/ 401-399). 

(2) في لزاوات) و «ج) و«ح»: هو. 
(3) في «ج»: أو عروضا. 

(4) زيادة من:لات» واج» و «ز». 
(5) المدونة (14/ 408-407). 


اق 92] 


باب فيمن اشترى أرضا فزرعھا أو غرسها أو بناها أو اشتراها 
قررعها نم استحفت 


قال سحنون: قلت لابن القاسم: فمن اشتری شقصا من أرض فزرعه فقام عليه فيه 
شفیم. فقال: قال مالك: له أن يأخذ بالشفعة والزرع للزارع. قلت له: فهل یکون 
للشفیم کراء؟ قال: لا. قلت: فان كان الشتری قد غرسها نخلا أو شجرا. فقال: يقال 
للشفيع إن شئت فخذه وأغرم قيمة ما فيه من الغرس» فان آبی لم تكن فيه شفعة!". 

قلت له: فمن اشترى نصف أرض وأخذ البقية بالشفعة وهي مزروعة فطلب 
الكراء. فقال: لا کراء له فيما أخذ بالشفعة لأنه ۸ تجب له إلا بعد ما زرعه الشتري» 
وأما ما استحق فله كراؤه إن كان بان الزراعة لم يفت» وإن کان قد فات فلا كراء له. 


قلت: فمن اشترى أرضا وفيها زرع أخضر فاشترطه المشتري ثم آتی رجل فاستحق 
نصف الأرض وطلب الشفعة. فقال: إذا استحق نصف الأرض بطل البيع فیم| استحق 
منها بها فيه من الزرع» ويرد البائع على المشتري نصف الثمنء ثم يبدأ الشفيع ويخير» فان 
اختار الأخذ بالشفعة كان ذلك له في نصف الأرض» وليس له في نصف الزرع 


و ۰ -(3) 
سفعهہ . 


قال حمد: ويقوم : نصف الأرض و: نصف الزرع على الرجاء وا لخوف يوم وقعت 
الصفقة فما صار على نصف الأرض من تلك القيمة استشفع في نصف الأرض 
[بمغله] "من الثمن» وهو معنى قوله. 


2 و از» و لات) و اجا: 5 
(2) الدونة (14/ 24 4). 
(3) نفسه (14/ 5-424 42). 


(4) زيادة من: ات» و «ح» و (زا و «ج». 
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قال ابن القاسم: وإن لم يرد الأخذ بالشفعة فالمشتري مخير» إن شاء تمسك ہما بقي ف 
يذه من د نصف الأرض و: نصف الزرع» ورجع بنصف الثمن» وان شاء رد ذلك» لان 
الذي استحق منها عليه فيه مضرة» ويرجع بجميع الشمن(. 


قلت: فان استحق الشفيع الشفعة بعد ما طاب الزرع بكم يستشفع؟ فقال: قد 
أعلمتك أنه لا شفعة في الزرع» إلا أنه قد وقع له حصة من الثمن يوم الشراء فيقسم 
الثمن على قيمة الأرض وقيمة الزرع يوم اشتراه [المشتري ]77 على الرجاء والخوف. ثم 
یوضع عن الشفيع ما أصاب الزرع من الثمن ويأخذ الأرض با أصاها. 

قال حمد: وقوله على الرجاء والضوف معناه أن يقال: كم يساوي / الزرع يوم 
الشراء [إن]'' لو حل شراؤه على الرجاء أن يتم وا خوف ألايتم) فان تم كان 
لشتريه» وان لم يتم [كانت]'' مصيبته منه» وم يرجع على البائع بشيء» كما يقوم الزرع 
الأخضر والتمرة التي لم يبد صلاحها إذا أفسدا. 

قلت: فمن اشترى أرضا وفيها زرع قد بدا صلاحه. فاشتری الأرض والزرع فأتى 
رجل فاستحق نصف الأرضء أتكون له فيها الشفعة في النصف الآخر من الزرع 


(1) الدونة (14/ 425). 

(2) في (ج): فلم. 

(3) زيادة من: «ز» و (ج) و (ح) و «ت). 

(4) المدونة (14/ 430-429), 

(5) زيادة من: #ز» و «ج». 

(6) في «ج»: على الرجاء وا خوف إن يتم أو لا يتم. 

(7) في الأصل: کان وفی از» ولاج» و «ح» و (ت٢:‏ كانت. وهو الصحيح. 


زف 93] 


والأرض؟ فقال: قال مالك: والشريكين في الزرع إذا باع أحدهما نصيبه بعدما يبس أنه 


لا شفعة في الزرع. 


قال محمد: زاد ابن المواز عن ابن القاسم قال: ولو استحق نصف الأرض ونصف 
الزرع لكان نی الأرض والزرع الشفعة إن كان شراء المشتري بعد ظهور الزرع» فان كان 
قبل ظهوره فقام وقد ظهر فالشفعة فيه أيضا. وزاد ابن عبدوس: وإنما ذلك کا حائط إذا 
بيع بحالته. وضعفه سحنون وقال: ليس الزرع كالآلة» لان الآلة من مصالح الحائط 
والزرع لیس من مصاخه. 

قلت له: فان اشتريت دارا فهدمتها ثم بنيتها ثم أتى رجل فاستحق نصفها وأراد 
الشفعة. قال: يدفع إليه قيمة بنيانه وإلا فلا شفعة له. [وآما]"" نی النصف الذي 
استحق فإنه يقال له: ادفع إليه قيمة بنيانه» فان أبى قيل للمشتري : ادفع إليه قيمة 
نصف الدار بغير بنيان إن كان هدم البنيان کله فإن أبى كانا شریکین'““. 

وفي كتاب ابن مزين قلت لعيسى: الرجل یأخذ بالشفعة وقد بنى المشتري في 
الأرض بنيانا أو غرس فيها غرساء كيف يقوم ما عمل؟ أيعطى ما كان أنفق في عمارتها؟ 
فقال: بل يقوم له ما عمل قائم| يوم تؤخذ منه الشفعة ولا ينظر إلى ما أنفق فيها. 

وني كتاب ابن حبيب قال: وسألت أصبغ عن الرجل يشتري الدار فيحتفر فيها بشرا 
فلا يجد الماء» ثم یسرب الماء سربا فلا جد شيئاء وينفق في ذلك ثم يستحق رجل بعض 
الدار ويريد أن يستشفع في سائرهاء هل عليه غرم ما أنفق المشتري في البئر والسرب 


(1) نی الأصل: وماء وی اج»: وإناء وف لاب» و «ز» و ات) و «ط» و ح»: وأماء وهو الصحيح. 
(2) المدونة (14/ 437). 
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وهو لم يجد الماء؟ فقال: لا غرم عليه لأن ذلك بلا" منفعة فيه للدار» بل الضرر فيه» 


وأنه یغرم" الشفيع کل زيادة كانت في الدار يوم يستشفع» وهذا لا زيادة فيه بل 
النقصان فيها و[ ا لخراب]) فلا أرى فيه شيئا. 


باب الشفعة في الرحى والحمام والماء 


قال سحنون: قلت لابن القاسم: أرأيت رحى الماء هل فيها شفعة؟ قال: لا. وهو 
قول مالك'“. قلت: فالأرض التي يبني فيها بيت الرحىء والأرض التي يجري فيها 
الماء إلى الرحىء إذا بيع ذلك مع الرحى. قال: يكون في البيت والأرض الشفعة دون 
الرحى» ولیست الرحى من البنيان» وإنما هي بمنزلة حجر ملقىّ في الدار. وكذلك 
الرحى التي تجرہا!” الدواب هي بهذه المنزلة» لا شفعة فيهاء وان الشفعة في 
وی ۱ 

قال محمد: وفی کتاب الجدار: وروی ابن وهب عن مالك أنه قال: إذا بيعت الرحی 
من أصلها ففيها وفي المطاحن وفي جميع ما كان / فيها مبنيا الشفعة» وإذا بيعت الحجارة [ق94] 
وحدها فلا شفعة فيها. قال عیسی: وہذا آخذ. 


(1) فی «ح» و ات» و «ز» و اج»: لا. 

(2) في از» و (ح) و ت) و (ج): وانا یلزم. 

(3) في الأصل و «ب» و (ط) : الخرب» وي باقي النسخ: الخراب» وهو الصحیح. 

(4) نقل هذا النص الالقي في کتابه الأحكام (3 7) عن ابن أبي زمنین. معين الحكام (2/ 3 57). 
(5) في «ز» و (2»: تجرها. 

(6) الدونة (14/ 32 4). 


قال حمد: وهو قول آشهب و سحنون» وذكر بعض الرواة عن سحنون أنه قال: 
وهذا القول عندي أعدل من قول ابن القاسم» وما يشد هذا القول أيضا ما رواه عيسى 
عن ابن القاسم أنه قال فيمن اشترى شقصا من حائط برقيقه الذين يعملون فيه أن 
الشفيع إن| يشفع في الرقيق والحائط» وإلا فلا شفعة له. 

قال عيسى: وأخبرني من سمع ابن القاسم يقول: وأرى الشفعة أيضا في منصب 
الرحى الذي لم یعلم ". 

وني سماع يحيى [قال ابن القاسم]'“: وان كان منصب الرحى بين شريكين فدعا 
أحدهما إقامته أو قسمته فذلك له إذا انقسم فكان في) يصير للسهم منتفع وموضع 
يغتل» وان كان لا ينقسم ودعى أحدهما إلى البيع أجبر صاحبه على ذلك. فإن باع 
أحدهما وهو [عا]" لا ينقسم لم تكن فيه شفعة. 

قال سحنون: قلت لابن القاسم: أرأيت ایام هل فيه شفعة في قول مالك ؟ قال: 
نعم'“۔ قلت له: فالنهر والعين والبئر إذا اشترى الرجل شقصا من ذلك هل فيه 
شفعة؟ قال: لا. إلا أن يكون ذلك أرضا بین الشركاء لم يقسم» وكذلك قال مالك أن 
كل بثر لا آرض ا ولا نخل لا شفعة فيها وان كانت تسقى بها زرع أو نخل. 


(1) في «ج»: التي لم تعمل . 

(2) في الأصل: قلت لابن القاسم وفی «ج» و «ح» و «ز» و «ت»: قال ابن القاسم. ولعله الصحيح. 

(3) في «ج» و «ح» و «ز» و «ت»: معتمل. 

(4) في الأصل و «ب» و «ط» : ماء وئی (9ح) و (ح) و از) و ات: ما وهو الصحیح. 

(5) نی «ح»: لا. فصول الاحکام (12 3) الأحكام للمالقی (71 و171). جاء في معين الحكام قال ابن 
العطار: شاور القاضي النذر بن سعید في ذلك الفقهاء بقرطبة وأفتوه بقول ابن القاسم أن لا شفعة فيه. 
وشاورهم في قول مالك فقالوا مالك يرى في ا حمام الشفعة. معين الحكام (2/ 570). 


قال مالك: ولو أن بثرا بين رجلين وها بياض ونخل فباع أحد الشريكين نصيبه من 
الماء وترك نصيبه من النخل والارض ول يقاسم شريكه لكان لشريكه الشفعة في ا ماء 
وإن انقسم النخل والأرض ثم باع أحدهما حصته من الاء لم تكن فيه شفعة!''. 

قال محمد: وفي سماع ابن القاسم قال مالك: والشفعة واجبة في الماء الذي يقسمه 
الورثة بالأقلادا“ وإن ۸ يكونوا شركاء في الأرضين والحائط التي تسقى بتلك 
العیون» وأهل كل قلد يتشافعون فيا بينهم دون جماعة الورثة على ما يجري عليه 
شفعتهم في الدور والأرضين“. 


باب فيمن باع طائفة من دار مشتركة ومن اشترى شقصا قفتصدق به 


ومن استحق شقصا قادعی المشتري أنه في يده“ 


قال سحنون: قلت لابن القاسم: فلو أن دارا بین رجلين غير مقسومة باع أحدهما 
نصيبه بعينه وشريكه غائب. فلا قدم شريكه قام على الشتري. قال: قال مالك: هو 
یرہ فإن راد أن یمضی البيع في نصيبه كان ذلك له وان أراد ألا يمضيه وأن یستشفع 
في نصيب البائع [بنصف] الثمن كان ذلك له أيضاء ويرجع المشتري على البائع 
بنصف الثمن. 


(1) الدونة (14/ 433-432). 

(2) قَلَدَ ا ماء في الحوض: جمعه فيه» والاقتلاد: العَرّف. اللسان(11/ 5 27)» القاموس الحیط (399-398). 
(3) في «ح» و ات» و «ز» و (ج): اطوائط باطمع. 

(4) العتبية مع البیان والتحصیل(12/ 88). 

(5) في «ج» و «ح» و ادا و از) و «ت): أنه قد بنی فیه. 


(6) في الأصل و «ب» و «ز» و «ت»: فنصف» وفی «ح» و «ت» و ط: بنصف؛ وهو الصحیح. 


زق 5 9] 


قال محمد: وان استرجم الغائب نصیبه وترك أن یشفع في نصيب شریکه قاسمه 
الشتري. فان صار النصیب البیع في نصیب البائع جاز البیع» وان صار في حصة 
الغائب بطل البسیع'''. کذلك رأيته لبعض العلماء وهو غير خارج عن أصوهم 
إن شاء الله. فلو باع بحضرة شريكه فلم يغير عليه ولا أنكر ثم أنكر بعد ذلك لكان 
البيع له/ لازما ولا تكون له شفعة» ولو باع ثلث الدار أو ربعها على الإشاعة لكان 
البيع جائزا وكانت فيه الشفعة" كذلك قال سحنون. 


قلت له: فإن اشتريت شقصا من دار فتصدقت به على رجل ثم قام الشفيع فأراد أن 
يأخذ الصدقة ويستشفع بصفقة البيع» أيكون له ذلك في قول مالك؟ قال: نعم. 

قلت: فان اشتريت شقصا من دار فأتى الشفيع فقلت له: إني بنيت فيها هذا البيت 
فكذبه» فقال: القول قول الشفيع ولا يصدق الشتري إلا ببينة“. 


(1) المدونة (14/ 460). 

(2) في «ج» زيادة: ولا شفعة في البيوع الفاسدة الواقعة في الأنصباء الشاعة ويفسخ البيع بالفساد الواقع 
فيهاء وتسقط الشفعة إلا أن يغفلوا عن فسخهاء ولا يعثر عليها حتى يفوت فوتا يجب به إمضاء البيع 
أولا بالثمن الأول من الدار. 
قال عبد الملك: وسألت مطرفا عن الرجلین يشتريا الدارين صفقة واحدة من بینهیا حتى باع أحدهما 
نصف الدار الواحدة فأمضى له شريكه البيع» ثم باع شريكه الذي باع النصف الثاني من تلك الدارء 
فأراد شريكه الآخر الباقی جميع ذلك النصف بالعقد. فقال: لا. لا شفعة فيه» وإنما الشفعة فيه للمشتري 
الأولء وسألت أصبغ بن الفرج عن ذلك. فقال لي: سمعت ابن القاسم يقوله. 

(3) المدونة (14/ 0 46). 


الجزء الثالث: (مسائل الشفعة) ف۹ 403 


باب الشفعة في أرض الخراج و تشافع أهل الذمة 


قال سحنون: قلت لابن القاسم: فإن اشترى مسلم من ذمي أرض خراج وشفيعها 
مسلم أيجوز هذا البيع وتكون فيه الشفعة؟ فقال: قال مالك: إن كانت الأرض 
عنویة''' م تبع» وإن كانت صلحية عليها خراج فباعها ذمي من مسلم أو ذمي وشفيعها 
مسلم واشترط البائع على المشتري خراجا يؤديه على الأرض» لم يعجبني هذا البيع ولا 
أراه جائزاء وإن اشترى بلا خراج يكون عليه لم يكن بذلك بأس وأرى فيها حینشذ 
الشفعة. 


قال ابن القاسم: ولا يعجبني أن يبيع رجل أرضا من رجل على أن على المشتري 
شیء يدفعه كل عام" '. 

قال حمد: ذكر بعض الرواة عن سحنون أنه قال: لا بأس ببيع آرض العشور 
ويشترط أن يتحمل الشتری ذلك» وكذلك يقول آشهب في أرض الجزية أن بيعها 
جائز بشرط أن يتحمل الشتري جزيتها ذميا كان الشتري أو نصرانيا أو مسلما”". 

قال حمد: وهذا أصل لمن يقول أن الشفعة في الاموال المغرمية» ومن قال: لا شفعة 
فيهما فقول ابن القاسم أصل لمن يذهب إليه من ذلك. 


(1) لات»: عنوة. 
العنوة لغة: القهر وأخذته عنوة أي قسرا وقهرا. واصطلاحا: آرضا عنوية بفتح العین: التي غلب 
علیها قهرا. اللسان (9/ 3 44). ومواهب الیل (3/ 2 38). 

(2) الدونة (14/ 5 45). 

(3) ساقطة من: «ت» و «ح» و «ج» و «ز». 

(4) الدونة (10/ 3 27). 
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قال سحنون: قلت لابن القاسم: فلو أن دارا بين رجلين: مسلم ونصراني» باع 
المسلم حصته من نصراني [أو مسلم]'''ء أيكون لشريكه النصراني في ذلك شفعة؟ 
فقال: نعم وهو قول مالك(*. 

قلت: فإن کانا ذمیین شریکین في دار فباع أحدهما [نصيبه] آیکون لصاحبه 
الشفعة أم لا؟ قال: إن تخاصما إلى حکام" السلمین وتراضیا عليه فأرى أن يحكم 
[بینهیا] " بحکم المسلمين في الشفعة. 


باب فيمن أقر بحق مجهول فاعطی! " عنه شقصا عوضا 


وني کتاب ابن حبیب قال: آخبرني أصبغ بن الفرج أنه سمع ابن القاسم وسئل عن 
رجل تصدق على أخت له [بسهمه] في أرض مبهمة وقال: إني قد كنت أصبت لها 
من مورثها مالا لا أعرف مبلغه فسهمي في [هذه] الأرض ها بها أصبت من ما ضاء 
فأراد الورثة أن يأخذوا ذلك السهم بالشفعة. فقال ابن القاسم : لا أرى هم فيها شفعةه 
لأن أصل الثمن لا يعرف. وقد قال لنا مالك: ما طال من الشفعة حتی ينسى الثمن ول 


(1) زيادة من: ات» و ج٠‏ و از» و (ح۲. 

(2) المدونة (14/ 3 45). 

(3) زيادة من: «ت». ونی از» و «ج»: حصته. 

(4) في «ح» و (ج) و «ز» و ات»: حكم. 

(5) في الأصل و «ب» و «ط» و «ج» و «ح» و «زا: بينهم» وی ات»: بينهماء وهو الانسب. 
(6) الدونة (14/ 399). 

(7) في «ج»: أو أعطى» وی (ح) و ادا و ات» و (ز): وأعطى. 

() زيادة من: ات» و جا و «ز) و «ح). 

(9) في الأصل و «ب» و «ط» و( ج»: هذا دی (ح) و «ت» و «زا: هذهب وهو الصحیح. 
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ير أن صاحبه أخفى ذلك ليقطع الشفعة فلا شفعة فيه. قال ابن القاسم: ولا آری عد 
الأخت في هذه الصفقة حيازة» لأنه إن) صار [ها] ۲ ثمنا لا ها فسبيله سبيل الشراء 
لا سبيل الصدقة. 

وفي العتبية سئل سحنون عن رجل / تصدق بحظه في قرية مبهمة على أخت له 
وقال: إني قد كنت أصبت من مورثها مالا فسهمي عليها صدقة بها أصبت من ماضاء 
ولا یعلم بها أصاب منه فأراد الشركاء الأخذ بالشفعة. فقال: الصدقة ها ولا أرى لأحد 
فيها شفعة» لأنه ليس بيعا ولا مطالبة ونیا هو ثمن شيء لا يطلبه القر له ولا يعرفه. 
ولو كان عن طلب من المقر له أو [تداع] 2 فصا حه عنه [أنزل] منزلة البيع وأخذ 
الشفيع بالقيمة إذ لم يسم الذي أصابه من مورثها. 

قال ابن القاسم: ولا حوز علیها في تلك الحصة إن لم تحزہ حتى هلكء لانه إنها صار 
لها على وجه الشراء0©. 

باب الشفعة ف الناقلة(؟ 


وفي كتاب ابن حبيب: سألت مطرفا عن الشفعة في المناقلة. فقال لي: سمعت مالكا 
يقول: لا شفعة فيهاء وذلك في الشركاء في المسكنين أو الجائطين, أو في الأرضين. 


(1) في «ح» و«ز» و «ج»: الصدقة. 

(2) زيادة من: اج» و از» و (ح. 

(3) في الصل: أو نزاع والتصحیح من«ت» و «ح» و (ج». 

(4) في الاصل: أبدلء وفي باقي النسخ: آنزل» وهو الصحیح. 
(5) العتبية مع البیان والتحصیل (12/ 3 7). 

(6) الناقلة: بيع الشقص بعقار. التاج والاکلیل (3/ 15 3). 


زق 6 9] 
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يناقل أحدهم بعض أشراكه يعطيه حظه في هذه الأرضء أو هذه الدارء أو هذا ا حائط 
بحظ صاحبه في الدار الأخرىء والأرض الأخرى. أو ا حائط الآخرء فيصير حظه من 
ذلك الشيئين المتفرقين في موضع واحد. 
قال مالك: فهذه المناقلة التي لا شفعة فيها للشرکاء لأنه لم يرد البیسع وإنما أراد 
التوسع في حظه وجمعه لكي ينتفع به. وأما لو ناقل بنصيبه من هذه الدار المشتركة» أو 
الأرضء أو الحائط» بدار له أخرىء أو بأرض أخرى. أو بحائط آخر لا نصیب له فيه 
قلت: وسواء عامل عن ذلك بعض آشراکه أو أجنبيا من لا حظ معه.. 
وسألت عن ذلك أصبغ ابن الفرج فقال: كان ابن القاسم يذكر أن مالكا رجع عن 
باب فيمن اشترى شقصا له شفعاء بعضهم غيب أو صغار 


قال سحنون: قلت لابن القاسم: فمن اشترى شقصا في دار له شفعاء بعضهم غيب 
أو صغار فطلب الحاضر أن يأخذ بالشفعة. فقال: قال مالك: يأخذ [الجميع] أو 
يترك» ولیس له أن يأخذ بعض ذلك دون بعض إذا أبى منه المشتري. قلت: فان آخذ 


(1) في «ح» و «ج» و «ت» و «ز»: على . 
(2) العتبية مع البیان والتحصیل (12/ 5 56-5). 


(3) في الأصل: الجمعء وفي باقي النسخ: الجميع؛ وهو الصحیح. 


جميع الشفعة فقدم رجل من الغيب. قال: يقال له: خذ نصف ما بيد صاحبك» فإن أبى 
فلا 
قال حمد: إنما يقال له خذ نصف ما بيد صاحبك إذا كانت حصصه واحدة. 
قلت له: وكل من قدم من الغيب يدخل معهم في الشفعة بالسوية وكل صغير يبلغ؟ 
قال: نعم. وليس لهم أن يمنعوه ولا له أن يقول: أنا آخذ بقدر حصتي فقط. 
يريد أن يستشفع أن يأخذ بقدر حصته ويدفع ما بقي» ولو أن الحاضر أبى أن يأخذ 
الجميع ثم قدم الغیب لم يكن لهم أيضا إلا أن يأخذوا الجميع أو يتركواء / فان أخذوا لم 
يكن لهذا الحاضر فی| أخذ الغیب شفعة» لأنه قد ترك ذلك أولاًء وهو قول مالك". 
قال مالك: وليس لهذا الحاضر أن يقول: أنا آخذ بقدر حصتي وأترك حصص 
اصحابي حتى يقدمواء فان أخذوا بشفعتهم وإلا أخذت ذلك كله وليس له إلا أن يأخذ 
الساعة الجميع ا 


باب في قسمة الأرض 


وف المدونة قال سحنون: قلت لابن القاسم: أرأيت لو أن آقرحة"" بين قوم آرادوا 
قسمتهاء فقال بعضهم: اقسم لنا في الأقرحة كلها. وقال بعضهم: بل اجمع نصيب كل 


(1) المدونة (14/ 453 و 420). 
(2) نفسه (14/ 453). 
(3) نفسه (14/ 420). 


(4) القراح من الأرضين: کل قطعة على حياها من منابت النخل» وغیر ذلك. اللسان (11/ ۰692 


[ق 97] 
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واحد منا في موضع واحد. قال: إن كانت الأرض بعضها قریبا من بعض وكانت في 
الكرم سواء جمع نصيب كل واحد منهم في موضع واحد. فإن كانت متباعدة مسيرة 
اليوم واليومين قسم كل قريح على حدة» وان كانت في الكرم سواء. وأما إذا كانت 
الاقرحة مختلفة في كرمها قسم كل قريح على حدة وإن كان بعضها قريبا من بعض 7). 
قال حمد: وروی عيسى عن ابن القاسم أن الأرض إذا كانت بعضها أفضل من 
بعض أنها تعدل بالقيمة» وان كثرت الأرض في بعض السهام [لرداءته ا]) وقلت في 
بعضها لحودتها. 
قال سحنون: قلت لابن القاسم: فلو كانت قری بين قوم ورئوها أو اشتروها. 
فقال: هو مثل ما وصفت لك إن كانت القرى متقاربة وهي في رغبة الناس فيها ونفاقها 
. عندهم سواء جمعت القرى كلها في القسم فجمع لكل واحد منهم نصيبه في موضع 
منها. قلت له: فان كانت القرى متباعدة يكون بينهم [مسیرة](" اليوم واليومين» وهي 


(1) الدونة ( 14/ 464-463), 

(2) في الأصل: برداءتهاء وی ات و (ح» و«ز» واج»: لرداءتها. وهو الأصح. 

(3) في «ج» زيادة: وإذا قلت الأرض وان كانت في العدلة واحدة بینھم| بالقربة إلا ما يقرب بعضه من بعضص 
في الموضع ويتجانس في الطيب والتوسط والعدل فينبسط الطبيب في ذاته ومواضعه ويقسم على حدةه 
والقرعة شمط الوسط وتقسم أيضا على حدة» واضزل كذلك. ولا يخرج في قيمة بينهما بالشسمة 
والمتوسط في نصيب والهزل في نصيب ويقرع في قول مالك رحمة الله عليه على ما في کاب القسمة من 
المدونة. وكذلك الدور تكون في مصر واحد وتختلف في المواضع والنفاق. وأجاز عيسى بن دينار قسمة 
الأرض بالقرعة يقوم الطيب والهزل والمتوسط ويعدل في القسمة وتقرع بين الشرکاء على الأصناف 
كلهاء وبهذا أجرى العمل عندنا من الوثائق. وينظر: العتبیة مع البيان والتحصیل(12/ 129-128). 

(4) زيادة من: ات» و «ج» و ح». 
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في رغبة الناس فيهاء ونفاقها عند الناس سواء. فقال: يقسم''' کل قرية على حدة وهو 
فول ۰ 


قلت له: وما حد قرب الارض التي یکون بعضها من بعض؟ قال: لم يحد لنا مالك 
فیهاحدا. وأرى الیل وما آشبهه قریبا في الأرض وا حوائط!. 

قلت له: فإن كان مع الأرض عیون كثيرة فاختلفوا في قسمتها. فقال : هو مثل ما 
وصفت لك. إذا استوت العیون في سقي الأرضء واستوت الأرض في الکرم» وكانت 
فريبة بعضها من بعضء لا یکون اختلافا شدیداء قسمت لكل واحد منهم حصته في 
موضع واحد. وإن اختلفت العیون فی سقیهاء واختلفت الأرض في كرمهاء قسمت 
كل آرض وعیونها عل حدة. 

قلت: فان كانت الارض قليلة بین أشراك كثير إن اقتسموها لم يضر في حصة 
أحدهم إلا القليل الذي لا ينتفع به أيقسم بينهم؟ قال: قال مالك: يقسم بينهم وان م 
يدع إلى ذلك إلا واحد منهم. قال مالك: لأن الله تبارك وتعالى قال في کتابه:(ممّا قل 


و وگ م وخ 


مِنه او کثر نْصِيبًا مفروضا)" . 


(1) في از" و «ج» و «(ح» و اطا : تقسم 

(2) الدونه (14/ 464). 

(3) الدونة (14/ 465). 

(4) العتبية مع البیان والتحصیل (12/ 113-112) بمعناه. وانظر البیان والتحصیل(106/12) وما 
بعدھا. 


)5( النسای الآية: 7 


قال ابن القاسم: [وأنا آری]("آن [كل ]© ما لا ينقسم من الأرضينء والدورء 
وامامات» وغبر ذلك. فا یکون فق قسمته ضرر ولا کرت فنا یقسم فیه" منتفع» أن 


سے 


اب 


یباع ویقسم ثمنه على الفراتض» لان رسول الله کر 


و ا 6 
ات ۴ 


[فال](: «لاضرر ولا ضرار۳. 


لق 8 9] قلت: فان كانت الأرض فیها شجرا متفرقة كيف / تقسم؟ قال: تقسم الأرض 
والشجر جمیعاء لأنهم إن اقتسموا الأرض على حدة والشجر على حدة صارت لهذا 
شجر في آرض هذاء ولمذا شجر في أرض هذاء فأفضل هذا أن یقتسموا الارض 
والشجر جميعاء فیکون الشجر لمن تصير له الأرض. 


(1) زيادة ر (م) و ات» و از) و «ج». 

(2) في الأصل و «ب» و «ط» و «ح»: کان وفی «ت» و «ج» و ازا: کل وهو الصحيح. 

(3) في اح و «ج»: منه. 

(4) زيادة من: (زا و (ج» و «ت» و «ح» و اط) . 

(5) سنن أبي داود (3/ 304 ح: 3594) باب في الصلح. والترميذي (3/ 634 ح: 1352) باب ما ذکر عن 
رسول ال في الصلح بين الناس» وقال: حدیث حسن صحیح. وسنن ابن ماجة (2/ 788 ح: 
3 باب الصلح. و صحیح ابن حبان (11/ 488 ح: 1 ) تاب الصلح. ذکر الاخبار عن 
جواز الصلح بين المسلمين مالم حالف الكتاب أو السنة أو الإجماع. والدارقطني (4/ 207 ح: 16( 
كتاب عمر تبنت إلى أبي موسى الأشعري. المستدرك (4/ 113 ح: 7059). وسنن البيهقي الکبری 
(6/ 65 ح: 11134) باب صلح المعاوضة وأنه بمنزلة البيع يحوز فيه ما يحوز في البيع ولا يحوز فيه ما لا 
يحوز في البيع. وموارد الظمآن لعلی بن أبي بكر ال میثمي أبو الحسن (807-735 ه). (1/ 1 ح: 
9 باب في الصلح. 

(6) المدونة (14/ 23-522 5). 


(7) نفسه (14/ 489). 


قلت: فان کان في الشجر ثمر. قال: لا تقسم الثمار مع الأصولء وتُمَرٌ الشار حتی 
قلت: فإن كان في الأرض زرع. قال: يقتسمون الأرض وحدها ويتركون الزرع لا 
يقسم» لأا إن اقتسموا الأرض [والزرع]!'' صار بيع الأرض والزرع بالأرض 
۰ (2) 
والزرع . 


باب في قسمة الدور 


قال سحنون: قلت لابن القاسم: فإن كانت دور بين قوم شتى كيف قسمتها؟ قال: 
على ما وصفت لك في الأرض. إذا كانت الدور في مواضعها ورغبة الناس فيها سواء 
جمع لكل إنسان حظه في موضع واحد. وان كانت مختلفة لم یجمع وقسمت على حدة 
وان اتفقت داران على صفة واحدة جمعتا في القسو!. 

قلت: فان كانت دارا أو داران بین رجلين وهمافي الوضع والتفاق سواء إلا أن 
البنیان بعضه أطرأ من بعض» فجعل القاسم مكان البنیان الجديد ضعفه من البنیان 
الذي قد رث وعدل ذلك كله بالقيمة وضرب عليه بالسهم أيجوز هذا؟ قال: نعم. وهو 
وجه القسمة في ذلك. قلت له: فلو كانت الدار بين ثلاثة رجال فرضوا باقتسامها أن 
يأخذ أحدهم شیثا" من الدار على أن يكون للآخرين بقیة الدار. قال: ذلك جائز. 


(1) فی الأصل و «ح» و «ز» و «ب» و (ط) : الأرض الزرع» وفي «ت» و (ج): الأرض والزرع وهو 


الصحيح. 


(2) المدونة (14/ 466). 
(3) نفسه (14/ 5-464 46). 


(4) في (ج»: نصیباء وفي «ت» و «ز» و اح»: بیتا. 


قلت له: فان كانت الدار بینی وبين رجل قاسمته إياها مراضاة فأخذ طائفة 
وأخذت آنا طائفة على أن الطریق لي» إلا أن له في الطریق المر أيجوز؟ قال: نعم"". 

قال محمد: ذکر بعض الرواة عن سحنون أن معنی هذه السألة في المر انا هي في 
قسمة التراضی» و آما بالقرعة فلا مجوز. 

قلت له: فان كانت دار بینی وبين شریکی فاقتسمناها مذارعة وضربنا علیها 
بالسهام أيجوز هذا؟ قال: إن كانت الدار مستوية فلا بأس بذلك. وان كانت مختلفة م 
يجز أن یقتسها بالسهام» لأنها خاطرة لا يدري أحدهما أیخرج سهمه على ابید أم على 
الرديء. 

قلت له: ولا تجوز القسمة عند مالك على السهم إلا أن يقتسما الدار على قسمة“ 
عدل. قال: نعم. 

قلت له: فالدار تكون بين القوم لها ساحة [كيف]! يقتسمونهما؟ فقال: إن كانت 
الساحة إذا قسمت مع البنيان كان لكل واحد منهم في حصته من الساحة ما ينتفع به في 
مرافقه» قسمت الساحة والبنيان جميعاء وان كانت الساحة إذا قسمت لا يكون في 


نصيب كل واحد منهم ما يرتفق به في حوائجه فلا تقسم الساحة ويقسم البناء“. 


وفي كتاب ابن حبيب قال: وإذا اقتسم الورثة دارا هم بتراض أو بسهمة فصار مجرى 
الماء في سهم أحدهم» وكره أن يجري ماؤهم عليه وم یکونوا ذكروا جمری مائهم عند 


(1) المدونة (14/ 463). 
(2) فی «ت» ولاز»: قيمة.و كذا فی المدونة. 
(3) زيادة من: ١ت٤‏ و از» و (ح) و «ج. 
(4) الدونهة (14/ 521). 


الجزء الثالث: (مسائل الشفعة) 


القسمة فإن القسمة تنتقض بينهم ثم تعاد على معرفة مجری ماء كل/ سهم بمنزلة باب 
الدار ومدخلها ومحرجها لولم يذكروا ذلك عند القسمة. 

قلت: فإن أراد قوم أن يقسموا دارا فقال أحدهم: اجعلوا حصتي إلى جنب داري؛ 
لدار له أخرى وأبى أصحابه من ذلك. فقال: قال مالك: لا يلتفت إلى قوله ولكن 
تقسم الدار ويضرب بالسهام فإن صار له الوضع فذلك له وان صار إلى غيره لم يكن 
له غیر ما صار ال 


باب [ي] قسمة الجنات والشجر 


قال سحنون: قلت لابن القاسم: أرأيت قوما ورئوا جنات مفترقءة كيف تقسم؟ 


قال: على ما وصفت لك في الدور والأرضين إذا اختلفت أو قرب بعضها من بعض. 

قلت له: فان كانت جنة واحدة وفیها آشجار ختلفة بين قوم كيف تقسم؟ قال: 
بالقیمه وبجمع نصيب کل واحد منهم في موضعه. وان كانت جنات: جنة للتفاح على 
حدة وللرمان جنة على حدةء وكذلك سائر الأنواع كل نوع على حدة» وکل جنة 
تحتمل أن تقسم على حدة» قسمت بالقيمة» وأعطي کل واحد منهم حظه من کل 
واحد"" منهیا على حدة. وکذلك قال مالك في النخل تکون في ا حائط وهي آنواع 

قلت: فان كان في النخل والشجر ثمر. فقال: لا تقسم الثمار مع الأصولء ولکن 
تقسم الأصول وتقر الثار حتی يحل بیعها. 


(1) فی «ج»: له» وفي «ط»: إلى غيره. 
(2) زائدة في «ج» و «ت» و ازا و «ح». 


(3) في «ز» و «ج»: واحدة. 


زق 99] 


قلت له: فان كانت الثمرة قد حل بيعها وأرادوا أن يقتسموا النخل ومافي رؤسها 
من الرطب واختلفت حاجتهم في الرطب. فقال: تقسم الأصول على القيمة ومافي 
رؤس النخل با خرص''' وعلى كل واحد منهم سقي نخله» وان كانت ثمرتها 
لصاحبهاء لأنه من باع ثمراً کان على صاحب الأصل سقي الثمرة. 

قلت له: فإن كان في النخل بلح أو طلع فأرادوا قسمة النخل والثمرة معا. فقال: لا 
يقسم البلح والطلع على حال إلا أن دوه وهم أن يقتسموا الأصول ويتركوا البلح 
والطلع حتى يطيب. 

قال محمد: إذا كان ما في الشجر من الثمر لم يوبر لم تجز قسمة الشجر على حال» لان 
الثمرة لا يجوز استثناؤهاء كذلك قال سحنون وهو بين صحيح [على أصوٌھم] إن 
شاء الله. 
| قلت له: فنخلة وزيتونة بین رجلين كيف یقنسمنہا؟ فقال: إن اعتدلتا في القسمة 
أخذ هذا واحدة وهذا الا خر واحدة إذا رضیا بذلك وان كرهالم يجبرا عليه 
وتقاوماهما بينها أو باعاهما بمنزلة ما لا ينقسم. 


(1) ار ص: ار ومنه خرص النخل والکرم إذا حزرت التمر لآن الحزر انا هو تقدیر بظن لا احاطه. 
اللسان (4/ 2 6)» والقاموس المحيط (795). 
(2) الدونة (14/ 6-475 47). 


(3) زيادة من: لازا و ات و اح و (ج٤.‏ 


الجزء الثالث: (مسائل الشفعة) 15 2 


امسو ا اس ا ہم ی ی وی 


باب في قسمة الحمام والرحاء ومجری الماء[والجدار]!"! 

قال سحنون: قلت لابن القاسم: فالحمام إذا دعا آحد الشرکاء إلى قسمته. قال: 
ذلك له عند مالك وأما آنا فأرى إن كان في قسمته ضرر لا يقسم. 

قلت: فجدار بين رجلين طلب أحدهما قسمته. فقال: إن كان ينقسم فذلك له إذا لم 

کے نے 2 

يكن فيه ضرر(". 

[قلت]: فان کان لهذا عليه جذوع / ولصاحبه مثلها فأراد قسمته. فقال: هذا مما [ق100] 
لا يستطاع على قسمتہءإذا كان هذا رأيت أن يتقاوماه إن اتفقا على ذلك. قلت له: 

وفي كتاب ابن حبيب وإذا كانت رحی " مشتركة بين قوم قد تجوز قسمتها بينهم 
بالسهمة» ومن دعا منهم إلى البيع كان الحكم بينهم في ذلك کا حکم فيا لا ینقسم. وان 
قريب ومشابه في الغلة» وأما ما كثر من الأيام مثل جمعة جمعة» أو شهر شهر فلا يجوز 


(1) زيادة من: «ح» و «ز» و ات» و «د» و اج».وجاء في طرة الكتاب: اختلف قول مالك في قسمة السام 
وألا یقسم أحسن» ولو رضي الشريكان یتبعهیا السلطان بحق الله جل ذكره» ولنهي النبي يكز عن 
إضاعة المال. 

(2) القضاء با مرفق في المباني ونفي الضرر (133). 

(3) زيادة من: «ج» و «ت» و«ز) ولاح». 

(4) القضاء با مرفق في المباني ونفي الضرر (133). 

(5) في «ح» و «ج» و «ز» و ات»: وإذا كان هكذا. _ 


٤ (6‏ رٹ : دار. 


6 1 4 منتخب الأحكام ‏ ء قسم التق 


قال حمد: ورآیت في مسائل العتبية سئل عنها سعید بن حسان!'' قال: لا يجوز هذا 
في الارحاء في یوم فما فوقه» ولیس ذلك مشل العبد الذي آجاز مالك أن بخدمَے!“ 
آحدهما یوما والآخر یوما. 


باب في فسمه النمار في رؤوس الشجر 


قال سحنون: قلت لابن القاسم: أرأيت الشجر يكون بين قوم فيريدون اقتسام 
الثمرة دون الأصلء كيف الوجه في ذلك؟ قال: أما الثمرة فان مالكا قال فيه: إذا طاب 
وحل بيعه واحتاج أهله إلى قسمته وكانت حاجتهم إلى ذلك واحدة» مثل أن يريدوا 
كلهم أن يأكلوه رطباء أو بيعوه رطبا فلا أرى أن يقتسموا, وفيل لهم: بيعوه 
واقتسموا ثمنه» وان كان بعضهم يريد أن يبيع وبعضهم يريد أن حبس وبعضهم يريد 
أن يأكل رطباء فأرى أن يقسم بينهم بالخرص إذا وجدوا من أهل المعرفة من يعرف 
الخرصء والعنب كالثمر فیما وصفت لك . 

قال محمد: وإذا ب يبس الثمر لم تجز قسمته إلا بعد جداده؛ فأن رخصته با خرص قد 
زالك بیبسه كذلك قال ابن عبدوس» وهو ین إن شاء آنه تعالی. 


(1) هو سعيد بن حسان الصائغ مولى الأمير الحكم بن هشام من أهل قرطبة يكنى أبا عثمان روى عن عبد الله 
ابن نافع الزبيري توفي سنة 236 ه. ترتيب المدارك (4/ 111). 

(2) ني «ح» و ت) و «ز» و (ج): مختدمه. ۱ 

(3) في زا و «ج» و ات»: یقتسموه وفی (ح»: یقسموه. 

(4) في «ت» و از»: أن ييبس» وفي الدونة (14/ 467): یتمر. 

(5) الدونه (14/ 467). 


الجزء الثالث: (مسائل الشفعة) 417 


قلت له: فالشجر غير النخل هل يقسم با خرص ما في رؤوسها إذا طاب ؟ فقال: 
سألت مالكا عن هذا غير مرة. فقال: لا يقسم با لخرص إلا العنب والنخلء وما سوى 
العنب والنخل من الشجر إذا أرادوا اقتسام ثمرتها جَدّوها واقتسموها كيلا" . وذلك 
أن بعض أصحابنا ذکر أن مالکا رخص في قسم الفواكه بالخرص فسألته [عنه]#)غير 
مرة فأبى أن يرخص لي فيه“ . 

قال حمد: وروی آشهب عن مالك وابن الماجشون أن كل ما يدخر من الشار فلا 
بأس باقتسامه با خرص" إذا اختلفت ا حاجة إليه. 


باب في قسمة الزرع والبقل والكتان وما يجوز أن يقسم بالتحري 


قال سحنون: قلت له: أيجوز للشركاء أن یقتسموا الزرع فدادين أو مزارعة أو قَنَا؟ 
قال: لا. ولا يقسم إلا كيلا إن كان قد بدا صلاحه'”'. 


قلت له: فإن أرادوا إقتسامه قبل أن يبدو صلاحه على أن يحصد کل واحد منهم 
حصته مكانه. قال: إذا كان يستطاع أن يعدل بينهم في القسمة بالتحري جاز ذلك . 


قال محمد: ولا ناشن باقتسامه آیضا على التفضیل''' البین / وهو من أصل فوشم. [ق 1 10] 


(1) الدونة (14/ 476). : 

(2) زيادة من: «ج» و از» و ات ونی (ح): عن ذلك. 
(3) الدونة (14/ 467). 

(4) معين الحكام(2/ 601(. 

(5) المدونة (14/ 467). 


(6) نفسه (14/ 469). 


(7) في «ب»: التفصيل. 


٣ہ‏ رہ ہے سے کک تچ ور ھت 


قلت لابن القاسم: فإن اقتسموه على أن حصدوہ فحصد أحدهم وترك غيره نصيبه 
حتى صار حبا. قال: تنتقض القسمة ويكون على الذي حصد قيمة ما حصد من الزرع» 
ويكون الزرع الذي استحصد بينهم مع القيمة يقتتسمون ذلك لان الزرع إذا صار 
حبا صارت القسمة فيه كالبيع. ولا يجوز لأحدهم أن یبیع حصته من هذا الزرع قبل أن 
ييبس على أن يتركه مشتریه حتی يصير حبا ۱ 

قلت له: فان کان بين أشراك بقل أيجوزلهم اقتسامه بالخرص؟ قال: لا. حتی جز 
ويباع ويقتسمون ثمنه. وقد كره مالك الخرص في الثمار» فهو في البقل أبعد. 

قلت له: فان ورثنا حنطة وقطنية فأخذت أنا الحنطة وأخذ صاحبي القطنية. قال: لا 
بأس به یدا بید. قلت له: فان کانت انطة زرعا قائا قد طاب للحصاد. قال: إن 
حصدا ذلك كله مكانبها جاز» والا فلا خير فیه» ولو كان ذلك صنفا واحدا م جر 


اقتسامه وان يبس حتی حصد*. 


وني کتاب ابن حبيب قال: ولا بأس باقتسام الکتان قائما لم حصد. أو حزما قد جمع 
قبل إدخاله الماء» أو بعد إخراجه منه على التحري بالتعدیل» أو على التفضيل البين. 
قال ابن حبيب: وقد أجاز مالك في) لا يكال من الطعام الذي لا يجوز الفضل''' فيه 
وإنما يباع وزنا مثل اللحم وا خبزہ وفيها لا يباع وزنا ولا كيلا مثل البیض أن يقسم 
بالتحريء وذلك فیا قلّء لأن التحري يحيط بهء فان كثر لم يجز اقتسامه على التحري» 
ولا يجوز التحري فيا يكال وان قل. 


(1) الدونة (14/ 469). 

(2) نفسه (14/ 507). 

(3) في «ح»: وعلی. 

(4) في «ز»: الکیل» وفی «ج»: التفاضل. 


الجزء الثالث: (مسائل الشفعة) 9 1 4 


باب فْ قسمة الأشياء الختلفة 


قال سحنون: قلت له: فان هلك رجل وترك بزا" فيه الخز [واحریر ]۳ 
والصوف. والقطن» والاکسية واحباب والديباج» أيجعل هذا كله في القسمة نوعا 
واحدا؟ أم كيف الوجه فیه؟ فقال: آری أن جمع البز كله فیجعل نوعا واحدا ویقسم 
على القيمة إذا لم حتمل کل نوع أن یقسم على حدة» وكذلك إن كان مع ما ذکرت 
قوهي"" کان ہمنزلته!“. 

قلت: فان کان مع هذه الثیاب بسط ووسائد. قال: لا يجمع هذا مع البزء والبز وان 
اختلف في أثانه فهو كالرقيق. وقد قال مالك في الرقيق آنهم نوع واحد» وفيهم الکبیر» 
والصغيرء وامرم» والجارية الفارهة» وأثمان ذلك كله متفاوتة. 

قلت: فلو أن امرأة هلكت وتركت أخاها وزوجها وتركت حليا كشيراء ومتاعا 
ختلفا كيف يقسم ذلك ؟ قال: أما الحلي فلا يقسم إلا وزناء وأما متاع جسدها أو متاع 
بيتها فبالقيمة على ما وصفت لك في الأنواع المختلفة7. 


وقد سألنا مالكا عن القوم يرثون الح فيه الذهب[فتقول]؟ أختهم: اتركوا لي هذا 
الحلي وأنا أعطيكم وزن حصتکم منه ذهبا. فقال: إذا وزنت ذلك لهم يدأ بيد فلا بأس 


(1) البز: الثياب» أو متاع البيت من الثياب ونحوها. اللسان(1/ 398)ء القاموس المحيط (647). 

(2) وا حریر زيادة من: ت و (ح) و (ج) و ازا. 

(3) نوع من الثوب ينسب إلى قُومُسْتانَ ینسح بہاء وصوابه بہاء وکل ثوب آشبهه يقال له: قوهي وان لم يكن 
من قوهستان وقوهتسان تحُتَصَرٌ بحذف الواو: كُورَةٌ بین يساور وهّراةً . تاج العروس: مادة (قاه) 
(36/ 480). 

(4) الدونة (14/ 490-489). 

(5) نفسه (14/ 490). 


(6) في الأصل و «ت»: فیقول» وفي «ب» و ط) و «ز» و (ح» و (ج»: فتقول. 


[ق 102] 


ناحية» والدنانير في ناحية» نستهم على ذلك. قال: [لا تجوز هذه]" القسمة الا على 
اه اها ا 


باب قیما لا ینقسم 


قال سحنون: قلت لابن القاسم: فالشر کاء بمیراث أو بشراء إذا دعا آحدهم إلى 
قسمة ما بينهم وأبى بعضهم القسمة. فقال: قال مالك: من دعا منهم إلى القسمة وکان 
الذي بینهم من رقیق أو دواب آو غیر ذلك» ماینقسم [قسم]" وان كان ما لا 
ینقسم بيع علیهم» إلا أن يريد من كره القسمة أن يأخذ ذلك با یعطی فيه فیکون ذلك 
2 


ال حمد: وذکر ابن عبدوس عن سحنون أنه قال: وان اوا ف آخذه بعد 
بلوغه في [يد] النداء فقال آحدهم: آنا آخذ. وقال الآخر: بل آنا. آنبما یتزایدان. 


قال سحنون: قلت له: ویکون من الدواب أو من الثياب» أو الرقیق ما لا ینقسم؟ 


(1) في الأصل و «ب»: لا يجوز هذاء وفي ات» و (ح) و ج» و زا و «ط؛): لا تجوز هذه » وهو الصحيح. 
(2) المدونة (14/ 31-530 5). 

(3) زيادة من: ات» و از» و (ح) و «ج1. 

(4) الدونة (14/ 18 5). 

(5) في (ج): اختلفا. 


(6) زيادة من: ۷ح». 


لا ينقسم أو تكون قسمته"" [فسادا] فهذا إن قسم إن تراضيا فيه على شيء والا بيع 
عليهما. 


باب فيما يستحق بعد القسمة أو یوجد(" به عيب 


قال سحنون: قلت له: فلو أن شريكين اقتسم| دوراء أو رقیقاء أو أرضاء أو عروضاء 
فأصاب أحدهما ببعض ما صار إليه عيبا. قال: أرى ذلك مثل البیوع» فان كان الذي 
وجد فيه هو وجه نصيبه [أو أكثره ]9 رد ذلك كله وانتقضت القسمة. إلا أن يفوت ما 
بيد صاحبه ببیع» أو هب أو حیس أو صدقة, أو هدم» أو بناء» وليس حوالة الأسواق 
في الدور فوتا. فان فات نصیب صاحبه أخرج قيمته يوم قبضه ویکون الردود بالعیب 
والقيمة بینها بنصفين. وان كان الذي وجد به العیب ليس هو وجه نصیبه رده ونظر 
إليه کم هو ما بيده فان کان السبع أو الثمن» أخذ ما بيد صاحبه نصف قيمة سبعه أو 
ثمنه ذهباء أو ورقاء ولا يرجع في شيء ما بيده [فان كان السبع]“' فيكون الردود 
بینها أيضا. 

قلت له: فإن اقتسیا دارا فبنى أحدنا نصيبه ثم أستحق نصف نصيب الآخر الذي 
بنی. فقال: البنیان فوت. قلت: وكذلك إن كان [نا استحق نصف نصيب الآخر الذي 


(1) فی «ح»: قسمة. 

(2)زيادة من «ح» و ات» و (زا: فساداء وفي اج»: ضررا. 

(3) في «ج»: ویوجد. 

(4) في الأصل و «ح»: أو کثره» وفی «ح» و «ز»: وأكثر» وفي «ت»: وأكثر» وني «ب» و «ط»: أو آکثره. وهو 
الصحیح. 

(5) الدونة (14/ 498). 


(6) زيادة من: «ز». 


لم يبن في نصيبه شيئا كان ذلك فوتا أيضا. قال: نعم. ويقال للشانی''': أخرج قيمة 

۰ ۴ ۰ 9 ۳ 2( د -؟ . ۲ 
نصيبك ويرد صاحبك کل ما في يديه ثم تکون القيمة [وما]“ بقي من الارض بينهم| 
نصفین إذا كان الذي استحق کثیرا. وان كان الذي استحق یسیرا رجم بنصف قيمة 


ذلك في قيمة نصیب صاحبه ول تنتقض القسمة. 


[ق ]1٥3‏ قال محمد: معنى هذا مثل أن یکون الذي یستحق ربع ما / في يديه فانه يرجع على 
صاحبه بقيمة ثمن ما في يديه ولا يرجع به في الأرض. 
قلت لانن القاسم: والدار الواحدة في هذا والداران سواء؟. قال: نعم. وكذلك 
الأرض والأصول المختلفة فیما یستحق منھا“'. 
قال حمد: ليس استحقاق النصف في الدار القسومة عنده(" ضرر تنتقض به 
القسمة بخلاف الدار المبیعةل*“ء وقد مضى في مسائل الاستحقاق ذكر ما استحق من 
اللا 


(1) في «ز» و (ح) و «ج): للباني. 

(2) في الأصل: مماء وفي «ح» و «ت» و «ز» و (ج): وما. 
(3) المدونة (14/ 507). 

(4) نفسه (14/ 507). 

(5) في «ج»: عند مالك. 

(6) في «ح»: المبنية. 

(7) في «ح»: المبنية. 


باب فيما ينبت من الدیون بعد القسمه 


قال سحنون: قلت لابن القاسم: فلو أن رجلا مات وعليه دين لغائب وترك دورا 
ورقیقاء فاقتسم الورثة مال الميت ولم يعلموا بدينه» أو علموا بالدين. فقال: ترد القسمة 
إذا أدرك مال الميت بعينه. 


قلت له: فالورثة إن كان بعضهم قد أتلف ما صار له وبقي في يد بعضهم ما أخذ. 
فقدم صاحب الدين فأراد أن يأخذ جميع دينه من الذي أدرك. قال: قال مالك: ذلك له 
إلا أن يكون حقه أقل من الذي أدرك في يد الوارث. 

قلت: فإذا أخذ مقدار دينه نظر إلى ما بقي من مال الميت في يد الذي أخذ الغريم منه 
ما أخذء وإلى ما أتلف غيره من الورثة» فيكون ذلك مال الیت. وينظر إلى ما بقي في يد 
الوارث. فيكون له [ویتبع]" جمیع الورثة بها بقي من تمام حقه من ميرائه» ويضمن 
الورثة ما أكلوا واستهلكوا ما صار إليهم» وما مات في أیدیہم من حيوان أو رقیق» وما 
أصابته امحوائح"" من العروض والأمتعة بأمر من السماء فلا ضان عليهم في ذلك. 
وهو قول مالك. وهي مصيبة دخلت على جميع الورثة“. 


و كتاب احدار فيل لعیسی: فلو مات رجل فافتسم ورثته ماله ورجل حاضر 
ینظر إلى قسمھم'“ ثم قام بعد ذلك بذكر حق. قال: فلا شيء له إلا أن يكون له عذر 


(1) ني الأصل و «طا و«ب): وبيع» وفي (ح» و «ج» و لزا و ات» ویتبع» وهو الصحيح 

(2) الجوحة والجائحة: الشدة والنازاة العظيمة. التي تجتاح الملل من سنة أو فتنة واصطلاحا: ما لا يستطاع 
دفعه كالبرد والريح والجيش. اللسان (2/ 410). كفاية الطالب لأبي ا حسن المالكيء تحقيق يوسف 
الشیخ محمد البقاعي» دار الفكر بيروت 1412 ه(281/2). 

(3) الدونة (14/ 3-482 48). 


(4) في ات و «ح» و ازا و اج۷: قسمتهم. 
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في تركه القيام وهو يدعي حقه عندما بحدث فيه هذا الاحداث [وشھدت!''' البينة أنه 
كان مدعيا لحقه» أو يكون كان غائباء أو يكون كان شم سلطان يمتنعون به» ونحو هذا 
ما يعذر به» فهو على حقه أبدا وان طال زمانه إذا كان له عذر مثل 7 ما وصفنا. 


باب في الورثة يختلفون بعد القسمة أو يدعي بعضهم الخلط 
أو لا يرضى بما خرج له في سهمه 


قال سحنون: قلت لابن القاسم: فان ادعى بعض الورثة الغلط بعد القسمة وأنکر 
الآخرون. قال: لا يقبل قوله إلا بأمر يستدل [به]" على ما قال» إما ببينة تقوم له على 
ذلك. وإما أن يتفاحش ما أخذ بعضهم حتى يستبين فيه الغلط» لأن مالكا قال في 
رجل يبيع الثوب مرابحة " ثم يأتي البائع يدعي الغلط أنه لا يقبل منه إلا ببينة» أو يأتي 
من رقم الثوب ما يستدل [به] أنه على الغلطء فيحلف البائع ويكون القول قوله 
مع/ يمينه. قلت: ويحلف من أنكر الغلط إذا لم يستبن؟. قال: زی 


(1) في الأصل و «ب»: وشهد. وی «ت» و ج» و (ح): وتشهد. وی از»: ویشهد. وق (ط): وشهدت» 
وهو ما آعمدته. 

(2) في «ح» و «ج) و «زا و ات) من: بعض. 

(3) في «ج»: ولا. 

(4) زيادة من: «ح» و «ت» و «ز» و «ج». 

(5) بيع المرابحة: أن يشتري الرجل سلعة بثمن ويبيعها بأكثر منه على وجه خصوص. الفواه 
الدواني(2/ 2 7). ۱ 

(6) زيادة من: زا و (ح) و «ت). 

(7) الدونه (14/ 477). 
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وفي کتاب ابن حبیب: وإذا اقتسم الشرکاء بينهم دارا أو آرضا أو غير ذلك فادعی 
أحدهم الغلط» فإن كانت قسمتهم بالتراضي المنعقد وكلهم جائزأمرہ فلا يلتفت إلى من 
ادغى الغلط وان ظهر الغلط وتبين اقتسامهم بالراضاة كبيع المساومة''' ومن باع 
سلعة مساومة بشمن يسير أو اشتراها [مشتر]“ بأضعاف ثمنها لزم الشراء فيها والبيع 
وان تبين الغبن فيها والغلط وان كانت قسمتهم بالساهمة" على التعديل ثم ادعى 
أحدهم الغلط فهذا الذي تكون القسمة فيه بمنزلة بيع المرابحة. 

قلت لابن القاسم: فان ورثنا أثوابا فأخذت آنا آربعة» وأخذ صاحبي ستة ثم 
ادعيت أن وبا منهالي في قسمتي» وأنکر صاحبي ذلك. قال: تحلف ولا تنتقض 
[القسمة لان الذي ادعى الثوب قد أقر بالقسمة]" وهو يدعي وبا منهاني يدي 
صاحب» وقد حازه"" دونه إذا كانت قسمتها [تشبه] ما يتقاسم الناس» والقسمة في 
هذا بخلاف البایعة(". 


(1) السوم لغة: عرض السلعة على البيع» الساومة: الجاذبة بين البائع والشتري على السلعة وفصل الثمن. 
واصطلاحا: هو أن یتراضا الشخصان على ثم ولا تقبل زيادة بعده ولو تضمن غینا. اللسان (6/ 439) 
الفواکه الدواني (2/ 2 7). 

(2) زيادة من: «ج» و از» و (ح) و ات». 

(3) في «ج»: بالسهامة وني «ط»: بالساومة. 

(4) ما بین المعقوفتين زيادة من: ۷ح) و ات٠‏ و (ج) و «زا. 

(5) في: «ح» و ات» و (ج) و #ز»: وما قد حازه. 

(6) في الأصل و ب) و (ط) ولات»: یشب وني «ح» و «ح» و ازا: تشبه» وهو الصحیح. 

(7) الدونة (14/ 8-477 47). ۱ 


قلت له: فان اقتسم| دارا فاختلفا في بيت منها. فقال: إن لم تكن لواحد منھم| بينة 
تحالفا وفسخت القسمة» وان كان لأحدهما بينة» أو كان قد حاز ذلك البیت. كان 
القول قوله مع یمینه» وإن أبى اليمين وحلف صاحبه كان له البیت'''. 

قلت له: فان اختلفا نی مد فقال اما كه من هاهتا ودقع عن جانبه. وقال 
صاحبه: بل الحد من هاهنا ودفع عن جانبه. فقال: إن كانا اقتسم البيوت على حدة 
والساحة على حدة تحالفا إذا م تكن هما بینة» وفسخت القسمة في الساحة ول تفسخ في 
البیوت. فان کانا اقتسما البيوت والساحة قسیا واحدا فسخت القسمة كلهال . 

قلت: فلو أن رجلین اقتسما دوراء أو عروضاء ورثاها أو اشتریاها فاقتسما ذلك 
بالقرعة فلما حرج سهم أحدهما قال: لا أرضى لأني ۸ أظن أن هذا يخرج لي. قال: يلزمه 
القسمة. ‏ 

قلت: فلو أن قوما آجروا" قاسا فقسم بینهم بالسهمة فخرج سهم آحدهم فقال 
بعضهم: لا نجیز القسمة لانك لم تعدل. قال: ینظر القاضی في ذلك فان كان قد عدل 
القاسم آمضی القسمة بينهم والا أبطلهاء وکذلك قال مالك؛ لان الشرکاء إذا ادعی 
بعضهم أن القاسم جار عليه أو غلطء فإن القاضی ينظر فی ذلك"". 


(1) المدونة (14/ 478). 
(2) نفسه (14/ 479). 
(3) فی «ح» و «ج» و «ز» و ت»: احضروا. 
(4) الدونة (14/ 491). 
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باب في القسمة على الصغار والغیب 


قال سحنون: قلت لابن القاسم: أيجوز للرجل أن يقاسم [على ]7 ابنه الصغير 
الدور والعقار؟ قال: نعم. قلت: فإن حابا في القسمة قال: لا يجوز ذلك”. 

قلت: فالوصي هل يقسم مال الصغار فیم| بينهم؟ قال: لا أرى أن يقسم بينهم إلا 
بأمر القاضيء أو رأى القاضی ذلك خيرا / شم وهو قول مالك. قلت له: فان ترك 
المتوفى أولادا صغارا أو کبارال“ایجوز للوصي أن يقاسم الكبار للأصاغربغير أمر 
القاضی؟ قال:أحب إلي أن يرفع ذلك إلى القاضي» وإن قاسم الوصي على وجه 
الا جتهاد للصغار فذلك جائز. ۱ 

قلت له: فإن قاسم الوصي أو القاضي الکبار للصغار ووقع كل سهم على حدة 
آیکون للوصی أن يجمع سهامهم بعد ذلك فیجعلها سم واحدا؟ قال: لا یفعل. 

قلت له: فان كان في الورثة کببر غائب أيجوز قسمة الوصي على الکبیر دون رأي 
السلطان؟ قال: لا. ویرفع ذلك إلى القاضی فيأمر بالقسمة ویعزل نصيب الغائب 
وجوزه". ۱ 

قلت له: فان رفع الامر إلى صاحب الشرطة فسمع من البينة وأمر بالقسمة على 
الغائب آمجوز ذلك؟ قال: لا. ولا یقسم على الغائب إلا بأمر القاضی وهو قول مالك. 


(1) زيادة من: (ح» و ج» و ات» و ازا. 
(2) الدونة (14/ 493). 
(3) فی «ز» و ات» وکبارا. 


(4) الدونة (14/ 480-479). 
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وني كتاب ابن حبيب قال:ولا يجوز للقاضی إذا سأل الورثة أو بعضهم أن يقسم 
بنبهم ما ورو آن ار بقسم ذلك بینهم حتی رت اعدا انلف الشيء كان 
للهالك ملكه وماله حتی هلك عنه ء وأن ا هالك كان ساکنا في تلك الدار إن كانت 
دارا كا يسكن الرجل في دار نفسه حتى [هلك]7 فيهاء وإن كانت قرية فلا يجوز أن 
يأمر بينهم بالقسمة حتى يأتوه بحوز ما كان للهالك منها وصفته في كتاب وشهود 
يعرفونه ملكا للهالك. وفي يديه وعمارته حتى هلك» خيفة أن يدخلوا في قسمتهم ما 


ليس لهم بحق. 


باب فيما يجده بعض الشركاء یق نصيبه بعد القسمة من الصحر 


وشبه ذلك 


وني سماع عيسى سئل ابن القاسم عن الرجلين یقتسمان دارا بینها فيجد أحدهما 
فی حظه جبابا''“ للأولين ولا جد الآخر فيها شيئاء أيكون له في ذلك شیء؟ قال: نعم. 
آری له في ذلك معه حظاء وأرى أن يعاوده القسم إن كانت الدار لم تفت فان فاتت 


عات ات عليه پیت لت" 


وفي كتاب ابن حبيب وإذا اقتسم الورثة الأرض أو الدار بتراض بلا سهمة أو 
بقسمة قاسم قسم بينهم على التعديل بالسهمة ثم وجد أحدهم في حظه البئر العادية 


(1) زيادة من: (ج) و ات و (ح» و از. 

(2) في «ح» و اح» و «ز»: ملكا له. 

(3) زيادة من: (ج» و (ح) و از» و ات وی «ط»: توق. 

(4) في «ب»: خیابا. في البیان والتحصیل (12/ 132): جا باللأولي. 
(5) العتبية مع البیان والتحصیل(12/ 32 1). 
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أو الصخر؛أو العمد فهو له وحده دون غيره من ورثته» ولا ینقض القسم لدللگ. 
وکذلك الشريك مع آشراکه والشتري فیا اشتری من بیعه(. 


باب مما يجوز في القسمة وما لا يجوز 


قلت لابن القاسم: فان هلك رجل وترك ورثة» ودينا على رجال شتی. وعروضا 
حاضرة. فأخذ بعضهم الدّين» وأخذ بعضهم العروض» آیجوز هذا؟ فقال: ادا كان 

قلت له: فهل تقسم الديون؟ فقال: قال مالك: يقسم ما [كان]© على كل رجل 
واحدء ولا یقسم الرجال لأنها ذمة بذمة» والذمة بالذمة من وجه الدین بالدین“. 


قلت له: فهل يجوز أن يقسم / اللبن في ضروع الماشية مثل أن تكون غنم بيني وبين 
شريكي فيقسمها للحلب؟ فقال: لا يجوز هذا لما فيه من الخاطرة. قلت له: فان فضل 
أحدهما صاحبه حتى يتبين ذلك. فقال: إذا كان ذلك منه على وجه العروف. وان 
هلكت الغنم التي بيد أحدهما رجع على صاحبه فيما في يديه فلا بأس بذلك. 


قلت: فهل يقسم الشريكان الصوف على ظهور الغنم؟ قال: لا بأس بذلك إذا كانا 
يجزانه بحضرتهما أو إلى أيام قليلة مثل ما يجوز أن يشترى إليه» وإن تباعد ذلك فلا 


ر 


(1) في «ز»: بائعه» والنص من العتبية مع البيان والتحصيل(8/ 94-93). 
(2) في «ح»: وعا. 

(3) زيادة من: «(ات». 

(4) المدونة (14/ 6 477-47). 


(5) نفسه (14/ 3-472 47). 
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قلت: فعبد بين رجلين له مال أراد أحدهما أن يقاسم صاحبه مال العبد. قال: قال 
مالك: ليس فما أن يقتسماه إلا بالاجتماع EE‏ 

قلت له: فلو اقتسما دورا ورقیقاا'“ وعروضا على أن أحدهما بالخيار ثلاثة أيام 
أيجوز ذلك؟ فقال: قال مالك: ذلك جائز إذا كانت السلع مما يجوز فيها الخيار عدد أيام 
الخبار التی اشترط. 


قلت: فان أحدث مشترط الخيار بناءً في الدار أو هدما أو سام بهاء آتبطل خیاره 
وتلزمه القسمة؟ فقال: نعم. وهكذاالبيوع. 

قلت له: فا حلي إذا كان فيه الجوهر واللؤلؤ والذهب والفضة فكان قيمة ما فيه من 
الجوهر واللؤلؤ الثلثين» والفضة والذهب الثلث فأدنى» والسيوف المحلاة التي وزن ما 
فيها من ا حل الثلث فأدنی» وقيمة النُصول الثلثان فصاعداء كيف يقسم هذا؟ قال: 
بالقيمة ؛ لأن السيف إذا كان ما فيه من الفضة الثلث فأدنى فلا بأس بے بالفضة 
والعروض والفضة. ولو أن رجلین [أنيا]””' بسيفين فضته أقل من الثلث أو فضة 
أحدهما أقل من الثلث والآخر أكثر من الثلث فتبايعا بالسیفین يدأ بيد ۸ يكن به بأس 
فكذلك القسمة. وإن كان في فضة كل سيف من تلك السيوف أكثر من الثلث فلا خير 
في القسمة فيه بالقيمة. فكذلك ا حلى مثل ما وصفت لك في السیوف"*. 


(1) الدونة (13/ 250). 

(2) في «ز» و «ت» أو رقيقا. 

(3) في «ز» و «ط» و «ت»: أو عروضا. 

(4) المدونة (14/ 3-492 49). 

(5) في الاصل: آتی وق ات» و «ح و «زا: أتيا. وهو الصحیح. 
(6) المدونة (14/ 491-490). 
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باب قي تفسير: لا یجمع نصیب اثنين في القسمه وما يجوز 
من اقتسام الورثة إذا كان بعضهم ف ولاية بعض 


قال سحنون: قلت لابن القاسم: ما تفسير قول مالك: ولا يجمع نصيب اثنين في 
القسم ون أرادا ذلكء ولكن يقسم لكل واحد منهیا حصته على حدۃ؟!'' فقال: نبا قال 
ذلك إذا كانت القسمة بالقرعة. 

قلت له: فلو أن رجلا ترك امرأة وعصبة وترك أرضاء كيف تقسم بينهم؟ فقال: قال 
مالك: يضرب للمرأة في أحد الطرفين ويضم نصيب العصبة إلى شق واحد. قلت له: 
أليس أخبرتني أن مالكا قال: لا يجمع بين اثنين في القسم وان أرادا ذلك؟ فقال: تفسیر 
ذلك عندي في أهل الواریث"" كلهم غير العصبة؛ فأما العصبة إذا أرادوا أن يجمعوا 

[قلت: أرأيت الدار إذا كانت بين قوم لأحدهم الخمسء والآخر الربع» وللاخر 
السبع» كيف تقسم هذه الدار في قول مالك؟ قال: تقسم على سهم أقلهم نصيباء 
وكذلك قال مالك. ولا يجمع نصيب اثنين في القسم فان أرادا ذلك ولكن يقسم لكل 
واحد منهم حصته على حدة] 7" . 

قال محمد: وفي سیاع أذ شهب قال: وسألت مالكا عن الإخوة للام يرثون/ الا لثليث.. اق 167] 
فيقول أحدهم: اقتسموا لی حظي على حدة ولا تضمون إلى إخوتي. فقال لي: لیس ذلك 
(1) المدونة (14/ 528). 


(2) فی «ب» و «ط» : الوارث. 


(3) ما بين العقوفتین زيادة من: «(ت». 


اس ویقسم [له]( ولاخوته جیعا الثلث» ثم یقاسمهم بعد إن شاءوا(*. وکذلك 
آزواج الیت یرون الربع أو الثمن. وكذلك العصبة الاخوة وغيرهم یقول بعضهم: 
اقتسموا لي حصتي فليس له ذلك حتی یقسم للإخوة للام حصتهم وللازواج 
حصتهن» ثم يقسم العصبة بعد ما صار هم إن شاءو|!. 

وفي کتاب ابن حبیب: والجدتان في السدس بمنزلة الزوجات في الشمن أو الربع. 
وكذلك الوصی هم بالثلث هم آهل سهم واحد. 

قال محمد: وإذا كان الوصی شریکا لمن هو في ولایته لم يجز أن یقسم على نفسه ولا 
على الذي هو في ولايته» ولكن يرفع الوصي ذلك إلى السلطان فيقدم للمولى عليه من 
يقاسم الوصی ‏ فإذا عرف حظ ا موی عليه رجع النظر فيه إلى الوصي» هذا ادا كانت 
قسمة يعرف فيها نصيب المولى عليه على الانفراد. ولو أخذ الوصي نصيبه ونصيب من 
ينظر له على الاشاعة» ويكون نصيب من يقاسمه من ليس في ولايته» ويأخذه على 
الانفراد» لجاز فعل الوصی في ذلك إذا كانت قسمتهم على المراضاة بلا سهمة» هذا 
الذي تعلمناه وسمعناه. وقد بينت في کتاب!'“ المشتمل على أصول الوثائق كيف وجه 


عقد الوثيقة في ذلك. 


(1) زيادة من: 9ح) و «ز» و اج" و ات». 

(2) في «ز» و.۱ط) و «(ت»): شاء» وف «ح: اج ار 
(3) العتبية مع البيان والتحصيل (12/ 114). 
(4) فی «ب» و «ط؛» : کتاں. 
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باب في تفسير القسمة على آقل السهام 


قال محمد: قال سحنون: قلت لابن القاسم: أرأيت الرجل يموت ويترك أخته 
وابنته وامرأته وأمه» كيف تقسم الأرض بينهن؟ قال: على أقل السهام ويجمع لكل 
واحدة حقهاء ولا يفرق. 

قال حمد: بن أصيحاب مالك احتلاف ق هة الا وتفسیر ابن القاسم شذه 
المسألة في الدونة. وأنكره سحنون وذهب فیها إلى رواية جاءت لابن القاسم في غير 
الدونة. وسأفسره لك على ما ذهب إليه سحنون وهو أصح ما قیل فیها. وذلك أن آول 
شيء ينظر فيه القاسم قسمة الأرض بالدراع إذا كانت آرضا معتدلة أو بالقيمة إن 
كانت داراء ويقسم ذلك على أقل السهام ء وأقلها في هذه المسألة ثمن الزوجة ويبدأ 
بالقسمة بينهن من أي الطرفين شا فان بدأ بالطرف الشرقي فالطرف الثاني غربي» 
وإن بدأ بالقبل فالثاني جوفي» وإن اختلف النساء في الطرف الذي منه بيدأ ضرب 
بالسهم على أي الطرفين یبدا وذلك أن يكتب في بطاقة بأي طرف يبدأ ویطویها أو 
يغيبها في قبر أو شبهه؛ ثم يقول لمن لم حضر اختلاف النسوة: [اجعل]" هذه البطاقة 
على أحد هذين الطرفين» فالطرف الذی جعلها عليه به يبدأ بالقسمة بينهن» وذلك أن 
يكتب اسم كل امرأة منهن [في بطاقة]''“ على حدتها ثم يغيب البطائق في شيء ويدفعها 
إلى من لم يعرف ما کتبت "" ويقول له: [اعطني ]7 أحد البطائق فالتي يخرج اسمها في 
البطاقة يعطيها حقها من ذلك الطرف مضموما بعضه إلى بعض. مثل أن يكون التي 


(1) زيادة من: (ج» و «ز» و ات» و (ح) 

(2) في بطاقة زيادة من: «ج» و «ح» و «ز» و ات». 

(3) في (ح؛ و «ج» و از" و ت»: کتب. 

(4) نی الأصل و «ب» و «ط» : اعطي. وني «ح» و «ج) و «ز» و ات»: اعطني» وهو الصحیح. 


[خرج]''' اسمها الابنة فحقها النصف أربعة أثمان» فإن خرج اسم الزوجة أعطاها 
سهیا واحداء وكذلك إن خرج سهم الأم أو الأخت أعطاها حقها غير مفترق» فإذا 
خرجت إحداهن وأخذت حقها قسم بين الثلاث الباقيات من أي طرف شاء فان 
تشاحن أيضا على أحد الطرفين ضرب بالسهم على ما أعلمتكء ثم يبدأ بالسهمة بينهن 
من ذلك الطرف» وقد أعلمتك كيف السهمة بينهن» فالتي تخرج اسهمها [تعطى] 
حقها من ذلك الطرف ولا [يفرقه] عليهاء وتبقى اثنتان فان تشاحنتا في الطرفين بدأ 
القاسم بأي طرف شاء وذلك أن يقول للذي عنده البطائق: [أعطني]“ إحدى 
البطاقتين الباقیتین. فالتي يعطيه يجعلها القاسم في آي طرف شاء فيكون ذلك الطرف 
للتي خرج اسمها في البطاقة ويكون الطرف الثاني لصاحبتها. 


باب في بيت لرجل وفوقه غرفة لغيره والجدار بين الدارين 


قال سحنون: قلت لابن القاسم: أرأيت لو أن بيتا لرجل وفوقه غرفة لغيره 
فانكسرت خشبة من سقف هذا البيت» على من يكون إصلاحها؟ قال: على رب البيت 
غر عل ذلك. وهو قول مالك. وکذلك لو رتت حیطان ایت لكان عل رب الست 
إصلاحها لئلا تنهدم الغرفت ولو سقطت الغرفة على البيت فانهدم لكان على رب البیت 
أن يبنيه لیبنی عليه صاحب الغرفة غرفته» فان أبى أن یبنیه أجبر على بیعه من يبنيه. 


(1) في الأصل و اط» و (اب»: خرج وی (ج) و (ح) و ت» و (طا و ازا: يخرج. 

(2) في الاصل و «ب» فتعطیها» وی (ح) و «ج»: يعطيهاء وی «ط»: فيعطيهاء وفی از" و ات»: تعطى» وهو 
الصحيح. 

(3) فی الأصل و «ب» و ۷ط): تفرقه. وی (ح) و (ج) و از" و (ت): يفرقه» وهو الصحيح. 

(4) فی الأصل و «ح» و «ج» و «ط» و اب»: اعطي. وفي از» و ت»: اعطني» وهو الصحيح. 

(5) انظر البيان والتحصيل (12/ 106) وما بعدهاء والعتبية مع البيان والتحصيل (12/ 128) وما بعدها. 
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قلت له: فان اشتراه رجل على أن يبنيه ثم أبى من ذلك. قال: بر آیضا على أن يبنيه 


أو يبيعه تمن ييئيه!!). 


وفي سماع عيسى قال ابن القاسم: وإذا كان حائط لرجل سترا لرجل آخر فليس له 
أن بهدمه إلا أن يكون لذلك وجه لا يريد به ضررا. وإن انبدم بأمر من السماء فقال 
جاره: ابنه واستر علي» لم يجبر على ذلك. [و]"" قيل له: استر على نفسك أو دع. 

قال عيسى: وان هدمه للضرر بجاره وترك أن يبنيه أجبره السلطان على بنيانه» فان 
هدمه ليجدده ثم عجز عن ذلك فليس يجبر على إعادته. ويقال خاره: إن شئت فاستر 
على نفسك في أرضك » وان شئت فدع”. 

قال عيسى: وإن كان الجدار بينهما فانهدم قيل [للذي]"" لا يريد إقامته: إما أن تبنيه 
معه وإما أن تقتسما موضع الجدار فيأخذ كل واحد منکا نصفه مما يليه. [وقال عبد 
اللك: يجبرا عليه جميعا ومن آبی منھم إلا أن یتراضیا جميعا على ترك بنيانه فلا یعرض 
]6 

وفی كتاب ابن حبيب قال عبد اللك: وسألت مطرفا وابن الماجشون عن الجدار 
يكون حائزا بين داري الرجلين فيدعيه کل واحد منهما خالصا لنفسه. فقالا لي: إن كان 
عليه ربط لأحدهما فهو له» ولا يلتفت إلى خشب أحدهما أن يكون عليه [الربط عقد 


(1) المدونة (14/ 22 5)» القضاء با مرفق في المباني ونفي الضرر (88). 
(2) زيادة من: «ح» و (ج) و «ز» و «ات». 

(3) العتبية مع البيان والتحصیل(9/ 221-220). 

(4) زيادة من: باقي النسخ. 

(5) ما بين المعقوفتين زيادة من: «ز4. 


رق 109] 


ا ےے ی سس«( 


الحائط إذا عقد بالطائبة] وإن م يكن عليه ربط لأحدهما فهو بينهما بنصفين بعد أن 
یتحالفا./ ومن نكل منهما كان القول قول الحالف. فان حلفا جميعا أو نکلا جميعا فهو 

قال عبد الملك: وسألتهما عن الجدار يكون بين الرجلين فبرید أحدهما أن يحمل 
عليه کلبه" ويأبى ذلك عليه صاحبه. فقالا: لیس لأحدهما أن يحمل عليه شيئا بمنع 
صاحبه من حمل مثله عليه إن احتاج إليه بعده إلا أن يأذن له في ذلك. فأما إذا كان 
کریہا!”یرید أن حمل عليه شيئا لا يضر بصاحبه إن أراد أن يحمل عليه مثله» مثل أن 
حمل علیه سقفا" لام واحد وحشبة یغرزها حاجة بريدهاء فأما اذا کان إتا پرید أن 
يحول عليه شيء لا يضر فذلك له وإن ۸ يأذن له صاحبه. 


قلت لما: فإذا كان الجدار بینها فآراد آحدهما أن حمل عليه قبل صاحبه بنیانا لا 
فأراد أن هدمه ويبنيه ثم حمل عليه ما حتاج» أيكون ذلك له؟ قالالي: نعم. وليس 
لصاحبه أن يأبى من ذلك. 

قلت: فكيف يكون الحدار بعد ذلك؟ قالا: بينهها كرا كان. 

وروی محمد بن سحنون عن أبيه أنه سئل عن الحائط يكون بين حانوتين لرجلین» 
وعليه خشب الحانوتين» فيدعيه كل واحد منهما لنفسه أو يكون بين البيتين فيدعيه كل 


(1) ما بین العقوفتین زيادة من: «ح». ۱ 
(2) في «ز» و «ج»: کله. 

(3) نی «ج) و «ح» و «ت» و ازا: [نا. 
(4) في «ح»: شقصا. 
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واحد منهی لنفسه وعلیه من فوق الخشب حائط لغرفة لأحدهما. فقال: إن لم يبين کل 
واحد منها ما ادعاه فانظر إلى من عقد حائط الحانوت إليه فاجعله للذي له العقد 
وأحلفه بالله» وإن لم يكن له عقد يدل فاحلفهم| وآقره بينهما. وحائط الغرفة الذي على 
الحائط لأحدهما هو مثل العقد» فاحلفه ويكون الحائط له والخشب للآخر في احائط كا 
كانت. 


باب ق القوم تكون بينهم رحى مشتركة أو عين أو بثر 
[آو كرم]''' فيحتاج في ذلك إلى اصلاح 


وفي كتاب الجدار: وسئل عيسى عن الرحى تکون بين الشريكين فتنهدم فيأبى 
أحدهما العمل. فقال: يقال لمن أبى العمل: اما أن تعمل وإما أن تبيع من يعمل مع 
شريكك» وهو قول مالك. قيل له: فان عمل أحدهما فلا تمت الرحاء وطحنت قال له 
الذي أبى من العمل: خذ نصف ما أنفقت وأكون على حصتي منها. قال: ذلك له. قيل 
له: فما اغتل العامل قبل ذلك. فقال: كان ابن القاسم [يقول]: الغلة كلها للعامل 
دون من أبى أن يعمل حتى يعطي قيمة ما عملء وهو بمنزلة البئر يغور ماؤها أو يتهدم 
منها ناحية فيأبى أحد الشريكين من العمل فإنه يقال لمن أبى: إما أن تعمل مع شريكك 
وإما أن تبيع من يعمل معه. فان أبى وخلى بينه وبين العمل وحده كان الماء كله للعامل 


(1) زيادة من؛ اج و اج» و از؛ و (ت). 
(2) زيادة من: ۷١ط‏ » 


[ق 110] 


آنفق في الرحاء » ولو لم يرد عليه نصف ما أنفق حتى اغتل جميع نفقته لرجع هذا / في 
حظه ول يكن عليه شیء'''. 

وسئل أصبغ عن قوم لهم مجرى ماء وهم فيها" [آشراك]"" ولبعض الناس 
[علیه] " جنات كثيرة ولبعضهم جنان أو جنتان أو فدان فاندفنت الساقية فأرادوا 
حفرها وتنقيتهاء كيف تحفس على عدد الأجزاء؟ أم على الجماجم؟ قال: لا. بل على 
الاأجزای والأنصباء فیه والانتفاع به» وهو كالشفعة تكون على قدر ا حقوق؛ وهو 
أيضا بمنزلة حقوق القسّام تكون على قدر الحقوق والأنصباء ولسنا نقول بقول ابن 
القاسم فيه إنه على الجماجم. ولا نعلم شيئا من هذا يكون على الجماجم في أنواع العلم 
إلا كنس المرحاض المشتركة» لأن الانتفاع بها وفيها سواء. ولا حاط فيه بعلم معرفة 
ذلك. 


قلت: فإن [اختدقت50 الساقية واحتاجت إلى الك ۷ وكان بحضهم ينتفع 
بأعلاها وبعضهم بأسفلها فدعى الأسفلون الأعليين إلى [الکنس]؟'' وقالوالهم: 
تكنسوا معنا لأن جری مائكم [علینا]" فإن اختنقت عندنا أضرت بكم. وقال 


(1) العتبية مع البیان والتحصیل (10/ 1-270 27). ۱ 

(2)في از» و اج» و اح) و (ت) و اب» فيه . 

(3) في الأصل: آشرا وفي باقي النسخ: آشراك وهي الصواب. 

)4( زيادة من: لا و «ج» و ات» و اح). 

(5) نی الأصل و «ب»: اختنافت» وئی «ز»: اختلفت. وئی «»: اختانقت. في (ج) و «(ت» و ح»: اختنقت» 
(6) في الأصل و «ب» و اط»: کثبں وفي «ج) و «ح) و از و ات»: الکنس وهو الصحیح. 

(7) في الأصل و «ب» و «ط» : کنس وفیات» و «ج» و «ز»: الكنس» وهو الصحیح. 


(8) زيادة من: از و (ج» و لات) و «اح). 
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الأعلون: لا حاجة لنا بکنسها [وذکروا] ۲ آنا ليست مضرة بهم. فقال: أرى أن 
يكنسوا معهم لأن جری مائهم فيها. قلت: فان اختنقت الساقية في أعلاها فدعى 
الأعلون الأسفلين إلى الكنس فأبوا عليهم. قال: ذلك لهم إلا [أن]!' يعينوهم» وان 
أمرنا الأعلين بالكنس مع الأسفلين لأن مجری مائهم ووسخهم علیهم ولیس ‏ 
للأسفلین عل الاعلین ع 

وفی سماع يحيى سئل ابن القاسم عن کرم بين أشراك تساقطت حیطانه فخافوا عليه 
الفساد فدعا بعضهم إلى العمل وأبى بعضهم. فقال: إن كان لكل واحد منهم حصة 
معروفة إلا أن الغلق"" كان واحدا قيل لمن أحب العمل: إن شئت فحصن كرمك وان 
شئت فدع. وإن كان الكرم مشاعا قيل لهم: اقتسموا إذا دعا إلى ذلك بعضهم ثم شأن 

قلت له: فإن كان في الكرم ثمرة تمنعهم من الاقتسام وترك إصلاح ا حیطان ذهاب 
الثمرة. فقال: إن كانت الثمرة قد طابت. قيل له: حَصَّنْ معهم أو بع حصتك من 
الثمرة من بحصن: وان [كانت] لم تطب قيل لهم: حصنوا إن شئتم وتكونوا أملك 


(1) زيادة من: لات» و از» و (ح) و «ج». 

(2) زيادة من: (ات» و (ج» و ح». 

(3) العتبية مع البيان والتحصیل (10/ 327 -328). 

(4) العَلََ والمغلاق بالتحريك: هو ما یغلق به الباب ویفتح» والجمع آغلاق. الفردات (ص: 12 6). اللسان 
(10/ 104)» والقاموس المحيط (1182). 


(5) نی الأصل و «ب»: کان وق از» و (ح) و «ج» و (ت) و اط» کانت» وهو الصحیح. 


[ق 111] 


بنصيبه من الثمرة حتی تستوفوا ما أنفقتم» وان كان ما تنفقونه أكثر من ثمن الثمرة ل 
م 5 .)1 


باب فيمن أراد أن يحول ممرا 


قال سحنون: قلت له: فلو أن دارا في جوف دار الداخلة لقوم» وا خارجة لغيرهم. 
و مر الداخلة على الخارجة» فأراد أهل الخارجة أن يحولوا باب دارهم في موضع غير 
الموضع الذي كان فيه فمنعهم أهل الداخلة. فقال: إن كانوا أرادوا أن يحولوه إلى جنب 
الباب القديم ولا ضرر فيه على آهل الدار الداخلة فذلك لهمء وان آرادوا أن يحولوه في 
غير قرب الموضع الذي كان فيه فليس ذلك هم. قلت: فان أرادوا أهل الدار 
[الخارجة]!” أن یضیقوا باب الدار. قال: ليس لهم ذلك. قلت: فلو أن دارا بيني وبين 
رجلین ولي إلى جنبها دارء فأردت أن آفتح باب الدار/ التي لي على الانفراد إلى الدار 
التي بيني وبين شريكي فمنعني ذلك. قال: ذلك له لاشتراکک في الموضع الذي تريد 
أن تفتح فيه“ . 

وفي سماع أشهب وسئل مالك عمن له مر في حائط رجل إلى مال له وم يكن الحائط 
محظرا. فأراد صاحب ال حائط أن حظر حائطه ويجعل عليه بابا. فقال: ما أرى ذلك له 
الا برضى الذي له الممر. قيل له: فإن حظره وم يجعل على ا حائط بابا. فقال: لیس ذلك 


(1) العتبية مع البيان والتحصيل (9/ 248-247). 

(2) نی «ح) و (دا و ات» ر 

(3) في الأصل: الداخلة وفي «ت» و «ج» و «ز» و «ح»: اخارجة. وهو الصحیح. 
(4) الدونة (14/ 516). 


الجزء الثالث: (مسائل الشفعة) 1 4 4 


له ويوشك أن يطول ذلك فينسى حق هذاء ويجعل على ذلك الباب باب ويقال للذي له 
المر: أقم بينة تشھد لك بالممر*'. 

قال سحنون: قلت لابن القاسم: لو أن عينالي لا مر لي إليها إلا على أرض جاري 
فمنعني [من ]7 المر في أرضه. فقال: سمعت مالكا وسئل عن أرض لرجل حواليها 
زروع للناس فأراد أن يمر إلى أرضه بياشیته فمنعه أهل الزرع. فقال: إن كان يفسد 
زروعهم فلهم آن یمنعوه!" 

قال محمد: معنی قوله هذا أن لصاحب العين طریقا إليها في آرض جاره وأنه إن 
أراد أن يمر إلى عينه فإنه يمنع من أن يضر بجاره ي مروره. 

وسئل سحنون عن القوم يكونون في النزل [فیحجر]"" الرجل على أرض له وقد 
کی كر لوسك فا a‏ ا سا افا كر أن 
يكون طريقا هم لازماء فتنازعوا إلى الحكم» فأتى الذين زعموا أنها طريق هم ببينة 
فشهدوا أنهم یعرفونہا طريقا يسلكها الناس منذ عشرين سنة. فقال: كثيرا ما يكون هذا 

ي المنازل وقد يحتضر الناس فی الأرض يعني أصحابها [من] 7 ذلك. فإذا ثبت أن 
هذه الطريق من تلك الأرض فلیست لازمة لصاحب الأرض. إلا أن تكون الطريق 


(1) العتبية مع البيان والتحصيل (9/ 189-188). 

(2) زائدة في ز» و «ج» و «ح) و «ت". 

(3) الدونه (195-194/15). وانظر (14/ 2 48). 

(4) في الأصل و «ب» و «ح»: بحجر وني ۱ط»: يجحد, وني «ز» و ت» و «ج): فيحجرء وهو الصحیح. 
(5) ني «ت» و «ج» و ازا و (ح): بین. 

(6) في 9ح٤‏ و «ج»: ويتساهل» وفي از»: ویتشاغل. 

(7) من: زائدة في از4. 


ىق 112] 


الحاملة التي تركب من غير ما وجه ويطول ذلك فيها وينقطع الزرع [منها]" نحو 
الخمسين والستين سنة» وأما الطريق المختصرة التي ربما قطعها ا حرث فليست 
بحجة على صاحبها إذا ثبت کا ذكرت لك. 

وني كتاب ابن حبیب وسئل ابن القاسم عن رجل تكون له الأرض البيضاء 
والطريق يشقهاء فأراد أن يحول الطريق عن موضعها إلى موضع آخر في أرضه هو أرفق 
به وبأهل الطريق. فقال: ليس ذلك له وليس لاحد أن يحول طريقا من موضع إلى ما 
دونہا ولا إلى ما فوقهاء وان كانت مثل الطريق الأول في السهولة» أو أسهل منهاء وان 
أضر ذلك به؛ لأنه على ذلك اشترىء أو ورث» أو وهب له وان رضي له بذلك من 
جاوره من أهل القرى إذا كان ذلك طريق عامة؛ لأن ذلك حق لجميع المسلمين فلا 
يجوز فيه [ٍذن]"" بعضهم. إلا أن تكون طريق قوم بأعیانہم فيأذنون له فيجوز ذلك. 

قال عبد الملك: فسألت ابن الاجشون عن ذلك فقاللي: أرى أن يرفع آمر تلك 
الطريق إلى الامام فيكشف عن حاھاء فان رأى تحويلها عن حاضا منفعة للعامة ولمن 
جاورها وحوهاء في مثل سهولتهاء أو أسهلء أو في مثل قربها أو أقرب» فأرى أن يأذن 
له نی ذلكء وان رأى في ذلك مضرة بأحد من جاورهاء أو أبناء السبیل أو عامة 
المسلمين» منعه من ذلك. فان / هو فعل ذلك وحول الطريق دون رأي الامام 
[وإذنه]7» فأرى للإمام أن ينظر في ذلك. فان كان صوابا أمضاه وان كان غير ذلك 


(1) زيادة من: از» و «ج» و «ح؟. 
(2) في (ط): النتحصر ة. 
(3) نی الاصل و «ب» و «ط»: دون؛ ونی ازا و (ح) و (ت) و ۷ج»: إِذْن وهو الصحیح. 


4( زيادة من: «ت» و (ح» و (ج» و («ز4. 


رده فان الإمام هو الناظر لجميع المسلمين. وقال ابن نافع [مثله]''' أيضا. قال ابن 


حبيب: وهو أحب إلي. 
باب في الممر یقطعه النهر 


وفي كتاب ابن حبيب قال: وسألت مطرفا وابن الاجشون عن النهر يكون لاصقا 
بالطریق» والطريق لاصقة بأرض رجلء فيحفر النهرالطریق حتى يذهبها كلها ويدخل 
في أرض الرجل؛ فيريد الناس" أن بطرفوا"" طریقا في أرضه لاصقة بالنهر كما كان 
الأول. فقالالي: ما ذلك لمم إلا برضاه واذنه وله أن يمنعهم من ذلك إن استطاع على 
ذلك. 


قلت لما: فأين يذهب الناس ولا منفذ شم في طريقهم تلك إذا قطعها النهر» وقد 
كانت طريقا للعامة؟ فقالالي: ينظر لهم في ذلك الإمام أو حتالوا" لأنفسهم ولست 
أرى لأحد أن يستحل المرور في أرض مسلم ويتخذ فيها طريقا إلا باذنه» وأرى لمن 
سلك فيها ولو مرة أن يتحلل صاحبه من ذلك ويحلله إياه قبل أن يمر آحب إلي من 
[آن] "۲ يحلله بعد المرور. قال [ابن حبیب]''' فسألت عن ذلك أصبغ بن الفرج فقال لي 
مثل قولهما. 


(1) زيادة من: ات٤‏ و از» و اج» و ۷ح). 

(2) في «ج» و «ز» و «ت» و «ح»: نی أرض هل للناس أن. 

(3) في باقي النسخ: يطرقوا. 

(4) في «ج»: ويحتالوا. والنص من القضاء با مرفق في المباني ونفي الضرر (186-185). 
(5) زيادة من: «ح» و «ز» و ات». 


(6) زيادة من: «ت». 


باب فيمن أراد أن يفتح''' على رجل بابا أو وق" 

قال سحنون: قلت لابن القاسم: فلو أن رجلا فتح في داره أبوابا أو وی يشرف 
منها على دار أيمنع من ذلك؟ فقال: نعم» وكذلك قال مالك. 

وفی رواية ابن وهب أن عمر بن الخطاب کتب إليه في رجل آحدث غرفة على جاره» 
ففتح عليه کوی» فکتب إليه عمر بن الخطاب أن یوضع وراء تلك الکوی سريرء وآن 

فال حمد: سمعت بعض :نشاعا ندران السریر نی هذا احدیث فرش 
او 

وفي العتبية قال عبد الملك بن الحسن: سألت ابن وهب عن الرجل يبني في داره 
غرفة فيفتح ها بابا على دار جاره» فيشتكي جاره ضرر ذلك الباب. أيمنع صاحب 
الغرفة من ذلك الباب ويؤمر بسده أم لا؟ فقال: إن كان فتحه الباب مضرا بجاره مثل 
أن يكون ليس له [مصرف])» ولا مدخل» ولا حرج إلا بالتشريف عليه [والنظر ]۲1 


(1) في لحك و «ج) و ازا و ات»: محدث. 

(2) العنوان في «د» هکذا: باب فی حدثه الرجل في داره من فتح باب أو كوة يشرف منه على دار جاره. 

(3) الدونة (14/ 529) و (11/ 395) و (15/ 197). والاثر ۸ آجده في کتب الحديث التي وقفت علیها. 
(4) في «ت» و (م) و از»: قال وی «ج»: یقول. 

(5) الاحکام لمالقي (ص: 3ء وفیها: یسد بعضها على بعض إن آرادوا ذلك. 

(6) في الاصل: متصرف: وفي «ت» و «ز» و «ح»: مصرف. وهو الصحیح. 

(7) في الأصل: وینظر» وفی «ت»: النظر ء وفی «ح» و «ج» و «زا: والنظر. وهو الانسب. 


هو آمر يخافه أن يتطلع عليه منه» وليس على ما وصفت لك لم يمنع من ذلك" » وقيل 
له: استر على نفسك إن شئتء أو يعلم ما قلت من تطلعه فيمنع من ذلك ويزجر عنه 
ويؤدب عليه بعد التقدمة» ولا يغلق بابه على حالء وإنما ذلك بمنزلة ظهر السطح 
وغيره» والبنیان يرفعه عليه فيحتج أيضا فيقول: أخاف أن يتطلع علي منه [أو]© 
الكوة يفتحها الرجل في منزله للضوء أو الرواح» فيحتج بمثل ذلك فليس [[4]"" في 
مثل ذلك حجة إذا كان على ما وصفت لك. وسألت عن ذلك آشهب فقال: إن 
كان/ يناله [المار فأرى]7 أن يمنع من ذلك حتى يرفع بقدر ما لا يناله» وينظر منه المار [ق113] 
ثم يكون ذلك له » فان تطلع منه أو تشرف [لغير] حاجة بائنة منم من ذلك7". 
قال سحنون: قلت لابن القاسم: فلو أن زقاقا نافذا أو غير نافذ فيه دور لقوم شتى 
فأراد أحدهم أن يجعل لداره بابين أو أراد أن يحول بابه إلى غير الموضع الذي كان فيه. 
[قال]7: فإن كانت السكة غير نافذة فليس له أن يحدث بابا حداء دار جاره إذا كان فيه 


(1) الأحكام للمالقي (ص: 223). 

(2)نی الأصل: وآن وفي «ت» و «ز» و (ح» ولاج» أو. وهو الصحيح. 

(3) زيادة من: «ز» و «ج» و (ح» و ات» 

(4) في الأصل و «ب» و «ط» : الار فأراده والتصحیح من «ح» و اج و از) و ات». 

(5) في العتبية مع البیان والتحصیل (9/ 400). لم يكن ذلك له. 

(6) في الأصل: بغير» وفي:«ح» و اج» و «ز» و ات» العتبية مع البیان والتحصیل (400/9): لغیں وهو 
الصحيح. 

(7) العتبية مع البيان والتحصيل (9/ 400-399). 

(8) زيادة من: لاج» و ات». 


6 4 4 منتخب الأحكام شع ي 


ضرر عل جاره» فان کانت السكة نافذة فله آن یفتح ما شاء زع ا بابه إلى أ اي موضع 
(Dr,‏ 
شاع . 


وني سماع عبد الملك بن الحسن: وسألت آشهب"" عن الرجل يفتح في ناحية من 
داره حوانیت إلى سكة من سكك الناس» ولرجل دار تقابل تلك الخوا نيك وبابه(9) 
مفتوح في ذلك الزقاق مقابل الحوانيت التي فتح مين ارو فشک نا 
الحوانيت تضر به فیم| بخرج من خدمه وأهله إلى حوائجهم» وأهل ا حوانيت قوم لا 
یرمونها؟" فهل له سبيل إلى منعهم؟ فقال: له أن يفتح ما شاء من حوانيت ويفعل ما 
أراد إذا كانت سكة نافذۃ'. 


قال سحنون: سألت ابن القاسم عن رجل له كوة قديمة أو باب قديم ليس [له]“ 
فيه منفعة وفيه مضرة على جاره أيجير على غلقه؟ قال: لا يغلقه لأنه أمر لم يحدثه 
)9( 
عليه . 


(1) الدونة (14/ 31 5). 

(2) في العتبية والبیان والتحصیل (404/9): ابع وهب 

(3) في «ت» و ز» و «ج»: وبات. 

(4) في «ح» و «ج» و «ز»: علیها. 

(5) نی الأصل و «ب» و «ط»: فشکی إلى الحانيت» وفی «ح» و (ج) و از» و ات»: فشکی أن الحوانيت» 
وهو الصحیح. 

(6) في ازا: قوم يرتبونهاء وني «»: قوم يرتمونماء وفی (ج): قوم یرقبونہسا. في العتبية والبی ان 
والتحصيل(9/ 403): قوم مرابطون لایدیمود. 

(7) العتبية مع البيان والتحصیل (9/ 403). 

(8) في الأصل و اب» و «ط» : شم وساقطة من: «ت» وفي ازا و (ج) و (ح): له» وهو الصحیح. 

(9) الدونة (11/ 5 39). 


باب فيما یحدثه الرجل على جاره من بنيان أو ميزاب 


قال سحنون: قلت لابن القاسم: أرأيت من بنى بنيانا فمنع بنيانه أن يسقط الريح 
والشمس''' في دار جاره أيمنع من ذلك؟ قال: لا. 

قلت له: فإن رفع بنيانه فأظلمت أبواب غرفة جاره وكواها. قال: لم أسمع من 
مالك إلا أن الرجل يمنع من الأضرار بجاره ولا أرى أنا أن يمنع من البنیان'“' 


وني سماع يحيى: وسئل ابن القاسم عن رجل يكون آندره"" لاصقا بأرض رجل» 
فيريد صاحب الأرض أن يبني فيها دارا والبنیان يضر بالأندر» ويمنع صاحبه من 
الريح. فقال: لا يجوز له أن يبني في موضع يبطل به أندر الرجل قد تقادم [انتفاعه]" به 
و دراسه فيه» و الأنادر المتقادمة عندنا لا جوز لأحد التضيق على أهلها. 


قال ابن نافع: وسواء في هذا احتاج صاحب البنيان إلى البنيان أو لم يحتج إليه ليس له 
أن يحدث على جاره بنيانا يضر به في ندر( 


وفي كتاب بن حبيب قيل لطرف: فرجل آراد أن يبني بنیانا أو سطحا يريد يد أن 
يجعل ميزابا من سقفه للاء إذا كان المطر [فیقع]" ذلك في دار جاره. فقال: ليس ذلك 
له إلا برضى جاره أضر ذلك بجاره أو لم يضر. 


(1) في «ت» و «ح» و از»: أو الشمس. 

(2) المدونة (15/ 197) و(14/ 29 5). 

(3) الأندر: البیدر» والجمع الأنادر. القاییس (5/ 409) اللسان (14/ 90). 

(4) في الأصل و «ج»: اشماعه وف (ت» و از» و (ح» و اب» و اط» : انتفاعه. وهو الصحيح. 

(5) العتبية مع البیان والتحصيل (9/ 261) . وجاء في الأحكام للمالقي (217) قولین في هذه المسألة» الرأي 
الأول: فروی أنه يبني في آرضه الرأي الثاني: أنه یمنع من ذلك والاجتهاد فی ذلك إلى ا حاکم. 

(6) العتبية مع البيان والتحصيل (9/ 262). 

(7) في ات١‏ و (ح» و (ج) ور با 


(8) في الأصل و «ب» و (ط»: یقعء وفي (ح): م0 (ج) و «ت»: فيقع» وهو الصحيح. 


[ف 114] 


448 منتخب الأحكام سم اھ یئ 


قيل له: فإن منعه جاره فأراد أن يؤخر جداره عن [موضعەہ]!'' إلى داخل داره» 
ويجعل موضع الجدار مجری ماء يقع من سطحه في أرضه“. فقال: ليس له أن حدث 
على جاره شيئا لم يكن. 

قال ابن حبيب: وسألت أصبغ بن الفرج عن أرض لرجل في وسط أرضين لقوم 
كان ینتجعها بالحرث والحصاد على فدان"" من ۸ يحرث فدانه تلك السنة فأراد أن 
يتخذ بنیانا في أرضه تلك. فمنعه أصحاب الفدادين/ المحيطة به وقالوا: تضیق!" علينا 
وتضر بنا في فدادیننا إذ نحن زرعناهاء هل يمنع ما أراد من البنيان في أرضه؟ فقال لي: 
لا يمنع من ذلك» وهو يمر إلى أرضه من حيث كان يمره مرة من هذه الأرض إذا م 
يزرع ومرة على هذه الأجزاء“ إذا زرعت تلك» ويمنع من أن يضر بالقوم في زروعهم. 


قلت: فان راد کل رجل من حوله أن يغلق على أرضه بنيان أو حظير لبستان كيف 
يصنع صاحب الأرض المتوسطة؟ قال: لا يمنع القوم ما ذكرت حتى يجتمعوا له على 
مر يتركونه له من أرض من شاء منهم» وذلك على كل من كان هذا المتوسط يختلف على 
أرضه إلى أرض نفسه. 

قلت: فإن اختلفوا في هذا الممر فقال التوسط حم: أتركوالي مرا واسعايحملني 
وماشيتي وجميع حوائجي وأبى القوم من ذلك. فقال لي: يحكم له عليهم بمثل الممر 


(1) في الأصل و «ب» و ط٤و‏ «ح»: عن موضع. ونی از) و اات» و (ج): عن موضعه» وهو الصحيح. 
(2) في «ج»: داره. 

(3) فی «ز»: فدادين. 

(4) في «ح» و «ج» و «ز» و ات» و ات و اط): رق. 


(5) في «ط» و «ح» و از» و ات»: هذه الأخرى وئی «ج»: هذه الأرض الأخرى. 


الجزء الثالث: (مسائل الشفعة) ِ 9 44 


الذي كان له في أرضهم من قبل البنيان منه ومنهم على حال ما كان يختلف ببقره 
للحرث ونقلان زرعه وماشیته» فان كان يدخلها أرضه لترتع كلاءها فإن ذلك له فان 
م يكن كان ختلف إليها بماشيته لم يكن له عليهم أن يتركوا له مر الماشية» وكذلك إذا 
آراد هو البنيان وحده وم يريدوا هم بنيان أرضهم وتركوها للحرث والزرع كما کانتء 
واحتاج من النافع لدخوله إلى أرضه وخروجه منها إلى أكثر ما كان يحتاج أولا إذا 
كان" يختلف إليها للحرث فقط. فإنه يمنع من البنيان» فإن هذا استحقاق لأكثر من 
الحق. قال: وسئل ابن القاسم عن ذلك [كله]! فقال: مثله. 


باب فيمن أراد أن يحدث على جاره 


وفی العتبية قيل لسحنون: فمن أحدث أندرا فأضر [ذلك] بدار جاره يقع فيها 
التبن» وكيف إن كانت جنانا أو مقصلة فأضر تبنه [با جنان]!“ أو لا في المقصلة. قال: 
لیس لصاحب الأندر أن يحدث على جاره ما يضر به ویمنع من ذلك . 


(1) نی «ت»:آوی وكان. 

(2) زيادة من: «ج». 

(3) [ذلك]: زيادة من: «ز» و ات» و «ج» و (ح) 

(4) في الأصل: نی الجنان» وفي از» و ات" و «ج»: باگنان. وهو الصحیح. 

(5) جاء النص في «ج» هکذا: فمن أحدث أندرا فمن أراد أن حدث على جاره أدارا أو فرنا أو کنیفا أو 
صناعة يستضر بهاء وفي العتبية قيل لسحنون فمن أحدث أدارا فاضر ذلك جدار جاره يقع فيها التبن 
على جاره» قال ليس له أن بحدث ما يضر به ويمنع من. النص في البيان والتحصيل (9/ 2-261 26). 


قيل له: فلو أن أندرا لرجل فی جوار أندر جاره نصب فیها" فشاقیره"" فقال له 
جارہ: إن فشاقيرك ‏ تمنعني الريح في أندري فاقلعها عني. فقال: ليس له ذلك ولا 
يقلع عنه زرعه إذا كان إنما بنى [ينازعه] في أرضه”. 


وفي ثمانية أبي زيد قال مطرف: وسألت مالكا عن الحداد يكون جارا لرجل فيعمل 
في بيته وليس بینهما إلا حائط فيعمل الليل والنهار يضرب ا حدید فيتأذى بذلك جاره 
فيقول: لا أقدر أن أنام معه فهل يمنع من ذلك؟ فقال: لا؛ هذا رجل يعمل في بيته 
لعاشه وليس يريد الضرر فلا يمنع. 


وئی كتاب ابن حبيب قيل لمطرف: فالدباغ يؤذي جيرانه بريح دباغه هل يمنع من 
ذلك؟ قال: نعم هذا كدخان الفرن والحمام. 


قال ابن حبيب: ووجوه الضرر كثيرة وإنم| يتبين عند نزول ا حکم فيهاء فمن ذلك: 
دخان الأفرنة والحمامات» وغبار الأنادير» ونتن دباغ الدباغين» فا حکم فيه أن يقال 
لأهل الحمامات والأفرنة: احتالوا للدخان والغبار ونتن الدباغ ألا يضر بمن 


(1) في «ز» و (ح): فيه. 

(2) في «ز»: فشاقيرء وی (ح) و ١ت):‏ فشاقي. وفي العتبية مع البيان والتحصيل (9 / 2 26): قشاقيره. 

(3) في «ز»: لشافر ك وفي (ح): فشاقرك. وفي العتبية مع البيان والتحصیل (9/ 2 قشاقيرك. 

(4) في الأصل: زرعه وما آثبته من از» و ات». وهو الصحیح. 

(5) العتبية مع البیان والتحصیل (9/ 262). 

(6) قال ابن هشام: «ومن الثمانیة لأبي زيد لا یمن الرجل من ضرب الحديد نی داره حتی وان صنم ذلك 
باللیل والتهار وإذا كان لطلب معاشه وم یقصد الاضرار بجاره وكذبوه لا یمنع من یتخذ رحی في 
داره». الفید 9 8. هکذا دون أن ينسب القول لاحد ولا أن یصرح بنقله عن أحكام الباجي. 

() القضاء با مرفق في الباني ونفي الضرر (121)ء والنتقی (6/ 41). 
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جاوره/ وإلا فاقطعوا وسواء كان ذلك قدي أو محدثا؛ لأن الضرر في مثل هذا لا 
يستحق بالقدم أن يكون بیت فرنه قديم| أو بيت حمامه أو أندره فليكن [بيت] الفرن 
بيتا ما شاء وبقعة الأندر بقعة لا شاءء وكذلك ا حمام يقطع ضرر دخانه ويقره'” لما 
فا 


وانما حيازة التقادم الذي جاء فیها الأثر من حاز على خصمه شيئا عشر سنين فهو 


أحق به فیما يحوزه الناس من الأموال بعضهم على بعض من أجل أن ا حائز لما ملكه ‏ 


يستغني بالحيازة والاعتمار عليها عن أصل وثيقته التي بها صار إليه ذلك الشيء؛ من 
شراء أو هبةء أو معاوضة أو غير ذلك. ولا تكون الحيازة في أفعال الضرر حيازة 
تقوى ما[ حجة]( أحد بل لا يزيده طول تقادم الضرر إلا ظلما وعدوانا. 

قال حمد: ورأيت في مسائل سئل عنها ابن مزين أنه قال: ما كان من الضرر الذي 
يبقى على حال واحد لا يزيد مثل فتح الباب والگوی والواضع [التي]" يتطلع منهاء 
و[ما] 7 أشبه ذلك فإن ذلك يستحقه من أحدثه بمحضر من أحدث ذلك عليه في مشل 
ما يجري فيه الاستحقاق بطول الزمان وما كان ما بحدثہ الرجل أمما يريد ضرره مع 
الطول] فيمسك عن القيام عليه فيه غيره من جاوره ثم يريد القيام عليه بعدما مضى 


(1) القضاء با مرفق في الباني ورفع الضرر (121-120). 

(2) زيادة من: 9ج) و «ز» و ت» و لاح». 

(3) في «ز»: أو يقره. 

(4) انظر البيان والتحصيل (9/ 5-263 26). 

(5) فی الأصل و «ب» و «ط): حجته وفي «ح» و «ج) و «ز» و (ت٤:‏ حجة» وهو الصحيح. 
(6) في الأصل و «ط»: الذي» وني «ح» و «ج) و ازا و «ت» و (ب): التي» وهو الصحيح. 
(7) زيادة من: اط» و (ب». 


(8) ما بين العقوفتین زيادة من: اج». 


[ق 5 11] 
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452 ۱ یی منتخب الأحكام۔ قسم التحقیق- 


من الزمان ما يكون في مثله ا حوز فان ذلك لا يحاز بطول الزمان» من ذلك الكنف 
يجاورها”'' من جاورها وقد فتحها أهلها في دورهم أوفيما يلي دورهم» [فما] كان 
من ذلك آحدثه حدث فانه إذا اشتکی جاره إضرار ذلك [به]!'“ بعد الزمان الطویل فله 
أن يغير ذلك''ء لأن الکنف وان لم يزد في سعة حفرته ولا في طوها قد توهن مایل 
ا لحفرة لكثرة ما یستنقع فيها من الماء وغيره عاما بعد عام» فيحدث على جاره من 
الوهي”" في جداره مالم يكن بحدث عليه. وكذلك کل ما يفتح الرجل في الذي يلي داره 
ليستنقع المياه فيه لأن ذلك کلم طال أضر بطوله بمن يجاوره» لما يدخله من الرطوبة 
والبلة في بناء داره. وكذلك الدباغ لأنه ما لا يبقى ضرره على حال واحدة» لأن الدباغ 
كلما زاد في أوان''' الدباغ وني عمله كانت رياح ذلك آکثر وأضرء فهذا وما آشبهه قال 
يحبى: هذا الذي تعلمناه وم یزل نسمعه. 


(1) في «ح» و «ج» و «ز» و «ت»: تجار. 

(2) فی الأصل و «ب» و «ط»: فیماء وئی «ح» و «ج» و «ز» و ات»: فیا» وهو الصحیح. 
(3) زيادة من: «ح» و «ز» 

(4) القضاء با مرفق في ا مبانی ونفي الضرر (122). 

(5) في «ح» و «ج» و از» و ات»: قد یوهن. 

(6) في «ح» و «ج» و ز» و ات»: الوهن. 

(7) في «ط»: أواني» وفي اب»: أواين. 


(8) في «ح» و «ج» و «ز» و ات»: نزل. 
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باب فيما یحدث في [الطرق]''' والأفنية 


وی کتاب ابن حبیب: قلت لطرف وابن الاجشون: فالکنیف الذي تتخذ في الطریق 
يجدها © الرجل في الطریق تلاصق جداره ثم يواريهاء أله أن یمنع من ذلك؟ قال: لا 
تاه ها اه ها وهای ایا بش ی ا مقر گاب و 
آری" أن یمنم» وما كان من ذلك ضرر بأحد منع منه. 

قال: وسألت مطرفا وابن الاجشون عن الذي يبني آبرجة في [الطریق]"" مل صقة 
بجداره هل یمنع من بنیانها ويؤمر بهدمها ذا فعل؟ فقالالي: نعم ليس له أن يحدث في 
الطريق ما ينقصه به وإن كان ما بقي أيضا / من الطريق واسعا [لمن سلكه. 


قال عبد اللك: وبقول مطرف وابن الاجشون اقول ولعي إل آن لا یک ون] 
لأحد أن ینقص الفناء والطرق ببنیان یشد(" به جداره ويدخله© في داره وان كانت 


(1) في الأصل: الطروق. وني «ح» و «ج» و ازا و ات»: الطرق. ولعله الصحیح. 

(2) في لازا و لاج»: يحفرهاء وفي ات» و «2»: وجفرهاء وفي اب»: تحدهاء وفي «ط٤:‏ يتخذها. 

(3) في «ج» و «ت» من ذلك قالا إذا. 

(4) في الأصل و «ب» و «ط؛: ولا آری» وفي اج»: فلا آری» وف ات» و «ح) و ازا: فلا نری» وهو 
الصحيح. 

(5) نی الأصل و «ب» و «ط»: الطروق» و في «ح) و «ج» و از» و ات»: الطریقء وهو الصحيح. 

(6) ما بين المعقوفتين زيادة من: (جا و ات" و لزا و (ح». 

(7) فی 9زا: يسترء وفی ات!: شید. 


(8) في «ت» و «ز»: أو یدخله. 


[ق 116] 


الطريق وراءه في صحراء في سعتهاء وأنه حق لجميع المسلمين ليس لأحد أن ينتقصه 
كما لو كان حقا لرجل واحد لم يكن هذا أن ينقصه إلا بإذنه ورضاہ!“. 

قال ابن حبيب: وسألت ابن الماجشون عن الساحة التي لا تقسم وإن حملت القسمة 
ما هي؟ فقال: ساحة الفناء تكون أمام دور لقوم محطا لرحا مم وأثقالهم ومدخلا للناس 
عند تضايق الطريق [مهم]" وتکاثر الدواب وزحام الناس» فتلك الساحة لا تقسم 
وإن حملت القسم وإن اجتمع الورثة على قسمتهاء لأن فيها حقا لغيرهم. 

قال ابن حبيب: وسمعت مطرفا وابن الاجشون یقولان: لم يكن مالك يجيز قسمة 
الفناء والساحة تكون أمام دور لقوم على جانب الطريق وان اجتمعوا وتراضوا على 
قسمتهء لأن ذلك مما للناس عامة فيه المنفعة» ورہے| يمتليع الطريق بأهله وبالدواب 
فيميل المائل الراكب أو الاشی أو صاحب الحمل عن الطريق إلى تلك الأفنية والرحاب 
التي على الأبواب فيتسع بها فليس لأحد تضييقها ولا تغييرها [عن حاها). 


باب ٤‏ حریم البكر ومن راد أن یمنع ماء بثره [حجادرهة](5) 


وفي المدونة قال سحنون: قلت لابن القاسم: هل للبئر حريم عند مالك أو العین ۴ 
قال: لاء إلا ما یضر بپا. قلت له: فمن حفر بثرا بعيدة من بئر جاره فانقطع ماء البشر 


(1) ساقطة من: «ز» و «ح» و ات" و (ج). 

(2) العتبية مع البیان والتحصیل (9/ 3-342 34) و (408-405) و (17/ 409). 
(3) في الأصل و «ط»: هم وفي «ز؛ و (ح) ہم وهو الصحیح. 

(4) زيادة من: «ز» و ات٢‏ و «ح» و ح». 

(5) زيادة من: از». 

(6) فی «ج» و «ت» و (ح): أو للعين» وفي «ز؛ وللعين. 


الأول وعلم أن انقطاعه إنما هو من أجل البتر المحدوئة!' قال: إذا علم بذلك كان له 
أن يقوم على حافر البئر المحدوثة ويقضى عليه بردمهاء وسواء حفرها في وسط داره أو 
في غير الوسط. وكذلك إن أحدث كنيفا يضر ببئر جاره منع من ذلك . 


وني كتاب ابن حبيب وسألت”” أصبغ ابن الفرج عن العين تكون للرجل في أرضه 
ولجاره آرض إلى جنب عينه فتنبع في أرضه تلك [عيون]7 فيريد صاحب العين 
[سد] "ما نبع من مائه في أرض جاره خيفة أن تغور عينه أذلك له ؟ فقال لي: إن كان 
جاره لم يستحدث ذلك ول يحتفره كي يجري ماء العين إلى نفسه فلا أرى ذلك له لأنه 
شىء ساقه الله إليه وليس لاحد صرفه عنه» وإن كان هو الذي احتفرها وجر الماء إلى 
أرضه بحفر حفرة أو شىء صنعه فليس له ذلك» ولصاحب العين أن يمنعه ويسد منابع 
الماء في أرضهء وسئل ابن القاسم عنه فقال مثله. 

قال سحنون: قلت لابن القاسم: فلو أن بئرا أسقي منها آرضی وفيها فضلء 
ولجاري أرض لا ماء هاء فأراد أن يسقي أرضه بفضل مائه [فمنعته] ۳ إلا بالثمن. 
قال: ذلك لك ولو كان لأرضه ماء بثر فزرعها فانهارت بئره وخيف على زرعه الملاك 


(1) في «ج» ولات» و «ز): المحدئة وقي (ح): الحادثة. 

(2) الدونة (15/ 189 و 197). 

(3) في «ج»: وسألت مطرفا وأصبغ. 

(4) في الأصل و «ب» و ط»: العین, وني از»: العیون» وفي «ح» و «ج) و ات»: عیون» وهو الصحیح. 
(5) زيادة من: از) و ات» و اج) و اح». 


(6) في الأصل: فمنعه وفي «ز» و «ت» و «ح» و «ج»: فمنعته. وهو الأنسب. 


[ق 117] 


6 5 4 منتخب الأحكام . قسم انحوی 


ولم یمکنه (صلاح بثره / فأراد أن یسقی بفضل مائك كان ذلك له» ويقضى بذلك بلا 
ثمن'''. بخلاف الأول لأن هذا زرع على ماء كان له والأول زرع على غير ماء. 


قال: ذكر بعض رواة الدونة أن ابن القاسم رجع فقال: یقضی عليه بالثمن» وذكر 
أنه قول مالك. 


و كتاب ابن مہ حبيب قال وسألت مطرفا عن :: تفسير: لا يمنع نقع بعر » فقال لي: 
وهذا یوما وأقل من ذلك أو أكثرء يسقي” أحدهما في يومه فيروي نخله أو زرعه في 
بعض يومه أو يستغني ذلك يومه عن السقي فيريد صاحبه أن يسقي بمائه في يومه 
احشيحت اوت" ورن اهنت عنه آمسکت"" عنك فذلك لیس كما قال» ولیس 


1 (6) 


له منعه ما لا ینفعه حبسه ولا يضره ترکه» وهو تفسير لا يمنع نقع بشر ولا یمنع 


فضل بثر]'. 


(1) المدونة (15/ 191-190). 

(2) الوطاً (2/ 245)» باب القضاء في المياه(ح: 1428). ومسند أحمد (6/ 112 ح: 24855) 
و(6/ 252 ح: 26190). والسنن البيهقي الكبرى (6/ 152) باب ما جاء في النهي عن منع فضل الماء 
(ح:11630-11626) 0 11 وار والمعجم الأوسط 
للطبراني (1/ 89 ح: 6 2). 

(3) ئی «ز» و (تا و (ج) و (ح): فيسقي. 

(4) في (ح): سقیه وقي ج»: سقیته. 

(5) ئی «ز» و (ج» و ات»: امسکته. 

(6) البیان والتحصيل (162-161/10) نحوه. 

(7) زيادة من: «ز» وفي ات» و «ج»: ولا یمنع زهر بثر. 
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قال عبد الملك: قلت لمطرف: أفمن ذلك أن تكون البئر لأحد الرجلين في حائط 
فيحتاج جاره وهو لا شرك له في تلك البئر[إلى]!'' أن يسقي حائطه بفضل مائها. فقال 
لي: سمعت مالكا يقول: ليس ذلك له إلا أن تكون بئرہ تهورت. فيكون له أن يسقي 
بفضل ماء جاره إلى أن يصلح بئره» ويقضى له بذلك ويدخل حینئذ في تفسير احدیث: 
لا يمنع نقع بئر» وليس له أن يؤخر إصلاح بئره استلواء على فضل ماء جاره» ولكن 

قال حمد: وإنما“ ذلك في النخل والزرع الذي يخاف عليه إن منع السقي إلى أن 
يصلح بئره أن بلك ویذهب. وأما إن أراد أن يحدث عليه عملا من زرع أو غرس 
ويسقيه بفضل ماء جاره إلى أن يصلح بثره فليس ذلك له. 

قال عبد الملك: وسألت عن ذلك ابن الماجشون فق اللي [مثل قول]! مطرف. 
(قال): وسألت عنه ابن عبد الحكم» وأصبغ بن الفرج فأخبراني أن ذلك قول ابن 
القاسم وابن وهب» وآشهب. وروايتهم عن مالك. 


50 , كنسهاء 
ومن آراد أن ب پشق سافیه ۱ مش که 


قال سحنون: قلت لابن القاسم: فبئر ا ماشیة إذا قل ماؤها واختلفواني كنسهاء 
فقال: هي مثل بثر الزرع الذيق یکنسون [ اول ]الا ارد الکنس قل اماد حتی 


(1) فی الأصل و «ب» و «ط»: البثر إلا أن» وفی «ج»: البثر إنه إنء وقي «ز» و «ت» و «ح»: البثر إلى آن» وهو 
الصحیح. 

(2) في «ح» و «ج» و «ت»: قال: قال مالك: ذلك وني «ز»: قال: قال مالك: قال: ذلك. 

(3) زيادة من: از و (ت/ و (ج) و (ح». 

(4) غير مثبتة في الأصل والزيادة من: لاب» و «ط) و (ح) و «ج» و ازا و ات. 

(5) في الأصل و «ب» و «ط»: يريد» وفي «ج» و «ت» و «ح» و از»: یزید وهو الصحیح. 


زق 118] 


يروواء فإذا رووا كان إشراكهم والأجنبيون في الفضل سواء حتی يعطوهم ما تصير 
عليهم من النفقة» فإذا أعطوهم ذلك کانوا شركاء في جميع ا ماء على ما كانوا عليه ثم 
يكون الناس فیا فضل عنهم سواء!''. 

قلت له: فلو أن بئرا انہارت أو عينا انقطع ماؤها وهي بين رجلین فأبى أحدھ!“ 
من العمل وعمل صاحبه وأخرج الماء. فقال: لا يكون للذي لم يعمل من ا اء شيء وان 
كان فيه فضل إلا أن يعطي لشريكه / نصف ما أنفق وهو قول مالك . 

وف کتاب الجدار: سئل عيسى عن الساقية تشق أرض رجل إلى ناس تحته يسقون 
مها وله فیها شرب أو لا شرب له فيهاء فيريد أن [یشق]!“ الساقية في أعلاها في آرضه 
فیخرج منها ساقية آخری ينصب علیها رحی ثم يرد ا ماء من تحت الرحی إلى الساقية 
فيمضي الماء كله إلى القوم الذي تجري الساقية إليهم» وذلك غير مضریهم فقال: ان 
كانت هذه الساقية التي أجرى الماء فيها من غير أن يعملها [أحد من ]7 الذين يسقون 
بها فذلك له ون كانوا هم الذين عملوها حتى جرى الماء فيها فليس لے أن جر 


ا 


(1) المدونة (15/ 194-193). 

(2) في «ت» و «ز» و (ح) و «ج»: أحدهما. 

(3) المدونة (191/15). 

(4) في الأصل و «ب» و «ط»: تشق» ونی «ز» و ح) و ات!: يشق» وهو الصحيح. 
(5) في «ح»: كان. 

(6) زائدة فی «ت». 

(7) في 9ت٠‏ و از)؛ و (م) و (ج»: يخرقها. 

(8) العتبية مع البیان والتحصیل (10/ 341 -342). 


باب فيمن أراد أن يجري ماء في غير أرضه 
ومن أراد أن يخرس آرضا يسقيها نهر لغيره 


قال سحنون: قلت لابن القاسم: فلو أن رجلا أراد أن يجري ماءه في أرض رجل 
ٍل رجل له مجاوره. فال: قال مالك: لیس له ذلك. 


يحوله في [أرض ]7 ذلك الرجل إلى موضع هو آقرب من آرضه فقال: لیس له 
st:‏ (3) 
دنت 


قلت: فلو أن نہرا یمر فی أرض قوم فأرادوا أن يغرسوا حافتي النهر من أرضهم 
فأردت أن آمنعهم من ذلك. قال: لیس ذلك له. ۱ 

قلت: فان غرسوا واحتجت إلى كنس النهر آیکون لي أن لقي طينه في حافتي النهر 
وآطرحه على الشجر إذا لم آجد من ذلك بداء فقال: إن كانت الاغهار عندکم انا یلقی 
طينها على حافتي النهر وهي سنة بلدکم [فلك ذلك]''' وإنما يحمل أهل کل بلد على 
سنتهم في هذا ومثله!۳. 


(1) في «ج»: قال سحنون. 

(2) زيادة من: ات» و از» و (ج» و (ح». 

(3) الدونة (14/ 193-192). 

(4) في الأصل و «ب» و «ط»: فذلك له وفي ازا و ات) و (ج) و اح»: فلك ذلك» وهو الصحیح. 
(5) المدونة (14/ 2 48). 


باب قي النهر ييبس أو يميل عن مجراه 


الع | للك ويا تایه انا وغو نی کرت إل عنس واا" 
منه شىء من ناحية من نواحيه في كل سنة حتی يصير أرضا بيضاء تغتل 7 لمن ترى 
ذلك؟ فقال لي: لصاحب الأرض التي تی النهر من الناحية التي يبست إن كانت تلك 
الأرض لرجلء وان كانت بورا لقوم فهي سبيل البور. 

قلت: فلو مال النهر عن مجراہ إلى أرض من كان [یلیه] " بآرضه حتی شقها شقاء 
لمن تکون الأرض التي انکشف النهر عنها؟ قال: للرجلين اللذين كانا النهرا"ا 
بآرضهیا من جانبيه کما كان النهر بينهها [فی منافعه]77» ثم قد صار النهر الذي قد 
صرفه الله إلى أرضه وسقاها به. 

قال عبد الملك: وسألت عن ذلك مطرفا فقال لي: سواء پبست ناحية [منه]" أو 
يبس النهر كله أو حول عن مجراه إلى مجرى آخر فصار موضعه ذلك آرضا بيضاء 
تغتل"" وتزرع فإنها ليست لأحد من كان يلي النهر بأرضه وإنما هي للإمام يقطعها من 


(1) في الأصل و «ب» و«طح : فيبسء وفي از» و (ح) و ح) و ت!: فييبس» وهو الصحيح. 

(2) في «ج» و العتبية مع البيان والتحصيل (10/ 286): تعتمل؛ وقي (ح): یعتمل» وفي ازا: تعتمرء وني 
ات»: تعمل . 

(3) العتبية مع البيان والتحصيل (10/ 286-285). 

(4) زيادة من : از و (ج) و ات۷٢‏ و «ح. 

(5) بي از» و ات» و (ح): یلیانه. وق (ج): يليان النهر. 

(6) في «ز» و «ح» و «ج»: بارضیها. 

(7) زيادة من: (ح) و از و ت» و (ج٢.‏ 

(8) نی الأصل و «ب» و «ط»: منهاء وني از و «ج» و (ت) و ح٠‏ منه» وهو الصحيح. 

(9) في «ت» و «ز»: تعمل. وف (ح) و «ج»: وتعتمل. 
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رآى» لأا بمنزلة [القفار]" والوات. لأن الأنہار التي ل ینشٹھا الناس ليست ملكا 
لحد وانا هي كطريق المسلمين7» فهي لجميع المسلمين معدة ليرجع الماء إليها يوما 
ما آو پستمر بورها فتکون لعامة السلمن الانتفاع / [یه ]ات وال الاإمام العدل النظر 


شه. 


قال لي مطرف: ولیس حقوق من يلي النهر با ينشئون عليه من الاارحی وما آشبه 
هذا کحقوقهم في یسه و[انحسارہ]'“ء لأن ذلك انتفاع با ماء وحده فإذا انحسر وصار 
موضعه ترابا وحال عن حاله کان النظر فيه لامام السلمین. 

قال: وسألت آصبغ بن الفرج عن ذلك . فقال لي مثل قول مطرف. قال عبد اللك: 
وهو القیاس [عندي] والاصل لو كان للمسلمین إمام ینظر لهم في مثل هذا وشبهه 
فإذا لم يكن ذلك فقول ابن الاجشون أحب اٍل. 


باب فيمن أراد أن يمنع عن ماء كان له بعد انتفاع الناس به زمانا 


وفي سماع يحبى قال: وسألت ابن القاسم عن ا حائط من حجرة الرجل یسقط 
وفي الحجرة بثر له یشرب منها جيرانه زمانا حتى مات بعضهم وشرب الأبناء بعدهی 
حتى طال الزمان» ثم أراد منعهم وردها على حالما الأول. فقال: إن كانت معروفة في 
غلقه وحجرته حتى انهدم الجدار فتركها شريا لجيرانه ردها إن شاء ون طال زمانہاء الا 


(1) نی الأصل: العقاں وفي «ح) و «ج»: العفاء وفي «ز» و «ت» و «ط» و «ب:: القفار. وهو الصحيح. 

(2) في «ج» المسلمين ليستر المسلمين فهي. 

(3) في الأصل و «ب» و «ط» و «ج»: بہاء ونی «ز» و «ح) و «ت»: به وهو الصحيح. 

(4) في الأصل و «ب» و «ط»: وانحصاره. وفي «ت»: وانحيازه في از» و «ح» و «ج»: وانحساره وهو 


الصحیح. 


(5) زيادة من: «ج». 


لق 119 ] 


أن يأتوا بأمر یستحقونا به » وإن كان ما ذکر "" أمرا مجهولا وتقادم الأمر جدالم يمنع 


أحد من يشرب منها إلا أن تقوم البينة على عارية أو إرفاق أو أمر [بين]0 يستحقها به 


J 
۰ دوم‎ 


باب في حيازة الانتفاع بالاء 


وی العتبیة: وکتب إلى عیسی في رجل يقال له مغيرة ابتاع من رجل ماء ملاصقا 
لأرض رجل يقال له حارث» وکان الاء في داخل بور ابتاعه مغيرة فقطع عنه الشجر 
وغرس فيه الثار حتی آطعمت منذ عشر سنین" أو نحوها وأغلق علیها بحائط ثم إن 
حارثا قام عليه يدعي أنه كان منتفعا بذلك الماء قبل [غلاق مغيرة عليه وشهدت له على 
ذلك بينة. قال: فکتب إليه: نری والل أعلم ألا حق لحارث فی قام به على مغيرة» وأن 
الحق لمغيرة» ولو كان أيضا أصل الماء حارث خالصا دون مغيرة فاغلق عليه مغيرة 
بحائط أو غرس عليه الثمار واحتازه وما حوله ايل والعمران وحارث شاهد 
ذلك حتى أتى عليه نحو الذي ذكرت من السنين لكان مغيرة أحق به إذا ادعاه ملكا 
لنفسه وبطلت دعوى حارث فیه» فكيف والاء داخل البور الذي ابتاعه مغيرة؟ وان 
ثبت لحارث أنه كان منتفعا به قبل ما أغلق عليه مغيرة وليس يستحق مياه الفلوات 
بالانتفاع مها دون استحقاق أصلهاء وقد ترذ الاشية مياه غير أهلها وترعى مرعى غير 


(1) فی «ز» و «ت» و «ح»: ذكر من أمر الجدار أمرا. 

(2) زيادة من: ازا و (ت» و اج». 

(3) العتبية مع البيان والتحصيل (10/ 1-310 31(. 

(4) في العتبية مع البيان والتحصيل(10/ 288): عشرين سنة وفي ال هامش: في ق 2: عشر سنين» ومثله في ق3 . 
(5) في «ح» و «ت» و از» و «ج»: وغرس. وكذا في العتبية مع البيان والتحصيل(10/ 288). 
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أهلهاء فيريد آهل الاشية أن یستحقوا ذلك بورود ماشیتهم عليه ورعیها فیھا!' فیکون 
شم ذلك. فقال: لا يكون ذلك مه . 


فيمن غرس على ماء غیره 


وني سماع عیسی وسألته عن رجل كانت له آرض قريبة من ماء قوم ففرس بائهم 
ونبت [علیه]"" الشجر وهم یعلمون: ثم إن أصحاب الاء آرادوا أن يحبسوا ماءهم» 
فقال صاحب الغرس: ترکتموني حتی/ غرست ثم تریدون أن تحبسواعني. وقال [ق120] 
آصحاب الاء: انا غرست عليه وهو ماء لا یستطاع حبسه. قال ابن القاسم: لیس 
لأصحاب ال اء أن [يحبسوا] ذلك عنه إلى أجل ی ضرب له لاحتفار بشر أو 
[استنباط ]("آماء إلا أن [/ا]9© تكون في الماء فضلة عن حاجة أصحابه وأنه إن أخذ من 
مائهم شيا ال عل آصحاب ا اک وو التاق عملهم فیکونوا أول 
ما 


(1) في «ج» و ازا ولات4: فيه. 

(2) العتبية مع البيان والتحصيل (10/ 288). 

(3) في الأصل و «ب» و «ط٤:‏ عليهاء وني از» و «ج» و «ح» و ات»: عليه وهو الصحيح. 

(4) في الأصل: تحبسواء وفي باقي النسخ: بحبسواء وهو الصحيح. 

(5) في الأصل و «ب» و «ط»: استباط وفي «ج»: استفاظ ونی «»: اشباط وفي «ت» و «ز»: استنباط 
وهو الصحيح. 

(6) زيادة من العتبية مع البيان والتحصيل(10/ 268). 

(7) العتبية مع البيان والتحصیل(10/ 8 26). 


ولقد سمعت مالكا قال في رجل كانت له بئر عليها زرع ونخل فانہارت بئره» 
[وجاره]!')فضل من ماء فقال: أرى أن يقضى له على جاره بفضل مائه حتی يصلح 


بثره بلا ثمن ولا شیء [فهذا]!" یشبهه"". 


قال ابن القاسم: ولو لم یعلموا بذلك فأرادوا صرف مائهم وني مائهم فضلء أنه إن 
كان ليس هم في الفضل منفعة رأيته بالشمن''“ أولى به. [قال]: وإن كانت لهم فيه 
منفعة فهم أحق بائهم. قال: وليس له في ذلك قول وان باعوه إلا أن يرضوا أن يبيعوه 
منه. قال عیسی: أرى أهل الغرس أولى بالماء بالثمن الذي يبيعوه به أهله". 

وني سماع أصبغ قال: وسألت ابن القاسم عن رجل غرس في [واد]!''' فكان ماء 
ذلك [الوادي] ایسقی غرسه فجاء رجل آخر فغرس في ذلك الوادي. فقال: لیس له 
أن بحدث على الأول ما يقطع ماءه إلا أن يكون فيه ما آیکفیهی|]" جميعا. قال أصبغ: 
وذلك إذا اشتركه الأول بالإحياء والغرس والانتفاع بالماء'. 


(1) زيادة من: «ح» و «ج» و از" و ات». 

(2) زيادة من: «ج» و(ح) واز» وات» و العتبية مع البیان والتحصیل(10/ 269). 

(3) الدونة (15/ ۰191 والعتبية مع البیان والتحصیل(10/ 269-268). 

(4) ساقطة من: ات» و «ح» و اج» و ازا. 

(5) زيادة من: «ح» و «ز» و «ج» و ات١‏ 

(6) العتبية مع البیان والتحصیل(10/ 269). 

(7) في الأصل: وادي» والتصحیح من «ط»: واد. 

(8) في الأصل و «ب» و «ح» و «ج) و از» و ات»: الواده وی «ط»: الوادي» وهو الصحیح. 

(9) في الأصل: ما يكفيهاء و «ب» و «ت»: ما يكفيه» وفي «ز»: ما يك في يكفيهماء هکذا كتبت» وفي ج» 
واح» و «ط؛: ما یکفیها؛ وهو الصحیح. 

(10) العتبية مع البیان والتحصیل (10/ 324). 
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وفي کتاب ابن حبیب قال: وسألت مطرفا وابن الاجشون عن عين في قرية قوم 
غزيرة الماء تجري بنهر من الأنهار و[ مخرجها''' في أول أرضهم فينشئون عليها 
آرحی" وجنات وسبیل الماء في مجرى النهر إلى من تحتهم من أهل القرى يغرسون 
علیھا'“ الشجر وينشئون الرحى فيكونون على ذلك زمانا طويلا ثم يقل الماء 
ويقلص عن الأسفلين حتى تجف شجرهم ويتشاحوا علیهم""" الأعلون أيضا. فقالا 
لي: أما الأعلون فيسقون به على ما يحوزون ويملكون من أصل الاء وأما الأسفلون 
الذين انا يأتيهم فضل الماء فانما يسقي الأعلى فالأعلى حتى ينتهي الماء حيث انتهی. 
قال: وسألت عن ذلك أصبغ بن الفرج فقال لي: مثله"*. 


(1) في الأصل و اب»: وتخرجهاء وفی ات»: ومخرجتهاء وفي «ط»: ويخرجهاء وفي «ح» و از) و اج»: 
ومخرجهاء وهو الصحيح. 

(2) في «ح» و «ز»: أرحية. 

(3) في «ز»: أو أجنات. 

(4) في (ح) و ز» و ات» و «ج»: علیه. 

(5) في «ج» و «ح» و «ت» و «ز): الأرحا. 

(6) في «ح» و «ج» و «ز» و ات): یتشاح. 
- تشاحوا في الأمر وعلیه: شح به بعضهم على بعض» وتبادروا إليه حذر فوته. ویقال هما یشاحان على 

أمر إذا تنازعاه. اللسان (7/ 43). 
(7) «زا و (ح» و ات) و اج۷: عليه. 
(8) انظر العتبية مع البیان والتحصیل (10/ 345 -346) نحوه. 


زق 1 12 ] 


6 46 منتخب الأحكام ‏ قسم التحقیق ۔ 


باب فيمن أذن لجاره''' أن يبني على مائه 

قال عبد الملك: وسألت أصبغ بن الفرج عن عين لرجل في جنانه وهو في سفح 
جبل» [ولرجل ]2 تحته دار قد بناها فأسال [ساقیتها]"" حتى أدخلها داره أو جنانه. 
فكان يشرب منهاء أو يسقي زماناء ثم أراد صاحب العين أن يحولما عن الذي 
[ينتفع ]7[ بها]!”' ويقطعها عنه بلا حاجة إليها. فقال لي: ذلك له. فان غرس عليها 
غرسا [هذا النتفع] "ما مالم يأذن له بذلك صاحبھا'' إذنا ببينة ولیس عمله. ونظره 
إليه بالذي يمنعه من القيام على حقه إذا أراد تحويله إن شاءء فإذا أذن له فأنشأ المأذون 
له" غراسا فلا سبيل / له إلى الرجوع فیما أذن له فيه من ذلك. قال عبد اللك: وقد 
سئل عنه ابن القاسم وابن نافع فقالا مثل ذلك أن له أن يمنعه. 

قاللي: أصبغ: بعد أن يحلف صاحب الماء إذا علم بالله [ما](" كان [تر کە]!"'' على 
الرضى بالإذن له والتخلية» وإذا لم يعلم فلا يمين عليه ثم يكون له صرف مائه إلا أن 


(1) في از» و «ج» و (ت» و «ح» و «د» لرجل. 

(2) زيادة من: ازا و (ح» و ات» و «ج). 

(3) فی الاصل: فأسال ساقیتاها؛ وفي «ت» بناها فأتی الرجل بساقيتهاء وی «ج» بناها قال وسأل سقیتها؛ 
وف ازا و «ح» و «ط» و «ب»: فاسأل ساقيتهاء وهو الصحیح. 

(4) في الاصل و «ب» و «ط): ینبع» وف (»: يشفع» وف (زا و (ج) و ات): ینتفع وهو الصحيح. 

(5) بیاض في الأصلء وزيادة من: «ز» و «ت» و (ج) و (ح). 

(6) في الأصل و «ب» و «ط»: غرسا انتفع» وفي 9ح): غرسا هذا الشفع. نی «ز» و «ت» و «ج»: غرسا هذا 

(7) في ات" و «ج) و «ز» و (م): صاحب العین. 

(8) في «ج» و «ت» و «ح»: المأذون له عليه. 

(9) في الأصل و «ب» و «ط» و «ز٤:‏ لماء وفي «ج» و ات» و «ح»: ماء وهو الصحیح. 

(10) في الاصل و «ط»: آش رکه وفي «ب»: آشراکه. وفي «ت» و «ج» و از و (ح): ترک وهو الصحیح. . 
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يكون في ذلك الوقت فی الشجرة ثمرة يخاف عليها إن صرف الماء عنهاء فيترك له الماء 
إل داز ال يدوا کان ر رعا فال هاده 


باب قي الشجرة تكون إلى جنب جدار'''الرجل 


قال عبد الملك: وسألت مطرفا [بن عبد اللہ] وابن الماجشون عن الشجرة تكون 
إلى جنب جدار”” الرجل [فتضر بە]''' هل [تقطع]"" عنه؟ فقال لي مطرف: ينظر فإن 
كانت أقدم من الجدار على حال ما هي عليه اليوم من انبساطها وانتشارها بأغصانها 
وإنما بني الجدار بعدها وهي هكذا فليست تقطع عنه» إلا أن يكون حدث لها أغصان 
بعد بناء الجدارء أو أضرت الحدار” فینتشر'''منھا كل ما هو مضر بالجدارء وما حدث 
فيها بعد بنائه. وقال ابن الاجشون: لا ينظر منها إلى غير ما أصف لك إذا كانت 
الشجرة أقدم من الجدار فقط ترکت وما حدث من آغصامها وزاد في انبساطها 
وانتشارها وإن أضرذلك بالحدارء لأنه قد علم هذا من شأن الشجر أن هذا يكون منها 
وقد" حاز" ذلك من حريمها قبل أن يبني هذا جداره. 


(1) فی «ط»: دار. 

(2) زيادة من: از» و (ج) 

(3) فی «ط» و«ب»: دار. 

(4) في الأصل و اب» و «ط»: فيضر به» وفي از4 و ات) و اج»: فتضر به» وهو الصحيح. 

(5) في الاصل و (ب؛ و «ط»: یقطعء وئی از» و (ج) و (ح) و (ت): تقطع؛ وهو الصحيح. 

(7) في «ط»: فیشمر وفی «ج»: أضر به فیشمر وفی «ت»: آضرت بالجدار فینتشرء وقي «ز»: أضرت با دار فیشمر. 
(8) في «ج» و «ت» و «ح» و «ز»: فقد. 


)9( ف (» و ات» و (ج): جاز. 


468 منتخب الأحكام ‏ قسم التحقیق ۔ 


قال عبد الملك: فسألت عن ذلك أصبغ ابن الفرج فقال لي مثل قول مطرف في ذلك 
وهو أحب إلي وبه أقول. وقالا لي جميعا: وإذا كانت الشجرة محدثة بعد الجدار فإنه يقطع 
عنه منها كل ما أذى الجدار و أضر [بە]!''' من قليل أو كثير©. 


باب في انتشار الشجر حتى تظل من جاورها 
والشجرة ينبت لها خلوف في أرض من جاورها 


قال عبد الملك: سألت أصبغ بن الفرج عن الشجرة تكون للرجل في أرض رجلء 
أو تكون له في أرض نفسه وإلى جانبها آرض لجاره أو دار فتعظم الشجرة فتنبسط 
فتضر بأرض جاره أو داره"". فقال لي : إن كان عظمها امتدادا صاعدا في اموی فأظلت 
أرض جاره أو داره فإنها لا تقلع عنه لأنها کالبنیان يبنيه الرجل في أرضه وداره فيمنع به 
عن جاره الشمس والريح فلا كلام لجاره في ذلك. فكذلك الشجر مالم تكن 
[میل]'''عن هوی صاحبها إلى هوی جاره وتنبسط فيكون له [حینشذ]!؟) أن يقطع ما 
مال منها عليه وانبسط"* وأما الشجرة التي تكون للرجل في أرض الرجل بمیراث أو 
اشتراء أو قسمة أو على أي وجه كان فامتدت ارتفاعا وانبساطا حتى أضرت بالأرض 
فلا كلام لصاحب الأرض في ذلك. وقد سئل ابن القاسم عن ذلك فقاله. 


(1) زيادة من: ات» و «ح) و از و اج وف «ج»: وأضرب. 

() القضاء بالمرفق في المباني ونفي الضرر (ص: 195) » البهجة في شرح التحفة (2/ 2 48). 
(3) في «ت4: جداره. 

(4) في الأصل و في «ط؛ و اح» و (ج) و«ات؛:: تل٠‏ وفي «ز: تميل» وهو الصحيح. 

(5) زيادة من: ات». 

(6) انظر البهجة في شرح التحفة (2/ 483). 
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قال عبد اللك: وسألت أصبغ ابن الفرج عن الشجر تکون للرجل في طرف أرضه 
فينبت ها الخلوف في أرض جاره اللاصقة به ما العمل فيها إذا تنازعاها؟ / فقال لي: إن 
رأى أنها تضر بالشجر ويخاف اليبس عليها من الخلوف فلصاحب الشجرة أن يقطعها 
إن شا فان اختار تركها أو رأى أنہا[لا]!'' تضر بالشجر خير الذي نبتت في أرضه بين 
ہچ د سس اہو وس قيمة الخلوف مقلوعة 
مطروحة بالأرض(". 


باب ما يجوز من العامله في إنشاء الأرحاء وما لا يجوز 


وسئل عيسى عن الرجل تكون له رحى قد خربت أو منصب رحى فيريد أن يعامل 
رجلا على عملها ومرمتها ما يجوز من ذلك!“؟ فقال: يجوز في مثل ذلك أن يقول له: 
ابن لي رحائي هذه على صفة كذا وكذاء وحجارة كذا وكذاء وخشب كذا وكذاء 
فیصف له جميع بنیانہاء فإذا تمت فنصفها لي ونصفها لك من أصلهاء أو ثلثها لي وئلثاها 
لك من أصلهاء أوكائنا ما كان من الأجزاءء فهذا الجائز. أو يقول له: ابن لي رحى هذه 
على صفة كذا وكذاء وانفق فيها كذا وكذاء وهي لك بذلك کذا وکذا سنة» فيجوز ذلك 
أيضا. وقال حسين بن عاصم مثله إلا أنه قال: لا يجوز ذلك إلا في النهر [الأمون]۳. 
قلت له: فان قال له: اعمل لي رحائي هذه على صفة كذا وكذا فإذا تهت فغلتها بيني 


(1) [لا]: زيادة من: ٥ت٤‏ و «ز» و «ج». 

(2) في الاصل: ويعطي وفي ج»: ویعطی» ونی «ز» ولاب» و ات»: أو يعطىء ونی 2: أو يعطي» وفي 
«ط٤:‏ وبين أن يعطي» وهو الذي اعتمدته. 

(3) انظر القضاء با مرفق في الباني ونفي الضرر (194) والبهجة (2/ 484). 

(4) في ازا و (ج» ولات» و ۷ح»: في ذلك. 

(5) في الأصل وفي «ح» و «ط» و «ب:: المأدون» وفي «ز» و «ج» و «ت»: المأمون» وهو الصحيح. 


زق 122] 


وبينك» أو لك من غلتها يوم وليلة كل جمعة فعمل العامل على ذلك واغتلاها زمانا شم 
تبين [ھم|]!''' أن ذلك لا یصلحء كيف تصحيح مثل هذا؟ فقال: يكون للعامل قيمة ما 
أدخل في الرحى من صخرها وحجارها وخشبها قيمته يوم أدخله في الرحی» وتكون 
له أجرته فيا استعمل من(" ذلك وقيمة عمل ما عمل في الرحى من الأجزاء وغيرهم. 
وتكون الغلة كلها لرب الرحی» ويرد إليه العامل ما وصل إليه منهاء إن كان الذي أخذ 
منها طعاما فمکیلته وان كانت دنانير أو دراهم فعدتها. وإن كان لا يعرف مكيلة ما 
أخذ من الطعام غرم قيمة خرص ذلك. ولا یغرم مكيلة الخرص. قال: وذلك لأن رب 
الرحى أستأجر العامل على عمل الرحى واشترى منه أداتها بأمر غرر لا يجوزء فصار 
للعامل قيمة ما أدخل في الرحى وأجرة عمله» وصارت الغلة كلها لرب الرحى حتى 
يرد العامل ما أخذ مما لم يجز له» ويعطى ما يجوز له من قيمة عمله بمنزلة ما لو قال له: 
اعمل في رحائي هذه فإذا تمت فلك نصف [غلة]“ رحائي هذه الأخرى» أو لك يوم 
من غلتها كل جمعة أو لك ثمرة جناني هذه قبل أن يحل بيعهاء فهذا إذا وقع وفات کان 
له قيمة ما أدخل في الرحا [من]!' أجرة عمله لأنه اشترى منه الصخر والحجارة وما 
أدخل في الرحى من ا لخشب والأداة واستؤجر على عمله بأمر لا يجوزء فهو يعطى ما 
يجوز ويرد الذي أخذ مما لايجوز. 


(1) في الأصل و «ب» و «ط»: شم وفي از» و ات) و «ج» و «ح؛: میاه وهو الصحیح. 
(2) في «ج» و «ت»: في ذلك. 

(3) في «ز» و اج» و ات» و اح۷: اعمل لي. 

)4( زيادة من: «ج» و «ت» و «ز» و «ح». 


(5) زائدة في (ج». 
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قال يحيى وسألت ابن القاسم عن ذلك فقال لي: تكون الغلة كلها للعامل ويكون 
عليه كراء قاعة الرحى ويكون عليه له قيمة عمله منقوضا. قال يحيى: الذي آخذ به أن 
يعطى قيمة عمله قائ) تاما''. 
لجاره / فيها طعاما كل شهر مُّذْياً. قال: هذا جائز. قيل له: أرأيت إن لم يوقت الطعام. 
قال: لا يجوز. قيل له: فإذا وقع؟ قال: يعطى صاحب الأرض قيمة ما ترك له من نصف 
الماء وإخراج السد في آرضه» ويكون عليه لصاحب الرحى أجرة ما طحن له على هذا 
الشرط إذا كان إن تركه ليبني ويخرج سده في أرضه على أن يطحن له» ولولا ذلك لنعه 
من ذلك ولسأله أن يقاسمه الماء» لأن للعامل نصفه وله نصفه. 

قيل له: أرأيت لو باع صاحب الرحى رحاه قبل أن يفسخ هذا الشرط واشترط على 
الشتري أن يحمل شرط صاحب الأرضء أو علم الشتري بذلك فاشتری ولم يشترط 
عليه لعلمه بذلك؟. قال: أرى أن يفسخ شراءه ويكون العمل بين منشئ الرحى وبين 
صاحب الأرض على ما فسرت لك: إلا أن تفوت الرحى فتلزمه القيمة. 

قلت: فلو لم يعلم المشتري بذلك وم يشترطه عليه. قال: إذا يكون البيع جائزا 
ويكون العمل بين منشئ الرحی وصاحب الأرض في ذلك كله كا فسرت لك. 

وسئل عيسى عن رجل أنشأ رحى فأخرج طرف سده برض" قوم فجعل شم أياما 
معلومة من الشهر في الرحى على أن أسلموا له إخراج طرف سده في أرضهم. فقال: إن 
(1) العتبية مع البيان والتحصيل (10/ 276-275). 
(2) نفسه (10/ 280-279). 


(3) في «ج»: في أرض 


زق 123] 


[ق 124] 


كان جعلهم شركاء في الرحى بعد أن يتم بقدر تلك الأيام من الشهر وشرطوا للرجل 
عملا موصوفا ثم يكونون فيها شرکاء» ثم يكون عليهم من إصلاحها إذا خربت 
والقيام بها مثل مال مم من تلك الأيام فذلك جائزء وان كان إن) لهم غلة تلك الأيام فقط 
ولا شىء هم من أصل الرحى فلا خير فيه. فان فات ذلك بإخراج السد فيه فلهم قيمة 
أرضهم وعليهم أن يؤدوا ما أخذوا من الغلة'. 


باب في رحى متقادمة يحدث فوفها رحى أخرى وتحتها 


وفي سماع يحيى قال: وسألت ابن القاسم عن رحا تكون للرجل متقادمة فيريد رجل 
أن يحدث فوقها رحا أو تحتها. فقال: إن كان ذلك مضرا بالقديمة يغيرها عن حالما فی 
نقص طحين» أو يكثر بذلك مؤونة عملهاء أو شىء ما يضر بصاحبها ضررا بینا!“ عند 
أهل العرفة بالارحاء منع الذي يريد أن بحدث فوقها أو تحتها رحى» منع من ذلك لما 
بخاف من إدخال الضرر على صاحب الرحى المتقادمة. 


وئی سماع حسين بن عاصم وسمعت ابن القاسم يقول في الرجل تكون له الرحى 
القديمة فيتخذ الرجل تحتها رحى فيقول صاحب الرحى القديمة: أنا أخاف أن تضر 
هذه الثانية برحائي» فيبعث القاضي معهم رجالا من أهل البصر بالعمل فيقولون: لا 
فساد على رحاه من الرحی(" التي تحتها [فيأمره] القاضی بالعمل ويأذن له بالبنيان 
فإذا فرغ أضرت بالرحى العليا وجمعت الماء عليها فلم يتركها تدور/ . 


(1) العتبية مع البيان والتحصیل(10/ 2 28). 

(2) في «ج»: تبين» وفي «ت»: يتبين. 

(3) في «ز»: القديمة» والنص من العتبية مع البيان والتحصيل(10/ 311). 
(4) في «ط»: الرحى. 

(5) في الأصل: فأمرء وما أثبتته من: ات» و «ح» و «ج». 


تو سس سس رآ 


قال ابن القاسم: إذا اجتهد السلطان آولا كا ذکرت [ثم آمره]" بالبنیان بعد رآي ‏ 
أهل البصر آنا لا تضر ثم آضرت فلا آری أن تقلع» ولتقر على حاها لأا حكومة قد 
وقعت وأنفق بها صاحب الرحی نفقته فلا سبیل إلى رده ا وليصبر صاحب الرحی 
العلیا. 


قال ابن القاسم: ولو ترکه صاحب الرحی العلیا فعمل حتی طحنت رحاه وفرغ 
منهاء ثم قام إلى السلطان فذکر آضرارها لم آر للسلطان أن بهدم الرحی عليه" لأنه قد 
ترکه حتی أنفق النفقة العظيمة ثم يريد قلع عمله فليس ذلك له إذا كان حاضرایری 
رل 

[قال ابن نافع: آری أن لا یمضی الضرر على أحد کان» آمر السلطان فيه بالنظر أو 1 


يأمرء وأرى أن یقلم إذا تبين لأن رسول الله ا 


قال: «لا ضرر ولا ا 
وقال ابن وهب: إذا ادعی صاحب الرحی القديمة أنه انا كان تركه إياه على غير 
علم بضرره وكان ذلك لا يخفى على أحد من الناس أنه يضر لم يكن له قوله وأقرت 


(1) فی الأصل و «ب» و «ط»: فلیأمرہ وفی «ت» و «ج» و «ز» و «ح: ثم آمره وهو الصحيح. 

(2) فی «ج» و لاز؛ و ات»: عنه. 

(3) العتبية مع البیان والتحصیل (10/ 38 3). 

(4) أبو داود (3/ 304) باب في الصلح( ح: 4 ) والترمذی 634/3 باب ما ذکر عن رسول الله تج 
في الصلح بین الناس» (ح:52 3 1). وقال حدیث حسن صحیح. وابن ماجه (2/ 788) باب الصلح. 
(ح: 2353). وصحیح ابن حبان (11/ 488) کتاب الصلح» ذکر الأخبار عن جواز الصلح بين 
السلمین ...(ح: 1 509). وستن البيهقي الکبری (6/ 65) باب صلح العاوضة وأنه بمنزلة البیع ... 
(ح: 11134). والدار قطني (4/ 207) کتاب عمر رضي الله عنه إلى أي موسی الأشعريء (ح: 16). 
والمستدرك (4/ 3 : 59 70). 


الرحى الحادثة على حالماء فإن كان يخفى أحلف صاحب الرحى القديمة وكان له أن 
يقلع إن شاء]'. 

وفي كتاب ابن حبيب: قلت لأصبغ: أرأيت إن خربت رحى رجل ثم أراد مريد أن 
ینشی رحی في أرض نفسه فوق الخريبة أو تحتها وهي تضر بالحربة إن أعيدت یوما ما. 
فقال: إن كان خرابها خرابا طويلا داثرا قد عفى ودرس وطال زمانه» وكان دثورها 
ودورسها على وجه التعطيل [لها] "والترك فیا ری" فليس له أن يمنعه ولا حجة له 
عليه بن یقول: آنا ريد إعادة رحائي الیوم لانه کمبتدی رحی بحیث 1م نکن]''“' وان 
كان آمرها قریبا لم يتقادم الزمان ولا درس الأثر ولا وقع الرأي من الناظر فیها على أن 
ترکها کان عل التعطیل شاه فأری حجته حجة وله آن یمنع فوقها آو تحتها بحیث یتاله 
ضررهاء وذلك إذا دعا الآن إلى العمل والاعادة [لرحاہ]' فأما أن يريد منعه وهو لا 
يريد اليوم إنشاء رحاه القديمة وإعادتها ولكن يقول: أمنعك اليوم كي [لا تضرني] 
إذا جددت رحائي فليس ذلك له. وهذا من التحجير على المسلمين لأن الأنہار 
العجاجة إنم| هي كالموات» فليس لأحد أن يحجر شيئا منها على الناس إلا بمنفعة قد 
سبق إليها وحازهاء فيمنع من أراد الضرر به فيها وإبطاها عليه كما فسرت لك. 


( مابين المعقوفتين زيادة من: «ج». وقول ابن نافع في العتيبة مع البيان والتحصيل (10/ 338) تابع للذي 
قبله» ويتبعه قول لابن وهب غير الذي هنا. 

(2) زيادة من: «ج» و (ح) و لات» و «ز». 

(3) ني «ج» و ات» و (ز): بری» وی (ح»: قدر . 

(4) في الأصل و «ب» و «ط) (ح) و (ج)٢:‏ لم یکن: وی (ز» و ات»: لى تکن» وهو الصحیح. 

(5) في الأصل و «ت»:لرحاته؛ وني «ت»: لبناہ وني «ح»: الرحی؛ وفي «ب» و «اط»: لرحاه. 


(6) زيادة من: «ز» و «ت» و (ج) و «ح». 
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من النوادر: سئل سحنون عن قوم آتوا إلى ا حکم فقالوا له: إن آرضا لقوم منها 
غيب ويخاف أن يفوت ذکرها والبينة علیها أو عن زيد أن يحبسها وتجعل بيد من ینظر 
فيها للغیب. قال: قد فعل هذا عبد الرحمن بن زياد" قاضي إفريقية وسئل عنها مالك 
فقال: لا أرى ذلك©). 


ثم الجزء الثالث من الأحكام بحمد الله وعونه وتأييده ونصره» وصل الله على حمد 
وعلى آله الطيبين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين» رضى الله عنهم أجمعين وسلم 
تسلییا. يتلوه الرابع إن شاء الله تعالی وبالله التوفيق والعون(*./ [ق 125] 


(1) هو عبد الرحمن: بن زياد بن أنعم أبو أيوب ويقال أبو خالد الإفريقي القاضي ولد سنة 74 ه وقيل 
5ه روى عن أبيه وعبد الرحمن: (ب»: نافع التنوخي وروی عنه مروان بن معاوية وعيسى بن يونس» 
قيل مات بإفريقية سنة 156 ه وقيل 161 ه. تہذیب التهذيب (6/ 158» رقم 4000). 

(2) من قوله: من النوادر إلى هنا ساقط من: «ح» و «ج» و «ز» و (ت٢.‏ 

(3) في «ح»: ثم الجزء الثالث بحمد الله وعونه وصل الله على محمد 
في (ج): ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

ي از»: تم الحزء بحمد الله. 

-في «ط»: تم الحزء الثالث من الأحكام بحمد الله وعونه ونصره وصل الله على سيدنا محمد وآله 
وأزواجه أمهات المؤمنين رضي الله عنهم أجمعين وسلم تسلی| يتلوه الرابع إن شاء الله تعالى وبالله التوفيق 
والعون. 

فی «ب»: تم الحزء الثالث من الأحكام بحمد الله وعونه وتأييده ونصره وصل الله على محمد وآله 
الطيبين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين رضي الله عنهم أجمعين وسلم تسليما آمين يا رب العا مین الله 
يا الله يتلوه الرابع إن شاء الله تعالى وبالله التوفيق والعون. 
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الجزء الرابع: (مسائل الحیازة) ۱ 49 


بس الہ ارجن الرحيمء صلی اتن على محمد و الم یسا 
باب [ي]'“' حيازة ما يوهب للصغار أو يتصدق به عليهم 


وفي المدونة قال سحنون: قلت لابن القاسم: أرأيت ما وهب الأب لولده الصغار 
وأشهد عليه أيجوز أن يحوز علیهم؟"" قال: نعم. وهو قول مالك. قال ابن القاسم: قال 
مالك: فإذا بلغوا وأنس منهم الرشد فلم يقبضوا حتى مات الأب فلا شيء لهم؛ وهذا 
في الذکور'“ وأما الاناث فإنه من وهب هبة أو تصدق بصدقة على ابنته البکر فهو 
الحائز [ھا]'“ وان كانت قد بلغت وهي [مرضية] الحال» وكذلك إن تزوجت 
ودخل بها زوجها ما دامت بحال السفه ولا يقطع الزوج حيازة الأب فإذا صارت في 
حال تحوز لنفسها فلا يجوز حيازة الأب عليها!. 


(1) في «ج»: أول الرابع» بسم الله ال رمن الرحيم. وصل الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله. 
- في «ط» و اب»: بسم الله الرحمن الرحیم؛ وصل الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسلیا. 

(2) زيادة من: (اٹتاو(زاو(حاو(ج). 

(3) في «ز» و (ج) و «ح» و ات»: ذلك هم. 

(4) قال ابن زرب: «إذا وهب الرجل لابنه الصغير هبة وقبضها الأب وحازها له لصغره وبقیت افبة بيد 
الأب حتی مات الابن حين موته بالغ أنه إذا كان الابن معروفا بالرشد من وقت بلوغه وم یقبض بطلت 

۱ اهبة وان كان معروفا بالسفه لم تبطل وان طال ترکه ها. ون كان مشکوکا فيه لا یقضی عليه برشد ولا 
سفه فانه إذا مضت سنة بعد موت الأب وهو بالغ بطلت الهبة». الأحكام للمالقي(138). 

(5) سواد في الأصلء وساقطة من (ح)ء وفي از» و ۵ج) و «ب» و «ط» و «ت»: ها 

(6) في الأصل و «ح» و «ج» و «ز» و «ت» و «ب»: مريضة وفي «ط»: مرضية» وهو الصحیح كا في الدونة 
(133/15). 

(7) في «ت» و از» و (ج» و ۷»: نجوز. 

(8) الدونة (15/ 32 33-1 1). 
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وني سماع يحيى» قال: وسألت ابن القاسم عن غلام قد بلغ الحلم وهو في حجر 
أبويه قد قرأ القرآن غير أنه لا يعرف بصلاح يزكى به ولا فساد, إلا أنه مر في حجر 
أبيه بحداثة احتلامه تصدق عليه أبوه بصدقات ثم مات الأب ولم يكن بين إشهاده له 
بالصدقة وبين موته إلا نحو من شهرين أو ثلاثة أو أكثر قليلاء أترى للأب أن يحوز على 
مثل هذا؟ قال: نعم. سمعت مالكا يقول: يحوز الأب على ابنه المحتلم إذا كان في حجره 
وولايته حتى ینس منه الرشد. ويكون فی حسن نظره لنفسه بمنزلة اليتيم الذي يلزم 
القاضي أن يدفع إليه ماله إذا كان قبل ذلك موی عليه!". 

وفي سماع عبد الملك بن الحسن» سئل ابن القاسم عن رجل حضره خروج إلى سفر 
من الأسفار فكتب وصيته وتصدق فيها بصدقة بائنة " على ابن له صغير لم يبلغ الحوز 
فيموت في سفره ذلك فهل يجوز ذلك للابن؟ فقال: نعم. ولا يشبهه هذا المريض» 
وليس في السفر تهمة . 

قال حمد: وفي سماع أصبغ قال: وسمعت ابن القاسم يقول في الذي یتصدق على 
ولده الصغار بصدقة لما كراء وغلة ويكري ذلك باسمه أن ذلك لا يبطل صدقته إذا 
كان قد أشهد على [أصل]!“ الصدقة واحوز" وأنكر قول من يقول: لا تجوز الصدقة 


(1) العتبية مع البيان والتحصيل(14/ 18-17). 
(2) في العتبية مع البيان والتحصيل (13/ 2 25): بان 
(3) العتبية مع البيان والتحصيل(13/ 252). 

(4) زيادة من: «ز» و «ح» و (ت) و ج». 


(5) ساقطة من: ازا و ات و اج) و (ح1. 


إذا كتب الأب الكراء باسم نفسه. قال: ومن يكري للصغير ويشتري له ويبيع إلا 


)1( 
بو( 


قیل لأصبغ: فالرجل یتصدق على ولده الصغار بالدار والارض. فلما مات قام 
ورتثه فقالوا: إن التونی انا کان محوز هذه الدار والأرض لنفسه حتی مات. وقال 
الصغار: لا علم لنا با [يقولون]© وآبونا الحائز عليناء قال أصبغ: آما الارض فهي على 
کل حال للصغار» وإظهار الصدقة حیازة هم حتی یعرف أن الأب إنما كان یعملها 
لنفسه خاصة تقوم بذلك بينة تقطم بالمعرفة» فالبينة على الکبار وهم الدعون. قال 
آصبغ: والدار في مسألتك [کذلك]( سواء بعد أن یکون قد تخلی من الدار فلا یسکنها 
بنفسه وعياله» فإذا عرف ذلك» فهي بمنزلة الأرض/ فان آشکل فلم يدر أكان یسکنها 
أم لا؟ فهي صدقة آیضا. وان عرف أو نسب إلى سکناها فالاثبات على أهل الصدقة 
بالتخلی عنهاء وذلك إذا عرف سکناها كلها . 

قال سحنون: قلت لابن القاسم: فإن كان ابني عبدا لرجل وهو صغیر فوهبت له 
هبة وأشهدت عليه أتكون حيازي له حيازة؟ قال: [لا]. لأن سيده [هو] الحائز له 
وأنت في هذا كالأجنبي» وان جعل والد العبد ما تصدق به عليه بيد من يحوزه له إلى أن 


(1) العتبية مع البيان والتحصیل (14/ 81). 

(2) في الأصل و «ب» و «ط»: تقولواء وفي «ج» و «ح: تقولون» وفي «ز» و ات»: یقولون» وهو الصحیح 
كما ورد في العتبية مع البیان والتحصیل (14/ 112). 

(3) في الأصل و «ب» و «ط»: كذاء وني «ز» و «ت» و «ج» و (ح): کذلك» وهو الصحیح كما ورد في العتبية 
مع البيان والتحصیل (14/ 3 11). 

(4) العتبية مع البیان والتحصیل (14/ 113-111) مختصر منها. 

(5) زيادة من باقي النسخ. 

(6) زيادة من: ات» و «ط». 


زق 26 1] 


يبلغ جاز ذلك له رضي سيده أم لم برض وقد سمعت مالكا يقول: في رجل تصدق 
على صغير بصدقة أن حيازته له ليست حيازة» إلا والدا وصيا أو يجعل الصدقة بيد من 
بحوزها للصغير إلى أن يؤنس منه الرشد". 

قلت له: فالام إذا وهبت هبة لولدها الصغار وهم في حجرها أتكون في الحيازة 
کالأب؟ قال: لا. إلا أن تکون وصیة" وهو قول مالك . 


وی سماع عیسی» قال ابن القاسم: قلت لمالك: أرأيت الدنانير يتتصدق بها الرجل 
على ابنه الصغير كيف تحاز؟ قال: يضعها على يدي غيره ولا حوز" فيها غير ذلك» ول 
برها مثل العروض. قال ابن القاسم: وسألنا مالكا عن الرجل يشتري العبد ويشهد أنه 
اشتراه لابنه الصغير ثم مات بعد ذلك بسنة» قال: هو للابن ولا يدخل الورثة عليه في 
ذلك. وسألنا مالكا عن من تصدق على ابن له صغير فی حجره بعبد وهو معه في بيت 
واحدہ فكان العبد يخدم الأب ويخدم الابن أتراها صدقة جائزة؟ قال: نعم. 

وفي كتاب ابن حبيب» قال عبد الملك: وإن سكن مع البنين الصغار أو الكبار في 
أحباسهم وصدقاتهم أمهاتهم فذلك لهم قبض وحوزء وان كان أمهاتهم تحت آبائهم 
المحبسين أو المتصدقين بتزويج أو اشتراء ما م يكن ذلك مسكنا لهم عاض ٣‏ 
ليستوطنونه مع آهله وكذلك قال لي المدنيون والمصريون وم ختلفوا فيه. 


(1) المدونة (15/ 133). 

(2) في «ز» وااح» و (ج): وصيا لهم وفي ات): وصية طم. 
(3) المدونة (131/15). 

(4) في «ز» و ت» و اح): لا يجوزء ونی (ج): لا يحوز. 
(5) في ١ت٤‏ ولاح»: خالصا. 


باب فيمن وهب هبة لصغير وكبير ووجه الحيازة في ذلك 


وفي المدونة قال سحنون: قلت لابن القاسم: فان وهبت لابنین لي؟ صغير وكبيرء 
هبة أو وهبتها لابن لي صغیر ولرجل أجنبي؛ وأشهدت لما بذلك. وم يقبض الكبير أو 
الأجنبي اهبة حتى مات الواهب. قال مالك: في رجل حبس على ولده حبسا وأشهد 
لهم بذلك» وهم صغار وكبار» فلم يقبض الكبار الحبس حتى مات الأب» فقال: قال 
مالك: ا حبس باطل ولا ينفذ منه شيء لا للكبار ولا للصغار؛ لان الکبار لم يقبضوا 
ا حبس؛ وكذلك الحبة عندي. 


قال سحنون: وقال ابن نافع وعلي بن زياد: قال مالك: إذا تصدق الرجل على ابن 
له صغير وكبير أو أجنبي فنصيب الصغير جائز ونصيب الكبير غير جائز» وإذا حبس 
فالحبس باطل من قبل أن الصدقة تقسم وتصير مالا من أموالمم؛ وقد قبضها لهم من 
هو جائز القبض» والحبس لا تجوز فيه المقاسمة فلأجل ذلك لم يتم فيه قبض الأب 
الع 

قال حمد: وفی كتاب ابن حبيب / قال عبد الملك: إلا أن يكون الأب قسم احبس 
من المنازل والدور في أصل التحبيس أو بعده فسمى للصغار [من ذلك]"" مساکن 
معروفة محدودة» وللكبار مثل ذلك فلم يحز للکبار(" ما سمى لهم من ذلك» وحاز هو 
للصغار ما سمى لهمء جاز ذلك للصغار وبطل عن الكبار» وسواء كان ذلك منه قي 
أصل التحبيس أو بعده؛ لأنه صار كأنه إنما حبس على كل فريق منهم شيئا بعينه مفردا 
(1) المدونة (15/ 125). 


(2) زيادة من: «ز» و «ت» و اج» و (ح». 
(3) في باقي النسخ: الكبار. 


[ق 127] 


4 48 منتخب الأحكام یه التحفيقة 


حدوداء وإن استووا فی أصل ا حبس وني مرجعه عليهم [جميعا]!'' وسواء هاهنا كان 
حبسا أو صدقة فنصيب الأصاغر جائز على هذا التفسير. 


باب فيمن تصدق على ولد له صغير أو كبير بدار 
أو دور وسكن بعضها حتى مات 


وئی ا مدونة: قلت لابن القاسم: فمن تصدق على ولده بدار له وهو صغير أو حبسها 
عليه أو وهبها إياه وأشهد على ذلك» وسکن فيها حتى مات. فقال: إن كان يسكنها 
كلها حتى مات فهي موروثة» وان كانت دارا كبيرة فسكن القليل منها أو حاز سائر 
ذلك لولده جازت الدار كلها للولد ما سكن منها وما لم يسكن» وهو قول مالك. وإن 
كان الذي سكن جلها والذي حاز للولد بكراء أو غيره آقلها لم بجز للولد منها قليل ولا 
کثبر “ء والحبس والبة والصدقة في هذا سواء عند مالك. قال مالك: ولو حبس دورا 
مفترقةء فسكن دارا منها ولیست التي سكن جل حبسه كان الحبس جائزا فيا سكن 
وفيما لم يسكن» وان كانت التي سكن هي جل الدور وأكثرهالم جز منه للولد لا ما 
سكن الأب ولا مالم يسكن. 
قال ابن القاسم وسمعت مالكا يقول: فيمن حبس على ولده الصغير أو الكبير دارا 
وسكن منها المنزل وحاز الكبير ما م يسكن» فان كان الذي سكن من حبسه آقله جاز 
ذلك» ون كان الذي سكن أكثره لم جز منه قليل ولا كثير. 


(1) زيادة من: (ج) و لزا و «ت» و «ح». 

(2) قال بعض القرویین: «إذا سكن الأب المتصدق بالدار الأقل مضى الجميع للولد كان الولد صغارا أو 
كباراء وإذا سكن الأكثر فان كانوا کبارا صح لهم ما حازوا وان كانوا صغارا بطل الجميع. هنا يفترق 
الصغار من الكبار». الأحكام للمالقي (107-106). 


[قال محمد وبين أصحاب مالك تنازع في هذه الأصل]'. 


للولد فيه صدقة؟ فقال: إن كان سكن الثلث فأدنى فالصدقة ماضية. 


وني سباع عيسى: سئل ابن القاسم عمن تصدق على ولده وهم صغار بدار وأشهد 
لهم بهاء وكان يكريها شم فلما بلغوا الحوز قبضوها وأكروها منه فمات فيهاء فقال: 
ذلك جائز إن كانوا قد حازوهاء قيل له فکم حد ذلك؟ فقال: السنة وما أشبھھا“'. 


باب فيمن أعطى عطاء في صحة أو مرض 
ولم يخرجه من يده حتى مات 


وفي المدونة: قال سحنون: قلت لابن القاسم: أرأيت من حبس نخل حائطه على 
المساكين في صحته أو تصدق به عليهم ول خرج ذلك من يده حتى مات؟ قال: يبطل 
حبسه ويكون ميراثاء إلا أن يوصي في مرضه بإنفاذ ذلك فيكون من الثلث» وهو قول 
مالك. 

وكذلك هذا فيمن تصدق / بصدقة أو وهب هبة [لمن يقبض لنفسه فلم يقبض ما 
تصدق به عليه أو وهبه] حتى مات أو مرض المتصدق أو الواهب لم ينفذ من ذلك 
شیء كان المتصدق عليه أو الموهوب له وارثا أو غير وارث» والعطايا والنخل في هذا 
على ما فسرت لك. 


(1) ما بین المعقوفتين زيادة من: «ح» و از» و ات». 
(2) العتبية مع البيان والتحصيل(14/ 80). 
(3) نفسه (13/ 435-434). 


(4) ما بين المعقوفتين زيادة من: از و (ح) ولات0 و (ج٤.‏ 


لق 128] 


قلت له: فان حبس نخل حائطه على المساكين في مرضه ول جرج احائط من يده 
حتى مات. فقال: هذه وصية جائزة إذا حملها الثلث» وكذلك كل ما فعله المريض من 
بث صدقة أو بث عتق ليس يحتاج فيه إلى قبض ويترك في يده حتی يموت فيكون في 
الثلث. أو يصح فينفذ البتل''' كله. وسواء كان في هذا بتله لرجل بعينه أو للمساكين أو 
في سبيل اللہ بخلاف ما أعلمتك في الصحيح لا يجوز من فعل الصحيح شيء ما 
ذكرت لكء إلا ما قبض وحيز قبل أن يموت أو یفلس“ 

قال سحنون: ولابن القاسم قول غير هذا فيه بتله المريض من عتق أو صدقة أو 
عطية أنه إذا كانت له آموال مأمونة من الرٌبع والعقار فللمتصدق عليه أو الموهوب له 
أن يقبض صدقته أو هبته» لأن المريض لو أراد أن یرجم فيما أعطاه لم يكن ذلك له لا في 
مرضه ولا في صحته إن صح. قلت له: فان أنفذ المريض ما بتله من ذلك وقبضه 
الموهوب له أو المتصدق عليه فأراد الورثة أن يوقفوا ذلك. قال: ذلك شم إلا أن يكون 
له مال مأمون غيرها فسرت لك 


باب قیمن تصدق بدار أو آرض أو حیوان أو عروض 
وکیف الحيازة فيه 
وفی المدونة: قال سحنون: قلت لابن القاسم: فان وهبت لرجل آرضا كيف القبض 
فیها؟ فقال: إذا حازها. وقد سألت مالکاعن اليس یکتب ية الحبس [إن 
الحبس]"" علدا قدا قبضه فسان الشهود عن القبض. فقالوا: انا نشهد علق 


(1) البتل: القطع. اللسان (1/ 311). 


(2) الدونة (15/ 108-107). 
(3) الدونة (15/ 113). وفیها: إلا أن یکون له مال مأمون من العقار بحال ما وصفت لك. 
(4) زيادة من: ات» و لزا و ج). 


(5) زيادة من : لزا و «ت» و اج» و اح). 
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إقراره ولا ندري أقبض آم ۸ یقبض؟ فقال: لا تنفعهم هذه الشهادة حتی يقيموا البينة 
آنهم قل قبضوا ازو 

وقال ابن القاسم: وکل من تصدق على رجل بأرض فکانت الأرض في حين 
الصدقة تحاز بوجه من الوجوه من کراء یکریەا“ء أو حرث يحرثه» أو غلق يغلق علیهاه 
فلم یفعل التصدق عليه شيئا من ذلك حتی مات التصدق بطلت الصدقة. وان كانت 
أرضا قفارا فقال: لیس يستطاع آن یغلق عليها ولا أن تكرى وم يأت إبان زرعها 
فيزرعها أو یمنحھا حتى مات التصدق فهي للمتصدق عليه . 


وفي كتاب ابن حبيب قال: وسألت مطرفا وابن الماجشون عن الرجل يتصدق على 
الأجنبي بالأرض التي تزدرع" وتظهر” ما وجه حيازتها التي بها تتم الصدقة ؟ فقال: 
إن حددها بالشهود وأوقفهم عليها فذلك أقوى الحيازة وأحب إلى. وان حددها في 
کتاب الصدقة ولم يوقف الشهود عليها فذلك أيضا حوز قوي وهو دون الاول وان 
أشهد/ عليها جملا من غير تحديد فذلك أيضا يجزئ إذا منع ۳" منها ونزل ال لتصدق 
عليه فيها بمنزلته» وما قوي من ذلك وتظاهر فهو أحب إلي. 

قال عبد الملك: وسألت عن ذلك أصبغ فقال لي مثل قول مطرف مالم يأت إبان 
عملهاء فإن أتى إبان عملها فلم يعملها هذا ولا هذا بطلت الصدقة. إلا أن يعلم أنه 
منع منها العطي فلا يضره حینئذ ترك العمل. 


(1) الدونة (15/ 126). 

(2) في «ز»: تكراء وني «ت»: أكراه» وني «ح»: يكاره» وفي «ج»: يكرا في ۷ح٤.‏ 

(3) المدونة (15/ 127). 

(4) يقال: ازدرع القوم: اتخذوا زرعا لأنفسهم خصوصا أو احترثوا. لسان العرب مادة (زرع)(8/ 71. 
(5) في «ز»: وتعملء وفي «ط): وتغتمر» وفي اب»: وتظهر. 

(6) في اج» و «ح» و «ز» و ات»: امتنع. 


زق 129 ] 


ان ۳ ۳ ۳۳۳۳/۳۳/۳۳۳ عگ سس اس 


قال سحنون: قلت لابن القاسم: فان تصدقت على رجل بأرض لي بافريقية وآنا 
وهو بالفسطاط فقال: اشهدوا بأني قد قبضت وقبلت. قال: لا يكون هذا قبضا!". 

وني سماع ابن القاسم: سئل مالك عن رجل تصدق على ابنه وهو [معه]" حاضر 
بدار غائبة فلم یقبضها حتی مات الأب. فقال: إن كان الابن صغیرا فهي له وان كان 
کبیرا فهي میراث: وسواء في هذا فرط في الخروج أو لم یفرط( 

قال سحنون: قلت لابن القاسم: فان وهبت جارية لرجل وآشهدت له أنه قد 
قبضها منيء وم يعاين الشهود القبض» شم مت والجارية في يديء فأنكر الورثة أن 
يكون قبضها. فقال: إن شهدت له بينة أنه قد حازها في صحة منه وإلا فهي میراٹ!“. 

قلت له: والعبيد وا حیوان والعروض والحلي كيف يكون قبض ذلك؟ قال: 
بالحيازة. 

وني كتاب ابن حبیب. قال: وسألت مطرفا وابن الماجشون وأصبغ عن الصدقة إذا 
كانت بعد موت المتصدق في يد المتصدق عليه» وهو من يحوز لنفسه. فقال له الورثة: 
إنما قبضتها فصارت في يدك بعد موت صاحبهاء وقال الاخر: بل لم تزل في يدي 
وحوزي مذ تصدق بها علي إلى أن مات وإلى اليوم» القول قول من؟ قال: فقال لي ابن 
الاجشون: لا يكتفي المتصدق عليه بأن تكون في يديه وحوزه بعد موت المتصدق حتى 
تقوم البينة له اُنہا كذلك كانت في يده وحوزه في حياة التصدق. 


(1) الدونة (15/ 126). 

() زيادة من: «ز» و «ح» و ات». 

(3) العتبية مع البيان والتحصيل( 13/ 388-387). 
(4) المدونة (15/ 125-124). 

(5) المدونة (15/ 130). 
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قال عبد اللك: وقال لي مطرف وأصبغ: إذا كانت في حين الاختلاف في يد 
المتصدق عليه أو ا مرتہن وثبت فما أصل الصدقة بالبينة فقد ثبت له. وعلى من آراد 
إخراجها من [يده]" البينة» وإنما كان يكلف هذا لو كانت في حين الاختلاف 
[فيها ]2 في يد غيره. 


باب في المحبس عليه يموت وقد رم في الحبس أو بنى 


وفي المدونة: قال سحنون: قلت لابن القاسم: فلو أن رجلا حبس دارا له على 
[ولده]"" وولد ولده» ثم إن أحد البنین بنى في الدار بناءً أو أدخل خشبة أو أصلح شيئا 
ثم مات ول يذكر ما فعل من ذلك. فقال: قال مالك: لا أرى للورثة من ذلك شيئا. 
وسواء عندي كان ما بنى أو أصلح قليلا أو كثيرا. 

قال سحنون: وقال الخزومی(" إذا كان ما بنى له قدرٌ فهو مال من ماله يباع في 
دینه ویأحده ورنته» وما كان من ذلك يسيرا اکال /[والیازیب ]۹ ومالا قدر 
له فهو الذي یکون سبیله سبیل الصدقة(". 


(1) في الأصل و «ح» و «ط»: ید وفی «ج» و از و (ت) و اب»: يده» ولعلها الانسب. 

(2) زيادة من: ازا و «ت» و اج» و اح. 

(3) زيادة من: ات» و (ج) و لزا ولاح». 

(4) هو يحيى بن عبد الله بن بکبر بن زكرياء الخزومي ولد سنة 53 ه سمع من مالك واللیث بن سعد 
والغيرة بن عبد ال رمن وروی عنه البخاري وأحمد بن حنبل» توفي سنة 231 ه وقیل 232 ه . ترتیب 
الدارك (3/ 369). 

(5) في الأصل کالشراء و «ج» و از» و «ت»: کالستر وهو الصحیح. 

(6) في الاصل: والیراث و في «ز» و ات» والدونة: الیازیب. وهو الصحیح. 

(7) الدونة (15/ 107). 


[ق 30 1 ] 


وفي سماع عيسى قال ابن القاسم: في الدار حبس على قبيلة فيبني رجل منهم فيها 
بنیانا لسكناه أو للغلة» فأما ما کان لسكناه فهو أولى با سكن ما يكفيه» ولا يدخل عليه 
غيره» وأما ما بنى للغلة فإنه یقاصی!'' نفسه بما یأخذ من الخراج حتى يستكمل ما 
أنفق ثم يكون ما بعد ذلك لجميع من حبس عليه» وان أراد أحد من أهل الحبس أن 
يدخل مع الذي بنى للغلة غرم إليه نصف ما بقي من حقه ويدخل معه حتى يستوفي ما 
غرم ثم يكون سائر الغلة لمن حبس عليه» وسواء في هذا كانت القاعة قبل أن تبنى لها 
كراء أو لا كراء ا . 


باب فيمن وهب نصيبا مشاعا كيف القبض فيه 


وي المدونة: قال سحنون: قلت لابن القاسم: فمن تصدق على رجل بنصيب له في 
دار بينه وبين رجل أو وهب له نصف دار غير مقسومة قال: قال مالك: هذه هبة 
جائزة وان لم تكن مقسومة. قلت له: فكيف تقبض هذه الهبة؟ فقال: يحل الموهوب له 
محل الواهب وموز. فإذا حاز ذلك دون الواهب فهو قبض. قلت له: وكذلك هذا فيا 
لا ينقسم مثل العبد إذا وهب سيده نصفه لرجل جاز ذلك. قال: نى . 


وفي سماع أصبغ وسمعت ابن القاسم يقول: فیمن تصدق على ابن له صغير بنصف 
غنمه أو ثلثها أو بنصف عبده أو داره أن ذلك جائز و[ الا ]۳۱ فيه حوز. قال 


(1) في (ج): یقاص, وفي «ب» و «ز»: يقاضى. 
(2) في «ط»: يؤخذ. 

(3) العتبية مع البيان والتحصيل (12/ 279). 
(4) المدونة (15/ 118). 


(5) فی الأصل و «ط»: للأب» وفي (ج): لاب ونی احا و از و (ب» و ات»: الب وهو الصحيح. 
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آصبغ: لا يعجبني ما قالء وهو بمنزلة ما لو قال: تصدق عليه بمائة من غنمه ولم يفرزها 
يقول قبل ذلك في الغنم]''' إذا تصدق عليه بعدة منها وهي في غنمه كما هي أن ذلك 
یت 
جائر . 


وسئل أصبغ عن الرجل يتصدق بمبذر أمدا أو بمحرٹ!'' زوج من أرضه على ابن 
له صغير لم يسم له موضعا من أرضه فلا يعتمل الأرض حتى يموت أو يعتمل بعضها 
ويبقى منها شيء لم يعتمله ‏ قدر الصدقة أو أقل أو آکثر - هل الصدقة جائزة؟ قال 
أصبغ: لا أراها صدقة حتى يسمي ناحيتها بحدودها وعينها وسواء في هذا اعتملت أو 
م تعتمل أو اعتمل بعضها وترك بعضها“. 
باب فیمن وهب ابنا له كبيرا هبة وانعقد نكاحه عليها 


قال حمد: ومن تزوج وهو كبير مالك لنفسه وتَحَلّه أبوه نحلة انعقد عليها التكاح 
ثم مات الأب قبل أن يقبض الابن نحلته» فقد قال بعض العلماء: إنها نحلة تامة وان لم 
يقبضها الابن» ومن هذا الأصل أيضا ما رواه عبد الملك عن مطرف فيمن قال لامرأة 
له نصرانية: أسلمي وأعطيك داري هذه لدار هو فيها ساكن» فأسلمت ثم مات الزوج 


(1) ما بین ا معقوفتین زيادة من: از» و اج» و «ت» و (ح). 

(2) العتبية مع البیان والتحصیل (14/ 2 8) مختصرا. 

(3) في «ز»: بمبذر أمدا وبمحرث وفي لاح» وات»: بميذر امداء أو بمحرث ونی «ج»: ببذر آمدادا 
وبحرت. 

(4) العتبية مع البیان والتحصیل (14/ 114)ء والنص ختصر منها. 


[ق 131] في الدار قبل أن [تقبضھا]!'' المرأة أن الدار للمرأة والإشهاد يجزيها من / الحيازة لأا 
تمن انار اس هذا من باب العطیة. 
قال عبد الملك: وسألت عن هذا أصبغ فقال لي: ما أراه إلا كالعطية وعليها الحيازة 


باب في هبه الدين والوديعة 


وي المدونة قال سحنون: قلت لابن القاسم: فان وهبت لرجل دینا لي عليه كيف 
يكون القبض؟ قال: أن يقول: قد قبضت. قلت: فإن وهبت لرجل دينا لي على غيره 
كيف يكون قبضه؟ قال: قال مالك: إذا أشهد له وجمع بينه وبين غريمه ودفع إلي ذِككر 
الحق إن كان کتب "۲ عليه فهذا قبض» وان لم يكن كتب عليه ذكر حق فإذا'“ آشهد له 
وأحاله [عليه] فهو قبض أيضاء وسواء في هذا كان الذي عليه الحق حاضرا أو غائبا 
في حين الهبة إذا قبل الوهوب له الهبة على ما وصفت لك . 


قلت له: فمن وهب دينا له على رجل ثم رجع الواهب قبل أن [یقبضه] " الوهوب 
له آیکون له ذلك؟ قال: لا. وهو قول مالك7). 


(1) في الأصل: يقبضهاء وفي باقي النسخ: تقبضهاء ولعله الانسب. 

(2) کذا فی(ب) و (طاء وق (ح» و «ج» و «ز» و ات: كتبه. 

(3) في «ح»: إذا. 

)4( زيادة من: «زا و (ج» و ات» و (ح». 

(5) المدونة (15/ 126). 

(6) نی الأصل: يقضهاء وفي «ت» و (ج): یقبض, وفي «ط»: يقصبهاء وفي ۱ح) و ازا: يقبضه. وهو 


الصحيح. 


(7) لمدونة (15/ 130-129). 
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وروی آشهب عن مالك أنه قال فیمن تصدق على ابن له صغير بدین له على رجل 
وأشهد بذلك فهي صدقة جائزة وان قبضه الأب بعد ذلك وکان عنده إلى أن مات 
فذلك جائز» وان كان الذي تصدق به عليه عینا ویو خذ ذلك من مال الأب للصغير 
لانه قد حيز حين كان على الغريم. 
وني العتبية قال سحنون: سألت ابن القاسم عن الرجل يستودع الرجل الوديعة ثم 
يتصدق بها على رجل ويقول: اشهدوا أني قد تصدقت بالوديعة التي عند فلان على 
فلان» ولا يقول أكثر من ذلك. ول يأمره بأن يقبض له ثم مات قال: إن علم المتصدق 
الستودع أنه تصدق بذلك فأراها للمتصدق علیه وان لم يعلم فلا أرى للمتصدق عليه 
شيئا. قلت: من أي وجه؟ قال : من قبل أنه إذا علم أنه تصدق با في يديه على رجل 
صار قابضا للمتصدق عليه حتى لو أراد صاحب الوديعة أخذهاء لكان ينبغي 
للمستودع ألا يدفعها إليه» فان دفعها ضم (2) 


باب فيما يهب أحد الزوجین لصاحبه 


وفي سماع عیسی: سئل ابن القاسم عن رجل تصدق على امرأته بمسکن أو 
تصدقت امرأته عليه بمسكن و ما ساکنان فيه» فقال: آما ما تصدقت بے الرأة على 
رای اک که میت تا 
حور له» لأن عليه أن يسكنها وأما ما تصدق [به]( [هو] علیهابسکناه فلا آری 


(1) في «ب»: آن. وکذا نی العتبية مع البیان والتحصیل (14/ 62). 

(2) في «ح» و ج؛ و «ز» و «ت»: ضمنها. والتص من العتبية مع البیان والتحصیل (14/ 62). 
(3) زيادة من: لازا و (ح4. 

(4) زيادة من: اج» و «ت». 

(5) زيادة من : «ب». 


(6) زيادة من: از و ح) و ات و (ج). 


اق 132] 


حوزها حوزا حتى يخرج منه وتحوزه با حاز به الصدقات؛ لأن السكن كان عليه؛ وأما 
الخادم يتصدق بها عليه أو یتصدق ما هو عليها فإنه إذا كان كل واحد منهم| يستخدمها 


ويرسلها في حوائجه فان ذلك حوز لكل واحد منهماء وان انتفع به الذي / تصدق 
)1( 
ره . 


باب يي حيازة ما تكسب البكر من الشورة“ 


وسئل ابن مزين عن الجارية البكر تتخذ الشورة في بيت أبيها بصنعة يديها أو يد أمها 
أو يشتري ها ذلك آبوها ثم يموت الأب فيريد ورثة الأب الدخول مع الابنة في ذلك. 
فقال: أما ما كان من ذلك قد سماه الأب وأشهد عليه أنه شورة لابنته أو لم يشهد عليه 
إلا أن الورثة يقرون بأن ذلك كان مسمى للإبنة ومنسوبا إليها آنها شورة لها فلا دخول 
للورثة فيه» وحوز مثل هذا أن يكون بيد الابنة أو بيد الأم لا يسطاع”” حوزه إلا بهذا 
لأنہا لو ذهبت كلا عملت لنفسها شيئا أو اتخذته أو عملته ها أمها أو كسبه لما أبوها 
كلف أبوها أن يبرز ما ذلك ويشهد ها به م يستطع على ذلك. لانه ما يستفاد الشيء بعد 
الشیء على أنواع شتى. 

ظ باب 


وفي سماع عيسى» سئل ابن القاسم عن رجل سال امرأته أن تتصدق عليه بمهرها 


() العتبية مع البيان والتحصیل (13/ 438). 
(2) الشورة: بفتح الشين العجمة أنها المتاع ومايحتاج إليه البیت. مواهب الجليل(4/ 5 18). 
(3) في باقي النسخ: لا يستطاع. 


فقبلته بالشهود فتوفى الرجل هل ترى ها شیئا؟ قال: لا شيء ها في ذلك الصداق وهو 
بمنزلة ما تصدق به عليها من ماله فلم تقبله" . 


باب فيمن حبس“ نصيبا مشاعا وأهل الحبس يدعون إلى قسمته 
ومن أراد أن يزيد في حبس من غلته 

قال حمد: وی كتاب ابن حبيب: قال عبد الملك: وسألت ابن الماجشون عن رجل 
له شرك فی دور ونخل مع قومء فتصدق بحصته من ذلك على ولده أو على غیره"" 
صدقة محرمة محبسة» منها ما ينقسم ومنها ما لا ینقسم كيف العمل فيه ومن الشركاء من 
يريد القسم؟ قال: يقسم بينهم فیا أصاب المتصدق فهو على التحبيس» وما كان من 
ذلك لا ينقسم بيع؛ فما أصاب المتصدق من الثمن في حصته اشترى به من شريكه ما 
يكون صدقة محبسة في مثل ما يسأها”' فيه المتصدق. 

قال محمد: وإذا [دعا]“ بعض أهل الحبس إلى قسمته قسمة اغتلال واعتمار وأبى 
من ذلك بعضهم فذلك لمن دعا إلى القسمة إذا كان ما حبس أرضا بيضاءء وان كانت 
أصول شجر لم يجز أن تقسم الأصول إنما يقسمون الغلة في أوانهاء قاله غير واحد من 


أهل العلم. 


(1) جاء ما نقله المؤلف من سماع عيسى في النسخ «ج» و «ز» و «ت» مثبتا آخر الباب الذي قبل هذاء والنص 
من العتبية مع البيان والتحصیل(13/ 31 32-4 4). 

(2) الحبس: إعطاء منفعة شىء مدة وجوده لازما بقاؤه في ملك معطيه ولو تقديرا. الحدود (581). 

(3) في «ج» ولات» و «ح»: ولده وغيرهم وقي «ز»: ولد له وغيرهم. 

(4) في (ح): يسبلهاء وق (ج»: غير مقروءة وئی ات»: نسبها» وفي «ز»: سبلها. 

(5) فی الأصل و «ب» و «ط» و «ج»: ادعی» وني (ح) و «ت» و «ز»: دعاء وهو الصحیح. 


وروی ابن القاسم عن مالك أنه سئل عن حائط حبس يفضل من غلته أيزاد بها فيه. 
فقال: لا یزاد إلا اليسير التافه أو النخلة غوت فيجعل مکانہا نخلة أخرىء ذكره ابن 


عبد وس . 


باب فيمن حبس حبسا على ابنته وعلی ولدها 
أو حبس على أولاده و أولاد أولاده 


[ق 133] وفي سماع سحنون: سئل ابن القاسم عن الذي يقول: داري حبس/ على ابنتي 
وعلى ولدها. قال: فولدها يدخلون ذكورهم واناثهم» فإذا ماتوا كان ذلك لأولاد 


الذكور من ولدها؛ الذكور منهم والاناث ول يكن لولد بناتها شيء؛ لا ذكورهم ولا 
ا 


قال حمد: وإذا قال المحبس: على أولادي فلان وفلان وفلانة سماهم وعلى أولادهم 
ما تناسلواء فان أولاد ابنه) يدخلون فی حبسه ولا يدخلون فيه أولاد أولاد ابنته. 
[وإن قال: على آولادي فلان وفلان وفلانة وعلى أولادهم. سمى أولاده وعلى 
أولادهم وأولاد آولادهم فان أولاد ابنته]' يدخلون أيضاء ولا یدخلون أولادهم 
إلا أن يسمي المحبس طبقة [رابعة]''“ أو آکثر فان أولاد البنات يدخلون مع أولاد 
الذكور إلى الطبقة التي سمى» ثم يخرج أولاد البنات من ا حبس وجری على أولاد 


(1) العتبية مع البيان والتحصیل (12/ 302). 

(2) فی «ح» و «ج) و «(ز» و «ت» و «(ط): أبنته . 

(3) في «ز»: أولاد الأولاد. وما بين المعقوفتين زيادة من: «ح» و «ج» و «ز» و ات). 
(4) في الأصل: أربعة» وني «ت» و «ح» و «ز: رابعة. 


الع 0ت عالق لكاروا سس تب 


الذكور إلى أن ينقطعوا. هذا الذي [سمعناه و]م''تعلمناہ من أفقه من أدركنا. وقد كان 
لبعض من آدرکناه أيضا في هذا الأصل قول غير هذاء وقول المحبس ما تناسلوا إنم| هو 
توكيد للجنس وليس يزيد في الفقه شيئا ولا ينقصه. هذا الذي سمعت” ممن يوثق 
بعمله"" من بعض من أدركناء والعقب والولد بمعنى واحد ويجمع ذلك کله إن كان 


ذكرا أو أنثى حالت دونه أنثى فليس بعقب. 


باب فيمن حبس دارا على ولده فسكنها بعضهم وكيف تقسم 
غلة الحبس إذا لم يشترط المحبس في فسمتها شرطا يتبع 


وفي المدونة: قال مالك: ومن حبس على ولده دارا فسكنها بعضهم وم يجد بعضهم 
ليس له ولا يخرج أيضا أحد لأحد. ولكن إن غاب أحد أو مات سكن فيه غيره. 
قال ابن القاسم: معنى قوله إن غاب أي إن كان يريد المقام في الوضع الذي غاب 
إليه» وأما إن كان يريد أن يسافر إلى موضع ليرجع فهو على حقه. 
وروى ابن وهب عن مالك فيمن حبس حبسا له غلة وقال: حبس على ولدي فإن 
ولد الولد يدخلون مع الآباء ویوٹر!“ الآباء. وان قال: ولدي وولد ولدي دخلوا 


(1) زيادة من: اب». 
(2) في «ت»: سمعنا. 
(3) في «ب» و اط!: بعلمه. 


(4) في الدونه(103/15): ویرئون. 


زق 134] 


أيضاء وبدأ بالولد وكان [ھھم!!'' الفضل إن كان فضلا. قال سحنون: وكان 
الا سار .7 
وفي كتاب ابن حبيب قال: سمعت مطرفا وابن الماجشون [يقولان]: قال مالك: 


وهذا قولناء والعمل ببلدنا أن الذكر والأنثى في ا حبس سواء» ليس للذكور فيه مشل 
حظ الأنثيين إلا أن يشترط ذلك. قال ابن حبيب: وهو قول جمیع أصحاب مالك. 


قال محمد: وإذا كان الحبس معقبا ليس على قوم بأعیانہم خاصة وكانت تمرة تقسم 
فإنا يدخل فيه من كان حيا أو مولودا في يوم القسمة. هذا مذهب ابن القاسم في رواية 
سحنول عنه. 
أو لقبيلة فا كان منه د يستغل فإن) يقسم على من وجد حيا يوم اله لقسمة ويسقط [حظ ]° 
من مات» ويدخل فيه سهم من ولد ويقسم بينهم على قدر حاجتهم يفضل الأحوج 
[فالأحوج]''' ولا / يكون سهم الغني منهم كسهم الفقير. قال: وان كان ا حبس دورا 
تسكن أو مزارع تزرع فان لکل واحد منهم من ذلك أيضا بقدر حاجته» ويفضل الفقير 


(1) زيادة وخ لزا و (ح» ولنت» و (ج). 

(2) هو المغيرة بن عبد الرحمن المخزومي ولد سنة 124 ه سمع من مالك وأبي الزناد روى عنه مصعب 
الزهري ويحيى بن بكير وخرج عنه البخاري توفي سنة 188ھ وقیل 186 ه. ترتيب المدارك (3/ 2)» 
والشجرة ص 56. 

(3) الدونة (15/ 106) و (15/ 103). 

(4) نی الاصل و «ط»: یقول» وی الحا و (ج) و از) و (ت) و اب یقولان وهو الصحيح. 

(5) في الاصل و «ب» و «ط: زوبان وف (ح): روبان وف ات» و (ج» و «ز»: زونان. وهو الصحیح. 

(6) في الأصل و «ب» و ۱ط»: حظه وفي «ح» و ات» و «ج»: منه حظ» وفي «ز»: حظء وهو الصوب. 


(7) زيادة من: «ح» و (ج) و لزا و ات». 


على من هو آغنی منه» وإن لم يسد حاجة الفقراء منهم إلا بإخراج الأغنياء سقطت 
حظوظ الأغنياء حتى يبدأ عليهم الفقراء ويؤثر الأحوج فالأحوج على قدر حاجتهم 
وكثرة عيالهم. 


باب ی حيازة أم الولد لصدقة سيدها عليها 


وفی سماع يحيى [قال]'': سألت ابن القاسم عن أم الولد يتتصدق سيدها عليها 
أيلزمها الحوز؟ فقال: حاها في ذلك حال الحرة فی یتصدق به عليهاء أما ا لخادم تکون 
معها في البيت أو الانية أو ما أشبه ذلك مما لا يزايلها حيث انتقل مها سيدها فالاشهاد 
واعلان الصدقة حوز ما» وذلك أا لا تقدر على حوزها بأكثر من ذلك. فأما العيد 
يخارج أو الدار تسكن أو الزرعة أو الشجر أو ما أشبه ذلك مما هو [بيان منهاء 
وقبضه] يمكن» فعليها أن تحوزه بقبض الخراج من العبد» واخراج السيد [من 
الدار]'“ وعمران المزرعة [أو كرائها وجنى الشجر] وما أشبه ذلك ما حاز به العبيد 
والعقار. وأما الحلي والثياب فالقبض لذلك باللبس والعارية " وأشباه ذلك ما تصنم 
المرأة بمتاعهاء إذا عرفت تصنع با تصدق به عليها من ا لی والثياب مثل هذا فهو ما 
حوز. وإلا فلا شىء لها. قال أصبغ: والإشهاد لها حوز أيضا وإن ۸ يعرف ها في ذلك 
لبس ولا عاریةء إذا كان في يديهاء ولیس في يدي سيدها فقد(") خرج منه إليهال. 


(1) قال زيادة من: «ز» و ات» و «ح! و اح». 

(2) فی «ح»: الخارج. وفی العتبية مع البیان والتحصیل (14/ 7): بخارخ. 
(3) ما بين العقوفتن زيادة من: (ج) و «ز» و ات». 

(4) زيادة من: (» و (ج) و ازا و (ت». 

(5) زيادة من: 9ح) و «ت» و لازا و (ج۲. 

(6) تمليك منفعة موقتة لا بعوض. الحدود (484). الأحكام الفقهية (92). 
(7) فی «ح» و «ج» و از» و ات»: قد. 

(8) العتبية مع البیان والتحصیل (14/ 8-7). 


[ق 135] 


500 منتخب الاحکام - ۔ قشع تسیب 


باب فيمن حبس على بنيه الصغار حبسا ثم باعه أو وهبه" 


وفي سماع عيسى: قال سألت ابن القاسم: عن الرجل يحبس على ولده حبسا 
ويشهد لهم ويكتب لهم بذلك كتابا ومثلهم يحوز لهم آبوهم. ثم يتعدى فَيَرْهَنْهَا فيموت 
وهي رهن كما هي. قال: يطل الرهن ويثبت ت اس ولا رهن له. قال أصبغ: إذا رهنه 
فهو بمنزلة بيعه ولا يجوز بيعه ولا رهنه 


وسئل مطرف [بن عبد الله] عن الرجل يحبس الحبس على ولده الصغار ثم يتعدى 
عليه فيبيعه ثم يعثر على ذلك والولد صغار لم يبلغوا مبلغ القيام» وكيف إن بلغ الصغار 
والحبس في يدي من اشتراه؟ قال: إن قام حتسب فرفع ذلك إلى السلطان رأيت أن 
ينظر فيه السلطان وأن يرده» وان كبر الولد فطلبوا ذلك أخذوا حبسهم ورجع الشتري 
على أبيهم بالئمن؛ وان لم یکن للأب مال كان دینا في ذمته. 


وفي سماع عيسى: سئل ابن القاسم عن رجل قال: غنمي هذه ثلثاها لابني 
[صدقة]» وثلئها صدقة في سبيل الم فأقامت في يده زمانا ثم عدا عليها فباعهاء ثم 
مات. وابنه صغیر في حجره. فقال: صدقة الابن / ثابتة يأخذها من ماله وأما الثلث 
الذي سمى في سبيل اللہ فهو لا شىء[ له فیە]'*ء لأنه لم خرجه حتی مات وأما صدقة 
الابن فهي جائزة لأنه هو الحائز علیه(". 


(1) في «ح» و ادا و (زا: رهنه. 

(2) في العتبية والبيان والتحصیل (12/ 261): قال عیسی وأصبغ وسألناه. 
(3) العتبية مع البیان والتحصیل (261/12). 

(4) زيادة من «ح» و «ز» و (ج» و ات». 

(5) زيادة من: از» و (ت) و «ح» و «ج. 

(6) له زيادة من: «ب» و «ح» و فيه زيادة من: ات . 

(7) العتبية مع البیان والتحصیل (13/ 429). 


الجزء الرابع: (مسائل الحیازة) 301 


باب فیمن تصدق على ولده بما له غلة فاغتلھا''' الرجال دون النساء 
نم فام النساء یطلبن نصیبهن من ذلك 

وفي سماع ابن القاسم قال مالك: في رجل تصدق بصدقة من نخل أو شیء له غلة 
على ولده فرئي " أن النساء ليس هن فيه حق فاقتسموها بين الذکور زماناه شم بلغ أن 
النساء هن فيه حقا فيطلبن. قال: يأخذن في يستقبلن» ولا يكون لمن فيما مضی من 
الغلة شیء. قال ابن القاسم: وذلك رأبي وانا هو بمنزلة ما قال لي مالك في الدار یرٹھا 
الولد فیسکنون فيها الزمان» ثم يأتي ولد آخرون لم يكونوا علموا بهم أنه لا شيء لهم في 
السك ©, 


باب فيمن تصدق بدار أو حبسها ثم اکتراها 


وی سماع ابن القاسم: وسئل مالك عن الدار يتتصدق بها الرجل على الرجل أو 
يحبسها عليه ثم يتكاراها منه. فقال: لا خير فيه» ولا نرى أن يحوز. 

قلت له: أرأيت لو تصدق بها عليه ثم تكاراها منه آخر ثم تكارها صاحبها منه بعد 
ذلك. أيكون ذلك جائزا له؟ قال: إن جاء من ذلك بشيء بین رأيت ذلك جائزا إذا کان 
قد حازها الذي تصدق بها عليه ثم تكاراها الآخر بعد ذلك بعد أن ينقطع بها الذي 
تصدق ما عليه انقطاعا بینا. 


وفي كتاب ابن حبيب قال: وسألت مطرفا وابن الماجشون عمن تصدق على ولده 
الذي يحوز لنفسه أو غيره من الأجنبيين بدار فحازها لنفسه زمانا طويلا ثم نزها 
(1) فی «ح» و «ج» و «ز» و ات»: فاغتله. 


(2) في «ح»: برآیی وی (زا و «ج» و «ت»: فرأى. وفي «ب»: فرأوا. 
(3) العتبية مع البیان والتحصیل(3 1/ 57 3). 


[ق 136] 


التصدق فسكنها حتى مات فيهاء أتبطل الصدقة؟ فقالالي: [ذلك]''' بختلف وله 
وجوه. من ذلك أن يكون المتصدق مريضاء فانتقله ابنه أو الصدق عليه إلى نفسه 
ليمرضه ويقوم عليه» أو يكون طريدا فأوى إليه على حال الاستتار له" عنده أو 
کان مسافرا فمر به فضافه ونزل به فنزل به الموت وهو عنده فهذا كله لا يضر 
الصدقة ولا يفسدها وهي ماضية ولو لم يجزها قبل ذلك الا بيوم واحد. وما كان على 
غير هذا وشبهه [فسكناه]” إياها حتى مات فيها بأی وجه کان من سکنی أو اكتراء 
فهو يفسد الصدقة ويردها عن حيازتهاء ولو كان المتصدق عليه قد حازها قبل ذلك 
زمانا طويلا. 

قاللي مطرف وابن الماجشون: ولو كان المتصدق عليه أمتع المتصدق بتلك الصدقة 
ما عاش أو سنين أو اكتراها إياه بعد أن حازها لنفسه وطال ذلك من الحيازة أو قصرء 
وكتب له بالمتعة بالسكنى أو بالكراء كتابا وأشهد له فلم يسكنها الصدق حتى مات 
فهي أيضا باطل بمنزلة ما لو سكنها على ذلك. 

قال ابن حبيب: وقد كان ابن القاسم يقول: إذا حازها المتصدق عليه سنة أو ما 
أشبهها ثم عاد التصدق إليها فسكنها بإمتاع أو اكتراء أو على أي وجه كان وإن / أدركه 
الوت فيها فذلك لا يردها عن حیازتہا وهي ماضية للمتصدق عليه ولدا كان أو 
أجنبيا. قال ابن حبيب: ورأيت أصبغ ابن الفرج يقول بہذا القول. 


(1) زيادة من: ات" و «ز» و (ج). 

(2) في (ح» و «ح» و «ز» و اتا: به. 

(3) فی «ب»: يكون. 

(4) في الأصل و «ب» و «ط»: یسکناہ وفي (ج): فيسكناه. في (زا و «ح» و «ت»: فسكناه» وهو الصحيح. 


الجزء الرایع: (مسائل الحیازة) 03 د 


[ قي رسم آوصی أن ینفق على آمهات"" آولاده 
من الصدقات والهبات من العتبية]2) 


وفي سماع عيسى: وسئل ابن القاسم عمن تصدق على ولده وهم صغار يليهم 
بدار» وأشهد لهم وكان یکریها لهم فلا بلغوا الحوز قبضوها وأكروها [منه]* فمات 
فيها. فقال: لا آراها إلا جائزة» إذا كانوا قد قبضوها وحازوها وانقطع الحيازة © 
وانتقل منهاء قيل له: فكم حد ذلك؟ قال أرى ذلك السنة وأشبهها!”. 


باب في البكر تتصدق على أبويها بصدفة ثم تقوم فيها 
والكبار ينفدون للصغار ما تصدق به عليهم نم یقومون 


قال محمد: وني سماع شهب" سئل مالك عن امرأة تصدقت على أبويها بصدقة ثم 
تزوجت فطلبت ذلك. فقال: ليس يلزمها ذلك. قال ابن نافع: ولو تزوجت ودخل بها 


(1) فی «ج»: في رسم أو احا لأمھات: والصواب: في رسم أوصى أن ينفق على أمهات» كما في العتبية مع 


البيان والتحصیل (13/ 434). 
(2) هذا العنوان زيادة من: (ج)ء وهو في العتبية مع البيان والتحصيل (13/ 434). لکن الكلام تابع 


(3) زيادة من: ہز و ات» والعتبية (13/ 5-334 33). 

(4) فی «(ب» و «ط): انهة نقطعت الحيازة» وفي «ز» و (ج) و ات» و العتبية (13/ 335):وانقطعوا بالحيازة. 
(5) العتبية مع البيان والتحصیل (13/ 34 435-4). 

(6) في (ج): ابن القاسم. وفي العتبية والبیان والتحصیل (13/ 404): قال لي آشهب وابن نافع. 


زوجها فأقامت عنده سنتین أو أكثر من ذلك ثم قامت بذلك وقالت: لم أكن أعلم أن 
ذلك لا یلزمنی: رأيت ذلك ها وتعلف"(". 

وفي سماع عيسى: وسئل ابن القاسم عمن تصدق على ابنه بدنانير وعمل له فيهاء 
فیات وهی في يده أن الصدقة باطل. قيل له: فان أنفذها له الورثة ثم أرادوا الرجوع 
فيها. قال: الناس في هذا ختلفونء فأما أنا فأرى أن يحلفوا إن [کانوا]“ تمن یعرف وا 
بالجهالة أنهم إنما أنفذوها [له]“ وهم يرون أن ذلك عليهم قد لزمهم ويرجعون فيها 
فيأخذونها. 


باب فيمن تصدق ببيت في دار على رجل 


وفي سماع عيسى: وسألت ابن القاسم عن الرجل يتصدق على الرجل ببيت في داره 
ولم يسم له مدخلاء ولا خرجاء ولا مرفقاء ثم أراد الملتصدق أن يقطعه من المرور في 
داره» وأن يفتح باب البيت الذي تصدق به عليه حيث شاء. قال: لا يمنع من الممر إلى 
بيته في دار المتصدق ولا من شيء من مرافقه ولا من شرب في بئرء ولا خرج: ولا 
مدخل إلى كنيف سمی له عند الصدقة شيئا أو يسم لها“ 


(1) العتبية مع البيان والتحصيل (13/ 404). 
(2) نی الأصل و «ط»: کان» وق «ح» و «ج» و از» و ات» و اب»: كانواء وهو الصحيح. 
(3) في الاصل و «ب» و «ط) و ت»: شم وقي «ج»: شاه وفي از»: انفذوا مقاله وئی «ح»: له وهو 


الصحیح. 


(4) العتبية مع البیان والتحصیل(14/ 448). 
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وي المدونة قال سحنون: قلت لابن القاسم: فمن تصدق على رجل بحائط وفيه 
ثمرة قد طابت فقال المتصدق: |نا تصدقت با لحائط دون الثمرة. فقال: قال مالك: 
القول قول رب ال حائط من حين تؤبر الثمرة. قلت لابن القاسم: فهل يحلف؟ قال: لا. 
وهو مصدق. قلت له: فكيف وجه الحيازة فی مثل هذا؟ قال أن خی(" بين الموهوب له 
ويبنها يسقيها فتلك حيازة» فان حاز النخل أيضا فتلك حيازة وإن كان/ ربها يسقيها له 
کان ثمرته©. 


باب في الرجل يشهد أنه قد باع ابنه داره هذه بکن(* 


وفي كتاب ابن حبيب: قال عبد الملك: قلت لمطرف وابن الاجشون: فلو أن رجلا 
قال: اشهدوا ني قد بعت ولدي هذا لولد له صغير أو كبير داري هذه بكذا وکذا 
دينارا كانت له في يديه ميراثا من آمه أو من عطية أعطيهاء أو من شيء يصفه. فقالا: 
إذا رشح لذلك وجها آو سبب له سببا یمرف فذلك جار مع یمین الکبیر» وان ۸ 
یعرف ما قال ول یرشح له وجها ولا سببا یعرف لم بجز ذلك على وجه البیع» وکان 
سبیله سبیل العطية فيم حیز وفییا لم يحز. 

قال عبد الملك: وقال لي مطرف وابن الاجشون: وكذلك لو قال: اشهدوا أن لولدی 
علي مائة دینار [دینا](" صارت له علي من کذا وكذاء وذلك لا یعرف فذلك^ لا يجوز 


(1) في «ح» و «ج» و «ز» و «ت» خلی. وفي الدونة: إن كان خل. 
(2) المدونة (13/ 116-115). 

(3) زيادة من: اج». 

(4) في «ح» و «ج)» و «ز» و ات»: يدي. 

(5) زيادة من: «ت» و «ج» و ازا و اح». 

(6) في اج»: ذلك. 


لق 137] 


إلا أن یرشح أو يسبب له أمرا يعرف له به مال'''فیجوز ذلك للولد مع يمينه» وكذلك 
لو أقر [له] بدين لا يعرف لم بجز ذلك وهو قول علمائنا. قال عبد الملك: وسألت عن 
ذلك أصبغ ابن الفرج فقال لي مثل قوهما. 

وفي العتبية: وسئل أصبغ عن الرجل يقول ‏ وهو صحیح ويشهد: أنه اشترى 
لابنه هذه الدار بألف دینار من مال ابنه فيا زعم» ويشهد أنه إنما یکریہا أو يغتلها له 
وباسمه» ثم يموت على ذلك وهو صغير في حجره ولا يعلم لابنه مال من وجه من 
الوجوه لا من مورث: ولا من غيره؛ من هبة ولا صدقة ثم مات الأب. فقال: أرى 
هذا توليجا منه إليه» وأراها ميراثا بين الورثة؛ لأنه لم یتصدق بها عليه على وجه 
الصدقة» فيجوز له في حياته» ويكون ذلك على وجه صدقة الرجل على ولده الصغير في 
حجره يتصدق عليه ويحوز له» وهذا لم يسمها صدقة نیا ولج إليه ماله وزعم أنه مال 
لولده ولم يعرف له مال من وجه من الوجوه فهذا توليج منه إليه وهي صدقة على غير 
وجه الصدقات. وإنها ذلك بمنزلة الذي يقول في مرضه: قد كنت أعتقت عبدي فلانا 
وأنا صحيح» ولا يقول: آنفذوه» فهذا باطل ولا خرج من الثلث؛ لأنه [نا أراد به راس 
لمال وم يرد به الثلث» ولیس له أن يعتق في مرضه من رأس مال وهو أيضا [لا] 
يعتق في الثلث؛ لأن [الميت]7إنما آراد أن يخرجه من رأس ا ال فلا يعتق كذلك إلا 


آن یقول: آنفذوه فینفذ ی الثلث(". 


(1) في «ز»: ما قال» وفي «ح»: قال. 

(2) زيادة من: «ز» و (ت) و اج» و اب». 

(3) في الأصل: 72 وما آثبته من: (ح) و اج» و از و «ت). 

(4) فی الأصل: ال حدیث: وما أثبته من: (ح) و «ج) و از» و (ت٤.‏ 
(5) العتبية مع البيان والتحصیل(14/ 34-133 1). 
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باب فیمن تصدق على ولده بصدقة نم قام عليه آهل دینه 


قال عبد اللك: وسألت مطرفا وابن الاجشون عن الرجل یتصدق على ولده 
الصغار أو الکبار بالصدقة» ويشهد عليهاء ثم یقوم عليه أهل دينه فیقولون: دیننا كان 
قبل الصدقة. وهو مغترق لاله كله وللصدقت وذلك لا یعرف ولیس لواحد منهم 
تاریخ لا لأهل/ الدین» ولا لآهل الصدقة. فقالالي: الصدقة ماضية للصغار وللکبار 
إن كان الکبار قد حازوها لأنفسهم. وحيازة الأب للصغار كحيازة الكبار لأنفسهم؛ 
لأنه قد كان مطلق الید. قائم الوجه يبيع ویہبء ويصنع ما شاء [في ماله]”' إلا أن 
يقيم الغرماء البينة أن دینهم كان قبل الصدقة أو يكون دينهم مؤرخا فان مالكا قال: 
المؤرخ أولى واجبا من غير المؤرخ» وعلى أهل الصدقة البينة أن ذلك كان قبل التاریخ. 
وإلا فلا صدقة للصغار ولا للکبار؛ لأنه إذا كان الدين مؤرخا خيف أن يكون المتصدق 
أراد ا حیلة بترك التاريخ كي يشكل بذلك ويشبه على أهل الدين. 

[وكان المغيرة يجعل ذلك كله مجهولا ولا يرم المؤرخ شیئا حتى يعرف أنه كان قبل 
الصدقة. قال عبد الملك وسألت عن ذلك أصبغ بن الفرج فقال لي بقول المغيرة. قال: 
وان كان ابن القاسم يجيز الصدقة للكبار ولا يجيزها للصغار]“. 

وفي ساع أبي زيد بن أبي الغمر قال ابن القاسم: ومن تصدق على أجنبي بدنانير» 
ثم أدان وحاز الذي تصدق عليه صدقته فلم يدر الدين قبل الصدقة أو الصدقة قبل 
الدين. قال:الصدقة أولى حتى يعلم أن الدين كان قبل الصدقة. 

قلت: فلو أن رجلا تصدق على ولد له صغير فجاز له ثم دان بدين فلا يدري أیہے| 
قبل الدين أو الصدقة. قال: فالدين أولى إلا أن يعلم أن الصدقة كانت قبل الدين7". 
(1) زيادة من: «ت» و «ح» و از و (ج). 


(2) ما بين العقوفتین زيادة من: ات» و (ح». 
(3) العتبية مع البیان والتحصیل (14/ 126). 


[ق 138 ] 


58 منتخب الأحکام. د سيم التحفيق - 


فيمن حبس حبسا واشترط مرجعه إليه 


وي كتاب ابن حبيب: قال عبد الملك: وسألت مطرفا عن الرجل يحبس شيئا من 
ل ها لس جوا عالا کرت ارسي | ثني أن مرجعه إليه جعله "" حيث 
Ree a‏ 
فقاللي: لا يجوز ذلك للوارث لا من رأس المال» ولا من الثلث. إلا أن يشاء الورثة» 
فيجوز ذلك من الثلث إذا رضوا. 

قال عبد الملك: فسألت عن ذلك أصبغ فأخبرني عن ابن القاسم بمثل قول مطرف 
سواء. قال لي أصبغ: وأنا أقول إن كان استثنى ار سس 
[فحیث] ما صرفه إل وارث: آو فق سبیل الله آو صيدقة فهو من الثلث ری 
الورثة في إمضائه الوارث آورده ميراثاء وهذا الذي تكلم فيه مطرف وابن القاسم. 


قال: وان كان إنم| استثنى الرجع لیتولی إنفاذه على جهة النسل""ولیس مرجم 
الرقبة» وبين ذلك» ورجع في مرضه» فان سبیل ذلك فیما رای واجب فهو خارج من 
رأس الالء وان سبله؟ على وارث فهو ميراث إلا أن يمضي ذلك له الورثة» فکان 
خارجا من رأمن [المالن]' ولیس من الثلث. 


(1) فی «ح) و (ج» و از) و (ت): ويجعله. 

(2) نی الأصل و «ب» و «ط»: فحنث» وفي١ح»‏ و (ج) و ازا و ات»: فحیث» وهو الصحیح. 
(3) فی از»: وخ وفی (ج): ومجیزه» وفي اط۷: وتخير. 

(4) في «ح» و «ج» و «ز» و ات» : التسبيل؛ وفي «ط» : السبيل. 

(5) في «ج» هب 

(6) فی ۱ط»: سبیله. 


)7( زيادة من : بافي النسخ. 
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باب فيمن حبس حبسا على الساکین قاحتاج ولده فاراد الدخول فيه 
موقوفة على المساكين» ثم هلك وترك ولدا فاحتاج ولده بعد ذلك [فقالوا](: ندخل 
مع المساكين في صدقة آبینا. فقال ابن الاجشون: هم أولى بذلك حاجتهم؛ لانبم ولد 
المتصدق إلا [أني أرى] أن يجعل طرفا منها للمساكين ليلا يدرس أصل التحبیس. 


باب في الاعتصار"" وما يجوز فيه / وما لا يجوز [ق 139] 


قال رسول اللہ 2 : «لايحل لأحد أن یہب هبة ثم يعود فيها إلا الوالد» قال 
سحنون: قلت لابن القاسم: فمن وهب لأولاد له صغار هبة وقد ماتت أمهم فبلغوا 
وم يحدثوا دينا ولا نکحواء فأراد الأب أن يعتصر هبته. قال: له ذلك عند مالك بمنزلة 
مالو وهب لهم وهم كبار فله أن يعتصر هبته ما لم یستحدئوا دينا أو ینکحوا» والعطية 
والنحلة والهبة في الاعتصار" بمنزلة النحلة © . 


(1) في الأصل: فقال وما أثبته من: «ح» و از. 

(2) زيادة من: «ح» و ات» و «ز» و «اح». 

(3) الاعتصار: أن يأخذ الرجل مال ولده لنفسه» أو يبقيه على ولده والاعتصار: أن بخرج من إنسان مال 
بغرم أو بوجه من الوجوه. المقاييس (4/ 344). اللسان (9/ 5 49). واصطلاحا: ارتجاع المعطي عطية 
دون عوض لا بطوع المعطى. الحدود (605). 

(4) وفي المدونة زيادة من: «ح» و «ز». والحديث في سنن البيهقي الكبرى (6/ 179) باب رجوع الوالد فی| 
وهي من ولده (ح: 11791-11789). الستن الكبرى (4/ 122 ح: 22 65) و (4/ 124 ح: 
5 سنن الدارقطني (3/ 42 ح: 177). سنن النسائي (المجتبى) (6/ 265 ح: 3692) باب 
رجوع الوالد فيا یعطی ولده وذكر اختلاف الناقلین للخبر في ذلك. و (6/ 268) باب ذکر الاختلاف 
على طاووس الراجع في هبته (ح:3704). 

(5) في «ب»: والعطية والهبة في الاعتصار وقي «ح» و «ج» و «ز» و «ت»: والعطية والنحل في الاعتصان 
وئی ط: والعطية في الاعتصار. 

(6) فی «ح» و«ج» و «ز» و(ات»: بمنزلة الهبة. والنص من المدونة (15/ 136-135). 


ا و ت 5 وت مع 5 مسب ا اا بر ويه باهي سا ناا لفاك معاي سو سے سے سے جس تس مسا مدا نیداجے یتور سس سیر ے مر جس سی تر سو سو سد بي سيمع 


قال عيسى: قال ابن القاسم: والابنة إذا نكحت بعدما وهبها الأب هبة كالابن» 
1 ۶ 3 ۱ ع ۱ 5 ع 2 
لا جوز للأب أن یعتصر ما وهبهاء دخل بها الزوج أو ل یدخلء طلقها أو مات عتھا“'. 
قال سحنون: [قال ابن القاسم]!“: ومن نحل ابنه جارية فوطتها الابن لم يكن 
للأب أن یعتصر ها وهو قول مالك. وانا یعتصر الأب ما وهب لابنه من مال نفسه 
وأما أن یہب آجنبي للابن هبة فليس للأب أن یعتصر ها 
قال سحنون: قلت لابن القاسم: فما وهبت الأم لولدها جوز شا أن تعتصر منه 
شيئا؟ فقال: قال مالك: ما وهبت الأم لولدها أو نحلته وله أب فان للام أن تعتصر 
ذلك مالم یستحدئوا دینا أو ينكحواء ون كان الولد لا أب هم فلا تعتصر لك وهو 
بمنزلة الصدقة لأنهم آیتام. قلت له: فان بلغ الأولاد ولم حدئوا في الهبة شيئا أيكون 
ما أن تعتصر ها؟ قال: لا . 


[قال ابن القاسم: ومن تصدق بصدقة على ولد له صغیرا وکبیرا ‏ جز له أن 
يعتصرهاء بخلاف الهبة وإن عقه وهو قول مالك]. 


(1) فی «ح»: وقي سیاع عیسی. 

(2) العتبية مع البیان والتحصیل (14/ 2-471 47). 

(3) في «ز»: ونی سیاع عیسی. 

(4) في الأصل: قلت لابن القاسمء وما أثبته من:«ح» و «ج» و «ز» و ات». 
(5) المدونة (15/ 36 1). 

. (6)المنتقى (6/ 117)ء معين ا حکام (2/ 762). 

(7) الدونة (15/ 135). 


(8) ما بين المعقوفتين زيادة من: «ز» و ت» و ح». 
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غیره» وصاغ له منها حليا ثم أراد اعتصارها لم يكن له ذلك؛ لأہا قد تغيرت عن 
حا . 

قال سحنون: قلت لابن القاسم: فان تصدق والد على ولد له صغير أو كبير أيجوز 
له أن يعتصرها قال: لا. وان عقه وهو قول مالك . 


باب فيمن كتب وصيته وأمسكها عند نفسه أو جعلها على يدي غيره 
ومن أشهد على وصيته وهي مطبوعة 

وفي المدونة: قال مالك: ومن أوصى عند سفره أو عند مرضے؛ وکتب وصيته 
ووضعها على يدي رجل» ثم قدم من سفره» أو برئ من مرضه» فقبض الوصية من 
كانت عنده» ثم هلك فوجدت الوصية بحاها تقوم عليها بينة لم تنفذ. 
وأقرها عنده ثم مات أتنفذ في قول مالك؟ قال: نعم. إذا كتبها مبهمة وم يقل فيها: إن 
حدث بي حدث الموت أو إن حدث بى حدث. فهى أيضا جائزة وان أمسكها عند نفسه 
إذا أشهد عليها. 
إذا أمسكها عند نفسه» وروي عنه أيضا أنه قال فمن كتب وصيته وكتب فيها أنه إن 


(1) العتبية مع البيان والتحصيل (14/ 2 5). 
(2) الدونهة (15/ 136). 
(3) نفسه (5 37/1 14-1). 


)4( ف (ح» و (ج»: فیمن. 


مات في سفره [هذا]!' أو من مرضه هذاء ثم صح» وتركها على حاضاء ثم مات بعد 
ذلك أنه إن كان وضعها على يدي غيره كانت جائزة وان كانت عنده ل تجزء وروي 
عنه أيضا أنه قال: هي جائزة وان ل يذكر لها عند موته إجازة ولا تغييرا. 

قال سحنون: فقوله أنها لا تجوز أجود إذا لم يكن أخرجها من يده. 

آق 1140 قال سحنون: قلت له: أرأيت من أوصى فقال: إن حدث بي حدث/ من مرضي هذا 

أو من سفري هذا فلفلان علي كذاء و فلان عبدي حرء وكتب بذلك كتابا وجعله على 
يدي رجل فبرئ من مرضه أو قدم من سفره فأقر وصيته قال: هي جائزة متى هلك ما 
م ينقضها©. 

وان كان انیا أوصى فقال: إن حدث بي حدث في سفري هذا أو في مرضي هذا 
وأشهد على ذلك بغير كتاب» فانه إذا صح من مرضه ذلك أو قدم من سفره ثم مات 
بعد ذلك فإن ذلك لا ينفذ منه شیء وإن لم يكن غير ما أشهد عليه من ذلك ولا نقضه 
بفعل ولا غيره. 


قال ابن وهب: قال مالك: وإن طبع على الوصية ودفعها إلى نفر وأشهدهم [أن]“ 


ما فيها عنه» وأمرهم ألا يفضوا خاتمہ!'“' حتى يموت فذلك جائز!". 


(1) زيادة من: «ز» و «ح» و ات» و «ج». 

(2) العتبية مع البیان والتحصیل (12/ 33 434-4) ختصر منها. 
(3) في الاصل: على» وما أثبته من:«ح» و «ج» و «ز» و «ت». 
(4) فی «ب»: خاتمها. 

(5) الدونة (5 1/ 13). 
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باب فيمن أوصى إلى رجلین [عند موته]!) عند من يكون ما ترك“ 


وفي الدونة قال مالك: ومن أوصى إلى قوم كان ما ترك من مال عند أعدهم ولا 
يقتسمونه. قال ابن القاسم: فإن كانوا في العدل سواء نظر السلطان في ذلك ودفع المال 
إلى آحرزهم. 

قال محمد: فان قسم الوصيان ا ال ففيه اختلاف. كان آشهب يقول: لا ضمان 
عليهماء وكان ابن الماجشون يقول: علیه| الضمان. قال ابن الماجشون: فان استودعاه 
جمیعا رجلا كان ذلك جائزا من فعلهما من رواية أبي زيد [عنه](© في الثمانية. 


باب فْ وصية المحجور عليه والأحمق والصبي والام 


وی المدونة: قال مالك: ووصية الأمق والصبي والسفيه والمصاب الذي يفيق 
أحيانا جائزة إذا كان معهم من عقوهم ما يعرفون به الوصية. قال مالك: والصبي إذا 
أوصى وهو ابن عشر سنين أو فوق ذلك فوصيته جائزة. قال ابن القاسے: وإذا كان 
دون عشر سنین بالشيء الخفیف فوصيته أيضا جائزة ما لم يكن فيها اختلاط . 


قال ابن القاسم: وسئل مالك عن امرأة أوصت إلى رجل [بتركتها]”' وما أولاد 
صغار فقال: كم تركت؟ فقالوا: نحو ستين دينارا. فقال: ما أرى إذا كان الوصی عدلا 
إلا أن ينفذ ذلك. قال ابن القاسم: وذلك عندي ما“ ۸ يكن له أب ولا وصي. 


(1) زيادة من: «ز». 

(2) في «ح» و «ز»: يكون المال. 

(3) نی الأصل و «ب» و «ط» و «ز»: عنهم» وي (ج) و ات»: عنه» وهو الصحيح. 
(4) المدونة (15/ 33-32). 

(5) في الأصل: بتركهاء وفي ات» و «ج» و «ز» و «ط»: بتركتهاء وهو الصحيح. 
(6) في (ح) و از» و ات» و (ج): فيمن. 


[ف 141] 


قال سحنون: وقال غيره من الرواة: أن وصية المرأة بعال ولدها لا تجوز وهذا 


عنديي7!» أعدل ©. 
باب فیمن أوصى بعتق أو غيره وله مال لم یعلم به 


وفي المدونة: قال مالك: وكل من أوصى بعتق أو غيره وله مال لم يعلم به» مشل 
الميراث يكون له بأرض ول يعلم به» ومات. فان ذلك ا مال لا تدخل فيه الوصاياء لا 
عتق ولا غيره؛ إلا أن يكون قد علم به بعد ما آوصیء وسواء في هذا علم به في مرضه 
أو في غير مرضه. [فإن]'“ الوصايا تدخل فيه إذا علم به قبل موته. قال ابن القاسم: إلا 
المدبر في الصحة فانه يدخل في علم به وفيا لم يعلم به» حاضره وغائبه“. 

في رواية ابن وهب: وقال ربيعة في رجل أوصى فقال: كل ملوك لي حرہ وقد ورث 
رقيقا بالیمن حين قال ذلك وم يعلم بهم. قال ربيعة: كلهم ملوکون» وسألت مالكا 
عن ذلك فقال: لا يعتق عليه إلا من علمه منھم!“/ . 

باب فيمن أوصى لرجل بعشر شياه من غنمه 
أو بعشر أمداء من ماله 


وي المدونة: قال سحنون: قلت لابن القاسم: أرأيت من أوصى لرجل بعشر شیاه 
من غنمه وهی مائة فهلكت كلها إلا عشراً. قال: فله العشرة كلها إذا حملها الثلث» وهو 
پل مال 


(1) في «ج» و ات» و از»: عندنا. 
(2) الدونة (5 1/ 16). 

(3) زيادة من: (ب». 

(4) الدونة (15/ 37). 

(5) نفسه (15/ 38). 
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قلت له: فان كانت هذه العشرة تعدل نصف الغنم أيعطيه إياها إذا حملها الثلث؟ 
قال: نعم. 

قلت: فإن لم هلك من الغنم شىء كيف يعطيه [إياها]”''؟ قال: يعطيه عشرها 
بالسهم يدخل في ذلك العشر”/ ما دخل. قلت له: فإذا سمی فقال: عشرة من غنمي 
لفلان هو خلاف إذا قال: عشر هذه الغنم. قال: نعم. إذا سمى عشرة وهي مائة 
فهلكت كلها إلا عشرا كانت العشرة للموصى له وان أوصى بعشرها فهلكت كلها إلا 
عشرا لم يكن للموصي له إلا عفر ما بقي7". 

وفي المدونة: قال ابن القاسم: سئل مالك عن رجل قال: لفلان من أرضي مبذر 
عشرين مُذياً. قال: ينظر کم الأرض كلهاء فان قیل: هي مبذر مائتي مديا قسمت 
وأعطي الموصى له عشر ذلك بالسهم يقع له في ذلك ما وقع من عدد الأمداء إذا كانت 
الأرض مختلفة» فالدور عندي بہذہ المنزلة إن حمل الثلث الوصية فإن م يحملها فمقدار 
ما حمل منهاء إلا أن يجوز ذلك الورثة فينفذ بحال ما وصفت لكء. وان كانت الدور في 
بلدان شتى أعطي عشر كل ناحیة(". 


٠‏ باب فیمن أ وصى بعتق أمة فولدت قبل أن يموت 


وئی المدونة: قال سحنون: قلت لابن القاسم: أرأيت إن أوصى رجل بعتق أمة 
فولدت قبل موت الموصي. فقال: ولدها رقيق؛ لأنها ولدته وهو فی حال يجوز له فيها 


(1) ني الأصل و «ج» و «ط»: يعطيهاء وفی (ح) و «ز» و (ت»: یعطیه وق (ب» يعطيه إياهاء وهو 
الصحیح. 

(2) في «ج» و «ز» و ات»: العشر ة. 

(3) المدونة (15/ 6). 

(4) نفسه (15/ 68). 


وقوم ولدها معها في الثلث» فان حملها خرجا جميعا وان ۸ يحملها أعتق منها جميعا ما 
حمل الثلث وم يقرع بينهماء وكذلك المدبرة!'' ما ولدت بعد التدبير فإنه يقوم معها لأنه 
بمنزلتها وهو قول مالك" ". 


باب فيمن آوصي له بجنان فأثمر قبل أن يموت الوصي أو بعد موته 


وني المدونة: قال سحنون: قلت لابن القاسم أرأيت رجلا أوصى بجنانه لرجل 
فأثمر ا حائط قبل موت الموصي لمن تكون الثمرة؟ فقال: للورثة» ولا تكون للموصي 
له وذلك إذا أبرت النخل وألقحت الشجر قبل موت الموصي. قلت له: فما أثمر 
الحائط بعد موت الوصی لمن يكون؟ قال: للموصى له إذا خرج الحائط من الثلث. ولا 
تقوم التمرة مع الأصل؛ لانها ليست بولادة» وإنم| هي بمنزلة الخراج والغلة. 

قال سحنون: وقد قال ابن القاسم أيضا ‏ وهو قول أكثر الرواة -: أن الثمرة تقوم 
مع رقاب النخلء فان خرج جميع ذلك من الثلث كان لمن أوصى به له. وان خرج 
نصف ذلك كان للموصی له نصف النخل والثمرة» وهو أعدل أقاويلهم إن شاء اش“ . 


(1) التدبير: أن یعتق الرجل عبده عن دبر» وهو أن يعتق بعد موته؛ فيقول: أنت حر بعد موق 
اللسان(4/ 3 284-28). القاموس المحيط (499). 

(2) الدونة (15/ 29). 

(3) في المدونة(15/ 65): وكذلك. 


(4) المدونة (15/ 67-65). 
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باب في تقويم العبد بماله إذا أوصى سيده بعتقه 


۶ 1 ۶ و مو هو ۰ ۰ 
وأوصى!' به لرجل أو بتل عتقه في مرضه 


وفي المدونة:/ قال سحنون: [قال ابن القاسم]: وإذا أوصى الرجل بعتق عبدہہ أو [ق 142] 
أوصى به لرجل» ثم مات فوقف العبد حتى يجمع مال الميت» وكسب العبد مالاء وقد 
كان بيده مال يوم مات السيد فان العبد يقوم با مال الذي كان في يده ولا يقوم بالمال 
الذي كسبه بعد موت سيده. فان حمله الثلث باله الذي مات السيد وهو في يديه كان ما 
كسب له إن كان أوصى سيده بعتقه» وإن كان أوصى به لأحد كان المال للذي أوصي له 
بالعبد الموصى بعتقه» أو الموصى به لرجل في هذا بمنزلة المدبر يموت سيده فیوقف 
حتى يجمع مال الميت» فيكسب المدبر مالاء أن ا مال الذي مات السيد عنه وهو في يديه 
يقوم به في ثلث الميت» ولا يقوم في الثلث با أفاد من مال كسبه بعد موت السید 
ويكون ذلك ا مال موقفا" فان حمله الثلث بماله الذي كان في يديه يوم مات السيد 
[کان] " ما كسب أو آفاد له وليس للعبد أن يشتري ولا يبيع» فان فعل فربح مالا في 
ماله الذي تركه السيد في يديه بعد [موت]" سیده من سلعة اشتراها كان ذلك بمنزلة 
المال الذي مات السيد عنه وهو في يديه يقوم [به] مع رقبته والربح هاهنا خلاف 
الفوائد والکسب. 


(1) فی «ح» و «ت» و «ز» و «ج» و اب»: أو أوصى. 

(2) في الاصل: قلت ابن القاسی وما أثبته من «ح» و «ج» و از) و لات)» وهو الانسب. 
(3) في «ح» و «ت»: موقوفا. 

(4) في الاصل: وکان » وني از» و «ج» و ات» و «ح» و اط): کان. وهو الصحیح. 

(5) نی الاصل:خروج وما أثبته من:«ز» و «ج» و «ت» و «ح» والدونة (5/ 66). 


(6) زيادة من: «ح» و «ج» و ازا. 


قال ابن القاسم: وكذلك لو أعتقه في مرضه بتلا ولا مال للعبد. فوقف العبد لما 
يخاف من تلف [مال]!'' سیده فأفاد العبد مالا فان [ما]" أفاد العبد بعد العتق قبل 
موت سيده أو بعده لا يدخل في شیء من ثلث سیدہہ وكان فيط آفاد بمنزلة من أوصى 
له بالعتق بعد موت سيده يجري مجراه» [في|]!”' كان في یده» وإن استحدث المريض دينا 
كان ذلك مضرا به» لان السيد لا يمنع من البيع ولا من الشراء وما استحدث من 


قال سحنون: وقد قال لنا غير هذا وهو قول أكثر الرواة أن ما اجتمع في يد المدبر 
بعد موت سيده في حال الوقف من مال إن كان له قبل موت سيده. أو مما كسبه 
بتجارة» أو عمل يد» أو من فوائد هبات أو غيرهاء طلعت له» فجميع ما كان في يده 
من ذلك كله يقوم مع رقبته» وهو كاله الذي مات سيده عنه وهو في يديه» فان خرجت 
الرقبة به من الثلث. حرج حرأء وكان ا مال له فان م خرج فما خرج منه؛ إن خرج منه 
نصفه أعتق نصفه» وبقي ا مال في يديه موقوفا. وكذلك العبد الموصى بعتقه والعبد 
الموصى به لرجلء هما بمنزلة المدبر فيما یقوم به معهم| من أموالم| ما كان منها بأیدیہما 
يوم مات السيد أو ما ربح فيها بعد موته بتجارة [أو کسباه]"" بعمل آیدیهیا أو غير ذلك 
من الفوائد فان ذلك كله يقوم معه في الثلث. ما خلا أرش”” ما جني علیھم| وعلى 


(1) زيادة من : (ح» و «ت» و ز» و (ج) و اب». 

(2) زيادة من: «ح» و «ت» و (ج) و (زا. 

(3) في الأصل: فاء وما آثبته من: «ح» و «ز» و ات و (ج)ء والدونة (5/ 66). 

(4) في الاصل و «ب» و «ج» و از» و «ت»: کسباه وفي ۱ط»: کسبوه وفی «2»: أو کسباه. وهو الصحیح. 

(5) الارش: الدية» والخصومة والارش من امحراحات كالشجة ونحوها. اللسان (1/ 117 القاموس 
المحيط (3 5 7), 
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يكونون عليها يوم التقویم إن كان عرض هم نقص بسبب ما جني عليهم. وكذلك 
المبتل في المرض يقوم ماله معه وما أفاد من ذلك كله بعد العتق قبل موت السيد أو 
بعدہ'“۔ وهو أعدل أقاويلهم إن شاء الله. 


باب فيمن أوصى فقال اشتروا نسمة [بكذا] فاعتقوها عني 


وفي الدونة قال سحنون: قلت لابن القاسم: أرأيت إن أوصى رجل فقال: اشتروا 
نسمة / بكذا فاعتقوها عني؛ فاشتروها أتكون حرة حين اشتروها؟ فقال: لاء حتى 
ینفذوا ها العتق» ألا ترى لو قتلها رجل لكانت عليه قيمة عبد وهو في جميع حدوده 
وحرمته بمنزلة العبد» ولو مات ما اشتروا كان على الورثة أن يشتروا أخرى إلى مبلغ 
ثلث الميت. فان راد الورثة أن يبيعوه ويشتروا غيره كان ذلك لهم إذا كان خيرا للميت. 
قلت له: فإن قال: اشتروا رقبة وم يسم الثمن فقال: قال مالك: إنےا ينظر إلى ما ترك 
الميت فیشر وا الرقبة على قدر قلة المال وكثرته. 


باب في الوصي والموصى له يموت أحدهما قبل صاحبه 
ومن أوصى لميت 


قال مالك: ومن أوصى لرجل بوصية فمات الموصى له بعد موت الموصى فالوصية 
لورثة الموصى له علم بالوصية أو لم یعلم» وسواء في هذا كان الموصى له حاضرا أو 
غائباء ولورثة الموصى له أن يردوها إن شاءوا. 


(1) المدونة (15/ 66-65). 
(2) زيادة من: از4. 
(3) الدونة (15/ 6). 


زق 143] 


حىےٍ.ے.. سے ل کات 


قلت لە''': أرأيت إن قال الموصي: ثلث مالي لفلان و لفلان» فمات أحدهما قبل 
موت الموصي. فقال: للباقي نصف الثلث وتبطل الوصية للمیت» وسواء علم الموصي 
بموته أو م يعلم» ويرجع إلى الورثةا“'. 

قال ابن القاسم: قال مالك في رجل أوصى بثلثه لرجل قد مات أنه إن كان علم 
بموته حين أوصى فالوصية نافذة ويرثها ورثة الموصى له» ویقضی بها دينه» وإن كان ۸ 
يعلم الموصي بموته فلا وصية له". 


باب فيمن أوصى بثلث ماله ي سبيل الله أو[ لیتامی]" أو لغني و فقير 


قال ابن القاسم: بلغنی عن مالك أنه قال في رجل أوصى بثلث ماله في سبيل اللہ 
وللفقراء والیتامی أن ذلك يقسم عليهم على وجه الاجتهاد ول يره أثلاثا. 

قال سحنون: قلت له: أرأيت رجلا قال: ثلث [مالي] لفلان وللمساكين. فقال: 
يجتهد في ذلك ولا يكون لفلان نصف الثلث. 

قال ابن القاسم: ومن قال: ثلث مالي لفلان ولفلان» وأحدهما غني والآخر فقیر 
فان الثلث بینه| تع 


(1) في «ح» و ازا: لابن القاسم. 

(2) المدونة (5 7/1 74). 

(3) نفسه (5 1/ 3 7). 

(4) في الأصل و «ط» و «ح» و «ج» و «ز» و «ت:: أو اليتامى» وني «ب»: أو لیتامی» وهو الصحیح. 
(5) في الأصل و «ب» و «ط»: ماله» وفي (ح» و از» و ات» و (ج) و «ب»: مالي» وهو الصحیح. 
(6) الدونة (15/ 40). 

(7) الدونة (5 1/ 71). 
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باب في أفعال أهل البلايا والحامل ومن حضر الزحف أو 
دم لحد أو ركب البحر 


قال سحنون: قال ابن القاسم: وسئل مالك عن أهل البلايا إذا أعطوا شيئا من 
أموالهم ما حالهم؟ فقال: ما كان من ذلك يخاف منه على صاحبه فلا يجوز فعله إلا في 
ثلئه» وما کان منه غير خوف بفعله7) في ماله جائز» فرب مفلوج" يدخل ويخرج 
ويركب ويسافر ويعيش بذلك زماناء وكذلك المجذوم إذا كان جذاما يابسا يقبل 
ويدبر» ومنهم من یکون ما به قد أضناه وألزمه البيت والفراش. 

قلت: فمن قرب لضرب حد. أو لقطع ید أو رجل. فمات من ذلك. فقال: ما كان 
من ذلك يخاف عليه منه الوت فهو بمنزلة المريض» وقد قال مالك فيمن حضر 
الزحف. أو حبس للقتلء انا صنع في تلك ا حال في ماله فهو بمنزلة المريض. 

قال حمد: [وقال ابن وهب]: وكذلك من جمحت به دابته لا يجوز له القضاء إلا 
ى 


قال ابن وهب: من رواية زونان عنه: ولمالك في الموطأ أن ا حامل إذا مضی لما ستة 
آشهر من حملها لم يجز لما قضاء في ماها إلا في الثلث/ . 


(1) نی «ج»: فعله» وفي (ب» و «ط»: ففعله. 

(2) الم انقلاب القدم على الوحشي وزوال الكعبء وقيل: الأفلّج الذي اعوجاجه في یدیه» فإن كان في 
رجليه/ فهو أفحّج. اللسان (10/ 313). 

(3) زيادة من: «ز» و (م». 

(4) المدونة (6/ 36). 


زق 144 ] 


قال ابن القاسم: وسئل مالك عن آهل البحر إذا غزوا فأصابهم النوء والريح 
الشديدة فخافوا الغرق فأعتق أحدهم على تلك الحال. فقال: لا أرى فعل [مثل]( هذا 
اغ 


قال محمد: يعنى إذا أخذته الأهوال. كذلك فسّره سحنون. 
باب فيمن أوصى بأكثر من ثلثه وأجاز له الورثة ذلك 

قال سحنون: قلت لابن القاسم: أرأيت إن أوصى رجل بأكثر من ثلثه فأجاز الورثة 
. ذلك. فلا مات قالوا: لا نجيزه. فقال: قال مالك: إذا استأذنهم [فكل]© وارث بائن 
عن الميت ليس في عياله ولد كان أو غيره فلیس له أن یرجعء وأما [من]'“ كان في عياله 
مثل الزوجة وغيرها من هو في عياله وحتاج إليه فلیست إجازته إجازة ومن نف 
منهم ذلك بعد موتہہ ثم أراد أن يرجع لم يكن له ذلك. [هذا] [إذا کانت](" حالته 
مرضیة يجوز عليه فعل نفسه. 


(1) زيادة من: «ح» و «ت» و «زا و «ج». 

(2) في «ج»: في ثلثه. والنص من الدونة (6/ 36). 

(3) في الأصل: وکل: ولي «ج» و ت» و ح) و (ز): فکل. وهو الصحیح. 
(4) في الأصل: ماه وفي از و ات» و «ج» و «ح»: من. وهو الصحيح. 
(5) في «ز» و (ح» و ات» و (ج): أنفذ. 

(6) زيادة من: «ز4. 


(7) زيادة من: لاب٤‏ و «زا و (ج». 


الجزء الرابع: (مسائل الحيازة) ا 223 


قلت: فإن كان الوارث مديانا فأجاز الوصية وقد عال فيها الميت وأنكر الغرماء 
فعله. فقال: ذلك شم ويرد إليهم ما أجاز زائدا على الثلث''". 


قال محمد: ولابن القاسم فی سماع يحيى: أنه سئل عن الرجل يوصي بأكثر من ثلشه 
بإذن ورئته» ثم يصح صحة بينة معروفةء وقد كتب بالذي كان أوصى به كتابا فأقره 
حين صح» ثم مرض بعد ذلك فمات من مرضته الأخرى» أيلزم الورثة ما أجازوا له في 
وصيته التي صح بعدها؟ فقال: لا لأنه قد صح صحة بينة وملك القضاء في جميع ماله 
واستغنی عن استثذانهم". 

ولالك في سماع ابن القاسم أنه سئل عن رجل آراد سفرا أو غزوا فاستأذن ورثته في 
أكثر من ثلثه فأذنوا له» أيجوز ذلك علیهم إن مات؟ قال: نعم» وهو مثل الریض قال 
ابن القاسم: وذلك رأبي. 

في سماع أصبغ قال: [وسمعت]"" ابن وهب يقول في رجل أراد سفرا فاستأذن 
بعض ورثتہ في أن یہب له ميراثه منه» ففعل» ثم مات في سفره» أن شم أن يرجعواء ول 
يره مثل المريض. وقال لي: قد كنت قلت غير هذا ثم رجعت إلى هذا. قال أصبغ: 
وذلك الصواب؛ وهو مثل الصحيح يستأذن في القول''“ء وهو أصح إن شاء الله“ . 

وفي كتاب ابن حبيب قال: وسألت مطرفا وابن الماجشون عن الرجل يقول في 
مرضه لبعض ورثته: إن فلانا - يعني بعض ورثته - ضعيف وقد حببت أن تہب له 
ميراثك ففعل. فقالا لي: ذلك جائز لازم له إذا سما الميت له. 


(1) الدونة (15/ 5 76-7). 

(2) العتبية مع البیان والتحصیل (13/ 217-216). 

(3) في الأصل: وسألت» وني «ح» و «ت» و «ج» و «ز» و #ب»: وسمعت. 
(4) في «ب» و ۱ط»: العول. وكذا في العتبية مع البیان والتحصیل (12/ 276). 
(5) العتبية مع البیان والتحصیل (12/ 5 76-47 4). 


لق 145] 


باب فيمن أوصى أن يحج عنه وسمى بلدا أو لم يسمه 


قال ابن القاسم: قال مالك: ومن قال في وصية: أحجوا فلانا وان لم يقل عني» فان 
الموصى له يعطى من الثلث قدر ما بحج به [عنه]''' فان أبى أن يحج فلا شيء له" . 

قال مالك: ومن أوصى أن يحج عنه فلم يبلغ ثلثه إلا ما يحج به عنه من المدينة أو من 

قال حمد: وروی أصبغ عن ابن القاسم في رجل أوصى بسبعين دینارا لمن بحج عنه 
فلم يوجد من يحج بها عنه من بلده؛ لقلتها وم يسم مكانا ولا بلدا يحج عنه منه أنها 
تبعث إلى المواضع[التي]“ يوجد فيها من يحج بها عنه مشل مصر وإفريقية» فان لم 
وجد من يحج بها عنه والا ردت على الورثة ولم خرج إلى ما وراء ذلك. 


وكذلك لو سمى رجلا يحج بها عنه فمات أعطيها غيره من بحج عنه. 


باب فیمن أوصى إلى مسخوط أو ذمي و إلى زوجته ألا تتزوج 


قال سحنون: قال ابن القاسم: ومن أوصى إلى مسخوط لم يجز ذلك وعزل عن 
الوصية. وقد قال مالك: ليس للميت أن يوصى بال ورثته إلى غير عدل. وكذلك إن 


أوصى إلى ذمي ل زا 


(1) زيادة من: «ز». 

(2) لمدونة (15/ 60). 

(3) المدونة (15/ 42). انظر الأحكام للمالقي (185-184). 

(4) نی الأصل و «ط» و (ج) و«ت»: الذي» وني اب»: التي. وهو الصحيح. 
(5) المدونة (14/ 481) و(15/ 18). 


الجزء الرابع: (مسائل الحيازة) :. 222 


قال محمد: إلا أن یری السلطان وجها لذلك. كذلك روی آصبغ عن ابن القاس 


قال مالك: وإن أوصى ذمي إلى مسلم فلا بأس أن یقبل وصیته إن لم خف أن يلزمه 
بالجزية ولم يكن في التركة خر ولا خخنازير©. 
قال ابن القاسم: قال مالك في امرأة هلك عنها زوجها وأوصى إليها أن لا تتزوج 


فتزوجت فقال: ری أن تفسخ وصیتها! : 


وفي سماع ابن القاسم سئل مالك عن رجل أوصى إلى امرأته بولده منهاء وم يقل إن 
تزوجت انتزعوهم منهاء فأرادت التزويج قال: أرى إن هي عزلتهم في بيت على حدة 
وأقامت لهم ما يصلحهم من خادمهم ونفقتهم فأراها آول سم وان لم تفعل انتزعوا 
بنا 


باب فيمن أوصى أن تخیر جاريته في البیع أو العتق 


وفي سماع ابن القاسم وسئل مالك عن الرجل يوصى في جارية ها القدر أن تخير فان 
شاءت بيعت وان شاءت آعتقت. فيعتقها بعض من ورثتها. فقال: ليس عتقهابشیء 
وأرى أن تباع إن اختارت البيع» وما للورثة وماها یعتقونہا ليس لهم من ذلك شیء!۳. 


(1) معين الحكام (2/ 91-0 6). 

(2) المدونة (15/ 25). 

(3) نفسه (15/ 25). 

(4) العتبية مع البیان والتحصیل (12/ 5 5 4). 
(5) نفسه (12/ 447). 


باب في کشف الوصي عما بيده وعن تنفید ما أنفذه 


وفي سماع آشهب قال: وسمعت مالکا يسأل عمن آوصی إلى رجل بوصایا من عتق» 
أو صدقة» و غير ذلك. فأراد الورثة أن یکشفوه عنها وأن یطلعهم علیها. فقال: أما 
الصدقة فليس لهم أن یکشفوه عنها إذا كان غير وارث إلا أن یکون سفیها معلنا فلهم 
أن یکشفوهاء وآما: إن كان غير وارث» ولا سفیه فلهم أن یکشفوه عن العتق خاصة؛ 
لأن ذلك يعقد هم الولاء!''. 

قال حمد: الذي جرى عليه أمر القضاة [فی بلدنا] أن یکشفوا الأوصياء عن تنفيذ 
ما جعل إليهم تنفيذه من الوصايا وإن كان الوصي ثقة مأمونا وهو أحوط في زماننا 
هذا. 

وی سماع أشهب قال مالك: رر یب سرپ بج 
كل ما جعل إليه امالك من عتق وغبرہ!“. 


باب فيمن أوصى لأقاربه من يدخل في وصيته 


في ذلك قرابته من قبل الأب والأم؟ قال: [أراھا]''“ لقرابته من قبل الرجال خاصة إلا 


(1) العتبية مع البيان والتحصیل(13/ 29). 

(2) زائدة في «ح» و «ح) و از». 

(3) العتبية مع البيان والتحصیل (13/ 72). 

(4) نی الأصل: رآهاء وفي اج»: أرى هذاء وني «ز»: ما أراد آراده وفي اب» و «ح» و لات) و «ط»: أراهاء 


وهو الصحيح. 


ألا يكون له قرابة من قبل الرجال فتكون لقرابته من قبل النساء وهذا آخر قول" ابن 
القاسم: والرجال والنساء من قبل الأب فيه سواء. 


باب في الذي يقول عند موته: قد كنت أعتقت أو قد كنت تصدقت 


وني سماع عيسى قال ابن القاسم: إذا قال الرجل عند موته: قد كنت أعتقت غلامي 
فلاناء أو قد / كنت تصدقت على فلان بكذا وكذاء أو قد كنت جعلت كذا وكذافي 
سبيل الله فأنفذوا ذلك» وأوصى بوصايا فان ذلك يكون في الثلث بمنزلة الوصايا 
يصنع [فيها]! ما يصنع في الوصايا حين قال : أنفذوا ذلك إن كان عتقا بعينه بدئ به. 
وان كانت رقبة بغير عينهاء أو غير ذلك من الوصايا ما يشبهه وقعت فيه الحاصته 
وان کان قال: قد كنت فعلت ذلك وسكت. ول يقل أنفذوا ذلك فليس ذلك بشيء لا 
في الثلث ولا في رأس المال» وهو ميراث ولا یدخل فيه الوصاياء وتكون الوصايا في 
ثلث ما بعده» وإن لم يقل شيئا وسکت. ول يذكر ذلك رأسا إلا أنه قد فعله في الصحة 
وم يزل في يديه حتی مات ول يخرج من يديه فان الوصایا تدخل فیه» وان كان على 
أصل ذلك بينة» ثبت العتق من رأس المال» وردت الصدقات والنحّل وجَرّت فيها 
الوصاياء لأنه لم يذكرها ولم يقل آنفذوها". 

وفي المدونة قال ابن القاسم: ومن قال: قد كنت أعتقت عبدي في مرضي هذا فهي 
وصية. وكذلك کل ما أقر أنه فعله في مرضه. من صدقة أو هب أو كفالة» أو معروف. 
بخلاف ما أقر به في الصحة أنه إن أقر في صحته فقام الذي أقر له وهو صحیح أخذ 


(1) في «ب»: أحد أقوال. 

(2) العتبية مع البيان والتحصیل (13/ 145). 

(3) نی الأصل: فيه» وی «ح» و «ز»: فيها. وهو ما أثبته. 
(4) العتبية مع البيان والتحصيل (13/ 113). 


زف 146] 


ذلك منه. وإن لم يقم حتی مرض أو مات فلا شیء له وان كانت له بينة» إلا العتق 
والكفالة فإنه إن أقر مها في الصحة كان العتق من رأس مالهء وتؤخذ الكفالة من رأس 
ماله وارثا كان المقر له أو غير وارث» لأنه دين قد ثبت في ماله وهو صحيح» والشهادة 
في ذلك جائزة وان كانت بعد الوت(". 


باب فيمن أوصى بعتق عبد له وله مال حاضر ومال غائب 


وفي المدونة قال مالك: ومن أوصى بعتق عبد له حتى يجمع ا ال وله مال حاضرء 
ومال غائب. والعبد لا خرج من ا ال الحاضرء فإن العبد یوقف حتى يجمع المال 
حاضره وغائبه» فان خرج من الثلث أعتق والا فما حرج منه. قال ابن القاسم: فان قال 
العبد: آنا أتخوف تلف ا ال الحاضر وا ال الغائب بعيد فأعتقوا مني مبلغ ا حاضر لم 
يكن ذلك له. قال سحنون: إلا أن يطول جمع ا ال فيكون في ذلك ضرر على الموصي 
والموصى له . 

قال محمد: قول سحنون مجمل وتفسيره أنه يعتق من العبد ما حمل ثلث ا ال ال حاضر 
ويوقف ما بقي» فكل ما حضر شيء من المال الغائب زيد في ثلثه في عتق العبد به هكذا 
أبدا حتى يعتق كله. 


(1) الدونة (13/ 276). 
(2) نفسه (5 537/1 -54). 


الجزء الرابع: (مسائل الحيازة) 529 


باب ق الرجل يوصي بثلث ماله لأم ولد والمرأة توصي لام [ولد]''' 
زوجها أو لبعض قرابته أوإخوانه 


وني سماع يحيى قال: وسألت ابن القاسم عن الرجل يوصي بثلث ماله لام ولده» وله 
منها آولاد» أو لا ولد له منها. فقال: ذلك جائز له. فقلت: أما تراه إن كان له منها ولد 
فكأنه أوصى لولده. قال: لاء ولكن يحمل من ذلك ما تحمل لأنہا تعتق بعده وتكون 
أحق بها أوصى لما به والأمر الذي خيف عليه في الوصية ما غيب محجوب ولا ترد 
الوصايا بالظن. 

قلت: فالمرأة توصي لام ولد زوجها آتجوز الوصیة/ لها؟ قال: آما الشیء التافه اليسير [ق147] 
الذي یری أنه لم يرد به إلا أم ولد لقلته ومثل ذلك يوصى به لمثلها فهو جائزء وإن كان 
كثيرا يرى آنها نبا آرادت به الحابات لزوجها فهو مردود على الورثةء لأن ما لام الولد 
هو للسيد إن أحب أن ينزعه منها نزعه. [قال]: وآما ما آوصت بے المرأة لأبوي 
زوجهاء أو لإإخوته» أو لأخواته» أو بعض قرابته» أو بعض إخوانه المصافين له أو كل 
من يخشى أن يكون إنما أرادت رد ذلك على زوجها حين أوصت به لبعض هولاء غير 
أن الذي يتهم به لا يعرف ول يظهر من سبب يدل عليه إلا ظنا به» فإنه ماض لمن أوصى 
له به ولا يردوصيتها لسوء الظن بہاء ولعل الذي أوصت له لا يريد أن يعطي الزوج 
من ذلك قليلا ولا كثيرا. قال: وسواء أوصت للذي توصي به له بالهر الذي على 
زوجها أو غيره. قال أصبغ مثله. 


(1) زيادة من: «ح» و «ت» و «ج» و «ز». 


قال: وكذلك وصية الرجل لولد ولده وأبوهم حيّ وارث فهي جائزة عليه» ولا ترد 
بالظنة. قيل لأصبغ: فهل على الموصى له يمين في هذه المسائل كلها أن ذلك لم يكن 
تو لجا من الت اه لرده‌عز وره قال: لا یمن عليه وهو مدین وسواء كانت 
وصيته هذه على أجنبي أو ذي قرابة لا يمين عليهم ولا یرد ما كان من فعل الميت في 
ذلك بالضنة والتهمة. 


باب فيمن أوصى بأكثر من ثلثه 


وفي الدونة قال مالك: وان أوصى رجل لرجل بخدمة عبده سنة ولا مال له غيره أو 
له مال لا خرج العبد من ثلثه» أن الورثة بالخيار إن أحبوا أسلموا خدمته سنة» ثم يدفع 
إليهم العبد وإلا أسلموا إليه ثلث الميت بتلاء وكذلك لو أوصى له بسكنى داره سنة 
إما أن يسلموا إليه السكنى واما أن يقطعوا له ثلث المال» وهذا مخالف لما يوصى لهبه 
من رقبة العبد أو الدار ولم يحمل الثلث ذلك» فإنه يقطع له فيه إذا أبى الورثة أن 
يجيزوا. ۱ 

قال سحنون: ولا أعلم بين الرواة اختلافا أنه إذا أوصى له بخدمة العبد أو بسكنى 
الدار ولم يحمل ذلك الثلث أنه يقطع له بثلث مال الممت20). 

قال ابن القاسم: وقد اختلف قول مالك فيمن أوصى له بعبد أو بدابة والثلث لا 
يحمل ذلك وأبت الورثة أن يجيزواء فمرة قال: يقال لهم : ادفعوا إليه مبلغ ثلث الميت في 
العبد أو الدابة» ومرة قال: يبدؤون من ثلث مال الميت حيث ما كان» وأحب قوله إلي 
أن يقطع له بثلث مال الميت من ذلك الشیء الذي أوصى له به. 


(1) فی از »: مدبر. 
(2) الدونة (15/ 46). 


الحزء الرایع: (مسائل الحيازة) 531 


قال ابن القاسم: ولو أوصى رجل بثلث ماله وبربع ماله [وآوصی]"" بأشياء بأعيانها 
لقوم شتى» فإنه ينظر إلى قيمة هذه الأشياء التي بأعيانهاء وإلى ثلث جميع ماله وإلى ربع 
جميع ماله» فيضربون في ثلث مال الميت بمبلغ وصية كل واحد منهم» ویعطی أصحاب 
الاعیان وصاياهم في الأعيان» ويضرب أصحاب الثلث والربع في بقية الثلث يكونون 
شركاء مع الورثة بمبلغ وصاياهی وهو قول مالك. ون هلكت الأعيان بطلت وصایا 
أصحابها وكان ثلث ما بقي من مال الميت بين أصحاب الثلث الربع يتحاصون في 
ذلك2. 


باب العول في الوصية وكيف تكون المحاصاة/ 


وف المدونة قال سحنون: قلت لابن القاسم: أرأيت إن أوصى رجل بوصايا وبعمارة 
مسجد كيف العمل في ذلك؟ قال: بلغنی عن مالك أنه قال في رجل أوصى فقال: 
أوقدوا في هذا السجد مصباحاء وأوصى مع ذلك بوصاياء فانه ینظر كم قيمة الثلث؟ 
وينظر إلى ما أوصى به من الوصاياء ثم یتحاصون في ثلث الميت» يحاص للمسجد بقيمة 
الثلث. وللوصايا بها سمى لأهلهاء فیا صار للمسجد وقف ويستصبح [به] حتى 
ا 


نما 


(1) في الأصل و «ب» و «ط» و «ج»: ما وصىء وني «ح» و «ت» و «ز: وأوصىء وهو الصحيح. 

(2) الدونة (15/ 56-55) 

(3) العول في اللغة الیل والجور وفي الاصطلاح الزيادة في السهام والنقص في الأنصباء. الفواكه 
الدوانی(2/ 427-426). 

(4) في الأصل: بہاء وني «ت» و «ز» و «ج»: به. وهو الأنسب. 

(5) المدونة (15/ 51). 


لق 148] 


قال محمد: وتفسير ذلك [مغل ]أن يتخلف ال ميت ستين ديناراء أو يوصى 
للمساكين بعشرين دیناراء أو يوصى به لرجل بعشرة دنانير» ويوصي للمسجد بإيقاد 
مصابيحه ويأبى الورثة أن يجيزواء فإنه يقال لهم: ابدؤوا من ثلث الميت وهو عشرون 
دينارا فیتحاص فيه آهل الوصاياء فيكون للموصى له بعشرين دينارا مسا الثلث 
وللمصباح خسان أيضاء ولصاحب العش ر مس وما أتاك من هذا النحو فخذه على 
هذا الحساب تصب إن شاء الله. 

قال سحنون: وكذلك أيضا إن أوصى ا میت بشیء ليس له غاية ولا مدةء مشل أن 
يقول: أعطوا المساكين كل يوم خبزة» أو أعطوهم در ما كل يوم» أو كل شهر أو قال: 
اسقوا كل يوم راوية ماء في [هذا] " السبيل» فهذا كأنه إنها أوصى بثلث ماله وإنم| 
یتحاص هذا بالثلث إذا كان الميت قد أوصى مع هذا بوصايا“. 


باب آخر من العول والمحاصاة أيضا 


وني المدونة قال ابن القاسم: ومن أوصى لرجل بجميع ماله ولآخر بثلشه ولآخر 
بنصفه ولآخر بعشرين دينارا وأبى الورثة أن يجيزواء فانك تأخذ الجميع ستة أسهم 
والنصف ثلاثة أسهم والثلث سهیان وينظر کم ماله فان كان ستين دينارا كان قد أوصى 
بالثلث أيضا للموصى له بالدنانير» فيضرب معهم في الثلث بسهمين ويقتسمون الثلث 


(1) زيادة من: «ح» و «ز» و «(ح» و «(ت». 
(2) فی ات» و از»: العشر ة. 

(3) زيادة من: (ج». 

(4) المدونة (5 1/1 5). 
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کو سح سم ا و یس پوس مت سس سس ےل ل ی ی ی سس یس ماع سا ی سس ا 


على ثلاثة عشر سههماء فیکون للموصی له بالجميع ستة آسهم» وللموصی له بالثلث 
سهیان» وللموصی له بالدنانیر سهیان» وللموصی له بالنصف ثلاثة سهم . 

وكذلك قال مالك: فیمن آوصی لرجل بربع ماله ولآخر بت صف ماله 
ولا خربعشرین دیناراء أنه ينظر إلى ما تبلغ وصية کل واحد منهم وإلى العشرین دینارا 
کم هي من مال الیت؟ ثم یضربون كلهم بمبلغ وصایاهم في ثلث مال الميت» وحساب 
هذا على حساب عول الفرائض(*. 

قال محمد: والأصل الذي یبنی عليه حساب الوصایا إذا عالت وآبی الورثة أن 
يجيزواء أن ينظر ما تبلغ إليه الوصايا كلها من العدد فا اجتمع لك من ذلك سميت _ 
منه عدة وصية آحدهم. فا خرج من ذلك في التسمية أعطيته مثل ذلك [السهم] من 
الثلث. ثم يفعل مثل ذلك بغيره حتى تنفذ الوصايا ويضرب أصحاب الأعيان في 
الأعيان. 


وی سماع بجیی: قال ابن القاسم في الرجل يوصي لقوم بوصاياء لرجل بدارء ولرجل 
بعبد» ولرجل بحائط وما أشبه هذا من العروضء ول يوص لأحد منهم بدنانير ولا 
بدراهی فیضیق الثلث عن الو صایا ولا يجيزها الورثة» فبريدون المحاصة في الثلث» 
أن وصایاهم تجعل لكل رجل منهم في الذي آوصي به لهم فیتحاصون في ثلث مال 
الميت» فيضرب كل واحد منهم بقيمة ما أوصى له به فإذا عرف ما ينوبه/ في الحاصة [ق149] 


(1) الدونة (15/ 55-54). 

(2) نفسه (15/ 5 5). 

(3) في الأصل و «ح» و «ج» و «ز» و ت» و «ب»: ذلك لاسم من الثلث. وفي ط»: ذلك السهم من 
الثلث وهو الصحیح. 


(4) في 9ح) و ز» و ات و «ج»: فیردون إلى. وکذا في العتبية مع البیان والتحصیل(3 1/ 207). 


من قيمة وصيتهء جعل له ذلك في الذي أوصى له به خاصة لا ينقل عنه إلى غيره. قال: 
فان كان أوصى لهم بمثل هذه الوصايا وأوصى لرجل معهم بمائة دينار» فقطع الورثة 
هم بالثلث يتحاصون فیه وقطع لهم الثلث من جميع مال الميت» وم توضع وصاياهم 
قیما سمى لهم بخاصة» لأن الثلث لابد من أن يباع أو بعضه للذي أوصى لے بالمائة 
الدینار فلذلك حالت وصاياهم فصارت في الذي أوصى هم به وفی غيره من جميع مال 
۱ 

قال عبد اللك: وسألت آصبغ عن رجل آوصی لرجل بثلث ماله أو في سبیل اللہ 
ثم قال: لفلان منه مائة دینار» ثم بدا له بعد ذلك فقال: لا تعطوه من هذه المائة الا 
خسین ثم مات. لمن تری ا خمسین الباقية أللورثة أم للثلث؟ فقال: بل للثلث» وذلك 


عندي بين. 
باب في اختلاف الورثة والوصی لهم في البیع والتقویم والقسمه 


وني سماع عيسى قال: وسألت ابن القاسم عن الرجل يعتق عند الموت» أو يكون له 
مدبّرون فيموت فيقول الورثة: قوموا ما ترك الميت من عقار وغير ذلك ولا تبيعوا 
عليناء ويقول المدبرون وأهل الوصايا: بل نبيع؛ لأن البيع أزيّدٌ لنا في الثلث من القيمة. 
قال ابن القاسم: ذلك للمدبرين وأهل الوصايا يباع ضم إذا طلبوا البيع وسخطوا 
القيمة» فإن دعا الورثة إلى البيع وكرهوا القيمة فذلك لهمء ومن دعا إلى البيع فهو أصح 
وأول أصحاب الثلث کانوا أو الورثة. 


(1) العتبية مع البيان والتحصيل (13/ 207-6). 


وني كتاب الوصايا من رواية أصبغ عن ابن القاسم مثله وخالفه أصبغ قال: ومن 
دعا إلى القيمة فهو أعدل'. 

قال حمد: قال لنا إسحاق بن إبراهيم: لا یبر الورثة ولا الموصى هم على البیع» ولا 
على القيمة في شيء ما ینقسم» من الرباع» والعقارات» لأنه ضررء وإنما هم شرکاء ولا 
يجبر أحد من الشركاء على البيع فیما ينقسم إلا أن يجمعوا على ذلك» ومن لم يرد البيع 
ودعا إلى القسمة وهو ما ینقسم فله القسم» وكذلك روى أشهب عن مالك . 


قال حمد: وفي كتاب ابن حبيب قال: وسألت أصبغ بن الفرج كيف يجمع الثلث 
بین المدبرين وأهل الوصايا؟ أيقسم ا مال كله ثم يعزل الثلث؟ أم يباع جميع ذلك 
فيعرف الثلث منه؟ فقال لي: يقال للورثة إن أحببتم قوّمنا ا مال كله فعزلنا هم ثلث جميع 
ذلك. فإن أحبوا ذلك قوم» كان ما ينقسم أو مما لا ينقسم» فان با من ذلك إلا أن 
يبدأوا من ثلث الميت في كل شيء نظرہ فما كان من ا مال ينقسم قسم» ثم بيع الثلث على 
حدةء وما كان من ا ال لا ينقسم [بیع]. 


باب فيما يبدأ بعضه على بعض من الوصايا إذا ضاق الثلث 


وئی المدونة قال ابن القاسم: وسئل مالك عن رجل هلك وأوصى بزكاة فرط فيهاء 
وترك مدبرا في الصحةء والثلث لا يحمل ذلك. فقال: لا يفسخ التدبير شیءء والمدبر في 
الصحة مبدئا على الزكاة وعلى العتق الواجب وغيره ما يوصي به. قال مالك: والزكاة 
إذا فرط فيها/ وأوصى مها مبدأة على العتق وغیره» وعلى الدبر( في الرض. 


(1) العتبية مع البيان والتحصیل(13/ 169)ء وانظر البيان والتحصيل (13/ 34-33). 
(2) انظر البيان والتحصيل (13/ 33). 

(3) زيادة من: «ح» و «ز» 

(4) في «ج» و «ح» و «ز» و ات!: التدبير. 


6 سس سس ی یس لمعيه ع کون 


قال سحنون: قلت له: فمن آوصی في مرضه فقال: حجواعني حجة ال سلام» 
وأوصى بعتق نسمة ليست بعينهاء وأن یشتری عبد بعینه فیعتق» وأعتق عبدا فبتله 
ودبر عبداء وأوصى بعتق عبد له بعد موته» وأوصى بكتابة عبد آخر له» وأوصى بزكاة 
علیه» و اق بدیون للناس. فقال: قال مالك: الدین مبدئا" من راس الال كان من 
يجوز اقراره له أو من لا يجوز اقراره له. ثم [تکون]"" الوصایا في ثلث ما بقي» وال زکاة 
تبدأء ثم العتق البتل والتدبیر جميعا معا لا يبدأ آحدهما قبل صاحبه ثم العتق بعینه 
والذی آوصی أن یشتری بعینه فلا يبدأ أحدهما على صاحبه» ثم الکاتب ثم ا حجج 
والر قبة بغير عينها سواء» فان كانت الدیون لمن يجوز اقراره [له]"آخذهاء وإن كانت 
ان لا مجوز اقراره له رجعت میرائا. 

قال سحنون: وقد قال مالك أيضا فیمن أوصى د بحجة الاسلام» وآن تعتق عنه رقبة 
ليست بعينهاء أن الرقبة مبدأة على ا حجء لأن الحج لیس فيه عندنا آمرا معمولا به. قال 
ابن القاسم وإذا أوصى بعال وبحجة تحاصاء وإذا أوصى بال و بعتق رقبة ليست بعينها 
تحاصا(". 

وکذلك إن آوصی بوصایا وبدنانير في رقبة تحاصوا ولا تبدأ الرقبة وان أوصى 
بوصاياء وأوصی أن یشتری رقبة بعينها فالرقبة مبدأة» وک لك إن آوصی بوصای 
وأوصى بعبد له أن ر یعتق بعد موته فالعبد أيضا مبدا. 


(1) في ح): مبدأة» وفي «ج»: مبتدأ» وفي «ز»: مدبرا. 

(2) في الأصل و «ط»: يكون. وني «ج» و «ز» و ات) و ح) ولاب»: تكون» وهو الصحيح. 
(3) زيادة من: «ت» و «ج» و«ز) و «ح» و اب». 

(4) الدونة (5 1/ 39-38). 


(5) نفسه (5 7/1 42). 
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باب فيمن قال عند اموت في شيء كان بيده انه لغیره 


وني سماع عيسى: سئل ابن القاسم عن رجل قال عند موته: أن فلانا وكلني بہذہ 
الدار أحفظهاء وإني كنت جحدته ذلك» فأسلموا إليه داره وغلتها من سنة كذا وكذاء 
وأشهد على نفسه بذلك. ثم مات أيكون ذلك من ثلثه؟ أو تسلم الدار وإن لم يكن له 
غيرها؟ قال: أرى أن ينظر في ذلك فان كان له ولد أسلمت إليه» وان كان لا ولد له 
بباء لم أر أن يقبل قوله» وان كان من لا يتهم عليه من الأباعد رأيته أولى» وكان إقراره 
جائزاء ويقبل قوله» كان عليه دين أو لم يكن إذا كان الإقرار يلحقه“. 

وني سماع أصبغ قال: وسألت ابن القاسم عن الرجل يوصى عند موته فيقول: هذا 
المتاع وهذه الدار لابني فلان كان ذلك ميراثه عن آمه» وليس له أحد يعلم ما يقول 
ولا یشھد على ما سمی. قال: لا يقبل قوله إلا أن يعلم أنه قد كان له أموال أو عروض» 
فإن علم بذلك وأتى بأمر غير مستنكر رأيت أن يقبل قوله”". 

باب فيمن أوصى بوصية بعد وصية فنفذ الوصي الأخرة منهما 

وفي سماع ابن خالد قال: وسألت ابن القاسم عن رجل كتب وصيته» ثم خرج 
مسافرا فحضرته الوفاة في سفره» فكتب وصية أخرى وكنى عن التي ترك لم يذكرها 
(1) في الأصل: بصدقة » وفي (ت) و «ب» و (ج) و (ح): بصداقة. وهو الصحيح. 
(2) العتبية مع البيان والتحصيل (13/ 180-179). 


(3) قي «ح» و «ز»:كل. وكذا في العتبية مع البيان والتحصیل (13/ 285). 
(4) في «ز» و ات" و «ح» و «ج»: أن یقبل ذلك منه. والنص من العتبية مع البيان والتعحصیل (13/ 285). 


زق 151] 


بشيء/ وأوصى في سفره إلى رجل» فذهب الوصي فنفذ وصيته في سفره ذلك من ماله 
الذي ترك. قال ابن القاسم: أراه متعدیاء وهو ضامن ما أعطى'. 


باب قیما يجوز للوصي بيعه من العقار والعبيد وما لا يجوز 


5 و 50 5 عع ۶ ۶ , 5 2 
اليتامى؟ فقال: قال مالك: لهذا وجوه. أما الدار التي لا يكون في غلتها مايحملهم 
وليس [ضم]"" مال ينفق عليهم منه فأرى أن یباعء وكذلك إن أعطى في الدار التي من 
الثمن ما يرى أنه غبطة» مثل اللك يجاوره فيحتاج إليه فیثمنه فيهاء وأشباه ذلك» فلا 
أرى أيضا ببيعها في هذا الوجه بأساء وأما على غير ذلك فلا آراه(*. 


قال حمد: ورأيت في مسائل سئل عنها بعض مشايخنا أن دارا كانت ليتيم بين 
الیھودء وحيث يباع الخمر» ويجتمع أهل الشر» وأن وصيه أراد بيعها لذلك بثمن سداد 
فيها. فقال: ذلك جائزء وإخراج اليتيم من جتمع اليهود إلى مجتمع الإسلام من النظر 
له. 


وف الدونه: قال مالك: وإذا كان لليتامى عبد بجو مهم ويحسن القيام عليهم وأراد 
الوصى بيعه لم يكن ذلك له . 


(1) في «ز»: أعطاه. والنص من العتبية مع البيان والتحصیل(13/ 1-250 25). 

(2) في الأصل: أعقارء وی (ح: عقاء وئی «ط» و ات» ولاب) و ازا و (ج): عقارء وهو الصحيح. 
(3) في الأصل: له وما أثبته من (ج؛ و «ت» و (ح) و «ز» و«ب»» وهو ا موافق لما نی المدونة (15/ 20). 
(4) المدونة (15/ 20). 

(5) في «2»: جرصهم. وفي ات» و ازا و (ج): يحوطهم. 

(6) الدونه (15/ 20). 
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باب فيما يشتريه الوصي لنفسه من مال اليتامى 


وما زعم أنه دفعه إليهم 


شيئاء ولا يدس من يشتري له فان فعل نظر السلطان في| ابتاعء فان کان فيه فضل» 
كان للیتامی» وان لم يكن فيه فضل» ترك في يدي الوصی . 

قال محمد: وإنما ينظر السلطان في ذلك إذا رفع ذلك إليه» وإن أصابت ما اشترى 
مصيبة قبل أن ينظر السلطان فيه ألزمه إياها بالقيمة يوم آخذه» وان" كانت أكثر من 
الثمن. وكذلك إن فوته بشيء من وجوه الفوت» وان باعه بربح فالربح للأيتام إلا أن 
تكون القيمة أكثرء كذلك قال ابن حبيب. 

قال سحنون: قلت لابن القاسم: فالوصى إذا بلغ اليتامى فقال: قد دفعت إليهم 
آموام بعد ما بلغواء وأنكروا أن یکونوا قبضوها منه. فقال: لا يصدق الوصی حتى 
يقيم البينة» وهوقول مالك. 

وفي سماع أشهب: قال مالك: إلا أن يكون رجلا ادعى على وليه أنه لم يدفع إليه ماله 
بعد زمان طويل قد خرج فيه من حال الولاية فيها يعرف من أمره وحاله» حتى إذا طال 
الزمان وهلك الشهود قال: كان فلان يليني وم يدفع إلي مالي» فليس هذا بالذي أريد. 

قال ابن القاسم: قال مالك: وكذلك لو قال: قد أنفقت عليهم وهم صغارء فإن كان 
يليهم غيره» وقال: قد دفعت النفقة إلى من يليهم» أو أنفقت أناعليهم» فأنكرواء م 
(1) لمدونة (15/ 21-20). 


(2) في «ح» و ات» و از) و (ج): إن. 
(3) الدونة (15/ 5 2). 


[ق 152 ] 


یقبل قوله إلا ببينة» وان کانوا في حجره يليهم کان القول قوله إن لم يأت بأمر یستنکر 
من النفقة'''. 
قال [محمد]27): وهو مصدق في ما قال من ذلكء إذا لم يأت بأمر يستنكر» فلا يمين 


تلزمه» هذا الذي [تعلمناه]"" من بعض من أدركناه من المشايخ/ . 


باب في الوصي يريد أن يحيل ما أوصى إليه فيه 
أو يريد ترك الوصية بعد قبولها 


ؤفي كتاب ابن حبيب: قال عبد الملك: وبلغني أن رجلا أتى ابن هرمز“ فقال له: إن 
رجلا هلك وأوصى إلى بال في سقاية السجد. فسألت الفقهاء عن ذلك فقالوالي: لو 
اشتريت ذا المال حائطا فأنفقت غلته في السقاية كان أبقى. فقال ابن هرمز: أمض ما 
قال لك صاحبك ودع ما قيل لك. 


وی المدونة: قال ابن القاسم: وإذا قبل الوصی وصية من أوصى إليه» ثم بدا له بعد 
موت الموصي» وأراد أن يتركهاء فليس ذلك له وقد لزمته!". 

وفي كتاب ابن حبيب: قال عبد الملك: وقال أصبغ في الرجل يوكله السلطان بالنظر 
لليتيم» أنه بمنزلة الوصی إذا قبل الوصية» ليس له أن يعتزل عن ذلك بعد عزل ذلك 


(1) المدونة (15/ 25). 

(2) بیاض في الأصل. وی (ح) و «ز» و ات» و 9ط؛ و اب»: حمد. 

(3) بیاض فی الأصل. 

(4) هو عبد الرحمن بن هرمز الأعرج أبو داود المدني روى عن أبي هريرة وابن عباس وروی عنه أبو الزناد 
والزهري توفي بالإسكندرية سنة 117 ه. إسعاف المبطأ برجال الوطاً (918). 

(5) الدونة (15/ 18). 
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السلطان الذي وکله [أو لم یعزل]"" إلا بسلطان ینزع ذلك منه بتفویض ذلك إلى 


غبره» بحسن نظر أو ما آشبه ذلك. 
باب في اللصراني يهلك ويترك خمرا وخنازیر وعلیه دين لمسلم 


وئی کتاب ابن حبیب: قلت لطرف: فان هلك نصراني وترك مرا وخنازیر وعلیه 
دیون لمسلمين. فقال: إن كان آوصی إلى نصراني رأيت أن يبيع ذلك ویقضی للمسلمین 
حقوقهم» وان لم يكن أوصى رأيت أن يأمر القاضى رجلا من أهل الذمة يبيع ذلك ثم 
یقضی للمسلمین؛ لان مالكا قال: لا أرى بأسا أن يقتضي المسلم حقه من النصراني من 
ثمن الخمر والخنازير أو ما حرم ال 
قلت لمطرف: [أفيقتضي ]1 السلم دينه من الذمي من الغصب. مثل أن يكون ذميا 
متسلطا على المسلمين بالسلطان» فيغصب الناس» ويأخذ أموالهم قهرا وظلم| وغصبا؟ 
فقال: لا يجوز ذلك له على حال إذا كان [على]! ما وصفت» ولا يقبل دينه من هذا إلا 
أن يكون يريد أن يتصدق به» ويكون من لا يقتدى به» فلا بأس أن يقبل ذلك ويتصدق 
به خيرا من أن يتركه في يديه» وإن كان من يقتدى به» فلا يقبل ذلك وان آراد أن 
يتصدق به للذي يدخل عليه من إثم من يقتدي به من الجهلة» وممن لا يعرف أنه انم 
قبله ليتصدق به. 
قال!“: والنصرانی في هذا إذا كان على ما وصفت من التسلط بالسلطان على أموال 
السلمین بالخصب کالسلم الغاصب. وكهؤلاء الظلمة من الولاةء وانا الذي أرخص 


(1) زيادة من: (ح) و لاز و ات» و اج». 
(2) فی الأصل و «ح» و «ج» و «ز» و «ت» و «ب»: فیقتضیء وفي (ط»: أفيقتضي» وهو الصحیح. 
(4) في «ت»: قال عبد اللك. 


7 ہے ہے ا ھت کت 


فيه من النصراني ما يستحله في دینه» من الربا وبيع ا حمر والخنزير» أن يتقاضى المسلم 
دينه من ذلك؟ لان الله قد آمر بالجزية!'' منهم و قد وصفهم في كتابه باستحلال هذا. 
فما إذا کان مسلطا بالغصب والقهرة لاموال"" السلمین"" فلا رحصة فیه. 


قال عبد اللك: وسألت أصبغ بن الفرج عن مثل ما سألت عنه مطرفا فقال لي مشل 
قوله في هذا كله» وروی ذلك عن ابن القاسم آجمع. 


(ق 153] باب في الرجل يعتق عبده ويكتمه بعد ذلك ویستخدمه*/ 


فححد ه العتق واستخدم به واستغله وکیف إن كان قذفه أو جنى عليه جناية» أو 
كانت جارية فوطٹھا ثم آقر بذلك بعد زمان» أو قامت عليه البينة بذلك؟ فقال: إن 
قامت عليه بينة وهو جاحد فليس عتقه بشيء؟» وان أقر كانت الغلة مردودة على 
العبد وله عليه قيمة خدمته قبل(. 


شيء ألا یفعله فقدم المدينة بعبده ذلك قبل إقبال الشهود. فحنث في یمینه» وقد استغل 


عبده بعد الحنث» ومات» وكاتبه ورثته وهم لا يعلمون بحنث صاحبهم وأدى نجوما 


(1) في «ز»: بأخذ الجزية. 

(2) في «ب»: على آموال. 

(3) في ات»: الناس. 

(4) في «ح» و «ز» و «ت» و «د» و «ج»: ویستخدم به. وجاء قبل هذا الباب مباشرة في «ج): کتاب العتق. 
(5) فی «ح» و «ج» و «ت»: أو استغله وفي از»: واستعمله. 

(6) في از» و «ح» و «ت» و اح»: عليه شيء. 

(7) «قبل» ساقطة من: (ح) و «ز» و «ج» و «ت». والنص من الدونة (16/ 370). 
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من الكتابة ثم قدم الشهود فأخبروا بيمينه. فقال: آماعتقه فماض ولا شیء له فيا 
استغله السید ولا فیپا آدی من الکتابة؛ لآن عتقه ن تبث بشهادة الشهود حين شهدوا. 
قال سحنون: والرواة خالفونه في هذا الأصل ویرون الغلة مردودة عليه» وآن له قيمة 
ما استخدمه فیه» وآن من قذفه جلد امحد» وأنه حر في جميع أحكامه'"". 
باب في افرار بعض الورثة أن الیت أعتق عبدا له 


وفي الدونة: قال ابن القاسم: قال مالك: ولو أن رجلا هلك وترك ورثة رجالا أو 
نساء ورجالاء فشهد واحد من الورثة أن آباه اعتق هذا العبد وجحد ذلك بقية الورثة ل 
تجز شهادته ويكون حظه من العبد رقيقا له . 

ويستحب له أن يبيع حظه فيجعل ثمنه في رقبة أو رقاب» فيعتقهم عن أبيه» ويكون 
ولاژهم لأبيه ولا یقضی عليه بذلك» وسواء في هذا آقر أن أباه أعتق هذا العبد في 
صحته أو في مرضه» والثلث يحمل العبد» وان لم يبلغ ثمن العبد رقبة شارك به في رقبته» 
ليشتريها”' هو وآخرہ وان ۸ يجد إلا مكاتبا أعانه بذلك فی آخر كتابته. 

قال ابن القاسم: وكذلك هذا في جميع الورثة زوجة كانت المقرة بالعتق أو غيرها 
بی لاء وال حا 

قال سحنون: قلت له: فإن هلك رجل وترك عبیدا وابنین فأقر أحدهما أن والده 
أعتق هذا العبد. وقال الابن الآخر: بل أعتق هذا العبد لعبد آخر -والثلث يحملها. 
قال ابن القاسم: يقسم العبد بينهما فأیہم| صار له العبد الذي أقر بعتقه في حصته أعتق 
(1) المدونة (16/ 371 -372). 


(2) نفسه (7/ 223). 


(3) في «ح» و ات» و ازا ولاج»: يشتريها. 


زفق 154] 


عليه ما حمل الثلث منه» وان لم يصر العبد إلى الذي أقر بعتقه في حصته وصار لصاحبه 
فإنه يخرج منه مقدار نصف ذلك العبد إذا كان ثلث الميت يحمله» فيجعله في رقبة أو في 
نصف رقبة» فإن لم يجد رقبة أعان بها في آخر كتابة مكاتب. 

قلت له: أليس قد قلت: يباع إذا أقر أحدهما بعتقه فكيف ذكرت القسمة هاهنا؟ 
قال: نما يباع إذا كان عبدا واحدا لا ينقسم» فأما إذا انقسم فالأمر فيه على ما وصفت 
لك. 

قلت له: و يقضى عليه بعتقه إذا وقع جميعه له في القسمة؟ قال: نعم. بمنزلة ما لو أن 
رجلا آشهد(" على عبد رجل أن سيده أعتقه فردت شهادته» ثم اشتراه بعد ذلك أو 


ورثه فإنه يعتق عليه . 


باب فيمن فال في مرضه: جاريتي فلانة تخدم ابنتي 
حتى تنكح شم هي [ حرة]/" 


وني سماع عيسى: وسألت ابن القاسم عن الرجل يقول في مرضه: جاريتي فلانة 
تخدم ابنتي/ حتى تنكح ثم هي حرة» فيجيز الورثة الوصية لابنته» فيعرض لابنته مرض 
يختلف إذا قال: حتى تنكح أو إذا بلغت النكاح؟ قال ابن القاسم: نعم. يختلف أما قوله 


(1) نی «ح» و «ز» و ات»: شهدء وكذا في المدونة (7/ 225). 

(2) المدونة (7/ 225-224). 

(3) بیاض في الأصل. 

(4) في الأصل و «ط»: مال وني «ب» و «ح» و اج» و «ز» و ات۷: مرض؛ وهو الصحيح. 
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فلا عتق للمملوكة حتی تنكح الجارية إلا أن يأتيها الأزواج فتردهم وتأبى النكاح» فإذا 
كان ذلك وعرف عتقت المملوكة» وان تزوجت الابنة عتقت المملوكة عند العقدة وم 
تحبس عليها إلى الدخول» وإن ماتت الابنة قبل مبلغ النکاح خدمت الورثة إلى مقدار 
النکاح ثم عتقت» وان لم حرج الجارية من الثلت» خی الورثة» فإما [آجازوا]" و كان 
سبیلها سبیل ما وصفت لك» وان آبوا عتق من الجارية مبلغ ثلث مال الميت بتلا 
ساعتئذ» ورق ما بقي» وسقطت وصية الابنة في الخدمة» وم يكن لها من الخدمة شيء» 
وم يقع ها على النصيب ا حر من الخدمة شيء. وأما قوله إذا بلغت ابنتي مبلغ النکاح 
فهي حرة فإذا بلغت الابنة النکاح» وأمكن ذلك منهاء أعتقت الجارية. قلت: فما حد 
ذلك أبلوغ الحيضة©؟ قال: نعم. وبعد ذلك بقليل على ما يرى ويجتهد ما لیس فيه 
ضررہ وقد تحيض الجارية وتقيم السنة والسنتین قبل أن [تنکے] ويمكن ذلك 
مھا(“ 
باب فيمن قال لغلامه وهو صحيح أنت حر إلى سنه 
فان مت دون السئة فأنت حر حين أموت 


وني سماع عیسی: وسئل ابن القاسم عن رجل قال لغلامه وهو صحيح: أنت حر 
إلى سنة فان مت دون السنة فأنت حر حين آموت. فمات السید قبل السنة. قال: ينظر 
في ثلثه فان حمله خرج» وان لم يحمله الثلث أعتق منه ما حمله الثلث» واستخدم البقية إلى 
سنة» وهو بمنزلة من قال لغلامه: أنت حر لأوّلنا موتا لنفسه ولرجل آخرء فمات السيد 


(1) في الأصل أجازاء وني «ط»: آجاز» وني «ح»: جازواء ولعل الصحيح ما أثبته من باقي النسخ. 
(2) كل دم ظهر من الرحم فهو حيض قليلا كان أو كثيرا ولو دفعة واحدة. الكافي (1/ 185). 
(3) في الأصل: ينكح. وني ات» و از) ولاج»: تنكح. 

(4) العتبية مع البيان والتحصيل (14/ 578-577). 
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قبل الأجنبي. قال: قال مالك: [ینظر]!'' في الثلث فان خرج منه عتق. قال ابن القاسم: 
وان لم يحمله الثلث أعتق منه ما حمل الثلث واستخدم البقية إلى موت الآخرء وليس 
بينهما فرق وهو بمنزلة من قال له: أنت حر إلى موت فلان إلا أن أموت قبل ذلك. 


وتقوم رقبته ولیس خدمتما“. 
باب في النصراني یعتق عبدا له أو یدبره نم يريد بیعه 


وفي سماع يحيى: قال ابن القاسم في النصراني یعتق عبدا له ثم يريد بیعه أنه لا ينبغعي 
للإمام أن يمنعه من بيعه إن شاء؛ لأنهم یستحلون في دينهم مثل هذاء وإنما صو لوا على 
أن يقروا على دينهم. 

قلت له: فإن أسلم العبد المُعتق قبل أن یرجم السيد في عتقه؟. قال: إن كان يوم 
أعتقته برئ منه وخلا سبيله فصارت حاله حال الأحرار» فلا أسلم وهو بتلك الحال 
أراد سيده النصراني الرجوع فيه» فليس له ذلك. وان كان لم يزل في يديه من يوم أعتقه 
يستخدمه بحاله التي كان عليها عبدا حتى أسلم العبد وهو في يدي الذي أعتقه وفي 
خدمته فان له أن يرجع في عتقه فيسترقه إن شاء ولا ينتفع العبد بإسلامه. 

لق 155] وف ثمانية أبي زيد سئل/ ابن القاسم عن رجل أعتق [عبیده]" وهما نصرانيان» 

فأسلم العتق ساعة أعتقه فأراد السيد أن یرجم في عتقه ويرده في الرق أذلك له؟ قال: 
لیس له ذلك. 


(1) فی الأصل و «ب» و ط): لا ينظرء وفی (ح) و «ج» و ز» و ات»: ین وهو الصحیح. كما جاء ذلك 
في العتبية مع البیان والتحصیل (14/ 2 58). 

(2) العتبية مع البیان والتحصیل(14/ 2 58). 

(3) في الأصل و ب» و «ط» و «ج» و از و ۷ات): عبده وفي (ح): عبیده» وهو الصحیح. 


قال يحيى: قلت لابن القاسم: فالعبد يدبره النصراني وهو على دينه ثم يسلم العبد 
المدبر فيريد السيد رد" التدبير و الرجوع فيه. قال: ليس ذلك له إلا أن يرجع في تدبيره 
وهو نصراني مثله فأما بعد إسلام الدبر فلا سبيل له إلى الرجوع فيه ولا إلى استخدامه 

۱ 2 
ولكن يحارج عليه 
باب فيمن حلف على أمته لیفعلن فعلا 

وفي المدونة: قال ابن القاسم: ومن قال لأمته: إن لم تدخل الدار فأنت حرة» فان كان 
أراد إكراهها فذلك له» ويدخلها مکرهة فالقول قوله في ذلك» وان کان فوض إليها 
ذلك» وقفت الجارية» ومنع من وطئهاء ثم یتلوم له السلطان بقدر مایری أنه أراد 
بيمينه من الاجل» فإن أبت الدخول أعتقها عليه السلطان مكانه؛ لأن مالكا قال في 
رجل قال لرجل: فان لم تفعل كذا فأمتي حرة أو قال: امرأتي طالق» أن السلطان یتلوم 
[له]) ويضرب له من الأجل بقدر ما یری أنه أراد بيمينه» ويحول بينه وبين وطء امرأته 
وأمته» ثم يقول للمحلوف عليه: إفعل ما حلف عليه حالف: فان قال: لا آفعله» طلق 
عليه السلطان امرأته وأعتق عليه أمته(. بخلاف من حلف على فعل نفسه. وإن مات 
ا حالف أيام التلوم أعتقت الأمة في ثلثه وورثته امرأته. وقال أشهب: لا تعتق علیه. 
(1) في «ح» و ات» و ازا: نقضء وفي (ج): بنقض. 
(2) فی «ت»: عنه. والنص من العتبية مع البیان والتحصیل (15/ 3-62 6). 
(3) في «ح» و «ز» و ات) و ادا و (ج): لتفعلن. 
(4) زيادة من: از و (ج» و ات و اب» و اح). 
(5) الدونة (7/ 159). 


(6) نفسه (7/ 162). 


md hg 


وفي سماع عيسى: وسئل ابن القاسم عن رجل قال لرجل: اذهب إلى غلامي فقل له 
بلقاني في مكان كذا وكذا غداء فان لم یفعل فهو حر» فتوانى الغلام وأبى أن يجيبه. 
فقال: لا حنث عليه. 

قال أصبغ: سمعت ابن القاسم يقول في رجل أرسل رسولا إلى غلامه إن م يأت 
غدا فهو حر. فقال: إن بلغه الرسول وكان السيد انا أرسل إليه استعجالا له. فتآخر 
غريمه: إن فارقته فأنت حرء ففارقه فلا حرية له. وقد ذكر ذلك عن عمر بن عبد 
العزیز"" وربيعة قال: فإن كان الرسول لم يبلغ العبد فلا حرية له”. 


باب فيمن قال لغريم له إن لم تقضني حقي فرقيقي أحرار 


قال سحنون: [قال ابن القاسم]!“: ومن قال لغريم له: إن لم تقضني حقي إلى أجل 
كذا فرقيقي أحرار» منع من بیعهم ولا يمنع من وطء أمة إن كانت فيهم إلى أجل » فإن 
قضاه حقه إلى الأجل بر في يمينه وإن لم يقضه أعتق 7 
على فعل نفسه إلا أن يكون عليه دين لا وفاء له به“ 


(1) هو عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم أمير المؤمنين ولد سنة 61 ه وقيل سنة 63 ه روى عن 
مالك والسائب بن يزيد توفي سنة 101ھ .طبقات ابن سعد (5/ 330 سير أعلام النبلاء (5/ 114- 
۵8 

() العتبية مع البيان والتحصيل (14/ 547). 

(3) في الأصل و فی «ب» و «ط» و «ت»: قلت لابن القاسم وی 9ح) و ازا و (ج): قال ابن القاسم. وهو 


الصحيح. 


(4) المدونة (7/ 2 16). 


وقد قال مالك في رجل قال لامرأته: أنت طالق إن لم تدخل هذه الدار هذه السنة. 
أو قال لأمته: إن لم أدخل هذه الدار هذه السنة فأنت حرة أن له أن يطأهماء وليس له 
إلى بيع الجارية سبيل حتى تمضي السنة» فان دخل في السنة [بر]'“' وان لم يدخل حتى 
تنقضی حنث. وان باع الأمة قبل مضي السنة رد البيع» وإن طلق امرأته قبل أن تنقضي 
السنة تطليقة فانقضت علتها قبل السنة»/ أو صالحهاء فمضت السنة» ثم تزوجها بعد 
ذلك فلا شيء عليه"". وان قالت الأمة: لا أريد أن أطالبك في يمينك بشیءء فبعني» لم 
ينظر إلى قوهاء ولا تباع حتى يبر أو يحنث. وانیا منع من بيعها لأنها مرتهنة بيمينه. قال 
بعض الرواة: لیس له وطوها كرا لیس له بیعها. وقد قال ابن عمر(*:لا جوز للرجل أن 
بطاً جارية الا جارية إن شاء باعها وان شاء وهي . 

[قال ابن القاسم: وان مات الذي حلف بطلاق امرأته أو بحرية آمته إن لم آدخل 
هذه الدار هذه السنة قبل أن تنقضي السنةء فلا شىء عليه]7. 

قال ابن القاسم: ولو حلف في الصحة بعتق رقيقه على فعل شيء ول يضرب لذلك 
أجلا فمات قبل أن یفعله لأعتق رقيقه من الثلث وهو قول مالك. وان كانت يمينه 


(1) في الأصل و «ط»: برأء وفي «ت» بری» وفی (ب»: برئ: وفی «ح» و اج» و «ز»: بر وهو الصحيح. كما 
جاء في المدونة (7/ 1 16). 

(2) المدونة (7/ 161). 

(3) هو عبد الله بن عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي روى عن النبي عي وعن الخلفاء الراشدین وغیرهم 
كثيراء مات سنة 73 ه وقیل 74 ه. طبقات ابن سعد (2/ 373) و (4/ 188-142)» سير أعلام 
النبلاء (3/ 239-203). 

(4) أي إلا جارية يجوز له بيعها أو هبتها. الدونة (7/ 162). 

(5) ما بين المعقوفتين زيادة من: «ت» و از» و (ج) و «ح). 


[ق 56 1] 


. 


وقعت في الصحة؛ لأن الحنث نزل بعد الموت» وكل عتق يكون بعد الموت فهو فی 
الغلث(!). 


وکذلك إن قال لامررآنه: آنت طالق إن لم أتزوج عليك وان لم آدخل الدار ول ۱ 
يضرب لذلك أجلا فيات أو ماتت المرأة توارثا". 


وفي المدونة: قال سحنون: قلت لابن القاسم: أرأيت لو أن رجلا بينه وبين شريك 
له عبد» فأعتق أحدهما حصته وهو موسر فقال الذي لم يعتق: أنا أعتق حصتي إلى أجل 
ولا أضمن شريكي؟. فقال: بلغني عن مالك أنه قال: ليس ذلك له انیا له أن یّبت عتقه 
[أو]''' يضمن شریکه وأرى أنه إن أعتقه إلى أجل أن يفسخ ما صنع ويضمن شريكه 
حصته ويعتق عليه جميع العبد. وكذلك إن دبر حصته أو كاتبه لم بجز ذلك له وإنما له أن 
يعجل العتق أو يضمن شریکه.وقال غيره: وان لم يكن للمعتق مال يحمل أن يقوم عليه 
أو له مال لا حمل جیعہ'“ قيمة النصف قوم على العتق بقدر ما في يديه [فإن] حمل 


نصف النصف قوم عليه وأعتق على المعتق ما بقي من نصيبه إلى الأجل. 


(1) الدونة (7/ 163). 

(2) نفسه (7/ 162). 

(3) في الأصل: و وی (ت) و «ح» و «ز» و (ج): آو. وهو الصحیح. 
(4) في (ج) و لزا و ات» و (ح) جميع. 

(5) في الاصل: ان» وني (ح) و (ج) و ازا و «ت»: فان. وهو الصحیح. 
(6) الدونة (7/ 5 8 1). 


EE ERE SL‏ ےت 
قال سحنون: قلت لابن القاسم: أرأيت إن كان المعتق معسرا يوم أعتق فلم يقم 
عليه شريكه حتى أيسر. قال: بلغني عن مالك أنه كان يقول قدییا: يقوم عليه» وأما آنا 
فقد سألته عنه غير مرة. فقال لي: إن كان يوم أعتق يعلم أنه لو قام عليه لم يقوم عليه 
فقلت لمالك: فإن كان العبد غائبا فلم يقدم حتى أيسر: قال: يعتق عليه وإن كان يوم 
قلت له: فان أعتقه وهو موسر فلم [یقم]''' عليه شريكه حتى أعسر أيقوم عليه؟ 
فقال: لا. وهو قول مالك. فقلت له: فإن كان موسرا فقيل لشريكه أتعتقه أم تضمنه؟ 
فقال: بل آضمنه ثم قال بعد ذلك: أنا أعتقه. قال: فان ذلك ليس له ويقوم على 
الال وهو قول بالفقا“'. 
فقال: یقوم عليك في الثلث"". وقال غيره: لا يقوم عليه. 
قال ابن القاسم: وسألت مالكا عن الجارية بين الرجلين يعتقها أحدهما كلها. فقال: 
إن كان للمعتق مال لزم ذلك شريكه وليس له أن يأبى ذلك. قال ابن القاسم: ولو 
أعتق الشريك الثاني حصته بعد عتق العتق للجميع لم يكن له فيها عتق *. 


(1) في الأصل : یقوم وی «ح» و «ز» و'ات2 و «ج»: یقم. وهو الصحيح. 
(2) الدونة (7/ 188-187). 
(3) نفسه (7/ 89 1). 


(4) نفسه (2067/16). 


[ف 157] 


باب في توقيف مال المعتق بعضه والإنفاق عليه والاستخدام به 


وني سماع أشهب قال: وسمعت مالكا سئل عن العبد الحر بعضه أينتزع منه ماله؟ 
فقال: لا / ينتزع ماله من يده» ويمنع من أن يعتق أو يتصدق أو يشرب أو يأكل ويكسى 
بالمعروف» فإذا مات ورثه الذي بقي له فيه الرّق. قيل له: أفله أن يتجر في أيامه التي له 
في تجارة مأمونة؟ فقال: نعي . 

وفي ساع ابن القاسم: وسئل مالك عن العبد يكون نصفه حراء ونصفه عبدامملوكا 
[ثم]'“ مرض» أترى أن ينفق عليه الذي له فيه الرق؟ فقال: لا أرى عليه إلا قدر نصيبه 
من النفقة. قيل لمالك: فان احتاج الذي له فيه الرق حاجة شديدة أله أن يأخذ من مال 
عبده ما يأكل ويكتسي؟ فقال: لاء الغني في هذا والمحتاج سواء بمنزلة واحدة» وليس 
لهم أن يأخذوا من ذلك شيع. 

قال ابن القاسم: وسئل مالك عن العبد أيضا يكون نصفه رقيقا ونصفه حراء كيف 
يعملان في خدمته؟ قال: يصطلحان على الأيام. فقيل له: أفيؤاجره شهرا أو يعمل العبد 
شر ال ل راس ل 


وسئل مالك عن عبد نصفه حر ونصفه ملوك فيعتق الذي له فيه الرق ويشترط 
نصف ماله. فقال: ليس ذلك له وأرى أن يعتق ويقر المال بيد العبد. قال ابن القاسم: 
وذلك آن الال کرت للعبد العتق کله. 


(1) العتبية مع البیان والتحصیل (14/ 466-465). . 
(2) زيادة من: اط». 

(3) العتبية مع البیان والتحصیل(14/ 11-410 4). 
(4) نفسه (14/ 434), ` 


قال ابن القاسم: وسئل مالك عن عبد نصفه حر ونصفه رقيق عتب عليه سيده في 


شيء صنعه. تزف آن یضر به ویودبه؟ قال: لیس له آن یو دبه الا بالسلطان(". 
قال مالك: وللذي [له]© فيه الرق أن يسافر به» وان أبق ثم انصرف لم يحاص من 
له فيه الرق بالأيام التي غاب فيها. 


باب في عتق المديان 
وی المدونة: قال مالك: ومن أعتق عبده وعليه دين وكان عنده كفاف دينه سوى 
عبده فعتقه جائز» وسواء في هذا علم الغرماء بالعتق أو لم یعلموا. و کذلك لو دبره. 
قال مالك: ومن أعتق وعلیه دين فرد الغرماء عتقه فلم [يبع]“ العبد حتی آفاد 
السید مالا کان حرا(". ۱ 


قال ابن القاسم: ومن أعتق رقیقا له ولا مال له غيرهم» وعلیه دين يغترقهم. 
لا. وهو قول مالك. ا 


قال سحئون: قلت: فان باعهم بغير أمر السلطان» ثم أفاد مالاء ثم رفع أمرهم إلى 
السلطان. قال: یرد بيعهم وتمضى حريتهم» وإنم| ينظر السلطان في ذلك يوم يرفع إليه. 


(1) العتبية مع البيان والتحصيل (14/ 435). 

(2) زيادة من: «ز». 

)3( في (ج4: حاسبه. 

)4( في الأصل : یسمع» وق ح): يباع» وما أثبته من: «(ت» و (ج» و«ز». ولعله الصحيح. 
(5) الدونة (7/ 8 17). 


4 5 5 منتخب الاحکام مغ ا 


وان كان عتق وهو موسر ثم آفلس» لم يرد عتقهم وان كان أعتق وهومفلس» ثم 
أيسر» لم يرد عتقهم أيضا. 


فلت: فان باعهم السلطان في دینه» نم اشتراهم سیدهم. فقال: قال مالك: لا 
یعتقون عليه » وان كان فیهم جارية حل له وطتها. 
باب في العتق بالمثلة ٠‏ 


وي سماع يحيى : قلت لابن القاسم : فالسفیه یمثل بعبده آیعتق ق علبه؟ فقال: لا. قال 
يحيى: وقال ابن وهب: آری أن يعتق عليه» ولا يتبعه ماله. فقيل لابن وهب: فالمرأة 
تمثل بخادم ها لا تملك غيرها فيرد الزوج عتقها؟. فقال : لا يكون للزوج هاهنا رد 
وإنما وقع العتق عليها بحكم قد مضت سنته» رضي الزوج أو كره. قال العتبي: قال 
سحنون [لنا]''' قال ابن القاسم: وإذا مثلت المرأة ذات الزوج بعبدها أو خادمها 
وقیمتها آکثر من ثلث مانا لا آری آن یعتق علیها. 

اق 1158 قال ابن القاسم: والذي یمثل بعبده فلا یعتق علیه/ حتی یموت. ثم يعتق عليه بعد 

الموت» قال يحيى: قلت لابن القاسم: سوج ہک يغتق عليه 
في ثلثه» فان صح فمن رأس ماله. 

قلت" له: فالمديان الذي لا مال له إلا العبد وليس فيه وفاء با عليه يمثل بعبده» 
فقال: لا یعتق علیه(". 


(1) الدونة (7/ 2 18). 
(2) في «ج»: والمثلة. 
- مَثّل بالرجل: نكل به. اللسان (13/ 24). 
(3) زيادة من: «ج» و «ت» و «ز). 
(4) في (ح) و «ج» و «ت» و ازا: قيل . 
(5) العتبية مع البيان والتحصیل (15/ 67-66). 


: (مسانل الحیازة) ی ۶72 


الجزء الراد 


قیل لسحنون: فيا تقول في النصراني یمثل بعبده والعبد مسلم أو نصراني؟ فقال: 
كان آشهب یقول: یعتق عليه ما مثل من رقيقه» کافرا كان أو مسلماء وکان ابن القاسم 
يأبى ذلك ویقول: لا يعتق على النصراني ما مثل من عبیده النصاری؛ لان النصراني لو 
أعتقه ثم باعه ل آَغرض له وقال أصبغ: قال لي ابن القاسم: ولو مثل النصراني بعبده 
بعد آن اسلم لاو ول 

وفي الدونة: قال سحنون: قلت لابن القاسم: أرأيت إن أحرق الرجل شيئا من 
e‏ تقال هذه کا إذا كان عل وما سريب لم وق سا يمالك عن 
امرأة كوت فرج جاريتها بالنار. فقال: إن كان على وجه التعذیب لما فانتشر وساءت 
منظرته» عتقت عليهاء وإن لم ينتشر وم تقبح منتظرته» فلا عتق عليها. قال ابن القاسم: 
ومن قطع أنملة من أصبع عبده متعمده"" فهي مثلة“۔. وكذلك إن قلع أسنانه على 
التعذیب له. 

قال مالك: وما أصاب به الرء عبده على غير تعمد مثل أن یضربه على وجه الأدب» 
فیفقاً عینه» أو يكسر یده أو ما أشبه ذلك» لم يعتق عليه. 

قال ابن القاسم: ومن مثل بعبد لابن له صغيرء أعتق علیه ولزمته القيمة لولده إن 
كان ملياء لأن مالكا قال: من مثل بعبيد امرأته عوقب وضمن ما نقصء إلا أن تكون 
مثلة فاسدة» فيضمن قيمتهم» ويعتقون عليه . 


(1) العتبية مع البيان والتحصيل (15/ 69). 
(2) في باقي النسخ: متعمدا. 
(3) المدونة (7/ 218). 


(4) نفسه (2197/7). 


قال ابن القاسم: ومن مثل بأم ولده أعتقت عليه» وكذلك إن مثل بعبد لام ولده أو 
مثل بعبد عبده» أعتق عليه(!). 


باب فيمن یعتق على الرجل !ذا ملکه ومن لا یعتق عليه 


وفي الدونة: قال سحنون: قلت لابن القاسم: من یعتق على الرجل إذا ملکه؟ قال: 
قال مالك: یعتق عليه آبواه وأجداده وابنه وجداته لأمه وأبيه وان تباعدوا؛ وولده 


وولو لده وان اعدا 

قال محمد: يعني ولده الذکور والاناث وآولادهم وإخوتہم دینا لامه وأبيه 
[وأجداده لابیه]( واخوته لامه [وأبه(٩)‏ ولا یعتق عليه أحد من ذوی القرابة بنسب 
ولا رضاعة غير من ذکرت لك. 

قال سحنون قلت له: آفیجوز للأب أن يشتري على ولده الصغیر من یعتق علیه؟ 
قال: لا. ولیس للوالد أن يتلف مال ولده. 


قال: قال مالك: ومن أعطى لرجل مالا یعینه به على شراء ابن العطی أو أب 
فيشتريه لم يعتق على الشتري ولا على الذي آعانه» [وهما] مملوكان لمشتريهما. 


(1) ساقطة من: «ح». والنص من المدونة (7/ 218). 

(2) المدونة (7/ 199). 

(3) زيادة من: «ح» وفي (ج) و «ت» و از): واخوته لابیه. 
)4( زيادة من: «4. 

(5) في (ح4: وابنه. وفي المدونة (7/ 200): ابنته. 


(6) زيادة من: (ح) و ات» و (ج» و از». وفي المدونة (7/ 200): وأراهما. 


الجزء الرابع: (مسائل الحيازة) 557 


بت ہے سد سس سے ا للستت تت ب سامح اس سس سد 


باب فيمن اشتری عبدا بمال دفعه إليه العبد 


وني الدونة: قال سحنون: قلت لابن القاسم: أرأيت عبدا وکل رجلا لیشتریه بال 
دفعه إليه العبد فاشتراه. فقال: یغرم ثمنه ثانية ویکون العبد له. وقد سألت مالكا عن 
العبد یدفع إلى الرجل الال/ فیقول: اشتريني لنفسك. فقال: ما آخبرتك. [ق 159] 


قال ابن القاسم: الا أن يستثني الشتري الال فیکون البیع جائزا؛ ولا شيء عليه غير 
الثمن الذي دفع إليه أولا. 

قلت له: فان دفع إليه العبد مالا على أن يشتريه به ويعتقه ففعل وأعتقه. فقال: قال 
لي مالك: يلزمه أداء ثمنه ثانية ويكون العتق منه. قلت: فإن لم يكن للمشتري مال قال: 
يرد عتقه ویباعء فان لم يكن في ثمنه فضل أعطيه السید وان كان فيه فضل عتق من 
العبد ذلك الفضل» وان قصر عن الذي اشتراه به كان دینا عليه يتبعه به السید» ولیس 
للمعتق أن يرجع على العبد بشيء من الشمن إذا غرمه ثانية©. 

وفي سماع عيسى وسألت ابن القاسم عن العبد يدفع إلى الرجل مائة دينار» أو يقول 
له: اشتريني لنفسی"" فيشتريه لنفس العبد ويستثني ماله. قال: يكون حرا ولا برجم 
السید البائع على العبد ولا على المشتري بشیء» ويكون ولاؤه للبائع. ولابن القاسم في 
سماع أصبغ قال: ولا ينظر في هذا أعتقه بعد الاشتراء أو لم يعتقه ليس للمبتاع في هذا 
عتق. قال عيسى: قلت لابن القاسم: فلو قال اشتريني لنفسي فاشتراه ول يستثن ماله. 
فقال: يأخذ عبده ويكون الال( لے . 


(1) المدونة (7/ 210). 

(2) نفسه (7/ 210). 

(3) في «ز» ولاح»: لنفسك. 

(4) في «ح» و ات» و «ج٤:‏ وتکون الائة. 

(5) العتبية مع البیان والتحصیل (14/ 504). 


باب ما یلزم من الشرط في الكتابة''' وما لا يلزم 


وفي المدونة: قال مالك: ومن اشترط على مكاتبه أنه لا يسافر ولا ينكح ولا جرج 
من أرضه إلا بإذنه» فان فعل شيئا من ذلك بغير إذنه فمحو كتابته بيده» ففعل الکاتب 
شيئا من ذلك. فليرفع أمره إلى السلطانء ولا يكون بيد السيد حو كتابته كما شرطء 
ولیس للمكاتب أن ينكح ولا يسافر ولا خرج من أرض سيده إلا بإذن السید اشترط 
ذلك عليه أو لم یشترطه(. 


قال ابن القاسم: وإن كان خروجه قريبا لا ضرر فيه على السيد فللعبد أن يخرج. 


قال مالك: ومن اشترط على مكاتبه أنه إن عجز عن نجه من [نجومه] )فهو 
رقیق فشر طه باطل. فان عجز الکاتب [تلوم]!" السلطان واجتهد. فمن [العبيد]0) 
من یرجی إذا تلوم له ومنهم من لا یرجی له(". وکذلك إن شرط عليه أنه إن جاء 
بنجومه إلى أجل سیاه وإلا فلا كتابة له» فليس ذلك کما شرطہ ویتلوم للمکاتب إن حل 
الأجل. فان أعطاه كان على کتابته". 


(1) الکتابة: أن یکتب ال رجل عبده على مال يؤديه إليه منج فإذا آداه صار حرا. اللسان (12/ 24). 

(2) الدونة (7/ 50 2). 

(3) نجمت ال مال عليه إذا وزعته كأنك فرضت أن یدفع عند طلوع کل نجم نصیبا؛ والنجم: الوقت 
الضروب. الفردات (792). اللسان (14/ 60). 

(4) في الأصل و «ب» و (ط): نجومء وق الجا راو 9ت مور مهن وهو الصحیح. 

(5) زيادة من: لات» و اج» و اب" و «ز» و «ح». 

(6) فی الأصل و «ب» و ط) و «ح»: العیده وف الح ): للعبيد» وی ات» و (زا: العبید وهو الصحیح. 

(7) المدونة (7/ 33 2). 


(8) نفسه (7/ 33 2). 


الجزء الرابع: (مسائل الحيازة) 559 


سس بي جص n n r o‏ ل اه اا ااا ااا 


قال مالك: ومن شرط على مكاتبه أن ما ولد له في الكتابة فهو عبد» فليس هذا من 
سنة الكتاية» [والسنة]" أن آولاد الکاتب و الكاتية بمنزلتهما |ذا آحدئوا بعد 
الکتابة(7. 

قال محمد: لم یعطنا جوابا بيّنا في هذه السألة. وقد روی عنه آشهب أنه قال: تفسخ 
الكتابة إلا أن يرضى السید بإسقاط الشرط فأما على مذهب ابن القاسم فالكتابة جائزة 
والشرط باطل(". 

قال سحنون: قلت لابن القاسم: ما اشترط السيد على مكاتبه من الخدمة. فقال: 
قال مالك: کل خدمة اشترطها عليه بعد العتق فهى ساقطة. وكذلك كل خدمة 
اشترطها في الكتابة فأدى العبد الكتابة قبل أن [يخدم]!*) فالخدمة ساقظة عة . 

قال ابن القاسم: ومن شرط على أمته أن يطأها ما دامت في الكتابة فالكتابة لازمة 
والشرط باطل. وفي سماع أصبغ: قال ابن القاسم من كاتب عبده وشرط عليه غير ما 
مضى من عمل الناس في / الكتابة» مثل ألا يخرج من عمله وخدمته حتى يؤدي أو ما 
آشبه ذلك. فالكتابة ثابتة والشرط بمثل هذا لازم؛ لأنه ليس فيه حرام» وإنم| مو رجل 
قال لعبده: إن دفعت إلي عشرة دنانير في كل سنة مع خدمتك إياي فأنت حر فهو جائز 
وغيره أحسن منه ما یعرف من وجوه الكتابة. وقد أجاز مالك أن يشترط عليه أن 


(1) زيادة من: «ج». 

(2) العتبية مع البيان والتحصيل (15/ 225). 

(3) نفسه (15/ 225). 

(4) في الأصل: تخدم وفي «ت» و «ز» ولاج» و اب» و ۱ط»: يخدم» وهو الصحيح. 
(5) الدونة (7/ 33 2). 


زق 160] 


ہے ہہیا نس سمس خم عه مسري ۳ ہا 


قال أصبغ: لا يعجبني ما قال» وأرى أن يثبت الكتابة ويسقط الشرط كالذي 
يشترط وطء الأمة في كتابتها ويستثني إن ما ولدت له فهم ماليك. فتمضي الكتابة 
على سنتها ويسقط الشرطء فكذلك الخدمة إلا خدمة غير مؤقتة [لسفر ]9 أو ما أشبهه 


سح ۔۔ (3) 
۲۳۳ بعی ۰ 


وني سماع آشهب: ستل مالك عمن کاتب عبدا له واشترط عليه خدمة أو سفر أو 
صحبة ثم جاء العبد بکتابته کلها. فقال: يوضع عنه كلما كان من شرط في جسد العبد» 
من خدمة» أو سفر» أو غير ذلك» وکل ما كان مثل الرقیق» والکسوة فانه یقام ذلك 
عليه فیغرم قیمته مع کتابته". 

قال ابن القاسم: قال مالك: وإذا کوتب العبد تبعه ماله كله عینه» وآرضه وما كان 
منه ديناء ما علم منه سیدہہ وما لم يعلم ما يكتمه العبد إلا أن يشترط السيد ماله حين 
يكاتبه. 


باب في المكاتب يعجر نفسه 
أو يحل عليه نجم وهو غائب أو سيده غائب 


وفي المدونة: قال مالك: وان أراد المكاتب أن يعجز نفسه قبل حلول نجمه بشهر 
ولیس له مال ظاهر فذلك لەء وإن كان له مال يعرف ل يكن له أن يعجز نفسه. 


(1) في الأصل: إن مات ولده والصحيح ما أثبته من «ح» و از»: إن ما ولدت له. وني (ج) و «ت»: ما 
ولدت من. وفي العتبية مع البيان والتحصيل(15/ 266): أو اسختناء ولدها ما تلد أو ما يولد للمكاتب 
من أمته بعد ذلك رقيقا. 

(2) زيادة من: «ز» و «ح» و لات» و (ج). وفي العتبية مع البيان والتحصیل(15/ 266): بسفر. 

(3) العتبية مع البيان والتحصيل (15/ 266). 

(4) نفسه (15/ 228-227). 

(5) المدونة (7/ 247). 


الجزء الرابع: (مسائل الحيازة) له 261 


قال ابن الفاسم: وإن عجز نفسه ولا مال له يعرف ثم أظهر أموالا فيها وفاء 
[بالكتابة]7'' ل يرد في الكتابة وعجز وكان رقيقا^. 

قال سحنون: قلت لابن القاسم: فان رضي المكاتب أن يعجز نفسه ولا مال له 
[یعرف] "» أيكون للسيد أن يعجزه دون السلطان؟ قال: نعم. وإنما الذي يكون له 
تعجيزه إلا بنظر السلطان من حلت نجومه. فقال: آنا أؤدي» وم يعجز نفسه. ومطل 
سیده. فهذا الذي یتلوم له السلطان فان رأى له [وجه] أداء تركه على نجومه» وان 
لم یر له وجه أداء عجزه. 

قال مالك: وإذا غاب المكاتب فحل عليه نجم لم يكن للسيد أن يعجزه» ولكن يرفع 
أمره إلى السلطان فينظر في ذلك. 

قال ابن القاسم: وإن عجزه السيد دون السلطان ثم قدم المكاتب بالنجم» كان على 
كتابته وم يلزمه تعجيز السید و[إن] م يأت بشيء نظر السلطان في ذلك أيضاء فان 
رأى أن يعجزه عجزه. 

قال مالك: وإن غاب السيد وم يوكل أحدا على قبض الكتابة» وأراد المكاتب أن 
يؤدي ما عليه» فليرفع ذلك إلى السلطان حل الأجلء أو لم يحل ويخرج حرا. 


(1) في الأصل و «ط»: لکتابق وی (ب»: لكتابته» وفي (ح» و «ج» و «ز» و «ت»: بالكتابة» وهو الصحيح. 
(2) الدونة (7/ 247-246). 

(3) في الأصل: آيعرف» وفي باقي النسخ: يعرف» وهو الصحیح. 

(4) في الأصل و «ت»: وجهاء وني «ج» و «ز» و ح) و اب" و (ط): وجهن وهو الصحیح. 


(5) زيادة من: ات» و «ح» و از» و (ج) و اب». 


[ق 1 16] 


باب فيمن قال ‏ مرضه: قد قبضت حمیع الكتابة 
آوالکاتب يريد تعجیل ما عليه ](1) 


وئی الدونة: قال ابن القاسم: ومن کاتب عبده وهو صحیح ثم مرض فقال: قد 
قبضت جميع الکتابة» فان كان له ولد صدق؛ لأنه لا يتهم في ذلك وکان الکاتب حراء 
وان کان لا ولد له وکان الثلث يحمل/ الکاتب صدق آیضا؛ لأنه لو أعتقه جاز عتقه 
وان لم حمله الثلث لم یقبل قوله إلا ببينة. وقال غیره: إذا اتہم با میل مع الکاتب لم جز 
إقراره» له الثلث أو لم [محمله]! لأنه لم يرد به الوصیة. 

قال ابن القاسم: وان كان إنم| كاتبه في مرضه فقال: قد قبضت الکتابة وهو مريض» 
فان کان الثلث يحمله قبل قوله» كان له ولد أو لم يكن» وكان بمنزلة ما لو ابتدأ عتقه» 
وإنلم يحمله الثلث خر الورثة بين إمضاء الكتابة» وبين أن يعتق منه ما حمل الثلث!". 

قال: وان أراد الکاتب أن يؤدي ما عليه من الكتابة حالة [وأبى] السيد من 
ذلك وقال: آخذها على النجوم کا شرطت فليس ذلك له. وروی ابن وهب أن مكاتبا 
جاء هو ومولاه إلى عمر بن الخطاب ومعه كتابته» وقد أبى السيد أن يقبلهاء فأحذها 


(1) ما بين المعقوفتين زيادة من: از» و (ح) و «ج). 

(2) في الأصل و حج از» و «ت» و «ط»: يحملء وفي اب»: حمله» وهو الصحيح. 
(3) المدونة (7/ 279). 

(4) في «ت»: قال محمد. 


(5) نی الأصل و «ط»: أو آبی وني (ح) و ات) و از» و (ج) و اب٤):‏ وآبی وهو الصحيح. 


الجزء الرابع: (مسائل الحيازة) 563 


عمر نت" فجعلها في بيت المال» وأعتق الکاتب. وقال لمولاه: إن شئت ما > فخذها 
نجوما وان شعت فخذها لی 


باب في الکاتب یقاطع سیده بشيء فیعترف ومن وطی مکاتبته ‏ 


وني الدونة: قال سحنون: وروی ابن القاسم عن مالك أنه قال في مکاتب قاطم 
سیده بشیء فاغتٍف بيد السید وأخذ منهء أنه إن كان العبد ۵ يكن له فيه شبهة ملك 
ونیا غر به سیدهه ل هيو ذلك له وان کان له فیه شبهة ملك بطول کونه في یدیه» فان 
السيد يرجع عليه بقيمة ذلك الشیء إن كان له مال» فإن كان لا مال له اتبعه به ديناء ولا 
يرد في الرق. وقال ابن نافع: إن [لم یکن له] مال رجع مكاتبا©. . 


امسو وأ درس برا ا و 
بسىء 0+000 ذلك الشيء بيد السيد فأ جل ون أنه لا عتق للمکاۃ کی 


قال مالك: ولیس للمكاتب أن يقاطع سيده إذا كان عليه دين للناس؛ لأن أهل دَيْنه 
أحق بماله» فان فعل لم ينفذ له العتق. 


(1) المدونة (242-241/7). سنن البيهقي الكبرى (10/ 334) باب تعجيل الكتابة (21498). مصنف 
ابن أبي شيبة لأبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الکوفی (235-159 ه)» تحقيق كمال يوسف 
احوت. مكتبة الرشد الرياض 1409ھ الطبعة الأولى» (4/ 03-502 5) المكاتب يجىء بمكاتبته جميعا 
(ح: 22547 و22548)ء و (8/ 404) باب المكاتب يكاتب عبده وعرض المكاتب (ح: 15713. 

(2) في «ز» و(ح): الشيء. وفي الدونة: وقال بعض وُوَاۃ لین : إذا كان الشيء لم يكن له في ملکه شبهة نا 
اغ به مو لاه. 

(3) نی الأصل : إن كان له» وق (ج» و از» و «ت» و (ح 4 والمدونة: إن لم يكن له . وهو الصحیح. 

(4) المدونة (7/ 248). 

(5) نفسه (7/ 248). 


(6) نفسه (7/ 249). 


[ق 162] 


564 نت لامعا د قسغ لصا 


قال سحنون: قلت لابن القاسم: أرأيت من وطئ مكاتبته أيكون لها عليه صداق أو 
يكون عليه ما نقصها؟ فقال: لا يكون عليه شيء من ذلك إذا طاوعته» ويدرأ عنها"ا 
الحد أيضاء وهو قول مالك. وان أكرهها درئ عنهم| الحد أيضاء ويكون عليه ما 
نقصها ويؤدب لوطته إياها إلا أن يعذر بالحهالة. 


قال سحنون في غير المدونة: ليس ينقصها وطء السيد إلا أن تكون بكراء فيكون 
عليه ما بين قيمتها بكرا أو ثيبا. 

فال ابن وهب: وان وطتٹھا طائعة أو مكرهة مضت على كتابتها وان حملت خيرت 
بين أن تكون أم ولده أو تمضى على کتابتها. 

قال حمد: ولسحنون في غير المدونة آنها إن اختارت المقام على كتابتها وقد حملت 
فلها النفقة [ما]!“ كانت حاملا كالمبتوتة. 


باب في المدبر يموت سيده وعليه دين 


وفي المدونة: قال مالك: وان مات سيد المدبر وترك دينا حيط برقبة المدبر وم يترك 
مالاغيره. فقال: يبطل التدبير ويباع في الدين. وإن باعه السلطان في الدینء ثم طرأ 
للميت مال نقض البيع وأعتق تق المدبر» إن كان ثلث ما طرأ محمله. وإن كان الدين مثل 
نصف قيمة المدبر بيع من المدبر نصفه وأعتق/ منه ثلث النصف الباقي. 


د يټ 


(1) في «ز»: علیه وی «ج» و «ت»: عنهماء وفي (ح): عنها. وي الدونة: E‏ مه اد ا 
(2) في «ج): عنه. 

(3) الدونة (7/ 255). 

)4( زيادة من: از و «ح) و ات». 

(5) المدونة (8/ 297). 


الجزء الرابع: (مسائل الحيازة) 7 565 


باب فيمن باع مدبره 


وفي سماع أصبغ لابن القاسم أنه قال في المدبر يباع [ولا يدري]"" أين وقع» ولا ما 
صار إليهء أن الذي باعه يجعل ثمنه كله[الذي ]2 باعه به في مدبرء بخلاف فواته بالعتق 
والوت. قال أصبغ: وأنا استحسن ما قال والقیاس أنه إذا اترا آمره وایس مت 
فهو بمنزلة اموت . 

وفي المدونة: قال سحنون: قلت لابن القاسم: فإن أصاب المدبر عيب عند المشتري. 
قال: يكون للبائع على المشتري قيمة ما أصابه عنده"" إذا كان عيبا مفسدا وينقض 
البیع. 

قال مالك: وإن مات الدبر عند الشتري فمصیبته من الشتري وینظر البائع في ثمنه 
فیحبس منه قدر قیمته لو كان [يحل ]7 بیعه على رجاء العتق له وخوف الرق علیه ثم 


يشتري بما فضل بعد ذلك رقبة فیدبرها أو يعين في رقبة إن لم يبلغ ثمن رقبة"". 


(1) في الأصل و «ح» و «ج» و «ز» و «ت»: ولا يدرأء وفي «ط»: ولا يدرء وفي (ب»: ولا يدري؛ وهو 
الصحیح. 

(2) في الاصل: للذي. وفي 9ت٠‏ و «ج» و «ح) و «ز؛: الذي. وهو الصحیح. 

(3) في «ط4: استبرئ. 

(4) العتبية مع البیان والتحصیل (15/ 3-192 19) ختصر. 

(5) الدونة (8/ 304-303), 

(6) في الاصل: يجعل» وما أثبته من«ز» و «ح» و «ت» و «ج» و الدونة الکبری (8/ 304)» وهو الصحیح. 

(7) الدونة الکری (8/ 304). 


56 منتخب الأحكام > فص می 


باب في عتق المدبرين الأول فالأول 


وفي المدونة: قال مالك: ومن دبر في الصحة رقیقا واحدا بعد واحد فانه يبدأ بمن 
دبر أولأء ثم الذي بعده ثم الذي بعده وكذلك هذا في المرض يبدأ بمن دبر آولاه ثم 
الذي بعدہہ ثم الذي بعده» حتى يؤتى على جميع الثلث» فإذا ل يبق من الثلث شیءء رق 
ما بقي منهم» وان كان دبرهم جميعا في كلمة واحدة أعتق جميعهم في الثلث إن حملهم 
الثلث وان لم يحملهم أعتق منهم [مبلغ]!'' الثلث يفض الثلث على قيمتهم فيعتق منهم 
مبلغه بالسوية» وان لم يدع الميت مالا سواهم أعتق تق من كل واحد منهم ثلثه ولا یسهم 
بينهم» بخلاف من أعتق رقیقا له بتلا عند موته ولا حملهم الثلث فإن هؤلاء يقرع 
۴ 

ولمالك في سماع ابن القاسم أنه قال فيمن دبر رقیقا لە في صحة أو مرض دبر 
بعضهم قبل بعض وعليه دين أنه يباع منهم الآخر فالاخر فإذا استوعب الدين رجع 
إلى الأول فالأول يعتق منهم ما حمل الثلث» ويرق ما بقي/*) 

باب في العتق إلى أجل أو بعد خدمة [سنة)“ 

وفي المدونة: قال ابن القاسم: ومن قال لعبده: أنت حر إذا خدمتني سنة فمات السيد 

قبل انقضاء السنة خدم الورثة بقية السنة» ولو وضع عند الخدمة لكان حرا مكانه. 


(1) في الأصل و «ب» و «ط»: مبلغة» وفي (ح) و«ت» و «ز» و (ج): مبلغ؛ وهو الصحيح. 
(2) المدونة (14/ 519). 

(3) العتبية مع البيان والتحصيل(15/ 151-150). 

(4) زيادة من: ۷ب۶ . 


الجزء الرابع: (مسائل الحيازة) 567 


قال مالك: ومن قال لعبده: اخدم ابني أو فلانا سنة» ثم أنت حرء فمات فلان أو 
مات الابن» فإنه بخدم ورثة الذي جعل له الخدمة بقية السنة» فأما الابن فإنه ينظر في 
لك فان كان أراد وجه الحضانة لولده والكفالة» فان العبد حر حين يموت ابنه وان 
كان إنما أراد به وجه الخدمةء خدم ورثة الابن إلى الأجل 17). 

قال ابن القاسم: وكذلك لو قال له:اخدم أخي هذه السنة أو ابني © فلانا أو ابنته ثم 
آنت حر فإنه ينظر في هذا؛ إن كان أراد الخدمة أو ا حضانة فيكون على ما وصفت لك. 

قال ابن القاسم ومن قال لعبده: أنت حر على[ أن تخدمنی سنة فان کان عجل عتقه 
وشرط عليه الخدمة» فالخدمة ساقطة وان كان أراد أن يعتق العبد بعد الخدمة فهو کےا 
قال» كذلك قال مالك. 


وقد سألته عن الرجل يقول لعبده: أنت حر بعد سنة فيأبق فيها أتراه حرا؟ قال: 
نعم» بمنزلة مالو قال [۳(]41: اخدمني سنة» ثم أنت حر فمرضهاء ثم صح 
بعد/ انقضاء السنة فإنه حر ولا خدمة عليه. قال سحنون: قلت له: وسواء إن قال: 
اخدمني سنة وأنت حر فمرض سنة من أول ما قالء أو قال له: اخدمني هذه السنة 
لسنة ساها. قال: نعه©. 


وی رواية ابن وهب عن غير واحد أنه لا يصلح وطء أمة عتقت إلى أجل» أو وهبت 
خدمتها إلى أجل» وأولادها بمنزلتها ولا بأس أن توطأ ينكا-7©. 


(1) المدونة (8/ 313). 

(2) في «ح» و «ج» و «ز» ولات»: ابن. 

(3) زيادة من: لازا و (ج» و (ح). 
(4) الدونة (8/ 13 3). 

(5) نفسه (8/ 299). 


[ق 163 ] 


قال ابن القاسم: وان اشترط السيد عليها أن له أن يطأها ما دامت في الأجل 
فالشرط باطل» [لأن الوطء لا يتوقف على أجل في الإیماء ولا في ار والأصل نی منعه 
النهي عن نكاح المتعة] . 


باب فيمن أقر بوطء أمته فجاءت بولد 


حاضت بعد وطئي إياهاء وم أطأها بعد ذلك وهذا إذا ولدته لستة أشهر فأكثر بعد 
الاستبراء الذي ادعاه. وإن لم يدع الاستبراء لحقه الولد إذا جاءت به لأقصى ما تلده 
النساء وهو مصدق في الاستبراء2). 
قال محمد: يعني بلا يمين» وفي اليمين تنازع بين أصحاب مالك وأقصى ما تلد له 
فقال: قال مالك: الولادة والسقط لا یکاد خفی على الجيران وإنها لوجوه يصدق 
قال ابن القاسم: وان قال السید لامة ونيا فجاءت بولد: لیس [بولدی]"" ولا 
ولدته۳" وم يدع استبراء» لم يلتفت إلى قوله" والجارية مصدقة في الولادة. 


(1) ما بين العقوفتین زيادة من: «ت» و «ج». والنص من الدونة (7/ 236). 

(2) الدونة (8/ 315). 

(3) في ات»: ولدت منه. 

(4) في الأصل و «ط»: بولدك وني «ح» و «ج» و «ت»: الولد لك وني «ز»: الولاد لك. في «ب»: بولدي؛ 
وهو الصحیح. 

(5) في (ح٤:‏ ولدتیه. 

(6) الدونة (8/ 318). 


الجزء الرابع: (مسائل الحيازة) 8 __ 562 


قال مالك: وان قال السيد في أمة له: كنت أطأهاء وأعزل عنهاء ولا أنزل» فيها لزمه 
الولد. ولا ينفعه قوله(؟. وان قال: كنت أفخذهاء ولا أنزل الماء فيهاء قبل قوله ول 
يلزمه الولد(“. 

قلت له: فأم ولد أعتقها سيدها أو مات عنهاء فجاءت بعده بولد لأقصى ما تجيء 
النساء a]‏ آیلز مه؟ قال: قال: نعم. إلا أن يدعى یت۸ 


باب فيمن باع أم ولده فأعتقها الشتري 


وفي المدونة: قال سحنون: قلت لابن القاسم: فلو أن رجلا باع أم ولده فأعتقها 
المشتري. فقال: قال مالك: ليس عتقه عتقاء وترد إلى سيدهاء ولا يشبه هذا التدبير؛ لأن 


قلت: فإن ماتت بيد المشتري قبل أن ترد. قال: مصيبتها من البائع ويرد ثمنها إلى 
الشتري فان لم يكن ثمنها عند البائع اتبع به دينا عاش أو مات فلس أو لم يفلس. 


قلت: فإن ذهب المشتري فلم يقدر عليه. قال: يطلبه حتى يرد الثمن إليه ولا يأكل 


تمن خر 


(1) المدونة (6/ 147-146)» معين الحكام (2/ 53 8). 

(2) المدونة (6/ 146). 

(3) فی الأصل و «ب» و «ط»: لف وی لاز و ات» و اح) و (ج»: به وهو الصحيح. وفي المدونة: فَجَاءَتَ 
ول لام نی او بَا تيء به النْمَاء. 

(4) الدونة (8/ 318). 


(5) نفسه (8/ 328). 


زق 164] 


باب فيمن آقر في مرضه ف أمة [له]" أنها أم ولده 
وفي المدونة: قال سحنون: قلت لابن القاسم: أرأيت إن أقر رجل في مرضه أن هذه 
الأمة حملها منهء وأقر لأمة له أخرى أن ولدها منه. فقال: يلزمه إقراره في الأولاد 
وأمهاتهم وإن لم يكن له مال سواهم. 
قال ابن القاسم: سألت مالكا عن الرجل يقر عند موته لجاريته أنها قد ولدت منه 
ولا یعلم ذلك إلا بقوله. فقال: إن كان ورئته كلالة لم يقبل قولهء وإن كان يرثه ولده 
بل قوله وأعتفت من رأس المال0©. 
قال سحنون: وقد قال ابن القاسم أيضا وغيره: إنها لا تعتق لا من الثلث ولا من 
رأس المال» كان/ ورثته كلالة أو ولداء وإنما قوله: قد ولدت مني ولا ولد معها مثل 
قوله قد كنت أعتقتها فى صحتی؛ فلا تعتق في الثلث ولا في رأس المالء لأنه قد أقر وقد 
حجب عن ماله إلا من الثلث ول یرد بإقراره الوصية فيكون في الثلث!“'. 
باب قي المديان يقول لأمة له ولدها مني ومن باع أمة 
ثم ادعى أنها ولدت منه 
[قال سحنون]: قال ابن القاسم: ولو قال رجل لأمة له لما ولد: ولدها مني 
وعليه دين يحيط بماله» أن ولدها يلحق به وتكون أم ولد [ولا]" يلحقها الدين. 


(1) نی «ب»: لامة. 

(2) زيادة من: از» و «د» و (ح٤.‏ 

(3) المدونة (8/ 316). 

(4) نفسه (8/ 317). 

(5) زيادة من: (» و ات" و «ح» و از 

(6) في الأصل و «ب» و «ط»: لاء وفي «ت» و «ج» و «زا و (ح»: ولاء وهو الصحیح. 


قال مالك: ومن باع أمة ثم ادعى أا ولدت منه أ حقت به وتكون أم ولد إلا أن 
يتهم فيها. قال ابن القاسم: وذلك بخلاف العتق» ولو قال بعدما باعها: إنه أعتقهالم 
يصدق ول يقبل قوله إلا ببينة. وقال غيره: ليس يقبل قوله إذا قال: ولدها مني» وهو 
بمنزلة ما لو قال: قد أعتقتها إلا أن يكون معها ولد بيعت به أو كانت حاملا يوم 
بیعت؛ لأن نسب الولد يلحق به ويثبت. 


باب في أم ولد الذمي تسلم 
وفي المدونة: قال سحنون: قال ابن القاسم: اختلف قول مالك في أم ولد الذمي 
[ولاؤها]!!' لجمیع السلمین وان أسلم سيدها بعد ذلك رجع إليه ولاؤها“. 
قال ابن القاسم: وإن أسلم الذمي قبل أن يعتقها عليه السلطان كانت أم ولد له 
طال الزمان قبل إسلامه أو لم يطل . 


باب في الاستلحاق“ 


وني الدونة قال سحنون: قلت لابن القاسم: أرأيت إن باع رجل صبيا صغيرا في يديه 


ج‫ 


ثم أقر بعد ذلك أنه ابنه أيصدق؟ قال: نعم. وسواء في هذا ولد عنده» أو لم يولد عنده. 


(1) فی الأصل: أولادهاء وفي باقي النسخ: ولاؤها. وهو الصحيح. 
(2) الدونة (8/ 352). 
(3) نفسه (8/ 324). 
(4) في «ت»: الاستحقاق. 
- استلحقه أي ادعاه.والْلحَق الدّعي اللصَق. اللسان (12/ 2 25) واصطلاحا: ادعاء الدعي أنه أب 
لغيره. الحدود (9 46). 


القول قوله أبداء إلا أن [یڑتی]''' بأمر يستدل به على كذبه. فان كان كذلك لم يلحق به 
الولد وهو قول مالك. قلت له: فان لم يعرف [آنه] ملك أم الصبي ولا كانت له 
زوجة أيصدق في قوله؟ فقال: قال مالك: من ادعى ولدا لا يعرف كذبه في دعواه حسق 
به إذا لم يكن للولد نسب ثابت. قلت: وممن يعرف كذبه هن لا يعرف؟ قال: مشل 
الغلام يعرف أنه ولد في دار الشرك ويعرف أن المدعي لم يدخل قط ذلك البلاو, 


قال سحنون: قلت له: فلو أن رجلا قال لعبده أو لأمته: هما ابنای " أيلحقان به؟ 
قال: نعم. إلا أن يأتي بأمر یستدل به على كذبه» مثل أن يكون لها أب معروف أو ما 
آشبه ذلك مما يتبين به كذبه. قلت له: فمن التقط لقيطا فادعى رجل أنه ولده. فقال: 
بلغني عن مالك أنه قال: لا یصدق إلا أن يكون رجلا لا يعيش له ولد» فيسمع قول 
الناس أنه إذا طرح عاش» فإن کان ذلك صدق ولحق به» وإلا لم يلحق به إلا ببينة. 


قلت: فإن ادعاه الذي التقطه. فقال: هو وغيره سواء» وقد فسرت لك الوجه في 
ذلك. قلت: فإن ادعت امرأة لقيطا أنه ابنها لم يقبل قوها”. 


(1) في الأصل: يأتني» وني «ط» و ات» و «ز» و «ج» و «ح»: يأتي» وني اب» يؤتى» وهو الصحيح. 
(2) زيادة من: «ت» و از» و اج». 

(3) في «ج» و «ز» و ات»: تلك البلاد قطء ونی «ح»: في تلك. 

(4) الدونه (8/ 31 3). 

(5) في «ج»: ابنتی. 

(6) اللقيط: الطفل الذي یو جد مرمیا على الطریق لا یعرف آبوه ولا آمه. اللسان (12/ 312). 
(7) الدونة (8/ 5 36-33 3). 


الجزء اٹرایع: (مسائل الحيازة) 5/3 


وني سماع عيسى سئل ابن القاسم عن الذي يستلحق الولد ثم ينكره بعد أن 
استلحقه» ثم يموت الولد عن مال فلا يأخذه الستلحق. فقال:/ يوقف ذلك المال» فان [ق 165] 


مات الستلحق ورثه ورئته وقضی به دینه» وان قام عليه غرماژه وهو حي أخذوه'". 


قيل لأصبغ: أرأيت رجلا استلحق ولد ولده فقال: هذا ابن ابني -وابنه میت - هل 
وذلك لأن ابنه الذي زعم أن هذا ابنه لو کان حيا فأنكر أن يكون ابنه» ل يكن للجد أن 
يستلحقه كما يستلحق ابنه لصلبه. 

قال سحنون: قلت لابن القاسم: ولو أن امرأة قالت: هذا ابنى. فقال الرجل: 
صدقت هي [أمی ]2 أيتبث نسبه منها؟ فقال: لاء لأنه ليس هاهنا أب يلحق به“. 

باب في الإقرار بالوراثة/” 

وفي المدونة: قال سحنون: قلت لابن القاسم: فمن حضرته الوفاة فقال: فلان 
أعتقني وهو وارثي» ولا يعلم ذلك إلا بقوله أيصدق؟ قال: نعم إلا أن تقوم بينة 
بخلاف ما قال . 


(1) في «ج»: أخذه. والنص من العتبية مع البيان والتحصيل (14/ 3-242 24). 
(2) العتبية مع البيان والتحصيل(14/ 290). 

(3) زيادة من: «ح» و از» و «ت» و «ج). 

(4) الدونة (231/16). 

(5) في «ت»: فیمن آقر بوارث وفي «د»: بالورئة. 

(6) الدونة (8/ 374). 


4 2د یتیس سح سح سس اج لیم ای 

قال أصبغ: وکل من لا وارث له یعرف من قريب أو موی نعمة" فأقر بأخ» أو ابن 
عم أو مولى» أو أقر لرجل أنه وارئه فإن إقراره له جائز» وللمقر له الميراث إذا أحاط 
به كان إقراره في صحة أو مرضء لأنه لا يتهم هاهنا أن ينزع الميراث من وارث يعرف 
ال هذا القر [له]"الذی لا یعرف الا بقوله» ولیس یعطی القر له الال عل آنه نسب 
7 6 غبر ثابت ہج کہہے 
أو يكن . 

قال سحنون: قلت لابن القاسم: فلو أن رجلا مات وترك ابنتين فادعى رجل أنه 
أعتق الیت» فصدقته إحدى الابنتین» وأنكرت الأخرى. فقال: لا أرى له شيئا من ا مال 
بإقرارهاء لأنه لا يدخل عليها في ميرائها ضرر بإقرارهاء ولا يثبت له باقرارها الولاء 
حتی يكون له بینت ولاء تحمل العاقلة جریر تا وأما الميراث فأرى أن يحلف إن 
ماتت وم تدع وارثا غيره ويأخذ الميراث. 


ا 
نسب معروف حلف مع إقرارهما واستحق المال ولا د يستحق الولاء. وقالغيره: لا 
جلف مع إقرارهما لانہم| شهدتا على عتق وشهادتهب) في العتق لا تجوز ولا تثبت إذا لم 


(1) في از» و (ح»: بعيد. 

(2) زيادة من: «ج» و «ز». 

(3) في الأصل و «ح» و «ج! و «ت» و (ط) و (ب»: نسبه وفي «ز: فنسبه» وهو الصحيح. 

(4) العتبية مع البیان والتحصیل (14/ 286 -288) ختصر . 

(5) في «ح»: الولاء حیا یکون ولاء حمل. 

(6) العقل: الديةء واطریرة: الجناية. اللسان (9/ 32) و (2/ 243). القاموس الحیط (464 و336 1). 


یعرف باطل قولماء وهما في هذا كالرجل يقر للرجل أنه مولاه ولا یعرف باطل قوله 
0( 


فهو مو لاه 

قال سحنون: قلت له: فا حملاء إذا أعتقوا فادّعوا آنهم إخوة أو عصبة آیصدقون؟ 
فقال: قال مالك: أما الذي سبوا وكانوا هل بيت فلا أرى أن يتوارثوا بقوفم ولا 
أن تقبل شهادة بعضهم لبعض» وهم في هذا بمنزلة النفر اليسير يتحملون الإسلام 
فيسلمونء فلا أرى أن يتوارثوا بقوشم. ولا تقبل شهادة بعضهم لبعض» وأما كل قوم 
تحملواء وكان لهم عدد وكثرة» فإنہم یتوارئون بتلك الولادة» وتقبل شهادة بعضهم 
لبعض» وان كانوا لا عدد هم فلا يتوارثون إلا أن تقوم بينة عادلة على الأصلء مشل 
الأسرى من المسلمين يكونون عندهم فيشهدون م٣‏ 

قال حمد: النفر اليسير مثل العشرة» ونحو ذلك. كذلك/ قال ابن القاسم في كتاب 
القضاء وقال في سماعه: وأرى العشرين جماعة یتوارشون. وقال [سحنون: لا أرى 
العشرين جماعة یتوارثون. قال ابن القاسم]) وسمعت مالكا غير مرة يقول في المرأة 
تأي حاملا فتلد توأما أنهها أخوان لأب وأم يتوارثان بذلك. 

قال حمد: ومن قول مالك وأصحابه: ولو أن امرأة شبیّت حاملاء أو جاءت 
مستأمنة وهي حامل» فوضعت ولدها في الإسلام؛ فإنه یرٹھا وترثه» ومن قذفه بأمه 
حد قاذفه إذا آسلمت. ذكره ابن حبيب. 


(1) المدونة (8/ 376-375). 

(2) في الأصل: نسبواء وفي«ز»: الذين اسر. وما أثبته من المدونة: (8/ 338). 
(3) المدونة (8/ 338). 

(4) ما بین المعقوفتين زيادة من: 9ح٤‏ و از» و لاج». 

(5) الدونة (8/ 339). 


[ق 166 ] 


6 / 5 منتخب الأحكام ‏ قسم التحقیق - 


باب الميراث بالشك 


قال سحنون: قلت لابن القاسم: فلو أن رجلا له امرأة وابن منها وللمرأة أخ فهاتت 
المرأة وابنهاء فاختلف الاخ والزوج. قال الزوج: ماتت المرأة أولا. وقال الأخ: بل مات 
الابن أولا. فقال: لا ترث المرأة الابن ولا الابن المرأة» لأن الموتى لا يورث بعضهم من 
بعض إذا لم يعرف من مات منهم أولاء ولكن يرثهم ورئتهم الأحياء» وهو قول مالك. 
[قال مالك]" ولا يرث أحد أحدا إلا بيقين. 

قلت: فلو أن امرأة أعتقت رجلا ثم ماتت» ومات العتق» ولا يدرى أا مات أولاء 
ول یدع وارثا [غيرهما]. قال: لا ترثه مولاته ويكون ميراثه لأقرب الناس من مولاته 

باب ميراث أهل ملتين 

قال رسول الله يكت : «لا يرث الكافر السلم ولا المسلم الكافر ولا يتوارث أهل 
فلن 

قال سحنون: قلت لابن القاسم: فالرتد إذا لحق بدار الحرب أيقسم میراثه؟ قال: 
قال مالك: يكون میرائه " موقوفا آبدا حتى يعلم أنه مات فان رجع إلى الإسلام كان 
أولى بیاله. وإن مات على ردته كان [ماله]7/ لجميع المسلمين» ولا يرثه ورثته. 


(1) زيادة من: «زاو«ت» و «ج» و «ح. 

(2) في الأصل غيرهاء وفی «ز» و «ح» و «ج» و اب»: غيرهما. وهو الصحیح. 

(3) الدونة (8/ 384). 

() الحديث في صحیح البخاري (6/ 2484) باب لا يرث السلم الکافر ولا الکافر السلم وإذا سلم قبل 
أن یقسم الميراث فلا میراث له (ح: 6383). مسلم کتاب الفرائض (3/ 1233 ح: 14 16). 

(5) فی «ز»: ماله. 

(6) فی «ح» و «ز» و «ت»: ماله. 

(7) زيادة من: ات» و (ج» و (ح». 


۰ (مسائل الحیازة) م 


الجرء الراد 


قلت: فلو أن رجلا أعتق عبدا [له]!!'؛ ثم ارتد السید» ومات العتق عن مالء 
وت راز لیر 0 ك نات اس ورهار ند خیم مر الب 
وإذا أسلم الرتد بعد موت العتق» لم يكن له ميراثه» لأنه قد كان ثبت لاقرب الناس من 
المرتد يوم مات المعتق. وقد قال مالك رحمة الله عليه فيمن ارتد إلى النصرانية» ومات» 
أنه لا يرثه ورثته» مسلمون کانوا أو نصاری» وكذلك إذا مات بعض ورثته لم يرثهم 
هو أيضاء وإن أسلم بعد ذلك. لأنه نما ينظر في هذا إلى الميراث يوم وقعء فيجب لأهله 
يوم يموت الميت وولده في هذاوغيره سواء!“. 

قلت لابن القاسم: فان ارتد عبد أو مكاتب فقتل. فقال: سيده أحق بیاله» وليس 
هذا كالورثة7"). وقد قال مالك في العبد النصرانی يموت عن مال أن سيده أحق بمالە. 

قال مالك: فإن ترك العبد خمرا أو خنازير أهرق سيده الخمر وسرّح الخنازير» وان 
ترك من خر أو خنازیرکان ذلك لسيده ولا بأس به . 

وني سماع عيسى قال ابن القاسم: قال مالك: ومن أسرٌ النصرانية أو اليهودية قتل 
ول يستتب. قال ابن القاسم: وميراثه لورثة المسلمين. وكذلك من عبد شمساء أو 


(1) زيادة من: «ز» و ح». 

(2) في «ح»: غيره سواء وان أعلم أنه ارتد طائعا أو لم یعلمء طائعا كان ارتداده أو مکروها فإن امرأته تبين 
منه وإن علم أنه مكروه. هذه زيادة يستقيم الكلام بدونها لذلك لم أثبتها في المتن. والنص من المدونة 
(8/ 388). 

(3) في «ج» و ح» و از» و (ت): کالورائة. 

(4) الدونه (8/ 390). 

(5) العتبية مع البیان والتحصیل مع البیان والتحصیل (16/ 31). 

(6) في «ت» و «ح) و «ج: لورئته. 


زق 167] 


قمراء أو حجراء أو غير ذلك. فإنہم يقتلون إذا ظهر عليهم» ولا يستتابون إذا كانوا في 
ذلك مظهرين الإسلام» مستترين ما أخذوا عليه لأخهم لا یعرف لهم توبة» ويرثهم 
ورثتهم من السلمین. لانہم مقرون بالإسلام وأحكامه» وهم بمنزلة المنافقين الذين 


الله 


كانوا على عهد رسول الله يكز وتجوز وصاياهم وعتقهم» وكل من أعلن منهم دينه 

الذي هو عليه وأظهره واستمسك به/ حتى يقول: هو دینیە فاقتلوني عليه أو اترکونی 

فإنه يستتاب» فان تاب و إلا قتل» وميراثه للمسلمين عامتة ولا تجوز وصاياهم ولا 
باب في ميراث الزندييق]7) 


قال سحنون : وسألت عبد الله بن نافع عن ميراث الزنديق والمرتد. فقال: سمعت 
مالكا يقول: ميراثهما للمسلمين يسن في أموالھم| سنة دمائه©. 

قال سحنون: قلت لابن القاسم: أرأيت إن مات نصراني وترك ورثة نصارى 
فأسلموا قبل أن يقسم ماله» على أي وراثة یقتسمون؟ فقال: على وراثة النصاری التي 
وجبت لهم يوم مات صاحبهم. وقد سألنا مالكا عن الحديث الذي جاء: «أيما دار 
قسمت في الجاهلية فهي على قسم الجاهلية وآیم| دار أدركها الإسلام وم تقسم فهي على 
قسم الإسلام)0. فقال: إنم| هذا الحديث لغير أهل الكتاب مشل المجوس والرّنج 


(1) زيادة من: اد». 

(2) العتبية مع البیان والتحصیل (443-442/16) و (408-406/16). وانظر البیان والتعحصیل 
(16/ 388). 

(3) الوطاً (2/ 746) باب القضاء في قسم الأموال (ح: 3 143). سنن البيهقي الکبری (9/ 122) باب ما 
قسم من الدور والأرضين في الجاهلية ثم أسلم آهلها علیها (ح: 18064 و18065). 
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وغيرهم» وأما النصارى فلا ينقض الاسلام مواريثهم. وقال ابن نافع وغيره من كبار 
أهل المدينة: هذا لأهل الكفر كلهم» أهل الكتاب وغيرهه'". 


باب في ميراث الذي يسلم ثم يموت وله ولد صغار أو كبار 


قال ابن القاسم: سئل مالك عن رجل أسلم وله ولد لم يحتلم ابن ثلاث عشرة سنة 
[ونحوها]2) ثم هلك فقال: يوقف ماله فإذا احتلم الولد فان سلم أعطي میرائه"" 
وان أبى من الاسلام لم يعرض له وكان ميراث أبيه للمسلمين. 

قال سحنون: قلت: أرأيت إن قال الولد: أنا أسلم الساعة وادفعوا إلي ميراثي. قال: 
لا یقبل قوله وإن أسلم حتى يحتلم» فإذا احتلم وأسلم كان له الميراث» وان أبى ترك. 

وكذلك أيضا لو قال: لا آسلم لم ينظر إلى قوله ويوقف ا ال كا أعلمتك. وقد قال 
مالك: وان أسلم بنوه» ثم رجعوا إلى النصرانية» [رأیت]!“ أن يستكرهوا ولانرى أن 
یقتلوا» ولو کان ذلك اسلاما آری أن یقتلوا(". 

قال محمد: قوله هذا في الولد أنه إذا أسلم ثم رجع إلى النصرانية استکره وم یقتل» 
وقد ذکره عبد اللك عن أصبغ عن ابن القاسم حا صا أن الغلام ازور(" ومن 
قاربه من بلغ أن يعقل دينه من غيره» إذا أسلم وم يبلغ الحلم» وثبت على الاسلام 


(1) المدونة (8/ 391). 

(2) زيادة من: (ح) و ات» و «ج) و ازا. 

(3) فی «ج»: ميراثه له. 

(4) في الأصل و «ط» و «ج» و «ز»: أرأيت» وفی «ت» و «ح»: لرأيت» وني «ب»: رأيت؛ وهو الصحیح. 
(5) الدونة (4/ 308 -309). 

(6) هکذا فی الأصل و «ح» و «ج» و «ز» و ط٤‏ و #ب» وفي «ت»: ملخصا. 

(7) اور : الغلامُ إذا اشمَدٌ وقَوٍي وحَدَمَ. تاج العروس (11/ 7). 


زق 168] 


حتى احتلم ثم رجع عن الاسلام» فإنه یستتاب فإن تاب وإلا قتل» وان رجع عن 
الوسلام قبل الحلمء استوني به» وعرض عليه الإسلام حتى يبلغ الحلم» فان رجع إلى 
الإسلام» وإلا ضرب» وسجن, ولم يبلغ به القتل". 

قال سحنون: قال ابن القاسم: وکل من له ولد صغير» ابن مس سنین» أو ست. أو 
نحو ذلك» من لا يعقل دینه» فان آباه إذا أسلم فهو مسلم بإسلامه. ولو مات آبوه 
ورثه. قال سحنون: وكذلك يقول أكثر الرواة آنهم مسلمون بإسلام ابی 

قال حمد: هو أصل قوهم» وكذلك يرثه آبوه إن مات. 

قال ابن القاسم: وسئل مالك عن رجل أسلم وله ولد صغار فأقرهم أبوهم حتی 
بلغوا اثني عشرة سنة وما أشبه ذلك فأبوا أن يسلموا. فقيل له: أترى أن يجيروا على 
الإسلام؟ فقال: لا. قال سحنون: وقد قال بعض الرواة أنهم يجبرون على الاسلام وهم 
ما 

قال حمد: ومن قال یجبرون على الإسلام فمعنى الإجبار: الضرب والسجن ولا 
یبلغ ويم القتل 

باب قي الولاء ومن یکون آقعد به 

قال سحنون: قال ابن القاسم: قال مالك: ولا يرث النساء من الولاء إلا من أعتقن 

أو أعتق من أعتقنء أو ولد من أعتقن .من/ ولد الذکور ذکرا كان أو أن ا“ 


(1) العتبية مع البيان والتحصيل (16/ 440-439(« وانظر العتبية مع البيان والتحصيل (16/ 441-439). 
(2) المدونة (4/ 310). 

(3) نفسه (4/ 309). 

(4) نفسه (8/ 381). 


قال سحنون: قلت له: ولا يرث البنات من [ولاء و آبائهن وأمهاتبن» 
وأولادهن» وأخواتہن شيئا. قال: لا. وهو قول مالك . ولو ترك الميت بناتا وعصبة 


قلت له: فلو أن امرأة توفیت وتركت ولدا ذكرا وموالي» ثم مات ولدهاء وترك أخاه 
لأبيه» ثم مات الموالي» لمن ميراثهم؟ فقال: لعصبة الرأۃ“'. 
وانا ميراث الولاء عند مالك للأقعد بالمعتق به. 


قلت له: فلو مات رجل وترك ابنين وموالي» فیات أحد الابنين وترك ولدا ذكراء ثم 
مات الموالي. فقال: ميراثهم لابن [المیت]'“ المعتق لصلبه لأنه أقعد به ولا شيء لولد 
زر م(3) 
وو ۵ ۰ 


قلت: فلو أن رجلا هلك وترك ابنا وأبا وموالي. فقال: ميراث الموالي للابن دون _ 
الأب» وليس للأب من ولاء ا موالی مع الولد ولا مع ولد الولد إذا کانوا ذكورا قليل 
ولا كثير عند مالك . قال مالك والأخ وبنوا الأخ وبنوا بني الأخ أولى بولاء ال موالي 
من الجد. قال مالك: وليس للاخوة مع ولد الولد الذكور من ولاء الموالي شيء. 


(1) فی الأصل مولاء وفي «ت» و «ز» و «ج» و «ح»: ولاء موالي» وهو الصحيح والثابت في المدونة. 
(2) الدونة (8/ 380). 

(3) نفسه (8/ 2 38). 

(4) زيادة من: «ز» و «ج» و«اح». 

(5) المدونة (8/ 377). 


(6) نفسه (8/ 378-377). 


قلت: ولو أن رجلا أعتق عبدا له. ثم مات وترك ولدین» فمات الولدان» وترك 
أحدهما ابنا واحداء وترك الآخر أربعة أولاد ذكوراء كيف الولاء بينهم؟ فقال: أحماس 
لام في القعدد"" من الیت سواء(. 


قلت: فامرأة توفيت وتركت ابنا وموالي» فمات ابنها وترك أولادا ذكورا. فقال: قال 
مالك: ميراث الموالي لولدها ولولد ولدها الذکور» وعقل جناياتهم على عصبتها وإليها 
ینتمون إذا كتبوا شهادتهم. فإن انقطع الولد الذكور رجع ميراث الموالي إلى العصبة 
الذين هم أقعد بالميتة يوم يموت الموالي. 


باب في جامع الولاء 


قال سحنون: قلت لابن القاسم: فمن أسلم من أهل الذمة» لمن يكون ميراثه؟ وعلى 
من يكون عقل جريرته؟ قال: قال مالك: من أسلم من الأعاجم البربرء والسودان 
والقبطء وغيرهم» ولا موالي له» فجريرة عقله على جماعة المسلمين وميراثه ههم. وليس 
إسلام الرجل على يد الرجل بالذی يوجب له ولاؤءا“, 

قلت له: أرأيت إن أعتق رجل عبدا له عن رجل بأمره» أو بغير آمره» لمن يكون ولاء 
المعتق؟ قال: للمعتق عنه» وسواء في هذا كان المعتق [عنه] حيا أو میتال*. 


(1) فلانأ قعد نسبا إذا كان أقر ب إلى الأب الأكبرء ورجل قعدد: قريب من الجد الأكبر. 
المقاييس(5/ 108). اللسان (11/ 240). 

(2) الدونة (8/ 379). 

(3) في لزا و «ح» و «ج» و «ت»: بالیت. 

(4) الدونة (8/ 5 36). 

(5) زيادة من: (ت) ولاج» و «ح». 

(6) الدونه (8/ 347). 


قال مالك: وما أعتق العبد بإذن سيده فولاؤہ للسيدء ولا يرجع إلى العبد وان 


اعت 41 


قلت له:فاللقيط لمن يكون ولاؤه؟ قال: للمسلمين وهم يعقلون عنه وليس له أن 
فلا 

قلت له فابن الملاعنة(© إذا مات وترك موالي هل ترث أمه في ولاء مواليه شیٹا؟ قال: 
لا. وكذلك إخوته لأمه وأخواله. قلت: فمن يرثهم؟ قال: ولده أو ولد ولده الذکور؛ 
أو موالي أمہہ لأنهم عصبة إن كانت من الموالي. قلت له: فإن كانت آمه من العسرب؛ 
قال: فولده الذكور أو ولد ولده الذكورء فان لم يكن أحد من هولاء فجميع 
المسلميت©, 

قلت له: أرأيت الحرة إذا كانت تحت ملوك شا منه أولاد فأعتق الملوك. أيجوز 
ولاء(" ولده؟ قال: نعم. وهو قول مالك. 


(1) المدونة (8/ 350). 

(2) نفسه (8/ 368). 

(3) الملاعنة بين الزوجين إذا قذف الرجل امرأته أو رمها برجل أنه زنی بہا. اللسان (12/ 293). 
واصطلاحا: حلف الزوج على زنا زوجته» أو نفي حملها اللازم له وحلفها على تكذيبه إن أوجب نكوها 
حدها بحكم قاض. الحدود (289). 

(4) المدونة8/ 387. 


(5) «ز) : الحرة ولاد؛ وق «ت» : الحرة ولاء» وئی اح» : جوز و لاء . وفي الدونه مر و ءَ ولده . 


[ق 169] 


تسس _منتخب الاحکامقسم التحقیق. 


قال مالك: وإذا تزوج العبد امرأة حرة فیا ولدت له في حال العبودية من ولد چه 
ولاء‌هم إذا أعتق» وان تداوله موا وکانت امرأته هذه تلد منه وهو في ملك أقوام شتی 
یتداولونه» فاشتراه رجل فأعتقه فإنه لا يجر ولاء/ ولده كلهم الذين ولدوا له من هذه 
الحرة» لأنهم ولدوا له من هذه الحرة وهو في حال الرق(1. 

قال مالك: والحد آیضا بجر ولاء [ولد] ولده اذا ای قال ابن القاسم: وجد 
الحد أيضا في جر ولاء ولده إدا اعتق بمنزلة ا 

قلت له: فلو أن رجلا أعتق أمة حاملا من زوج حرّ فولدت» لمن يكون ولاء الولد؟ 
قال للذي آعتق آمه. 

قلت له: فلو أن امرأة من أهل الحرب قدمت بأمان فأسلمت. لمن یکون ولاژها؟ 
قال: لجميع المسلمين. قلت له: فان سبي أبوهاء ثم أعتق. وأسلم أيجر ولاءها؟ قال: 
نعم. لان ولاء‌ها لم یثبت لأحد بعتق ولا مسّها رق , 

قلت له: فلو أن رجلا اشتری عبدا من رجل فقال المشتري : قد كان أعتقه البائع 
وأنكر البائع. فقال: قال مالك: لو أن رجلا شهد على رجل أنه أعتق عبدا له أو عل 


(1) المدونة (8/ 362-361). 
(2) زيادة من: (ح4. 

(3) المدونة (8/ 371). 

(4) نفسه (8/ 56 3). 


(5) نفسه (8/ 363). 
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ابنه"" بعد موته أنه أعتق عبدا له في [وصيته] © فصار العبد إليه في قسمته [أو 
اه ا يعتق عليه. قلت: ولمن ولاؤه؟ قال: للذي زعم أنه أعتقه. 

قلت: فلو أن أمة اعتقت وهي تحت معتق فولدت ولدا فقالت: أعتقت وآنا حامل 
بهذا الولد. [وقال]" زوجها: بل حملت بعد العتق فولاژه لموالي. فقال: القول قول 
الزوج. قال آشهب: ولو آقر الزوج بها قالت لم ی صدق إلا أن يكون العتق وافتھ؟' 
وهي حامل منه :شيل ار تضع بعد العتق لآق متفه E‏ 


باب جامع [ي] ميراث الفقود وأحکامه 


وني الدونة قال سحنون: قلت لابن" القاسم: ولا یقسم مال" الفقود حتی يأتي 
موته» أو يبلغ من الزمان ما لا جیا إلى مثله فیقسم ميراثه یوم یموت» ولا یرثه من مات 
من ورئته قبل ذلك!!١).‏ 


(1) في «ت» و (ح): أبيه. وکذا في الدونة. 

(2) نی الأصل في وصية» وني (ح) و ت و ازا و اج»: وصیته. وهو الصحیح. 
(3) زيادة من: «ج». 

(4) الدونة (8/ 359). 

(5) في الأصل و «ح» و «ج» و «زا و «ت» و «ط»: قالء ونی «ب»: وقال» وهو الصحيح. 
(6)نی «ت» والدونة: للع وَافَعَهَا وني «ج»: العتق واقعهاء وني «ح»: العتق وقعها. 
(7) الدونة (8/ 5-374 37). 

(8) زيادة من: «ح» و اب!. 

(9) في «ح» و «ج» و «ز» و ات»: قال ابن. وفي الدونة : قال : قال مالك... 

(10) في «ز» و «ج» و ات" و اح»: میراث. 

(1) المدونة (7/ 1 19). 


فان كان له أولاد صغار لا مال لهم أنفق عليهم من ماله وم يؤخذ منهم ميل 
بذلك. قال ابن القاسم: وإذا أنفق عليهم» ثم جاء العلم أنه قد کان مات قبل ذلكء 


فعلیهم الو مر 


وان مات ابن له في السنين التي هو مفقود فيهاء فلا يورث منه ولکنه یوقف نصیبه 
فان أتى كان أحق به» ون بلغ من السنین مالا يحيا إلى مثلها رد ما وقف له إلى الذين 
ورثوا ابنه يوم مات فیقسم بینهم لأنه لا يرث أحد أحدا بالشك. 

قال ابن القاسم: ومن كان عليه دين لمفقود دفعه إلى السلطان ولا يجزئه أن يدفعه إلى 
ورئته. وقد قال مالك: یوقف السلطان مال الفقود وينظر له فيه ولا يدع أحدا یفسدہ. 
قال ابن القاسم: وما آجره الفقود من ماله لم يعرض فيه للذي استأجره حتى تتم 
الإجارة» وكذلك ما کان من دور أسكنها أحدا أو عارية إلى أجل لا يعرض في ذلك 
حتی یتم الاج ۳ 

قلت: فلو أن رجلا أقام البينة أن الفقود أوصى له بوصية أتقبل بینته؟ قال: نعم. 
فإن مات المفقود والموصى له حي أجيزت له الوصية إذا لها الثلث. وكذلك لو آقام 
رجل البينة أن المفقود أوصى إليه من قبل أن يفقد لكانت تقبل بينته» فإذا موت المفقود 
وهذا باق جعلته وصيا له. وم يؤمر بإعادة البينة!”. 


(1) في «ت»: أنفق عليهم. 
(2) المدونة (5/ 2 45). 
(3) نفسه (5/ 453). 

(4) نفسه (5/ 455-454). 


(5) نفسه (5/ 456). 
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ولابن القاسم عن مالك في سماع عيسى أنه قال في الفقود في صف المسلمين في 
قتال العدو يوقف ماله وامرأته حتى يأتي عليه من [السنین]" ما يعلم أنه لايحيى إلى 
مثله. وأما من فقد في فتن المسلمين التي تكون بينهم فان هذا لا يضرب لامرأته أجل: 
ولكن یتلوم له بقدر ما ينصرف من [هروب أو]7 انهزام»/ ثم تعتد بعد التلوم لها على 
اجتهاد الامام ثم تتزوج ويقسم ماله. 

قال ابن القاسم: وأرى لمن فقد في فتن المسلمين إذا كان في المعركة على بعد من بلاده 
مثل إفريقية ونحوهذاء أنه يضرب له أجل سنة ثم تتزوج امرأته ويقسم ماله. 

وسئل سحنون عن معركة تكون بين المسلمين في أفنيتهم» فيقتل رجل منهم ولا 
يعرف قتله إلا بمن حضرء وليس هم من أهل العدل» ما يفعل باله وبامرأته؟ فقال: إن 
شهد عدل"" أنه شهد المعركة فإن امرأته تعتد من ذلك اليوم الذي كان فيه المعترك, 
ويقسم ماله» وان كانوا انیا رأوه خارجا في العسکر ول يروه في العترك فان سبيله 
سبيل الفقود» ويضرب لامرأته أجل أربع سنين وأربعة أشهر وعشراء ثم تتزوج 
ويوقف ماله إلى الأمد الذي لا يعيش مثله إليه. 

قال سحنون: قلت لابن القاسم: فهل لامرأة المفقود أن تعتد بغير أمر السلطان؟ 
فقال: قال مالك: ليس ها أن تعتد الأربع السنين بغير أمر السلطان. ولو أا أقامت 
عشرين سنةا“ء ثم رفعت أمرها إلى السلطان» نظر فيها وكتب إلى موضعه الذي خرج 


(1) في الأصل: المسلمينء وما أثبته من «ب». 
(2) بياض في الأصل. 
(3) في «ح» و از» و ات» و اج»: عدول. 


(4) في اب» و ازا: عشر سنین. 


[ق 170 ] 


إليه» فان [یئس]''' منه ضرب ها أجلا من تلك الساعة أربع سنین. قيل مالك: فهل ها 


أن تعتد بعد الأربع سنين عدة الوفاة من غير أن يأمرها السلطان بذلك قال: نىي . 


ولمالك في سماع عيسى أنه قال: إذا كانت امرأة المفقود غير مدخول بها وضرب ها 
السلطان أجلاء واعتدت کان ها الصداق كاملاء وفيه تنازع. 
قال محمد في كتاب ابن حبيب: قال مالك في امرأة المفقود التي لم يدخل أن لها أن 


قلت لابن القاسم: أفينفق على امرأة الفقود [ني)" الأربع سنين من ماله؟ قال: 
نعم. ولا ينفق عليها في الأربعة الأشهر والعشرء ولا يؤخذ منها حميل فيا ينفق عليهاء 
وهو قول الف 


قال مالك: وإذا أنفق عليها في الأربع سنين ثم جاء العلم أنه قد كان مات قبل ذلك 
غرمت ما أنفقت من يوم مات وكذلك ا توف عنها زوجها ترد ما أنفقت بعد 
الوفاة. 
باب في أمة بين رجلين وطئاها جميعا فأتت بولد 
وفي المدونة: قال سحنون: قلت لابن القاسم: أرأيت أمة بين رجلين وطأها أحدهما 
في طهر ثم وطأها الآخر في طهر آخرء فأتت بولد. فقال: هو للآخر منها إذا ولدته 
لستة أشهر فأكثر من يوم:وطأهاء وتقوم عليه ولا حد عليه!”. 


(1) نی الأصل و «ب» و «ط): انس و في «ت» و «ح» و «زا: أيس» وفي «ج): يئس» وهو الصحيح. 
(2) المدونة (5/ 450). 

(3) زيادة من: «ز» و ح. 

(4) الدونة (5/ 1 45). 

(5) نفسه (5/ 2 45). 

(6) نفسه (8/ 342). 


الجزء الرابع: (مسائل الحیازة) 9 5 


قلت: فمن اشتری جارية فأقامت عنده سبعة أشھر فوضعت ولدا فادعاه البائم 
والبتاع جیعا. فقال: إن كان البتاع قد استبرآها بحيضة فالولد له وإن كان لم يستبرءها 
وکانا قد وطئاها جميعا في طهر واحد دعی له القافة(". 

قلت له: فان قالت القافة: هو منها جیعا. فقال: قال مالك: يوالي أيهما شاء وان 
و یہت ا 5 5 2 ۰ ۰ 
وضعت لأقل من ستة أشهر من يوم اشتراها فهو للبائع©). وسواء في هذا وطئها 
الشتري قبل أن تحيض أو بعد ما حاضت. إذا وضعت لأقل من ستة آشهر من يوم 
اشتراها فهو للبائع. 

يجزي في هذا إلا اثنان. وقال ابن القاسم: يؤخذ/ بقول [القائف]7" الواحد إذا كان 


عدلا من رواية محمد بن خالد عنه. 


قال ابن القاسم: وكان مالك لا يرى القافة في اطرائر» ولو أن رجلا طلق امرأته 
فتزوجت قبل أن تحيض فاستمر بها حمل لكان للأول؛ [لأن] الثاني لا فراش له إلا 
فراش فاسد. فان تزوجها بعد حيضة أو حيضتين» ودخل اء كان الولد لاخ إذا 


(1) القافة والقائف: الذي يتتبع الآثار ويعرفها ويعرف شبه الرجل بأخيه وأبيه.اللسان11/ 349.القاموس 
المحيط (1059). 

(2) الدونة (8/ 334-333). 

(3) غير واضحة في الأصل. 

(4) العتبية مع البيان والتحصيل (14/ 236). 

(5) في الأصل و «ط»: کان» وفي (ب»: وكان» وفي «ت» و «ج» و (ح) و لازا: لأنء وهو الصحيح. 


زق 1 17] 


وضعت لتمام ستة أشهر» وهو قول مالك. والذي أخبرتك عن عمر أنه كان یلیط" 
أولاد الجاهلية ویدعوا لهم الفاقة" إنما كان فعله ذلك في الحرائر. 


قال سحنون: قلت له: فلو أن قوما من أهل الذمةأسلموا أكنت تليط أولادهم من 
الزنی "" وتدعوا لهم القافة؟ قال: نعم". 

قال حمد: ونی کتاب ابن حبیب قلت لطرف وابن الاجشون: [آرآیتا]" من باع 
آمة وقد كان وطئها [ثم وطأها]© الشتری قبل أن یشتریہا''. [فقالا]: یعاقبان على 
ذلك وتؤخذ الأمة من المشتري فتوضع على يدي امرأة أو على يدي عدل حتى ينظر 
أتحيض أم لا. قلت هما: فان ظهر بها حمل قبل أن تستبرا“. [فقالا]”“: إن ولدت 
لأدنى من ستة أشهر من يوم وطتها الشتري فالولد للبائع» وإن ولدت لستة آشهر من 
یوم وطٹھا الشتري [فأكثر]"" دعا للولد القافةء فمن ألحقته به القافة كان الولد ولد 


(1) لاط القاضی فلانا بفلان: ألحقه به. اللسان12/ 376. القاموس الحیط 87 8. 

(2) الموطأ (2/ 740) باب القضاء بإ حاق الولد بأبيه (ح: 1420). سنن البيهقي الکبری (10/ 263 ح: 
2 باب القافة ودعوی الولد. ۱ 

(3) في از»: الزنی مهم. 

(4) الدونة (8/ 340-339). 

(5) نی الأصل و «ط» و «ج» و «ح» و «ز» و «ت»: أرأيت» وفي (ب»: أرأيتما» وهو الصحیح. 

(6) زيادة من: ات» و «ز» و «ج). ۱ 

(7) فی «ط» و «ج» و «ت۷: يستبريها. 

(8) في الأصل و «ب» و «ط؛ و ازا: قال وني ت» و «ح» و (ح): فقالا» وهو الصحیح. 

(9) في «ج»: یستبرأء وفي (ط»: تستبری» وغير واضحة في (اب». 

(10) نی الاصل فقال «ح» و «ز»: فقالا. وهو ما أثبته. 


(11) زيادة من: «ج» و از» و «ح» و ات». 


الجزء الرابع: ( 


مسائل الحيازة) ھ8 


وكانت الأمة آم ولده. قلت هما: فان ماتت الأمة قبل أن تضع. فقالا: تكون مصيبتها 
جميعا إلى الشتري؛ لان الفراش فراش البائع حتى ينقطع بالبراءة بظهور الاستبراء 
وبإلحاق القافة الولد [بالمبتاع]''' أو [ينفي ]1 فيكون حینئذ براءة للفراش الأول. 

قال حمد: وفي كتاب المسائل لابن مزين قلت لأصبغ: فان مات الصبي قبل أن 
[و]" تكون الأمة أم ولد له. 
حيا لم يستهل؟ قال: هو من البائع أيضاء والأمة أم ولد له» ولا يدعى القافة للأولاد 
الاموات وان زعموا آنهم یعرفون ذلك. ۱ 

قلت لاصیغ: فان ولدته لستة آشهر فصاعدا فنظر إليه القافة فقالوا: قد اشترکا فیه. 
فقال: تکون الامة أم ولد معتقة الساعة منهیا جميعا والولد موقوف حتی يبلغ فيوالي 
اش شاف 

قلت: فما مبلغه الذي يوالي فيه من شاء منھما؟ فقال: إن كان [یافعا]!“ قد عقل 


وعرف ما يوالي وما يدعي» فأری موالاته جائزة عند ذلك وان لم يبلغ امحلم. 


(1) في الأصل و «ح» و «ط» و اب»: للمبتاع» وی ات» و «ز» و اح»: بالمبتاع» وهو الصحیح. 
(2) في الأصل و «ج» و «ز» و «ت» و «ط» و لاب»: إن بقي» وفي «ح»: أو ينفي؛ وهو الصحیح. 
(3) في الأصل و «ط»: أو ء وني «ج» و «ح» و از) و ات» و اب): و وهو الصحیح. 

(4) فی الأصل و «ط» و «ج» و «ح» و «ز» و «ت»: يفاعاء وفي (ب»: يافعاء وهو الصحیح. 


2 5 8 منتخب الأحكام كسم التحقيق ‏ 


قلت له: فان مات الولد صغيرا قبل أن يبلغ الموالاة» والأبوان جميعا حيان ورثاه 
جمیعا. قال: [نعم]7'). ون مات الأبوان جميعا والولد صغير لم يبلغ الموالاة» وقف له 
ميراثه منهیا جمیعا حتى یبلغ» فيوالي من شاء منھماء وان مات أحدهما فكذلك أيضا 
يوقف له ميراثه منه حتى يبلغ الموالاة» فان مات الصبي قبل أن يبلغ الموالاة فميراث ما 


باب في الأمة بين الرجلين يطأها آحدهما 
2 ومن وطئ أمته بعدما زوّجها '/ 


قال سحنون: قلت لابن القاسم: أرأيت جارية بین رجلین وطٹھا أحدهما فحملت 
أو لم تحملء ما يكون على الواطئ ؟ قال: تقوم عليه [يوم وطئها ملت]"" أو لم تحمل 
إلا أن يحب الذي لم يطأها إذا م تحمل أن يتاسك بحقه منهاء ولا حد على الواطئ » 
وهو قول مالك. وإنما تقوم عليه يوم وطتها من قبل [آنه]"" كان ضامنا ها إن لو مات 
بعد وطئه. حملت أو لم تحمل . 

وإن تماسك شريكه بنصيبه وطلب صداقها لم يكن له ذلك» وكذلك إن كان نقصها 
وطؤه فأراد أن يتاسك بہاء ويأخذ ما نقص من قيمتها لم يكن له ذلك؛ [لأن] القيمة 
كانت له فتزكها وغاسك سے ناقصا("*. 


(1) زيادة من: «ج». 

(2) في ۷ح» سم EE‏ : ومن وطئ أمة بعدما وطئها زوجها. 

(3) زيادة من: «ح) و از» و (ت) و «ج. 

(4) في الأصل: ان وفی «ت» و «ج» و «ز»: أنه. وهو الصحیح. 

(5) الدونة (8/ 344-343). 

(6) في الأصل و «ب» و «ط: إلا آن وفی «ح» و ات» و «ز» و «ج» و اب»: لأن» وهو الصحیح. 
(7) الدونة (16/ 5 20). 


الجزء الرابع: (مسائل الحيازة) سح بے 223 


قال محمد: وذكر بعض الرواة عن سحنون أنه قال: وان تماسك بنصيبه منها وقفت 
للاستبراء» فإن ماتت قبل أن تحیض كانت مصيبتها من الواطئ. 

قلت له: فان ملت؟ قال: قال مالك: تقوم عليه يوم حملت إن كان موسرا وتؤخذ 
منه القيمة وتكون أم ولد له. وإن كان عدی| فقد اختلف فيه قول مالك بلغني أنه كان 
يقول قدیم|: تكون آم ولد للواطی ويتبع بنصف قيمتها ديناء ولا يكون عليه من قيمة 
الولد شيء. وأما منذ أدركناه نحن فالذي حفظناه من قوله أنه إن كان موسرا قومت 
عليه يوم حملت ول یکن عليه من قيمة ولدها شيء وكانت له أم ولد وإن لم يكن 
موسرا بیع نصفها بعد أن تضع حملھا ويدفع إلى الذي لم يطأها إن" كان فيه وفاء با 
لزم الواطی من نصف قيمتها واتبع بقيمة " ولدها دينا علیه» وان نقص الثمن من 
نصف القيمة ضمن ما نقص واتبع به وبنصف قيمة الولد» وإن ماتت قبل أن يحكم 
فيها كان ضامنا لنصف قيمتها ويتبع بنصف قيمة ولدها. 

قلت له: فما يصنع بالنصف الباقي بين الذي وطى» أيكون حرا أم يكون بمنزلة أم 
الولد؟ فقال: أرى أن يكون حرا؛ لان سید أم الولد ليس له فيها الا الاستمتاع بها 
بال جماعء فإذا بطل الاستمتاع أعتقت» فأرى أن يكون نصف هذه حرا والنصف الآخر 
رقیقا لن ۸2 


(1) في «ح: فان. 
(2) الدونة (8/ 344). 
(3) في «ج» و «ز4: بنصف قیمة وئی «ح»: بنصف قيمة الولد. 


(4) الدونه (8/ 344). 


قال ابن القاسم: فإن أراد الشريك الذي لم يطأء إن كان الذي وطئ معسراء أن 
ب‌اسك بنصيبه» كان ذلك له» يتبعه بنصف قيمة ولدهاء ويلحق الولد بأبيه» وتكون 


الأمة بمنزلة أمة أعتق ۱ 


وروی ابن مزين عن أصبغ أنه قال في رجل أنكح أمة له ملوکا أو رجلا حرا ثم وقع 
[سيدها]© مها فوطئها فاشتهرت(*) حاملا أنه ينظرء فإن كان الزوج معزولا عنها قدر 
ما يكون استبراء لرحمها وهو حيضة احق الولد بالسيد إن جاءت به لستة أشهر من وطئه 
إياها وكانت [له] أم ولد تعتق بموت سيدهاء وتكون امرأة لزوجها بحاها بعد وضع 
حملهاء ويعزل الزوج عنها إلى أن تضع حملها. وان لم يكن الزوج معزولا عنها قدر ما 
يكون استيراء رجھا فالولد للزوج. إلا أن يدعي الاستبراء أو [ينفي]"" الولد أو 
يكون غائبا عنها ما لا يكون الولد منه إلى مثل ذلك في جوفهاء وهو ما جاوز حمس 
سنین» فيبرأ من الولد في الغيبة بغير لعان وينتفي منه» وإذا ادعی"" الاستبراء باللعان 
ترا من الولد ويكون الولد للسيد؛ لأنه فراش باق لا يسقط عنه الولدء إلا أن يدعي 


(7) 


فيحلف» ویبرأً من الولد؛ لأن هاهنا يسقط الولد بين الفراشين» ولا يكون للزوج أن 


(1) الدونة (8/ 345). 

(2) زيادة من: «ح». 

(3) في ز» و «ج» و (تا: فاستمرت: وفي «ح»: فاستريت. 

(4) في الأصل و «ب» و «ط) و (ت): به» وفي ازا و «ح» و (ح): له» وهو الصحيح. 

(5) في الأصل و (ح) و «ت» و «ط): يبقي» وني «ز» و ج): الاستبراء ينفي» وفي «ب»: أو ينفي» وهو 
الصحيح. 

(6) في «ز»: بادئ» وفي «ت» و «ج» و (ح): في دعا. 

(7) في «ح»: يوم. 


الجزء الرايم: (مسائل الحيازة) 595 


تست ات ل ل ل ل ی تس و ا ا سر سم س ع سس ا2ے ۹ے یی سس سس سس اس تا ی س 


يستلحقه إذا / كانت غيبته ما لا يكون الولد إلى مثله» وهو ما جاوز مس سنین 
ويكون الولد للسيد بالاستبراء ک| وصفت لك» فافهم تصب إن شاء الله تعالى. 


تم الجزء الرابع من الأحكام بحمد الله وعونه وتوفیقه» وصل الله على محمد وآله 


وأزواجه الطیبات الطاهرات وسلم تسليما. يتلوه الجزء الخامس من متخب 
الأحكام» فيه مسائل من النکاح والطلاق. والتخیی والتمليك. والمباراةء والعدة. 
والراجعة. والحكمينء واحضانة واللعان وما يلزم الا قارب من النفقة وما لا یلزم 
ما عنی به وانتخبه الفقیه أبو عبد الله محمد ای زمنین رضی عنه» وصل الله على محمد 
خبرته من خلقه وعلی آله وسلم تسليم!"./ 


(1) فی «ب»: تم الجزء الرابع بحمد الله وحسن عونه وتوفیقه وصل الله على محمد وآله وآزواجه الطیبات 
الطاهرات یتلوه الجزء الخامس فيه مسائل من النکاح والطلاق والتخيير والتمليك والباراة والعدة 
وا مراجعة والحكمين والحضانة واللعان وما یلزم الاقارب من النفقة وما لا یلزم ما عني به وانتخبه 
الفقیه أبو عبد الله محمد بن بي زمنین رحه الله ورضي عنه. 
- في «ج»: تم الجحزء الرابع والحمد لله رب العالمين وصل الله على سیدنا محمد خاتم النبيين وإمام 
المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين؛ وكان الفراغ منه يوم السبت الثاني والعشرين من شهر الله 
العظم رمضان عام اثنین وألف من اجرة النبوية جعلنا الله من التابعین لصاحب ال هجرة محمد عرش 
كتبه بخط يده الفانية محمد بن محمد بن سعيد الكناشي النسب الدار الخليلي للولي الصالح البركة 
سيدي عبد العزيز بن المرحوم بكرم الله الولي الصالح العارف بالله سيدي أحمد الكبير بزاوية اللسیات 
بساكة. رحم الله من قرأ واستفاد ودعا للكاتب بالتوبة وإلا مات على الإسلام له ولجميع المسلمين 
والحمد لله رب العالمين وصل الله على من لا نبي بعده. 

- في «ط» نحو ما في الأصل. 


زق 173] 


لق 174] 


نول منشورات مڑکزا الذر اداي وا داي و لِعَيَاه اراي 
رابت ةا دی بلغلماء سِلْيِلَه وا رالشاي () 


۱ مک ۳۹ بویا اش ید 


شاب E‏ 
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2 7 
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الحزء الخامس: (مسائل النكاح) 


سم الله الرحمن الرحیم» وصلی الله على محمد وال( 


باب ما يجوز من فعل الأب في نکاح''' ابنته البکر وصداقها وما لا يجوز 


قال حمد: وفي الدونة: قال سحنون: قلت لابن القاسم: أيجوز للرجل أن يجبر ابنته 
البكر على النكاح ولا يستأمرها؟ قال: نعم. وهو قول مالك. كانت بالغا أو غير بالغ» 
وقد سألت امرأَة مالکا عن ابنة ها وقالت: نبا موسرة مرغوب فیها آراد آبوها إن 
يزوجها من ابن [أخ]1") له معدما لا شيء له أفترى لي أن أتكلم؟ قال: نعم. إني لا أرى 
لك متکلیا. قال ابن القاسم: و[أنا]'“ أرى أن تزويجه جائز عليها إلا أن يأي من ذلك 
دی تا 

قال محمد: الضرر هاهنا ما كان في البدنء كذااك قال سحنون وذكره بعض الرواة 


غ 


(1) في «ب»: بسم الله الر من الرحيم. 
۰ في ط»: بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم تسلیا الجزء الخامس 
- في «ح»: آخبرنا الفقیه آبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عیسی بن أبي زمنين رضي الله تعال عنه. 
5 في (ج): السفر الثاني من منتخب الأحكام ما عني به وبجمعه من الأمهات محمد بن عبد الله بن أبي 
زمنین رحمه الله. 

(2) في «د٤:‏ إنكاح. 

(3) سقط من الاصل. آثبته منلات؟ و «ز» و «ح» و (ج» 

(4) زيادة من: «ح» و ات» و «ج» و از 

(5) الدونة (4/ 155). 


)6( زيادة من: اح٢.‏ 


ra ۱ 600‏ ماس اود 


قال حمد: ولو أن رجلا زوج ابنته البكر عنیناا "من الرجال لايطأ معروفا ذلك 
منه» أو زوجها خصياء أو مجبوباء لجاز ذلك عليها. وسواء علمت بذلك أو لم تعلم إذا 
كان إنكاحه إياها من النظر ها. قال ذلك ابن حبيب ورواه عن غير واحد من أصحاب 
مالك. 

قال سحنون: قلت له: أرأيت إن زنت البكر فحدت [أو ۸ تحد]( أيكون له أن 
يزوجها بغير رضاها؟ قال: نعم. 


قال ابن القاسم: سألت مالكا عن الرجل يتزوج [الرأة] " ويدخل بها فيقيم معها 
ثم يفارقها قبل أن يمسها فترجع إلى أبيهاء أهي مثل البكر التي لم يزوجها نی مثل هذا؟ 
فقال: أما التي قد طالت إقامتها مع زوجها وشهدت مشاهد النساء فان تلك لا 
يزوجها إلا برضاهاء وأما إذا كان الشيء القريب فأرى له أن يزوجها إذا أقرت أنه لم 
يطأهاء لانہا تقر بأن صنيع الأب جائز عليهاء ولا يضرها ما قال الزوج من وطتها. 
قال: وأرى السنة في مثل هذا طو ل(٩).‏ 

قال حمد: وروی عيسى عن ابن القاسم أنه قال: [أرى]29 للاب أن يؤامرها إذا 
كانت قد مضت ھا مع زوجها ستة أشهرء فان زوّجها ول يستأمرها فذلك جائز٩.‏ 


(1)العدن کسکین: من لا يأتي النساء عجزا أو لا يريدهن» وهی عنينه لا تريد الرجال ولا تشتهيهم وى 
وصف النساء بالعنة خلاف. تاج العروس (35/ 414). 

(2) زيادة من: «ت» و (ح) و «ج) و «زا. 

(3) زيادة من: ات» و «ج» و «ز». 

(4) الدونة (4/ 56 1). 

(5) زيادة من: «ت» و «ح» و «ز» و «ج». 

(6) العتبية مع البیان والتحصیل (4/ 38-437 4). 


الجزء الخامس: (مسائل النکاح) ےک سح 1 0 6 


وني سیاع عیسی قال ابن القاسم: وإذا زوج الرجل ابنته البکر فابتتی بها زوجها قبل 
أن تبلغ الحیض ثم طلقها أو مات عنها وهي غير بالغ فتزويجه جائز عليها من غير 
مؤامرتها مالم حض» وهو قول مالك. 

قال ابن القاسم: فإذا حاضت رأيت ألا یزوجها إلا بمؤامرتها وتسقط عنه نفقتها 
أيضا. وسئل عنها سحنون فقال: إذا رجعت إلى أبيها قبل أن تحيض كان حالها حال 
البكر [وإن]!'' حاضت بعد رجوعها إلى أبيهاء [ويلزمه] الإنفاق عليها“. 

قال سحنون: قلت لابن القاسم: فان زوجها تزويجا حراما فدخل بها زوجها 
وجامعهاء ثم طلقهاء أو مات عنهاء ول يتباعد ذلك. فقال: ليس له أن يزوجها إلا 
برضاها؛ لأنه نکاح يدرأ به الحد ویلحق به الولد. والعدة فيه كالعدة في التكاح 
املال(*. 


قال سحنون: قلت له: فلو أن رجلا زوج آخته وهي بكر في حجر آبیها بغیر آمر 
الأب فأجاز ذلك الأب. قال: بلغني أن مالكا قال: لا يجوز ذلك إلا أن يكون ابنا قد 
فوض إليه أبوه فهو الناظر له والقائم بأمره» فمثل هذا إذا رضي الأب با فعل إذا بلغه 
جاز» وان كان على غير هذا لم يجز وان أجازه الاب وكذلك هذا في أمة الأب. 


(1) زيادة من: «ح» و «ز» و 9ج)ء وني «ط»: إن. 

(2) في الاصل: ویلزمها؛ وغیر واضحة في «ط . وفي «ز»: فیلزمه» وفی 7ج): لزمه وئی (ح) و ات) و اب۷: 
ويلزمه» وهو الصحیح. 

(3) العتبية مع البیان والتحصیل (4/ 409-408). 

(4) الدونة (4/ 156). 


4 _ ہے مس کا و اک کت 


- 
aaa‏ يي ل ل لس مب ع ra‏ يا ی سس سس و mas‏ 
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ق ۲175 قال ابن القاسم: فان زوجها عمها وکان من أخيه مثل/ ما وصف مالك( [من 
الولد]"" جاز في ذلك ما جاز في الولدء وکذلك لو زوجها جدها وکان هو الناظر لابنه 
كان کا وصفنا(". 


۶ 


وئی کتاب ابن حبیب: قال عبد اللك: قلت لأصبغ: أرأيت إذا آوصی الأب فقال 
لرجل: زوج ابنتي فلانة من فلان بعد بلوغها أو بعد عشرين سنة. قال: ذلك جائز 
لازم ولا يكون ها ولا للوصی أن يأبيا ذلك إلا أن يحول حال الرجل المسمى إلى 
التلصص والفساد البين المشهورء أو الرض السوء في نفسه وا حالة التي لم يكن يجوز 
لاب أن يزوجها منه. 

قلت لأصبغ: فإن قالت الجارية: إنه يوم أوصى أبي بأن آزوج منه كان لوا من 
النساء وقد صار اليوم له نساء فلا أريد نکاحه. فقال لي: لا كلام لها في ذلك. 

قال ابن حبيب: وما رضي أبو البكر من قليل صداقها أو كثيره فهو لازم ها جائز 
عليها ولو رضي E U]‏ دینار وهي في جاها ومالها تستوجب ألف دینار أو ان 
ولا حرج على الأب في ذلك ولا مقال للسلطان فيه ولا لغيره. 

قال ابن حبيب: وإذا عقد الأب نكاح البكر بها رضي ها به من الصداق» ثم أراد أن 
يضع منه شیئا عن الزوج» أو يخفف عنه [منہ]" قبل بنائه بها أو بعدہہ في حياة الزوج 


(1) في «ب»: ما وصفت لك. 

(2) زيادة من: 2ح) و از» و ات" و ح». 
(3) الدونة (4/ 189). 

(4) في ت٤‏ و از و (ج»: عشر سنین. 
(5) زيادة من: (ح) و ازا و (ج» و (ت). 


(6) زيادة من: «ح» و «ج) و لزا و ات». 


أو بعد موتهء لم يجز ذلك له إلا في منزلة واحدة: إذا طلقها قبل بنائه بہاء فإن الله عز 
وجل جعل للاب لو شاء عن نصف الصداق ا دهد رم 
تبارك وتعالى ون طَقیْمون مِن قَبَلٍ أن تمَسُوهن وق د فرصم هن فريضة 
فنصّف ما فرضتم لَه آن يَعُفُور.» يعني النساء الثیبات المالكات لأنفسھن: ‏ أو 


انی لے غقدة ة کح( ايعني ي الأب في ابنسه الک والسید ق آمته 
كذلك قال مالك في تفسير الآية. 

وفي المدونة: قال سحنون: قلت لابن القاسم: فان حط الرجل من صداق ابنته 
البكر ولم يطلقها الزوج آیجوز ذلك عليها؟ فقال: إن كان على وجه 0022 
يكون الزوج معسرا بالمهر فيخفف عنه فذلك جائز 0 

وی سماع أصبغ قال: وسئل ابن القاسم عن الرجل يزوج ابنته ويقر بقبض صداقها 
وهي بكر في حجره وقد استهلكه. فقال: هو له ضامن. 

قيل له: فان قال: قد دفعته إليها. فقال: إن كان دفعه إليها [عینا]"" فهو يضمنه؛ لن 
الأبكار ليس يدفع إليهن الدنانير» وإنم| مجهزن قيل له: فان دخلت على زوجها وزعم 
آنه قد جهزها بکذا وکذا ودفعه إليها واكرت ذلك. قال: حلف وير !7" قال أضيغ : 


وذلك ما م يكن التناکر مع الدخول ہم يتبين به کذبه بدخوها بغير شيء. 


(1) سورة اليقرة» من الآية:237. 

(2) المدونة (4/ 159). 

(3) نی الأصل: حفناء وني «ط»: حققاء وی «ح» و «ج» و «ز» و «ت» ولاب4: عيناء وهو الصحيح. 
(4) نی «ح»: تحلف وتبراً. وكذا في العتبية مع البيان والتحصیل(71/5). 

(5) في ۱ج و از» و «ج» و ات*: فيه. 

(6) العتبية مع البيان والتحصيل (71-70/5). 


[ق 176] 


قال أصبغ : وقلت لابن القاسم: أرأيت ان قال الآب: قبضت صداق ابنتي وضاع 
مني ول يكن للزوج بينة بالدفع إلا إقرار الأب. قال: إن كانت الابنة بكرا لزمها ذلك 
وكان قبضه ها قبضاء وضياعه منه ضياعا عليهاء وم يكن على الزوج شیع" . 


باب فيما يجوز في نكاح البكر الولی عليها 
وصدافها وما لا يجوز 
ولي المدونة: قال سحنون: قلت لابن القاسم: فالوصي أو وصي الوصي أيجوز أن 
يزوج البكر والأولياء ينكرون والجارية راضية؟ فقال: قال مالك: الوصی ووصی 
الوصی أو من الأولیاء(*. ولا نكاح للأولياء معھماء وهذا كله إذا بلغت المحيض» 
وإذالم تبلغ فلیس/ ال أن یزوجها إلا الأب وخ 
قال سحنون: قلت لابن القاسم: أرأيت إن قال لما وصيها: إني مزوجك من فلان. 
فسکتت. وحرج وعقد النکاحء فأنكرت. قال: التزویج لازم هھا. وقال غيره: وذلك إذا 
كانت تعلم آن السکوت ۱ 
قال ابن القاسم: فان زوّجها ولم يستشرهاء فبلغها ذلك فسکتت. لم يكن سکونها 
ر 


(1) العتبية مع البيان والتحصیل (5/ 5 8). 

(2) الدونه (4/ 166). 

(3) نفسه (4/ 167). 

(4) نفسه (4/ 157). 

(5) العتبية مع البيان والتحصيل(4/ 267) وما بعدها. وانظر (4/ 433). 


الجزء الخامس: (مسائل التکاح) ۱ ۱ 605 

قال حمد: ومن قول أصحاب مالك أن البکر الول علیها إذا رضیت بأقل من 
صداق مثلها لم بجز ذلك هاء ومن قول أصحاب مالك آیضا أا إذا صدقت''' عروضا 
استغنى بمعرفة الوصی للعروض عن معرفتها وأنه ليس للوصي أن يزوجها إلا لمن 
يكون له من المال مثل الذي ها. 

وفي سماع عيسى وسئل ابن القاسم عن اليتيمة يزوجها وصيها أو وليها قبل أن 
تبلغ ثم تموتء أو يموت الزوجء هل [بینهیا]"" ميراث؟ فقال: إنه یکره أن يزوجها 
أحد قبل أن تبلغ المحيض إلا أبوهاء ولا أعلم أن مالكا كان يبلغ ہہم| أن يقطع الميراث 
بینهما؛ وأرى أن یتوارثا فهذا آمر قد [أجازه]" جل الناس(*. 

وني سماع زونان: سثل ابن القاسم عن الوصی يزوج اليتيمة قبل أن تبلغ الحیض. 
فقال: يفسخ النكاح إن لم يكن بنى بہاء [وإن كان بنى مها]" وأصيبت بذلك النکاح 
وتطاول ذلك مضى» إلا أن تكون مسكينة لا قدر ها فيمضى النكاح» وان كان لم يدخل 
O‏ 


قال محمد: وإنما الوصی الذي لا ينزل [منزلة] الأب في تزويجه الصغيرة قبل 
بلوغها والبالغ دون مؤامرتها الوصي الذي لم يأمره الأب بالتزويج» وأما إذا قال له 
زوج ابنتي قبل بلوغها أو بعده فجائز للوصي تنفيذ ما أمره به الأب. 


(1) بعد كلمة «آصدقت» جاء في الأصل: تم السفر الثاني يتلوه الثالث. 

(2) فی الأصل: فيهماء وفي «ت» و «ز» و «ح۷: بينهماء وهو الصحيح. 

(3) في الأصل: جاوزه وفی «ح» و ات» و «ج» و «ز): أجازه. ولعله الصحيح. 
(4) العتبية مع البیان والتحصیل(4/ 27 4). 

(5) زيادة من العتبية مع البيان والتحصیل(5/ 57). 

(6) العتبية مع البیان و التحصیل(5/ 57). 

(7) فی الأصل: بمنزلة» وفي باقي النسخ منزلف وهو الصحیح. 
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باب قي إنكاح البکر التي لا یو ی علیها 

قال سحنون: قلت لابن القاسم: آرآیت البکر التي ليست في ولاية إذا رضیت بأقل 
من صداق مثلها آیجوز ذلك؟ قال: لا. وان رضیه الولي حتی یکون آمرا سدادا. وقال 
غیره: إذا رضیت بأقل من صداق مثلها جاز . ولیست في [هذا]" كالتي في ولاية. قال 
سحنون: قلت له: فالبکر التي لا أب لما ولا ولاية علیها إذا زوجها ولي وئم آقرب منه 
مثل أن یزوجها عمها وأخوها حاضر فأنکر ذلك. فقال: ذلك جائز إذا زوجها برضاها 

قال سحنون: وأكثر الرواة یقولون: لا یزوجها ولي ونم أولى منه» فان فعل وزوح 
نظر السلطان ف ذلك [والوی علیها والتی لیست فق ولاية والثیب في هذا سواء(*. 

قال سحنون!“: ومن قول أصحاب مالك ولا يجوز أن یدفع إلى البکر التي ليست 
في ولاية نقدها إذا كان عيناء وإنما ذلك إلى السلطان يوكل من یقبض ها ويشتري لما 
به جهازا. 

وقد روي عن مالك أنه قال: وإذا حضر الزوج والولي والشهود العدول فاشتروا ها 
بنقدها جهازا [وأدخلوه]!” بيتها الذي يبني فيه زوجها بها أن ذلك براءة للزوج من 


(1) في الأصل فی هذه وفي «ح» و «ج» و «ز» و ات): هذا. وهو الصحيح. 
(2) المدونة (4/ 2 16). 

(3) ما بین المعقوفتين زيادة من: «ح» و «ز». 

(4) في «ت» و «ج» و از" واح»: قال محمد. 


(5) في الاصل: فأدخلواء وي باقي النسخ: وادخلوه وهو الصحيح. 


النقد. وإن كان الذي ساق إليها عروضاء فوصفها وسے|ھا ها بمعرفتها!' والرضى 
والقبض ا فذلك جائزء وهو كله من أصل قول مالك وأصحابه“. 

وني كتاب ابن حبيب قال عبد الملك: وإذا كانت المرأة بكر! وزوجها غير أبيها أو 
وصيها من جميع””// أوليائها فدفع الزوج الصداق إليه على وجه الائتمان أو على وجه 
التقاضي أو بتوكيل من البكر لوليها على قبض الصداق ها فذلك كله سواء والزوج 
ضامن لصداقها إذا ضاع لأن توكيلها على قبضه ليس بتوكيل» وللزوج أن يرجع به 
على الذي قبضه منه إذا كان [دفعہ]'“ إليه على وجه التقاضي منه له بغير توكيل منها له 
على تقاضيه وقبضه. فأما إذا كان قبضه إياه على التوكيل فليس للزوج أن يرجع به على 
الوكيل» وكذلك إذا قبضه منه على وجه الائ‌ان. 


باب في البكر تطلب النكاح وأبوها حاضر أو غائب 


قال سحنون: قلت لابن القاسم: أرأيت البكر إذا خطبت إلى أبيها فامتنع من 
إلى السلطان؟. فقال: أرى إن عرف أن الأب عاضل ها ول يكن منعه"" نظرا لما أن 


(1) فی «ح»: وأنسب الرضی؛ وفي «ز» و «ح»: وأنسب المعرفة ہہا. 

(2) في «ت»: قول أصحاب مالك. 

(3) في «ح»: أو أحد من. 

(4) في الأصل: دفعهاء وني ت» و «ج» و از و «ب»: دفعه. وهو الصحیح. 
(5) في «ح» و از» و ات و اج»: انکاحها. 

(6) في «ح»: ذلك منه. 


[ق 177] 


[يزوجها]''' السلطان وإن لم يعرف من الأب في ذلك ضرر لم هجم السلطان عليه 
بإنكاحها©. 

قلت له: فإذا غاب الأب وطلبت النكاح أيكون للأولياء أن يزوجوها؟ فقال: قال 
مالك: إذا كانت غيبته منقطعة» مثل هؤلاء الذين يخرجون في المغازي إلى مشل إفريقية 
والأندلسء فيقيمون في البلاد التي خرجوا إليهاء فأرى أن ترفع أمرها إلى السلطان. 
فينظر ٹماویزوجھا. 


قال ابن القاسم: ومن خرج تاجرا وليس يريد المقام بالبلد الذي يخرج إليه» فلا 
مجم السلطان على [إنكاح] " ابنته البکرہ وليس لأحد من الأولياء أن یز و جها*. 


وني سماع يحيى قال: وسألت ابن وهب عن البكر يعيب عنها أبوها الغيبة البعيدة» 
إما أن تتخذ موضعه الذي غاب إليه وطناء أو يتردد في تلك الناحية للتجارة فتضیعء 
وتريد النکاح. فقال : أما إذا [انقطعت] عنها نفقة الأب وأطال غيبته» فان إنكاح 
الولي والإمام إياها برضاها جائز» ثم لا يكون للأب أن يرد ذلك. ون كان الأب يجري 
ها النفقة ويرسل إليها بها يصلحها حتى تؤمن عليها الضيعة» فلا يجوز لأحد: إمام ولا 
غوف أن يكيديا الا اد ورا 


(1) في الأصل: یزوجه وفي باقي النسخ: يزوجهاء وهو الصحيح. 

(2) الدونة (4/ 164). 

(3) زيادة من: «ح». 

(4) الدونة (4/ 163). 

(5) في الأصل و «ب»: انقطعء وفي «ط»: انقطعت» وهو ما أثبتت ء وی الحا و «ز» و (ج» و ات»: قطع 
الأب عنها نفقته. 

(6) العتبية مع البيان والتحصیل (5/ 7-36 3). الأحكام (168). 


باب في إنكاح الثيب وصدافها وهي حاضرة أو غائبة 


وفي المدونة قال سحنون: قلت لابن القاسم: أرأيت الثيب إذا قال ها والدها: إني 
مزوجك من فلان» فسكتت» أيكون سكوتها تفويضا منها إلى الأب في إنكاحها من 
ذلك الرجل؟ قال: لا. 

و سمعت مالكا يقول في الوصي يزوج اليتيمة» أو الرجل يزوج أخته الثیب» وهي 
غائبة عنه» ولا يستأمرهاء ثم تعلم بعد ذلك فترضى» أا إن كانت بعيدة عن موضعه 
فرضيت حين بلغهاء فذلك لا يجوز؛ لأنهم| إن ماتا لم يتوارثاء وان كانت معه في البلد 
وبلغها فرضيت جاز ذلكء إذا أعلمها به حين زوجهاء وان تأخر إعلامه هاء لم يجز وان 
ا 

قال ابن مزين: قلت لأصبغ: فإن زوجها وهي بعيدة الغيبة فرضيت إذ بلغها ذلك 
فدخل بها زوجها أيثبت النكاح؟ قال: لاء ويفسخ قبل الدخول وبعده. وهي مثل 
الابن الكبير [الالك لنفسه]"" البائن عنه يزوجه بغير أمره» ثم يرضى ويدخل أنه يفسخ 
عندي على كل حال/ . 

قلت لأصبغ: فهل کانوا" یتوارثان'“ من قبل ذلك أم لا؟ قال أصبغ: أما قبل 
الرضى فلا ميراث بینهم"" وأما بعد الرضى وان كان قبل الدخول فأرى أن یتوارثا. 


(1) الدونة (4/ 158-157). 

(2) زيادة من: ات». 

(3) في «ط» و ب): كانا. 

(4) في از» و «ج» و ت٢‏ : يتوارثون. 
(5) في «ب»: بينهم|. 


(6) في «ج» ولات»: يتوارثوا. 


[ق 178] 


سس تسس سس ل ھت 


قلت: وکیف يتوارثون!!' هاهنا عندك وقد قلت أنه نكاح لا يقر عليه؟ قال: 
لاختلاف الناس فيه فقد قال بعض أهل العلم أنه جائز إذا رضيا وسلم النكاح. 

وروی العتبي عن سحنون أنه قيل له: ما معنى قول مالك: وهي معه في البلد؟ قال: 
هو أن تكون معه في مصر واحدء أو يكون الذي بینهیا قريباء مشل اليوم واليومينء إذا 
أرسل إليها في الفور فأجازت. 

قال ابن القاسم: وإذا رضيت الثيب المالكة لنفسها بأقل من صداق مثلهاء جاز ذلك 
وان لم يرضه الولي. 

قال ابن القاسم: قال مالك في الأخ یزوج أخته الثيب [بأقل من صداق مثلها]!2 
برضاها والأب منكرء أن ذلك جائز على الأب. قال مالك: وما [للأب] ومالها وهي 
طالكة امه : 


قال ابن القاسم: وتسکن حيث شاءت الا أن يخاف علیها مواضع السوء وما يخاف 
علیها من قبل نفسها [وهواها] " فیکون للأب أو للاولیاء أن یضموها إليهه". 

والوصی آیضا في الثیب إن آنکحها برضاها والاولیاء ینکرون جاز انکاحه إياهاء 
ولیس الوصي ووصي الوصي منها بمنزلة الأجنبي”. 


(1) فی ب»: یتوارثان. 

(2) زيادة من: «ح». 

(3) في الأصل: الاب. وفي باقي النسخ: للأب. وهو الصحیح. 

(4) الدونة (4/ 167). 

(5) فی الأصل و «ب» و «ط»: وهوهاء و فی ات» و از و (ج) و (ح): وهواهاء وهو الصحیح. 
(6) الدونة (4/ 56-155 1). 


(7) نفسه (4/ 167), 
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وفي كتاب ابن حبيب قال عبد الملك: وإذا زوج الثيب أبوهاء أو ولي من أوليائهاء 
فدفع الزوج إليه الصداق بغير توكيل منها له» فضاع منهء فصداق المرأة على زوجها 
بحاله» ولا يبرئه منه دفعه إياه إلى أبيها أو وليهاء وينظر فيا بين الزوج والولي» فان كان 
إنما دفعه إليه على وجه التقاضي منه له فهو ضامنء وان كان إنما دفعه إليه على وجه 
لااتات منه له علیه» والارسال له(" معه إلى الر اة طو عا منه له [بدفعه(2 الیه](3) فلا 
ضمان له عليه» وإن كان ذلك بتوکیل المرأة [إیاہ]'“ أو ولیها على قبضه فقبضه على وجه 
التقاضيء أو على وجه الائتمانء أو على أي وجه كان» فضاع عند الأب أو الوليء 
فالزوج منه بريء» إذا كانت له بينة على دفعه فإن لم يكن له بينة فهو ضامن"" للم رأق 
ولا شیء له على الوكيل لأنه مقر له بأنه أخذه منه على وجه يجوز له به الأخذ. 

قال سحنون: قلت لابن القاسم: أرأيت الثيب إذا خطبها خاطب. فأبى والدها أو 
وليها أن يزوجهاء فرفعت أمرها إلى السلطانء وهو دونها في الحسب والشرف إلا أنه 
کفو في الدين. قال: يقول السلطان لوليها: اما أن تزوجها وإما أن نزوجهاء فان زوجها 
وإلا زوجها السلطان وم ينظر إلى قولهء وهو قول مالك. 


وقال غيره: ليس العبد ومثله إذا دعيت إليه ذات القدر والشرف''' ما يكون الولي 
في خالفتھا عاضلاء لأن للناس مناكح قد عرفت هم وعرفوا فا . 


(1) في الأصل و «ب» و«ط؛: لهء وفي «ز» و «ت» و «ج» و «ح: بہن. 
(2) في الأصل : يدفعه و وما أثبته من: ازا و «ح» و ات» وهو الصحيح. 
(3) زيادة من: (ت؛ و «ج» و «ز». 

(4) في الأصل: إياهاء وفي «ز» و ات): إياه. وهو ما أثبتت. 

(5) في «ح» و «اج»: ضامنه» وقي «ت»: ضامن له. 

(6) المدونة (4/ 163). 

(7) في «ز» و «ج» و (ت): والنصب. 

(8) المدونة (4/ 164). 


زق 179] 


باب فيمن يجوز له عقد النكاح من الأولياء ومن لا يجوز 


قال سحنون: قال ابن القاسم: ومن أعتق صبيا صغيرا وأراد أن يزوجه قبل بلوغه م 
بجر ذلك له. وكذلك إن أعتق صبية صغيرة وزوجها قبل بلوغها لم بجز ذلك عليها. 

قال حمد: ومن قول مالك ليس إلى الخال ولا الجد [من قبل الأم ولا إلى الأخ]" 
للأم من ولاية البضع'“ شيء» وإنما ولاية البضع إلى العصبة» [والعصبة] "من قبل 
الأب وليسوا / من قبل الأم» وكلهم قرابة وأولياء إلا في البضع. 

وفي العتبية روى أصبغ عن أشهب أنه سئل عن السفيه أيزوج آخته؟ فقال: إن لم 
يكن في ولاية وكان له رأي فذلك جائزء وان كان سفیهال*. 

وفي سماع علي بن زياد قال مالك في المرأة لا يكون ها إلا ولي يولى على مثله أنه لیس 
له [أن يزوجهاء ولا]"" أن يستخلف من يزوجهاء وان رضیت. لأنه لا نکاح لسفيه 
ولكن يزوجها السلطان. ظ 


وفي كتاب ابن حبيب قال: ومن أوصى إلى امرأة بولده لم يكن ”لما أن تلي عقد 
النکاح على بنات الموصي إليهاء ولكن تفوض ذلك إلى رجل يعقده بأمرها ونظرها هن 


(1) زيادة من: «ح» وقي (از» و (ات) و (ج): للأم ولا الأخ. 
النکاح, اللسان(1/ 426)ء المصباح المنير(1 5). 

(3) زيادة من: الت» و ازا و «ح» و «ج). 

(4) العتبية مع البیان والتحصیل (5/ 106). 

(5) زيادة من: 9ح». 

(6) في (ح) و اج» و «ت» و «ز»: يجز. 
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فيه» وأما ذكور ولد الموصي إليها [فذلك]!'' جائز [ها] أن تلي هي عقد النکاح 
باس أن تلي المرأة عقد ذلك عليه . 

قال عبد الملك: والصبي الذي قد عقلء والعبد» والنصرانی ينزلون في هذا بمنزلة 
المرأة کدلك قال لي من کاشفته عنه من أصحاب مالك وقاله ابن القاسم أيضا. 

قال حمد: وئی العتبية لابن القاسم وغيره مثل الذي ذكره ابن حبیب. 

قال سحنون: قلت لابن القاسم: أرأيت إن استخلف حر عبدا على البضع. قال: 
يستخلف العبد من يعقد النكاح بمنزلة المرأة إذا أمرت رجلا يزوج وليتها جاز. 

قال سحنون: قلت له: فان [زوج] النصراني بنته السلمة وهي بكر. قال: يفسخ 
النکاح على كل حال» ويكون شا المهر بالمسيس. قال ابن القاسم: ولا بأس بعقد 

قال سحنون: قلت له: النصرانية يكون ها أخ مسلمء فيخطبها رجل من المسلمين. 
فيعقد نكاحها هذا الأخ. فقال: سألنا مالكا عن مثل هذا. فقال: أمن نساء أهل الحزیة؟ 


(1) زيادة من: «ب». 

(2) في الأصل: عليهاء وني «ح» و «ت» و «ز»: لها. وهو ما أثبتت. 
(3) في «ز» و «ط»: من لا يجوز. 

(4) في «ح» و ات» و «ز» و «ج» و ١ط):‏ علیه. 


(5) في الأصل: تزوج وما أثبته من «ح» و «ت» و «ز» و «ج» و اط». 


قلن: نعم. فقال: لا يجوز نکاحه [وماله ]۲ ومالها© قال اك ما لح ین لیم 


من ی 4( 

قال محمد: وآمرها [اٍل]" آهل دینها من النصاری» هم ولاتهاء وولاة عقد نكاحهاء 
وان زوجها آبوها السلم أو آخوها المسلم من مسلم» أو نصراني» وجهل أن یتخل من 
ولاية نکاحها» فتكاحها ماض» فات بالبناء أو لم يفت» وهذا |ذا طلب ذلك ولاتهاء 
فحينئذ ينبغي لوليها المسلم أن يتخلى من ولاية نكاحهاء فإذا لم يطلبوا ذلك فلآن يعقد 
نكاحها مع السلم ولیها السلم خير من أن يعقده وليها الكافرء [وذا] ۲ ۸ تكن من 
نساء آهل الحزية والذمة مثل آن تکون مولاة معتقة لسلم آو ابنة موی" العتق» 
فأبوها المسلم» أو آخوها السلم ولي نکاحهاء وجائز له أن یزوجها من مسلم أو 
نصراني» ولیس لأهل دينها في ذلك حجة» وهي تجري من أبيها المسلم» وأخيها 
[المسلم] جری الابنة المسلمة والأخت المسلمة في [ولایة]" عقد نکاحهاء كذلك 


قال ابن حبيب ورواه عن أصبغ" وفيه تنازع. 


(1) زيادة من: ۱ط» و «ب». 

(2) و في «ز» و «ح» و(ات» و (ج): لا يجوز عقد نکاحها وماله وماها. 

(3) الأنفالء من الایة: 2 7. والنص من الدونة (4/ 176). وانظر العتبية مع البیان والتحصيل (481/4) 
و (4/ 294-293) و (66/5). 

(4) زيادة من: ات" و «ز» و اج وفي (حا وأمرها إلى دينهاء وفی «ب» و «ط»: وأمرها لأهل دینها. 

(5) في الأصل و «ب» و «ط»: إذاء وفي «ت» و «ح» و «ز» و (ج٢:‏ وإذاء وهو الصحیح. 

(6) في «ج» و از»: مولاة وفي «ت»: مولاة لسلم أو العتق. 

(7) زيادة من: (ب». 

(8) زيادة من: «ز» و «ح» و اج» و «ت». 

(9) نی «ز»: رواه آصبغ عن مالك. 


قال سحنون: قال ابن القاسم: وسألت مالكا عن قول عمر بن الخطاب رحمه الله: 
أو ذي الرأي من آهلها"" من ذو الرأي من أهلها؟ قال: الرجل من العشيرة وابن العم 
أو الول إن كانت المرأة من العرب. فإنكاحه إياها جائزء إذا كان له الصلاح 


٣ والفضل‎ 


قال سحنون: قلت له: فلو قالت امرأة [لوليها]: زوجني من أحببت» وقد 
وكلتك على ذلك» فزوجها من نفسه أيجوزذلك؟ قال: قال مالك: لا یزوجها من نفسه 
ولا من غيره حتی يسمي من يريد أن یزوجها منه فان زوجها قبل أن يسميه لماء 
فانکرت كان ذلك ها. قال سحنون: وقد قال آیضا إذا زوجها من/ غيره وم يسمه لها 
فهو جائز عليها". 

قال حمد: وروی ابن وهب في موطئه عن مالك أنه قال في ولي المرأة يكون ابن 
عمها أو مولاها فيريد نكاحهاء أنه يشهد على رضاها به» وینکح نفسه إذا كان کف وا 
هاء وكان له من المتاع مثل ما هاء ولا یبالی ألا يرفع ذلك إلى السلطان. 

قال سحنون: قلت له: أرأيت ولي النعمة العتق أَلّه أن يزوجها من نفسه وی عقد 
النكاح؟ قال: نعم إذا رضيت. قلت له: فالوالد أو غيره من الأولياء إذا استخلف من 
يزوج [وليته] قال: ذلك جائز. 


(1) الموطأ (2/ 525 ح: 1093) باب استتذان البکر والأيم في أنفسهما. سنن البيهقي الکبری(111/7 
ح:13418)) الدارقطني (3/ 228 ح: 32). 

(2) الدونه (4/ 162-161). 

(3) نی الأصل: آوولیهاه وف باقي النسخ ات وهو الصحیح. 

(4) المدونة (4/ 172). 

(5) فی «ب» و «ط»: وینکحها. 

(6) زيادة من: (ج) و از» ولات». 


[ق 180] 


16 ۱ ظ ھا ھا وا ڑکا 


باب في النكاح یعقده السلطان 


قال سحنون: قلت لابن القاسم: أرأيت المرأة يزوجها السلطان وها ولي يجوز 
ذلك؟ قال: نعم قلت: ليس في الحديث أن السلطان إنم) يزوجها إذا لم يكن ها ولي ؟ 
فقال: قد جاء [نی]!'' الحديث عن عمر أنه قال: «لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها أو ذي 
الرأي من أهلها أو السلطان»(*. فقد جعل النكاح بينهم في الحديث. قلت له: فإن 
زوجها السلطان من نفسه أو من ابنه برضاها. قال: ذلك جائز وان كره وليها إذا لم يكن 


وفی كتاب ابن حبيب قال عبد اللك: وليس للسلطان أن یتسور على الرجل في 
تزويج وليته إذا طلبت الولية ذلك من السلطان. 

وأخبرني أصبغ عن ابن القاسم أنه قال: ليس للسلطان أن يزوج امرأة رفعت أمرها 
إليه وسألته أن يزوجها حتى يسأل أها ولي أم لا ولي ما» فان ثبت عنده بأهل العدل من 
أهل المعرفة بها من جيرانها أو غيرهم أنه لا ولي ها زوجها من رضيت به إذا ثبت عنده 
أنه ها كفو في الحال وا مال والقدرء وان قيل له: لما ولي ۸ یزوجها حتى يدعوا وليها 
فیسأله ما الذي کره من الزوح؟ فان رأى ما قال صوابا ردها إلى رأيه. وم يجبره على 
إنكاحها من کرہہ لأنبا وليته هو أولى بها منه» وان لم ير ما قال صواباء أو رأى منه 


(1) زيادة من: «ت» و از» و ۷ح. 

(2) الموطأ (2/ 525 ح: 1093) باب استثذان البکر والایم في أنفسهماء سنن البيهقي الکبری (7/ 111 ح: 
8 ) الدارقطني (3/ 228 ح: 32). 

(3) الدونه (4/ 172). 


عضلا”'' لها وإضرارا منه ها في ذلك. أمره بتزويجها من رضيت به إذا كان کف وا ها في 
القدر» والحال. والمال» وان أبى» زوجها السلطان منه على ما أحب أو كره. قال 
عبد الملك: وعلى هذا القول اجتمع أصحاب مالك لا أعلم أنهم اختلفوا فیه!. 

وفي كتاب ابن حبيب أيضا قال: وسئل مالك عن المرأة تقدم المدينة مع ا حاج فتريد 
النکاح وتقول: أخاف العنت» هل ترى للسلطان أن يزوجها ولا يدري هل شا زوج 
زی لا](۴3 أو هي من ذوات الأقدار”/ والأولياء [أو لا]؟ فقال: نعم يزوجها ولیس 
عليه أن يقول لا: أقيمي البينة على أنه لا زوج لك إذا كانت بعيدة القرابة". قال 
عبد الملك: وأحب إلي أن يسأل أهل معرفتها وحاج بلدها من معها في رفقتها عم 
عندهم من أمرهاء سؤالا بغير تكليف بشهادة فان استراب أمرا ترك أن يزوجها وإلا 
زوجهاء وليست في هذا كالحضرية أو التي مکانها قريب. 


باب في النكاح يعقده غير ولي 


قال سحنون: قلت لابن القاسم: لو أن امرأة لما قدر فوضت أمرها إلى غير ولي 
فزوجها ورضي الولی بعد ذلك. أترى أن [یثبتا]" على هذا النکاح؟ فقال: سألت 
مالكا عن هذا فوقف فيه» وأنا أراه جائزاء وإن كان/ قد دخل بها وأراد الولي فسخه [ق181] 


(1) عضل عليه: ضيق. وعضل المرأة منعها الزوج ظلا. اللسان (9/ 259). القاموس المحيط (1335). 
(2) النص في معين الحكام (1/ 241-240). 

(3) في الأصل و «ح» و «ج» و «ز» و «ت»: إلاء وساقطة من «ط» وفي (ب): أو لاء وهو الصحيح. 
(4) في ب»: القدر. 

(5) زيادة من: اب». 

(6) في «ح»: العزلة وقي «ج» و از»: الغربة وفي «ت»: القربة. 

(7) غير مقروءة نی الاصل. وفي 9 يبقي» ولي اب» و از و «ج» و «ت» و «ط: یثبتا. وهو الصحیح. 


وكان بحدثان دخوله رأيت ذلك له» وان كانت إقامته معها قد طالت وولدت الأولاد 
وأصابا وجه النكاح جاز وم يفسخ» وكذلك قال مالك" '". 


قلت: أفيكره للزوج أن يطأ قبل أن يعلم الولي؟ فقال: كان مالك یکره له أن يتقدم 
على هذا النكاح» فكيف لا يكره له الوطء. قال: وان فسخ النکاح كان الفسخ فيه 
تطلیقةء وكان مالك يقول: ما فسخه [عندي بالیین]!“ ولكن استحبه. 

قلت: فلو أن امرأة من الموالي العبيد ذات شرف استخلفت على نفسها رجلا 
فزوجها من رجل من قريشء ذي دين ومالء بغير ولي» فأراد الولي فسخه. قال : ذلك 
له» ثم إن أرادت زوجها منه السلطان إن أبى وليها أن يزوجها إذا كان الذي دعت إليه 
صوابا. 

قلت له: فإن تزوجت بغير ولي» ثم رفعت أمر نفسها إلى السلطان قبل أن يحضر 
الولي. قال: ينظر في ذلك وان كان الولی قریبا بعث إليه فيفرق أو يترك وان كان بعيدا 
نظر في ذلك فيم| يراه خيرا ها من الفسخ أو الترك. وقد قیل: إن الولي إن كان بعيدا 
فينبغي للسلطان أن يفرق بینھماء ثم يستأنف عقد نكاحها إن شاء [بعد] " ذلك وهو“ 
في ذات القدر وا حال. 


(1) المدونة (4/ 171). 

(2) لفظه: عندي آثبتها من«ت» و (ح) و «ز» و (جا ولفظة: بالبين» تحرفت في الأصل إلى: بالدين» 
وتصحیحها من النسخ السابقه. 

(3) زيادة من : «ط4. 


(4) في «ز» و «ح» و «ج» و «ت»: وهذا. 
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قلت: فإن أراد الولی أن يفرق بينهما. فقال: لا يكون ذلك إلا عند السلطان إلا أن 
يرضى الزوج بالفرقة. قلت: فإن كان ها وليان فلا علما أجاز النكاح أبعدهما وأبطله 
أقعدهما. فقال: لا يجوز إجازة الأبعد وإنما ینظر في هذا إلى قول [الأقعد]. 

قال ابن القاسم: قال مالك: وإذا فوضت المرأة الضعيفة في حاطا کالعتقة» والمرأة 
المسكينة» فذلك جائز إذا فوضت آمرها إلى رجل لا بأس بحاله» وسواء في هذا كانت 
بموضع فيه سلطان أو لا سلطان فيه. وقد قلنا لمالك : فرجال من الموالي يأخذون 
صبيانا من صبيان العرب تصيبهم السنة " فيكفلونهم ويربونهم حتى يكبروا فتکون 
فيهم الجارية فيريد أن يزوجهاء قال: ذلك جائز» ومن أنظر لها منه(©. 

قال سحنون: قلت له: فا لمرأۃ تسلم على يدي رجل أو يسلم على [یدیه]" والدها أو 
جدها آیجوز له أن يزوجها؟ قال: [آما]" الذي أسلمت هي على يديه فإنها تدخل فم| 
فسرت لك من قول مالك في الضعيفة» وأما إذا أسلم أبوها أو جدها وتقادم ذلك حتى 


يكون لها قدر وغنى ويتنافس الناس فيها فهو والأجنبي في إنكاحها سواء. 


(1) في الأصل: الابعد. وني «ح»: الأقرب» وفی «ط» و «ج» و «زا و «ت) و #ب»: الأقعد وهو الصحيح. 
(2) السنة مطلقة: السنة المجدبة. اللسان (6/ 403). 

(3) الدونة (4/ 170). 

(4) في الاصل و«ط؛: یدبا وني ات» و «ح» و ازا و «ج و اب»: يديه» وهو الصحیح. 

(5) في الاصل: انا» وف (ح) و ات" و زا و «ج» و «ط: أماء وهو الصحیح. 

(6) الدونة (4/ 164). 


[ق 182] 


باب فى إنكاح الصغير والغائب والسفیه. والوصي 


ينكح ابنه من یتیمته أو يتيمه من ابنته 


الوصي أن يجبرهم على النکاح؟ قال: نعم. وهما في هذا بمنزلة الأب» ولیس لاحد من 
الأولياء غير [هؤلاء]('' أن [یجبر] “ صبيا على النکاح ولا يزوجه قبل أن يحتلم. 


قال [حمد: وروی](" عل بن زیاد: فی سیاعه عن مالك آنه قال فق الصبي إذا 
وان شاء رد » فإن رد ذلك كان فرقتها طلقة واحدة [ولا يزوجه قبل أن بحتلم]. 


ذلك فرضی وکان بعیدا عن موضعه. فقال: لا یقام على ذلك / النکاح وان رضي به. 
لأا لو ماتا م يتوارثا"“. وقد قال [مالك]7 في رجل زوج إينا له غاثبا فأنكر إذا بلخه 
أن الصداق لا يلزمه» ولا يلزم الأب أيضاء والنكاح ساقط إذا كان [الابن قد] ملك 
e,‏ 


(1) في الأصل و «ح»: غيرهاء وفی (ب»: غيرهماء وفي ات» و ح» و از) و «(ط): غير هؤلاء؛ وهو 
الصحيح. 

(2) في الاصل: مجیز» وفی از »: مجبروا» وی ات و (ب» و لاطا و (ج) و لح): جس وهو الصحيح. 

(3) زيادة ین (ح) و «ج» و از) و ات!. 

)4( زيادة من: لازا و اح». 

(5) الدونهة (4/ 158). 

(6) زيادة من: (ز» و «ج» و ات و «(ح). 

(7) زيادة ہے لات) ولاز) وااج» واح)., 

(8) المدونة (4/ 173). 
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قلت: فان زوجه بغير آمره فبلغه ذلك فأجازه. قال: قال مالك: لا يجوز هذا النکاح 
وان رضي إذا طال ذلك'. 

وئی سماع علي بن زياد وتكون فرقتهیا تطليقة. 

قلت لابن القاسم: أفيتزوجها ابنه أو أبوه. قال: قال مالك: لا يتزوجها ابنه ولا 
آبوه. قلت له: أفيتزوج الذي كان [تزوجها] وهو غائب ابنتها أو أمها. قال: أما ابنتها 
فلا باس بذلك إذا لم يكن دخل بالأمء وأما الأم فلا يتزوجها. قلت: وكذلك أجداده 
وولد ولده. قال: نع . 

قال سحنون: وروى ابن وهب عن مالك أنه قال فيمن زوج ابنه وهو صغير لا مال 
له فالصداق على الأب ثابت في ماله» لا يكون على الابن وان أيسر . 

قال ابن وهب: قال مالك: وان زوجه بنقد وأجل وهو صغير لا مال له ودفع النقد. 
ثم حدث له مالء فأراد الأب أن يجعل الأجل على ابنه لم يكن له ذلك وإن زوجه 
قر 

وروی ابن مزين عن أصبغ أنه سمع ابن القاسم سئل عن الرجل يزوج ابنه الصغير 
ويشترط الأب الصداق المعجل على نفسه [والمؤجل ]20 عل ابنه إلى سنین. فقال: أما 
الذي يشترط على نفسه فهو [له] لازم وأما[ما]!7) شرط من [المؤجل ]2 على الابن 


(1) الدونه (4/ 190). 

(2) في الأصل و «ح» و «ز» و «ت» و «ط» و «ب»: زوجهاء وق «ج»: تزوجهاء وهو الصحيح. 

(3) الدونة (4/ 190). 

(4) نفسه (4/ 222). 

(5) في الأصل و «ج» و «ح» و «ز» و «ت» و «ط»: والأجل. وف (ب»: والمؤجل» وهو الصحیح. 

(6) زيادة من : اج و ات و ازا و «ح). 

(7) زيادة من: اط» و (ح) و اج» و (ب» و «ز» و ات. 

(8) في الأصل و «ح» و «ز» و «ت» و «ط»: من الأجلء وساقطة من «ج» وني «ب»: من المؤجل» وهو الصحيح. 
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إلى سنین» فانه إن لم يكن للابن مال فليس ذلك للأب أن يجعله دینا عليه» وهو لا یلزم 
الابن [إلا]''' أن يبلغ الابن ويعلم بذلك» فيدخل بعد علمه» وإلا فلا يلزمه منه شيء. 
وقال أصبغ: ولا أقول بقوله في المهر المؤخر وأراه ثابتا على الابن» ليس له طرحه. ولا 
له من أجله خيار في النکاح إذا بلغ وعلم» ولا يسقط عنه إذا دخل ول يعلم به لانه 

قال أصبغ: وكذلك أرى أن لو زوجه وجعل الصداق مؤخرة ومعجلة"" على 
الصبي وباسمه» وتبرأ منه الأب ولا مال للصبي يومئذء ورضي بذلك أهل المرأة 
وكتبوه على اسم الصبي وكان نكاحه نظرا منه له فهو جائزه وهو له لازم دون الأب 
دخل أو لم یدخل» رضيه عند البلوغ أو سخطه له فهو لازم أبدا على النظر له حتى 
نک غر افو مك الآام إل شن ہویب ت٣٣‏ 

[قال خا ۹ قلت ی القاسم: فان نزوح الصغير بغير إذن أبيه فأجازه الأب 
کا a REE‏ ۰ ۱ ۱ ا 5 
امجوز؟ قال: نعم. إذا كان على وجه النظر له» وإن فرق الوالد " بينه) لى يكن على 
الصبي من الصداق شيء ون كان مثله یقوی على ا جماع. 

قال حمد: والسفیه الکبیر بمنزلة الصغیر تزویج أبيه [إیاہ]!“ جائز عليه رضي 
بذلك السفیه آو سخطه» وکذلك ری أنه" وخليفة السلطان"" علیه الذي یوکله 
على النظر [له] في ماله وهو من أصل قول مالك. 


(1) في الأصل و «ب»: ال وفي ح٠‏ و ات" و ازا و (ج» و (ط»: إلاء وهو الصحيح. 
(2) فی ط»: مؤخرا ومعجلا. 

(3) فی «ح»: ونظر. 

(4) زيادة من: ٢ج٤‏ و ازه و (ح) و ات» 

(5) في احا و «ز» و لات» و «ج): الولي. 

(6) زيادة می (ت» و «ج و «ز». 

(7) في ح٩‏ و لاج»: ابنه. 

(8) نی «ح»: الوصي. 

(9) زيادة من: «ط. 
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۱ پت ۲ ۱ 00 4 ڑا 
وني سماع أصبغ سئل ابن القاسم عن السفيه ينكح بغير إذن وليه ثم ماتا 
آیتو ارئان؟ قال: لصحو نت رتو بب رای اراسي 
النكاح ويأخذ له الیراث آخذه» وان رأى أن يرده رده وتر که. 
منه ادا لم ر خر خی ب عراس او رهق ہوا 
إن كان أصاءها. 
قال محمد: وفي العاشر من البيوع لاسن حبيب ولا ينبغي [لمن] آوصی إليه أن 
يتزوج من بنات من أوصى إليه ولا يزوجهن منه» وهو من / ناحية ما قال مالك في 
الاشتراء من ماله» فإن وقع نظر فيه السلطان فإن كان صوابا آمضاه» وإلا فسخ» مالم 
يفت بالبناء» فإذا فات بالبناء قضى هن بتمام صدقات مثلهن في قدرهن وماطن(؟. 
باب في نکاح العبيد 


قال سحنون: قلت لابن القاسم: هل یکره الرجل عبيده [على ]7 التكاح؟ قال: 
نعم. وهو قول مالك. ذکرانا کانوا و نا صفارا آو کبارا» مسلمین ارغ غبر 


(1) في «ح» و «ح» و «ز»: مات. 

(2) العتبية مع البیان و التحصیل(5/ 89-88). 

(3) سواد نی الأصل. 

(4) في (ح): لیتیمه» وفي ات» و از» و اط ۷ بنيه» وني (ج): لا يزوجه من بنیه. 
(5) نی «ت» و «ز» و «ح و ج»: وقدر ما من. 

(6) زيادة من: ات و اح) و از» و اج و اط۷. 


لق 3 18] 


الإسلام. وينكح بعضهم من بعض, ومن الأجنبیین!'' أيضا. والوصي فيا ينظر عليه 
من الأيتام في إنکاح عبيدهم على وجه النظر لهم بمنزلة الأب. 

قلت له: فان تزوجت أَمَة بغير إذن مولاها وأجاز ذلك. قال: لا يجوز على حال إلا 
أن يبتدئا نكاحا جديدا بعد انقضاء العدة» إن كان قد وطئها. ويكون الفسخ فيه 
طلاقا. 


قلت له: فالأمة يكون بعضها حرا وبعضها رقيقا من يزوجها؟ قال: الذي له 
[فیها] "" الرق ولا يزوجها إلا برضاهاء ويكون مهرها موقوفا بيدهاء بمنزلة ما 
استفادت من الأموال"*. 

قلت له: فلو أن عبدا تزوج بغیر إذن سيده فأجازه السید آیجوز؟ قال: نعم. قلت 
فإن فسخه بالبتات آیکون ذلك له؟ قال: نعم. لأنه لا نکح بغير إذن سیده صار الطلاق 
NEE‏ 

قلت له: فلو باعه قبل أن يعلم أيكون للمشتري من الإجازة أو الرد شيء؟ قال: 
ليس له أن یفرق» وان كره العبد رده» وكان للبائع إذا رجع إليه أن يجيز أو يفرق'“. 


(1) المدونة (4/ 174) . جاء فی معين الحكام: يجبر السيد عبده وأمته على النکاح وكذلك مدبرہ ومدبرته ما 
لم يقصد بذلك الضرر فيمنع. معين الحكام (1/ 256). 

(2) المدونة (4/ 180). 

(3) زيادة من: «ت» و «ح» و «ز» وني «ج»: الذي لأن الرق له فيها. 

(4) المدونة (4/ 233). 

(5) نفسه (4/ 3 18). 


(6) نفسه (4/ 188). 


الجزء الخامس: (مسائل النكاح) 625 


قلت له: آفکان مالك أن بیز إنکاح أمهات الأولاد؟ قال: كان يكرهه. وأرى أنا إن 
وقع لا یا 2گ 

وني سماع ابن القاسم سئل مالك عن الرجل تكون له أم ولد فیعتزضاء ويريد أن 
يزوجها وهي كارهة. قال: لیس ذلك له إلا برضاها. 

قلت: فإذا زوج الرجل عبده» على من الهر؟ قال: على العبد الا أن يشترطه السيد 
على نفسه وإن أذن له في النکاح كان الهر في ذمته» وهو قول مالك. 

قلت لابن القاسم: فإن تزوج بغير إذن سيده فنقد مهرا أيكون للسيد أن يأخذ جميعه 
منها؟ قال: نعم» ويترك ما قدر ما يستحل به» وهو قول مالك. وإن كانت [قد]!" 
استهلكته كان دينا عليها. وني رواية ابن وهب قال مالك ولا يزوج الرجل عبده مق( 
بغير مه 

قال سحنوں: قلت لاہن القاسم: فان زوجه بغر صداق» قال: إن كأن زوجه على 
أنه لا صداق عليه فهو نكاح مفسوخ مالم يدخل بہاء فان دخل بها كان ها صداق مثلها 
ويثبتان على [نکاحه)] . 

قال سحنون: قلت له: فالعبد أيلزمه الإنفاق على امرأته؟ قال: نعم. حرة كانت أو 
مت وان كانت اوج ]۳ عند أهلهاء وهو قول مالك(. 


(1) لمدونة (4/ 186). 

(2) زيادة من: (جا و ز١‏ و ح) و ات». 

(3) فی «ج» و از و «ح» و ات) آمته. 

(4) الدونة (4/ 201-200) و (4/ 204). 

(5) في الأصل و «ط» و «ب»: نكاحهاء وفي ازا و (ت) و (ج) و (ح): نکاحھماء وهو الصحیح. والنص من 
المدونة (4/ 3-192 19). 

(6) في الأصل و «ب» و «ط» تبتنى» وی «ح) و «ت» و از واج»: تبيت» وهو الصحيح. 

(7) المدونة (4/ 255). 


[ق 184] 


وإنما ينفق عليها من ماله إن كان له مال» ولیس ينفق عليها من خراجه"" وسيده 
أحق به» وإن لم يقو على نفقتها فرق بينهما وم يتبع العبد فيها إلا أن يرضى سیدہ أن ینفق 
علیها من عمله آو کسبه. 

قلت له: فالعبد والکاتب والدبر وأم الولد» هل جبرون على نفقة آولادهم 
الأحرار؟ قال: لا(. 

قلت له: فمن تزوح أمة فقال السید: یلجتها معي بیتا؛ فأبى من ذلك. أو جاء فقال: 
أنا آرید الساعة جاعها. وقال السید: هى مشغولة. فقال: قال مالك: ليس له أن یبوئها 
بیتا إلا برضا السید. ولکن تکون عند آهلها لخدمتهم» وليس لهم أن یضاروه فيما 
يحتاج إليه من جماعها. قال ابن القاسم: فان راد الزوج الضرر بهم دفع عن ذلك. 

قلت/ فان باعها السید في موضع لا یقدر الزوح فيه على جماعها. فقال: لا یمنع 
السید من بيعهاء ویقال للزوج: آطلبها حيث هي فان منعوك فخاصم فیها؛ والهر 
للسید على الزوجء فان طلقها قبل البناء بها كان عليه نصف المهر“. 


(1) في «ح»زیادة: وقد اختلف قول مالك في نفقة العبد على امرآته» فألزمه النفقة عليها إذا كان تبیت عنده 
وأسقطها عنه إذا لم تكن تبيت عنده. ثم رجع عن ذلك وقال: أرى عليه النفقة على كل حال لأنه زوج. 
وقال ابن القاسم: وقوله الأول أحب إلي. وأجمع على ذلك أبو زيد عن ابن القاسم. وقال سحنون: لا 
يلزم أولياء الأمة أن يتبوأها مع زوجها بيتا إلا أن يشترط ذلك عليهم الزوج» ولا يلزم الزوج ها النفقة 
إلا أن يبوؤها أولياؤها معه بيتا أو يشترطوا ذلك عليه؛ فأهل النکاح. 

(2 ) المدونة (4/ 56 2). 


(3) نفسه (4/ 249-248). 


الجزء الخامس: (مسائل النکاح) 927 


باب في الرجل يزوج ابنه!'' أو آجنبیا ویضمن عنه الصداق 


ها الصداق آیجوز ذلك؟ قال: نعم. وهو قول مالك. وللابنة أن تأخذ آباها بالصداق 
ولا یکون للأب أن یرجع [به]" على الزوج لأن ضیانه [عنه]"" في هذا الوضع هو 

قلت: فان مات الأب قبل أن تقبض الابنة صداقها. فقال: قال مالك تستوفیه من 
مال أبيها إذا وقعت عقدة النکاح بالضیان» وكذلك لو دخل [ا] الزوج قبل أن 
تقبض الابنة من صدافها شيئاء ثم مات الأب ولم يترك مالاء لم يكن لها على الزوج 
شيء» وإن مات الأب قبل الدخول بها فلا سبیل للزوج إلى الدخول بها حتی يعطيها 
مهر ها. 


وسألت مالکا عن الرجل یزوج ابنه صغيرا في حجره ولا مال للاین» فمات الاب 
قبل أن يقبض ”° صداقها فقال الورثة للابن: لم تقبض عطیتك. فقال: للمرأة أن تأ 
الصداق من مال الأب» ویدفع إلى الابن ميراثه كاملا ما بقي» ولو كان على الأب دين 
لكان للمرأة أن تحاص الغرماء في قول مالك. وکذلك قال مالك في الرجل الشریف 


یزوج الرجل ویضمن عنه الصداق أنه لا یتبعه بشیء. 


حل 


(1) في «ت» و «ج» و از»: ابنته» وقي «د»: ابنته أو ابنه. 
(2) زيادة من: (ح» و (ج) و ات». 

(3) زيادة من: اح و زا و ات و اج!. 

(4) زيادة من: «ت» و «ح) و «ز». 

(5) في «ح»: تقبض المرأة صداقهاء في "ط ": تقبض. 


قلنا لمالك: فالرجل يزوج ابنه البالغ» ويضمن عنه الصداق ويدفعه إلى المرأة ثم 
يطلقها الابن قبل الدخولء لمن ترى نصف الصداق؟ فقال: للاب. ولو لم ينقدها شيئا 
لكان للمرأة أن تأخذ نصف صداقها من الاب ولم يكن للأب أن يتبع الابن بشيء ها 
أعطاها!". 

قال حمد: وان باری الابن زوجته قبل البناء رجع [جميع]“ الصداق إلى الأب 
المتحمل به عن ابنه إن كان أعطاهء ويوضع عنه جميعه إن كان لم يعطه. هذا قول ابن 
القاسم دکره ابن حبيب عنه. 

و[ذکر]!“ ابن الاجشون أنه قال: یرجع إلى الزوج النصف الذي آوجبه الله للمرأة 
لطلاقها قبل البناء بہاء وانما يرجع إلى التحمل النصف الذي یسقط عن الزوج بالطلاق 
قبل البناء. 

قال حمد: قول ابن الاجشون جيد جدا دقیق العنی؛ لأن ذلك النصف بمنزلة 
الجميع إذا باراها على رده [بعد] "" البناء» فهذا كله للزوج ولیس للأب منه شيء. 
مالك: لا يجوز هذا لأنه وصية لوارث وان آحب الابن أن یدفع الصداق جاز النکاح 


وإن آبی فسخ النکاح وم یلزمه من الصداق شیء* وان كان دخل اتبع به دینا. 


(1) الدونة (4/ 221-220). 

(2) زيادة من: ات و لاز) و اج). 

(3) فی «ح»: له. 

(4) في الاصل: ذکره ابن الاجشون وئی (ج) و «ز» و ات» و اب۷: ذکر عن ابن الاجشون وفي اط»: 
ودکر ابن الاجشون وهو الصحیح. 


(5) زيادة من: از و ات و «ج» و (طا وی از) و (ت): رده. 
(6) معين الحكام (1/ 255). 


قلت: وكذلك الأجنبي الذي زوج ابنه في مرضه وحمل الصداق عنه إن دخل غرم 


قلت له: فان كان صغیرا لا یعرب عن نفسه فأبطل ما ضمن الاپ عنه وقامت الرأة 
تطلب حقها. فقال: إن كان له وصی أو ولي نظر في ذلك للصبي إن كان له مال ہما له فيه 
النظر والغبطة. 

قلت له: فان طلبت المرأة حقها في مرض الأب. قال: ليس ها من مال الأب شيء. 
۱ قلت له: فان صح الأب. قال: يلزمه الضیان. وان مرض الأب بعد ما صح. 
فالضان ثابت علبه. قال سحنون: وقد قال مالك في) یضمنه للأب عن ابنه فالضیان 


۸ 


ثابت» ولا یعجبنی هذا النکاح [ق 5 18] 


باب مما" يجوز قي الصدقات ومما" لا يجوز 


وفي الدونة: قال سحنون: قلت لابن القاسم: فمن تزوج على [بست]"" وخادم. 
قال: ذلك جائز عنذ مالك في الخادم وها خادم وسط. قال: وأما [البیت]"" فالناس فيه 
ختلفون شورة الحضر لا تشبه شورة البادية» فإن كانت من الاعراب فلهم بیوت 
وشورة قد عرفوهاء وان تزوجها على بيت من بیوت الحضر وكان [ذلك]" معروفا 
جازء وكذلك قال مالك. 


(1) الدونة (4/ 23-222 2). 

(2) فی از» و «ج» و (تا: ما. 

(3) نی «ت» و «ز»: ما. 

(4) في الأصل: ثياب» وما آثبته من «ز» و «ح» و ت»» وهو موافق لا نی الدونة (4/ 217). 
(5) في الأصل: الثياب» وما آثبته من «ز» و «ح» و ات»» وهو موافق ما في المدونة (4/ 217). 


(6) زيادة من: «ت» و «ج» و «ز». 


قلت: فان تزوجها على عشرة من الابل أو من البقر أو من الغنم [قال] : ها وسط 
من الأسنانء [وكذلك إن تزوجها على عبد بغير عينه]” ول يصفه ولا ضرب لذلك 
أجلا فعليه عبد وسط حالاء وهو قول مالك. إن أراد أن يدفع إليها دنانير أو دراهم لم 
يكن ذلك له» وكذلك لو تزوجها على [عرض]"" موصوف بغیر عينه ول یضرب 
لذلك أجلا لكان جائزا وهو على النقد ولا يحمل هذا محمل البيوع» وكذلك إن 
تزوجها بمائة دينار وم يضرب ها أجلا كان جائزا وكانت الائة نقدا. 


مهر السر إن کانوا اشهدوا علیه عدو 

وئی کتاب ابن حبيب قال: ومن الغرر في النکاح أن یتزوج الرجل المرأة بأرض 
لزوج في قرية فلانة ولا يسمي موضع الارض ولا یعرفها بعینها؛ لأنه جهول وان 
كانت أرضه معروفة تعرفها المرأة أو یعرفها وليهاء إن كانت بكرا فذلك جائز إذا ‏ 
يشترط آنبا تختارها. ويكون شيء يكافىء أرض قرية ۳" بأرض زوج إن كانت أرضه 
لثلاثة آزواج كان ما ثلٹھاء وإن كانت لزوجين فلها نصفها. 

قال عبد الملك: وسمعت ''' مالكا وسئل عن الرجل يتزوج المرأة بصداق مسم 


(1) نی الأصل: فإن» وما أثبته من «ز» و «ج» و «ت»». وهو موافق ما في المدونة (4/ 218). 
(2) ما بين المعقوفتين زيادة من: ات» و «ز» و «ج» و «ط» و اب». 

(3) زيادة من: زا و ات). 

(4) الدونه (4/ 218-217). 

(5) نفسه (4/ 219). 

(6) في «ز» و ات»: قریته. 

(7) في «ت»: قال عبد اللك أخبرني مطرف أنه سمع مالکا. 


(مسائل النكاح) 01 631 


الحرء الخامس: 


الا موت أو فراق. فقال: لا أحب العمل به وآراه غير جائز. فقيل له: فان وقع 
آیفسخه؟ فقال: إن عثر عليه قبل أن يفوت ببناء ریت أن يخير الزوج» اما أن یعجل 
ذلك كله نقداء وإما أن يفسخ النكاح» إلا أن ترضاه ال رأة إذا آراد الزوج فسخه أن 
تضع المؤخر وتقتصر على العجل وحدہہ فيكون ها ذلك» وان فات ببناء رأيت أن ينظر 
إلى مثل صداق [تلك]" المرأة نقدا كله لا يؤخر منه شیء فيكون ذلك صداقها 
و[تحاسب] بها آخحذت. فإن كان ذلك أقل ما أخذت لم يكن للزوج أن يرجع عليها 
بشيء ويسقط عنه المؤخرء وإن كان صداق مثلها أكثر وفيت تام ذلك معجلا. 

قال سحنون: قلت لابن القاسم: أرأيت الرجل يتزوج المرأة بالدار الغائبة أو العبد 
الغائب. فقال: إن كان [وصف ]27 ها ذلك فالنکاح جائز وان كان لم يوصف لما فلا 
يجوز» ويفسخ قبل الدخول ويثبت بعده» وها صداق مثلها“. 

قال محمد: وفی كتاب ابن حبيب قال عبد الملك: إلا أن يكون الرقيق بعيدا جداء 
مثل ما بين المدينة وإفريقية» وما أشبه ذلك من البعد» فلا خير في النکاح » وأما إذا كان 
ال اروا ابع و ما اقا ورف ا اس ا اا أن يي 
بها قبل أن تقبضها إذا كانت على هذا القدر من البعد» إلا أني أستحب أن یعطیها عند 
ابتنائه بها قبل قبض الرقيق ربع دينار أو ما يساوي ربع دينار. 


(1) زيادة من: (ج) و ز» و «ت». 

(2) نی الأصل و «ت»: ويحاسبء وني «ز» و «ج» و اط» و اب»: وتحاسب» وهو الصحیح. 
(3) في الاصل: وضعه وفی «ج» و ات» و «ز» و (ط) و اب»: وصف. وهو الصحیح. 
(4) المدونة (4/ 24+1). 


(5) في الأصل: وللباس وفی «ز» و اب و (ط) و ات»: ولا باس وهو الصحیح. 


لق 186] 


قال: ومصيبة الرقيق من الزوج حتى تقبضهم المرأة أو [رسوھها]'“. قال: وان 
وجدت [الرقیق]" قد/ ماتوا فلها على زوجها قيمتهم على الصفة التي وصفوا لما. 
قال: ولا باس أن يشترط الزوج الصفة في الرقيق» قاله ابن القاسم وغيره من أصحاب 
مالك. 

باب قي صداق الطلقة قبل الدخول 

قال سحنون: قلت لابن القاسم: أرأيت من تزوج امرأة على جارية فدفعها إليها أو 
لم يدفعها حتى حالت أسواقها أو ولدت أو دخلها ناء أو نقصان. فقال: قال مالك: ما 
أصدقها من حيوان بعينه [تعرفه]" المرأة فقبضته أو لم تقبضه فهما نی جميعه شريكان. 
٠گ‏ ہے (4) 
راد و بعص 1 

قلت له: فلو تزوجها على عبد بعینه فمات قبل أن تقبضه المرأة. قال: مصیبته من 
المرأة وللزوج أن يدخل علیھا'“. 

قلت: فان كانت تزوجته على عروض بأعيانهاء فلم تقبضها حتی ضاعت. فقال: 
المصيبة من الزوج؛ لأن مالكا قال ذلك في البيوع» إلا أن يعلم هلاكا بيناً فيكون من 
ا 


(1) بياض في الأصل. 

(2) غير مقروءة في الأصل . 

(3) نی الأصل: تعرف. وفي (ج): معرفة» وفي ات» و «ز» و «ب» و اط»: تعرفه. وهو الصحيح. 
(4) المدونة (4/ 26 227-2). 

(5) نفسه (4/ 227). 


(6) نفسه (4/ 229-228). 


قال محمد: لم [يعطنا جوابا]" في النكاح إن كان يفسخ أو لا يفسخ» وقد اختلف 


وروی سحنون فی سماعه أنه قال: سألت ابن القاسم عن الذي يشتري الشوب من 
رجل فيحسبه البائع في الثمن ثم يدعي أنه تلف ولا يعرف إلا بقوله. فقال: أحب ما 
فيه إلي أن البيع ينفسخ» إلا أن تكون قيمة الثوب أكثر من الثمن فيغرمها؛ لأنه يتهم أن 
يكون غيبه وندم فيه» [وان]"" كانت القيمة أقل فسخ البیع» ولو أن قائلا قال: إن عليه 
قيمة الثوب كانت أقل أو أكثر [ أعب ]7 قوله. قال سحنون: ليست هذه الرواية 
بشیء وردها إلى أنه إن ضاع فالبيع فيه مفسوخ(. 

قال محمد: ولو نزل مثل هذا في النکاح لرأيت أن يمضي النكاح ويغرم الزوج قيمة 
القت 

قلت له: فلو أصدقها خادما بعينها فولدت عند الزوج [أوعند]''' المرأة» أو وهب 
لها مالا [ثم طلقها]) آو کسته آو آحذت نا ار أ غلة [فاستهلکتها] ۳ آر کان 


(1) غير مقروء في الأصلء وما أثبته من باقي النسخ. 

(2) في «ز»: للئمن. في «ج»: بالثمن. 

(3) نی الأصل و «ط» و «ز» و ات»: إِن وفي «ج» و «ب»: وإن» وهو الصحيح. 

(4) في الأصل و اب» و «ط: من أرغسب» وئی از» و ات»: موأحبء» وی (ج» والعتبية مع البیسان 
والتحصیل(7/ 479): لم أعب» وهو الصحیح. 

(5) العتبية مع البیان والتحصیل (7/ 479). 

(6) زيادة من «ت» و «ز»: أو عند المرأة. 

(7) زيادة من: «ت» و ز». 


(8) في الأصل: فاستهلكهاء و في «ط» و «ز» و (ج): فاستهلکتها. وهو الصحیح. 


الزوج قد اغتل ها غلة قبل أن تقبضها المرأة وأتلفها قبل البناء. فقال: جميع [ذلك]() 
بینه| بنصفين» ومن ال شیئا ضمن منه حصة [صاحبه](". وكذلك هذافي 
جميع ما يغتل من ا حیوان والنخل والشار» إلا [أنہ]!'“ يقضى لمن أنفق منهما [بنفقته]57) 


2 أنفقها فبها©). 


قلت: فإن تزوجها بألف درهم فاشترت [ہہا]''' منه داره أو عبده ٹم طلقها قبل 
كت" بأي شيء يرجع عليها؟ قال: بنصف الدار أو العبد» ولو اشترت ذلك من 
غيره لرجع عليها بنصف الالف. وهو قول مالك. إلا أن يكون ما اشترته من غير 
الزوج با يصلحها في جهازهاء خادماء أو عطراء أو ثياباء فأما ما اشترت لغير جهازها 
فلها ناؤه وعليها نقصانه ومنها مصيبته» وهو قول مالك . 

وي كتاب ابن حبيب: قال عبد الملك: ولو كانت المرأة باعت ما كان زوجها نقدها 
من الحيوان أو العروض أو الشجرء واشترت بثمن ما باعت غير ما يتجهز به النساء 
لازواجهن ثم طلقها قبل البناء فإنها تضمن لزوجها نصف ثمن ماباعت [وكان 


(1) زيادة من: (ز) و «ت» و ج). 

(2) في «ت» و «ز» و (ج)ا: منهما. 

(3) في الاصل: صاحبهاء وی از" و ابا و ات» و اط٤‏ و (ج): صاحبه» وهو الصحیح. 
(4) في الأصل و «ج» و «ط» و (ب): آن وی «ز» و ات»: أنه وهو الصحیح. 

(5) في الاصل و «ح» فنفقته وفي «ز» و اب» و ات» و «ط: بنفقته» وهو الصحیح. 

(6) المدونة (4/ 229). 

(7) زيادة من: ات١‏ و «ج». 

(8) زيادة من: ات» و اج». 

(9) الدونة (4/ 30 2). 


ال الاي امتا اع س 
ھا]''' ما اشترت ها ناژه وعليها نقصانه» ولو أنها كانت اشترت ما يتجهز به النساء ۸ 
يكن للزوج إلا نصف ما اشترت. 

قال ابن وهب: قال مالك في المرأة تريد أن تحبس الطيب والحلي والخادم وتعطيه 
عدة ما نقدها أن ذلك ليس لها" . 

قلت: فإن تزوجها على صداق مسمى ثم زادها بعد الذي/ أصدقها شيئا من قبل 
نفسه. ثم طلقهاء قال: له نصف الزيادة بمنزلة ما لو وهب اء تقوم به عليه وان مات 
قبل أن تقبض ذلك فلا شیء لها لأنہا عطية لم تقبض”. 

قال حمد: وفی كتاب ابن حبيب قال: وإن أصدق الرجل امرأته دنانير فتلفت 
عندهاء ثم طلقها قبل البناء بہاء أنه إن كان تلفها معروفا بالبينة بغير سببھا ولا بتضییع 
منهاء فلا ضمان عليهاء والمصيبة فيها منهیا جميعا. وقد سئل عن ذلك ابن القاسم فقال 
بہذا. إلا أني رأيت أصبغ يراها ضامنة للناض على كل حال» وليس يعجبني قوله في 
ذلك. 


باب من الدعوى في الصداق 
قال سحنون: قلت لابن القاسم: لو أن رجلا تزوج امرأة فطلقها قبل البناء بها 
واختلفا في الصداق. فقال الزوج: تزوجتك بائة. وقالت المرأة: بل بمائین. فقال: 
القول قول الزوج ويحلف. فان نكل حلفت المرأة وكان القول قوضا. 
(1) زيادة من: «زه و ات» و (ج). 


(2) الدونة (4/ 231). 
(3) نفسه (4/ 232). 


[ق 187] 


وقد سئل مالك عن رجل تزوج امرأة فهلكت قبل أن يدخل بها فقام أولياؤها 
يطلبون الصداق وقال الزوج: ۸ [أصدقها]!'' شيئا. ولم يقف الشهود إن كان تزوجها 
بصداق أو بتفويض. فقال: جلف الزوج وله البراث. قلت: فان اختلفا وم يطلقها. 
فقال: القول قول المرأة والزوج بالخيار» إن شاء أن یعطی ما قالت. والا تحالفا وفسخ 
النکاح بينهما وهو قول مالك “. 

قال حمد: وفی کتاب ابن حبیب: قال عبد اللك: وان فوضت المرأة النظر إلى وليها 
في صداقهاء ورضیت با يرضاه من ذلك» كان جائزاء فان رضي ها بشیء سےاہ الناکح 
ثم اختلف الولي والناکح فإنہم| يتحالفان جميعا؛ لأنه كالوكيل المفوض إليه ولا تلف 
ال رآ ولو كان إن أخنط] الصداق برضاها وتسمیتها ایاه» کانت [الحالفة] 2 بینه| 
وبين الناکح في ذلك» كذلك قال آصیغ. 

قلت لابن القاسم: فإن اختلفا بعد.الدخول. قال: قال مالك: القول قول الزوج. 
قال ابن القاسم: لانبا قد آمکنته من نفسها. قلت: فان دخل بها فقالت: إنها لم تقبض 
من الصداق شیئا. وقال الزوح: قد دفعت جميعه اليك. فقال: قال مالك : القول قول 
الزوج. قلت: فان تزوجها بصداق بعضه معجل وبعضه مؤجل [ودخل بہا]!'' فاختلفا 
في قبض الژجل. فقال: سئل مالك عن رجل تزوج امرأة بمائة دینار وخادم إلى سنة 
فنقدها المائة ودخل بها بعد السنة من يوم تزوجهاء ثم اختلفا في قبض الخادم. فقال: 


(1) في الأصل و «ب» و «ط» و«اج»:نصدقهاء رفي ات» و «ز!: أصدقهاء وهو الصحیح. 
(2) الدونة (4/ 239). 

(3) نی الأصل و «ت» و «ط» و (ب): الخالفة وي «ز» و (ج»: الحالفق وهو الصحیح. 
(4) زيادة من: «ز). 


قال مالك: إن كان دخل بها بعد مضي السنة فالقول قول الزوج» وان كان دخل بها قبل 
مضي السنة فالقول قول المرأة» فكذلك مسألتك. 

قلت: فإن مات الزوج فادعت بعد موته آنها لم تقبض الصداق. فقال: قال مالك: 
إن كان دخل فلا شيء هاء وإن كان لم يدخل بها فالقول قوها في الصداق. 

قلت له: فان مات الزوجان فاختلف ورثتهیا في قبض الصداق. فقال: إن كان دخل 
بها فالقول قول ورثة الزوج» وان كان لم يدخل بها فالقول قول ورثة المرأة. 

قلت: فان قال ورثة الزوج لا علم لناء وكان الزوج قد دخل بها. فقال: لا شيء على 
ورثة الزوج» فان ادعى ورثة المرأة أن ورثة الزوج قد علموا أن الزوج لم يدفع الصداق 
أحلفوا على آنهم لا يعلمون أن الزوج لم يدفع الصداق» ومن كان منهم غائبا أو من 
يعلم أنه لا يعلم ذلك لم يكن عليه یمین / . 


باب في من أعسر بالمهر ومتى يلزم الزوج دفعه 
ومن دعي" إلى البناء 


ون المدونة: قال سحنون: قلت له: أرأيت من تزوج امرأة متى يلزمه أن یضرم 
صداقها في قول مالك؟ قال: حين تزوجهاء دخل بها أو ۸ يدخل بهاء وها أن تمنعه 
اس تال السا 

قال محمد: ومن قول مالك إذا حل أجل الكالي قبل البناء فطلبته المرأة أو وليها ومنع 
الزوج من البناء بها حتى يؤديه فذلك من حق المرأة» كذلك ذكره بعض الرواة عن 
(1) المدونة (4/ 240-239). 


(2)ي لات) و (ج) و اط: دعا. 
(3) المدونة (4/ 256). 


مالك. وقد روي أيضا عن مالك أنه إذا حضر بالنقد وأعسر بالكالي أن له أن يدخل 
بالمرأة وتتبعه بالكالي دينا عليه. 

قال سحنون: قلت لابن القاسم: فان أعسر فلم يقدر على مهرها. قال: قال مالك: 
یتلوم له السلطان ويضرب له أجلا بعد أجل: فان قدر على مهرها وإلا فرق بینهیا وإن 
كان مجری ما نفقتها(. 

وليس الناس في التلوم سواء منهم من يرجى له مال ومنهم من لا يرجى له» وهذا 
إذا أعسر به قبل البناء» وأما إذا دخل [ها]2) وكان قد أخذته بالنقد ثم آعسر به لم يفرق 
بینهیا ويكون المهر دينا على الزوج إذا أجرى النفقة!©. 

قال محمد: وإذا أعسر الزوج بالصداق وطلبته المرأة بالإنفاق عليها وجب ذلك عليه 
لهاء وإن تأخر ابتناؤه مها للتلوم في الصداق. ويؤجل في الصداق السنة والسنین, إذا قام 
ها بالنفقة وتبين للسلطان عجزه عن الصداق [وسع عليه ذلك]ء وان تبين [ن»]9) 
عجزه عنه وعجزه أيضا عن النفقة لم يوسع عليه في أجل الصداق وم يؤخر إلا الأشهر 
ونحوها إلى السنة [وهو]" أكثر ذلك» كذلك روى عبد الملك عن أصبغ. 

قال محمد: وإذا آعسر بالنفقة والصداق ففرق بينهاء کان لما نصف العداق 
وكذلك روى سحنون عن ابن القاسم في سماعه. 


(1) المدونة (4/ 253). 

(2) زيادة من: «ز». 

(3) المدونة (4/ 253 و 258). 
(4) زيادة من: «ط». 

(5) زيادة من: «ط». 

(6) زيادة من: «ب» و اط». 


قلت لابن القاسم: فان كانت صغيرة لا يجامع مثلها. فقال: لا يلزمه أن يدفع 


قال: وكذلك الصبي إذا تزوج المرأة البالغة لم يلزمه أن ينفق عليها ولا أن يدفع 
صداقها حتى يحتلم. قلت: فإن كانت المرأة صغيرة لا يجامع مثلها فأراد الزوج أن يبني 
مها وقال آولیاژها: لا[ نمکنك]() منها. فقال: ذلك ف . 


قلت فإن مرضت المرأة الكبيرة مرضا لا يستطيع الزوج [معه]" على جماعها فدعته 
إلى البناء بها. فقال: ذلك ھا“ إلا أن يقع في النساء. 


وقال این القاسم: وقال لنا مالك: فمن تزوج امرأة وهو صحیح» نم مرص» 
[فقالت]/ المرأة: ادخل علي واعطني نفقتي والزوج لا یقدر على الجاع أن ذلك للمرأة 
ولأ یشبه هذا الصبی رال 


باب ق جامع نفقات الأحرار على نسائهم 


قال سحنون: قلت لابن القاسم: أرأيت من تزوج امرأة متی يلزمه الانفاق علیها؟ 
فقال: قال مالك: إذا دعوه إلى الدخول ألزمته النفقة(*. 


(1) ني الأصل: أمكنك وقي «ب» و «ط» و «ت» و «ز» و (ج): نمکنك وهو الصحيح. 
(2) الدونة (4/ 55-254 2). 

(3) زيادة من: «ج» و از» و ات». 

(4) الدونة (4/ 54 2). 

(5) فی «ز» و «ج» و (ط) و ب۷: فیمن. 

(6) نی الأصل: فقالء وفي «ب» و «ط» و «زا و «ج» و «ت»: فقالت. وهو الصحیح. 
(7) الدونة (4/ 255). 

(8) نفسه (4/ 54 2). 


[ق 189] 


قلت: فلو أن امرأة مدخول بها خاصمت زوجها في النفقة كم يفرض ها أنفقة سنة 
أو نفقة شهر [بشھر]''؟ قال: يفرض ها على قدر يساره وعسره» وليس الناس في هذا 


سوا 


قلت: فان عجز عن النفقة. قال: يتلوم له السلطان فإن قدر على النفقة والا فرق 
بينهماء والناس في هذا مختلفون منهم/ من يطمع له بقوة ومنهم من لايطمع» وهو 
قول مالك. قال مالك: وان فرق السلطان بينهما ثم أيسر في العدة كان أملك 
برجعة 2 
العدةء فهو آملك بہاء وان لم جد إلا نفقة الأيام اليسيرة مثل الخمسة عشر وما أشبهها م 
النفقة إذا كان من يقدر عليها؟ قال: لا؛ لأن مالکا قال فی رجل طلق امرأته وأراد 
ا خروج إلى سفر فقالت: إني أخاف الحمل فأقم لي حميلا بنفقتى إن كنت حاملاء فان 
ذلك لا يكون ها إذا كان الحمل غير ظاهر وإذا كان ظاهرا کان ها أن تأخذه بالتفقةه 
فان حرج زوجها وظهر حملها بعده وأنفقت على نفسها فلها أن تطلبه ہم أنفقت إذا قدم 


إن كان موسرا في حال حملهاء وإن لم يغب فأنفقت على نفسها حتى وضعت حملهاء ثم 


تطلبه ہما أنفقت إذا قدم وكان ذلك ا. 


( زيادة من: ازا. 
(2) الدونه (4/ 58 2). 
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قلت: فلو أن رجلا آراد سفرا فطلبت امرأته أن يترك ها نفقة کم يفرض ضا؟ قال: 
ینظر إلى سفره فیفرض ها على قدر ذلك ویدفع النفقة إليها أو يأتيها بحمیل يجريها هاء 
وإذا كان الزوج حاضرا [ففرض]" ها السلطان عليه نفقتها شهرا بشهر فأرادت 
بذلك منه حميلا لم يكن لما ذلك. لانه یقول: ما وجب لك عل فأنا أعطيكه. 

قلت: فإن قامت المرأة على زوجها فادعت أنه لم ينفق عليها سنين. قال: قال مالك: 
القول قول الزوج ويحلف. إن ادعى الإنفاق وكان موسرا مق معها في البلد. وإن كان 
غائبا فلا قدم قامت فقال: قد كنت أبعث إليها بالنفقة» فالقول قوله إلا أن تكون المرأة 
رفعت أمرها إلى السلطان واستعدت عليه في مغيبه فان ذلك يلزمه من يوم رفعته» ولا 


يبرئه إلا أن یأتی [بمخرج ]2 من ذلك ©. 


قال محمد: في سماع ابن القاسم قال: وبلغني عن مالك أنه قال: وان أنفقت [على 
نفسها]"" في مغيبه وعلم ذلك جيرانها من حاضا وأنه كان لا يبعث إليها فیات في غيبته 
فقامت تطلبه با أنفقت فلا شىء لاء إلا إن كانت رفعت ذلك إلى السلطان» فيكون ها 
[ذلك] "" من يوم رفعته فإنه لو [قدم]7) فأنكرء أحلف على ذلك ویر . 


(1) نی الأصل: يفرضء وفيت»: فرضء وما أثبته من «ب» و «ز». 

(2) في الأصل و «ب»: بخروج» وفي «ط»: ما یخرج به» وفي «ج) و زا و «ت»: بمخرح» وهو الصحيح. 
(3) الدونة (4/ 58 259-2). 

(4) زيادة من: «ج» و از» و «ت». 

(5) زيادة من: «ت» و «ح». ۱ 

(6) في الأصل و (ب) و «ط»: قام» وفي (ج) و «ز» و «ت»: قدم وهو الصحیح. 

(7) العتبية مع البیان والتحصیل(5/ 340 -341) ختصر . 


وكلفت المرأة البينة أنه كان ملياء كذلك قال ابن كنانة. وهو قول سحنون أيضا وفيه 


پا وو ا 
تنازء!'' 


قال محمد: وإذا أنفقت المرأة على آولاد ها صغار في مغیب زوجهاء ثم قدم فطالبته 
بذلك؛ [حاله فيها تدعي ]© من الإنفاق عليهم من ماهاء بمنزلة ما تدعي أا أنفقت 
عل نفسها » کذلك روی کی عن ابن اقا 

قال سحنون: قلت لابن القاسم: فان آنفقت المرأة على نفسها وولدها الذي یلزم 
الأب نفقتهم» وزوجها غائب موسر ثم قام الغرماء عليه أيكون ها أن [تضرب]” با 
أنفقت على أولادها [مع الغرماء](۹؟ [قال: تطلبه"" بها أنفقت على نفسها ولا يكون ها 
أن تطلبه ہما أنفقت على آولادها]. 


قلت له: فإن أنفقت امرأة على نفسها وزوجها ثم قامت تطلبه بالنفقة. فقال: إن 
كانت أنفقت على نفسها والزوج معتسر فلا شيء شاء وإن كان موسرا فذلك دين عليه. 


وأما ما آنفقت عل زوجها فذلك دیس علیه موسرا کان آو معسراء الا آن یری آنه 


(1) العتبية مع البیان والتحصیل(5/ 1 34). 

(2) نی الأصل: تحالفا فيا يدعي» «ز) و «ت» واط) و «ح»: ...تدعي. وما أثبته من العتبية مع البيان 
والتحصیل (5/ 447)ء وهو الصحیح. 

(3) العتبية مع البیان والتحصیل (5/ 447). 

(4) في الأصل: أن یضرب وفی «ز» و ج» و اب» و ط): أن تضرب. وهو الصحیح. 

(5) زيادة من: «ط)ء وئی «ج!: معهم. 

(6) في «ج» و ازا: تضرب. 

(7) في «ج» و «ز»: تضرب. 

(8) ما بین المعقوفتين زيادة من: «ج» و «ز» و ات». وینظر ا مدونة (4/ 260). 
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كان/ منها لزوجها على وجه الصلة بمنزلة ما لو أن أجنبيا أنفق على رجل سنة ثم 
طلبه با أنفق عليه» فان ذلك له إلا أن يكون رجلا يعرف أنه انا أراد [به]" ناحية 
الصلة والضيافة فلا يكون ذلك له . 


قلت: فإن كان لرجل على امرأته دين وهي معسرة فخاصمته في نفقتها فقضى عليه 
بها. فقال: احسبوا لها نفقتها في ديني الذي لي عليها. فقال: ليس ذلك له ويلزمه أن 
ينفق عليها ويتبعها بدینه» وان كانت غنية قيل للزوج: خذ دينك وادفع إليها نفقتهاء 
وان شئت فخاصمها. 

قلت له: أرأيت إن غاب رجل وله مال حاضر: عروض أو قرض؛ فطلبت المرأة 
نفقتهاء أيفرض ها القاضي نفقتها في مال زوجها ویکسر عروضه فيها؟ قال: نعم. 

قلت: فهل يأخذ السلطان منها حميلا بما يدفع إليها؟ قال: لا؛ لان کل من أثبت 
دينا على غائب فاعدي على ماله لم يؤخذ منه ہما دفع إليه من ذلك وهو غائب حیل» 
وهو قول مالك. ون كان للزوج حجة طلبها بحجته إذا قد 

قال حمد: وئی كتاب ابن حبيب: قال عبد الملك: وإذا غاب الزوج عن امرأته 
فرفعت أمرها إلى السلطان وسألته أن يفرض ها نفقتها عليه فإنه إن كان له مال حاضر 
فرض ها فيه بعد أن تحلف بالله الذي لا إله إلا هو [ما]!“ ترك عندها نفقة ولا أرسل 
إليها ولا وضعتها عنه» وان لم يكن له مال حاضر وعرف حاله وماله في غيبته» فرض 


(1) زيادة من: لاج» و از» و «ت». 
(2) الدونه (4/ 259). 
(3) نفسه (4/ 2-260 26). 


(4) فی الأصل و «ب» و «ط» و «ج» و «ز٤:‏ لاء وفي ات»: ماء وهو الصحیح. 


[ق 190 ] 


ها على قدر حاله وملاءته» وعلى قدرها من قدره» وكان ذلك ھا دينا عليه تأخذه به إذا 


قدم( وان عرف أنه معدم في غيبته ولا مال له في موضعه. لم يفرض لما شيء وكانت 
خيرة» إن أحبت صبرت [عليه] بلا نفقة» وان أحبت فرق بينها وبینه» ول يمنع 
السلطان من الفرقة بينه) [ني] غيبته إذا ظهر عدمه أو جهل أمره. 

قال عبد الملك: وسمعت ابن الاجشون وسٹل عن المرأة يغيب عنها زوجها ولا مال 
له إلا داره فتستعدي السلطان في نفقتها فقال: يضرب ها أجلا كما يضرب للغائب إذا 
[قيم ]7 عليه بحق فان جاء والا باع داره وأنفق عليها. 

قال محمد: وفي كتاب ابن حبيب: قال عبد الملك: وإذا احتلف الرجل وامرأته في 
نفقتها وم يتراضيا فيها على شىء فیم| بینھم| وارتفع أمرها فيها إلى السلطان فإنه یفرضص 
ها من الدقيق ما يكفيهاء ويفرض لما من الإدام الزيت والخل على اجتهاد السلطان في 
تقدير ذلك» ويفرض فا اللحم المرة بعد المرة» ويفرض لما من اخطب والصرف 
ولا ما آشبه هذا من سائر الإدام ولا فاكهة خضراء ولا يابسة. 

قال: وأما ما يجب لما من اللباس والوطاء والغطاء فان ذلك یتصرف إن كانت 


حدیثة عهد بدخوها عليه وكانت شورتها التي تشورت بها من صداقها عندها فليس 


(1) قال ابن الهندي: وإذا رفعت المرأة أمرها إلى السلطان وشكت أن زوجها لم يترك لها نفقة ثم قدم فإنها 
ترجع عليه بالنفقة من يوم رفعت ذلك إن كان موسرا في حين ما أنفقت فان ادعى الزوج أنه كان عدیم| 
في مغيبه وقالت المرأة بل كنت موسرا فعلى الزوج إقامة البينة بالعدم ويحلف. الأحكام للمالقي (387). 

(2) زيادة من ؛ «ج» و«زاواات)». 

(3) زيادة من: «ز» و ات». 


(4) في الأصل قدم وف از و «ب» و اط» و (ت) و (ج): قیم وهو الصحیح. 


ا اجار ر عبت ینتب 8 


عليه [ھا]''' سوی ذلك» [لا] في ملبس ولا في غطاء ولا في وطاء [وکان له علیها](7) 
الاستمتاع بذلك معها لا كلام لها فيه» وغذا یصدق الرجال نساء‌هم ما صدقوهم. 


قال: وان كان العهد قد طال بهما حتی خلقت الشورة وذھبت!“ أو كانت من م 
يكن في صدافها ما تتشور به لقلة ذلك. فعلیه ما کسوتها» الشتاء والصیف ما لا غنى 
للنساء عنه في لیلهن ونهارهن وصیفهن وشتاتهن»/ على إقرارهن واقرار آزواجهن 
ویری أن الوسط ما یفرض للمرأة من ذلك على زوجها فراش تنام عليه» ومرفقة تضع 
عليها رأسهاء وإزار تستشعره» ولحاف تلتحفه ولبد تفرشه على فراشها في الشتاء 
[والصيف]» وسرير يكون عليه فراشها [في الشتاء وسرير يكون عليه فراشها في 
الصیف]" وعليه من اللباس قميص تستشعره» وفرو" على القميص لشتائها من 
لباس مثلها وقميص يواري الفرو" وخار ومقنعة وخفان!7, ثم جرد من ذلك ها ما 


(1) زيادة من: (ج) و «ز» و «ت». 

(2) في الأصل و «ب» و «ح»: إلاء وفي «ط» و «ج» و «زا و «ت»: لاء وهو الصحیح. 

(3) في الاصل: وطاء دين أله عليهاء وفی «ج» و «ز» و «ت»: وطاء بل له عليهاء وفي «ط»: وطاء وکان له 
علیها. 

(4) في «ج» و «(ت» و «ط»: أو ذهبت. 

(5) زيادة من: «ز). 

(6) ما بين المعقوفتين زيادة من: «ز». 

(7) فی «ز» و ۱ط: وفرق. 

(8) فی «ب» و «ط»: الفرق. 


٤ (9)‏ «ز»: خفین. 


[ف 191] 


646 منتخب الاحکام. كسم ايى 


خلق شيء منه ول يكن" فيه منتفع والدهن لرأسهاء وأما ما سوی ذلك من الکحل 
والحناء والصباغ فليس عليه من ذلك شىء وانبا هو علبها إن أحبته“ 


قال سحنون: قال ابن القاسم: ویلزم الزوج نفقة خادم واحدة من خدم امرآنه إذا 


کان ها غنی وشر فا 


قال محمد: وفي سماع آصبغ قال آصبغ: سمعت ابن القاسم یقول: بودي الرجل 
زكاة الفطر عن خادمين من خدم امرأته إذا كان لها غنی وشرف. قال أصبغ: وذلك 
عندي حسن: لأن مثل هذه لا يكتفى بخدمتها واحدةء ولو ارتفع قدرها مثل بدت 
السلطان العظيم لرأيت أن تزاد في عدد الخدم إلى الأربع والخمسء ويلزم الزوج 
الانفاق عليهن وإخراج زكاة الفطر عنهن) 

قال محمد: قال لنا إسحاق بن إبراهيم: انیا يكون ما قال أصبغ إذا طالبها با يكتريه 
الخدمة في نفسها وبيتها [وزینتها] ۲ [وملوکیتها] " ووسمها [وتجملها إذا كان الزوج 


(1) في «ت»: ثم يجرد ها ذلك ومتى ما خلق شيء منه لم یکن وفی «ز»: ثم جرد ذلك لها متى خلى شيء وم 
يكن» وفی «ج»: ثم جرد لھا ذلك متی ما خلق شيء وم يكن. 

(2) جاء فی المعین: وأما الكسوة فان كانت حديثة عهد بالبناءء وم خلق جهازها فلا شيء عليه من ذلك. بل 
له أن يمتهنه معهاء وان كان قد خلق لبعده أو لأنه ۸ يكن في صداقها ما تتجهز به فإنه يفرض لها 
الكسوة بقدر حاهما. معين الحكام (1/ 360). 

(3) المدونة (2/ 298) و(5/ 366). 

(4) العتبية مع البيان والتحصيل (2/ 10-509 5). 

(5) زيادة من: از ). 

(6) فی الأصل و «ب»: ولموكيتهاء وني «ط»: ومكيتهاء وفي «ج» و «ح» و ازا و «ت»: وملوكيتهاء وهو 
الصحیح. 


من يقوى ويحمله]!'' على ذلك ويرغبه منهاء وأما مالم يرغب ذلك منها وكان من 
عدال القصد وعرف'“ ذلك منه ل يلزمه أكثر من نفقة خادم واحد. 

قال محمد: وی كتاب ابن حبیب قال عبد الملك: وإذا كانت للمرأة خادم وسألت 
الحاكم أن يفرض ها نفقة مع نفقتها وجب لما ذلك. وإن شاءت ألا تكتف بخدمة 
خادمها وأن تأخذه بإخدامها من ماله كان ها ذلك وقيل له: [إيتها]!”'بخادم يخدمهاء 
وان أحب أن يستأجر لما من خدمها من ا حرائر كان ذلك له. 

قال عبد الملك: وإن كان لها [منه]" ولد صغيرفرض السلطان لهم نفقتهم وما 
يصلح لثلهم» ويضم ذلك لهم مع نفقة أمهم فكانت واحدة إلا أن يكون ذلك مضرا 
بالزوج لقلة ذات يده فلا یکون يضمون معها("" في النفقة» وينفق على ولده على قدر 
طاقته» لأن الرجل إذا لم يجد ما ينفق على ولده لم يكلف لمهم شيئا وكانوا من فقراء 

قال عبد الملك: وإن عجز الرجل عن نفقة خادمها وقوي على نفقتها م يفرق بینھم| 
لعجزه عن نفقة ا حادم وان عجز أيضا عن نفقتها التي وصفنا في أول المسألة 
[في]”أمعاشها ولباسها ووطائهاء لم يفرق بينهما ما وجد من العاش ما يرد به محمصتها 


(1) ما بین المعقوفتين زيادة من: ۷ح4. 

(2) في «ت» و «ج»: وكان منزعة لنفسها إلى القصد وعرف: ونی «ح»: وكان منزعه لنفسه إلى ألفه وعرف؛ 
وئی «ز»: وكان منزعه لنفسه إلى القصد وعرف. 

(3) في الأصل: إنهاء وفي «ط» و «ب» و «ز»: إيتها. 

(4) زيادة من: «ت». 

(5) في «ج» و «ح» و ز» و «ت»: فلا يضمون معهاء وني «ط»: فلا يكون عليه ضمهم معها. 

(6) في الأصل: و وفی «ح» و «ج» و «ز» و ات»: في. وهو الصحیح. 


45 منتخب الأحكام ‏ قسم التحقيق - 


من الخبز وحده ولو یوما بيوم» وما يواري عریها ولو بثوب واحدء وان كانت من آهل 
بيت الغنى والشرف» وسواء كانت [غنیة]!'' تجد ما تأكل وما تلبس أو كانت فقيرة لا 
تجد من العيش واللباس إلا ما تأخذ منه» ما وجد من الخبز یوما بیوم» ومن اللباس ما 
تواري به العریة" ۸ يفرق بینھماء حتى إذا عجز عنهم أو عن أحدهما وجبت ھا الفرقة. 
قال عبد الملك: وله أن يؤجل له قبل الفرقة في طلب النفقة عليها الشهر والشھرینء 
[فإذا] ألح وم يجد شيئا [فرق بينهم)] كذلك قال لي مطرف” عن مالك في الذي 
يعسر بنفقة امرأته. 
[ق 192] قال عبد الملك: ومن نكم امرأة وهو/ فقير لاشىء عنده قد عرفت ذلك منه: 
[وأن] مثله لیس جد النفقة على النساء فليس لما بعد ذلك» قول كذلك قال مالك. 


قال حمد: وني سیاع بجیی: وسألت ابن القاسم عن النفقة التي إذا م يجدها الرجل 


فرق الإمام بينه وبين امرأته ما هي؟ قال: القوت وما يجزي من اللباس!". 


(1) في الأصل: غيبته» وی ١ح»:‏ عفيفة» وني اج» و ۱ط» و اب» و ات» و ازا: غنية. 
(2) في »» و(ح): العورة. 

(3) في الأصل و «ج» و «ز» و ات» و «ط» و اب»: إذاء وف (»: فإذاء وهو الصحيح. 
(4) زيادة من: «ح». 

(5) في «ت» و «ج»: آصیغ. 

(6) في الأصل و «ب» و «ح» و «ج» و «ز» و «ت»: آن» وفی «ط): وأن» وهو الصحیح. 
(7) فی «ح» و «ج» و ازا و ات): لا جري. 

(8) في «ج» و «ح» و «ز» و ات». اللباس. 


الجزء الخامس: (مسائل النكاح) 649 


قلت: فان كانت ذات شرف معروف ممن مثلها لا تخدم نفسهاء ولا تلبس من 
الثياب إلا ا لحسنةء ولا يجزئها من العيش غلیظه» وسألت نفقتها ونفقة خادمها فلم يجد 
إلا قوت [السیدة]) من غليظ العيش» مثل الشعيرء أو السلتء أو القمح غير المأدوم 
إلا بالزيت. فقال: إن وجد هذا وما أشبهه فلا أرى أن يفرق بینھماء وأدنى ما مجزي في 
مثل هذا من اللباس من الكسوة الفسطاط وما آشبهه وأما القوت من الطعام فا يرى 
أنه الشبع في بلدهما الذي هما به ويجزته أن يخرج ذلك مما يقتات به أهل بلده فإن من 
البلدان» من لا ينفق أهله شعيرا على حال لا فقيرهم ولا غنيهم» [ومنهم] من ذلك 
عندهم [یستخف ویستجاز]") فان کان بباد لا يعرف أهلها إنفاق الشعير على 
أهلهم لم يكن له أن خصها ب| لا يتحمله أهل بلدها". 


قال بجیی: وسألت ابن وهب عن مثل هذا فقال: ليس للإنفاق على المرأة قدر معلوم 
جب الفرقة بينهم| بالتقصير عنه» ما وجد ما يرد به جوعها من الخبز» ويواري به 
جسدها عن العری من الكسوة ما سوى الشال والعباء إذا كان مايكسوها شبيها 


(1) فی الأصل و «ب»: السید وفی «ح» و «ت» و «ط» و از»: السيدة » وهو الصحيح. 

(2) ني الأصل و «ط) و «ب»: ويتهم وني «ج» و (ح) و «ز» و'ات»: ومنهم» وهو الصحيح كا جاء ذلك 
في العتبية مع البيان والتحصيل (5/ 438). 

(3) في الأصل: مسحف ویشجار وفي (ح): یستحب یستجاز» وفي «ز»: يستخف ويستجاز» وفي (9ج٤:‏ 
ليستخف ويستخشن ویستجار» وفی اب»4: سخفه وسحار» وفي «ط»: بسخف وبشجار» وساقط من 
٦ت)‏ والصواب: يستحب ویستجاز كا جاء في العتبية مع البيان والتحصیل (5/ 438). 

(4) في الحا و «ج) و «ز» و «ت»: أهله. 

(5) العتبية مع البيان والتحصيل (5/ 438-437). 


بالفسطاط ونحوه أجزأه ذلك إذا كان لا يجد إلا هوء ولا يفرق بینها. قال ابن وهب: 
ثم كل ما وسع الله عليه وسع الإمام على امرأته على قدر مال" الزوج بالعروف. 

وفي سماع عبد الملك بن الحسن قال: وسألت أشهب عن الرجل يقول: لا أجد ما 
آنفق على امرأتي إلا الخبز وحده» أترى أن يفرق بينه وبينها إن آرادت فراقه؟ قال: نعم 
إلا أن يكون مع الخبز الكسوة. 

قال: وسألته عن الرجل إذا قام بالنفقة وم يقم بالكسوة وقال: أنا آرجو أن يأتيني 
شيء» كم ترى أن يستانا به؟ قال: شهرين إذا قام بالنفقة ول يعجل عليه بالطلاق!“'. 


وني سماع أبي زيد بن أبي الغمر: قال ابن القاسم في الذي لا يجد ما ينفق على امرأته 
فيتلوم له ثم جاءته(" تطلق عليه بعد التلوم [فتقول]" امرأته: لا أحب أن أطلق عليه 
عسی الله أن يرزقه» فتمكث أياما ثم تجيء به فتقول: طلقوني عليه. قال: لیس ذلك لها 
ولا يعجل عليه ويتلوم له ثانية أيضا. 


وني سماع أصبغ قال: وسألت ابن القاسم عن النصراني تسلم امرأته؛ أعليه أن ينفق 
عليها ما دامت في العدة؟ قال: نعم» هو آحب إلي أن يكون ذلك عليه من يوم تسلم 
لأنه أحق بها مادامت في العدة“. 


(1) في «ز» و (ج» و «ت»: حال. 

(2) العتبية مع البیان والتحصیل (5/ 456). 

(3) في «ح» و از»: لم. 

(4) العتبية مع البيان والتحصیل (5/ 456). 

(5) في (م؛ و «ت» و از» و (ج»: ثم جاء به. 

(6) في الاصل و «ب»: فیقول وفي «ج) و «ت»: فقال وی «ح» و از و ط٤:‏ فتقول. 
(7) العتبية مع البيان والتحصیل ( 5/ 469). 

(8) نفسه (5/ 2 46). 


الجزء الخامس: (مسائل النكاح) 651 


وفي المدونة قال سحنون: قلت لابن القاسم: هل على المرأة من خدمة نفسها أو 
خدمة بيتها شیء في قول مالك؟ قال: لا". 


وفي رواية ابن وهب قال ربيعة: وأما الخادم فان لم يكن عنده قوة على أن يخدمها. ‏ 


فإنہما يتعاونان على الخدمة» ويكفها عنها عند اليسر» وتعين بقوتها عند الع . 
باب جامع شروط النكاح 


قال سحنون:/ قال ابن القاسم: قال مالك: ومن تزوج امرأة على شروط معلومة ثم 
إنه صالحها أو طلقها تطلیقة وانقضت عدتها ثم تزوجها بعد ذلك بنکاح جديد فان 
تلك الشروط تلزمه ما بقي من طلاق ذلك الملك شیءء وان شرط في نكاحه الشاني أنه 
نما ينكح على ألا يلزمه من تلك الشروط شيء م ينفعه ذلك . 

وفي سماع يحيى قال ابن القاسم في الرجل يتزوج المرأة ويشترط عليه أن كل جارية 
[یتسررها]" عليها فهي حرة» وللرجل يوم يشترط عليه هذا الشرط أمهات آولاد 
يطاهن بعد ذلك الشرط أن اليمين يلزمه فيهن» لأنه إذا مسهن بعد اليمين فالمسيس 


(1) المدونة(4/ 268). 

(2) المدونة (4/ 263). 

(3) نفسه (4/ 197). 

(4) في الأصل و «ب» و «ط» و «ج»: يشتريهاء وفي 9ح): يتسروهاء وفي ات» و (زا: يتسررهاء وهو 
الصحيح. 

(5) في «ت» و «ح»: الأولاد ونی «ز»: أولاده. 

(6) في الأصل يتطأهن» وفي «ت»: يطأهن, وفي «ج» و «ح» و «ز»: فيطأهن, وفي «ب» و «ط»: أيطأهن. 


لق 193] 


2 5 6 ۱ منتخب الا حکام د قبع اس مرس اه 


فر بعد وذلك أن الذی یشترط 2 ألا یتسرر علیها إنم| یشترط"" ألا یمس معها 
غيرهاء فاذا مس آمهات آولاده فقد حنث. 

وقال أبو زيد ابن أبي الغمر وأصبغ مثله. وقال سحنون: لیس عليه شيء في أمهات 
أولاده اللاي كن عنده قبل النكاح» وإنمايلزمه الشرط فيا یستقبل من نم الاماء بعد 
عقد النكاح. 

وني سماع ابن القاسم قال: وسئل مالك عن الرجل يتزوج ابنه صغيرا ويشترط على 
الأب نفقة امرأته. فقال: لا خير في هذا. 

قال عيسى: قلت لابن القاسم: فان وقع هذا النکاح بهذا الشرط. قال: إن علم 
بذلك قبل أن يدخل فسخ. وان دخل بها جاز وكانت النفقة على الزوج. 

قال ابن القاسم: قیل لمالك: فان اشترط بهذا الشرط في عبده. فقال: لا خير فیه» ولو 
جاز هذا لجاز في ا حمیل یؤخذ بأن يتحمل النفقة!۳. 

قال ابن القاسم: وسئل مالك عن رجل تزوج امرأة وشرط لما ن تزوج عليها أو 
تسرر فأمرها بيدها فأقامت معه نحوا من سنة يطؤها فی ذلكء ثم قالت له: ألم تكن 
جعلت لي إن تزوجت على أو تسررت فأمري بيدي. فقال: بلى. فقالت: إن فعلت فقد 


(1) السرية الجارية المتخذة للملك وایاع» وقد تسرر وتسری واستسر. اللسان (6/ ۰4236-235 
القاموس المحيط (21 5). 

(2) في «ز»: التي تشرط وی «ح»: التي يشترطء وفي «ج»: التي تشترط. 

(3) فی «ح» و «ج»: تشترط وني «ز»: تشترطه. 

(4) العتبية مع البیان والتحصیل (5/ 29 -30). 

(5) في ٤۷‏ و «ج»: بالنفقة» والنص من العتبية مع البیان والتحصیل (4/ 279-278). 


اخترت نفسی ثلاثاء ثم بدا ها بعد ذلك أن تأذن له( وأحبت أن توسع [عليه]“ 
فأذنت له. قال مالك: ما أرى أن یفعل!'“ ذلك. فقال له : إنه قد تسرر عليها حين 
أذنت له. فقال: فأرى أن یل سبيلها. قال ابن القاسم: ویفارقها بثلاث ولا [تحصل]! 
ل,(6) 


قال ابن القاسم: وسئل مالك عن رجل تزوج امرأة وشرط لما إن تسرر عليها 
فامرأته طالق بالبتة» فلما حضرته الوفاة قال لابن جارية له: هو ابني. قال: قال مالك: 
أرى أن يلحق به الولد ويكون للمرأة ميرائها””. 

قال: وسئل مالك عن الرجل يتزوج المرأة وتشترط على زوجها أن ينفق على ولدها 
[الصغير ]7 قال: لا. لیس هذا من عمل الناس. فقيل لمالك: فتشترط لخدمها. قال: لا 
تشترط أن ينفق على ولد ولا لغيره. 

قال: وسئل مالك عن الرجل يتزوج المرأة ويشترط ها أن كل امرأة [يتزوجها]° 
عليهاء أو يتسرر عليها إلا برضاها فأمرها بيدهاء فأذنت له أن يتزوج وأن [یتسرر ]0 
وأنه من ذلك في سعة؟ قال: ما يعجبني إلا أن يكون ذلك عندما يريد أن يفعل!''". 


(1) نی «ح» و «ج»: تأذن له وحرم ولدها وأحبت» ونی «ز»: تأذن له يحرم ولدها وأحبت. 

(2) في الأصل: له» وما أثبته من *ح) و ولاج» و «ز» و ات) و «ط). 

(3) نی «ز» و «ح» : أن تفعل. 

(4) في باقي النسخ: فقيل له. 

(5) فی الأصل و «ج» و «ط»: تخلی» و نی «ح» و «ز» و (ت) و «ب»: تحل» وهو الصحيح. 

(6) في «ط»: بثلاث وتخل سبيلها. والنص من العتبية مع البيان والتحصيل (4/ 286). 

(7) العتبية مع البيان والتحصيل (4/ 2 29). 

(8) زيادة من: «ح» و زا و ات». 

(9) في الأصل و «ح» و «ج» و ازا و «ت»: يتزوجء وفی اب٠‏ و ١ط):‏ یتزوجها» وهو الصحیح؛ كا ورد في 
العتبية مع البیان والتحصیل (4/ 35 3). 

(10) في الأصل و «ج»: يتسرء وني «ب» و «ط»: یتسری ‏ وني «ح» و از و «ت»: یتسرر. ولعله الأنسب. 

(11) العتبية مع البیان والتحصیل (4/ 335). 


وفي سماع يحيى قال ابن القاسم في الرجل ينكح المرأة فيسمي لما صداقا مسمى 
على أن يحج بها من ماله. فقال: إن نظر في آمرها" قبل البناء فأرى أن يفسخ نکاحھماء 
لأن هذا ليس من الصداق المعروف في نكاح من مضى من الصا حين. قال: وإن بنى بها 
رأيت لها ما سمى من الصداق وقيمة ما بنفق على مثلها في حجها من الكراء والنفقة 
والكسوة وما يتكلف ڈئلھا في حجها. 

آق 1194 قيل له: أرأيت إن كان لم جعل صداقها إلا في الحج بہا؟ قال: إن علم/ به قبل البناء 

فسخء ون فات آمرها وابتنى اء رأيت أن يجعل ها صداق مثلها ولا تعطى ما ينفق 
على مثلها في الحج. قال: وقد قال مالك في التي يكون صداقها شیئا معلوما والحج بها 
فتموت قبل أن بحج بها وبعد البناء بہاء أبعطى ورثتنها ما كان ينفق على مثلها في حجها. 

قال: وأما أنا فلا أرى لهم إلا أن يحمل لهم مثلها إلا أن يتراضيا الزوج والورثة 
على أمر يجوز بينهم» وذلك أنه كان كراء قد لزمه ولزمهاء فإذا ماتت فإنما لورثتها عليه 
ما كان يكون لما في حیاتہاء ألا ترى أنها لو قالت له: لا أريد الحج فادفع اي ما كنت 
تنفق في احج علي؛ لم يكن ذلك لهاء وكذلك لو أنه أراد أن [يعطيها] نفقة م* 
ويبرأ من حملها لم يكن ذلك [له]*» فاشتراطها ا حج كراء ضاء قد لزمهما جميعا 
فورئتها بمنزلتها. 


(1) فی «ز»: أمرهما. 

(2) فی «ز»: يتراضى. 

(3) في («حاول«زاو'ات»: لو حججت. 

(4) في الأصل و «ب» و «ط»: يعطهاء وني «ح) و «ز» و ات»: يعطيها. 


(5) زيادة من: ات» و (ح) و (ب) و (ط). 


الحرء الخامس: (مسائل النكاح) 


قیل له: فالنکاح على أن یکون الصداق حملا ها إلى بلد أو يخدمها عبد أو يخدمها 
الزوج إلى أجل من الآجال. فقد قال: لا أرى ذلك يجوز في الصدقات ولا أحب أن 
يجب به نكاح» فإن وقع فسخته قبل البناء وأجزت النکاح بعد البناء» ورددت الصداق 
إلى صداق مثلهاء وأبطلت الأجرة والكراء كله . 

#وفي سماع ابن القاسم: [قال مالك" في عبد أراد سيده أن يزوجه أمته فقال: لا 
حاجة لي بالتزويج يسترق ولديء قال: فتزوجها وولدك حر فكره ذلك مالك قال: 
فان وقع النكاح به فسخ کا يفسخ في ا حر دخل أو لم يدخل ويكون ولده إن ولد له 
اا 

وروی ابن مزين عن أصبغ أنه قال: قال ابن القاسم: ما كتبه الأب على ابنه الصغير 
عند النكاح من الطلاق والعتاق فإذا بلغ الابن فعلم بذلك» فدخل بعد علمه لزمته 
الشروط وان دخل قبل أن يعلم لم يلزمه منها قليل ولا كثير» فان علم قبل أن يدخل 
اا فهو باخیاره زن شاء کل كل الا رظ وان شاء فسخ النکاح را یلزمه 
منه شيء. و کذلك سمعت عن بعض آهل العلم وهو رأيي والذي استحسن. 

قال ابن مزین: قال أصبغ: فإن قام أهل المرأة بالشروط قبل بلوغه فقالوا له: إذا هي 
لا تلزمه فنحن نفسخ النكاح» وإنما زوجناه بها ونحن نظن أنها لازمة له. قال: فلا أرى 
لهم في ذلك كلاما حتى يبلغ الصبي فيكون هو الواصی بها أو يسقطها عن نفسه إسقاطا 


(1) العتبية مع البيان والتحصيل(5/ 34-33). 
(2) زيادة من: «ح» و از» و ات». 


(4) في الأصل: فيهاء وساقطة من «ج» و «ز» و ات» وق (ب) و اطا: پا وهو الصحیح. 


٦ج‏ سم سر سس سح 29 


بينا إن علم بها قبل الدخول» فان رضي ہا لزمته وتم نکاحه والا سقطت عنه ثم إن 
شاءوا آمضوا النکاح [له بلا شرط]م'' ون شاءوا ردوه. 


وفي سماع سحنون وسئل ابن القاسم عن المرأة تأمر ولیها یزوجها ویشترط شا 
فیزوجها ولا یشترط فاء فیدخل بها زوجها فتعلم أنه لم يشترط ها. قال: النکاح جائز 
والشرط باطل. قلت: فان لم یدخل بها قال: يقال للمرأة آترضین بغير شرط؟ فان 
قالت: لاء قيل للزوج: اشترط ها وهي امرأتك وان آبست لم یلزمك شیء وفارقها. 
قلت: وتأمره أن يشترط ها. قال: نى ©. 


وني سماع أصبغ سئل ابن القاسم عن رجل تزوج امرأة وشرطوا عليه ألا يدخل 
[ہا]“ خس سنين. قال: بئس ما صنعواء والشرط باطل. والنکاح ثابت: ون أراد 
الدخول بها قبل ذلك فذلك له. قال أصبغ: الا أن یکونوا اشترطوا ذلك لصغر أو 
لطعون فلهم شرطهم. وهو قول مالك. قال أصبغ: وما هو بالعيب عندنا إذا 
اض او لو لوط 


(1) زيادة من: «ج» و «ز» و ات وفي اح»: له فلا شرط. 
(2) العتبية مع البيان والتحصیل (5/ 45). 
(3) زيادة من: «ح» و «ج» و از" و «ط». 


(4) في «ح» و ات» و از» و اج»: بالقوي. 


الجرء اٹخا 


مس: (مسائل النکاح) ۱ ۳5 ےت _ 657 


باب في انتقال الرأة مع زوجها وکراهیتها للسکنی مع آهله/ [ق ۲195 
ومن آراد أن یمنع آهل زوجته من الدخول علیها 

وف الدونة قال سحنون: قلت لابن القاسم: فمن دعا امرأته إلى أن تتحول معه إلى 
بلده) فأبت. فقال: يلزمها الخروج معه. قلت له: فان كان لها عليه مهر فقالت: لا 
أتبعك حتى تعطيني مهري. فقال: قال مالك: إن كان دخل بها كان له أن يخرج بها 
أحيت ذلك أو کرهته وتتبعه بی ها 

وی سماع عيسى قال ابن القاسم: وليس [للعبد]!'' أن يظعن بامرأته حرة كانت 
أو أمة» الا أن يكون الشىء اليسير الذي لا خاف منه عليها ضيعة ولا ضررا. 
آرفق به وبام أنه [وتأیی امر نم( أن تسعه [آذلك]9) لها؟ [فقال]: فكيف حاله ها 
قبل أن يريد الخروج بہاء ینظر إلى صلاحه. وإحسانه إليهاء ليس له أن يخرجها إلى 
موضع نطعمها فق ك [ایتان]. 


(1) في «ز» و «ت» و «ج؛ و (ح): من بلد إلى بلد. 

(2) الدونة (5/ 5 36). 

(3) نی الأصل و «ب» و «ط»: للعبيد» وی «ح» و «ج» و «ز» و ات»: للعبد وهو الصحیح. 

(4) زيادة من: (ح) و «ج) و اڑا و (ت) 

(5) نی الأصل و «ب» و «ط»: لذلك. وفي «ح» و «ج» و «ز» و «ت»: آذلك. وهو الصحیح. 

(6) زيادة من: «ح» و «ج» و «ز» و «ت»» وني «ط4: فقال لیس ذلك ها ولکن ينظر فکیف. 

(7) نی الأصل: الجحنات: وفي «ط: ا حمات: وفي ۱ح٤‏ و «ج» و «ز» و «ت»: الحيتان» وهو الصحیح.والنص 
من العتبية مع البیان والتحصیل (4/ 384). 


وني سماع ابن القاسم: سئل مالك عن امرأة تزوجت رجلا فأسكنها مع أبيه وأمه 
وأهله» فشكت الضرر في ذلك. فقال": ذلك له أن يسكنها معهم. فقيل له: فإنه يقول 
إن أي أعمى ولا أغلق دوني ودونه بابا. قال: ينظر في ذلك فان ريء ضررا. قال ابن 
القاسم: کأنه يقول: إن ريء ضرر أن يحوها عن حال(©. 

وسئل مالك عن الرجل يتهم ختنته " بإفساد أهله علیہ فيريد أن يمنعها من 
الدخول علیھا. فقال: ال حسم رد بش سس 
وان كانت غير متهمة لم تمنع. 


قال محمد: وني مختصر ابن عبد الحكم قال: ومن تزوج امرأة وها ابنة صغيرة - 
[یعلم]''' بذلكء ثم بنا بها وهي معهاء ثم قال ها بعد ذلك: أخرجها عني فليس 
دلك له. 


باب في الصداق يوجد به عيب أو يستحق بعضه 


وف المدونة قال سحنون: قلت لابن القاسم: فان تزوجها على عبد أو على دار بعينها 


فاستحق نصف العبد أو نصف الدار. فقال: قال مالك في البیوع: إن كان إنما استحق 00 


(1) في «ح» و اج" و از» و «ت»: فقال ما ذلك له. . وما في الأصل موافق لما في العتبیة مع البيان والتحصيل ٠‏ 
(4/ 337). ۱ 

(2) العتبية مع البیان والتحصیل (4/ 337). 

(3) الختن: : أبو امرأة الرجل وأخو امرأته وکل من كان من قبل امرأته وا جمع ان اللسان (4/ 26). 
القاموس المحيط (1540). ۱ ۱ 

(4) العتبية مع البیان والتحصیل (4/ 356 -57 3). 

(5) في الأصل : : تعلم؛ وفي «زا: فعلم » وفي «ت» و (ح) و اج» و اط٤‏ ولاب): 3-5 

(6) في «ب» و «ط»: أخرجيها. 


الحرء الخامس: ر 


من الدار اعت آو الشی» اليسير الذي لا ضرر فيه على الشتري فله أن يرجع بقيمة 
ذلك على بانعه» وان استحق ما فيه ضرر مثل نصف الدار أو ٹلٹھا كان با فار ر 
أحب أن يميس ما بقي ویرجع بقدر ما استحق كان ذلك له وان أحب أن [يرد]"' 
الجميع ويأخذ الشمن فعلء وأما في العبد فهو خير إذا استحق منه قليل أو کشیر ہین أن 


یں برد ما بقي ویأخذ ثمنه, وان لعن آن عي ما بقي ا بقدر ما استحق فذلك له 


٠ ۱‏ والتكاح عندي بمنزلة ما وصفت لك من قول مالك في البیوع!“ لأن مالكا قال: اف 
0 شيم بالبيوع النکاح. 

قلت له: فإن أصابت بصداقها عيبا . قال: :ھا أن ترده» فان كان مما يوجد مثله كان ها 
_المثل» وان كان ما لا يوجد مثله رجعت بالقيمة.. 


قلت له: : فلو تزوجها بعبد ففات عندها بعتاقة أو بغير ذلك مما یکو فوت 7م 


ر ظهرت عل عیب الب قال: فلها أن ترجع بقيمة العيب» وان كان إنم] فات بعيب 


١‏ 7 منسد حدث عندها فيه كانت بالخيار» إن شاءت حبسته ورجعت بقيمة العيب» وان 


7 ۱ شامت ردته وما نقصه العيب عندها ورجعت بالقیمقہ وا خلع مثل التزويج في هذا" 
باب في نكاح المريض والمريضة والخیار في النكاح 


۱ وف الدونة قال سحنون: قلت له: أرأيت/ المرأة تتزوج وهي مريضة؟ قال: : لا جور 
" تکاحها عند مالك. قلت: فان تزوجت ودخل بها فعاتت. قال: يكون ها عليه الصداق 


۱ ۱ (1) زيادة من المدونة (4/ 231( ۱ 
0۳ , 5 


(3)نفسه (232/4). 


(4) في الأصل: عل مان بيس في هذاء وهو الصحیح. . والتص من الدونة (4/ 220). 


[ق 196 ] 


ولا ميراث له [منها](!) قلت: فلو صحت أيثبت النكاح. قال: اختلف قول مالك فيه 


فكان يقول: يفسخ» ثم عرضته عليه فقال: آحه. وأحب ما فيه إل أنها إذا صحت أقرا 
على [نكاحهما]©. 

فلت: فإن تزوج رجل في مرضه ودخل بزوجته وفرق بينهما أين يكون صداقها؟ 
قال: قال مالك: في ثلثه مب على العتق والوصایا ولا ميراث هماء وان لم یدخل بها فلا 
صداق ھا ولا ميراث؛ فان صح قبل أن يدخل بها لم يفرق بينهماء دخل بها أو لم یدخل» 

وها الصداق المسمى . 

وفی سماع شهب قيل مالك: أرأيت إن نکح وهو مريضء ثم ماتت أيرثها(6)؟ 

ال محمد: وروی ابن مزين عن أصبغ أن المريض إذا تزوج ودخل بها في مرضہ ثم 
مات أنها تعتد عدة الطلاق وليس عدة الوفاة. قال أصبغ: وقد قال بعض الناس أنها 
تعتد عدة الوفاة لاختلاف الناس في نكاح الریض. قال أصبغ : ولیس ذلك عندي 
بقياس ولا يعجبني. 


(1) زيادة من: «ح» و «ج» و «ز» و «ت» . الأحكام لمالقي (450). 

(2) في الاصل و از" و (ج» و (»: نكاحهاء وئی «ت»: النكاح» وفي (ط) و «ب»: نكاحهماء وهو ما 
اعتمدنه. 

(3) المدونة (4/ 246). 

(4) في «ت»: أصبغ . 

(5) فی «ت»: مات أترثه. 


(6) في «ت»: ترثه. 
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قال سحنون: قلت [له]7!): أيكون الخيار له في النکاح؟ قال: لا. وإن وقع على أن 
ات لاحد الزوجین آو ما جیعا آو ان یوما و یومین فسخ ما م یدخل 1" 
لأنہسا لو مات قبل الخيار لم يتوارثاء فان دخل بها [قبل الخيار] ٠‏ م يفسخ ویکون لها 
لاسمین 

وقد قال مالك فیمن تزوج امرأة على أنه إن لم يأت بصداقها إلى أجل كذاء فلا نكاح 
بینهما أنه نکاح فاسدہ ويفرق بينهما. قال سحنون: قلت له: دخل بها أو لم یدخل قال: 
م يقل لي مالك دخل بها أو لم یدخل» وان دخل [۸] آفسخه اک مالك 
نكاح المنيار'”". 


باب في عيوب الرجال 
قال سحنون: قلت لابن القاسم: ان ا س مت کے الأجل؟ فقال: من 
يوم ترفعه إلى السلطان وإذا فرق السلطان بينها لم يكن أملك بها ني العدة» وإن حل 
الأجل وهي حائض لم تطلق عليه حتى تطهر. قلت: فإن قال العنين: قد جامعتها 
وكذبته المرأة فقال: يدين الزوج في ذلك وحلف "7 ۱ 


قال حمد: والبكر والثيب فی هذا سواء كذلك فسره سحنون. 


(1) زيادة من: «ز» و(ات). 

(2) زيادة من: «ح» و «ج» و لاز» واات4. 

(3) زيادة من: اب». 

(4) في جیع النسخ: ثم» وفي المدونة: مء وهو الصحیح. الدونة (4/ 195). 

(5) الدونه (4/ 195). 

(6) العنین: الذي لا يأتي النساء ولا يريدهن. القاییس (21/4) اللسان (9/ 39 4). 
(7) الدونة (4/ 263). 


إق 197] 


662 منتخب الأحكام >قسم التحفيق - 


فال ابن حبیب: وان آتت الراة ناهر انين تشهدان آنها عذراء ۸ تقبل شهادتهب) لأنها 
تژول إلى الفراق» وشهادته| لا تجوز فيه. 

قال سحنون: قلت له: فان فرق بينهم| بعد السنة كم تعطى من الصداق؟ قال: كله 
وان كان فراقه إياها قريبا من دخوله رأيت عليه نصف الصداق20. 

قلت له: أرأيت إن نكل عن اليمين. قال: يقال للمرأة | حلفى فان حلفت فرق بینها 
بتطلیقة وتعتد عدة الطلاق» سواء في هذا كان يصل إلى غيرها [أو لا يصل]) فان 
وطئها مرة ثم أمسك عنها واعترض عنها [م يضرب]© له أجل سنة. ولو أن رجلا 
طلق امرأة كان يطأهاءثم تزوجها واعترض عنها لضرب له أجل سنة إذا طلست ذلك 
ارک 

قال: وإذا اعترض العبد ضرب له أجل ستة أشي (8) 

قلت له: فالجنون المطبق؟ قال: لم أسمع من مالك في هذا شيئاء إلا أن مالكا قال 
فيمن أصابه الجنون بعد تزویجه/ فان امرأته تعزل عنەء ويضرب له أجل فی علاجهه 
فإ برئ وإلا فرق بينهما. وبلغني أنه قال: يضرب له أجل سنة. وقال في المجذوم البین 


(1) نفسه (4/ 263). 

(2) في الاصل: ولا يصلء وني «ج»: أو لا يصلهاء وني «ب» و «ط) و «ح» و «ات» و ازا: أو لايصل» وهو 
الصحیح. 

(3) في الاصل: لضرب. في ات» و «ح» و «ج) و ازا: لم یضرب له. وهو الصحیح. 

(4) المدونة (4/ 5 26). 

(5) نفسه (4/ 200). 


الجزء الخامس: (مسائل النکاح) سس 63 6 


الجذام: يفرق بين امرأته وبينه إذا طلبت ذلك» وأنا آری إن كان من يرجى له البرء في 
العلاج وكان يقدر عليه وأرى أن يضرب له أجل سنة“' 

قال: وبلغني عنه أنه قال في الأبرص: أنه لا يفرق بينه [وبین امرآته] ۳ 

قال حمد: وقد قال بعض أصحاب مالك: إذا اشتدت رائحته فرق بينهما وها 
صداقها کله. وهذا ادا [حدث]( بعد الدخول فرق بينهماء وأما إذا كان به 
امرض قبل النکاح فسواء كان مؤذيا أو غير موز إذا تبين أنه برص فالخيار للمرأة فيه 
وها صداقها إن كان قد أصايهاء وان كان لم يصبها فلا صداق فا. وآما ا حذام فسواء 
كان ذلك به قبل النکاح [أو حدث] بعد النكاح إذا استبان أنه جذام فالخيار ها فیەء 
فان صبرت عليه ثم أرادت فراقه بعد ذلك فليس ذلك اء إلا أن يكون زاد ما كان به 
واشتد فيكون ذلك لما. وكذلك الجنون الحكم فيه أيضا واحد» أصابه ذلك قبل النکاح 
أو بعده يؤجل سنةء وان علمت بذلك المرأة قبل البناء بهاء ودعا إلى الابتناء» لم يكن 
ذلك له للذي يخاف عليها [ويؤجل] سنة» فإن برئ وإلا فرق بينهم| عند انقضاء 
السنة» وم يكن ھا من الصداق شيء ولو فرق بینهیا بعدما مسها لكان نما جمیع 


(1) نفسه (4/ 266). 

(2) زيادة من: «ح» و «ج» و «ز» و اات» و «ط)» وفي (ب»: وبينها. والنص من المدونة (173/10). 

(3) نی الأصل و اب) و (ط) ولاج»: أحدث» وی (ح) و (ز) و (ت): حدث» وهو الصحيح. 

(4) في تے؛ و «ج» و «ز» و ات»: البرص. 

(5) في الأصل و «ح» و اب»: وحدث وف «ج»: أو حدث وفی «ت» و «ز» و اط): أو حدث وهو 
الصحیح. 


)6( زيادة من: ات . 


664 سے لامعا قم ا فی 


الصداق. وكذلك فسر عبد الملك هذه الوجوه كلها على مذهب مالك ومن روى عنه 
من أصحابه(!). 

وفي سماع زونان قال: وأما المجنون فسواء كان معتوها مطبقا مسخبلا أو جنون إفاقة 
[ 2۲ فيه المرة بعد المرة»إن كان يؤذي امرأته في ذلك [ولا یعفیها]( من نفسه 
[ويخاف]"' عليها منه» حیل بينها وبينه في الخوف. وضرب له أجل سنة يتعالج فيهاء 
وهو قول مالك وأراه قال: حبس في حديد أو غيره إذا لم يؤمن عليها منه» وينفق عليها 
من ماله» فإن برئ وإلا كان ها الخيار إذا انقضت السنةء وذلك رأيي وأماإن کان 
[یعفیها]5) من نفسه ولا یرهقها [السوء في صحابته )٩]‏ ولا خاف عليها منه شیء ولا 
من ناحیته في خلوته بها لم أر ها خياراء ورأيتها امرأته بحا . 


() العتبية مع البيان والتحصيل (5/ 60-59). 

(2) في الأصل و «ب» و «ط» و «ج»: لحق. ولي «ح» و «ت»: خنف: وني «ز»: جد وما أثبته في الصلب من 
العتبية مع البيان والتحصيل (5/ 50). 

(3) في الأصل و «ب» و «ط»: ولا يكفهاء وئی (ح): ولا يعفهاء وني ات» و ازا واج»: ولا يعفيهاء وهو 
الصحیح. كما جاء ذلك في العتبية مع البيان والتحصیل (5/ 60). 

(4) في الأصل و «ب» و «ط و «ج» و «ح» و «ز»: ولا يخاف. وفي ١ت):‏ ویخاف» وهو الصحیح, كما جاء 
ذلك في العتبية مع البیان والتحصیل(5/ 60). 

(5) في الأصل و «ب» و «ط»: يكفهاء وفي اج و «ت»: يعفهاء ولي «ج» و «ز»: يعفيهاء وهو الصحیح. كما 
جاء ذلك في العتبية مع البيان والتحصیل (5/ 60). 

)6( زيادة من «ت» و «ح» و «ز»: السوء في صحابته. 

(7) العتبية مع البيان والتحصيل (5/ 60) . وجاء في المغين: فأما الجنون فيرد من قليله وكثيره كان مطبقا أو 
يكون رأس كل هلال ويسلم فيا بین ذلك وكذلك إذا حدث بعد العقد وقبل الدخول واختلف إذا 
حدث بعد الدخول فقال مالك في رواية عنه إن كان يؤذيها ولا يعفيها من نفسه لم تحبس عنده وان 
يرهقها بسوء لم يفرق بينهما. معين الحكام (1/ 229). 


قال سحنون: قلت لابن القاسم: : فان تزوج امرأة وهو [بجبوب]7" أو خصی''' 
وهي لا تعلم بذلك» أيكون لها الخيار إذا علمت بذلك؟ قال: نعم. . فان اختارت الفراق 
فإنم) لها واحدة [وتكون] بائنة» وهو قول مالك”"". 

قال حمد: وإذا اختارت فراقه وكان مقطوع الخصاء بافي الذكر أو بعضه كان ها 
جميع الصداق» وان كان مقطوع الخصا والذكر کله» لم يكن شا من الصداق شيء؛ 
كذلك فسره ابن حبیب. 

قال سحنون: قلت لابن القاسم: فان تزوجت عنینا وهي تعلم أنه عنین. فقال: إن 
كانت علمت أنه لا يقدر على ال جمماع أصلا وأخبرها بذلك فلا خیار ما إذا تزوجته على 
أنه لا يعلأها . قلت: فلو علمت أنه عنين أو خصي أو مجبوب فتركته وأمكنته من 
نفسهاء ثم بدا لما فرفعته إلى السلطان. . قال: أما امرأة ال خصی والمجبوب فلا خيار لها إذا 
[أقامت] معه ورضیت بذلك. وأما العنین فلها أن تقول: : اضر بوا له أجل سے لات 
الرجل ربا تزوج المرأة فاعترض دوغہاء ثم یفرق بينهماء ثم [یتزوح] *آعری فيصيبها 


(1) في الأصل: جنون,ء في ج) و «ت» و «ز» و (ط): جبوب. وهو الصحیح. والجبوب: الخمي الذي ف 
استأصل ذکره وخصیاہ. اللسان (2/ 161). 

(2) الخصى مخفف: الذي يشتكي خصاه. اللسان (4/ 117). 

(4) الدونة (4/ 213). ۱ 

(5) نی الأصل و ات» : قامت» وئی «ح» و 21-0 از» و ابا و اط) : أقامت. وهو الصحیح. 

(6) في الأصل : يزوج آخری» وفی«ج»: یتزوجها آخر. في «ح» و «ز» و «ت» و «ب» و «ط»: یتزوج آخری» 


وهو الصحيح. 


[ق 8 ۲19 


وتلد منه» فتقول: قد ترکته ونا آرجو [ذلك له» إلا]''“' أن لا یکون قد آخبرها أنه لا 
يجامع فقدمت على ذلك فلا قول ها بعد ذلك ویکون فراقه تطلیقة(2/ . 


باب في عيوب النساء 


قال سحنون: قلت لابن القاسم: فمن أي العيوب ترد المرأة؟ فقال: قال مالك: ترد 
المرأة من الجنون, والجذام» والبرص» والعيب الذي يكون في الف رج( 

7000 رجا رم راا هی عبات ارصورای ار 
0 أو مقعدة أو قد وُلدت من زنی» أو سوداء. فقال: قال مالك: لا يرد النساء 
ي النکاح إلا من العيوب الأربعة التي وصفت لك" وانما كان على الزوج أن 
[يستخبر] لنفسه» فان اطمئن إلى أحد فكذبه فليس على الذي كذبه شی» إلا أن 
يكون ضمن ذلك فخرجت عل غير ما ضمن ول يرض بها الزوج فيضمن حينئز!. 


17) زيادة من: «ط. وفي المدونة: فتقول هذه تركته وأنا أرجو ؛ لأنَّ الرّجَالٌ حال ما وصفت لك فذلك لما 
الا آن یکون... 

(2) الدونه (4/ 214-213). 

(3 في «ج»: والبرص وداء الفرج. 

(4) في «ح»: أو بتلا. 

(5) معين الحكام (1/ 222). 

(6) في الأصل: يستحر» وفي «ت» و از یستجرہ وني الج1: یستحسن؛ وفي اب و «ط و الح: يتخي 


وهو الصحيح. 


(7) المدونة (4/ 212). 
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قلت له: فان كان العیب الذي بفرجها قرن» أو حرق نار» أو عيب خفیف يقدر معه 
على الجماعء قال: كل ما كان من داء الفرج عند أهل المعرفة [عیبا](" فإنها ترد به وان 
كان بقدر معه على الجماع. 

وقد قال عمر رحمه الله: أيما رجل نكح امرأة وبها جنون أو جذام أو برص فمسها 
فلها صداقها بسا استحل من فرجهاء وكان ذلك غرما لزوجها على وليها"”". 

قال مالك: وانا یکون ذلك إذا كان ولیها الذي آنکحها آبوها آو آخوها أو :دا" 
بری أنه يعلم ذلكء [فأما إذا كان ابن عم أو موی أو من العشيرة أو السلطان من يسرى 
أنه لا يعلم ذلك منها] 1" فليس عليه غرم وترد المرأة ما أخذت من صداقها إلا قدر ما 
ew‏ 

قلت لابن القاسم: فمن زوج ابنته [ويها]7 داء قد علمه [عا]"" تر د منه فدخل بها 
الزوج فرجع الزوج على الأب أيكون للاب أن یرجع على الابنة بشيء؟ قال: وک 


(1) زيادة من: «ط». 

(2) النص من المدونة (211/4) . الأحكام للمالقي (440). 

(3) الموطأ (2/ 26 5) باب ما جاء في الصداق والحباء (ح: : 1097). سنن البيهقي الکبری (7/ 135) باب 
اعتبار السلامة في الكفارة (ح: 1 ). ال دارقطتي (3/ 266 ح: 82 مصنف ابن أن 
شیة(3/ 486) المرأة يتزوجها الرجل وبا برص أو جذام فيدخل بها (ح: : 16295). 

(4) في الأصل: ماء وما أثبته من: «ح» و «ج» و «ز» و اتا 

(5) في «ت» و (ج): منهاء وما بين العقوفتین زيادة من: ات» و اج» و (ح؟. 

(6) الدونة (4/ 14 2). 

(7) نی الأصل: وبه» وني «ج»: وهوء وئی (ح» و «ز» و «ت» و اب» و «اط»): وہہاء وهو الصحیح. 

(8) نی الأصل و «ب» و ۱ط»: منهاء وئی «ح» و «ج» و ازا و ات»: ماء وهو الصحيح. 

(9) الدونة (211/4). 


منتخب الأحكام ‏ قسم التحقیق ۔ 


قال محمد: وكل حدث للمرأة في فرجها أو جسدها من جنون أو جذام أو برص 
فلا خيار للزوج في فراقها إلا بغرم الصداق الذي يغرمه في الطلاق. كذلك قال ابن 
حبیب. [قال]" و تزوج ار فوجد ها داء نی فرجها فزعمت ا اص 
ودعاها إلى أن ینظر إليها النساء لم يكن له ذلكء لأن احراشر لا يكشفنء فإن فارقها 
الزوج لزمه الصداق كله إذا ادعت [المسيس]© وزعمت أنها صحيحة وحلفت عل 
ذلك كله؛ قال: ولو شهدت امرأتان آنهما قد رأياها بتلك الحال من غير أن يأمرهما 
السلطان بالنظر إليها جازت شهادتهیا؛ ول يكن ها شيء إن اختار الزوج فراقهاء وانما 
جازت شهادب) في هذا؛ لان محرجها على أن شا صداق إن فارقها الزوج. 

قال حمد: قال سحنون في غير الدونة: إن النساء ينظرن إليها بأمر السلطان اذا 
زعمت أنها صحيحة ودعا [الزوج] إلى أن ينظر إليها النساء» وعلى مثل قول سحنون 
يدل قول مالك مما هو عند أهل المعرفة [آنه ]۵ داء الفرح(5, 

قال شود : ومن زوج ابنته فمكثت سنة أو نحوها ثم ظهر بها جذام فادعى الزوج 
آنها كانت جذومة يوم زوجها أبوها. وقال لأت" : تجذمت بعد النكاح» فالبينة على 
الزوج أنها كانت مجذومة يوم زوجها أبوهاء والقول قول الاب؛ لأن الزوج ائتمنه 
كذلك روى عيسى وأصبغ عن ابن القاسم. 


(1) زيادة من: «ح». 

(2) في الأصل و «ط: بالمسيس» وفي لح و دج" و از» و ات؛ و #ب»: المسيس؛ وهو الصحيح. 
(3) زيادة من : «ط». 

(4) زيادة من: لات4. 

(5) الأحكام للمالقي (440). 
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باب ی نفقة العرس وما يهديه الرجل إلى زوحبته قبل البناء بها 


وني سماع ابن القاسم وسئل مالك عن نفقة العرس أترى أن يقضى بہا؟ فقال: إذا 
كان ذلك قد عرف من شأنهم قضی به على الزوج إلا أن يتقدم السلطان فيه. 

قال ابن القاسم: وقد كان قبل ذلك يقول: لا أرى أن يقضى بہاء وهو أحب قوليه 
یی إلا أن يشترط ذلك. 

وفی كتاب ابن حبيب أخبرني أصبغ أنه سمع ابن القاسم سثل عن رجل أملك 
بامرأته فأخرج دنانير فقال: اشتروا بها طعاما واصنعوه/ ففعلواء ثم وقع الشر بينهم 
حتی تفاسخا النكاح قبل أن یڑکل الطعام فقال ابن القاسم: إن كان ذلك جاء من 
قبلهم فهم ضامنون لدنانيره والطعام شم وان كان ذلك من قبله فليس له الا الطعام 
ان ادرک 

وفي سماع عيسى سئل ابن القاسم عن الرجل ينكح المرأة فيهدي لماء هل تری أن 
يدخل با بتلك المدية؟ فقال: لا. حتى یقدم لها من صداقها ولو ربع دينار. 

قيل له: فان طلقها قبل البناء والهدية قائمة. قال: لا شيء له منها لأا ليست من 
الصداق» وان كان ذلك الفراق یفسخ'“ وقع في التكاح فا مدیة مردودة إليه إن أدركهاء 
وان لم يدركها فليس له منها شيء“. 

ونی كتاب ابن حبيب قال عبد الملك: وما أهدى الناكح من ثياب أو حلي ثم أراد أن 
بحسب ذلك له في الصداق فليس ذلك له إذا كان قد سماہ هدية» وان لم يكن سیاه هدية 


(1) الأحكام للمالقي(380). 


(2) في ١طا:‏ وفع يفسخ. 
(3) العتبية مع البيان والتحصیل(4/ 409). 


[ق 199] 


زا اب تیاه ما رملد وما آرسله إلا لیقض"" له من [صداقها]» ثم يكون 1 
ذلك [لہ]''' إن أحبت المرأة قاصته به وان کرهت ردت ذلك البه وأخذت صداتھا- 
قاله ابن القاسم وغيره. 
وی كتاب العتبية سئل ابن موجنو عون روج امرأة وأهدى إليها هدية وأشهد في 
السر أن الذي يرسله إليها لیس هو هدية وإنما هو عارية إلى أن يقوم في استرجاعهاء 
وأنه إنما يفعل ذلك ليطيب به نفسهاء ثم قام قبل البناء أو بعده يطلب ذلك. فقالت 
امرأته وأهلها: لا ندفع إليك شيعا لأنا م نقبله إلا على [أنه] هدية» ولو علمنا با 
ذكرت لم نقبله» وقد أتلفوا ذلك وامتهنوه. فقال: يأخذ ما وجد بعينه وليس عليهم في 
امتھانہم شيء» وان ضاع منه شيء لزمهم إلا أن تكون لهم بينة على ضياعه. 


باب في الولي يساله الزوج عن مهر زوجته وما يدعيه 
الولي من جهاز وليته 
[وفي كتاب ابن حبيب] قال عبد الملك: ومن القضاء في مهر النساء أن للزوج أن 
يسأل ولي امرأته فيا جعل ما ساق إليها من مھرہ ويأي بتفسير ذلك ويحلف عليه. 


(1) هكذا الأصل و «ب» و (ط) و «ز» و «ت» وفي [ح): لبعض» وئی (ج): لينقص . 

(2) نی الاصل و «ط»: صداقه» وني الح2 وااج» و «ز» و ات و اب»: صداقهاء وهو الصحيح. 
(3) زيادة من: «ط». 

(4) زيادة من: ١ب)ء‏ ونی «ط»: وجه زائدة. 

(5) النص من العتبية مع البيان والتحصيل(5/ 3 54-5). 

(6) زيادة من : از) و «ج! و ات» و(ح1. 


الجزء الخامس: (مسائل النكا ( .- 7 6 


قال: وان جاء وليها بمن يشهد له من البينة [آنه]) أحضرهم عندما آراد توجيه 
جهاز وليته إلى بيت زوجها فقوموه فبلغت قيمته كذا وكذاء فذلك بجزئه إذا قالوا: 
بمحضر منا [وجه]“' ذلك إلى بيت الزوج وم يغب عليه بعد أن قومناه» ولیس عليهم 
[معايئة]!© الجهاز حتى يدخلوه بيت الزوج» ولا للزوج أن يدعي أن يحبس منه شيء 
بالطريق» أو صده عن بيت الزوج» ولو كان هذا يجوز له لكان له بعد أن يصحبوه حتى 
يدخلوه بيت الزوج أن يقول: اغتاله في شيء حين دخل على ابنته» أو أرسل إليها من 
یدخل عليها من خدمه وعياله من رد إليه منه بعضه» فليس عليه إلا ما فسرت لك من 


إحضار أهل العدل عند ما يريد توجيهه ليعرفوا قدره وقيمته وصفته. 


قال: وان عمل ها ببعض الهر حليا فأحضره القوم وعرفوهم؛ ثم دخل به معه 
رجلان تمن يعرفها فأوصل ذلك إليهاء فإن كانت بكرا فذلك يجزء أباها أيضا ووليها 
إن لم يكن ھا آب؛ لأنه وجه البراءة من قبل هذا ووجه/ الصحة فيه والإشهاد فيما ولي 
منه الولي» وهكذا أوضح لي من كاشفته عنه من أصحاب مالك. 

قال عبد الملك: وإن ادعى الأب بعض ما جهز [به]* ابنته البكر بعد دخوضا على 
زوجها أنه له وأنه لم يعطها إياه» وإنا كان عارية منه هاء فالقول قوله مع يمينه إذا كان 
فيا ساقت الابنة إلى زوجها وفاء با أعطاها سوى الذي يدعيه الأب» عرف ذلك له 


قبل ذلك أو لم یعرف أقرت له به الابنة أو تقرء مالم يطل زمان ذلك جداء ولا أرى 


(1) نی الأصل و «ط»: آنبم» وساقطة من اب وفي ات» و ح» واج) و «ز»: أنه وهو الصحيح. 

(2) في الأصل وجيه» وفي «ج» و «ح» و «ز» و اب» و اط» و ات»: وجه وهو الصحیح. 

(3) في الأصل: علیهم اهاز وني «ط» و «ز» و ات»: علیهم أن يصحبوا اهاز وني «ح»: عليهم یصحبوہ 
اهاز وف a‏ علیهم صحب اهاز وف لابب 4 . علیهم معاینه اخهاز» وهو ما اعتمدنه. 


)4( زيادة من: «ح» و «ج» و «ز» و ات٢‏ و اب) و اط». 


[ق 200] 


السنة في هذا طولا'' ولا يكون هذا للأم کما للأب في ابنته البکر؛ لأن ماضا في يديه 
ولي ولايته» والقول قوله ولا دعوى ها فیما لا قول لها فيه مع أبيهاء فأما في ابنته الثيب 
فلا لان مالا في يدها [وفی] " ولايتهاء ولا قضاء للأب فيه ولا قولء وهو في ماها وفیا 
ف يديها بمنزلة الأجنبي في مال الأجنبية» وكذلك الولي مع البكر والثيبء وهو 
بمنزلة الأب مع الثيب فقط [وهكذا] أوضح لي من كاشفته عنه من أصحاب 
مالك. 

وفي سماع آصبغ سئل ابن القاسم عن رجل زوج ابنته فأخرج جهازا أو شورة 
وقال: آشهدکم أن هذا عارية في یدیاء ثم قام يطلب ذلك الجهاز فلم يجده عندها وقد 
كان أدخله بيتها ببينة. فقال: إن كانت بكرا فلا ضمان عليها وإن علمت بالعارية؛ إلا أن 
یکون هلاك ذلك بعد أن رضي حالما فهي له ضامنة له» إلا أن يكون هلاكه بأمر من الله 
تقوم عليه بينة» وان لم تكن علمت بذلك فلا شیء عليها وإن حسنت حااء ون كانت 
يوم أخرجها ثيبا فعلمت بذلك فهي ضامنة له» وان لم تعلم فلا ضان عليهاء والبكر 
والثيب فيا لم تعلم ول تقبله على وجه العارية سواء وهذا فی| یفضل على صداقها©. 


(1) الأحكام للمالقي (369). 

(2) في الأصل: ففي وفي ات» و «ح» و «جاو «ز» و «(ط» و اب): وی وهو الصحيح. 
(3) زيادة من: اب٢‏ و ات) و (ج). 

(4) في الأصل : وهذاء في (ب» و “زا ولات) و «ح» و (ج) و «ط»: وهكذاء وهو الصحیح. 
(5) العتبية مع البيان والتحصيل (5/ 85). 


الجزء الخامس: (مسائل النکاح) جس 673 


باب في الرجل يسمي مالا لوليته عند إنكاحها 


وي كتاب ابن حبیب: قال عبد الملك: أحسن ما سمعت في الرجل تخطب إليه وليته 
فيقول: ها كذا وكذا لشيء يسميه [ھا]'' مما هو من ا مال ظاهرا أو خفياء ما يعرف لما 
أو له أو لا يعرف لواحد منهماء أو يقول: ها عندي أو علي أو في مالي» شم يرجع عن 
ذلك ويقول: إنما قلت ذلك تزیینا هاء وهي ابنته أو غير ابنته ممن نكاحها إليه من 
النساء أن ينظرء فان قال: لها عندي أو ها علي أو ها في مالي» فسمى مالا أو رقيقا أو 
عروضا أو ثيابا أو دارا أو مزرعة معروفة له أو غير معروفة» فذلك له لازم إذا قاله 
شرطا شرطه عند عقد نكاحها أو قبله» عندما خطبت إليه» يؤخذ ذلك من ماله إن كان 
له مال» وإلا اتبع به دينا في حياته وبعد موته؛ لأنه من أعطى عطية نكح عليها فهي 
لازمة له وان مات قبل أن تؤخذ منهء أبا كان هذا المزوج أو أخا أو عم أو مولى» بكرا 
كانت الجارية أو ثیباء ظاهرا كان ما سمى من ا ال أو خفيا فذلك كله سواء إذا قال: 
علي أو عندي أو في مالي. 

قال عبد اللك: وان قال: لها من ال مال کذا وكذاء أو قال: فا من الل كذا وكذاء أو 
ها من الثياب كذا وكذا على جهة الاقرار فسمى أمرا يخفى موضعه. فانظر فان كان 
المزوج آبا أو وصيا أو وليا أولاه السلطان عليها وعلى مالا وكانت المرأة بكرا هي ومالما 
في ولاية هذا المزوج» فذلك لازم للمزوجء يؤخذ/ 1( من ماله إن كان له مال والا 
أتبع به دينا؛ لأنه أقر أن ذلك لها وأنه من مالماء وماها فی يديه» فهو بمنزلة أب أقر لابنته 


(1) زيادة من: اب». 
(2) بداية السقط الطویل من الأصل» وقد اعتمدت النسخة «ت» أصلا عوضا عنهاء وأثبت فروق باقي 


النسخ في الحاشية. 


[ق 1 ۲20 


674 0 ۱ ۱ بے سیت قسم التحقیق ۔ 
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بال أو ولي أو وصي» أقرآن لیم من الال كذا وكذاء فهو یؤخذ منه ويلزمه إقراره __ 
وان ادعى أن ذلك إنم| كان تزيينا ينا [منه] للجارية لم يقبل إذا كان نما يخفى من الأموال 1 
و لا یعرف إلا بالاقرار به» وان كان ما یعرف ويظهر» مثل أن یقول: ا ار 

ولیس یعرف لها شيء من ذلك» فذلك لا یلزم لزوج؛ وانا هي كذبنة كذبهاء ویکون 
الزوج قبل البناء تخيرا(”)؛ إن شاء تقدم على أن ذاك ليس فا ويلزمه جمیع ما كان 
أصدقهاء وان شاء فارقها ول يكن عليه شيء. . وإن لم يعلم [بذلك]!“' حتی بنى بها ثبت 
نكاحها وردت إلى صداق مثلهاء على أن ذلك ليس هاء فيرجع الزوج بفضل ما كان 
أصدقها للذي کان سمى ها؛ یرجم بذلك على الولي الذي غره» وليس على المرأة في 
الصداق الذي أخذت منه شیءء وسواء“ كانت بكرا أو ثيباء كان المزوج أبا أو غيره 
من الأولياء» إنما یرجع بفضل ما كان أصدقها على الولي الذي كان غره إلا أن تكون 
یبا فيتقدم على معرفة وعلم بالكذب من وليها بم نحلها من ا مال الذي ليس [غا] ۳ 
فتكون هي قد غرته أيضا کما غرّه الولي» فیرجع بذلك عليها إن كان لها مال» ولا رجع 
بذلك عل الول: 


(1) هكذا في ات» و (ح) و (زاء وئی باقي النسخ: لوليته. 

و" 

(4) في ات۲ واح» و «ج» و «ز» و «ط»: ذلك» وم یتهم بای انسخ: 
(5) في «ج ): وثبت نكاحها ردت. 

(6) هكذا في ات» و «ج» و «ز»» وفي باقي النسخ: سواء. 

(7) في (ح»: فيقدم» وق از ۷: وتقدم. 

(8) في «ت»: لهء وما آثبته من باقي النسخ. 


قال عبد اللك: وان كات الي زوج هذه الیکز غير أب ولا وصي ولا ولي رل 
. السلطان عليهاء إن كانت المرأة ثيبا قد ملكت أمر نفسهاه فسمی الول ها حلیبا آو ثیابا 


أو غير ذلك ما يخفى أو تما يظهر من الأموالء مثل أن يقول: ها رأس أو دار أو قرية أو 
نحو هذاء فذلك كله سواء. . ولاشيء على الولي من ذلك وقد آسی() وظلم في يقول؛ 
وكذب» فإن تبین للزوج كذبه قبل الا بالرأة + فإن شاء تقدم على أن ذلك ليس ها 
وعلى أن عليه جميع ما أصدقها فعلء وان كره فارق؛ ول يكن عليه شیء» وتكون 
[تطليقة ]2 فان لم يعلم ذلك حتى دخل ردت إلى صداق مثلها على أنه ليس لها شىء 
وتما سمى ها فيا كان في صداقها الأول من فضل على صداق مثلها رجع به الزوج على 
من زوّجه وغرّه» بكرا كانت المرأة أو ثيباء إلا أن تكون ثيبا قد علمت ذلك من كذ 
فتتقدم على علم ومعرفة بكذبه وتدلیسه فيرجع عليها کیا فسرت لك فوق هذا. وأما 
اکر فسراہ كانت مالة بكذب الولي أر غير عالة ل برجم ليها بشي 022 
٠‏ وإنما يرجع به على الولي [إذاغره]"» كما فسرث لك. ٠‏ . 

قال عبد اللك: وٍن سمی ما شيشا من ماله معروفا له مثل أن یقول: لها عبدي فلان 
أو مزرعتي فلانةء فذلك لازم له» ويؤخذ منه ما سمئء آباً كان الزوج أو وصیا أو 
غیرہما من جمیع الأولياء. وان قال بعد ذلك: ما عطیتها شيئا وانما كانت كذبة کذبتهاه 
م يقبل ذلك منه إذا كان شرطا شرطه وأمر ابنته عند تزويجه إياها.. 


(1)في«ب» و «اط» ای ۱ 


0 ۱ "(2) في «زه و «ت» : طلقة» وما أثبته من: اط» و ا" اب؟. 
۱ ۱ (3) نی «ح» و لزا و وا :من كناب الوْلي. 


(4) في «ت4: : الذي كذبه» وما أثبتة من باقي النسخ. 


قال: ولو أن الخاطب سال الولي عن مال وليته فسكت. فقال غيره من أهل المرأة أو 
أجنبي: لها منزل بموضع كذا وكذاء ودار بموضع كذا وكذاء والدار والمنزل الذي 
وصف هو للذي قالء إن ذلك لازم» ویؤخذ منه بقوله هو ها؛ لأا عطية منه لا وهي 
تجوز في حياته وبعد موته» لأنه تكح عليها. 

قال: فالولى أحق أن يلزمه ما سمى أنه ها من ماله العروف له إذا كان ذلك أمرا بينا 
في جميع ما وصفنا في هذا الباب» وهكذا أوضح لي من استوضحته إياه من أصحاب 
مالك وهو أحسن ما سمعت فيه وقد كان فيه من بعض الناس اختلاف كثير. 


باب ما يفسخ من النكاح بطلاق أو بغير طلاق إذا كان فاسدا أو ما(" ترد 
فيه المرأة إلى صداق المثل وما يكون فيه المسمى 


قال محمد: قال سحنون: قلت لابن القاسم: فسر لي النكاح الفاسد الذي يكون 
الفسخ فيه بطلاق» والذي يكون فسخه© بغير طلاق. فقال: كل نکاح لا يقر على 
[حال](' ففسخه بغير طلاق» وان كان طلقها قبل الفسخ لم يلزمه ما طلق» وان مات 
أحدهما قبل الفسخ آیضا لم يتوارثا. وکل نكاح يكون فيه الخيار لأحد الزوجين أو للولي 
أو للسلطان أو أحد من الناس» فان شاء أن يقره أقره» وان شاء أن يفسخه فسخه» فان 
فسخ كان النكاح فيه تطليقة بائنة» وان طلقها قبل أن يقع الفسخ لزمه الطلاق» ون 
مات أحدهما قبل الفسخ توارثا. 
(1) فی «ط» و «د»: فاسدا وما. 


(2) في «ط»: یکون فيه الفسخ. 


(3) في اتة: حاله وما أثبته من باقي النسخ. 


قال سحنون: وعلى هذا القول أكثر الرواة» أن كل نكاح يغلبان على فسخه قبل 
الدخول أو بعدہہ مثل نکاح الشغارہ والمحرم والمريضء وما عقدته امرأة على نفسها 
أو غيرهاء فالفسخ فيه بغير طلاق» وكل نكاح يغلبان على فسخه قبل الدخول كالتكاح 
يعقد بغير صداق أو بصداق لا يجوز» فإن هذا إذا فسخ لم يكن فيه طلاقاء وان طلق قبل 
الفسخ لم يلزمه الطلاق» وان مات أحدهما ا 


قال حمد: وقد ذكر سحنون أيضا عن ابن القاسم اختلافا في هذا الأصل. 
أيكون ها المهر الذي سمى ھا ام يكون لها مهر مثلها؟ قال: ا المهر المسمى] إذا كان 
مثل نكاح الاخت أو الأم من النسب أو الرضاعة©. 
مثلهاء إلا أن يكون صداق مثلها أقل ما سمى إن كان وقع!“ الصداق بتسمیة(ک مہ 


6 ۳۳ ۹۹ 55 N 
ان يتزوجها بشمر لم يبد صلاحه وبےائة دینار.‎ 


(1) الدونة: (4/ 181). 

(2) زيادة من باقي النسخ. 

(3) الدونة: (4/ 81 182-1). 

(4) في «ح» و «ج و «ت»: وقع في الصداق. 

(5) في «ج» و «ح» و ات»: تسمية. 

() ينظر: شرح ميارة (1/ 277) منقولا مثله عن المؤلف من كتابه القرب. وهناتتمة الجزء ا حخامس في 
لحك فال ناسخها: تم بحمد الله وعونه وصل الله على سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعل آله 
وصحبه وسلم تسليها. 


باب في انقطاع عصمة النكاح بالارتداد وفسخه بالسبي'"' 


قال: محمد: قال سحنون: قلت لابن القاسم: أرأيت من ارتد عن الإسلام أتنقطع 
عليها رجعة» وان عاد إلى الإسلام في عدتها وهو قول مالك. [قلت له: فإن ارتدت 
المرأة. فقال: أرى أن تنقطع مس شا ينما مناعة ازتدات ۳ 

قلت له: أرأيت الزوجین إذا سبيا معا أيكونان على نكاحهما؟ قال: لا. قلت له: 
فان سبي الزوج ثم سبيت الزوجه وذلك قبل أن يقسم الزوج أو بعد ما قسم. فقال: 
كل ذلك سواء وأرى أن السبي يفسخ النكاح» ولا عدة على المرأة» وعليها الاستبراء 


و( 


۱ 8 ۱ ۱ ۱ 4) ۶ . ۱ 
ونی کتاب ابن مزین قلت لعیسی: وان سبي زوجها معها وعلم ذلك" أيفسخ 
النکاح عنهما ؟ قال: نعم. السبي هدم النکاح. قلت له: فان آراد الذي صار في 
سهمانه إقرارهما على ذلك النکاح أيجوز ذلك؟ قال: لا بأس به أن عرف آنها زوجته. 
بالرقيق فيبيعون منا العلج والعلجة فيزعمان آنهما زوجان. فقال: إن علم صدف 


(1) هذا الباب هو بداية ا حزء السادس في «ح»: els:‏ ي: بسم الله الرحمن الرحيم» صل الله على سيدنا 
ومولانا محمد. 

(2) المدونة (4/ 16 3)» وما بين المعقوفين زيادة من باقي النسخ. 

(3) المدونة (4/ 304-303). 

(4) في «ج»: بذلك. 


(5) في «ح»: یفسخ. 


الجزء الخامس: (مسائل النکاح) جع سس 679 


قوف ببينة أو زعم ذلك الذین باعوهما رآیت أن يقرا عل]!'' نكاحهماء وان يكن الا 
قولم| لم يصدقا وفرق بینهما". 

قال سحئون: قلت لابن القاسم: فلو أن حربيا خرج إلينا فأسلم وم تسلم امرأته 
فغزا المسلمون تلك الدار فسبوا المرأة أتكون رقیقا؟ قال: نعم. ويعرض عل المرأة 
الإسلام فإن أسلمت فهي زوجته وان آبت فرق بينهماء لأنہا لا تكون زوجة مسلم 


rE 


وهى آم نصرأ : 
باب قي نكاح نساء أهل الكتاب وإمائهم وإسلام أحد الزوجین 


قال ابن القاسم: كان مالك یکره نكاح نساء أهل الكتاب من غير تحريم؛ وقال: إن 
تزوج مسلم نصرانية لم يكن له أن يمنعها من الذهاب إلى كنيستها ولا من أكل الخنزير 
ولا من تتا وکان[یکره]" إماء أهل الكتاب نصرانية كانت الأمة أو 
بمودية» وان كان ملکها لمسلمء وکان يقول: لا" یزوجها سيدها أيضا من غلام له 
مسلمء ولا يحل لمسلم أن يطأ الأمة اليهودية إلا با ملك حرا كان أو عبدا( ولا يحل 
وطء أمة من غير أهل الکتاب لا بنکاح ولا بملك إلا أن تجيب إلى الإسلام بأمر 


(0) نباية السقط الطويل من الأصل. 

(2) المدونة (4/ 304). 

(3) نفسه (4/ 305). 

(4) المدونة (4/ 307). 

(5) في الأصل و «ب» و «ط» و «ح» و «ز): بجر وئی (ج): يحرم مالكاء وفي «ت»: يكره» وهو الأفضل. 

(6) ”لا يحرم نكاح إماء أهل الكتاب نصرانية كانت الامة یزوجها» هذه زيادة في (ح؟ء ول أثبتها في النص 
لانها غير متناسقة مع الكلام. 

(7) الدونة (4/ 306). 


شم بل أن عبذه لہ 
یعرف به» إما أن تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وان محمدا و رسو 


1 1 3 ° 5 5 0 
أ تصل أو تجیب بأمر یعرف به أيضا أنها قد أسلمت"". فاذا کان ذلك حلت بملك 
و بصل او حيسي یا مر : ظ 
اليمين. 
ع 1 8 5 و ۰ 
قال ابن القاسم: قال مالك: وإذا أسلمت الراة فالزوج أملك ما إن كان قد دخل 
ی ea‏ 
[قال]۲2: والجوسی والنصراني والبهودي في ذلك سواء فإذا انقضت 
۱ 1 ۱ ی ۳ ۹ 9 ۰ فة کار 
سبيل له عليها وعدتہا ثلاث حيضء وإذا كان إسلامه بعد أن بنى بها وقعت الفرقة ل 
ال كاملة ها 
قال حمد: وقد اختلف قول ابن القاسم في النفقة عليها ما دامت لي العدة» فروی 
أن باه تسلم) لانه اه مادامت ف 
عنه أصبغ أنه قال: أحب إلي أن ينفق عليها من يوم تسلم؛ لانه احق مب ۱ 
١ ۱ ۱‏ ہالہ و حاء اله : 
العدة» وروی عنه عیسی أنه قال: لا نفقة شا عليه لاغها [منعته] فرجها وجاء الفسخ 
من قبلهاء وهذه الرواية أحسن عند أهل النظر من رواية أصبغ. 
۱ نىك د 7 يسلم زوجها بعدها 
قاسم و أصغ أنه سعا ع“ النص انية جها د 
ولابن القاسم في سماع أصبغ أنه سئل عن النصر تسلم ثم 


Oi. 5r f‏ ربب 
د أنما قد حاضت بعد إسلامها ثلاث حيض» [وآن]" إسلامها كان منذ اربعين 
فرعم 4 3 


(1) نفسه (4/ 315). 
(2) زيادة من: «ح». 
3) الدونة (4/ 298). 
۱ : 2 و ز 0: مه في ات» و «ح) و «ط» و اب»: منعته. وهو الصحیح. 
(4) فى الاصل متعةء وف (ح» و ارا منعت» وی ۱ 
۱ ) و 73و46 «ت»: فإن» وفى «ط»: وآن» وهو الصحیح. 
(5) في الأصل و «ب» و «ح» و اج» و ازا و 


ا ز» و «ت»: (منذ آکثر آربعین یوما). 
(6) في: «ج» و «ز» و ات: (منذ أكثر أربعين یو 


الجزء الخامس: (مسائل النکاح) 


یوماء ویزعم زوجها أن إسلامها كان منذ عشرین یوما أو لا لا يحاض فيه ثلاث 
حيضء أن القول قول الزوج؛ لأنها مدعية لما يمنعه من ارتجاعي. 

قال سحنون: قلت له"*: فلو أن حربية أو ذمية أسلمت قبل أن يدخل بها زوجها ثم 
أسلم من يومه أيكون أحق بها في قول مالك؟ قال: لا. قال مالك: وان سلمت ذمية 
تحت ذمي فطلقها لم يلزمه ما طلق» وان أسلم وهي في عندتها كانت زوجته» إلا أن 
يطلقها بعد أن یسلم " فيلزمه الطلاق. 

قال ابن القاسم: وإذا وقعت الفرقة بين الزوجين الذميين بإسلام أحدهمالم تكن 
فرفتھم| طلاقا. 


تم الخامس بحمد الله وعوده» يتلوه ا جحزء السادس إن شاء الله. 


(1) العتبية مع البيان والتحصیل(5/ 465). 
(2) في ات»: قلت لابن القاسم. 
(3) المدونة (4/ 303), 
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۶ 
لابي عبد الله محمد بن عبد الله بن إبراهيم بن عیسی 


ابن أبى زمنین (ت399ه) 


الجزء السادس: (مسائل الطلاق) 


باب في الإحصان والإحلال 
قال سحنون: قلت لابن القاسم: هل يحصن الأمة واليهودية" والنصرانية ا حر في 
قول مالك؟ قال: نعم. إذا كان نكاحها» صحيحا 
قلت: [آفیحصن]"" السلم النصرانية إذا وطئها ثم طلقها أو مات عنها ثم زنت قبل 


أن تسلم؟ فقال: قال مالك: : لا تكون محصنة حتى تسلم ويجامعها زوجها بعد 
إسلامها©». 


قلت له: أرأيت الصغيرة ة التي/ تطيق الرجل إلا أا لم تحضء إذا تزوجها رجل 
وجامعها أتحصنه في قول مالك؟ قال: : نعم؛ ولا يحصنها. 

قلت: فالصبي إذا لم يحتلم فتزوج امرأة فجامعها أيحصنها؟ قال: لا. وهو قول 
مالك. وان صا لھا أبوه أو وصيه فلا عدة عليها ولا يجب ھا [بجماعه]© اله 7. 

قلت له: فالعبد هل يحصن المرأة الحرة؟ قال: : نعم. قلست له: ااي 
امرأة ودخل بها فوطٹھا وهي حائض أيحلها ذلك لزوج كان طلقها الیتة؟ فقال: لا 
وهو قول مالك» وكذلك لو تزوجها في رمضان ووطٹھا نہاراء أو تزوجها وهي محرمة 


(1) في «ح» و اب» و «ط»: الأمة اليهوديةء وما في الأصل موافق للمدونة (4/ 288). 

(2) في الج؟ و لح» و «ز» و ات»: نکاحهن» وني «ط»: نکاحھما. 

(3) في الاصل و و #ب*: فیحصن: وفي اج او (ح) و از) و ات) و «ط»: : أفيحصن» وهو الصحیح. 
(4) في ہر و ح): بعد عتقها. والنص من الدونة (4/ 288). 

(5) في «ت»: تطيق الجاع . 

(6) في الأصل و «ب» و ط٢‏ و اج»: بحملهاء وني «ح» وازاولات»: بجماعهاء وهو الصحيح. 
(7) النص من المدونة (4/ 286). 


[ف 202] 


6 _۔ اي اك © الك د تےے وت منتخب الأخكام قسع تحص 


أو وهو حرم فوطئها فلا يكونان بهذا کت عصنین' ول يحل لزوج کان قد 
وكذلك كل وطء لا يحل؛ 0ھ ر کل نکام (لا کر هر 
حصنة فلا يحلها ذلك النکاح؛ وکل نكاح حرامء ودخل بها ووطتها لم يكن ذلك الوط: 
إحصانا ولا يحلها لزوج كان طلقها الب وكذلك كل نکاح يكون فيه الخيار إلى أحدٍ 
[الز وجین]( إن شاء أجازه وان شاء رده فان وطنها قبل أن بجيز الذي إليه الإجازة  ٠‏ 
إنه لا يكونان به حصنین ولا له لزوج کان هت ۱ 


قلت له: فلو أن تصرانية تحت مسلم طلقها الب فتزوجھا نصرانی ثم مات عتھاء أو ظ 
طلقها البتة هل يحلها لزوجها الأول؟ قال: لا. وهو'قول مالك. وإنأشلم وهي . ” 
نصرانية فوطٹھا بعد أن أسلم ثم شم مات عنها أو طلقھا كان لزوجها الأول أن يردها" ۱ 

قلت: فلو أن صبیة تزوجها رجل فطلقها ثلاشاء شم تزوجها آخر وذلك قبل أن 
تعيض ومثلها توطأ فو طئها الثاني ثم طلقها أو مات وت أيحلها ذلك پت الأول؟ 
قال: نعم. وهو قول مالك 


(1) المدونة (4/ 287). 7 ۱ ۱ 

(2) في الأصل : ل يكونان» وفي باقي السخ' لكر رد لمج 
(3) في ات»: الحرة. ۱ 

(4) زيادة من: «(ت». . 

(5) زيادة من: «ز» 

(6) الدونة (4/ 292). 

(7) نفسه (4/ 293). 


(8) نفسه (4/ 291). . .. 


قلت: رای نون ار طلقها زوجها امش ايا رىھات و تعر 

. بها حتى مات عنهاء فادعت أنه جامعها أتحل لزوجھا الأول؟ وهل سكيد 

اسان ۷ ٠‏ وا طرح ما ذكرت إلا أن يكون الدخول يعرف(" 

"٠‏ ۳ فا :فان خل بها زیات معها ثم مات من لد فقالت: قد جامعني اذك 

ی : أرى أن تدين المرأة في ذلك؛ والیوم في ذلك وما زاد على الوم 
سوا کاردا رن قل رم من لیت الا ولا ال 


و نکاخهاگ. . 


وني كتاب ابن مزين قال: TT‏ نیہ عد 
089 لاء حتی تذوق العشيلة© ما أراد بذلك؟ فقال: : يقول: لا تحل لك حتی 
CVE‏ و پا بر سب 

ذلك ال أو يكن ۱ 


" قال محمد: ای هسلخ شا کل من مس باون اه 
ا ختان فقد ذاق العسيلة» وقال بعض أهل اللغة العسيلة تنصغير العسل وإنم| صغرہ 


0 باھاء ان العسل يؤنث ويذكر والأغلب عليه انیت 


ظ (1) المدونة (4/ 290), 

(2) نفسه (5/ 322). ۱ 

(3) الحسديث في الوط (526/2) باب ما جاء في الصداق والخباء - 7 سنن البيهقي 
الكبرى(7/ 135 باب اعتبار السلامة في الكفارة (ح: 1 ). . سنن الدارقطتي (3/ 266 ح: 82. 
سیت سو سیب سرت 5.. 


[ق 3 20] 


الباب الجامع ق الطلاق 


قال سحنون: : قلت لابن القاسم: فمن تزوج امرأة ونظر إلى شعرها أو إلى صدرها 
أو إلى شيء من محاسنها ونظر إليها متلذذاء أو قبل أو باشر ثم طلق؛ رھ سس 
يجامعهاء أتحل له ابنتها وقد قال الله 5ا ورتم آل فى خجورکم ين 
ابم آلبی دخش بھی فان لم تكوئوا ذخلشم بهت فلا جناح 
علَ که قال: إذا نظر إلى شىء منها تلذذا لم بصلح له أن یتزوج ابنتهاء وکذلك 
الخادم إذا / نظر إلى ساقها أو معصمها تلذذا لم تحل له ابنتها أبداء ولا تحل لابن الخادم 
اع ا ولا لان نا 

قلت له: أيصلح للرجل أن يتزوج امرأة في عدة أختها منه من طلاق بائن؟ قال: 
نعم. . وكذلك من كان تحته أربع فطلق إحداهن طلاقا بائنا فله أن يتزوج أخرى قبل أن 
ینقضی عدة الطلقة“'. 

قلت: فرجل زوج ابنه والابن ساکت فلما فرغ من عقد النکاح أنكر فعل آبيه 
وقال: إنما سک لأنى علمت أن ذلك لا يلزمني إذا لم آمره. فقال: جلف ویکون 
القول قل 

قلت له: فمن زنا بامرأة أيصلح له أن يتزوجها؟ قال: قال مالك: نعم. بعد أن 
يستيراً من مائه الفاسد(؟) 


(1) النساء الآية: 23. 
(2) المدونة (4/ 5 27). 
(3) نفسه (4/ 3 28). 
(4) نفسه (4/ 173). 


(5) نفسه (4/ 249). 


الجزء السادس: (مسائل الطلاق) ۱ 01900 __ 689 


قال حمد: ویستب را بئلاث حیض وهو من أصل قوطم. 

قلت له: آرآیت الصبي إذا تزوج المرأة ولم يجامعها أو جامعها هل تحل لابائه أو 
لاجداده أو لولد آولاده؟ قال: لاء لان الله يك يقول في کتابه:( اتل أنایکم 
لّذِينَ من کم 4( فلا تحل زوجة الابن على حال؛ دخل بها أو لم یدخل» 
وکذلك إذا عقد الأب نکاح امرأة حرة على ولده وان لم یدخل بها بعقد النكاح» تقع 
الحرمة هاهنا لیس با لمع إلا في الربيبة فان الحرمة لا تقع بعقد نکاح آمهاء وانسا 
[تقع ]۲1 بجماع الم 

قال حمد: ومن قول مالك أن الأجداد من قبل الأم في هذا بمنزلة الاجداد من قبل 
الأب. لا يحل للرجل أن يتزوج امرأة جده لأمه كما لايحل له أن یتزوج امرأة جده 


۶ 


لا بيه . 


وفي كتاب ابن مزين قال: وسألت عيسى عن قول عثمان في إصابة الأختين من ملك 
الیمین أحلتها آية وحرمتها آية» أي آية يريد؟ قال: أما آية التحريم فهي بينة [لقول]"' 
ان تین الا ما قد سَلَف ) قال: وأما التي أحلتها 
فقول ه:( قانکخواً ما طَاب لکم ناسا ء من وت ودبع 1117 
دلا و ا رما ملکٹ ایمنتک ذلك دی ألا تَغُولُوا 6 ٩‏ فأحل الله ملك 
(1) النساء 23. 


(2) في الأصل و «ح» و «ج» و «ز» و (ت): یقع» وفي «ط» و (ب): تقع» وهو الصحيح. 

(3) النص من الدونة (4/ 278). 

(4) في الاصل و اب» و «ط»: فقال» وی «ز» و «ح» و (ج): قول» وني «ت»: لقول» وهو الصحیح. 
(5) النساء الایة: 3 2. 

(6) النساء الایة: 3. 


اليمين كله في هذه الآية» ولم يستثن فيها الجمع بين الأختين كما هی عنها في هذه الآية 
الأحری. 
إلا ما ملكت آیمنکم  )‏ فقال: [قال] 2 ابن القاسم: هي [السبية] التي تسبی 
وها زوج بأرضهاء لا باس بأن توطأ باللك بعد أن تستبراً بحيضة» وان كانت حاملا 
فبعد أن تضع حملها. 

وفي كتاب ابن مزين قال: وسألت عيسى عن رجل خطب على خطبة أخيه بعد أن 
ركنت إليه واتفقا على صداق معلوم» فمالت إليه المرأة ووليها فتزوجها ثم ندم كيف 
يصنع؟ قال: سألت ابن القاسم عن ذلك فقال: نرى أن يتوب إلى الله عز وجل من ما 
صنع ويستغفر ويسأل الذي خطب على خطبته أن يحلله من دخوله عليه [فيها] فان 
حللها رجوت أن يكون ذلك مجزيا له وان ۸ يحلله فلا شىء عليه. 

قال ابن مزین: قال لي يحيى بن يحيى عن ابن نافع: إذا خطبها نی ا حین الذي یکره له فأرى 
أن يفسخ قبل الدخول» فإن فات بالدخول فلا أرى أن يفسخ. 

وني سماع ابن القاسم: سئل مالك عن نكاح السکران فقال: لا أراه جائزا 
وطلاقه "" جائز عليه . وسئل سحنون عن ذلك فقال: أرى نكاحه لا يجوز منه شیء 


(1) النساء الا یة: 24 . 
(2) زيادة من: باقي النسخ. 
(3) في الأصل السيئة» وی ات» و (ح) و از" و (ج): المسبية» وئی ١ب١‏ و (ط»: السبية» وهو الصحیح. 
- السبية: السبي والسباء: الأسرء السبي: النهب وأخذ الناس عبيدا وإماء» والسبية المرأة المنهوبة. لسان 
العرب (6/ 166). 
(4) زيادة من: (ات) و «ج» و (ح) و «ز4. 
(5) في «ح»: وطلاقه لازم بخلاف النکاح جائز . 
(6) العتبية مع البیان والتحصیل (4/ 257). 
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وإنكاحه بناته بمنزلة إنكاحه نفسه. وسئل مالك عن الرجل تكون عنده المرأة لا يعرفها 
أحد غيره» مثل بنت الأخ وشبهها وهو يريد أن يزوجها ولا یعرفها أحد من الناس 
كيف يشهد عليها؟ قال: يدخل عليها من لا تحتشم منه ثم يشهد على رؤيتهاء نم 
يزوجها. 

قال عيسى: قال ابن القاسم: قال مالك: وان لم يعرفها/ الشاهدان. وقال أصبغ في 
رواية ابن مزين: وهذا الأمر لا جد الناس منه بداء ومن الناس من لا ترى وليته حتى 
تبلغ مبلغ النكاح» فالأمر فيه على ما قال مالك. قال: ويتم هذا النكاح ويجب 
[البراث] بینھماء وهذا أمر قد عمل به قديما. 


فأما في ا حقوق من البيوع والوكالات والهبات ونحو ذلك وهو لا يعرفها فليس 
کذلك [ولا]''“ أرى أن يشهد عليها في مثل هذا إلا من عرفها بعينها واسمها ونسبها. 

قال ابن مزين: وسألت أصبغ عن البکر اليتيمة إذا بلغت مبلغ المحيض وم تحض 
أيزوجها وليها عند ذلك برضاها؟ قال أصبغ: إذا بلغت مبلغا لا يبلغه أحد من النساء 
إلا حاضت أو صارت عند النساء من لا حیض زوجت. 

قلت: فهل إنبات الشعر عندكم في هذا حد تحدونه وتزوج إليه؟ قال: قد ذکر ذلك 
ذكرا ضعيفاء وأحب إلي أن لا تعجل في هذا حتى تبلغ الحد الذي وصفت لك. 

قال: ولو زوجها بعد إنبات الشعر لفسخته إلا أن يكون ذلك بعد أن بلغت أقصى 


(1) نی الأصل و «ح» و «ج» و «ز» وات): الواریث, وفی «ط» و «ب»: الميراث» وهو الصحيح. 
(2) في الأصل: إلاء وق 9۳ فلا وی (ح٤‏ و «ز» و ات» و ۱ط) و اب»: ولا ولعله الانسب. 


[ق 204] 


وني سماع علي بن زياد: وسئل مالك عن رجل أنكح آولادا له وأعطی كل واحد 
منهم من ماله في إنكاحه شيئا معلوماء وأشهد أن [من]''' بقي من ولده الصغار من لم 
ينكح في ماله مثل ما أعطى من أنكح» ثم مات الأب على ذلك. قال: [إن أبرز]!'“ لهم 
شيئا من ماله وأشهد عليه جاز» والا فلا شیء لهم. 


وفي سماعه أيضا: وسئل مالك عن المرأة يغيب عنها زوجها فتنکح رجلا جاهلا 
بمغیب زوجهاء وتزعم له أنها أيم ليس لما زوج» ثم يأتي زوجهاء ھا من الآخر صداق 
وقد غرته ودلسته له؟ فقال:إنه لیس من امرأة تصاب بشبهة إلا ولها الصداق. قال: ولو 
أقرت أنها تزوجت وهي تعلم أن زوجها حي لرجمت. ولكن لا جدها تقر» ولا نجدها 


تقول الا ل زوجي. 
باب فيمن طلق امرأته فاختلفا في السیس*) 


وفي ا مدونة: قال ابن القاسم: قال مالك في رجل تزوج امرأة وخلا بها وأرخى 
الستر عليها ثم طلقها وقال: لم أمسها. وقالت: قد مسني» أن القول قول المرأة وعليها 


(1) فی الأصل و اب»: أن لمء ولعل الصحيح ما آثبته من باقي النسخ. 

(2) نی الاصل إبرازهم» وفي (ح): برز» وفی «ج» و از» و (ت): آبرز» وهو الانسب. 

(3) النعي: خبر الموت» ونعيت الميت نعيا: أآخبرت بموته. لسان العرب (14/ 216)» الصباح 
المنير(1/ 615-614). 

(4) المسيس: جماع الرجل المرأة. لسان العرب (13/ 105). 


العدة وها الصداق كاملا" إذا كان دخوله عليها دخول بناء وسواء في هذا دخل 
عليها في بيتها أو في بيت . 

قلت له: فإن كان بنى مها ودخل عليها نہارا في رمضان [أو هي ]! صائمة صيام نذر 
أو كفارة أو تطوع ثم طلقها من یومه أو كانت محرمة أو حائضا فطلقها قبل أن تحل من 
إحرامهاء أو قبل أن تغتسل من حيضتها وتناكرا في المسيس. فقال: سئل مالك عن 
رجل دخل بامرأته وهي حائض ثم اختلفا. فقال الزوج: لم أمسها. وقالت المرأة: بلى قد 
مسني. فقال: القول قول المرأة إذا أرخيت عليهما الستورء وأنا أرى أن كل من خلى 
بامرأته فادعت أنه قد مسها فالقول قوها إذا كانت خلوة بناء وان كانت حين خلا بها 
في حالة لا ينبغي أن يجامعها فيها. قلت له: فان کان إنما طلقها واحدة أيملك رجعتها؟ 
قال: لا . وهوقول مالك , 

قال محمد: لاقراره إنه لم یمسها. 

قلت: فلو صدقته المرأة أنه لم يمسها؛ فقال: قال مالك: ها نصف الصداق وعليها 
العدة إلا أن يكون طال مكثه معها يتلذذ ا فيكون عليه حينئذ الصداق كاملا . 
فخديها فليس عليه أيضا الا نصف الصداق. إلا أن يكون قد طال مكثه معها. 


(1) الدونة (5/ 320). 

(2) المدونة (5321). وجاء في المعين: وان ادعت الزوجة المسيس ونفى الزوج فان كانت الخلوة خلوة بناء 
كان القول قوضا رشيدة كانت أو سفيهة كان البناء في داره أو دارها وقع الطلاق على بعد أو قرب وضا 
الهر كله ولا رجعة له عليها لإنكاره الوطء هذا هو القول الشهور في ذلك. معين الحكام (1/ 293). 

(3) فی الأصل و «ط» و از»: وهي» وفی » و «اج» ولاب» و «ت): أو هي وهو الصحيح. 

(4) المدونة (5/ 21 322-3). 

(5) النص من المدونة (5/ 20 3). 


ف 1205 قلت: فان طلقها قبل البناء بها إلا أنه قد كان خلى بها/ في بيت أهلها أو في غير بيت 
أهلهاء وقالت: قد مسني وأنكر الزوج ذلك. قال: القول قول الزوج. 
قلت: أفيكون عليها عدة؟ فقال: إن كان خلا مها وليس معھ| أحد(!' فعليها العدة 
وإن كان نا دخل عليها ومعها نساء فقعد وقبل ثم انصرف فلا عدة عليها. 
قلت: فإن قال: قد جامعتها. وقالت: ما جامعني. أيكون عليها عدة؟ فقال: إن كان 
خلا بها وأمكن منها فعليها العدة ولا رجعة له عليها إن أراد ارتجاعھاء وان لم يعرف أنه 
خلا مها فلا عدة عليهاء ويقال لما: قد أقر لك بالصداق كاملا فأنت بالخيار في أخذه كله 


آو آَخذ نصفه(0. 


قال حمد: قول سعید بن السیب: إذا دخل علیها في بيتها يعني دخول الزیارة 
وقوله: إذا دخلت عليه في بيته يعني به البناء» کذلك فسره العتبي. 

قال محمد: وسواء في هذا الأصل كانت المرأة صغيرة أو كبيرة» بكرا أو ثيباء يتيمة أو 
ذات آب» من يولى عليها أو لا يولى عليهاء حرة أو أمة» مسلمة أو نصرانية» فالقول في 
ذلك قوطاء ها وعليهاء وان لم تبلغ الصغيرة المحيض إذا بلغت [الوطء] فلا كلام 
للأب فی ذلك ولا للواطی؛ لآن هذا ما لا يعرف تصديقه أو تكذيبه إلا بقولهنء فهن 
فيه مأمونات مقبول قوغن» كما هن مأمونات على ا حیض والعدة والسقط والولادة 


(1) فی «ت»: وأمكن منها. 

(2) الدونة 7/5 321-320 . 

(3) في الأصل و اب»: الحیض. وق (ات» و اج» و «ح» و «ز): الوطی وهو الصحیح. وما بين القوسین 
ساقط من: «ط). 
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فقد جعل الله ذلك إليهن في قوله لك : (ولا يل هن أن یکمن مَا خَلق الله فى 
اهن إن کن بو يله وَالَيو الاخر »21 كذلك قال ابن حبيب في جميع هذ هذا. 


باب تي الخلع'“ وما يحل من الخلع' عليه ویلزم من الطلاق فيه ومن 
خالع بغيرشيء یاخذہ 


قال سحنون: قلت لابن القاسم: أيحل للزوج أن يأخذ من المرأة ما أعطته على الخلع 
؟ قال: نعم. إذا م يكن على إضرار منه مها. وقد قال مالك: ما رأيت آحدا من يقتدى به 
یکره أن تفتدي المرأة بأكثر من صداقها. 

وهذا إذا لم يكن على إضرار من الزوج بهاء ولا تضییق عليهاء وهو معنى قول 
لك فلا جناح علهْما فِيمًا آفتدّت به ). قال مالك: وان علم أنه أضر بها 
لزمه الطلاق ورد علیها ما أخذ منها. 


قال محمد: وفي سماع ابن القاسم: سئل مالك عن رجل اطلع على امرأته على زنی 
هل له أن يضربها حتى تفتدي منه؟ قال: لا أرى ذلك يصلح له . 


(1) البقرة 226. 

(2) الخلع: خلع امرأته وخالعها إذا افتدت منه با ما فطلقها وأبانما من نفسه. لسان العرب (4/ 179). 
واصطلاحا: عقد معاوضة على البضع تملك المرأة به نفسها ويملك به الزوج العوض. الحدود (258). 

(3) في «ز» و «ت» و (ح): ا حعل. 

(4) الدونه (5/ 341). 

(5) البقرة (227). 

(6) العتبية مع البیان والتحصیل (5/ 233). 


فك یی تسس مس م سير کک امک و 0 


قال ابن القاسم: وإذا تخالع الزوجان كان خلعھ| تطليقة بائنة'' لا رجعة له فيهاء 
وعلى المرأة أن تعتد عدة المطلقةء وإن أرادا أن يتراجعا قبل انقضاء العدة كان ذلك ھے)؛ 
لان الماء ماؤه بوطء حلال إن لم يكن كان طلقها قبل ذلك تطلیقتین إن كان حراء أو 
كان تطليقة واحدة إن كان عبدا. 


قال ابن القاسم: وكل من خالع بشيء ولم يسم طلاقا مشل أن يأخذ منها 
[وینقلبا]'“ ويقولا ذلك بذلك فهو طلاق ا خلعء وإذا سمى طلاقا مضى ما سمى من 
الطلاق مثل أن يقول ها: أخالعك على أن تكون طالقة تطليقة أو تطليقتين. قلت: فان 
خالعها وهو ينوي بالخلع ثلاثا. قال: يلزمه الثلاث نی قول مالك"*. 
قال ابن القاسم: ومن أتبع [الخلع ]1 طلاقا مثل أن يقول ها بعد فراغها من الخلع: 
أنت طالقء فإنه إن لم يكن بين ذلك سكوت ولا كلام يكون قطعا بين الخلع والطلاق 
الذي تكلم به فالطلاق لازم» وان كان بينهما سكوت أو كلام يكون قطعا لذلك فإن 
طلاقه لا يقع علیها". 
ف 1205 قال محمد: ولابن القاسم في سماع عيسى أنه قال: إذا/ صالح الرجل امرأته أو 
خالعها فقال ها: أنت طالق» كانت تطليقتين [طلقة للخلع وطلقة لما طلق» وإن قال: لم 


(1) بانت المرأة عن الرجلء وهي بائن: انفصلت عنه بطلاق. اللسان (1/ 560). 
(2) فی «ز»: وکل من طلق. 

(3) زيادة من: «ز» و «ت» و «ح). 

(4) المدونة (5/ 343). 

(5) زيادة من: «ج» و «ز» و (ت) و «ح4. 

(6) الدونة (5/ 346). 
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أرد طلاق الخلع ۸ یو في ذلك وكانت تطلیقتین]'''ء ولو قال ها: أنت طالق طلاق 
الخلع لم يلزمه إلا واحدة. 

قال حمد: ولمالك في سماع ابن القاسم أنه سثل عن المرأة تختلع من زوجها على أن 
يسلم إليها متاعها وتسلم إليه متاعه ويفترقا على ذلك. قال: هذا خلع بين'“. 

[قال سحنون]: قال ابن القاسم: قال مالك: ولا بأس أن يتتاركا على ألا يعطيها 
شيئا ولا يأخذ منها وتكون تطليقة بائنة'"". 

وني سماع بجیی: قال ابن القاسم فيمن قال لزوجته: أنت طالق طلاق الخلع أنها 
واحدة بائنة» ولو قال لما: أنت طالق واحدة بائنة لكانت البتة. 


قال العتبى: وسئل أصبغ عن رجل قال لامرأته: أنت طالق طلاق الصلح أو قال 
فا: قحسا لتقيو أشي "ا رجالا آنه صالها: وال أة غائبة أو حاضرتة» راضية او 
کاره علمت أو لم تعلم. فقال: هذا سواء وهي تطليقة بائنةء أخذ منها شيئا أو لم 
یأخذه» کت ان قال ها: قد طلقتك طلاق آرب ار ات آو تارسك آو قال 


(1) ما بین المعقوفتين زيادة من: «ز» و «ج» و «ت»» وهو ثابت في العتبية مع البیان والتحصیل (5/ 277). 
(2) العتبية مع البیان والتحصیل (5/ 277). 
(3) ني «ت» و اج» و «ز٤:‏ بائن» وف (ح): جائنں والنص من العتبية مع البیان والتحصیل (5/ 216). 
(4) زيادة من: 9ح) و ات» ولاج». 
(5) بائنة: بان الشیء: إذا انفصل فهو بائن وأبنته: فصلته وبانت المرأة بالطلاق فهی بائن وتطليقة بائنة. 
: ی۶٠‏ فهو باس واء و هی باس 
المصباح المنير (70). 
(6) نی «ج»: أو أشهد. وهو موافق للفظ العتبية (5/ 306). 
(7) نی الأصل: الخيارة» وئی (ب) و «ط): الخيار. في «ت» و «اج» و از) و (ح): الممارات» وهو الأصح. 
(8) بارأ المرأة: صا لھا على الفراق. اللسان1/ 356 .القاموس المحيط 42. 


لقوم: قد بارئتها رضيت بذلك أو لم ترض فهي طالق طلاق المبارأةء ولو قال لما: أنت 
طالق طلقة بائنة لكان كقوله أنت بائنة!!). 


باب قي خلع غير المدخول بها 


قال: أرى أن ترد المائة إليه كلها. 


وقد سئل مالك عن رجل تزوج امرأة بمهر مسمى فافتدت منه بعشرة دنانير قبل 
البنای ثم أرادت أن تتبعه بنصف المهر. فقال: ليس ذلك ها. وسمعت الليث يقول 
مثله وسواء في هذا عندي نقدها ما كان أصدقها أو لا. وممايبين ذلك أنه لو كان نقدها 
ثم دعته إلى أن يتاركها أو یبارٹھا ففعل» [لوجب]"" عليها أن ترد جميع ما أخذت منه 
فهي حرام أي لا تمسك من الهر"" شيئا إن كانت قبضته» وان كانت لم تقبضه لم تتبعه 
بشیء أيضاء ولو آنا سألته قبل الدخول أن يطلقها على أن تعطيه عدة معلومة من 
صداقها لكان له ما أعطته. وترجع عليه بنصف ما بقي إن كان لم ينقدهاء وان كان قد 


(1) العتبية مع البيان والتحصيل (5/ 306). 

(2) هو الليث بن سعد بن عبد ال رحمن الفهمي آبو الحارث الإمام المصري ولد بقرقشندة على نحو أربعة 
فراسخ من الفسطاط سنة 94 ه روى عن نافع وعبد ال رحمن ابن القاسم وروی عنه ابن وهب وابن 
هيعة توفي سنة 5 17 ه. طبقات ابن سعد (7/ 2/ 204). طبقات علماء إفريقية وتونس 58ء صفة 
الصفوة (4/ 309) تہذیب التهذيب (8/ 1 رقم 5910) تقریب التهذيب (2/ 138). 

(3) فی الأصل و «ج» و «ح» و «ز»: أو وجب وفي ات» و «ب» و اط٤:‏ لوجب. وهو الأنسب. 

(4) فی «ح» و «ج»: فهي حين زادت أحرى أن لا تمسك من ا مھر؛ ونی «ط»: فهي حين زادت حرام لا تمسك 
من الهر. 
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صداقهاء مثل أن تقول: طلقنى ولك عشرة دنانير» لكان [ها] "أن تتبعه بنصف المهر 
وإن كان لم ينقدها إياه» ويتبعها بنصيبه إن كان نقدها سوى الذي أخذ منها؛ لأنها ان 
اشترت منه طلاقهاء وكذلك لو قالت له: طلقنى قبل أن يدخل بها وفعل فان لما أن 


تتبعه بنصف الصداق إن كانت لم تقبض منه شيئاء وإن كانت قبضته كله ردت 
ہے 03 


باب ما يجوز في الخلع وما لا يجوز 


قال سحنون: قلت له: آفیجوز الخلع والبارأة عند غير السلطان؟ قال: نعم. وهو 
قول مالك"". 

قلت: أرأيت لو أن امرأة خالعت زوجها بعبد ها[ تصفه ولا رآه الزوج قبل ذلك. 
أيجوز هذا الخلع؟ قال: نعم. إنما ذلك بمنزلة ما لو خالعها بعبد]" آبق أو ببعیر شارد 


أو ثمرة لم يبد صلاحها أو جنین في بطن أمه. فالخلع بذلك لازم ویکون له ما خالعها 
)6( 
ل 


(1) زيادة من باقي النسخ. 

(2) ي (ح» و از» و (ج۲: بنصفه. 

(3) المدونة (5/ 340-339). 

(4) نفسه (5/ 343). 

(5) ما بین القوسین زيادة من: «ح» و از» و «ح» و ات». 
(6) المدونة (4/ 154) و (3537/5). 


زق 206] 


0اا سس سس منتخب الأحكام ‏ قسم التحقيق ۔ 


قال سحنون: وقال غيره: وانا جاز ذلك لانه أرسل من يده الطلاق» وجائز له أن 
یرسل''' من يده بالغرر ولا يأخذ بالغرر بخلاف النکاح. 

قلت له: فان خالعها على أن يكون أولاده منها عند الأب . فقال: قال مالك: هذا 
شرط جائز إلا أن يكون/ ذلك يضر بالصبي» مثل أن يكون يرضع وقد علق أمه. 
فيخاف عليه إن نزع منها أن يكون ذلك مضرة علیه فإن کان كذلك لم يكن للأب أن 
اة 

قال ابن القاسم: وآنا أرى أنه إذا خرج الولد من حد الإضرار به أن للأب أن يأخذه 
بشرطه. 

قلت: فان اختلعت منه على نها" لا سكنى على الزوج. قال: إن كان نما شرط 
عليها كراء المسكن الذي تعتد فيه فذلك جائز» مثل أن يكون فی مسكن یکری» وكذلك 
إن كانت [تسكن في]!”' مسكن الزوج فاشترط أن عليها كذا وکذا درهما في كراء 
المسكن فذلك جائز أيضاء وان كان نیا شرط عليها أن تخرج من المسكن الذي تعتد فيه 
فهذا لا يجوز في قول مالك وتسكن بغير شرط والخلع ماض. 

قلت له: فإن اختلعت منه على أن نفقة الزوج ونفقة الولد عليها. فقال: سمعت 
مالكا يقول: إذا اختلعت المرأة من زوجها على أن ترضع ولده وتنفق عليه إلى فطامه إن 


(1) في «ت» و «ج»: يرسله. 

(2) غره: خدعه. والاسم الغرر. اللسان (10/ 41). القاموس المحيط (577). 
(3) في «ط»: عنده. 

(4) في «ح» و «ج» و از» و ات»: آنی وی ط» و لاب»: آن. 

(5) زيادة من: «ز» و «ح» و (ت)ء وفي (ح): مسکن في مسکن. 

(6) الدونة (5/ 344-343). 
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ذلك جائزء ون ماتت كان الرضاع والنفقة في ماها. وان اشترط عليها نفقة الولد بعد 
الحولين أو إلى أجل ضربه فذلك باطل لا يلزم المرأة منه شیء'''. فمسألتك التي سألت 
عنها حين خالعها على شرط آن[تنفق]"" على زوجها سنة أو سنتین مثل هذا. 

قال سحنون: وقد قال المخزومي وغيره: ما بعد الحولين غررء ونفقة الزوج ضررء 
وللزوج أن يخالع بالغرر ويجوز أخذه. فالخلع لازم وللزوج أن يأخذها بها اشترط عليها 
من الغرر. 

قال ابن القاسم: قلت لمالك: فإن مات الولد قبل ا حولین أيكون للزوج على المرأة 
شيء؟ فقال: [ما رآیت]""آحدا طلب ذلك؛ وكأنه ذهب إلى آنها إنما أبرأته من رضاع 
بنه حتى [تفطمه] وإِن ذهب قبل ذلك لم يكن للزوج عليها شي 

قال حمد: ولو أعدمت المرأة فرجعت نفقة الصبي على أبيه ثم أيسرت الأم لكان 
للأب أن یرجم عليهاء كذلك روى يحيى عن ابن القاسم. 

قال سحنون: قال ابن القاسم: وإن كان لأحد الزوجين على صاحبه دين إلى أجل 
فتخالعا " على أن يعجل الذي عليه الدين للمدين قبل حله فالخلع جائز» والدين جائز 
إلى أجله» وهو قول مالك. 


(1) الدونة (5/ 345). 

(2) في الأصل: ينفق» والتصحیح من باقي النسخ. 

(3) في الأصل: ریت ولعل الصحيح ما أثبته من باقي النسخ. 

(4) في الأصل: يعطيه؛ وفي «ط»: تعطيه؛ وفي (ج) و «ح» و زا و «ت»: تفطمه» وهو الصحيح. 
(5) المدونة (5/ 345). 

(6) في «ح»: فخالعها. 


> کیب ہے سک داجس معا ست 


قال سحنون: وقد قیل: إن الدین إذا كان ها عليه فليس بخلع» وانا هو رجل آعطی 
وطلق فالطلقة فیه واحدة يملك فة الرجعة» وهذا دا كان الدین عیناء و اما إن كان 
عرضا أو طعاما أو غير ذلك ما لا يجوز للرجل أن یتعجله إلا برضی المرأة» ولا تستطیع 
المرأة قبضه إلا برضاء الزوجء فهذا الذي يكون بتعجيله [خلعا]'''ويرد إلى أجله 
ويمضى الطلاق. وكذلك لو طلقها على أن تسلفه سافا ففعل [فإن] الطلاق يلزمه 
0 سس ا 

قلت له: فلو خالع على أن تعطيه عبدا بعينه إلى أجل. قال: الخلع جائز والأجل 
باطلء ويأخذ العبد حالا. 


باب في اختلاف الزوجين في الخلع 
والختلعه تقوم في استر جاع ما احتلعت به 


قال سحنون: قلت لابن القاسم: فلو أن رجلا قالت [له]" امرأته: قد كنت 
طلقتني على ألف درهم وکنت قبلت ذلك. وقال ما الزوج: بل ولکنك ۸ [تقبلی ۲" 
قال: القول اکر لانه آقر ها بالتمليك ویزعم أنها لم تقض . 


(1) زيادة من: جا و «ز» و ات) و «ح). 

(2) في الأصل:آن. 

(3) الدونة (5/ 5-344 34). والحديث في سنن البيهقي الکبری (5/ 50 3) باب کل قرض جر منفعة فهو 
ربا (ح: 15 107). مسند الربيع (1/ 225) کتاب البيوع؛ باب ما ینهی عنه من البیوع (ح:63 5). 

(4) الدونة (5/ 55 3). 

(5) في الأصل: ما وساقطة من «ح» وفي «ب» و «ط» و «ج» و «ز» و «ت»: لهء وهو الصحیح. 

(6) في الأصل و «ط» و «ب» و «ت»: تقبلء وفي ازاو «ج» و (ح): تقبلي» وهو الأصح. 

(7) النص من الدونة (5/ 348-347). 

(8) في «ب»: تقتض وفي «#ط4: ترض» وفي اج»: تقبل» وما في الأصل وباقي النسخ موافق للفظ 
المدونة(5/ 348) 


قلت/ له: فان اختلفا فقالت المرأة: خلعتني بهذه الجارية. وقال الزوج: بل بہذہ 
الدار وهذه الجارية. فقال: الخلع جائز لازم ولا يكون للزوج إلا ما أقرت به المرأة مع 
يمينها على ذلك. وقد قال مالك في رجل صا حته امرأته فیا بينه وبينها على شيء أعطته 
ووجب ذلك بينهماء فخرج ليأتي بشهود فجحدت المرأة الصلح» أن المرأة تحلف ويثبت 
الخلع ولا يكون له من المال شیء'''. 

قال محمد: ولمالك فی سماع ابن القاسم أنه قال فيمن أقر أن امرأته اختلعت منه على 
أن [تعطيه شيئا من ماها وأنكرت ذلك ولا بينة بينهماء إنه إن أقر أن الخلع قد ثبت فقد 
وقع عليه الطلاق. وتحلف المرأة أا ما أعطته شيئا من ماها. وإن قال [نا كان بيني 
وبينها على آن]"" تعطيني كذا وإن لم تعطني قال:لم يكن بيني وبينها خلعء وأحلف على 
ذلك وكانت امرأته. قال أصبغ: وإنما يقبل من الزوج ما ادعى من ذلك إذا كانت دعواه 
متصلة بإقراره بالصلح [نسقا واحداء فأما إن آقر بالصلح]!" ثم قال بعد ذلك: انیا 
أردت أنها إن أعطتني ما سمت وإلا فلا صلح بيني وبينها فلا يقبل قوله ويمضي 

الصلح . 
۱ قلت له: فلو أن امرأة اختلعت من زوجها بألف درهم دفعتها الیه» ثم إنها أقامت 
بینة أن زوجها قد کان طلقها قبل ذلك ثلاثا البتة قال: فلها أن ترجع وتأخذ ما أعطتهء 


(1) المدونة (5/ 348). 

() فی «ز»: بینه|. 

(3) ما بین القوسين زيادة من: «ت» و «ز» و «ج»و «ح4. 

(4) ما بین العقوفتین زيادة من: (ح) و «ت» و «ز» و «ج». وهو الصحیح كما ورد ذلك في العتبية مع البیان 
والتحصیل (211/5). 

(5) في «ح» و «ج» و «ز» و «ت»: سمیت. وفي العتيبة: ما سمت كالأصل. 

(6) العتبية مع البیان والتحصیل(5/ 211). 


[ق 208] 


وقد بلغني أن مالكا سٹل عن امرأة دعت زوجها إلى أن يصالحهاء فحلف بطلاقها البتة 
إن صالحهاء ثم صا لھا بعد ذلك. فقال: قد بانت منه ويرد إليها ما أخذ منهاء وكذلك 
لو خالعها ثم انکشف أنها أخته من الرضاعة. أو تزوجها وهو محرم» أو مثل هذا مما لا 
يقر [نكاحه]!'' عليهاء فلها أن ترجع عليه ہما أخذ منها؛ لأنه لم يرسل من يده شيا با 
أخذ منها. 

قلت له: فإن انکشف هما أن بالزوج جنونا أو جذاما. قال: لا يكون له من الخلء 
شىء لأنه لم يرسل من يده شيئا ہما أخذ إلا وهي كانت أملك به منه» وليس هذا 
بمنزلة ما لو انکشف أن بها جنونا أو جذاما؛ لأنه هاهنا إن شاء أن بقي على النكاح كان 
ذلك ۱ 


قلت له: فالتي تتزوج بغير ولي إن هي اختلعت منه قبل أن بیز [الولي] النكاح ثم 
قامت تطلبه با مال الذي اختلعت به منه. فقال: ما أخذ منها فهو له لان طلاقه وقع 
عليها با أخذ منھا!“'. 

قلت: فان كان إنم| تزوجها بتمر م يبد صلاحه فاختلعت منه قبل البناء ثم قامت 
عليه. فقال: ما أخذ منها فهو له. قال سحنون: وقد كان قال لي قبل ذلك: كل نکاح 
يغلبان على فسخه فالخلع فيه مردود'”. 


(1) في الأصل و «ج» و «ح» و «ت» و «ط»: نكاحهاء وني «ب»: نكاحههماء وما أثبته من المدونة (5/ 347). 
(2) الدونة (5/ 347). 

(3) زيادة من: ات» و ازا و «ج» و «ح). 

(4) الدونة (4/ 2 18). 


(5) نفسه (4/ 245-244). 
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باب الخلع في الرض 


قال سحنون: قلت له: آرآیت إن اختلعت امرأة من زوجها وهو مریض ثم مات 
[من مرضه]!'' ذلك أترثه؟ قال: نعم“ . وان ماتت هي قبله لم یرٹھا. وکذلك إن جعل 
آمرها بیدها فطلقت نفسها. 


وقد قال مالك: کل طلاق وقع في الرض بأي وجه كان فإن الزوج إن مات من 
مرضه ذلك ورئت المرأة حقها فیه. 

قلت له: فإن اختلعت منه في مرضها وماتت أيرثها؟ قال: لا. وهو قول مالك. قال 
ابن القاسم: وأنا آری أنه إن كان صا لھا على آکثر من ميراثه منها أن ذلك غير جائز» 
وإن صالحها على مثل ميراثه منها أو أقل فذلك جائز. وروى ابن نافع عن مالك أنه 
قال: ويكون المال موقوفا حتى تصح أو تموت ویمضی الطلاق عليه» فان ماتت لم يكن 
له من الال إلا قدر مراف 


(1) ساقطة من: الأصل. 
(2) وطلاق الریض و خلعه لازم ویصح له ما أخذ غير أنه وان مات قبل ظهور صحته ورنته. معين 
الحكام(1/ 302). 


(3) الدونة (352-351/5). 


باب فيما يجوز من مخالعة الأب والوصي والبكر غير المولى عليها 
[ق 209] وما لا يجوز ومجالعة العبيد/ 


قال سحنون: قال ابن القاسم: قال مالك: ولا يجوز للأب أن يطلق على ابنه الصغير 
بغير شيء يأخذه له وجائز له أن يصالح عنه بشيء يأخذه له منها مماله فيه الغبطة 
والنظر وتكون تطليقة بائنة!''. 

والوصي على الصبي الصغيرء وخليفة السلطان على النظر له في المصالة عنه بمنزلة 
الاب وهذا مالم يبلغ ا حلمء فإذا بلغ وهو سفيه فليس للأب ولا للوصي أن يصاحا 
عنه بغير آمره؛ لأن الصلح لا يكون إلا بطلاق وإذا بلغ الصبي كان الطلاق بیدہ. 

قلت له: أفيجوز للأب أن يخالع على ابنته الصغيرة؟ قال: نعم. وهو قول مالك: ولا 
يجوز لأحد أن يخلع الصغيرة التي لم تبلغ من زوجها إلا الأب وحده» كما لا جوز 
لأحد أن ینکحها قبل البلوغ إلا الأب وحده(۳. 
۱ قال سحنون: وقد روى ابن نافع عن مالك أنه قال: لا أرى بأسا أن يباري الخليفة 
على الصغيرة زوجها إذا كان آبوها [هو] الذي أنكحهاء إذاكان ذلك منه على وجه 
النظر والاجتهاد. ولیس للصغيرة إذا بلغت أن تنزع عن ذلك. 

قال مالك: وإذا بلغت اليتيمة فزوجها وصیها لم يجز له أن يباري عليها إلا برضاهاء 
کا لا يجوز له أن يزوجها إلا برضاها وهي في هذا بخلاف اليتيم. 


(1) الدونة (5/ 349). 


(2) نفسه (5/ 50 3). 


(3) زيادة من: از" و (ج) و «ح» و ات. 
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قال محمد: وقد اختلف أصحاب مالك في اليتيمة التي لا أب لما ولا وصي ولا 
ناظر من قبل السلطان تباري زوجهاء فروى يحيى عن ابن القاسم أن ذلك جائز قبل 
بلوغها أو بعده إذا کان [ما]" صالحها عليه صلح مثلهاء وقال سحنون مثله. 

قال سحنون: قلت له: أيجوز للسيد أن يصالح على عبده امرأته وهو كاره؟ قال: لا 
لأن الطلاق بيد العبد. قلت له: فان كان العبد صغيرا ۸ يبلغ فزوجه سيده ثم أراد أن 
يطلق عليه. فقال: ليس ذلك له إلا بشيء يأخذه له فيكون خلعا. 


۳ "7 ۰ ۲ ۲ . 3) مه پگ لیے 
وقد روى ابن نافع عن مالك في رجل زوج [وصيفه وصيفته]!”ا قبل ان یبلفانم 
أراد أن يفرق بینھم على وجه النظر والاجتهاد فذلك جائزء وأن الفرقة والاجتاع إليه 


باب فى طلاق السنة ومن طلق حائضا أو نفساء 


قال سحنون: قال ابن القاسم: كان مالك رحمه الله يكره أن يطلق الرجل امرأته 
ثلاث تطليقات في مجلس واحد» وكان يقول: [طلاق ]7 السنة أن يطلق الرجل امرأته 
تطليقة واحدة طاهرا من غير جماع ثم يتركها حتى یمضی ها ثلاثة قروء وهويملك 
رجعتها مالم تحض ثلاث حيضء فإذا دخلت في الدم من الحيضة الثالئة حلت للأزواج 
وبانت من زوجها الذي طلقها. قلت له: فان طلقها ثلاثا أو عند كل طهر واحد حتى 


(1) ما زيادة من: (اب) و اج و (ح) و «ز» و «ت». 

(2) الدونة (5/ 349). 

(3) فی الأصل: زوج وصية وفي «ج»: زوج وصیف وصیفة وفي (ب»: زوج صبية صبياء وی «ط»: زوج 
صبية من صبي» ولي (حا و ات" و از۷: زوج وصيفه وصیفته وهو ما اعتمدنه. 


(4) زيادة من: ات» و از» و «ج) و (ح4. 


نے ی ی ا 


طلق ثلاث تطلیقات. أيلزمه في قول مالك؟ قال: نعم. وكان مالك رحمه الله یکره له أن 
يطلقها في طهر قد جامعها فيه» ويقول: إن طلقها فيه [ لزمه]"" وتعتد بذلك الطهر ولو 
م يبق منه إلا يوم واحدء ولا يؤمر برجعتهاء کم یؤمر أن يطلقها وهي حائض “. 

قلت له: فالحامل إذا أراد زوجها أن يطلقها ثلاثا كيف يطلقها؟ قال: قال مالك: لا 
يطلقها ثلاثاء ولكن يطلقها واحدة متى ما شاء ويمهلها حتى تضع جميع ما في بطنهاء 
ثم تحل للازواج ولزوجها المطلق عليها الرجعة مالم تضع جميع ما في بطنهاء فان 
طلقها ثلاثا لزمه ما طلق(". 

قلت له: فالتي لم تبلغ المحيض متى يطلقها زوجها؟ قال: متى شاء وكذلك التي 
يئست من المحيض والمستحاضة» وان عرف للمستحاضة قرء تحرى زوجها ذلك 
فيطلقها عنده. 

لق 1219 وقال مالك:/ ومن طلق امرأته وهي حائض أو نفساء أجبر على رجعتهاء إلا أن 

يكون غير مدخول بها فلا بأس بطلاقها وإن كانت حاتضا". وإذا أجبر على رجعتها 
أمهلها حتى تطهر من دم حيضتها أو نفاسها ثم حیض ثم تطهر ثم يطلقها إن آراد 


(1) في الأصل: لزمهاء وفي ات»: لزمته» وني «ط) و «ز» و «ج» و«ح): لزمه» وهو الأصح. 

(2) المدونة (5/ 419). وبعده نی «ز» زيادة: وان آراد ارتجاعها فقالت: قد انقضت عدق. فإنه ينظر إلى 
الأمر؛ فان كان ما يمكن أن تحیض فيه ثلاث حيض» صدقت ولم يكن له ارتجاعها إلا برضاها وبولي 
وصداقء وان كان لم يمض من الوقت ما فيه استبراؤهاء لم تصدق في ذلك وكان له ارتجاعها على ما 
أحبت أو کرهت. وقلا يطلق الناس طلقة سنة. 

(3) الدونة (5/ 21-420 4). 

(4) نفسه (4227/5). 


(5) نفسه (5/ 422). 


الجزء السادس: (مسائل الطلاق) ااا 709 


ويحسب عليها التطليقة التي طلقها في دم النفاس أو دم الحيض» فإن طلقها في الدم فلم 
يرتجعها حتى انقضت العدة فلا سبيل له عليهاء وان طلقها في دم ایض وأجبر على 
رجعتها فلا طهرت جهل فطلقها الثانية في طهرها قبل أن تحيض الثانية لم يجبر على 
رجعتهاء ولو لم يعلم بطلاقها حتى حاضت حيضتين وطهرت فإنه جر على رجعتها ما 
لم تنقض عدتبها. 

قلت له: فإذا طهرت من حيضتها وم تغتسل بعد؛ ألزوجها أن يطلقها قبل أن 
تغتسل؟ قال: لا. وإن رأت القصة البيضاء ولا ينبغي له أن يطلقها إلا وهو يقدر على 
ا 

قال ابن القاسم: وسمعت مالكا يقول في الذي لا يجد ما ينفق ويضرب له أجل 
فحل وهي حائض آنا لا تطلق عليه حتى تطهر وكذلك الذي لا يقدر على مسيس 
امرأته لا يفرق السلطان بینھم| وهي حائض. 
. قال سحنون: واختلف قول مالك في الولی"" فمرة قال: إذا وقفه السلطان وهي 
حائض فلم يفيء طلق عليه؛ ومرة قال: إنه لا تطلق عليه في الحيض . 

قال حمد: وني كتاب المسائل لابن مزين قال أصبغ: وإذا كانت الحرة تحیض في كل 
عام مرة أو أكثر من ذلك حيضة قد عرفت ذلك من نفسها ثم تطلق أنه لابد لما من 
الحیض. 
(1) الدونة (5/ 423). 


(2) في «ت» و از» و «ح» و اطا: ال مولی. 
(3) الدونة (6/ 120). 


باب في البتةۃ''والخلیةۃ'“' والبرية والبائنة 


قال سحنون: قال ابن القاسم: ومن قال لامرأته: أنت طالق البتة. وقال: والله ما 
أردت إلا واحدة إلا أن لساني زل فقلت: البتة» فهي [ثلاث](" وهو قول مالك7". 

قلت له: فإن قال ها: أنا منك بات. فقال: هي ثلاث دخل بها أو لم يدخل ولا ینوی 
في ذلكء إلا إن كان قبل ذلك كلام يعلم أن هذا القول جواب له فكان الکلام من غير 
الطلاق» فالقول قول الزوج إذا قال: لم أرد الطلاق. 

قال ابن القاسم: قال مالك: ومن قال لامرأته الدخول بہا: أنت خلية أو برية أو 
بائنة إنہا ثلاث لا ینوی فيهاء وان كان غير مدخول بها فهي ثلاث تطليقات [أيضا]» 
إلا أن يكون نوی واحدة أو ائنین قلت له: فان قالت امرأة لزوجها: قد والله ضقت 
من صحبتك فلرَددت أن الله قد فرج لي منك. فقال لها: أنت بائن أو خلية أو برية أو 
بائنة» أو قال: أنا منك خلى أو بري أو بائن أو بات ثم قال: م أرد الطلاق وإن) أردت 


(1) بت الرجل طلاق امرأته فهى مبتوتة: إذا قطعها عن الرجعة» وطلقها بَنّة وبتاتا؛ أي بتلة بائنة.لصباح 
المنير(35). القاموس المحيط (188). واصطلاحا: أنت بتة إذ البت القطع كأن الزوج قطع العصمة 
التي بينه وبينها. الشرح الكبير للدردير (2/ 379). 

(2) الخلية: كلمة تطلق ما المرأة يقال ها: أنت برية وخلية» كناية عن الطلاق تطلق ما المرأة إذا نوی طلاقاء 
لسان العرب (4/ 208). . 

(3) نی الأصل و «ب» و (۷طا: ثلاثة» ونی (ح) و (ت) و از) و (ج): ثلاث وهو الأصح. 

(4) المدونة (5/ 400). 


(5) زيادة من: «ح» و «ج» وات». 


أنها بائن بيني وبينها فرجة ولست بلاصق ببها. فقال: آراها طالقا في هذا كله ولا ینوی 
لأنها 1ما]''' تكلمت كانت في كلامها کمن طلبت الطلاق©., 


باب في من قال لامرأته أنت علي حرام 
ثلاث البتة إن كان دخل [مها]7 ولا ینوی في شیء وان كان لم یدخل" فقال: نوت 
تطليقة أو تطليقتين فذلك له؛ لأن الواحدة والائتین تحرم التي لم یدخل بها. قلت: فان 
قال: أردت بقولي أنت علي حرام الظهار؟ قال: لا ینوی في ذلك . 
قلت له: فن قال كل حل علي حرام» [فقال]''': لا يكون عليه شيء لا كفارة یمین 
ولا غير ذلك» ولا يحرم عليه إلا/ ام رآنه وحدهاء فإنها تحرم عليه إلا أن يحاشيها 
بقلبه ". وهو قول مالك . 


(1) فی الأصل: لوء وما أثبته من «ج» و «ح» و «ز»» وهو لفظ المدونة. 

(2) المدونة (5/ 396) و(400-399). 

(3) في الأصل فیها» وفی «ج» و زا و «ح) و ات) و «ب» و اط٩:‏ اء وهو الصحيح. والنص من المدونة 
(5/ 393). 

(4) في الأحكام: قال ابن القاسم في العتبية مع البيان والتحصیل من قال لامرأته آنت علي کظهر آمي وهو 
يريد الطلاق فهو ثلاث ولا ینوی ولا تنفعه نية إن نوی بها واحدة أو اثنتين. الأحكام للمالقي (430). 

(5) الظهار: أن يقول: الرجل لامرأته: أنت علي كظهر أمي» وظاهر الرجل امرأته ومنها مظاهرة وظهارا إذا 
قال هي علي كظهر ذات الرحم. 
مقاییس اللغة (3/ 1 47). مفردات القرآن (541)ء لسان العرب (8/ 280). واصطلاحا: تشبيه من 
يجوز وطؤها بمن تحرم. جامع الأمهات (308). 

(6) المدونة (5/ 393). 

(7) زيادة من: (ج» و ازا و (ح) و ات). 

(8) في «ح»: بقوله.وفي المدونة: بقلبه أو بلسانه. 

(9) المدونة (5/ 394-393). 


[ق 211] 
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قال حمد: ومن قال لامرأته: كلامك علي حرام أو شعرك لم يلزمه لذلك شيء» هذا 
مذهب سحنون ذكره بعض الرواة» وفيه تنازع. 

قلت له: فإن قال ها: نت علي كالميتة أو كلحم الخنزير» وقال: لم أنو الطلاق» فقال: 
هي البتة وإن لم ينو ہما قال الطلاق!''. 

باب جامع الطلاق 

قال سحنون: قلت لابن القاسم: فمن قال لامرأته: أنت طالق إن شئت» فقال: 
ذلك فی يديباء فان قامت من مجلسها قبل أن تقضي فأرى أن توقف فإما أن تقضي وإما 
أن تترك ما جعل إليها من ذلكء إلا أن تمكنه من نفسها قبل أن تقضى فيبطل ما بيدهاء 
وانا قلت لك ذلك لأنه كأنه تفویض [فوضه]" إليها!. 

قلت: فإن قال ها: طلقني نفسكء [فقالت:قد اخترت]'“' نفسی» أو حرمت نفسيء 
أو قد أبنت نفسيء أو بريت منك أو أنا بائنة منكء قال: أراها ثلاث تطليقات إن لم 
يناكرها الزوج في مجلسه؛ ون ناكرها حلف على بينة» وقد سمعت مالكا يقول في المرأة 
يقول لها زوجها: طلاقك في يدك فتطلق نفسها [ثلائا]" فيقول الزوج: انا أردت 
و خی قال إن :ذلك بت له املك وعلیه الیمان . 


(1) الدونهة (5/ 395). 

(2) في الأصل: فوضته وفی«ت» و (ج): فوض وفي از و «ح» و «(ط» والدونة: فوضه»ء وهو ما اعتمدت. 

(3) الدونه (5/ 8 37). 

(4) في الأصل: فقال: قد آخرت و نی «ز» و ات» و «ج) و «ح) و ط»: فقالت: قد اخترت وهو 
الصحیح. 

(5) زيادة من: «ح» و «ج» و از» و «ت». 

(6) الدونة (5/ 380 و 388). 


قلت له: فإن قال لها: أنت طالق كلا شئت» فقال: قال مالك: ها أن تقضی مرة بعد 
مرة مالم يجامعها ويوقفها عنهاء فان جامعها فلا قضاء لما. ولو أنه حين قال ها: أنت 
طالق كلما شئت. ردت ذلك وتركته ثم آرادت أن تقضی بعد ذلك لم يكن لما ذلك. 
[بمنزلة ما قال مالك فيمن قال ها زوجها أمرك بيدك إلى سنة وتركت ذلك]!!) أنه لا 
قضاء لما بعد ذلك» وسواء تركت ذلك عند سلطان أو غيره©). 

قلت له: فان قال شا: أنت طالق تطليقة [ينوي تطليقة] “لا رجعة له فيهاء فقال: 
قال مالك: إن لم يكن أراد بقوله الثلاث» فهي واحدة ويملك رجعتهاء وقوله لا رجعة 
لي عليك» ونيته باطلة. 


قال ابن القاسم: وسئل مالك عن رجل كانت له امرأتان فصالح إحداهماء فقالت له 
الثانية: إنك ستراجعهاء فقال: هي طالق أبداء فسأل مالك الرجل عن نيته» فقال: لم 
تكن لي نية» وإنما خرجت هي مستحلة فقال: أرى إن [تزوجها]”” أنها طالق مرة 
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قال حمد: وني ختصر ابن عبد ال حکم: ومن قال لأهل امرأته: شأنكم بها وقد کان 
بنى بها فهي ثلاث إلا أن ينوي واحدة» وان كان ۸ ينو [مها]7 [ثلاثا]!؟ فهي واحدة. 


( ما بین المعقوفتين زيادة من: (ح) و (ج) و «ز» و «(ت». 
(2) الدونة (5/ 389). 
۱ (3) زيادة من: (ح) و لازا و ات». 
(4) الدونة (5/ 1-400 40). 
(5) في الأصل و «ب»: أن زوجهاء وساقطة من: «ط» وني «ج» و «ح» و «ز» و «ت»: إن تزوجهاء وهو 
الصحیح. 
(6) الدونة (5/ 354). 
(7) زيادة من: ۱ ». 
(8) زيادة من: (ب؟. 


۲2 12:91 


قال ابن القاسم: وسئل مالك عن رجل كان بينه وبين آخر شرء وکان لاحد 
الرجلین أخ» فلقي الذي نازع آخاه [وقال](: وقد بلغني الذي كان بينك وبين أخي 
أمس وامرأته طالق البتة لو كنت حاضرا لفقأت عينيك. فقال مالك: آراه حانشا لأنه 
حلف على شيء لا يبر فيه . 


قال ابن القاسم: وسئل مالك عن رجل تزوج امرأة على امرأة أخرى فحلف للأولى 
بطلاق الثانية إن آثر الثانية عليهاء ثم إنه طلق الأولى البتة. فقال: تطلق عليه الثانية 
أيضا؛ لأنه حين طلق الأولى فقد آثر الثانية عليها. 

وفي سماع عيسى سئل ابن القاسم عن رجل أدخلت عليه زوجته فقال: هي طالق 
البتة إن لم افترعها”' الليلة» فوطٹھا فإذا هي ثيب. فقال: لا شىء عليه إنما حلف وهو 
يظن آنها عزبة. قال أصبغ: وان علم قبل الوطء أنها ثيب فترك وطأها فی تلك الليلة 
رأیته حانثا. ۱ ۱ 

وفي سیاع ابن القاسم سئل مالك عن رجل كان بینه وبين امرآته شر وکانت قد 
استأذنته إلى بيت أهلهاء فقال ها: نت حرام إن لم تبيتي معي في هذه الليلة فوجدت 
المرأة حرا فخرجت إلى دكان/ عند باب البيت فباتت عليه. فقال الرجل: انا كان أصل 
يميني على ألا تذهب تبيت عند أهلها. فقال مالك: أرى أن جلف با ما أردت 
بيميني ألا تخرج من البيت وإنما أردت ألا تذهب تبيت عند أهلهاء فإن حلف فلا 


(1) زيادة من: (ح) و «ج» و از) و (ط) و اب). 
(2) المدونة (6/ 5). 
(3) وافترع البکر: افتضهاء والفرعة دمهاء وقیل له افتراع لأنه آول جماعها. لسان العرب(10/ 240). 


وفي سماع أشهب: وسئل مالك عن رجل حلف بالطلاق على أمر ألا يفعله ول 
یستئن إلا أن یقضی على السلطان فقضى عليه أترى أن يلزمه الحنث؟ فقال: نعم. إلا 
أن يقول: لم أرد مغالبة السلطان ويحلف على ذلك'. 

وني سماع يحبى: سئل ابن القاسم عن رجل حلف بطلاق امرأته ليبعين غلامه إلا 
آلا جد [به]"" عشرين دینار» فيعرضه [ويجتهد ]2 ولا جد به عشرين دينارا. فقال: 
يكف عن مسيس امرأته حتى يعرضه مجتھدا في البيع أياماء ويستأني حتى يعلم الله 
اجتهاده» فإن باع في ذلك وإلا حبس عنده ووطئ امرآته ولاشيء عليه حتى تحول 
الأسواق بزيادة يرتجي مها بيعه بعشرين دینارا فيعود إلى العرض والاجتهاد في البيع 
ولیس عليه أن يمسك عن الوطء إلا [الرة]"" الأولى» إلا أن جد عشرین دينارا 
فیکره"" البیع فإن وجد ذلك لزمه الکف عن المسيس حتى یبیعء وان مسك عن امرأته 
وهو قادر على بيعه بعشرين دينارا [إمساكه عنھا]!“' ضرب له أجل المولي؛ فان باع وإلا 
طلقت عليه. 

قلت: فلو قال رجل لامرأته: أنت طالق أنت طالق أنت طالق» قال: يدين» فان 
قال: أردت بالمرتين الأخيرتين التطليقة الأولى فله نيته وإن لم يكن له نية فهي ثلاث. 


(1) العتبية مع البيان والتحصيل (6/ 107). 

(2) زيادة من: «ج» و (ح) و «ز» و ات». 

(3) زيادة من: «ج» و «ح» و از) و ات). 

(4) في الأصل: امرأته» وفی «ز» و «ج»: مرته» وني (ح): مرق وی ات»: لا مرته» وني «ب» و «ط»: الرة. 
(5) فی 9ج): فيكفي . 

(6) في الأصل: أساكه عنها؛ وساقطة من اب» و (ط)ء وی (ح) و ج» و از) و «ت): إمساكه عنهاء وهو 


الصحيح. 


قلت له: فان قال لما: أنت طالق وأنت طالق وأنت طالق يوم آتزوجك ثم تزوجها. 
فقال: سألت مالكا عمن قال هذا لامرأته فوقف عنها وكأنه ذهب إلى أنه لا ينوى في 
ذلك وأنها ثلاثة» وهو رأيي'. 

قلت لمالك: فإن قال ها: نت طالق ثم أنت طالق ثم أنت طالق. فقال: هذه بينة ولا 
ینوی وهي ثلاث البتة. 

قلت: أرأيت رجلا قال: کل امرأة أتزوجها فهي طالق. فقال: قال مالك: لا شيء 
علیه(". قلت: فلو قال: کل امرأة أتزوجها إلى أربعين سنة أو ثلائین فھی طالق. فقال: 
إذا ضرب آجلا یعلم أنه لا يعيش إلى مثله» فهو کمن عمر النساء وان ضرب أجلا 
یمکن أن يعيش إلى مثله تلزمه الیمین» وإن تزوج طلقت علیہ إلا أن يخاف على نفسه 
العنت ولا يكون له مال یتسرر به» فإن كان كذلك فله أن يتزوج كذلك قال مالك"*. 

قلت له: أرأيت إن طلق المريض امرأته قبل البناء مها ثم مات من مرضه ذلك. قال: 
قال مالك: ها نصف الصداق وها الميراث ولا عدة عليهاء وان كانت مدخولا ہا 
[والطلاق بائ ]© كان ها الميراث [وجميع الصداق] واعتدت عدة الطلاق» وان كان 


(1) المدونة (6/ 9). 
(2) نفسه (6/ 10). 
(3) نفسه (6/ 17). 
(4) المدونة (6/ 19-18). 
(5) زيادة من: «ج». 
(6) زيادة من: «ج». 


الجزء السادس: (مسائل الطلاق) 7 21 


طلاقا يملك فيه رجعتها فمات وهي في عدتها انتقلت إلى عدة الوفاة» وان انقضت 
عدتها من الطلاق قبل أن بلك ثم هلك فلا عدة عليها وها البراث"(. 

قلت: فإن قال وهو مریض: قد كنت طلقتها في صحتي. فقال: قال مالك: ترثه 
وعليها العدة"" عدة الطلاق من يوم أقر به إذا أقر بطلاق بائن» فان أقر بطلاق يملك 
فيه الرجعة فمات قبل انقضاء العدة انقلبت إلى عدة الوفاة وورئته. وان انقضت عدتمها 
من يوم أقر بها فلها الميراث ولا عدة عليها. قلت لە: فمن قرب لضرب حد أو لقطع يد 
أو رجل فطلق امرأته» فضرب أو قطع فیات من ذلك. فقال: أرى ما كان من ذلك 
بحاف عليه منه الموت فهو بمنزلة المريض» وقد قال مالك/ فيمن حضر الزحف أو 
حبس إلى القتل أن ما صنع في تلك ا حال فهو بمنزلة المريضر © . 

قلت له: آرآیت إن قال رجل لامرأته: إذا قدم فلان فأنت طالق. فقال: لا يقع عليه 
الطلاق حتى يقدم فلان!“. وكل من طلق امرأته إلى أجل هو آت فهي طالق [حین ]9) 
تكلم بالطلاق. 

قلت له: فمن قال: إن لم تمطر السماء في يوم كذا من شهر كذا فامرأته طالق. فقال: 
قال مالك: تطلق عليه الساعة فان وقع الطر نی اليوم الذي سمى ل ترد عليه. 


(1)المدونة (6/ 34). 

(2)الحدود (294). 

(3) المدونة (6/ 36-35). 

(4) نفسه (5/ 375). 

(5) في الأصل و «ج»: حتی» وني ۷ط) و «ب»: متی» وفي (ح) و «زا وات»: حين» وهو الأنسب. 
(6) المدونة (6/ 7). 


[ق ۲213 


وكذلك لو قال ها: إن لم يكن في بطنك غلام فأنت طالق أا تطلق [غله] مكانها 
وإن ولدت بعد ذلك غلاما لم ترد إليه“. 


قال محمد: فإن غفل عن الذي قال إن لم تمطر السماء في وقت كذا فامرآتي طالق وم 
يرفع إلى السلطان حتى وقع المطر في اليوم الذي سمى لم تطلق عليه» وكذلك قال 
أصبغ. قال: ومن قال: إن مطرت السماء غدا فام رأ طالق لم يعجل عليه بالطلاق حتى 
ينظر أتمطر السماء آم لا؟ 


قیل لمالك: فلو أن رجلا قال: إن لم يقدم أبي في يوم كذا وكذا فامرأتي طالق. فقال: 
قال مالك: هذا لا يشبه المطرء لأن هذا يدعى أن الخبر قد جاءه والكتاب بأن والده 
2 ۱ ۰ (3) 


قال سحنون: قلت لابن القاسم: أرأيت من قال لامرأته: أنت طالق يوم أدخل دار 
فلان فدخلها ليلا أيقع عليه الطلاق؟ قال: نعم. إلا أن يكون أراد بقوله يوم أدخل 
النهار دون الليلء فان أراد ذلك فالقول قوله وينوى» وكذلك لو قال: ليلة أدخل دار 
فلان فأنت طالق فدخلها نہارا فهو مثل ما وصفت لك7. 


(1) زيادة من: «ح» و «ز» و اب». 
(2) الدونة (6/ 7). 
(3) نفسه (6/ 7). 


(4) نفسه (6/ 12). 


الجزء السادس: (مسائل الطلاق) 28 7/19 


باب جامع التخيير 

قال سحنون: قلت لابن القاسم: أرأيت إن قال رجل لامرأته المدخول بها: 
[اختاري]!'' نفسك. فقالت: قد اخترت نفسی فناكر الزوج. فقال: لا تنفعه المناكرة. 
وهي ثلاث تطلیقات!“. 

قلت: فان كانت غير مدخول بها فناكرها وقال: لم أرد إلا واحدة» وقالت: قد 
اخترت نفسي فأنا طالق ثلاثا. فقال: القول قول الزوج وله أن يناكرها إذا نوی حين 
خيرها واحدة أو اثنين من قبل أن الواحدة تبينها إذا كانت غير مدخول بهاء وإن م 
ينو شيئا فهي ثلاث وليس له أن يناكرهاء وكذلك قال مالك فيمن خير امرأته. 

قلت له: فان قالت حين قال لها اختاري نفسك فقالت: قد فعلت؛ أتسأل عن نيتها 
وما أرادت بقوهٰا قد فعلت؟ [قال: نعم]'“. وهو قول مالك. 

قلت: فان قال لها: اختاري. فقالت: قد [فعلت]" أمريء أو قالت: قد قبلت 
أمري, وم [تقل]" آمري. قال: تسأل عما أرادت» فان قالت: أردت أني قبلت ما جعل 
لي من الخيار ولم أطلق بعد قيل ها: فطلقي الآن إن آردت أو رديء فان طلقت ثلاثا ل 
يكن للزوج أن ينكارهاء فان طلقت واحدة أو اثنين لم يلزم الزوج من ذلك شیءء وان 
ها إذا خيرها أن تطلق نفسها ثلاثا أو ترد ذلك. 


(1) في الأصل و «ح»: اختار» ونی ١ب):‏ اختری: وني «ح» و «ت» و «ز» و «ط): اختاري» وهو الاصح. 
(2) المدونة (5/ 3 37). 

(3) فی «ب»: لا تبینها. 

(4) زيادة من: «ز» و (ج) و «ت). 

(5) زيادة من: «ج» و ات». 

(6) في الأصل و «ب»: تقبل» وفي ( و «ج) و «ز» و «ت» و «ط»: تقل» وهو الصحيح. 


[ق 214] 


720 منتخب الأحكام ‏ قسم التحقیق - 
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قلت: فان قالت: أردت بقولي قد قبلت أمري: الطلاق. قال: تسأل عما آرادت. فان 
قالت: أرادت ثلاثا لزم الزوج ولم يكن له أن يناكرهاء وإن قالت أرادت واحدة أو اثنين 
ا 

قال ابن القاسم: وكل كلام تتكلم به المرأة لا يستدل به على ما تريد إلا بقوههاء لان 
له وجوها في تصاريف الكلام» فإن المرأة تسأل عم أرادت [بذلك]“ وهو أيضافي 
التمليك00. 

قلت له: فإن قال: اختاري. فقالت: قد خليت سبيلك وهي مدخول بها. فقال: 
تسأل عن نيتهاء فإن قالت: أردت/ ثلاثا فهي ثلاث وهي في هذا بمنزلة الزوج» ولو 
قال [ضا]( ابتداء منه: قد خليت سبيلك ولا نية له آنها ثلاث(". 

وإن كانت أرادت واحدة أو اثنين لم يقع عليها منها شيء» [لأن مالكا قال] [فیمن 
خير امرأته الدخول بها فقضت بواحدة أو اثنتين لم يقع عليها منه شيء] لأنه نا 
خيرها في الثلاث ولم يخيرها في الواحدة ولا في الائنین". 


(1) الدونه (5/ 373). 

(2) زيادة من: اح»و زا و ات وفي (ج»: بقوها زائدة. 
(3) الدونة (5/ 379). 

(4) زيادة من: «ح) و «ج» و «زا و ات». 

(5) المدونة (5/ 376). 

(6) زيادة من: ات» و «ج». 

(7) ما بین العقوفتین زيادة من: ات» و «ز». 

(8) الدونة (5/ 5 37). 


الجزء السادس: (مسائل الطلاق) 1 2/ 


قلت: فان قال طا: اختاري وهی [غير ]!'' مدخول بہاء فقالت: قد خليت سببلكث. 
فقال: تسأل آیضا عن نيتهاء فان قالت: آرادت الثلاث فهی ثلاث الا أن یناکرها 


وادعی نة . 
قلت له: فإن قال ها: اختاري اليوم كله فمضى ذلك اليوم وم تختر. فقال: ليس ها 
أن تختار بعد ذڑزی(. 


قلت له: فان قال رجل لرجل: خير امرأتي؛ وامرآته تسمع. فقالت امرأته: قد 
اخترت نفسي قبل أن يقول ها الزوج اختاري. فقال: القضاء ما قضت. إلا أن يكون 
الزوج إنما أراد أن يجعل ذلك [إلى]/ الرجل» مثل أن يقول له: خيرها إن ششت» أو 
يكون قبل ذلك كلام يستدل به على أن الزوج إنما آراد أن يجعل ذلك إليه» وإن كان انا 
أرسله بذلك إلى المرأة فهو بمنزلة ما لو قال له: أعلم امرأتي أني قد خیرتہاء فعلمت 
بذلك فاختارت. فالقضاء ما قضت"". 


باب في جامع التمليك 


قال سحنون: قلت له: فان قال ها: آمرك بيدك فقالت: قد اخترت نفسی. قال: هي 
ثلاث تطليقات إلا أن یرد عليها الزوج مکانه» في فیحلف أنه لم يرد الا واحدة أو اثنين آمها 
رو ا 


(1) زيادة من: «ح» و «ج» و از» و (ت٤.‏ 

٠ .)37 5 /5( الدونهة‎ )2( 

(3) نفسه (5/ 5 37). 

(4) زيادة من: «ح» و (ج) و ازا و ١ت٢‏ و اط4. 
(5) الدونة (5/ 1 38). 

(6) نفسه (5/ 3 38). 


قلت له: فإن ملكها ولا نية له. فقالت: قد حرمت نفسي» أو قالت: قد أبنت نفسي 
[آوبشت نفسی]". فقال: هی ثلاث ع 

قال حمد: ولالك في سماع ابن القاسم أنه سئل عن رجل قال لامرأته: آمرك بيدك. 
فقالت: قد قبلت. ثم سئلت بعد ذلك ما الذي آرادت. فقالت: واحدة أفيحلف على 
ذلك. فقال: لا يستحلف النساء في التمليك(". 

قلت له: فان ملك امرأته أمرها ولا نية له في واحدة ولا نی اثنين ولا في ثلاث 
فطلقت نفسها ثلاثا فناکر ها . فقال: يلزمه الثلاث ولا ينفعه الناکرة حين لم تكن له 
نية إذا ملكهاء والمدخول مها وغير الدخول في هذا سواء عندي» ليس له أن يناكرها إذا 
لم تكن له نیة(. 

قلت: فان ملكها أمرهاء فقالت: قد قبلت نفسی أو اخترت نفسى» ثم قالت بعد 
ذلك: أردت و احدة. قال: لا یقبل قوضا". 


(1) زيادة من : «ت» و «ز». 

(2) الدونة (5/ 386). 

(3) العتبية مع البیان والتحصیل (5/ 223). 

(4) في اب»: ها. 

(5) فناکرها: والانکار الجحود و الناکرة: الحاربة فلان يناكر فلانا: أي بینهی| مناكرة وخداع ومعادات. 
لسان العرب (2817/14). 

(6) الدونه (5/ 377). 


(7) المدونة (5/ 384 معين ا حکام (1/ 25-324 3). 


) 


لئ ا۔م دا ۱ سس 3 

قلت له: فمن ملك امرأته أمرها فطلقت نفسها واحدة أيملك رجعتھا؟ قال: نعم. 
قلت: فان قال لها: أمرك بيدك وأراد ثلائا فطلقت نفسها واحدة أیلزمہ!'' ذلك؟ قال : 
نعم. ويكون أملك با . 

قلت: فان قال ها: أمرك بيدك فقالت: قد خليت سبيلك. فقال: أرى أن تسأل عن 
نيتهاء فإن قالت: نويت واحدة فهي واحدة» وان قالت: أردت اثنين أو ثلاثا فالقول 
قوضاء الا آن یناکرها ویکون له نية فیحلف وان قالت: ۸ آنو شیتا کانت البتة إن 
تكن للزوج نية حين ملکهاء وا مدخول بها وغير الدخول بها في هذا سواء“'. 

قلت: فان قال لما: أمرك بيدك» أو قال لرجل: أمر امرأتي بيدك ثم قال بعد ذلك: 
قد بدالي أيكون ذلك له أم لا؟ قال: لا. وهو قول مالك. 


فلت فان قاس م ای ذلك قبل أن تقضي الاق آولا بة یقضی ۱ 
الرجل الذي جعل الزوج ذلك إليه» أيكون له آو ها من الطلاق شيء بعد القيام؟ 
فقال: کان مالك مره يقول: إذا قام الذي جعل OJ]‏ الزوج ذلك 2 بذه من حلسه فلا" 


شىء له/ بعد ذلك(*. زی ] 


(1) في «ز»: أيلزمها. 

(2) الدونة (5/ 383). 

(3) في «ز»: وإن. 

(4) المدونة (5/ 387-386). 

(5) في «ح» و «ز» و «ت»: قاماء وی «ح»: أقامها. 
(6) في «ح» و از) و «ت»: جلسها. 

(7) في «ح» و «ج» و «ز» و ات: أو يقضي. 

(8) زيادة من: «اب». 

(9) المدونة (5/ 391). 


قلت: فان ملكها أمرها فتطاول المجلس مها یوما أو أكثر من ذلك أيكون لما أن 
تقضی؟ فقال: سثل مالك عن طول الجلس وقيل له: ربما قال الرجل ذلك لامرأته 
ثم يقطع ذلك عنها ويسكنان ويأخذان في الحديث إلى غير ذلك. فقال: أماما کان 
هكذا من طول المجلس وذهاب عامة النهار فيه حتى يعلم أنه" فأخرجا مما كانا فيه 
إلى غيره وترکاه» ثم أرادت أن تقضی فلا أرى ذلك ھا“ 


قلت له: فان قال لھا: أمرك بيدك ثم وثب فارا يريد أن يقطع [بذلك عنها ما جعل 
ها من التمليك. فقال: لا یقطع]!'' ذلك عنها قيامه. قيل لمالك: فما حده عندك؟ قال: 
إذا قعد معها قدر ما یری الناس أنها تختار في [مثله]" وان فراقه ها لم يرد به فرارا فلا 
خيار لما في ذلك . 

قال ابن القاسم: [وهذا] الذي أعلمتك به هو كله على قول مالك الأول» وهو 
أحب قوليه إلي. قلت: فان ملكها نفسها ثم جامعها قبل أن تقضي. فقال: إن أمكنته من 
نفسها وم يغلبها على نفسها بطل ما كان بيدها من ذلك”^. 

وني سماع عيسى: سئل ابن القاسم عن رجل جعل [أمر]" امرأته بيد أبيها إن غاب 
عنها سنة» فغاب عنها فلا انقضت السنة أراد الأب أن يفرق بينههاء وقالت المرأة: لا 


(1) في «ط»: أنها. 

(2) الدونة (5/ 391-390). 

)3( ما بين معقوفين زيادة من: «ت» و از" و اج» ولاح». 

(4) في الأصل و «ب» و اط»: في شك» وفي «ح» و «ج» و از" و ات»: في مثله» وهو الأصح. 
(5) الدونة (5/ 378). 

(6) نی الأصل: وهی وفي (ح) و (ج) و «ز» و «ب» و ط»: وهذاء وهو الصحیح. 

(7) الدونه (5/ 384). 


(8) زيادة من: از» و (ج) و ات» و اب». 


الجزء السادس: (مسائل الطلاق) ۱ ۰ 725 


یفرق بينهماء وهو قول مالك. قال ابن القاسم: وإن طلق قبل أن يمنعه السلطان مضی 
الطلاق» وإن طلق بعدما منع السلطان ۸ يجز طلاقہ'''. 


باب في عدة التي لا تحيض والمرتابة'“ 
والستحاضۂ''' من الطلاق 


قلت له: آرآیت الصغيرة التي لا يوطأ مثلها إذا دخل بها زوجها ثم طلقها هل علیها 
عدة؟ قال: لا. وهو قول مالك. 


قلت له: فالمرأة إذا طلقها زوجها وهي ابنة عشرین سنة'“ أو أقل من ذلك أو أكثر 
وهي لم حض قط. فقال: تعتد بالشهور. قلت: فان اعتدت شهرین ثم حاضت. قال: 
[تلغي] الشهور وتعتد باحیض. قلت: فإن ارتفع الحيض عنها. فقال: تنتقل إلى عدة 
السنة من یوم ارتفم الدم عنها تسعة آشهر منها استبراء والثلاثة عدة» وکل [عدة فی]'“' 
طلاق فانما هي بعد [الريبة]' . 


(1) العتبية مع البيان والتحصیل (5/ 252). 

(2) ا مرتابة: هي التي ارتفعت حيضتها بغير سبب من حمل ولا رضاع ولا مرض. القوانين الفقهية (156). 
(3) الستحاضة: استحيضت المرأة: أي استمر بها الدم بعد أيامها فهي مستحاضة والمستحاضة التي لايرقأ 
دم حيضها ولا يسيل من المحيض ولكنه يسيل من عرق يقال له العاذل. لسان العرب (3/ 419). 

(4) في (ج»: عشر سنين. 

(5) فی الأصل: بلغني» والمثبت من: ۷ط) و «ح» و اب». 

(6) في الأصل و «ب» و «ط): عدة وفي» وفي «ح) و «ج» و از ولات»: عدة ی وهو الأصح. 

(7) في الأصل و «ب» و «ط: الرتبة» وفي ح» و «ج» و «ز» و (ت): الريبة» وهو الصحيح. والنص من 
المدونة (5/ 426-425). 


قلت: فان كانت قد يئست من المحيض فطلقهاء فلا اعتدت شهرين حاضت. قال: 
قال مالك: يسأل عنها النساء فان كان مثلها تحیض رجعت إلى ا حیض: وان كان مثلها 
لا حیض مضت عل الشهور. قلت: فان [طلقها] ۲ ومثلها تحيض فارتفعت حيضتها. 
فقال: تجلس سنة من يوم طلقهاء فإذا مضت السنة فقد حلت للأزواج. 

قلت له: فان رأت الدم بعد عشرة أشهر. قال: ترجع إلى ا حیض. قلت: فان انقطم 
عنها الدم. قال: ترجع إلى عدة السنة من يوم انقطع الدم عنها دم الحيضة التي فطعت 
عليها عدة السنة. 

قلت: فإن رأت الدم [أيضا]©) قبل استكمال السنة. قال: ترجع إلى الحيض. قلت: 
فإن انقطع الدم عنها. قال: ترجع إلى السنة. 

قلت: فان رأت الدم قبل استكمال السنة» فقال: قد انقضت عدتها لأنها قد حاضت 
ثلاث حيضء وان ل تر الدم في [الرة]" الثانية حتی استكملت السنة فإن عدتها أيضا 
تنقضی باستک‌ال السنة(. 
تفطم ولدهاء إلا أن تحیض قبل ذلك ثلاث حيض» كذلك روی عیسی عن ابن 


(1) في الأصل: طلقتهاء وی (زا و (ح) و ات: طلقت» وی «(ط» و اب» و (ج٤:‏ طلقهاء وهو الصحيح. 
(2) زيادة من: (ح) و «ج» و از و «ت». 

(3) نی الأصل و «ح»: الرأق وني «ط» و «ز» و «ت» و «ب» و «ح: الرة» وهو الأصح. 

(4) الدونهة (5/ 27-426 4). 


(5) في الأصل و «ح» و «ج» و «ز» و «ت»: فرفعتهاء وئی (ب» و«ط): فرفعت» وهو الصحیح. 


القاسم./ ومن طلق امرأته فمرضت [فرفعت]''' حيضتها فلا بد لها من ثلاث حیض 
بعد أن تصح إلا أن تحیض قبل ذلك. 
| 


قال حمد: إن عادت 


ولابن القاسم في سیاع عيسى أنه سئل عن الرجل يطلق امرأته وهي ترضع أو لا 
ترضع فيموت زوجها وهي لم تحضر 7 ف فتطلب الميراث. قال: أما التي لا ترضع فهي 
مصدقة حتى يأتي عليها سنة» ذكرت ذلك أو لم تذکره» وعليها اليمين إلا أن يكون قد 
سمع منها آنبا حاضت ثلاث حيض» وأما التي ترضع فهي مصدقة حتی تفطم ولدها 


فا اقطاب تسه 


باب في عدة امرأة الصبي. والخصيی والجبوب من الطلاق 


وفي الدونة قال سحنون: قلت له : أرأيت الصبي الذي لا حمل لمثله ومثله يقوى 
على ال اع إذا دخل بامرآته ثم صالح عنه آبوه أو وصيه أعليها عدة؟ فقال: لاء ولا 
یکون ها من الصداق شیء. قلت له: فان ظهر بها حمل؛ قال: لا يلزمه. 

قلت له: فامرأة الخصي إذا طلقها آعلیها عدة؟ فقال: نعم. قال آشهب: لانه یصیب 
بها بقي من ذکره وهو محصن امرآنه وتحصنه. قلت لابن القاسم: فامرأة الجبوب إذا 


(1) نی الاصل و «ج» و اح) و ات»: فرفعتهاء وفي «ز» و «ط؛ و اب): فرفعت» وهو الصحیح. 
(2) فی «ح» و لزا و اتا: فان صحت فعادت. 

(3) نی «ح» و «ج» و ازاو «ت: زوجها فتدعي آنها لم حض. 

(4) العتبية مع البیان والتحصیل(4/ 2-401 40) ختصر. 

(5) في ات»: قلت لابن القاسم. 

(6) المدونة (5/ 444). 


[ق 216] 


طلقها أعليها عدة؟ قال: إن كان لا يطأ فلا عدة عليها!!». قلت: فان کان مجبوب الذكر 
قائم ا خصا. فقال: إن كان مثله يولد له فعليها العدة“. 


قلت: فإن جاءت امرأة الخصي أو المجبوب بولد أيلزمه؟ فقال: سئل مالك عن 
الخصی هل يلزمه الولد؟ فقال: أرى أن يسأل أهل المعرفة بذلك فان كان يولد لمثله لزمه 
الولد وإلالم يلزمه. 

قال محمد: إذا كان مقطوع ا خصا والعسیب [ئمسوحا]''' فلا عدة علیها من طلاقه. 
وهي داخلة في قول الله كك : ( إِذَا کحم منت ثم طَفتموهنَ مِن قبّلِ أن 
تمشوهرت فَمَا کم لین ین ِد توا » وإن جاءت بولد لم يلحق بہ: 
وعلی المرأة امحد» وأما إذا بقي معه أنثياه أو الیسری منهیا أو بقي معه من عسيبه بعضه 
فالولد لاحق به» إلا أن ینفیه باللعان وعلیها العدة» كذلك فسره عبد اللك بن حبیب. 


باب ی عدة الحرة من الوفاة 


قال سحنون: قلت لابن القاسم: فکم عدة الحرة من وفاة زوجها؟ قال: آربعة آشهر 
وعشرا. قلت: فان استبرأت نفسها. قال: تنتظر حتی تذهب الربية عنهاء فاذا ذهبت 
حلت والعدة الشهور الاربعة الأول والعشرة آیام. قال مالك: وکل عدة في وفاة فهي 
قبل الريبة بخلاف عدة الطلاق(؟. 


> (1) الدونة (5/ 8-475 45). 

(2) نفسه (4/ 213). 

(3) نفسه (5/ 445). 

(4) زيادة من: (ح) ولا اوت1 
(5) الاحزاب, الآية: 49. 

(6) الدونة (5/ 427). 
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قال: وامحامل المتوق عنها زوجها تنقضی عدتها إذا [وضعت جلها وإن]''' وضعته 
ساعة وفاته. 

ولابن القاسم في سیاع عیسی أنه قال في الحرة يموت عنها زوجهافترتفع عنها 
حيضتها أو تستحاض أنه يقال ها: انتظرہا“ حتی يمر بك أقصى الريبة وذلك تسعة 
آشهر من حين يبلك عنها زوجهاء إلا أن ترتاب بعد ذلك فتقيم حتى تخرج من الريبة» 
إلا أن ترتفع حيضتها لعذرہ مثل أن تكون ترضع أو لا تكون تحيض في السنة إلا مرة 
واحدة أو في ستة أشهر مرة» أو غير ذلك من العذرء فلها أن تتزوج حتى تنقضی عدتہا 
إن لم يكن [بها]!”' من الريبة شیء““. 

ولمالك فی سباع ابن القاسم أنه قال في التي تحیض في كل ستة أشهر/ مرة ذلك شأنها 
فيموت زوجهاء آنها إذا اعتدت أربعة أشهر وعشرا نظر إليها من النساء من يعرف 
ال حملء فان رأين أن ليس بہا شیء كان ها أن تنکح!۳. 

ولمالك في سماع آشهب: أن ابن كنانة سأله عن ا حرة ا توف عنها زوجها وهي من 
تحيض» تعتد أربعة أشهر وعشرا وم تحض في ذلك وذلك حاها آنها لا تحيض إلا في ستة 
أشهر وان لم [تسترب ]7 أتزوج؟ فقال: لاء حتى تحیض. 


(1) ما بین معقوفين زيادة من: «(ح» و «ج» و از» و ات». 

(2) في «ح» و «ج» و از» و ات»: انتظري. 

(3) في الاصل: به. وفي «ت» و (ح): اء وفي «ط» و «ز» و ۵ج) و (ب): بہاء وهو الأصح. 
(4) العتبية مع البيان والتحصیل (5/ 1. 

(5) نفسه (4/ 332). 


(6) في الاصل و «ب» و «ط0: تشرب» وق اجه و اح) و ارا وتا تسرب وهو الأصح. 


[ق 217] 


قال سحنون: قلت لابن القاسم: أرأيت المرأة إذا بلغتها وفاة زوجها من أين تعتد؟ 
فقال: قال مالك: من يوم مات زوجها. قلت: فان لم يبلغها حتی انقضت عدتها. فقال: 
لا شیء عليها لا إحداد ولا غیرہ'''۔ قلت له: فامرأة ا خعی أو الجبوب أعليها عدة 

وق ےق 
الوفاة؟ قال: نعم ۱ 


قلت له: فامرأة الصبي أعليها عدة الوفاة؟ قال: نعم. قلت: فإن ولدت بعد موته إلى 
شهر أتنقضى عدتہا بذلك؟ قال: لاء إلا بعد أربعة أشهر وعشرا من يوم مات الصبي. 
قلت: ویقام عليها فيه الحد قال: نعم. إذا كان لا يولد لمثله. قلت: فالصغيرة أعليها 
Cu 8‏ اه 4 
عدة الوفاة؟ قال: نعه. 


باب في جامع العدة 


قال سحنون: قلت لابن القاسم: أرأيت إذا كان النکاح فاسدا فدخل بها زوجها ثم 
فرق بينهما وتصادقا على ترك المسيس أعليها عدة؟ قال: نعم» كالعدة من النکاح 
الصحيح ولا يصدق على العدة ألا ترى أنها لو جاءت بولد لثبت نسبه إلا أن يتبعه 
بلعان ولا صداق ها لأنها ۸ تدعه(. 


قلت له: فالمرأة يموت زوجها ثم یعلم أن نکاحها كان فاسدا كأخته من الرضاعة أو 
ما حرم الله عليه هل علیها عدة وفاة؟ فقال: لاء وعلیها أن تستری رحمها بثلاث 


(1) الدونة (5/ 429). 

(2) نفسه (5/ 8-457 45). 
(3) نفسه (5/ 444). 

(4) نفسه (5/ 458). 


(5) نفسه (5/ 448). 
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حیض'''. وإن علم ذلك قبل موت زوجها وفرق بیٹھ| فعليها العدة» وسبيلها فيها 
سبيل النکاح الصحيح في السكنى والنفقة كذلك قال مالك. 

قلت له: فالرجل يكون في سفر فيقدم ويزعم أنه طلق امرأة واحدة أواثنين منذ 
سنة. فقال: قال مالك: لا يقبل قوله في العدة إلا أن يكون على أصل ذلك عدول. 
وعليها أن تعتد من يوم آقر [على نفسه]" وان مات ورئته وان ماتت ل يرثها إذا كانت 
قد حاضت ثلاث حيض من يوم أقر على نفسه ولا رجعة له عليهاء [و|ٍن] " أقر بالبتة 
م يصدق في العدة وم یتوارثا“ وما آنفقت من ماله يوم طلقها قبل أن تعلم فلا غرم 
عليها فيه لآأنه فرط. 


قلت له: أرأيت من طلق امرأته وهو صحيح أو مريض واحدة أو اثنتين ثم مات 
وهي في العدة أتنتقل إلى عدة الوفاة؟ قال: نعم. وها امراف 

قلت: فان طلقها ثلاثا في مرضه ثم مات وهي في العدة. قال: قال مالك: لیس 
عليها أن تعتد عدة الوفاة وضا الميراث. 


وني ساع أبي زيد قلت له: أرأيت الأمة والمكاتبة والمدبرة إذا مات عنهن آزواجهن 
كم عدتہن؟ قال: على النصف من عدة ا حرائر وذلك شهران وخس ليال. 


(1) الدونه (5/ 458). 

(2) زيادة من: «ز. 

(3) في الأصل و «ب» و «ط»: إلا إن أقر وفي از» و «ح» و «ج» و ات): وإن آقر» وهو الصحيح. 
(4) المدونة (5/ 446). 

(5) نفسه (5/ 429). 


(6) نفسه (5/ 429-428). 
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قال حمد: وإذا كانت الأمة قد يئست من المحيض أو كانت تمن لا تحيض وقد 
بلغت الوطء فإنها إذا اعتدت عدة الوفاة أقامت ثلاثة أشهر من يوم توفي عنها زوجهاء 
وكذلك تنکح وهو قول مالك. 

قلت له: فكم عدة أم الولد إذا مات عنها زوجها؟ قال: مثل عدة الأمة. قلت: فكم 
عدتها إذا هلك عنها سيدها؟ قال: حيضة وهو قول مالك. وقد قلت لمالك: فان هلك 
وهي في دم حيضها. قال: لا جزئها ذلك إلا بحيضة أخرى. 

[ق 218] قلت لمالك: فلو كان غاب عنها [زوجھا]''' زمانا ثم حاضت/ حيضا کثیرا ثم هلك 

في غيبته. فقال: لا يخزئها ما حاضت قبل وفاته©. 


قلت له: فكم عدتها إذا كانت لا تحيض فأعتقھا سیدھا!“ أو أعتقها هل یکون ها في 
عدتها السكنى؟ قال: نعم. وكذلك إذا أعتقها وهی حامل منه فعليه نفقتها(*. 

ولمالك في ساع ابن القاسم في أم الولد يتوفى عنها سيدها وهي حامل انها لا نفقة 
هاء لا من جملة ا ال ولا من حصة الولد. وهی في هذا كال حرة. 

قلت له: أرأيت لو أن امرأة [نعي ]!" ها زوجها فتزوجت ودخل بها زوجها ثم قدم 
الأول. قال: قال مالك: ترد إلى زوجها الأول ولا خيار لها في ذلك» ولا يقر بها حتى 
حیض ثلاث حيضء إلا أن تكون حاملا فحتى تضع حملهاء وان كانت قد يئست من 
(1) زيادة من: «ز». 
(2) الدونة (5/ 436). 
(3) في المدونة (5/ 437) زيادة: أو مات عنها كم عدتہا؟ قال: ثلاثة أشهر وهو قول مالك. قلت له. 
(4) الدونة (5/ 437). ۱ 


(5) في الاصل: ينعي وفی 9ح): بقي» وفي اب»: ينعى» وفي (ج) و از و (ط» و ات»: نعي؛ وهو الأصح. 


المحيض فثلاثة آشهر. قال مالك: وليس هذه بمنزلة امرأة المفقود وذلك أنها کذبت 
وجهلت وم يكن إعذار من تربص ولا تفريق إمام'"". 

قال ابن القاسم: قال مالك: وأكره أن يواعد الرجل الرجل في وليته أو ابنته"" أن 
يزوجها إياه وهي في عدة من طلاق أو وفاة. قال ابن وهب: قال مالك في الرجل 
يخطب المرأة في عدتبا جاهلا بذلك ويسمي [ها] " الصداق ویواعدها. قال: فراقها 
أحب إلي دخل بها أو لم يدخل وتكون تطلیقة بهاء ثم يدعها حتی تحيض ثم يخطبها بعد 
مثل الخطاب(“. 

قال سحنون: قیل لغير ابن القاسم: أرأيت من تزوج في عدة وآصاب في غير العدة. 
فقال: هو بمنزلة من تزوج في العدة ومس في العدة. 

قال سحنون: وقد قال المخزومي: لا يكون یدعا" إلا بالوطء في العدة. قال 
سحنون: وقد قيل لغير ابن القاسم: فرجل توفي عن أم ولده ورجل أعتق أم ولدہ أو 
أعتق جاريته وكان يصيبهاء فتزوجن قبل أن تنقضی ا حیضة فأصبن بذلك النکاح. قال: 
يسلك بهن مسلك التزويج في عدة إذا أصاب وإذا م يصب. قيل له: فلو أن رجلا زوج 


(1) المدونة (5/ 447). 
(2) في لح" و از»: أمته. 
(3) زيادة من: «ب». 
(4) الدونه (5/ 439), 
(5) نفسه (5/ 439). 


(6) في ح» و ات» و «زا و «ج»: أبد! نوها 


عبده أمته أو غيرها ثم طلقها الزوج وقد كان دخل بها فأصابها سيدها في عدتهاء هل 
يكون كالناكح في عدة؟ قال: نعم. وهو قول مالك" 


باب فيما يجب للمعتدة من طلاق في النفقه والسکنی 
وما يجوز لها فعله وما لا يجوز 


قال سحنون: قلت لابن القاسم!“: هل للمختلعة نفقة؟ فقال: لاء إلا أن تكون 
حاملا وكذلك المبتوتة لا نفقة ها إلا أن تكون حاملا لقول الله وَكَ:8 وان كن ولت 
حمل فاقوا لین حى يَصَعَنَ هن ۳ فجعل للحوامل اللاتي قد برئن من 
أزواجهن السكنى والنفقة» فأما من لم يبن منهن فلازم لزوجها أن يسكنها وينفق عليها 
ويكسوها حاملا كانت أو غير حامل» وا مبراث بينها وبين زوجها ما كانت في عدتها. 

قال ابن نافع: وقال مالك: ليس عندنا في نفقة الحامل المطلقة شيء معلوم على غني 
أو فقير لا في المدائن ولا في القرى ولا لغلاء سعر ولا لرخصه. انا ذلك على قدر يسره 
وعسره وان كان زوجها یتسم [خدمتها]" أخدمها. 

قال مالك: وإن مات زوجها وقد كان طلقها أو اختلعت منه وهي حامل لم يكن 
يبرا من نفقة لها انقطعت النفقة عنهال". 


(1) الدونهة (5/ 441). 

(2) في «ت»: قيل لابن القاسم. 

(3) الطلاق. الایة: 6. 

(4) في الأصل و «ز» و «ت» و «ط! و «ب»: لخدمهء وفي (ح»: بخدمة وفی «ج»: لخدمتهاء ولعله الانسب. 
(5) الدونة (5/ 338). 
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قلت له: فالصبية التي يجامع مثلها إذا دخل بها زوجها ثم طلقها وقد جامعها أو ۸ 
يجامعها أيلزمه السكنى لما؟ قال: إذا لزمت الجارية العدة لمكان الخلوة/ بها لزم الزوج 
کے 

قلت!': فان خلى [ہہا]'“' في بيت أهلها ول يبرئها ثم طلقها وقال: لم أجامعها 
وصدقته الجارية أيكون عليها عدة؟ قال: نعم. ولا سكنى على الزوج» وكذلك لو 
قالت: قد جامعني وهو منكر ذلك فالقول فيه [قوله]( ولا سكنى عليه. [قلت]*: 
فان كانت صغيرة لا يجامع مثلها دخل بها وطلقها البتة» أيكون ها السكنى؟ فقال: لا؛ 
لانها لا عدة عليها. قلت: فإن مات عنها وقد دخ ل بها وهي لا يجامع مثلها أشا 
السكنى؟ فقال: نعم؛ لان عليها العدة» وان ۸ يكن دخل بها فلا سكنى لما وتعتد في 
موضعهاء إلا أن يكون قد اكترى لا منزلا تكون فيه فأدى الکراء ومات عنها وهي في 
ذلك الموضع فهي أحق بذلك السکن» والصغيرة والكبيرة في هذا سواء. 


ولمالك فی سیاع ابن القاسم: سئل عن الرجل يطلق امرأته فيريد سفرا فتدعي حملا 
وتقول: ضع لي نفقتي. فقال: ليس ذلك هاء وهو في هذا كالمقيم» ولكن يستانا بها فان 
استمر بها [مل]!'' جمع [ھا]''' ذلك كله فيدفع إليها ولا يمع [من ا 


(1) في «ت»: قال. 

(2) زيادة من: (ح» و «ج» و اب» و (ط». 

(3) زيادة من: ۱ط». 

(4) زيادة من : (ح» و ات» و از» و (ج». 

(5) الدونة (472-4717/5). 

(6) زيادة من: زا و «ج» و لات) و اج وقي ۷×ط ا ٴ ا حمل. 
(7) زيادة من: (ح) و ات و لزا و (ج٢.,‏ 

(8) العتبية مع البيان والتحصيل (4/ 335). 


(9) زيادة من: لات» ولاح) و «زاو (ح». 


[ق 19 2] 


قال مالك: وإن آنفق عليها طائعا ثم تبين أنه ليس بها حمل لم يكن علیهاغرم» فإن 
أنفق عليها بقضاء من السلطان غرمت ما أنفق عليها. 

قال محمد: ولابن القاسم في سیاع يحيى أنه قال في الطلقة المبتوتة وهي حامل تطلب 
الكسوة, آنها إن كانت في أول الحمل فلها الکسوة وان كان لم يبق من أجل ا حمل إلا 
ثلاث آشهر ونحوها قوم لها ما كان يصير لتلك الأشهر من الک‌سوة» ولو كسيت في 
أول ا حمل ثم أعطيت تلك القيمة دراهه”". 

قال سحنون: [قلت لابن]"" القاسم: أرأيت من طلق امرأته طلاقا بائنا أو ثلاثا 
فكانت في سكنى الزوح. فقال: هذه مخالفة للمتوفى عنها؛ لأنه حق قد وجب لما على 
الزوح في حياته ولیس موته بالذي يضع [عنه]!”ا حقا قد كان وجب عليه وكذلك 
يلقن ع الك . 

وفي ساع ابن القاسم أن مالكا قال: إن الحامل إذا اختلعت من زوجها وطلقها 
طلاقا بائنا فلزمته نفقتها ثم مات عنها قبل أن تضع حملها إن النفقة تسقط عنه بموته!*'. 

قال محمد: تدبر تفريق ابن القاسم بين السكنى والنفقة ففيه نظر وفي الذي قاله 
تنازع . 


(1) العتبية مع البیان والتحصیل(4/ 39 440-4). 

(2) في الأصل: قالء وما أثبته من« » وهو الصحیح والوافق للمدونة (5/ 475). 
(3) زيادة من: «ح» و «ج» و از و ات و «ط). 

(4) الدونة (5/ 5 6-47 47). 

(5) نفسه (5/ 38 3). 


(6) نفسه (5/ 5 6-47 47). 


الجزء السادس: (مسائل الطلاق) ااا 737 


قال ابن القاسم: ومن طلق امرأته البتة وهي في بيت بكراء فأفلس قبل أن تنقضي 
عدتها فأهل الدار أحق بمسكنهم وتخرج المرأة منه. 

قلت: فالمطلقة والمتوفى عنها زوجها حتى تنقطع سكناها إذا قالت: لم تنقض [العدة. 
قال: حتى تنقضی الريبة. 

قلت له: فلو أن امرأة كانت في مسكن أكرته من ماها فطلقها زوجها]" فلم 
[تطلبه] 2 بالسکنی حتى انقضت عدتها ثم طلبته. قال: ذلك لماء وكذلك إن كان لم 
يفارقها و طلبت منه كراء مسكن الدار بغير انقضاء السكنى فذلك ها آیضا إن كان 
موسر | أيام [سكنت]0©, 


قال حمد: قال بعض أهل النظر معنی هذه المسألة على أنها انا اکرت ا مسکن بعد ما 
تزوجهاء وأما إن تزوجها وهي في بيت بكراء فقد قال في كراء الدور: الإكراء على 
الزوج إلا أن [یکون]" له بيت له أنها إنم| تسكن بكراء. 


قلت له: فإن طلقها وهو عديم أيكون ها أن [نتبعه]" بکراء السکن؟ قال:لا. وقد 
سئل مالك عن امرأة طلقها زوجها وهي حامل وهو معسر آعلیه نفقتها؟ قال: لا . الا 
أن يوسر في حملها [فتاخذہ]“ با بقي من أيام لها(" 


(1) ما بین المعقوفتين زيادة من: لاح» و «ج» و از» و «(ت». 

(2) في الاصل و اب» و «ط»: تطلبها» وق (ح) و اح» و از» و ات»: تطلبه» وهو الأصح. 

(3) فى الاأصل : سکت. واشت م٠‏ : « و لاط؟ء والنص من الدونة (5/ 478-477). 
ِ بج و 0 

(4) في الأصل و «ج» و «ح» و «ز» و ات» و ط: تكون» وفي #ب»: یکون وهو الأصح. 

(5) في الأصل: يتبعه» وئی باقي النسخ: تتبعه» وهو الصحيح. 

(6) في الأصل: یأخذہہ وفي باقي النسخ: فتأخذه وهو الأصح. 

(7) المدونة (5/ 473). 


زق 220] 


2 مس ا د ا سح 


قلت: فالمستحاضة إذا طلقها زوجها[واليتين] إذا فرق السلطان بينه) 
أيكون/ هما [السكنى ]7 ما دامتا في العدة؟ قال: نعم*. 

قلت له: فهل على المطلقة إحداد؟ قال: لا. مبتوتة كانت أو ضر مبتوتة. قلت: 
فهل ها أن تتحول في عدتہا؟ فقال: إذا حافت سقوط المنزل فلها أن تتحول» وكذلك 
إن كانت في موضع يخاف عليها فيه اللصوص وما آشبه ذلك» وإن انتقلت إلى موضع 
لضرورة اعتدت فيه , 

قال ابن القاسم: ولو أن معتدة مطلقة خرجت فسكنت موضعا غير بيتها ثم طلبت 
من زوجها كراء البيت الذي اعتدت فيه لم يكن ذلك ها. قال: وإذا خرجت من بيتها 
الذي يلزمها أن تعتد فيه من غير ضرورة أجبرها السلطان على الرجوع. 

قال ابن القاسم: ومن طلق امرأته تطليقة يملك [فیها]"" الرجعة فليس له أن يسافر 
نا ]لان تعد ای 

قال ابن القاسم: وللمعتدة من طلاق أو وفاة أن تبيت في أُسطوانہا وني غير البييت 
الذي فيه متاعها وحيث ما أرادت من حوزها الذي تغلق عليه باب حجرا0'. 


(1) الستحاضة: من يسيل دمها لا من ا حیض. القاموس المحيط (26 8). 

(2) في الأصل و «ب» و «ط: والغني وق [ح) و «ح» و (ز) و ات»: والعنین؛ وهو الصحيح. 
(3) زيادة من: «ح» و «ح» و از و «ت». 

(4) المدونة (5/ 479). 

(5) نفسه (5/ 30 4). 

(6) نفسه (5/ 8 45). 

(7) نفسه (5/ 460-459). 

(8) في الأصل و «ب» و ط» و «ج»: فيه» وفي «ح) و ازا و ات»: فيهاء وهو الانسب. 

(9) الدونة (5/ 464). 

(10) نفسه (5/ 5 46). 


الجزء السادس: (مسائل الطلاق) نے مت سح 0 9ھ 


قلت: فمن طلق امرأته تطليقة يملك الرجعة فيها فهل تتزین له وتتشوف؟ قال: لا 
يدخل عليها ولا یری شعرها ولا يأكل معها حتى يراجعها. 

قلت: فهل يسع له أن ينظر إليها وال شيء من محاسنها تلذذا وهو يريد رجعتها؟ 
فقال:لا. حتی یراجعها ون كان معها فلینتقل عنها وهو قول مالك" . 

قلع فان طلقا تا بان او یاقا رطا لعف اجار تیر اه إلا 
بيت واحد الذي کانا فیه. فقال: قال مالك: مخرج عنها ولا یکون معها في حجرة تغلق 
علیه|. قال: واذا كانت دارا جامعة فلا بأس آن یکون معها نی دار [تکون]" هي ی 


۱ 4 
بيت وهو في بيت 1 


قلت له: أرأيت الأمة إذا طلقها زوجها فأبت طلاقهاء أيكون لما السكنى على 
زوجها أم لا؟ فقال: قال مالك: تعتد في بيت زوجها إذا كانت تبيت عنده. قال ابن 
القاسم: وإن كانت تبيت عند أهلها فلا سكنى لها عليه. قال ابن القاسم: وسئل مالك 
عن العبد يطلق [امرأتہ]'' وهي حرة أو أمة وهي حامل [منه]" أعليه ها نفقتها؟ 
فقال: لا. إلا أن يعتق وهي حامل فينفق على الحرة ولا ينفق على الأمةء إلا أن یعتق 
الأمة بعد ما آعتق وهی حامل» فینفق علیها ف علي لأف الولد ولده(. 


(1) الدونة (5/ 424). 

(2) في الأصل و «ح» و «ج» و «ز» و «ت» و اب»: اء وفی «ط»: مہا وهو الاصح 

(3) نی الأصل و «ب»: یکون وفي «ح» و اج و «ز» و (ت) و «ط»: تکون» وهو الانسب. 
(4) النص من الدونة (5/ 5 466-46). 

(5) زيادة و (ح) و «ز» و ات» و «(ط» و اب». 

(6) زيادة من: ۷ت٢‏ و لاز). 


(7) الدونة (5/ 473). 


ا mara hm srr‏ م م م سس تفت یتست سس بت یب بوسر 


قال سحنون: وهذا نی الطلاق البائن. وقال ابن القاسم: وإذا كانت الأمة تحت الحر 
فطلقها البتة وهي حامل فلا نفقة لها علیه» وان أعتقت قبل أن تضع فعليه أن ينفق 
کہ گے اه ۰ 1 
عليها حتى تضع لها لأنه إنما ينفق على ولدہ'''. 


باب ق المراجعة وتصديق المرأة على العدة 
ومن جاءت بولد يعد العده 


قال سحنون: قلت لابن القاسم: أرأيت من طلق امرأته تطلیقة أو تطليقتين ثم قال 

ما وهي في العدة: قد راجعتك. فقالت مجيبة: قد انقضت عدتي. فقال: هي مصدقة فیم| 

ا سی سم ری ہت 

اليوم الذي قالت فيه قد انقضت عدت ما تنقضي فيه“ " عدة بعض النساء إذا كان 

ادعاؤها ذلك من حيضء وأما إن كان قالت: قد استسقطت فهي مصدقة وإن کان من 

لق 221] بعد ما طلقت بيوم أو أقل. قال سحنون:/ جك اتيب وين لتر عل اجا نات 

في اتقضاء العدة قول الله كك : ( ولا یل هَن أن یکمن ما خَلقَ خلق الله فى 

اا يعني من ابضة وا خم سز العدة |لیهن لا حرم علیهن من 
کا 


(1) المدونة (5/ 477). 

(2) في «ح» و «ت» و «ز» و اج»: في مثله. 
(3) البقری من الایة: 26 2. 

(4) المدونة (5/ 28 3). 


قلت لابن القاسم: فإن سكنت حين أشهد على رجعتها ثم قالت بعد ذلك بيوم أو 
بيومين: إنك حين أشهدت علي [وراجعتنی]" قد كانت عدتي انقضت. قال: لا 


اس 


ق 

قلت لابن القاسم: فان کذہہا الزوج في قوضا قد أسقطت أعليها اليمين؟ قال: لیس 
في هذا یمین واو آنها رجعت وصدقت الزوج لم يقبل قوها ول يكن له عليها رجعة. 

قلت: فإن أسقطت سقطا لم يتبين خلقه. فقال: قال مالك: ما استبين النساء من 
مضغة أو علقة أو شيء أنه ولد فالعدة تنقضی له وتكون الأمة به أم ولد. 

قلت: فان زعمت أنها حاضت ثلاث حيض فی شهر. فقال: قال مالك: يسأل 
النساء عن ذلك فان كن بحضن كذلك ویطهرن"" [لهء كانت فيه مصدقة. قلت: فان 
قالت في مقدار ما تحیض فيه ثلاث حيض: قد دخلت في الدم] من الحيضة الثالشة 
والزوج يسمعهاء ثم قالت: بعد ذلك مکانها أا كاذبة ونظر النساء إليها فوجدما غير 
حائض أيكون للزوج أن يرتجعها؟ قال: لا. إلا بنكاح جديد ولا ينظر في هذا إلى نظر 
النساء(). 


(1) في الأصل: وراجعنی» ونی «ت» و «ح»: رجعتي, وني «ط» و ازا و اج و اب»: وراجعتني؛ وهو 
الأصح. 

(2) الدونة (5/ 328-327). 

(3) نفسه (5/ 330). 

(4) مابين المعقوفتين زيادة من: «ز» و «ج) و (ت) و «ح». 

(5) المدونة (5/ 329). 


قال سحنون: قلت لأشهي: أرأيت إن قالت: قد حضت ثلاث حيض في شهرين. 


وقال الزوج: قد أخبرتني أمس أنك لم [ تحيضى ]!'' فصدقته المرأةء أتصدق فی قوضا 
الثاني؟ قال: لا. ولو أقام الرجل بينة على ما زعم أنها قالت بالأمس أو قبل ذلك من 
الأيام لمثل ما لا تحيض فيه ثلاث حيض إلى هذا اليوم لم تصدق بها ادعت من الحيض» 
وكان للزوج عليها الرجعة ما [بينه وبين أن يمضي ]7 من الأيام ما تحيض في مثله 
ثلاث حيض من اليوم الذي قالت فيه إني [1 ]0 أحض شيعا“ . 

وني رواية ابن وهب أن على بن حسین" طلق امرأته من أهل العراق تركها خمسة 
وأربعين ليلة ثم أراد أن يرتجعها. فقالت: قد حضت ثلاث حيض وأنا الیوم حائض لم 
أطهر من الثالثة بعد» فاختص إلى أبان بن عشان" فاستحلفها وم يردها إليه. قال 
سحنون: ولیس عليه العمل عل أن تستحلف |ذا كان ما ادعت تحیض ق ملا 

قلت له: أرأيت إن طلق رجل امرأته تطليقة ملك [با] "ال رجعتة» ثم جامعها في 
عدتبا في الفرج أو غيره أو قبلها أو جردها أو نظر إليهاء آتکون هذه رجعة؟ فقال: قال 


(1) في الأصل و «ب» و «ط» و «ج» و «ز»:لم تحض وفی «ح» و «ت»: لم تحيضي» وهو الصحيح. 

(2) ما بين معقوفين زيادة من. ات و «ز» و «ج» و «ح). 

(3) زيادة من (ح» و «ج» و ازا و ات» و ١ط)‏ وهي ثابتة في المدونة (5/ 331). 

(4) المدونة (5/ 331-330). 

(5) هو علي بن حسين بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه؛ انظر الرواية في المدونة مسندة من طريق حميد 
ابن نافع عن علي بن حسين (5/ 30-329 3). 

(6) هو أبان بن عثمان بن عفان الأموي أبو سعيد ويقال آبو عبد الله روى عن أبيه وزيد بن ثابت وروی عنه 
الزهري وأبو الزناد مات سنة 105 ه. تہذیب التهذيب (1/ 88 رقم 151). 

(7) المدونة (5/ 33 3). 

(8) زبادة من: ۱ط». 


مالك: إن وطئها في العدة وهو يريد بذلك الرجعة وان يشهد فهى رجعة وإلا فليست 
برجعة. 

قلت: فان قال ها: قد راجعتك وم يشهد. قال: هي رجعة وليشهد. وقد سئل مالك 
عن مطلقة ارتجعها زوجها ولم يشهد فمنعته أن يدخل عليها حتى يشهد. فقال: قد 
أحسنت وأصابت» قلت: فان قال: قد ارتجعتك. ثم قال: ۸ آرد رجعة [وعلى]!'' قوله 
بينة. فقال: الرجعة عليه ثابتة إذا كان ذلك قبل انقضاء عدتہا. 

قلت: فإن قال: قد كنت راجعتك أمس وهی في عدتہا بعد أيصدق؟ قال: نعم. ولو 
كانت العدة قد انقضت لم يصدق. قلت: فلو قال بعد انقضاء العدة: قد كنت راجعتك 
في العدة. فقال: لا يصدق إلا ببينة» وسواء في هذا صدقته المرأة أو كذبته» إلا أن يكون 
كان يبيت عندها أو يدخل عليها في العدة» فإن كان كذلك كان مصدقا أنه قد كان 
راحعهاه وان أكذبته في ذلك . 

قلت: فان أقام ببينة بعد انقضاء العدة أنه كان يقر بجاعها قبل انقضاء العدة. قال: 


إذا ادعی أن وطأه إياها كان آراد/ به الرجعة فهی رجعة2. 


قال سحنون: قلت لاشهب: ریت رجلا قال لامرأه طلقها وهی في عدة منه بعد: 
إذا كان هذا فقد راجعتك. آتکون هذه رجعة؟ قال: لا تکون رجعت وهو قول مالك. 
قال سحنون: قال آشهب: ومن طلق امرأته واحدة أو اثنتین فله عليها الرجعة مالم 


تحض الحيضة الثالثة فإن رأت أول قطرة من الحيضة الثالثة فقد تمت عدتها وسقطت 


(1) نی الاصل: ولاعلى» والتصحيح من «ت» و از» و (ح) و (جا والمدونة(5/ 24 3). 
(2) الدونة (5/ 24 3). 


[ق 222 ] 


الرجعة عنها وحلت. للازواج إلا أنه یستحب''' ألا تعجل بالنكاح حتى تتبین أن الدم 
الذي رأت حيضة؛ لأن المرأة ربا رأت الدم الساعة والساعتين واليوم ثم ينقطع ذلك 
عنهاء فيعلم أن ذلك ليس بحيض فيكون عليها أن تبقى في البيت الذي كانت تعتد فيه 
فيكون فيه لزوجها عليها الرجعة حتى تعود إليها الحيضة صحيحة مستقيمة“. 

قال حمد: ولابن القاسم في سماع عيسى أنه قال: إذا صالح الرجل امرآنه وهي 
حامل ثم أراد أن يتزوجها قبل أن تضع فذلك له إلا أن تكون قد أثقلت فلا تجوز 
مراجعتها حتى تضع؛ لأنه مرض من الأمراض» وللمرأة ألا تتزوج وهي مريضة. 

قال سحنون: قلت لابن القاسم: فلو أن امرأة طلقها زوجها وعلمت بالطلاق» ثم 
غاب عنها وراجعها وهي في العدة فلم تعلم بالرجعة حتی انقضت عدتها وتزوجت. 
ثم قدم زوجها الأول فاختلف قول مالك فيهاء فكان يقول: إذا تزوجت فلا سبيل 
لزوجها الأول إليها وان لم يدخل بها الآخر ثم رجع فقال: زوجها الأول أحق بهاء وأنا 
أرى أنه إن أدركها قبل أن يدخل ہا الآخر فالأول احق بہاء وان أدركها وقد دخل بها 
فالآخر أحق [ہا]!'. 

قلت له: أرأيت إن توفي رجل عن امرأته فتزوجت في عدتها وظهر بها مل. فقال: 
قال مالك: إن كان دخل ہا قبل أن تحيض فالولد للاول» وان کان بعد حيضة أو 


حیضتین فالولد للآخر إذا ولدته لتعام ستة أشهر من يوم دخل [بها]. قال ابن 


(1) في «ج» و «ز» و «ت» و ۱ح): أني أستحب. 

(2) المدونة (5/ 326). 

(3) في الأصل: لہ وساقطة من (ح) و «ت» وفي الجا و «ز» و اب) و اط۷: ها ومو الصحیح. والنص 
من المدونة (5/ 449-448). 


(4) زيادة من: باقی النسخ. 


الجزء السادس: (مسائل الطلاق) 7/45 


القاسم: وأرى أنه إن كان دخل بها قبل أن تحیض حيضة أو حيضتين فالعدة وضع 
ا حمل كان لأقل من أربعة أشهر وعشرا فأكثر؛ لأن الولد للأول. وان كان بعد 
حيضتين أو حيضة و قد ولدته لستة أشهر من يوم دخل بها الآخر كان للآخر“''. 

قلت له: فلو أن امرأة طلقها زوجها طلاقا بائنا أو طلاقا يملك الرجعة» فلم تقر 
بانقضاء العدة حتى مضى ها ما تلد لثله» فتزوجت ول تقر بانقضاء العدة» أيجوز النکاح 
ها آم لا. فقال: إن كانت إنما تزوجت بعد انقضاء العدة [فالقول]"" قوهاء إلا أنها إن 
استرأبت [۸ ینبغ]" ها أن تنكح حتى تنقضي الريبة أو يمضي ها من الأجل» فتزوجت 
أقصى ما [تلد نه]" النساء. 

قلت: فان مضى ها من الأجل ما تلد لمثله النساء إلا أربعة آشهر فتزوجت فجاءت 
بولد إلى خمسة أشهرء لمن يكون الولد؟ قال: أرى ألا يلزم واحدا من الزوجين؛ لأنها 
وضعته لأكثر ما يلده له النساء من يوم طلقها زوجها الأول» ووضعته خمسة أشهر 
من يوم تزوجها الآخرء ويفرق بینھما؛ لأنه تزوجها حاملا ويقام عليها الحد. 


قلت: فلو أن رجلين تزوجا امرأة وطٹھا أحدهما بعد صاحبه في طهر واحد وهو 
مجهل أن شا زوجا فجاءت پولد"". فقال: هو مشل ما وصفت لك في التزویج" في 


(1) الدونه (5/ 7-446 44). 

(2) زيادة من: «ح» و «ت» و «ز» و «ج». ۱ 

(3) في الأصل و «ب»: مم يبلغ» وغير واضحة في (ط)ء وني «ح»: ‏ ینبع» وفي ات» و «ج» و از: ينبغ» 
وهو الصحیح. ۱ ۱ ۱ 

(4) نی الأصل و «ب»: يلده» وفي «ح»: يلد له وفي «ط» و «ز» و «ت»: تلد له ولعل الصحیح ما آثیته ‏ 
من لاج؟. 

(5) الدم نة (5/ 5 44). 


(6) في «ح» و «ت» و «زا و (ج»: التي نتزوج. 


[ق 223] 


عدتها من وفاة زوجهاء ويدخل بها قبل أن تحيض أو بعد ما حاضت حيضة أو 
حيضتين» وكذلك/ [لو طلقها زوجها الأول]/'' ثم تزوجت في عدتها قبل أن تحیض أو 
بعد ما حاضت ودخل بها ثم [ظهر بها حمل ]1 الأمر في ذلك كله واحد. 

وروی عيسى عن ابن القاسم في المدنية أنه إنما ينظر إلى [الشهر]! السادس فان 
وضعته قبل الخمسة لتمام ثلاثين أو تسعة وعشرين فقد تمت ستة أشهر. 

وروى ابن مزين عن أصبغ أنه قال في الولد تنتظر به ستة أشهر إن ولدته لأيام باقية 
من الشهر السادس وقد كانت الأشهر الأول بالاهلت إنما ينظر إلى تلك الأيام التي 
نقصت من الشهر السادس فإن كانت مقدار نقصان تلك الأشهر الأولى فالولد للأول. 

قال سحنون: قلت له: أرأيت إن طلق رجل امرأته ثلاثا أو طلاقا يملك الرجعة 
فجاءت بولد لأكثر من سنتین أيلزم الزوج الأول؟ فقال: نعم. إذا جاءت به ما بينه| 
وبين خمسة آعوام» وكان مالك يقول: إذا جاءت به لمثل ما يلد له النساء. قلت: فان 
قالت: قد انقضت.عدتي ثم جاءت بولد لتام أربع سنين من يوم طلقهاء فقالت: 
حضت ثلاث حيض بعد ما طلقني وأنا حامل ولا علم لي بالحمل. فقال: الولد لازم 
للزوج إلا أن ينفيه بلعان. قلت: فإن جاءت به لست سنين. فقال: هذا حمل حادث ولا 
يلزم الزوج على حال» ویقام عليها الحد؛ لأن مالكا قال: إذا جاءت بالولد لأكثر ما يلد 
له النساء لم يلحق به الولد» وسواء في هذا كانت آقرت بانقضاء العدة أو لم تقر. 


(1) ما بین المعقوفتين بياض في الأصل. 
(2) مابين القوسين بياض في الأصل. 
(3) بياض في الأصل . 
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قلت: فإن هلك رجل عن امرأته فاعتدت أربعة آشهر وعشرا ثم جاءت بولد لأكثر 
من ستة أشهر فيم بينها وبين ما يلد لمثله النساء من يوم هلك زوجها. قال: الولد 
للزوج» وسواء في هذا أيضا كانت قد أقرت بانقضاء العدة‌آم لا( 


باب فيما يجب للمعتدة من الوفاة في النفقة 
والسكن وما يجوز لها فعله وما لا يجوز 
قال سحنون: قلت لابن القاسم: فا متو عنها زوجها أيكون ها النفقة والسكنى في 
العدة؟ فقال: قال مالك: لا نفقة ها في مال الميت وها السكنى إن كانت الدار للمیست 
وإن كان عليه دين كانت أحق بالسكنى من الغرماء وتباع الدار هم» ويشترط السكنى 
على المشتري وهو قول مالك!". 
قال محمد: وسواء كانت ا متوفی عنها حاملا أو غير حامل لا نفقة لماء لا من حملة 
الملل ولا من حصة الولد. كذلك قال [مالك في سماع]'“ ابن القاسم. 


۶ 


قال محمد: وفي سماع أبي زيد بن أبي الغمر قيل لابن القاسم: آرا 
السكنى حتى تخرج من الريبة؟ قال: نعم. قال سحنون: ذلك لها وإن تمادت الريبة إلى 
ک- ۱ ۱ 
مس أعوام' ٠‏ 


اا 


(1) الدونة (5/ 444-442). 

(2) في 9ح٢‏ ر «د»: يجوز. 

(3) المدونة (5/ 5ء ومعين الحكام (374). 
(4) زيادة من: «ح» و ات». 

(5) في «ج» و «ت»: أرايت ا متوفی عنها زوجها. 
(6) العتبية مع البيان و'لتحصيل (5/ 475-474). 


قال سحنود: قال ابن القاسم: وإن كانت في دار بكراء فنقد الزوج الكراء فهي أحق 
بالسكنى» وكذلك إن كان على الميت دين فهى أيضا أحق بالسكنى من الغرماء وهو 
قول مالك" وإن كان م ينقد فلا سكنى ها في مال الیت۳. 


قلت: فإذا ل يجعل لها سكنى أيكون لما أن تخرج؟ فقال: لاء إذا رضي آهل الدار 
بالكراء» وعليها أن تكتري من ماها لا أن يكروها کراء لا یشبه» ون خرجت واكترت 
مسكنا فلا تبيت إلا فيه حتى تنقضی عدتهاء وهو قول مالك وكذلك أیضا إن خرجت 
لل سک الث فلا تبیت الا فة . 
[ف224] قال ابن القاسم: واذا كانت العتدة/ ای مسكن فانتقلت عنه لضرورة فأرادت آن 
تسكن في موضع ودعا الزوج إلى غيره» فان كان لا ضرر على الزوج فيها دعت إليه في 
کثرة کراء فلها آنا تسکن حیث رید ابن وهب"*. 


[وقال مالك: في ] " [البدوي]"" يموت أن امرأته تنتوي مع أهلها ولیس تنتوي مع 
ا 8 
اهل زوجها. 
(1) معين الحكام (1/ 374). 
(2) الدونه (5/ 476 و475). 
(3) نفسه (5/ 5 47). 
(4) ما بين القوسین بیاض فی الأصل بسبب التصویر. 
(5) الدونة (5/ 459). 
(6) بیاض في الأصل. 


(7) في الاصل: البدی وني باقي النسخ: البدوي» وهو الأصح. 
(8) الدونة (5/ 462). 
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وإذا كانت في قرار فانتوى [أهلها]'''لم تنتو معهم» وكذلك الأمة إذا انتقل أهلها 
انتقلت معهم وتستكمل [بقية]"" عدتها في الوضم الذي تنتقل إليه. 

قال مالك: وللمتوفی عنها زوجها أن تخرج في حوائج نفسها قرب الفجر وتأتي بعد 
الغرب ما بينها وبين العشاء. والمدوفى عنهن أزواجهن والمطلقات المبتوتات وغير 
المبتوتات في ا خروج بالنهار والمبيت باللیل في بیوتہن سواء©. 

قال ابن القاسم: وسألت مالكا عن المرأة خرج بها زوجها إلى السواحل من 
الفسطاط مرابطا ومن نيته أن يقيم الخمسة الأشهر والستة ثم يرجع ويخرج إلى الریف 
أيام الحصاد فإذا فرغ منها انصرف أو يكون [مسکنه] [في]7© الريف فيدخل 
الفسطاط بأهله في حاجة يقيم بها أشهرا ثم ينصرف فمات. فقال: ترجع المرأة إلى 
مسكنها ولا تقيم حيث توف. قال ابن القاسم: وإذا خرج رجل بامرأته منتقلا إلى 
موضع فیات قبل أن يبلغ فلزوجته أن تعتد حيث شاءت) لأنها لا منزل ها إلا أن 
تريد أن تذهب إلى موضع بعيد فلا يكون ذلك ها. 


(1) بياض في الأصل. 

(2) زيادة من: «ح» و «ز» ولات». 

(3) المدونة (5/ 564-463). 

(4) زيادة من: «ح» و «ج» و «ز» و «ت». 
(5) زيادة من: «ط». 

(6) الدونه (5/ 466). 


قال ابن القاسم: قلت(1) لمالك27): هل تلبس الحاد الات المصبوغة بکر الورس 
والزعفران والعصفر؟ قال: لاء ولا أن تلبس شيئا من المصبوغ كتانا كله وصوفا أو غير 
ذلك» إلا أن تضطر إلى ذلك . 


قال ابن القاسم: وإذا لم تجد ا حاد إلا ثوبا مصبوغا وكانت في موضع تقدر على 
استبدال به ل ان 

قلت له: فهل كان مالك يرى عصب اليمن بمنزلة هذه الثياب المصبوغة؟ فقال: 
رقيق عصب اليمن بمنزلة هذه الثياب المصبغة» وأما غليظ عصب اليمن فان مالكا 
وسع فيها. قال [ابن القاسم]": والصبية الصغيرة وأم الولد والمكاتبة والمدبرة في 
الإحداد مثل الحرة سواء و[هو ]أ قول مالك. 


قال مالك: ولا تلبس ا حاد خزا مصبوغا ولا حریرا' ولا بأس أن تلبس الحرير 
الأبيض ومن الثياب البيض كلها ما شاءت رقيقها وغليظهاء ولا تلبس من الحلي شيئا 
لا خاتما ولا غيره. 


(1) نی (ح) و «ت»: قلنا. 

(2) في «ح»: قال ابن القاسم قلنا مالك وفي ات». قال ابن القاسم وإذا خرج رجل بامرأته متنقلا قلنا 
لالك. 

(3) المدونة (5/ 431). 

(4) نفسه (5/ 33 4). 

(5) نی الأصل و اب» و «ط»: قال مالك و فی «ح» و «ج» و «ز» و «ت»: قال ابن القاسمء ولعله الصواب. 

(6) زيادة من: باقي النسخ. ۱ 


(7) في «ح» و اح»: ولا حریرا مصبوغا. 
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قال مالك: ولا تدهن الحاد إلا بالشیرق"" أو بالزيت» ولا تدهن بشیء من الأدهان 
المزينة ولا تمتشط” بشيء مما يختمر في رأسها مثل الحناء والكتم ولا بأس أن تمشط 
بالسدر وما أشبهه ما لا يختمر في رأسها. 

قال مالك: ولا تكتحل الحاد إلا أن تضطر إلى ذلك. فان اضطرت فلا بأس بذلك 


وان كان فيه طيب ودين الله يسر . 


قال محمد وروی [البرقي] " عن أشهب أنه قال: ولا تدخل ا حاد الحےام ولا تطلي 
النورة ولا باس آن تستیحم(. ۱ 

ولالك في سماع ابن القاسم أنه سئل عن التوف عنها زوجها توذن؟؟ إلى العرس 
أتخرج إليه؟ قال: نعم. ولا تبيت إلا في بیتها ولا تتهیاً بشیء ما يتهيأ [به]. 

قلت: فالامة أعليها إحداد في قول مالك؟ قال: نعم. ولیس لوالیها أن یمنعوهامن 
الاحداد على ا میت في الوضع الذي تعتد فیه. وان باعوها فلا یبیعوها إلا لمن لا مخرجها 


(1) في ات»: الشیرج وغیر واضحة في «ب». وفي «ط» و «ز»: الشبرق. والشرق بکسر الشین بعدهایاء 
بائنتین حتها وآخره قاف. ویکتب بالجيم أيضاء وهو زیت الجلجلان. مشارق الأنوار (2/ 261). 

(2) في «ب»: تدهن. 

(3) الدونة (5/ 31 433-4). 

(4) في الأصل و «ب»: الدرقي وفي «ح»:البراءء وفي «ط»: الزرقي» وفي «ز» و (ح) و ات»: البرقي. وهو 
الصحيح. 
- والبرقي هو: إبراهيم بن عبد ال رمن بن أبي العاصي أبو إسحاق البرقي من أهل مصر من الطبقة 
الثانية ممن لم ير مالكا كان صاحب حلقة أصبغ. الدیباج المذهب (1/ 259رقم: 2). ٠‏ 

(5) في از» ولات» و (ج): تستحد وق الح): تستجد. 

(6) في (ز): تدعي. 


() زيادة من: اب». ونی اڑا و ت» و (ح): ماینهی عنه» وئی (ج»: ما نہیت عنه. 


[ق 225] 


منه. قلت: فإن آراد أهلها إلى أن يزينوها للبيع. فقال: ليس لهم أن يصنعوا بها ما لا 
جوز للحاد أن ی 


51 باب في الزوجین إذا تشاجرا وساءت عشرتهما 


قال حمد: قال سحنون: قال ابن القاسم: [قال مالك]: وإذا قبح“ ما بین 
الزوجين ولا يستطاع التخلص إلى معرفة ما بينهماء فإن الوالي یبعث رجلا من أهل 
المرأة ورجلا من أهل الزوج عدلين فينظران في أمرهما ویجتھدانء فان استطاعا الصلح 
بينهم| أصلحا وإلا فرقا بینھماء ثم تجوز فرقتھم| دون الوالي» فان رأيا أن يأخذا من سا ما 
حتى يكون طلاقها خلعا فعلا(". ولا ينبغي أن يأخذا من الزوج ويطلقا عليه. وإذا م 
يكن فی الأهل أحد يوصف بما يستحق به التحكيم أو كانا من لا آهل مسا فليبعث 
الوالي إليهما عدلين من السلمین". 

وفي كتاب ابن حبيب: قال عبد الملك: وسألت مطرفا عن المرأة تشكو إلى السلطان 
ضرر زوجها وهي في البادية تسأله أن يسكنها معه في الحاضرة. قال: لیس ذلك هاء 
ولكن السلطان ينهاه عن ضررها فان عادت بالشکوی وتظاهر ذلك منها نظر؛ ف(ن 


(1) الدونة (5/ 31-430 4). ۱ 

(2) من هنا يبتدئ السقط في الأصل الذي یقدر بصفحتین متتالیتین كا أن هناك تقدیم وتأخير في الأبواب في 
النسخ الأخرى» وقد اعتمدت أيضا هنا النسخة «ت» أصلا عوضا عن الأصلء وأثبت الفروق في 
الحاشية . ۱ ۱ ۱ 

(3) زيادة من باقي النسخ. 

(4) في المدونة (3677/5): فتح. 

(5) الدونة (5/ 367 -368). 


(6) نفسه (5/ 3690368). 
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كان معه في قريته من يجوز قوله وشهادته آمرهم فیتفقدوا ما تشتكي من ضرره» فان 
ظهر شم أنه ظالم ها رفعوا ذلك إلى السلطان فزجره وعاقبه ہما يرى» وإن لم يتبين لهم أنه 
ظالم ما زجرها عن شكواها وردها إلى زوجها صاغرة. 

قال: وان لم يكن في جوارهم رجال يقبل قوهم في مثل هذاء قال السلطان للزوج: 
إنه لابد من أن تسكن بها جوار ناس يوقف بهم على حقيقة أمركماء فانظر أين تريد 
السكنى بہاء ووكل جيرانه بمشل ما وصفت لك أولاء وليس عليه أن يضمه إلى 
الحاضرة إلا أن لا يجد في من حوله من البادية من يضمه إليهم ويسكنها عندهم" 
وكذلك إن كان مسکنهی| طرفا من الحاضرة ولیس حوهم ناس يرضى قوشم أو يكون 
منفردا فإنه يضمه أيضا إلى موضع ناس يتبين فيه ما شکت. وقد تكون أيضا منفردة 
من الجماعة فتشتكي الوحدةه فان لم تشتكي الضرر فيلزمه [أن يدخل بها] إلى 
الوضع ا انوس إلا أن تكون نكحته على ذلك من حاله وعرفته به فلا تنتقل عم| 
رضيت به. قال عبد الملك: وسألت أصبغ عن هذا فقال لي فيه مثل قول مطرف. 

وی كتاب الجدار وسئل عيسى بن دينار عن المرأة تسكن مع زوجها البادية فتشتكي 
إلى السلطان ضرر [زوجها](" وتسأله أن يسكنها الحاضرة في قرب السلطان وعند من 
یثق به ويأبى ذلك زوجها. فقال: إذا تبین ضرره بها أسكنها مع زوجها حيث أراد 
الزوج عند رجل صالح يأمره بتفقدها والنظر ها. 


(1) في «ط»: ويسكناهما معهم. 
(2) زيادة من : «ب» و اط4. 


(3) زيادة من: «ز4. 


0 


وفي كتاب محمد بن سحنون [أن أباه سحنون]''' سٹل عن المرأة تأتي إلى الحاكم 
فتدعي الضرر من زوجها ويدعي الزوج إضرارها به وسوء صحبتهاء ولا یعرف ذلك 
إلا بقولما. فقال: إذا لم يظهر ما ادعيا فان للحَكّم أن مختبر ذلك بأن يجعل معها أو 
يجعلهم| مع من يتبين له أمرهماء ثم يعمل على ما تبین له. 


باب في الأمة تعتق تحت العبد أو الحر 


قال حمد: قال سحنون: قلت لابن القاسم: أرأيت لو أن أمة أعتقت وهي تحت حر 
أو ملوك أيكون لها خيار في نفسها؟ فقال: إن أعتقت تحت حر فلا خيار هاء ون كانت 
تحت العبد قلها الخيار ©, 

قلت: وان اختارت فراقه أيكون فسخا أو طلاقا؟ فقال: [قال]'“ مالك: إن طلقت 
نفسها واحدة فهي واحدة بائنة. وان طلقت نفسها اثنتين كان ذلك ها وحرم عليه حتى 
تنكح زوجا غيره؛ لأن ذلك جميع طلاق العبد. قال سحنون: وقول أكثر الرواة أنه ليس 
ها أن تطلق نفسها إلا واحدة. 


(1) زيادة من: ط» و اب!. 

(2) الدونة (6/ 30) . جاء في معين ا حکام: وإذا أعتقت الامة تحت العبد» فلها الخيار مدخولا بها كانت أو 
غير مدخول بهاء فان كانت مدخولا ہا واختارت فراقهء فلها صداقها تأخذه کسائر ماما إلا أن يستثنيه 
سيدهاء وكذلك إن لم يبن بها وأرادت البقاء فلها مهرها إلا أن يكون سيدها أخذه أو اشترطه فهو له. 
معين الحكام (1/ 257). 


(3) زيادة من : لزا و (ح) و اب» و اط ۷. 


الجزه السادس: (مسائل الطلاق) +255 


قلت: فإن قالت حين عتقت: قد اخترت نفسى. قال: إن لم تكن لما نية فهي واحدة 
بائنة» وان نوت أكثر من واحدة كان ذلك لما. قلت له: آفیجوز [لها]/'' أن تختار عند 
غير السلطان؟ قال: نعي “. 


قلت: فإن ل تختر حتى عتق زوجها. قال: فلا خيار لهاء وها أن تمنعه نفسها حتی 
تختار وتستشير» فان وطئها بعد علمها بالعتق فقد انقطع خيارهاء ولا ينفعها إن قالت: 
م أعلم أن لي الحیار“. 
قال ابن القاسم: وقد سألنا مالكا عن الأمة يطلقها العبد تطليقة ثم تعتق فتختار 
نفسها. قال: فهما تطليقتان» ولا حل له حتى تنكح زوجا غير و7 ). 
قلت له: فان أعتق بعضها آیکون ها الخيار؟ قال: لا. 
باب جامع القول في الحضانة!" 


قال حمد: قال سحنون: قلت لابن القاسم: آرآیت إن طلق الرجل امرآته أو مات 
عنها وله منها آولاد صغارء إلى کم یترکون في حضانتها؟ فقال: قال مالك: إن کانوا 
غِلماناً فحتی محتلموا؛ وان كن [جواري] فحتی يبلغن النکاح! ‏ فإذا بلغن النکاح 


(1) زيادة من: از) و «ح» و اب» و «ط). 

(2) المدونة (6/ 2-31 3). 

(3) نفسه (6/ 33-32). 

(4) نفسه (6/ 2 3). 

(5) الحضانة: حضن الصبی محضنه حضنا: رباه والحاضن والحضانة: الموكلان بالصبي محفاضته ويربيانه. 
لسان العرب (3/ 220) القاموس الحیط (1537-1536). واصطلاحا: حفظ الولد من مبیته 
ومؤنة طعامه ولباسه ومضجعه وتنظیف جسمه. ا حدود (317). 

(6) في «ت»: نساءا وما آثبته من باقی النسخ. 

(7) جاء في العین: ا حضانة واجبة للأم في صغار بنيهاء وأبكار بناتہا وإذا طلقها الزوح مالم تتزوج ویدخل 
مها الزوج. معين الحكام (1/ 348). 


نظر فإن كانت الأم في حرز ومنعة كانت أحق بهن أبدا حتى تنكح الجارية» وإن بلغت 
ثلائین سنة أو أربعين مادامت بكرا إلا أن تنکح الأم» أو يخاف على الابنة في موضع 
الام إذا لم تكن في تحصين ومنعة» أو تكون أم لعلها ليست بمرضية في حاهاء فيكون أبو 
الجارية حينئذ وأولياؤها أحق بها إذا ضمت إلى كفاية وحرز(". 


قال ابن القاسم: ویجرالاب على أن يدفع نفقة أولاده إلى أمهم إذا طلقها وكانت 

قلت: فان تزوجت وابنه منها صغير فأخذه أبوه أو آولیاژه» ثم مات عنها زوجها أو 
طلقها أيرد إلى أمه؟ قال: لا. إذا أسلمته مرة فلا حظ لما فیه» وهو قول مالك. قلت: 
فمتى یوخذ منها؟ قال: إذا دخل بها زوجها ولا یؤخذ منها قبل ذلك!©. 

قال ابن القاسم: قلت لمالك: فإن تزوجت الأم أو ماتت من أولى بحضانة الأولاد؟ 
فقال: الجدة آم الام أولى من الأب وان لم تكن أمَّ أمّ وكانت أم أب فهي أيضا أولى من 
الأب. فقلت: جدة الام أهي أولى من أم الأب"۳؟ قال: جدة الأب“ أولى إذا م يكن 
بينها وبين الصبيان أم أقعد بالصبيان منها. 

قلت: فمن أولى الأب آم الخالة؟ فقال: قال مالك: الخالة أولى بالأولاد من أبيهم. 
قلت فمن أولى العمة أم الأب؟ فقال: الأب. ولیس بعد الخالة والجدة للأم والجدة 
للأب [أحد] “أحق من الأب. قال ابن القاسم: والذي سمعت من قول مالك وبلغني 


(1) الدونة (5/ 356). 

(2) نفسه (5/ 5 36). 

(3) في «2»: أولى أم جدة الأب. 
(4) في «ط» واب): جدة الأم. 


(5) زيادة من: اح و حا ولاز). 


الجزء السادس: (مسائل الطلاق) eS‏ 757 


أن الحذة ام الام آول من الخالة والخالة من الحدة للاب. واحدة للاب أولى من 
الأخت» واللأخت أولى من العمة والعمة 7ئ هؤلاء أولى من غيرهم. 

قلت: فمن أولى العصبة أو الجدة للأب؟ قال: الجدة» وكذلك الأخت والعمة وابنة 
الأخ هن أولى من العصبة. ومن الجد والعم والأخ وابن الأخ'). 
- قلت له: فان تزوجت الأم ولا جدة للأولاد من قبلهاء أو لهم جدة من قبلها لها 
روج آجنبي من آحق “e‏ وقد اجتمع النساء حدات ختلفات› وأخوات ختلفات. 
وعمات مختلفات» وبنات إخوة مختلفات؟ قال: أولاهن بالأولاد أقعدهن بالام إذا 
كانت ذات محرم من الصبيان ولا زوج طاء وإنما ينظر في هذا إلى الأقعد فالأقعد بالام 
العتاقة» وهو قول مالك. قال مالك: وإذا تزوجت الام ولا أب للصبيان وهم عصبة 
فهم أحق بالصبيان» وكذلك الو !''. 

قال سحنون: قلت لابن القاسم: فان احتاج الأب إلى تأديب ولدہ. فقال: قال 
مالك: يؤدبه بالنهار ويبعثه إلى الكتاب وينطلق بالليل إلى أمه ما ل و 

قال ابن القاسم: وجميع ما ذكرت لك مما يكون [فيه]!” بعضهم أولى من بعضء انا 
ذلك إذا كان من يضم إليه الأولاد يكونون [عنده] في حرز وتحصین ونفقتهم على 
آبیهم وهوقول مالك. 


(1) زيادة من باقي النسخ. 

(2) الدونة (5/ 59 59-3 3). 

(3) نهاية السقط الطویل من نسخة الأصل. 
(4) الدونة (5/ 360). 

(5) نفسه (5/ 56 3). 

(6) زيادة من: «ح» و «ج» و «ز» و «ت». 
(7) زيادة من: ات» و (ج) و «ز ». 


8 5 7 مسجت الا کم د شع ى 


قلت: فان كان الاولاد لابد هم من الخدمة لضعفهم عن آنفسهم. فقال: الخدمة 
بمنزلة اللفقة إذا قوی عل ذلك الا اعد 

قلت: فان طلق رجل امرأته وها منه آولاد صغار [فتزوجت] " وجدنهم لأمهم في 
بعض البلدان وجدتهم لابیهم مع الصبیان فی مصر واحد. أو عمتهم أو خالتهم من 
أحق بهم؟ فقال: إذا كانت الجدة للأم غائبة فلا حق لما في الصبیان وهي بمنزلة من 
مارت 

قلت: فإن أراد الأب أن يرتحل إلى بعض البلدان ويأخذ أولاده من غير أمهم وهما 
جميعا من أهل تلك البلدة التي تزوجها فيها وطلقها. قال: قال مالك: للاب أن 
يأخذهم إذا آراد السكنى في البلد الذي يرتحل إليه. قال مالك: وكذلك الأولياء هم في 
هذا بمنزلة الأب لهم أن يرتحلوا بالصبيان حیشا ارتحلوا تزوجت الأم أو لم تتزوج إذا 
كان الأولاد مع أبيهم أو مع أوليائهم في كفاية. ويقال للام : اتبعهم إن شئت. قال 
مالك: وليس للام أن تنقلهم عن الوضع الذي فيه والدهم وأولياؤهم إلا أن 
[یکون]" ذلك إلى الموضع القريب؛ البريد ونحوه. 

قلت: وإن كانت الام نصرانية أو یہودیة فطلقها زوجها وهو مسلم أتكون بمنزلة 
المسلمة في حضانة آولادها؟ قال: نعم. إذا كانوا عندها في حرزء فان خيف [علیهم]) 


(1) الدونة (5/ 360). 

(2) زيادة من: و 

(3) المدونة (5/ 357). 

(4) في يكونواء والتصحيح من باقي النسخ. 

(5) المدونة (5/ 358). البريد والبرد بضم الباء والراء وهو جمع برید» والبريد أربعة فراسخ والفرسخ ثلاثة 
آمیال. مشارق الأنوار (1/ 3 8) 

(6) في الأصل و «ح» و «ز» و «ب»: عليهاء وفی «ت» و «ط»: عليهم» وهو الاصح. 


الجزء السادس: (مسائل الطلاق) 0 2539 


أن تسقيهم الخمر وتغذيهم بلحوم الخنازير ضمت إلى ناس من المسلمين ومنعت من 
ذلك. ولا ينزع الولد منها. قلت: فإن كانت جوسیة أسلم زوجها ومعها أولاد صغار 
وأبت أن تسلم. قال: هي في الحضانة بمنزلة المسلمة!'". 

قال محمد: وفي سماع عيسى قيل لابن القاسم: فإن تزوجت الأم وها أخت نصرانية. 
خالتهم ]© أحق وهما في ذلك کالمسلمات: وقول سحنون أعدل عند أهل النظر. 

قلت لابن القاسم: فلو أسلمت نصرانية تحت نصراني ولما آولاد صغار. فقال: قال 
مالك: يتركون مع أمهم [تحضنهم] ما داموا صغارا وهم على دين أبيهم» وكذلك إن 
أسلمت وهي حامل ثم ولدت!''. 

قلت: فان كانت الأم أمة وزوجها حر وأولاده منها أحرار فطلقها. فقال: هي أحق 
بحضانة الأولاد إلا أن تباع فيظعن بہاء وكذلك بلغني عن مالك والعبد في ولده ليس 
بمنزلة الحر؛ لأن العبد لا مسكن له ولا قرار» ولا يفرق بین الولد وأمه حرة كانت أو 
أمة إذا کان الأب عبدا. 

قال محمد: إلا أن يكون العبد متمکنا من سيده.كالعبد التاجر أو القائم بأمر سيده 
فهو أحق بولده إلا أن يباع ويخرج عن البلد» كذلك قال ابن القاسم. 


(1) الدونه (5/ 59 3). 

(2) زيادة من: «ح» واز» و ات». 

(3) في الأصل: حضنهم. وفي (ح) و از» و ات و (ط) و اب۷: حضنهم. 
(4) المدونة (4/ 307). 


(5) نفسه (5/ 359). 


قلت له: أرأيت أم الولد إذا أعتقت وها أولاد صغارء أهي في ولدها بمنزلة الحرة 
المطلقة في قول مالك؟ قال: نی!'. 


[ق 1226 قال محمد: ولابن القاسم في/ سماع عيسى أنه قال فيمن أعتق أم ولده على أن تسلم 
له ولده الصغار منهاء [أنہم]'“ يردون إليها وليس ذلك بمنزلة الحرة تصالح زوجها 
على أن تسلم إليه أولاده. 
ولالك في سماع آشهب أنه سئل عن امرأة توفي زوجها عنها فتركت أو لاد( 
سبعة آشهر فقامت وقالت: قیل لي: إنني أحق بهم مالم أنكح» ول أعلم بها أترى ما في 
ذلك متكلما؟ فقال: نعم. الشأن في هذا قريب وقد تجهل السنة. 


باب في صفة اللعان والوجوه التي 
بها يجب واجتماع الإمام والناس لذلك!4) 


قال سحنون: قلت لابن القاسم: أرأيت لو أن رجلا قال: وجدت مع امرأتي رجلا 
في لحافها عريانة مع عريان» أو قال: وجدتها قد تجردت لرجل عريانة مع عریان» أيلتعن 
ام لا في قول مالك؟ قال: ۸ أسمع [من مالك] في هذا شيئاء إلا أنه لا لعان بین 


الزوج وبين امرأته إلا أن يرميها بالزنا برؤية أو ينفي حملهاء فان رماها بالزنا وم يدع 


(1) الدونة (5/ 2 36). 

(2) في الأصل: أنبماء وني (ح) و «زا و'اب» و «ط»: أنهم» وهو الأفضل. 

(3) في ات»: توفي زوجها عنها وأخذوا منها أولادها. 

(4) العنوان في «د» هكذا: باب فی صفة اللعان واجتماع الناس والإمام لذلك والوجوه التي مها يجب. 


(5) زيادة من: (ح» و «ج) و ازا و «ت). 


الجزء السادس: ( 


مسائل الطلاق) ج _ 2641 


رؤية وم يرد أن ينفي حملا فعليه الحدء [وآری]"" في مسألتك إن لم تكن له بينة على ما 
ذكرء فعليه الأدب ولا حد عليه. 


قال سحنون: وقال المخزومي وابن دينار وأكثر روايّة مالك: أن اللعان لا يكون إلا 
بأحد وجهين» ما برؤية لا مسيس بعدهاء وإما بنفي حمل يدعي قبله استبراء» وإما 
قاذف لايدعي هذا فإنه يحدء وهو قول ابن القاسم. وقد قال ابن القاسم أيضا 
[غير] هذا أنه إذا قذف أو نفى حملا لم يكن [به]" مقرا لاعَنَ وم يسأل عن شيء. 
وقاله معه ابن نافع . 

قال حمد: والرؤية التي توجب اللعان أن يدعي أنه رآها تزني کالرود في المكحلة. 
كذلك قال أصبغ. والاستبراء'” أن يقول: استبرأتها بحيضة هذا قول مالك في رواية 
ابن القاسم» وروی ابن الاجشون عن مالك أن الاستبراء لا يكون إلا بثلاث حیض. 

قال ابن القاسم: ويبتدأ بالرجل في اللعان فان لاعَنها برؤية قال أربع مرات: أشهد 
بالله لقد رأيتها تزني» ويقول في الخامسة: لعنة الله علي إن كنت من الکاذبین. وتقول 
المرأة أربع مرات: أشهد بالله ما رآني أزني» وتقول في الخامسة: غضب الله عليه" إن 
كان من الصادقین“'. 


(1) في الأصل: وأخبرني» وفی «ح» و «ج» و «ز» و ات»: فأرى» ولعله الأصح. 

(2) بياض فی الأصل. 

(3) زيادة من: «ح» و «ج» و از» و ات!. 

(4) الدونة (6/ 114). 

(5) استبراً المرأة إذا لم يطأها حتی تحیض. اللسان (1/ 56 3) القاموس الحیط (2 4). 
(6) في «ح» و «ج» و «ز» و (ت)٢‏ و (ط): علي. 

(7) المدونة (6/ 5 10). 


زق 227] 


قال ابن القاسم: وإن لاعنها بحمل انتفى منه قال: أشهد بالله لزنت» يقول ذلك 
أربع مرات. ويقول في الخامسة: لعنة الله علي إن كنت من الكاذبين. وتقول المرأة: آشهد 
بالله ما زنيت» تقول ذلك أربع مرات» وتقول في الخامسة: غضب الله علي إن كان من 
الصادقين. 


قال محمد: كان سحنون يقول: إذا تما من ا حمل قال: أشهد بالله لزنت وما هذا 

وني سماع أصبغ قال ابن القاسم: ويقول الرجل في الرؤية: أشهد بالله إني لمن 
الصادقین لرأيتها تزني» في الأربع جميعا. وتقول المرأة: أشهد بالله إنه لمن الكاذبين ما 
رآني» ثم ترد ذلك في الأربع جميعا. قال ابن القاسم: ويقول الرجل في الحمل إذا أنكره: 
آشهد بالله إني لمن الصادقين وما هذا الحمل مني [في]© الأربع جميعا. وتقول المرأة: 
أشهد بالله أنه لمن الكاذبين وما زنيت في الأربع جميعا. قال ابن القاسم: ويلتعن في 
المسجد في دبر الصلوات بمحضر الإمام والناس» وهو قول مالك. قال مالك: والسنة 
في ا متلاعنین آخهما لا يتناكحان أبدا“/ . 


باب ف لعان التي لم يدخل بها ولعان الا خرس 
والأعمى والصبي ومن أنكر لون ولده 


قال سحنون: قلت لابن القاسم: فلو أن رجلا تزوج امرأة فلم يبن بها حتی جاءت 
بولد وادعت أنه منه وأنكر الزوج ذلك أيلاعنها؟ قال: نعم. إذا قالت: كان يغشاها 


(1) الدونة (6/ 105). 
(2) في الاصل و ب» و (ط): وفی وفي «ح» و «ج» و لزا و (ت»: في وهو الأصح. 
(3) الدونه (6/ 107). 


وكان الذي قالت يمكن» وجاءت بولد لستة أشهر فأكثر من يوم تزوجهاء لما نصف 
الصداق ولا سكنى عليه ولا متعة» وهو قول مالك. 

قلت لابن القاسم: وكذلك إن طلقها فبل البناء بها فجاءت بولد شل ما يلده 
النساء. فقال: قال مالك: يلزمه الولد [إلا أن یلاعن]!''إذا كان ما ادعت من إتيانه 
إياها يمكن”". 

قال حمد: ولابن القاسم في سماع عيسى أنه سئل عن الرجل ينفي حمل المرأة التي لم 
يدخل بها ويلتعن» وتأبى هی أن تلتعن. فقال: تضرب مائة إذا نکلت عن اللعان أو 
صدقته بالإقرار» وتقيم تحته كما كانت ويبرأ من الحمل ولكن لا یقرهاحتی تضع 
حملها. وكذلك النصرانية تكون تحت المسلم فينتفي من حملها ويلتعن وتأبى هي أن 
تلتعن فإنه يبرأ من الحمل. وتكون بحاها ولكن لا حد عليها. 

قلت: فالأخرس هل يلتعن إذا قذف بالإشارة أو بالکتاب؟ قال: نعم. إذا[فقه]“ 
فاشال له اف رل 


قلت: فالأعمى إذا قذف امرأته آیلتعن في قول مالك؟ قال: نعم؛ لأنه من الازواج» 
وقد قال الله تبارك وتعالى:( والنرین يَرَمُونَ ازو جه 6 7 قال مالك: ويحمل ذلك في 
دینه » وسو اء ٤‏ هدا| قذفها أو انتهى من ا 


(1) ما بین العقوفتین زيادة من: (ح) و از" و ات و «ج). 

(2) المدونة (6/ 118). 

(3) العتبية مع البیان والتحصيل (6/ 412). 

(4) في الأصل: وقفه» وفي باقي النسخ: وفقه وفي العتبیة: فقه» وهو الصحیح.العتبية (6/ 117). 
(5) المدونة (6/ 117). 

(6) النورء الآية: 6. 

(7) المدونة (6/ 117-116). 


[قلت ]۰۱ والصبى إذا قذف امرأته وهی كبيرة أيلاعنها؟ قال: لا. ولا حد عليه 
للقذف ولا یلحقه الولد إذا جاءت امرآته بولد ابن وهب©. 


قال مالك: ومن أنكر لون ولده أنه لا یکون في ذلك لعان. 


باب فيمن نظر إلى امرأته وهي حامل فسكت 
أو آقر بوطنها إلى أن قال رأيتها تزني 

فال سحنون: قلت لابن القاسم: فلو أن رجلا نظر إلى امرأته حاملا وهي مسلمة 
حرة أو نصرانية أو [أمة]) فسکت ول ينتف من الحمل ولا ادعاه فلا وضعته انتفى 
منه. فال: قال مالك: إذا رآى الحمل فسكت حتى وضعته فليس له أن يتتفي منه فإن 
انتفى منه حين تلده جلد الحد إن كانت زوجته [حرة] مسلمة ولا حد عليه في 
الكافرة ولا الأمةء لأن قاذفه) لا يحد. قلت: فان رآى ا حمل فسكت یوما أو يومين 
أو أكثر من ذلك ثم انتفى منه بعد ذلك. قال: إذا شهدت البينة أنه قد رآه فلم ينكر أو 
أقر ثم جاء بعد ذلك ینکر لم يكن ذلك [له). 


(1) في الأصل: قالء والتصحيح من: «ت» و (زا و (ج». 

(2) الدونة (6/ 108). 

(3) نفسه (6/ 116). 

(4) أوأمة زيادة من: «ح» و ازا. 

(5) زيادة من: «ح» و «ز». 

(6) جاء في الأحكام: كان الفقیه آبو عمر الاشبيلي رحمه الله يفتي في كل من أقر بالوطء ونفي الولد ول يدع 
استبراء بالسجن آبدا حتی يقر بالولد. الاحکام للالقي (387). 


(7) زيادة من: (ح) و از و ات) و «ط» و «ب». 


قلت: فإن قال رأيتها تزني الساعة ولم أجامعها بعد ذلك إلا أني قد كنت جامعتها 
من قبل أن رآھا'''۔. فقال: قال مالك: يلتعن ولا يلزمه الولد. 

قلت: فإن جاءت بولد لأقل من ستة أشهر من بعد ما التعن أيلزمه؟ قال: نعم؛ لان 
الحمل قد كان من قبل أن رآها تزني» وقد اختلف قول مالك في هذه المسألة» فمرة 
[قال]“: يلزمه الولد ومرة لم يلزمه إياه» ومرة قال: ينفيه وإن كانت حاملاء وأحب ما 
فيه إلي أنه إذا رآها تزني وہہا حمل ظاهر لا يشك فيه أنه يلحق به الولد إذا التعن على 


ال 
باب ما يلزم المرأة من رضاع ولدها ومالا یلرم 


قال ابن القاسم: وسألنا مالکا عن الرأة ذات الزوج آیلزمها رضاع ولدها؟ قال: 
نعم. ولا أجرة ها إلا أن [تكون] ذات شرف ونسل کبیر ليس مثلها يرضع ویعالج 
الصبیان» وان كانت كذلك كان الرضاع على الأب/ . 

قلت لمالك: فإن كانت الأم ليست في الموضع الذي ذكرت» وهي من يلزمها رضاع 
ولدها أینقطع لبنها لمرض أصابها أو لغير ذلك؟ قال: فالرضاع على الأب يستأجر 
لولده من يرضعه» ولیس علیها من الاجرة شيء. ۱ 
یلزمها ذلك آیسقط عنها ما كان یلزمها من رضاع ولدها؟ فقال: إن كان له مال والا 


(1) في «ب»: رأيتها. 
(2) زيادة من: (ب» و اط». 


(3) الدونهة (6/ 110-109). 


(4) في الأصل و «ج»: یکون» وف (ح» و «ز» و ات و «(ب» و «طا: تكون» وکو ال تست 


[ق 228] 


آرضعته [لأن]''' ذلك لازم ها في الرضاع بخلاف النفقة» وقد أعلمتك أن النفقة لا 
تلزم للمرأة على ولدها“. 

قال ابن القاسم: وان مات الأب وكان للابن مال وأبت آمه من رضاعه فذلك لماء 
ويستأجر للابن من ماله من یرضعه إلا أن مخاف عليه ألا [یقبل]'“ غيرها فتجبر على 
رضاعه وتعطی أجرة الرضاع. وهو قول مالك. 
إن كان طلقها طلاقا يملك فيه الرجعة فالرضاع عليها إذا كانت ممن ترضع مادامت 
البتة كان الرضاع على الأب. 

قلت: فإن اختلفا في أجرة الرضاع فقالت الأم: لا أرضعه إلا بأجرة كذاء والزوج 
يجد من يرضع له بأقل من تلك العدة. فقال: قال مالك: إن بت [أن]7)ترضعه ہےا 
ترضعه به الأجنبية فلا حق لما فيه» وان أرادت أن ترضعه بها ترضعه به الأجنبية فذلك 
لهاء وليس للأب أن يفرق بينهما وبينه» وإن كان الصبي لا يقبل المراضع وخيف عليه 
فإنها أحق به وتعطى أجرة رضاع مثلها وتجبر على ذلك إن أبت منه. 

قال ابن القاسم: قلت لمالك: لو أن رجلا طلق امرأته البتة وهو عديم لاشيء له 
وله منها ابن يرضعء ووجد من دون [أمه من ٩]‏ قرابته من يرضعه بغير أجر. فقال: 


(1) زيادة من: «ب» و «ط). 

(2) المدونة (5/ 416). 

(3) زيادة من: الح“ و «ز» و ات» و (ب» و (ط). 
)4( زيادة من : (ح) و ات» و «ز» و اب). 

(5) في «ح» و «ز»: قلنا. 

(6) زيادة من: (ت» و اط. 


يقال لأمه: إما أن ترضعه باطلاء وإما أن تسلمه إليه» وكذلك إذا کان الأب قليل ذات 
اليد لا يقوى من الرضاع الا بالشيء اليسير فطلبت الأم أجر رضاع مثلها والأب يجد 
من يرضعه بدون ذلك. فإنه يقال للأم: إما أن ترضعيه بها وجد الأب وإما أن تسلمه 
إليه. وإن كان الأب موسرا ووجد من يرضعه باطلا لم يكن له أن يأخذه منها وعليه أن 
يدفع إلى الأم من الأجرة مثل الذي ترضعه بها غيرها ويجبر على ذلك“ . 


باب في الرضاعة ف الحولين وبعدها 


قال سحنون: قلت لابن القاسم: أرأيت الصبي إذا فصل فأرضعته امرأة بلبنها 
بعدما فصل أيكون ذلك رضاعا أم لا؟“ فقال: ما كان من رضاع بعد ا حولین بالأيام 
اليسيرة التي لم يستقر فيها بالطعام عن الرضاع فهو رضاع. وان كان قد قام بعد الحولين 
أياما كثيرة مفطوما واستغنى عن اللبن وعاش بالطعام والشراب فهذا لا يكون 
رضاعا؛ لأن عيشه قد تحول عن اللبن وصار في الطعام!". 

قلت: فإن كانت أمه لم تفصله واتصل رضاعه ثلاث سنين» فان رضعته امرأة بعد 
ثلاث سنين وأمه لم تفصله بعد. فقال: قال مالك: 70پ وإنےا الرضاع في 
الحولين والشهر والشهرين بعدهما"'. 

بلک فان فصتله قبل تدر ليق ثم E‏ فآرضعته قبل تمام الصولین. 
فقال: إن كان انقطعت رضاعته واستفنی عنها فلا یکون ما أرضع بعد ذلك رضاعا. 


(1) الدونة (7/5 8-417 41). 
(2) نفسه (5/ 407). 
(3) نقسه (5/ 408). 
(4) نفسه (5/ 407) 
(5) نفسه (5/ 408). 


باب ق اللبن من قبل الفحل!'' 


قال سحنون: قلت له: أرأيت امرأة رجل ولدت منه فأرضعت ابنه عامين ثم فطمته 
[ق 229] نم أرضعت بلبنها بعد/ الفصال صبياء أيكون هذا الصبي ابن الزوح؟ وحتی متی 

يكون اللبن للفحل من بعد الفصال؟ قال: أرى لبنها للفحل الذي [درّت]"" لولده. 

فلت: فان كانت ترضع ولدها من زوج قد طلقهاء ثم تزوجت غیره بعد انقضاء 
عدتها ثم حملت من الثاني فأرضعت صبيا لمن يكون اللبن؟ فقال: للزوجين جميعا إذا 
كان اللبن لم ينقطع من الأول. 

قلت: فلو أن امرأة تزوجها رجل فحملت منه فأرضعت صبيا وهي حامل أيكون 
اللبن للفحل؟ قال: نعم. هو للفحل منه تحملء وكذلك لو درت على [صبي] وهي 
غير حامل ولا حملت قط فأرضعته وهي نحت الزوج 3ن اللبن للزو-۳, 


(1) الفحل: يريد بالفحل الرجل تكون له امرأة ولدت منه ولدا وها لبن فكل من أرضعته بهذا فهو محرم على 
الزوج وإخوته وأولاده منها وغيرها لأن اللبن للزوج حيث هو سببه. اللسان (10/ 195-194). 

(2) في الأصل و «ج» و «ط» وااب»: ردت» ونی (ح) و ازا والت):درت» وهو الأصح. 

(3) زيادة من: «ز» و «ت» و «ح» و اب». 

(4) في الاصل و «ج» و «ط» و اب»: وان وفي «ح» و «ز» و ات»: أن» وهو الانسب. 

(5) المدونة (5/ 407-406). 


باب في!'' جامع الرضاع 


قال سحنون: قلت لابن القاسم: أرأيت الوّجور والسعوط!“ بلبن المرأة أيحرمان؟ 
فقال: آما الوجور فيحرم» وأما السعوط فأرى إن كان قد وصل إلى جوف الصبي فانه 
يحرم . 

قال حمد: الوّجور -بنصب الواو وهو ما یتَصّب في وسط الفم» واللدود ما يصب 
في إحدى جانب"الفی مأخوذ من لديدي الوادي وهما جانباه. وفي رواية ابن وهب 
عن عطاء الخراساني” أنه سئل عن لبن المرأة يكتحل به الصبي. فقال:لاء لا يحرم. 


قال حمد: وروی ابن حبيب عن ابن الاجشون"" أنه قال: إذا كحل الصبي بكحل 
خلط بلبن المرأة فإنه إن كان الكحل من العقاقير التي تخرق إلى الجوفء مثل الصبر» 
والمروء والعنزروت. والحبة السوداء» وما أشبه ذلك ما يجري في عروق العين حتى 
یصل إلى الحلق فهو يحرم لأنه يصل إلى ال حوف؛ وان كان الكحل من العقاقر التي 
تبردا” في العين ولا تصل إلى الجوف كالأثمد وشبهه فلا يحرم. 


(1) في ساقطة من: «د» و «ح» و «ج» و ازا و ات». 

(2) السّعوط: ما يصب في الأنف. القاموس الحیط (865). 

(3) الدونة (5/ 5 40). 

(4) في «ب» و (ط): جانبي. 

(5) هو عطاء بن مسلم الخراساني آبو أيوب ویقال أبو عثمان ویقال أبو محمد ویقال آبو صالح البلخي نزیل 
الشام موی المهلب بن أبي صفرة الأزدي» ولد سنة 50 ه روى عن الصحابة مرسلا کابن عباس وأبي 
هريرة» وروی عنه شعبة وإبراهيم بن طهیان وغيرهما توفي سنة 135 ه تبذيب التهذيب (7/ 184 
رقم: 4763). 

(6) في «ب»: عن ابن القاسم. 


(7) في احاولات»: تردد؛ وفي (ز»: تتردد» وفي لج): يتردد. 


قلت له: فالبكر التي لم تنكح قط إن درت على صبي فأرضعته» أتقع الحرمة بينهم| 
يذلك؟ قال: نعم. وهو قول مالك. 


قلت: فالمرأة التي كبرت وأسنت إن درت على صبي صغير فأرضعته أتكون أمه 
بذلك؟ قال: نعم. وهو قول مالك . 


قال محمد(: نی کتاب ابن حبیب آن این لال سل عن رجل کانت له 
امرآتان فأرضعت إحداهما جارية والأخری غلاماء أيمل للغلام أن یتزوج 
[الجاریة]!“؟ قال: لا. لأن اللقاح واحد) يعني أن اللبن لزوج المرأتين والغلام 
والجارية أخوان للأب. 


قال محمد: اللّقاح بفتح اللام هو ماء الرجل؛ كذلك قال الخليل. 


قال حمد: وكل صبي رضع امرأة فلا يحل له أن ینکح بنتا من بنات تلك المرأة» ولا 
بأس أن يتزوج بنوا تلك المرأة أخوات ذلك الصبي» وکل صبية رضعت امرأة فلا تحل 
لأحد من ولادها الذين ولدوا قبل رضاعها إياها ولا الذين ولدوا بعد ذلك ولا بأس 
أن ر بنوا تلك المرأة [أخوات]!“ تلك الحارية ولا باش أيتزوج إخوة تلك الجارية 


(1) المدونة 5/ 410. 

(2) نی «ح»: قال سحنون. 

(3) في الأصل: للجارية» وني باقي النسخ: ا حاریةء وهو الصحيح. 

(4) سنن الترميذي (3/ 454) باب ما جاء في لبن الفحل (ح: 9 سنن البيهقي الكبرى (7/ 53 4) 
كتاب الرضاع باب يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة وأن لبن الفحل يحرم (ح: 15395)» سنن 
الدارقطني (4/ 179 ح: 24)؛ السنن سعيد بن منصور (1/ 276) باب ما جاء في ابنة الأخ من 
الرضاعة (966:2)» مصنف عبد الرزاق (7/ 473) باب لبن الفحل (ح: 13942). 

(5) في الأصل و «ب» و اطا: اقراب » وی (ج»: إخوة» وهو الصحیح. وق (ح؛ و «ز» و «ت»: أخوات» 


وهو الصحیح. 


الجزء السادس: (مسائل الطلاق) 1 7 7 


بنات تلك المرأة وذلك إذا لم يكن أم الصبي آرضعت آحدا من ولد تلك المرأة الا 
الصبية» وم تكن آم الصبية آرضعت آحدا من ولد [أبي]''' الصبي غير ذلك الصبي 
وحده» ولا باس أن ينكح الرجل رضيعة ابنه لصلبه إذا آرضعتها امرأة سوی امرأته. 
وینکح الدرة" إن شاء ولا بأس أن ینکح آخت أخيه من الرضاعة وأم أخيه من 
الرضاعةء و کل هذا على مذهب مالك ثي وأصحابه ر مهم الله. 

قلت له: فرجل تزوج امرأة فزعمت أنها آرضعته التي تزوج آیفرق بينها بقولما؟ 
قال: لا. وهو قول مالك ویقال للزوج: تنزه عنها إن كنت تنو تناسبها. 

قلت/ له: فلو شهدت بذلك امرآتان فقال: قال مالك: یفرق بینها إذا کان ذلك قد 
فشا وعرف من قولم) قبل النكاح عند الأهلين والجيران.قلت: فان كانت المرأة الواحدة 
قد عرفت ذلك من قوها قبل النكاح» أيفرق السلطان بينهما [بقوها] ۳ ؟ قال: لا. 

قلت: فلو أن رجلا قال في امرأته: هذه أختي من الرضاعة ثم قال بعد ذلك: كنت 
كاذبا أو لاعبا أو قال: تو مت شيئا. فقال: سئل مالك عم يقر به الرجل على نفسه من 
الرضاعة أو يقر به الأب في ابنه الصغير أو ابنته ثم يقول بعد ذلك: كنت كاذبا. فقال: 
لا أرى أن يتزوجها ولا أرى للوالد أن يزوج ابنه [الصغير ولا ابنته]" الصغيرة منه. 
قلت: فإن تزوجها أيفرق السلطان بينهما؟ قال: نعم. ویژخذ بإقراره الأول. 

قلت: فلو أن امرأة أقرت أن هذا الرجل أخوها من الرضاعة وشهد عليها بذلك 
شهود. ثم أنكرت ذلك فتزوجته والزوج لا يعلم ما كانت أقرت به. قال: لا أرى أن 


(1) زيادة من اب" وفي اج و «ج» و«زاولات» و «ط»: آمي. 

(2) في «ط»: الملقدر وی (ح» و (9ج) و «ز» و ات»: المرضعة. 

(3) في الأصل و «ب»: بقوطیا» وئی «(ج): لقوضا» وقي ۱ط» و «ز» و «ح): بقو طاء وهو الأصح. 
(4) زيادة من: اجا وار انا واج 


[ق 230] 


يقر هذا النكاح بینھماء وليس قول المرأة: هذا أخي وقول الرجل: [ھذہ]!'' أختي كقول 
الأجنبي فيهماء وأرى إقرارهما على آنفسه| بمنزلة البينة القاطعة۳. 

قال محمد: والشهادة على السماع في الرضاع جائزة. وقد روى حسين عن ابن القاسم 
أنه قال: إذا شهد العدول على القرابة والجيران والأهلين وان لم يكونوا عدولا مثل 
النساء والخدم آنبم سمعوا أن فلانة أرضعت فلانا وفلانة فهي شهادة تامة. 


باب في ما يلزم الأباء من النفقة على أبنائهم وما لا يلزم 


قال سحنون: قلت له: إلى متى يلزم الرجل أن ينفق على ولده؟ فقال: إذا كانوا 
ذكورا فحتی يحتلمواء وان كن إناثا فحتى يدخل بهن الزوج. ومن طلقت منهن بعد 
البناء أو مات عنها زوجها فلا نفقة ما على أبيهاء فان طلقت أو مات عنها زوجها قبل 
البناء بها فهي على نفقتها. قلت : فولد الولد. قال: لا نفقة هم على جدهم وكذلك لا 
تلزمهم النفقة علیه . 


قلت: أرأيت الزمناء والمجانين من الولد إذا احتلموا وهم ذه ا حالة أتسقط نفقتهم 
عن الأب؟ فقال7): إذا كانت زمانتهم تمنعهم من أن يقوموا على أنفسهم [فنفقتهم على 
آییهم] " وكذلك المغلوب على عقله والأعمى. قلت: فان كانوا قد بلغوا أصحاء ثم 


(1) زيادة من: «ط» و «ح» و ات» و اب» و «ز». 
(2) الدونه (5/ 11 412-4). 

(3) في «ت»: قال. 

(4) المدونة (5/ 366). 

(5) نفسه (5/ 362). 


(6) ما بين القوسین زيادة من: (ت» و (ح». 


الجزء السادس: (مسائل الطلاق) 723 


أرما او سفن | نحل لت نتال: لاشیء لهم على الأب" وإنما يلزم الأب الإنفاق على 
آولاده إذا لم يكن لهم كسب يستغنون به عنه» أو مال ینفق علیهم منه. 

قلت: فان كان الأب معسرا والأم موسر [أتجبر]!'' الأم على نفقة ولدهاوهم 
صغار؟ فقال: لا. ولا يجبر أحد على نفقتهم إلا الأب وحده إذا كان يقر على ذلك. 


قلت: فان أسلم الأبوان وفي حجره بنات له قد [حضن](" واخترن الكفر على 
الإسلام أيجبر على ذلك الأب على [نفقتھن]'“؟ قال: نعم. ويجبر الكافر على نفقة 
المسلم والمسلم على نفقة الكافر إذا كانوا آباء وأبناء© . 

قلت: فالجارية التي لا بد لها من خادم يخدمها أيلزم الأب نفقة خادمها إذا ورثتها 
عن آمها وهي بكر في حجر أبيها؟ قال: لا. ویقال للأب: إما أن تنفق عليها وإما أن 
تیف 

قلت: فهل يلزم العبد والمكاتب والدبر وأمهات الأولاد نفقة على آبنائهم؟ قال: لاء 
آحرارا كان الأولاة أو ت۷ , 


قال محمد: ولمالك في سیاع ابن القاسم أنه سئل عن الرجل يموت ولده وقد كان 
للولد مال فتقوم جدته أو مه" تطلب ميراثها في ذلك فيقول الأب: قد آنفقته عليه في 


(1) الدونة (5/ 363). 

(2) في الأصل: لم تج وفي زا و «ح) و ب» و اط»: أتجبر» وهو الصحيح. 

(3) بیاض في الأصل. 

(4) في الأصل و «ط» و «ب» و «ج» و «ت*: نفقتهم» وفي ازا و (ح): نفقتهن» وهو الأنسب. 
(5) الدونة (5/ 5 36). 

(6) نفسه (5/ 366). 

(7) نفسه (4/ 56 2). 


(8( ف ات ا: أم وأمه. 


زق 231] 


ای مم دفتسي الا كام نيم وا 


كذا وكذا أترى عليه يمينا؟ قال: إن كان رجلا مأمونا(! فلا/ أرى ذلك عليه ون کان 
غنيا فأرى أن يحلف. فان على الأباء أن ينفقوا على أبناءهم وإن كانت هم أموال. 

وسئل مالك عن رجل كان يأخذ لابنه عطاء فهلك الأب فقال الآخرون: قد أنفق 
ذلك الأب عليه وأرادوا محاسبته وكان الابن في حجر أبيه. فقال: أرى أن بحسب ذلك 
على قدر السنين التي مضت على حال أسعارهاء فإن وجد في ذلك فضل كان للابن 
فسل آبيك. 

وسئل مالك عن رجل آنفق على ولده وهم مال قد ورئوه عن أمهم» وکتب ما آنفق 
عليهم» فلا هلك آراد سائر الورثة أن يحاسبوا الولد. فقال: إن كان ماهم عنده 
موضوعا فليس علیهم غرم ما آنفق علیهم إذا لم يقل ذلك عند موته» لان من آمر الناس 
أن ینفق الرجل على ولده وهم المال» وإن كان ماهم عروضا أو حیوانا رأيت أن 

ولابن القاسم في سماع عيسى أنه قيل له: أرأيت إن كان مال الابن عرضا فلا 
حضرت الأب الوفاة قال: لا تحاسبوا ابنى با آنفقت عليه. قال: إذا يجوز قوله. قيل له: 
آما تری هذا وصية لوارث؟ قال: لاء وهو شىء صنعه فی الصحة. 

قال محمد: هذا جواب ضعيف عند أهل النظر وهی وصية لوارث. 


باب ما يلزم الأبناء من نفقة آبائهم 


قال سحنون: قلت له: أرأيت الصبی إذا كان له مال وأبواه معسران آینفق علیهما 
من مال هذا الابن؟ فقال: قال مالك: ينفق عليهما من مال الولد صغيرا كان أو كبيراء 


(1) في «ح» و «ج» و «ز» و «ت»: مقلا مأمونا. 
(2) في «ب»: قال رآیت. ونی «ط»: قال له أرأيت. 


الجرء السادس: (مسائل الطلاق) 


ذكرا كان أو أنثى» متزوجة كانت الابنة أو غير متزوجة. قلت: فان كان للأب امرأة غير 
أم أولاده أيلزم الأولاد النفقه علیها؟ قال: چم 

قلت: فهل يلزم الولد أن ينفق على خادم امرأة أبيه؟ قال: نعم. لأنه لولم يكن ها 
خادم للزم الابن أن يخدم أباہ'“ إذا كان يقدر على ذلك وليس يلزم الابن إن كان للأب 
زوجتان أو أكثر أن ينفق إلا على واحدة. 

قلت له: فمن کان له من الآباء خادم ومسكن أتفرض نفقته على ولده؟ قال: إن 
كانت دارا ليس في ثمنها ما يبتاع به مسكنا يسكنه وفضلة يعيش فيها فأرى أن تعطى 
نفقته ولا تباع علیه وكذلك الخادم. 

قلت: فالوالدان إذا [کانا]'“ معسران والولد غائب وله مال حاضر عرض أو 
فرض " أيعدا ليا على ماله؟ قال: نعم. 

قلت: فان كان مال الولد انیا هو شیء تصدق به عليهم» أو وهب لهم أيفرض فيه 
لابائهم إذا كانا معسرين؟ قال: نعم. قلت: فا أنفق على الوالدين من مال الولد أيتبعان 
به ويكون دینا عليهها إن أیسرا؟ قال: لا(". 

قلت: فالمرأة يكون ها زوج [معسر ]© وابن موسر أيلزم الابن النفقة على أمه؟ 
قال: نعم. ولا حجة له ني أن يقول: هي تحت زوج كذلك [قال مالك]0©. 


(1) المدونة (5/ 363). 

(2) نفسه (5/ 364). 

(3) في الأصل: کانء وفي باقي النسخ: کاناء وهو الصحيح. 
(4) فی اج» و (ح) و (ب) و «ط»: قرض. 

(5) المدونة (5/ 364). 

(6) زيادة من: از و (ح٤‏ و ات) و اج4. 

(7) المدونة (5/ 364). 


(8) زيادة من : الح“ و ات» و ازا و (ج». 


قال محمد: وني كتاب الجدار قال عيسى: يلزم نفقة الأبوين جميعا أولادهما من 
الرجال والنساء أو الأصاغر أوالأكابر [بالسواء تفاضلو!]!'' في الغنی أو استووا فيه. 
ولیس على المعدمين منهم شیء. 

قال محمد: ولابن القاسم في سماع أصبغ أنه قال: فان غاب الابن ولم يكن له مال 
حاضر فأراد الأبوان أن يتداينا عليه ویقضی لما بذلك فرأيته أن ذلك لا يكون هيا وفعل 
في هذا بخلاف الزوجة. 

قال محمد: وقد مضى في الثاني من النکاح غير ما رواه أصبغ في الضرض [لزوجة 
الا 


[ق 232] قال محمد: / وإذا قام الأب عل الاين بطالبه بالنفقة وقال: إنه معسر » وقال الابن: 


بل موسر؛ أن السلطان يكلف الأب ثبات العدم فإذا أتثبته حلف مع ذلك وحكم له 
السلطان على الابن بالنفقة» ون اليمين اختلاف؛ كان بعض مشايخنا يقول: إن اليمين 
هاهنا استبراء من الحكم فیما يحكم به» وقال بعضهم: بل هي للابن ولا ينبفي له أن 
محلف أباه. 

تم الجزء السادس بحمد الله وعونه» وصل الله على محمد خيرته من خلقه» وعلى آله 
الطيبين وسلم تسليماء يتلوه الجزء السابع» والحمد لله كثيرا على ذلك. وفيه ما يجوز 
من فعل الأب في إنكاح ابنته البکر. 


(2)ي الأصل و «ج» و «ح» و «ز» و اتا: لزوجتها أو الغاب» ری ١س‏ ) و اط»: لزوجة الغائب» ولعله 


الأصح ۱ 


1 
0 


e 


لابى عبد الله محمد بن عبد الله بن إبراهيم بن عيسى 


ابن ا ژمنین (ت399ه) 


دراسة و حقیق 
الد كتور محمد حماد 


الجزء السابع 


6 (مسائل البيوع) 20 


سب الہ الرجن الرحی وصلی ان علی سيدذا محمد وعلى الى وسامتسليما() 


[كتاب البیو ع۲( 
في راس مال السلم پتلف قبل أن یقیض أو یو جد به عيب 


3۳ 


قال سحنون: قلت لابن القاسم: أرأيت من آسلم إلى رجل ثوبا في طعام موصوف 
فأحرق رجل الثوب قبل أن یقبضه السلم إليه» من تکون مصیبته؟ قال: إن كان ترکه 
وديعة في يده بعد ما دفعه إليه فأرى قیمته له على من أحرقه والسلم على حاله» وان كان 
لم یدفعه إليه وقامت على حرقه البينة فللمسلم إليه أن یتبع الذي أحرق الشوب بقیمته 
والسّلم على حاله. 

وإن كان ذلك لا يعرف إلا بقول الذي أسلم إليه انتقض السّلم والعروض التي 
یغاب عليها مخالفة لما لا یغاب عليه. لو أن رجلا أسلم إلى رجل حیوانا في طعام 
موصوف فلم يقبض ا حیوان حتى قتله رجل» لكانت المصيبة من الذي عليه السّلم 
والحق لازم له. 


(1) في «(اب»: : بسم الله ال رمن الرحيم وصل الله على سرت ہت تب بسم الله 
ال رمن الرحيم عونك يا معين صل الله على سيدنا حمد. 

(2) زيادة من: «ب» و «ط». 

(3) بداية السقط في الأصل الذي يقدر بصفحة واحدة» وابتدأ هذا الجزء في «ت» بالعنوان التالي: «فيمن باع 
شیئا من أولاد البهائم وشرط رضاعه على أمه أو اشترى شاة على أنها حامل». 

(4) المدونة (9/ 1-30 3). 

(5) الدونة (9/ 31). 


قلت له: فمن أسلم إلى رجل دراهم في حنطة فوجدها زيوفا آینقض السلم لذلك؟ 

قال: السّلم جائز وعلى دافع الدراهم نذا وا كان دلگ نف شمر ر ر 

قال ابن القاسم: ولا يشبه من جاء بالزيوف بعد شهر أو شهرين من فارق صاحبه 
قبل أن يقبض رأس السلم ثم جاء يطلبه بعد شهر أو شهرین؛ لأن صاحب الزيوف لو 
استجارها(" لكان ذلك له وكان السلم عليه. 

قال ابن القاسم: ولو قال دافع الدراهم للذي جاء يطلب البذل: دعها أبدها 
[لك]7” بعد يوم أو يومين لم يكن بذلك بأسء لأن مالكا قال: إذا تأخر رأس مال“ 
السلم یوما أو يومين فلا بأس به وان قال: آبدها بعد شهر أو شهرين لم بجز ذلك» 
لأن مالكا رحمه الله قال: لا يصلح أن يشترط تأخير رأس المال شهرا أو شهرين. 

[قال ابن القاسم](؟: فان أتاه بها زيوفا بعدما حل أجل الطعام فقال له: اتركها 
أبدهها إلى شهرين كان ذلك جائزاء لأنه قد صار شراء طعام معين بدراهم إلى أجل» 
وكذلك إن أتاه بها قبل الأجل بيوم أو يومين. 

وإن اختلفا فقال دافع الدراهم: لم أدفع إليك إلا جيادا. وقال الذي عليه السلم: 
دفعت إلي زيوفا وهي هذه فالقول قول دافع الدراهم» وعليه اليمين ما أعطاه إلا جيادا 


(1) الدونة (9/ 30 و32-31/9). 

(2) في «ز» و «ت» و «ح/:استجازها. 

(3) زيادة من: «ح» و «ج» و ت» و «ز). 

(4) في «ز»: ا ال في السلم. 

(5) في «ج»: بذلك. 

(6) زيادة من: 9 و «ج» و «زا و ات». 

(7) من قوله: «فإن أتاه بها زیوفا» ساقط من: «ت» و (ح) و «ج» و ازا. 


في علمه» إلا أن يكون الثاني أخذها على أن يرا" فالقول قوله ويحلف ویبدها الذي 
له السلم ”7 
قال حمد: وإذا حلف الدافع لزمه آیضا أن يقول في يمينه [أنه] ما يعرفها من 


درا مه وهو من صل توم رحمهم الله. 


باب قي اختلاف السلم والسلم الیه" في موضع القبض والكيل 

قال سحنون: قال ابن القاسم: ومن أسلم إلى رجل في حنطة على أن يوفيها إياه 
بالفسطاط فلا حل الأجل قال: أوفيك بناحية سماها من الفسطاط. وقال الذي له 
ا لا. بل بناحية أخرى سم|هاء فعليه أن يوفيه ذلك في سوق الطعام. 

قال: وكذلك جميع السلع إذا كان ها أسواق» وما ليس له سوق فحيث) أعطاه السلعة 
من الفسطاط لزم المشتري قبضها. 

قال ابن القاسم: فإن اختلفا في موضع قبض الطعام وتصادقا أن السلم كان في 
موضع كذاء فإنه لم يدع واحد منهما أنه شرط القبض في الموضع الذي كان فيه السلم 


فالقول قول البائع لان المواضع بمنزلة]7) ./الآجال» وان تباعدت المواضع حتى لا [ق2333] 


(1) في «ج»: يوريها. 

(2) في «ح» و ات» و «ج» و ازا: فيكون القول. 

(3) الدونه (9/ 32-31). 

(4) زيادة من: «ج» و ات» و «ز». 

(5) في (ح) و «ز» و «ت» و «ط؟ : السلف والسلف إليه» وفي «ج» و «د» و «ب»: السلم والسلم. 
(6) الدونه (9/ 41), معين الحكام (2/ 51 4). 

(7) نہایة السقط الطویل من الأصل. 


يشبه قول واحد مھا تحالفا وفسخ ما بينهم”''» ومن ادعى منهم| قبض الطعام في 
موضع دفع الدراهم كان القول قوله". 

قال سحنون: قال ابن القاسم: إن [اختلف]7 التبایعان فی التسُليف عند حلول 
الأجل فقال الشتری: أسلمت إليك على أربعة أرادب [بدینار]". وقال البائع: بل على 
ثلاثة آرادب. واتفقا أن السلم في حنطة موصوفة فالقول قول البائع إذا أتى ہما يشبه. 


قال [محمد] :وان أتى با لا رت کان القول قول البتاع إذا أتى بما یشبه ۳. 

قال محمد: فان آتی أيضا با لا يشبه حالفا وتفاسخا وقد كان من قول ابن القاسم: 
نها إذا أتيا با لا يشبه حملا على الوسط من سلم الناس يومئذ. قاله [ابن القاسم]'' في 
الأشربة» ثم رجع عنه إلى أ یتحالفان ویتفاسخان. 

قال حمد: وان کانا اختلفا في الکیل بقرب تبایعه| تحالفا وتفاسخاء كذلك قال ابن 


القاسم ورواه عنه عیسی. 


تس س 


(1) معين الحكام (2/ 52 4). 

(2) الدونة (9/ 46). 

(3) زيادة من: ۱ط». 

(4) زيادة من: لاح» و ج» و «ز» و ات». 
(5) زيادة من: «ح» و «ج). 

(6) الدونة (9/ 43). 

(7) زيادة من: اب». 

(8) نی «ح»: آنه. 


الجزء السابع: (مسانل البیوع) 783 


باب في اختلاف المتبايعين فیما سلف فيه 
أو ي ع ثمنه أو حلول أحله 


[قال سحنون]: قال ابن القاسم: وان اتفق المتبايعان في رأس مال السلم واختلفا 
[في المسلم فیه]'“ فقال المسلف: سَلْفْتٌ إليك في قمح. وقال البائع: بل في شعير» أو 
- قال: سلفت إليك في بغل. وقال الآخر: بل في حمار. وقد حل الأجل تحالفا وتراداء ول 
أر مالكا رحمه الله يجعل هذا كالبيوع إذا اتفقا فيه» وكان ما اتفقا على أن السلم کان فيه 
مثل بغل أو حار أو رقیق أو عرض واختلفا في الصفه فالقول قول البائع ادا آتی نے 
يشبه ويحلف. ون اختلفا في السلعتين تحالفا وفسخ البيع بينهما. 

قال ابن القاسم: ولو أن رجلا قال لرجل: أسلمت إليك هذا الثوب في مائة إِرْدَبٌ 
من حنطة. وقال الآخر: بل أسلمت إلى هذين الثوبين غير الثوب الأول فی مائة ات 
من حنطة» وأقاما جميعا البينة فإن الأثواب الثلاثة تصير في مائتي إِرْدَبّ؛ لأن بينة هذا 
" شهدت على سلم غير الذي شهدت عليه بينة هذاء وكذلك إن قال أحدهما: أسلمت 
[ايك هذا الثوب في مائة إِرْدَبَ من حنطة. [وقال الآخر: بل أسلمت إلي هذا الشوب 
والعبد في مائة لدب من حنطة]' وأقاما جميعا البينة فان ذلك يكون سلما واحداء 
ويكون عليه مائة دب من حنطة بالثوب والعبد جميعا؛ لان بينة هذا شهدت 
بالك © , 


(1) زيادة من: لاح» و «ج». 

(2) زيادة من: «ب» و (زاء وی (ط»: في السلم وفي«ج»: في النوع المسلم فيه. 
(3) الدونة (9/ 43). 

(4) ما بين المعقوفتين زيادة من: (ط» و(ج؟ و «ز» و (ح». 

(5) الدونة (9/ 45). 


زق 234] 


قال ابن القاسم: ومن أسلم في سلعة وادعی أن الأجل قد حل وأنظرہ''' الذي عليه 
السلم فالقول قول الذي عليه السلم إذا أتى بيا يشبه من أجل السلمء وان أتى با لا 
يشبه فالقول قول الذي له السلم إذا أتى بما يشبه» وذلك أن مالکا سئل عن الذي يبيع 
السلعة إلى أجل فيقبضها الشتري وتفوت. فيقول البائع: بِعْتَكَهًا إلى أجل كذا. ویقول 
البتاع: [بل] إلى أجل كذاء فالقول قول البتاع. قال ابن القاسم: وذلك إذا أتى با 
يشبه فان لم يأت بما يشبه فالقول قول البائع "۳ 


في الرهن والكفالة في التسليف 


قال سحنون: قال ابن القاسم: ومن أسلم في طعام وأخذ بذلك رهنا فهلك الرهن 
فان كان مالا يغاب عليه فلا ضهان عليه وله الطعام إلى أجله. وإن كان الرهن ما 
[یغاب عليه] " كالثياب والعروض والعين فهو ضامن لقیمته" إلا أن تقوم على 
هلاكه بينة» فإن راد أن يقاضي صاحبه فی له عليه من الطعام بالقيمة لم يجز ذلك؛ انه 
بيع الطعام قبل استیفائه» حل الأجل في ذلك أو لم يحلء وان كان التسليف/ في غير 
الطعام لم يكن بالقاصة بأسء إلا أن يكون رأس ا ال ذهبا أو ورقاء والرهن كذلك 


ذهب أو ورقء فإن كان ذلك لم تجز المقاصة7. 


(1) فی «ح» و «ت»: وأنكره؛ ونی «ز»: أنكر. 
)2( زيادة من: ات» و «ج» و «ح). 


(3) الدونة (9/ 45-44). 
(4) نی الأصل: ما لا یغاب عليه؛ والتصحیح من باقي النسخ. 
(5) الدونة (9/ 56). 


(6) نفسه (9/ 6 5). 


الحرء الساد : (مسائل البیوع) 5 8 7 


قال ابن القاسم: ومن سلف في طعام وأخذ به طعاما من صنفه أو من غير صنفه 
رهنا فذلك جائز إذا وضعاه على يدي أمين. 

قال ابن القاسم: ومن سلم إلى رجل في طعام وأخذ رهنا فمات المسلف إليه قبل 
أجل الطعام. قال: الأجل يحل بموته والمرتہن أولى بالرهن حتى يستوفي حقه. وان 
مات الذي له السلم فورئته مكانه والسلم إلى أجلہ!''. 

قال ابن القاسم: ومن أسلم في طعام وأخذ كفيلا فأعطاه الكفيل الطعام قبل حل 
الأجل لم يكن للكفيل أن يبيع الذي عليه الحق حتى يحل الأجلء فان حل ولم يرد 
للكفيل الطعام فليس للكفيل أن يبيع الذي عليه الطعام فيأخذه منه على أن يؤديه إلى 
الذي له السلمء فإن| له أن يتبعه حتى يؤديه إلى الذي هو له. 

قال مالك: ومن أسلم في طعام أو عروض وأخذ به كفيلا فلما حل الأجل أراد أن 
يأخذ الكفيل فليس له ذلك. إلا أن يكون الذي عليه الحق كثير الدين فهو يخاف إن قام 
على حقه أن يحاصه غرماژه فان كان كذلك أو كان [غائبا](" كان له أن يتبع الكفيلء 
وإن لم يكن كذلك ۸ آر أن يباع له مال الكفيل حتى یستوفی حقه من الغريم» فان عجز 
الذي عليه السلم عن حقه أولم يجد له شيئا اتبع الكفيل. 

قال ابن القاسم: وإذا كان الذي عليه السلم مليا بالحق لم يكن للذي له السلم أن 
يقول للكفيل: الزم الذي عليه ا حق حتى یعطینی حقي. 

قال ابن القاسم: وإذا حل الأجل فجاء الكفيل [إ ی]'' الذي عليه الحق فقال: أذ إلي 
الحق الذي تحملت به عنك. فدفعه إليه فضاع عنده كان ضامنا له إذا كان إن أخذه منه 


(1) الدونة (9/ 58). 


(2) في الأصل: عینا» والتصحيح من «ج» و «زاو'ات». 
(3) زيادة من: (ج) و از» و ات». 


على وجه الاقتضاء كان ما يغاب عليه أو ما لا يغاب علیه كان له على ضياعه بينة أو 
لم يكن قبضه بقضاء من السلطان أو بغير قضاء أو دفعه الذي عليه الحق قبل أن 
يقتضيه» كان ذلك سواء إذا أخذه على وجه الاقتضاء ولو أن الذي عليه الحق دفعه إلى 
الكفيل من غير اقتضاء منه للحق على [وجه]( الرسالة فضاع لم یضمن'“. 


قال حمد: ذكر ابن وضاح رحمه الله أن سحنونا رحمه الله أنكر هذه اللفظة بقضاء من 
السلطان وأنه قال: ليس للسلطان هاهنا کلام ورأيت فی| أملاه بعض مشا ِنا أنه قال: 
معنی قوله بقضاء من السلطان والله آعلم أن يكون الذي له الحق غائبا غيبة بعيدة 
فحل الأجل فقام الكفيل على الذي عليه الحق وقال: أخشى أن يعدم إلى أن يقدم الذي 
له الحق فأغرم أناء فإن السلطان ينظر له فان كان الذي عليه الدين مليا فلا يكون 
للحميل عليه شیء وإن كان يخاف عليه العدم أو كان ملدا قضى السلطان عليه بالحق 
وأبرأه منه» وجعله على يدي رجل [أمین ]7 أو على يدي الكفيل إن كان ثقة. 

باب ف الوكالة على التسليف 
وما يلرم من فعل الوكيل وما لا يلرم 

قال سحنون: قال ابن القاسم: ومن وكل على تسليف فليس له أن يوكل غيره 
بذلك. 

قال محمد: إلا أن یکون یعلم أنه لا يتولى البیع والشراء بنفسه فذلك جائز له ون 
كان من يتولى ذلك بنفسه فوکل غيره فقد روی ابن القاسم عن مالك في کتاب ابن 
(1) زيادة من: از» و ات" و «اح». 


(2) المدونة (9/ 3-62 6). 


(3) زيادة من :«ط». 


خب انار ناشن ان شاء أن عد ذلك فان شاه تین الو كيل :قال تهبن 
ديوانه: / إنه لا خيار له وإنم له رس ماله؛ لأنه إن أجاز كان دينا 8ی دين. 


قال حمد: وقد ذكر بعض العلماء''' أن وكيل الوكيل إذا صنع مثل ما كان يصنع 
لزمه ذلك» وان اشترط المشتري على المأمور أنه إن لم يرض الامر فأنت لطعامي ضامن 
حتى توفينيه إلى الأجل كان ذلك جائزا. ومثله الرجل يقول للرجل: ابتع لي سلعة كذاء 
فيأتي المأمور إلى رجل فيقول له: إن فلانا أرسلنى أن أشتري له سلعة كذا فبعه إياها فقد 
عرفته. فيقول له البائع: نعم ابتع منه؛ فان أقر بالثمن فأنت [منه]"بری وإلافهو 
عليك توفينيه نقدا أو إلى أجل يسميه له فهذا لا بأس به. 


قال سحنون: قلت لابن القاسم: فلو ني اشتريت سلعة من رجل وأخبرته آني انم 
اشتريتها لفلان واشتريتها بنقد أو نسيئة» أيكون للبائع أن يتبع الشتري بالثمن؟ فقال: 
إن لم يكن الشتري قال للبائع: نیا اشتري منك لفلان والثمن لك عليه ولا [أنقدك]“ 
آنا شيئاء فأرى أن الثمن على الشتري وهو قول مالك؛ لأنه وان كان اشترى لغيره 
فالنقد علیه إلا أن يقول: النقد على الذي اشتری(". 


(1) في «ز»: الرواة. 

(2) زيادة من: (ح) و «ز» و ت». 

(3) الدونة (9/ 49). 

(4) في الأصل و «ب» و «ط» و (ح) و «ت»: آنفرد» وفي «ز» و «ج»: آنقدك وهو الأصح. 
(5) الدونة (10/ 354). 


قال ابن القاسم: ومن دفعت له دراهم ليسلمها في ثوب هروي فأسلمها في بساط 
تما.ی عل الدراهم ودب دينا علہ وان أراد الاامر آن باعل البساط إلى أجلهلم جز 
ذلك؛ لأنه الدین في الدین(". ۱ 


قال ابن القاسم: ومن دفعت إليه دنانیر لیسلفها في طعام فصرفها دراهم ثم سلفهاء 
فإن كان صرفها نظرا للآمر يعرف ذلك فلا ضمان علیه وان لم يكن [ذلك]'“ نظرا 
للآمرلم بجز الا أن يكون المأمور قد قبضه فيكون الآمر بالخيار إن شاء أخذه وإن شاء 
× (3) 
دا 


قال ابن القاسم: [قال مالك]"": ومن دفع إلى رجل سلعة ليبيعها إلى أجل فباعها 
بنقدء فانه ينظر إلى قيمة السلعة فإن کان الذي باعها به مثل قيمتها أو آکشر كان ذلك 
للآمرء وان كان باعها بأقل من قيمتها ضمن ام القيمة ولا ينظر إلى شیء من الأجل . 


باب في التسليف ق الصناعات ومن اشترى سلعة بعينها 
على أن يقبضها إلى أجل 


قال سحنون: قال ابن القاسم: ومن استعمل شيئا ما يعمله أهل الصناعات من 
الانية والأمتعة» فیا كان من ذلك موصوفا مضمونا إلى أجل معلوم مثل أجل السلم 


(1) لمدونة (9/ 2 5). 
(2) زيادة من: (ح) ولاج“ و از» و ات". 
(3) الدونة (9/ 5 5). 
)4( زيادة من: لاح و (ج) و ازا و ات!. 
(5) الدونة (9/ 54). 


وقدم رأس ا مال مكانه أو إلى يوم أو يومين وم يشترط عمل رجل بعينه ولا أن يعمله 


من شيء بعينه فذلك جائز» فان اشترط عمل رجل بعينه واشترط أن يعمله من شيء 
)00 


بعينه لم بجز وان قدم النقد فيه لأنه غرر 
قال حمد: وقد قال أشهب: أنه إن شرع في عمل ذلك [جاز]"". وقال محمد: وإذا م 
يضرب لا يستعمله من شىء بعينه أجلا فلا بأس بذلك قدم النقد أو لم يقدمه؛ لأنه بيع 
وأجرة. 
قال ابن القاسم: قال مالك: ومن اشترى سلعة بعينها قائمة وضرب لأخذها أجلا 
م جز ذلك؛ لأنه غررء ولا يدري أتبلغ السلعة إلى ذلك الأجل أم لا. قال ابن القاسم: 
وسواء في هذا قدم الثمن أو لم يقدمه لا يجوز على حال. 
سد و ال اس تن وان اعناريت سلعة دات وا تا 
[تقبضها] " يونها أو نحو ذلك فلا بأس. 
قیمن باع دارا على أن ینفق عليه الشتري حياته ومن 
ابتاع سلعة بموضع على أن يعطي ثمنها في موضع آخر 
قال سحنون: قال ابن القاسم: ومن باع دارا على أن ينفق عليه المشتري حياته فذلك 


مكروه» فإن قبض المشتري الدار واستغلها سنین كانت الغلة له؛ لأنه كان ضامنا للدار» 


(1) الدونة (9/ 19-18). 
(2) زيادة من: «ز4. 
(3) کذا في «ح» و ات» و «ج» و «ط» و اب وفي الأصل:«يقبضها». 


[ق 36 2] 


ويرد الدار على البائع ويغرم للمشتري قيمة ما انفق عليه. وهو قول مالك. وقال ابن 
القاسم: فإن فاتت الدار بهدم أو بناء كان عليه قيمتها يوم قبضها'. 

قال محمد: قوله یغرم قيمة ما آنفق عليه إن یکون ذلك إذا كان البائع في جملة عيال 
الشتري يده مع أیدیہم فيا ينفق عليهم» وأما إن كان یدفع إليه دراهم أو سس 
يرجع عليه بمثل ما أعطاه على كيل أو وزنه. 

قال سحنون: قال ابن القاسم: ومن ابتاع سلعة بدنانير إلى أجل على أن يوفيه 
الدنانير بإفريقية» فحل الأجل عليه وهو بمصر فللبائع أن يأخذه بالدنانير إذا حل 
الأجل بمصر أو حيث) وجده والدنانير والدراهم لا تشبه السلع لأنه عين» ولا یکون 
له أن يأخذ السلع إلا في البلد الذي شرط أن يوفيه فيه لأن أثمانها في البلدان ختلفۃ“. 

قال ابن القاسم: ومن ابتاع سلعة بعين وشرط أن يعطاه في بلد [فانه]" إن سمى 
البلد وم يضرب الأجل فلا خير فيه 


فيمن اشترى عبدا على أن يعتقه أو يدبره 
أو جارية على أن يتخذها أم ولد 


قال سحنون: قال ابن القاسم: ومن اشترى عبدا على أن يعتقه فذلك جائز» ولو 
باعه على أن يعتقه إلى سنين أو يدبره لم بجز ويفسخ البيع بينهماء إلا أن يفوت العبد بعتق 
أو تدبيرء فان فات كان فيه القيمة. 


(1) المدونة (9/ 37). 

(2) الذونه (9/ 7-96 9). 

(3) زيادة من: «ج» و «ز» و «(ت». 

(4) المدونة (10/ 221). جاء في العین: ويجوز بیع السلعة ببلد على أن يقضيه ثمنها ببلد آخر إذا ضربا لذلك 
أجلاء ویلزمه القضاء حيث ما لقيه إذا حل الأجلء وکان الثمن عینا. معين الحكام (2/ 5 47). 


قلت: فان أبى المشتري أن يعتقه. فقال: إن كان اشتراه على إیجاب العتق لزمه العتق» 
وان كان لم يشتريه على إيجاب العتق كان له ألا يعتقه» وهو قول مالك. ۱ 


قال ابن القاسم: وإذا أبى المشتري أن يعتقه كان للبائع أن ينقض البيع ويأخذه إن 
قاع بحدثان ذلك و سلمه بلا قرط وان كان العبد قد فات كانت فيه القیمة". 


قال حمد: ولابن القاسم في سیاع آصبغ فیمن ابتاع عبدا على أن یعتقه فلم يعتقه ‏ 


حتی مات العبد عند الشتري والبائع یظن أنه كان قد أعتقه ثم علم بذلك. قال: آری 
أن یغرم الشتري للبائع ما نقص من قیمته یوم اشتراه ویکون العبد للمشتري» ودلك 
إذا كان فوتا بعیدا بالعیوب الفسدة والتقصان التفاحش أو الزيادة التباينة» فان کان 
فوته بغير هذا مٹل العین في البدن بالزياد: والتقصان واختلاف الأسواق بالامر 
القریب» فالشتري بالخيار يعتق کا اشترى ولا شيء للبائع» أو یرده» الا أن يشاء البائم 
إنفاذه بشمنه الأول عبدا فيلزم ذلك الشتري وان كان قد فات بموت فأرى إن كان 
يرى أن البائع وضع من الثمن لاشتراط العتق فله أن يرجع بتمام القيمة على ماکان 
يساوي یومثذ» وان كان قد استقصى وقارب القيمة فلا أرى له شيئاء وهذا إذا فرط 
الشتری في العتق وترك وتہاون حتى تطاول ذلك قبل موت العبدء فإن لم يفرط وم 
يطل ومات في فور البيع وما یکون في مثله النظر والارتياء فلا أرى على المشتري شيئا 
ولا له ولا للبائع ولا علیہ /. 

قال سحنون: قلت له: فمن اشترى عبدا على أنه مدبر فلا خير فيه ويلزم التدبیر 
ويرجع البائع على المشتري با أسقط للشرط من الثمنء وهو قول مالك. 


(1) الدونة (9/ 152). 
(2) العتبية مع البيان والتحصيل (8/ 46-45). 


[ق 37 2] 


قال ابن القاسم: قال مالك: ومن اشترى جارية على أن يتخذها أم ولد لم بجز ذلك 
وإن أعتقها المشتري أو فاتت بحمل فعليه قيمتها يوم قبضهاء وإن كانت القيمة أقل من 
الثمن الذي ابتاعها به لم يكن له أن يرجع على البائع بشیء ولا حجة له في ذلك وان 

ص.٤۱‏ اء (1) 

وني سماع ابن القاسم قال مالك: وان اشترى رجل جارية على أن يعتقها فوطئها 
فذلك رضى من البائع» ولا رجوع له على المشتري با وضع عنه الشرط. وإن كان البائع 


فيمن اشترى عبدا على أنه إن لم ينقده ثمنه إلى أجل كذا والا فلا بيع 
بينهما أو على أنه إن باعه فهو للبائع بالنمن الذي يبيعه به [أو]'“ أنه متى 
جاء البائع بالثمن فالسلعة له أو على أن لا يبيعها حتى يعطي ثمنها“ 


قال سحنون: قال ابن القاسم: ومن اشترى عبدا على أنه إن لم ينقده ثمنه إلى أجل 
كذا فلا بيع بينهماء ولم یعجبنی ذلك وهو قول مالك. إلا أن مالکا قال: يبطل الشرط 
ويجوز البيع بالثمن الذي اشتراه به» فلا يكون سبيله سبيل البيع الفاسد. قال مالك: 
ولو وقع هذا الشرط في عبد أو دابة فلم يقبضها المبتاع [حتى]“ هلكت في ید البائع 
و (3) ۱ 
(1) الدونه (9/ 3-152 15). 
(2) زيادة من: (ز» و «د» و «ط. 
(3) فی «ط»: فالعبد له أو على أن لا يبيعه حتی يعطي ثمنه» عوض قوله: فالسلعة له...ٍلخ. 
(4) غير واضحة في الأصل. 
(5) المدونة (9/ 166). 


الجزء السابع: (مسائل البیوع) سح( 793 


قال حمد: وروی عیسی عن ابن القاسم فیمن باع سلعة على أن الشتري إن باعها 
فهي للبائع بالشمن الذي يبيعها به أنه من البیوع ارام ینقض متی علم به فان فات 
فعلیه القيمة بالغة ما بلغت. 

قال سحنون: قال ابن القاسم: قال مالك: ولو أن رجلا اشتری جارية على أن 
البائع متى جاء بالشمن فهو أحق با لم بجز ذلك؛ لأنه كأنه بيع وسلف'''. 

قال محمد: ولابن القاسم عن مالك في سیاع أصبغ: أن من باع أرضا على أنه متی 
جاءه بالشمن فهي مردودة عليه أنه بيع فاسد ويرد فيه إلى القيمة إن فاتت بہدم أو بنيان 
أو غرس. قال مالك: وبيع المشتري إياها ما یفوتہا حتى لا يكون إليها سبيل. 

قال ابن القاسم: وطول الزمان عندي في ذلك ليس يفوت» وكذلك اختلاف 
الأسواق. قال ام إلا آن یطول الزمان مثل العشرین سنة وما آشبهه» فانه لابد آن 
یدخلها التغیبر ببعض الأوجه كالبل وغيره فأراه فوتا وان كانت قائمة“. 

قال محمد: ولابن القاسم في سماع ابن خالد فيمن باع أرضه أو جاريته من رجل ثم 
طلب أن يقيله!” منها. فقال له المبتاع: إني أتخوف أن تكون أعطيت زيادة فيها فرغبتها 
فأنا أقيلك على أنك إن بعتها من غيري فهي لي بالثمن الذي أقلتك منه» فيأخذها على 
ذلك ثم يبيعها بأكثر ما كان باعها أنه إن تبین أن طلبه الإقالة رغبة للزيادة فهي للمقيل 
بشرطه» وان كان لم يستقبله لذلك وإنما هو شیء حدث له في بيعها فلا حجة للمقيل 


(1) الدونة (9/ 33 1). 

(2) العتبية مع البیان والتحصیل (8/ 12). 

(3) قاله البیع قیلا وأقاله إقالة وتقایلا: إذا فسخا البیع وعاد البیع إلى مالکه والثمن إلى الشتري إذا كان قد 
ندم أحدهما أو کلاهما. لسان العرب (11/ 5 37). 


س ا ر ا 


عليه. وقال ابن كنانة: إن باعها بحضرة ما استقال منها فكان الأمر فيها على ما تخوف 
المقيل فهو أولى بہاء وإن تفاوت ما بين ذلك وطال فليس يلزمه شيء للمقیل . 
قال حمد: وني سماع علي بن زياد قال: وسئل مالك عن رجل باع عبدا أو وليدة أو 
غير ذلك من السلع واشترط على المبتاع نك لا تبیسع ولا تہب ولا تعتق حتى 
[ق 1238 تعطيني/ الثمن فلا بأس بذلك؛ لأنه بمنزلة الرهن إذا کان أعطاه الشمن إلى أجل 
مسمى . 


باب فيمن باع أمة ولها ولد فاشترط رضاعه على المشتري 
ومن باع شینا من أولاد البهائم وشرط رضاعه على أمه 
أو اشترى شاة على أنها حامل 


قال سحنون: قال ابن القاسم: ومن باع أمة وها ولد حر واشترط على المشتري 
رضاعه ونفقة سنة فذلك جائز إذا كان إن مات الصبي أرضع له آخر وهو قول 
سالفا“ 

قال محمد: ومن قول أصحاب مالك أنه لا يجوز أن يشترط على الظئرأنه إن مات 
الصبي أرضعت لمم غيره إلا أنهم أجازوا هذا الشرط في الصبي ا حر تباع أمه 
للضرورة. 

ولمالك رحمه الله في سماع أشهب أنه سئل عمن باع جارية واشترط أن ترضع ابنا له 
سنة. قال: لا خير في هذا. قال أشهب: قلت له: أرأيت إن اشترط عليه أن الجارية إن 


0 العتبية مع البيان والتحصيل(7/ 509). 
(2) المدونة (9/ 167). 


ماتت أخلف له مكانها؟ قال: لا يعجبني» وإنه ليكتفى من هذه الأشياء با مضى عليه 
الناس من ترك العمل به؛ لأنهم الذین أمرنا بالإقتداء بهم والإتباع هم 

ولابن القاسم فی سیاع عيسى في الذي يبيع الفصیل"" أو شيئا من أولاد البهائم على 
أن رضاعه على أمه. قال: بلغني أن الهر إذا ماتت أمه وم یقبل على غيرها فنحن نرى 
إذا كان الرضاع ضامنا على البائع إن ماتت الام أخلف في مکانها من يرضعه» وان كان 
من البهائم التي لا تبالي بموت أمهاتها وهو يقبل على غير أمه إن مانت فالبيع جائز 
والرضاع يضمنه إلى فطام مثله» وان كان من البهائم الذي إذا ماتت أمهاتهالم يقبل 
غيرها إلا [بعناء] أو لا يقبل حتی يخاف عليه الموت أو النقصان في كبره ونباته» فلا 
أرى في هذا خيرا؛ لأنه من وجه الخاطرة والغرر(*. 

قال مالك: ومن اشترى شاة على أنها حامل فلا خير في هذا البيع؛ لأنه كأنه أخذ 
لجنيئها ثمنا حين باعها بشرط أنها [حامل](". 

قال أصبغ: إلا أن يكون الحمل ظاهرا بیّا معروفا يعرفه كل أحد فلا بأس به في 
الغنم والجواري جميعاء والشرط فيه وغير الشرط فيه سواء. 


باب فيمن باع داره واشترط سكناها أو دابة واشترط ركوبها 


قال سحنون: قال ابن القاسم: ومن اشترى دارا على أن للبائع سكناها الأشهر 
والسنة فلا بأس بذلك» وهو قول مالك» وكره ما تباعد من ذلك. 


(1) العتبية مع البيان والتحصيل (7/ 361 -362). 

(2) الفصيل: ولد الناقة إذا فصل عن أمه المقاييس (4/ 5 50). اللسان (10/ 273). 
(3) في الاصل و «ح» و «ج» و «ز» و (ط) و «ب»: بعيداء وفي (ت»: بعنای وهو الاصح. 
(4) العتبية مع البیان والتحصیل (7/ 443). 

(5) غير واضحة في الأصل. والتص من الدونة (9/ 167). 


6 9 7 منتخب الاحکام. ۔ شع اى 


قال: وكذلك لو أن رجلا هلك وعلیه دين یغترق ماله وله دار فیها امرأته ساكنة فلا 
باس أن تباع وتشترط سکنی المرأة في عدتها. 

قال مالك: ومن باع دابته على أن له رکوہہا شهرا فلا خير في ذلك» وان يجوز في هذا 
الیوم واليومان وما أشبه ذلك" فان اشترط آمدا بعيدا فهلكت الدابة قبل أن يقبضها 
الشتري فهي من البائع؛ لآو ال صفقة بینه| وقعت فاسدة [وان هلکت]" بعدما 
قبضها فمصيبتها منه وعلیه قیمتها. 

ولابن القاسم في سماع آصبغ فیمن باع دابة على أن برکبها بعد ثلاث إلى 
الاسکندرية فقبضها الشتری فنفقت عنده قبل الثلاث. أنها من الشتري وأنه إذا آخذها 

قال آصبغ: البیع فاسد لطول الرکوب وبعده فإذا ردها[المشتري] إلى البائع 
للرکوب فهي كا لم يقبض» والضان في البیع الفاسد إذا لم يقبض من البائع» ولو كان 
لبیع صحيحا قرب ار کوب لكان الضمان على كل حال ا 

لق 1239 قال أصبغ: قلت له: فهل يرجع البائع/ على المشتري للركوب الذي اشترطه 

الشتري بشيء إذا نفقت الدابة قبل أن يبلغ الموضع القريب؟ قال: لا؛ لأنه م يضع 
للركوب شيئا لأنه خفيف. 


(1) معين ا حکام (2/ 394). 

(2) زيادة من: (ج) و «ط» و از و (اب). 

(3) الدونة (10/ 220). 

(4) في الأصل و نی «ت»: للمشتري» وفي (ح): إلى الشتري» وني (ط) و «ز» و اب»: الشتري» وهو 
الأصح. 

(5) العتبية مع البيان رالتحصيل (11/8). 


قال أصبغ وآنا آری ذلك له إذا كان شیئا له قدر'' ولم يكن مثل الیل والأميال 
والبريد ومثل ذلك في الیوم في الدار واليومين والأيام الثلائة وشبه ذلك. فهذا الذي 
أراه بيعا وأراه لغوا!“ ولا أرى له رجوعا. 


قال أصبغ: قلت له: فإن باع دابة واشترط ركوب دابة أخرى غيرها إلى المكان البعيد 
أيجوز هذا؟ قال: نعم. إلى إفريقية إن شاء. 

قلت: فان نفقت الدابة في بعض الطريق قال: يرجع عليه؛ لان الركوب هاهنا ئمن 
ما باع به دابته. 


قلت: فكيف يرجع؟ قال: يقوم كراء الموضع الذي اشترط ركوبه فيعرف كم هو. 
قال أصبغ: فإذا عرف ضم إلى الثمن ثم قسم عليه قيمة الدابة فا أصاب قيمة الکراء 
من قيمة الدابة قسم على ما ركب وعلى مالم يركب» فرجع با رکب "من ذلك با 
أصابه عيناء ولا يرجع في الدابة بعينهاء وكذلك السکنی مثل ذلك سواء!“. 


فيمن اشترى سلعة وقد كان رآها قبل الشراء بمدة 


قال سحنون: قال ابن القاسم: ومن اشترى سلعة وقد كان رآها قبل أن یشترہا 
بشهر أو شهرين قال: إن كانت من السلع التي لا تتغیر من الوقت الذي رآها فيه فذلك 
جائز» وهو قول مالك. 


(1) في أصل العتبية مع البيان والتحصيل (8/ 15): شيء لا قدر له» وأشار الحقق في الهامش إلى مشل لفظ 
المؤلف في بعض نسخ المقابلة. 

(2) في العتبية مع البيان والتحصیل (8/ 15): فهذا الذي يلغى وأراه لغرا. 

(3) في «ز» و«ج:: لم رکب وكذا في العتبية مع البيان والتحصيل (8/ 16) 

(4) العتبية مع البيان والتحصیل (8/ 15 -16) مع اختلاف في بعض الألفاظ. 


قال ابن القاسم: فإن قال المشتري حين نظر إليها وأراد قبضها: قد تغيرت عن حاها 
وليست مثل ما رأيتها يوم رأيتها. وقال البائع: بل هي على تلك الحال» فالقول قول 
البائع والمشتري!'' مدع. 


قال ابن القاسم: وقد قال لي مالك في جارية تسوق بها رجل في السوق وكان بها 
ورم فانقلب بها فلقيه رجل بعد أيام من كان رآها فاشتراها منه» فلا آتی ليقبضها منه 
قال: قد زادت ورما. قال مالك: المشتري مدع وعلى البائع ال 

قال ابن القاسم: ومن اشترى دابة أو جارية وقد كان نظر إليها قبل أن يشتريها بمدة 
[یعلم]( أنها لا تبلغ إلى الوقت الذي اشتراها فيه حتى تتغير بزيادة أو نقصان فلا يجوز 
ذلك» إلا أن يشتريها بصفة'“ أو على أن ينظر إليها فان رضي والا ترك» وكذلك الثیاب 
فقد تتغير بطول الزمان فان باعها أيضا على أنها بحال ما رآها فلا بأس بذلك ولا 
یصلح ےی 


باب من بيع الغائب ومن باع على صفة 


قال سحنون: قال جل" كبار أصحاب مالك: لا ينعقد بیع إلا على صفة توصف 
للمشتری, آو عل رژية قد عرفها [آو ا نعف الصفة آنه باخبار |ذا رأی 
السلعة» فكل بيع ینعقد في سلع بأعیانہا على غير ما وصفنا فهو غير جائز. 


(1) في «ط»: لأن الشتري. 

(2) المدونة (10/ 5 20). 

(3) زيادة من: (ح» و «ج» و «ز» و «(ات». 

(4) في «ح» و (ج) و از» و «ت»: على صفة. 

(5) الدونة (10/ 208-207). 

(6) في الدونة (10/ 208): قال بعض. 

(7) في الأصل: و يشترطء والتصحیح من ازه الدونة (10/ 209). 


الجزے السابع: (مسائل البيوع) ح- 22 


وفي سماع بحيى قال ابن القاسم: قال مالك في الرجل يشتري الدار وهي غائبة عنه 
اف ا سا أن ذلك لا رو إل آن قعل الط ولا تيقد [الا ق 


قال سحنون: قال ابن القاسم: ومن باع عروضا أو حيوانا أو ثيابا بعينهاء وذلك 
الشيء المبيع في موضع غير موضعهاء فإن كان ذلك قريبا فذلك جائز ولا بأس بالنقد 
فيه» وإن كان الموضع بعيدا جاز البيع فيه ولا يجوز أن ينقد ثمنه إلا أن يكون المبيع 
دورا أو أرضين أو عقارا فلا بأس بذلك وإن كان بعيدا بشرط أو بغير شرط لأن الدور 
والأرضين ام 

قال محمد: ذكر ابن المواز عن ابن القاسم أنه قال: لا ينقد في الحيوان الغائب إلا ما 
كان على بريد أو بريدين. وروی ابن وهب عن مالك أنه كره النقد ني الطعام الغائب 
إلا أن يكون قريبا جاز كالبريدين. وکان أشهب يجيز النقد فی الحيوان وفي 
الطعام/ وغير ذلك على اليوم واليومين. 

قال سحنون: [قال ابن القاسم]"*: ولا يصلح النقد في بيع الغائب إذا كان بعيدا في 
ل سا کال توما اة او کات عا 


قال ابن القاسم: وسمعت مالكا وسئل عن الرجل يبتاع من الرجل السلعة بعينها 
ويقبضها بدنانير له في بلد من البلدان عند قاض أو غيره. [فقال: إن كان اشترط في بيعه 


(1) في الأصل و «ب» و «ط»: لصفة وفي «ز» و (ج) و «ت» و (ح): بصفة وهو الأوضح. 

(2) زيادة من: ط» . وبیع الغائب كله جائز على الصفة. الدور وغيرها وفیل إن ذلك لا يجوز على صفه 
البائع إلا أن یصفها غيره» وهو قول ابن القاسم. الأحكام للمالقي (39 3). 

(3) الدونة (10/ 13 2). 

(4) زيادة من: ات» و (زا. 


(5) في «ج» و لزا و ت۲: عینا» والنص من الدونة (10/ 213). 


زق 240] 


إن تلفت الدنانير كان عليه]!! أن يعطيه مثلها فلا بأس بذلك. وإلالم جز هذا البيع. 
قال ابن القاسم: وقد كره مالك أن بياع الطعام الغائب على أنه إن تلف أعطاه مثله. 
والدابة والرأس مثل ذلك إذا بيع بشیء من ذلك بشرط إن تلف أعطاه مثله» ولا بس 
بهذا الشرط في الدنانير والدراهم فان لم يشترط ذلك فيها فلا خير في ذلك؛ لانبا 
دراهم بأعيانها لا يدفعها إليه إلا إلى أجل بعیدء ولا يدري أتسلم إلى ذلك الأجل أم 
ل 

قال سحنون: وقال غيره: هو جائز في الدنانير والدراهم» وإن تلفت أعطاه مثلها. 
قال: لم أجده على الصفة فالقول قول البائع أنه باعه وهو على الصفة التي وصفت 
بذلك "۳ لأن المشتري قد صدقه حين قبض المبتاع» ولو كان حين فتحه استغلاه وندم ل 
ينفعه ذلك إذا كان المتاع موافقا للصفة. 

قال ابن القاسم: وان كان مع المشتري رجال لم يفارقوه حين قبض المتاع حتى فتحه 
فوجده بتلك ا حال فهذا یرده(*. 

قال ابن القاسم: قال مالك: وإنما يجوز البيع على الصفة في المتاع الکثیر ولا يجوز أن 
يباع الثوب الطوي حتی ينشر وينظر إلى ما في جوفه» وأما قبل أن ینشر فهو من بيع 
الغرر. 


(1) ما بین لقوسین زيادة من: «ح» و اج" و لاز) واات». 
(2) الدونة (11/ 467). 
(3) في باقي النسخ: لك. 
(4) المدونة (10/ 211). 


قال محمد: وذكره ابن حبيب أنه قال: وإنما يفرق بين المتاع الكثير إذا بيع على الصفة 
وبين الثوب الطوي أن [المتاع الکثیر]''' في فتحه والنظر إليه برؤية يعلم آنهما لم يريدا 
الغرر وهو فی الثوب الواحد وما قل عددہ يخشى عليهما أنهما أرادا الغرر. 


قال سحنون: قلت لابن القاسم: من اشترى سلعة غائبة قد كان رآها أو على صفة 
فتلفت السلعة بعد وجوب الصفقة. فقال: اختلف قول مالك فيهاء والذي أقول به 
قوله الآخر أن السلعة من البائع حتى يقبضها المبتاع في الفوت والناء والتقصان» كانت 
بموضع قريب یصلح النقد فيه أو كان موضعها بعيداء إلا أن يشترط البائع على البتاع 
أنها منك( حين وجبت الصفقة» وسواء في هذا اشتراها على الصفة أو كان رآها قبل 
ذلك بمدة. وهذا في غير الدور وإلا رضين» وأما الدور والأرضون فهي من المشتري 
على كل حال فيها أصابها بعد الصفقة» وإنها رأيت ذلك لأن الدور والأرضین قال 
مالك: يجوز النقد فيها وان بعدت لأنها مأمونة. 

قال سحنون: قال ابن القاسم : ومن اشترى عبدا غائبا وشرط عل البائع أنه منه 
حتى يقبضه فأعتقه المشتري قبل أن بقبضه جاز عتقه فيه وان كان في ضمان البائع“. 

قال محمد: كان سحنون يغمز هذا الجواب ويقول لا يجوز عتق المشتري وعتق البائع 
فيه جائز. 

قال محمد: وفي سماع آشهب أنه سئل عمن اشترى حائطا ول ينقد فتلف ا حائط 
بسيل أو غيره قبل أن يقبضه المشتري. فقال: أما ا حائط يشترى على عدد نخل تعد له أو 
(1) سواد في الأصل. 


(2) فی «ط» و «ز): منه. 
(3) الدونة (10/ 15 3). 


الدور على أذرع مسیاة تذرع له فان ضیانها من البائع. وأما الشيء الذي قد رآه وعرفه 

وم يشتره على عدد نخل ولا آذرع مسماة ثم تلف فهو من المبتاع. ۱ 
[ق 241] قال أشهب: قال مالك: ولا يجوز أن تشتری السدار الغائے/ [عل الصفة]2 إلا 

[مذارعة]'“. قیل له: فان اشتری الدار [مذارعة] آیصلح فیها النقد مثل الذي 

يصلح في الذي يشتري غير [مذارعة؟] 7 فقال: لا(*. 

الثمن على يدي رجل فهلك الثمن من یکون؟ قال: إن وجد الطعام على الصفة فهو من 

الائع والا فهو من البتاع. 

قيل له: فلو تعدى بائع الطعام فباعه من آخر. قال: يكون عليه أن يشتري له طعاما 
مله و تک ن مضه الال تا" 
آدرکته الصفة. قال ابن القاسم: وذلك فیما كان في البیوت من الطعام الخزون لأنه لا 


يدري ما فيه ولیس بمنزلة السلع. قال سحنون: هذا عندي في الجزاف. 


(1) العتبية مع البيان والتحصيل (7/ 366). 

(2) زيادة من: ات٤‏ و «ز» و اج». 

(3) في الاصل: مذرعق والتصحیح من (ح) و «ج» و ز» و اتا. 
(4) العتبية مع البیان والتحصیل (7/ 325 -327). 


(5)نفسه (7/ 427). 


موصوفة فقبض السلعة الحاضرة» ثم أصاب السلعة [الغاثبة ]۳ التي كانت في البيت 
قد تلفت أو ماتت'“ قبل وقوع الصفقة. فقال: يأخذ سلعته بعينها إن كانت لم تتغير. 

قلت: فإن كانت السلعة التي قبض جارية فأعتقهاء ثم أصاب السلعة الموصوفة 
التي كانت في البيت قد تلفت قبل وجوب الصفقة. 

فقال: أرى عتقه جائزا [وعليه] قيمتها. [قلت](*: وهذا قول مالك. قال مالك 
في البيع الکروه: إنه من صاحبه ضامنا له فهو إن كانت السلعة الغائبة بعيدة فالنقد 
فیها مکروه فاذا اشترط النقد فیها صار بیعا مکروها وکانت السلعة من الشتري إذا 
قبضهاء وإن كانت جارية فأعتقها جاز عتقه فیهاء وإن باعه(" نفذ بیعه وکانت عليه 
قیمتها یوم قبضتهاء وکذلك إن كانت حاضرة أو غائبة غيبة قريبة ما يجوز فیها النقد إذا 
اشترط أن ینقده فهو ضامن إذا قبض السلعة حتی یدفع الثمن» فان باع أو آعتق جاز 
ذلك له إلا أن [یعتی]!“ ولا مال لە!''. 


(1) زيادة من: لاز) و ات و (ح». 

(2) في «ج» و «ب»: فاتت. 

(3) غير مقروءة نی الأصل . 

(4) زيادة من: (ج» و «ز» و ت). 

(5) في باقی النسخ: باعها. 

(6) في الأصل: تعتق» وفي باقي النسخ: يعتق» وهو الأصح. 
(7) المدونة (10/ 315 -316). 


804 سس منتخبالأحکام قسم التحقیق- 


فیما[ بيع]''' من الحيوان والعروض والدور والأرضين بيعا فاسدا 
ومعرقه الفوات ي ذلك 


قال سحنون: قال ابن القاسم: ومن اشترى حيوانا شراء فاسدا وعلم بذلك بعد أن 
طال مكثها عند المشتري فان ذلك فوت فيها وان لم تتغير أسواقها؛ لأن الحيوان لا تثبت 
على حالة إذا طال مكثه. وأما العروض كلها غير الحيوان فإنها إن لم تتغير أسواقها 
بزيادة أو نقصان ولا دخلها عیب فإنها ترد. وان تغيرت أو دخلها عیب فقد فاتت 
ولزمت المشتري بقيمتها يوم القبضں'“ء إلا ما كان ما يكال أو يوزن فإنه يرد مثله. 

قال حمد: ويرده حيث قبضه» وهو من أصل قوطم. 

قال ابن القاسم: وإن تغيرت أسواق العروض ثم رجعت إلى أسواقها فليس 
للمشتري أن يردهاء ولو أن الشتري باعها ثم اشتراها أو ردت عليه بعيب قديم كان 
فيها وم تتغير بحوالة أسواق ولا بغير ذلك فله أن يردها وليس بيعه إياها فوتاء 
وكذلك لو رجعت إليه بهبة أو صدقة أو ميراث» وهو قول مالك. 


قال ابن القاسم: ولو تغيرت أسواقها عند الذي اشتراها آخرا ثم رجعها إلى المشتري 
الأول وعادت إلى أسواقها [یوم] اشتراها ل يكن له أن يردها أيف“. 


(1) في الأصل : باع» وفی باقي النسخ: بيع. وهو الصحيح. 
(2) الدونة (9/ 145). 

(3) نی الاصل: ثم والتصحيح من (ح) و «ز» و ات». 
(4) الدونة (9/ 145 -146). 


قال مالك رحمه الله: وإذا ولدت الآمة فهو فوت إذا بيعت بيعا غير جائز؛ وسواء في 
هذا مات ولدها أو عاش» كانت من الوخش!''' أو من المرتفعات؛ لأنہا إذا ولدت 
حالت أسواقها/ . وت 


ولابن القاسم في سماع عيسى أنه قال في الرجل يشتري الرقيق من الرجل بإفريقية 
فيقدم بها الفسطاط فيوجد البيع حراما. قال: ليس البلدان فوتاء فإن كان أسواقها قد 
اختلفت فهو فوت وما أرى الا أن الموت قد دخلها؛ لأن سوق القيروان وسوق 
القبجطاط لت “ار ع2 

قيل لە: فلو اشتراها بالإسكندرية وقدم بها الفسطاط فقال: إن كانت قد غيرها 
السفر أو كانت الأسواق مختلفة فهو فوت. وان كانت لم تختلف الأسواق وم يغيرها 
السفر ردھا. قيل: فأين يردها عليه؟ قال: بالفسطاط ولو كان طعاما لم يرده عليه إلا 
الا 


قال حمد: ويفيت الدور والأرضين البيع والهدم والبناء والغرس» ولا يفيتها الزرع 
ولا حوالة الأسواق ولا طول الزمان إلا [ما كان]! مثل العشرين سنة. 


وغرس حواليها غروسا وبقي وسطها وهو جلها وأكثر لا شىء فیه [أو غرس جانبا 


(1) الوخش: رذالة الناس وصغارهم وغيرهم يقال: ذلك من وخش الناس أي من رذالهم» والوخش: 
الرديء من كل شىء. مقاييس اللغة (6/ 94)» لسان العرب (15/ 243). 

(2) في الأصل و «ح» و «ج» و «زا و ت) و اط: ليس» وفي «ب»: ليساء ولعله الأنسب. 

(3) العتبية مع البیان والتحصیل (7/ 5 386-38). 


)4( زيادة من: «ز» و «ج» و ات». 


ا 33ت سس اا ا عت 
منها وبقي سائرها لا شيء فيە]''' فان كانت الغروس يسيرة ولا خطر ها فليس ذلك 
فوتا فيهاء وهي كلها مردودة على البائع ويعطي المبتاع قيمة ما غرس فيها نابتاا“ وان 
كانت الغروس ها بال فذلك فوت في جميعها ويصحح الأرض كلها بالقيمة» كذلك 
قال لي أصبغ فيها وغيره من أهل العلم. 

قال حمد: وان كان للبنیان والغرس قدر إلا أنه في موضع ليس هو وجه ما اشتری 
فهو فوت فیما بنى وغرس. وشقص''' البيع فيا م يبن وم يغرس بحصته من الشمن» 
وعلى الشتري القيمة فيا فوت. كذلك رأيته لبعض مشايخناء وهو غير خارج من 
أصوهم. 


باب فيمن سیم" سلعة ثم قال لم أرد البيع "ا 


قال سحنون: قلت لابن القاسم: أرأيت الرجل يقول للرجل: بعني سلعتك هذه 
بعشرة دنانير فيقول رب السلعة: قد بعتكء فيقول الذي قال بعني سلعتك:لا أرض. 


فقال: سألت مالكا عن الرجل يقف بالسلعة في السوق؛ فيأتيه الرجل فيقول: بكم 
سلعتك هذه؟ فيقول: بمائة دینار» فيقول: قد أخذتبهاء فيقول:لا أبيعك وقد كان وقنها 
للبیع. فقال مالك: يحلف ما ساومه على الإيجاب في البيع وما ساومه إلا على كذا لأمر 
يذكره» فإذا حلف لم يلزمه البيع» وان لم حلف لزمه فمسألتك على هذه. 


(1) ما بين المعقوفتين زيادة من: «ح» و «ج» و ازا ولات». 

(2) في «ح» و «ج» و «ز» و «ت»: ثابتا . 

(3) في ح» و «ت»: ینتقص. 

(4) فی «ب» و (دا: سام وفی اط): یسوم. 

(5) فی «ج»: باب في الرجل يسام فی سلعته ثم يقول ۸ أرد البيع» وفي «د»: فیمن سام سلعة ثم قال ل أرد 
الشر فی 


قال مالك: ولو أن رجلا قال لرجل: يا فلان قد أخذت غنمك هذه كل شاة بعشرة 
دراهم. فقال: ذلك لك» للزمه البيع. 

قال حمد: ورأيت فیا أملاه بعض مشايخنا وإذا قال له البائع : قد بعتگها بكذاء أو 
قال: [المشتري ]7 [قد] "" [أعطیتکها] " بكذا فرضي المشتري» ثم أبا البائع وقال: لم 
أرد البيع لم ينفعه ذلك ولزمه البيع» وكذلك إذا قال المشتري: قد ابتعت منك سلعتك 
بكذا أو قد أخذتها منك بكذاء فرضی البائع م يكن للمشتري أن یرجم ولو قال البائع: 
أنا أعطيتكها وأبتعكها بكذا فرضى المشتري. وقال البائع: لم أرد البيع؛ أن له ذلك 
وحلف. 

وكذلك لو قال الشتري: وأنا اشتریتها منك وآخذها منك بكذا فرضي البائع ثم 
رجع الشتري كان ذلك له وحلف. فافهم افتراق هذه الو جوه. 


في التفرقة بين العبید في البیع 


قال سحنون: قلت لابن القاسم: متى یف رّق بین صبيان العبید وبين آمهاتهم 
في البيع؟”' فقال: قال مالك:/ حد ذلك الإثغار”” إذا ل يعجل» وضرب 


(1) الدونة 7/10 223-222). 

(2) زيادة من: «ط». 

(3) في الأصل: إن» وساقطة من «ب». وفي (ح) و «ج» و «ز» و «ت» و اط»: قد وهو الأصح. 

(4) في الأصل و «ب»: عطيتكهاء وني «ح» و (ج): أعطيتها » وني «ز»: أعطيت» وني «ت»: آعطیتکها» وهو 
الصحیح. 

(5) في «ب»: بالبیع. 

(6) ال ثغار: سقوط سن الصبي ونباتها. اللسان (2/ 104). 
وقال ابن القاسم: رواية حد ذلك إذا استغنی عن آمه في أكله وشرابه وقیامه ومنامه. معين 
الحكام(2/ 447). ۱ 
قال ابن الهندي: اختلف في الام إذا باعها السید ورضیت بالتفرقة وترك ابنها قبل الاثغار. 


[ق 3 24] 


88 منتخب الأحكام ‏ قسم التحقیق - 


للك خیش قال الاق ل سے اول ات للحن لے 
مس 
قال ابن القاسم: وحد ذلك عندي أن یستغتی الصبیان عن آمهاتهم بأن یعرفوا ما 
يؤمرون به وما ینهون عنه» والذکور والاناث فی هذا سواء(۳. 
. قال مالك: وانمایمتنم من التفرقة بين الأم وولدها خاصة وأما ما سواها فلا 
بأس بالتفرقة بينهم» وأهل الشرك وأهل الاسلام في هذا سواء. 
قال مالك: ومن اشترى جارية [وعنده]! ولدها صغير قد ورشه أو كان اشتراه 
قبل ذلكء أو وهب له فليس له أن يفرق بینهیا في البيع. وكذلك من كانت له أمة ها ابن 
صغیر[ولا ابن]''“ له صغير في عياله فلا يفرق بینهیا في البيع. قال مالك: ولو أن أمة 
عند رجل وها ابن صغير عند غيره أجنبي لأجبر على أن يجمع بينهما. 
قال ابن القاسم: وإن هلك رجل وترك ابنين وترك أمة وولدها صغار فلا بأس أن 
يتركوا على حالهم حتى إذا أراد الإخوان أن يبيعا أو يقسما أجبرا على أن لا يفرقا بین 
الام وأولادها. وكذلك لو أن رجلين اشتريا أمة وولدها صغارا صفقة واحدة [فإنہم| 
یقران]"" بحالهما. ظ 


= فقیل: إن ذلك جائز وأنه يلزمها الرضى بذلك ولا قيام ها فيه. وقيل إن ذلك لا يجوز ولا ينفذ لأن ذلك 
حق للابن وعليه فيه ضرر. الأحكام للمالقي (337). 

(1) فی الأصل و «ط» و «ح»: ولیست: وفي «ت» و «ز» و (ج) و اب»: ليست» وهو الصحيح. 

(2 ) الدونه (10/ 278). 

(3) في الأصل و «ب» و «ط» و «ج»: وعندهاء وفي (ح) و «ت» و (ز): وعنده» وهو الأنسب. 

(4) في الأصل و «ج» و (ط) و اب»: لاابن» وقي «ز»: وابن وفي «ب»: ولا ابن» وهو الأصح. 

(5) غير واضحة في الأصل . 


الجزء السابم: (مسائل البیوع) ۱ __ 9 50 


وقد سئل مالك عن آخوین ورثا آمة وولدها صغارا فأراد أن يتقاومانما فيأخذ 
أحدهما الأم والآخر الولد ويشترط ألا يفرقا بين الأم وولدها حتى يبلغ أولادها. قال: 
لا يجوز ذلك وان كان الأخوان فى بيت واحد(1). ظ 


قال مالك: ومن أعتق ابن أمته وهو صغير ثم آراد بيع الأم فذلك جائز» ويشترط 
على الشتري أن لا يفرق بين الأم وبين الولد» وأن تكون مؤونته ونفقته على المشتري» 
وان كان أعتق الام وحدها جاز له أن يبيع الولد من يشترط عليه أن لا يفرق بينه وبين 
ا 
وقال ابن القاسم: ومن حضرته الوفاة فأوصى بأمته لرجل وأوصى بابن لها صغير 
لخر فالوصية جائزة ويجبر الوصی ما على أن يجمعا بینھم| بحال ما وصفت لك في 
e!‏ ۱ 


قال ابن القاسم: وإن باع رجل أمة له واحتبس ولدها صغاراء أو باع الولد واحتبس 
الام فالبيع بینهیا مفسوخ إلا أن يجمعا بینهیا في ملك واحد. ومن اشترى نصف أمة 
ونصف ولدها فقال: لیس هذا بفرقة. 


قال حمد: ولالك فی سماع آشهب أنه سئل عن ملوكة بيعت وها صبية [صغیر:]9) 
فرضیت بترکها عند البائم. فقال: ذلك جائز إذا كان على وجه النظر للصبية بترکها عند 
من یظن به أنه یرفق مها ويرحمها. 


(1) المدونة (10/ 280-279). 
(2) نقسه (10/ 1 28). 
(3) نفسه (10/ 284). 
(4) نفسه (10/ 3 28). 


(5) زيادة من: «ح» و «ز» و ات». 


[ف 244] 


810 منتخب الاحکام . قسم التحكيقد 


فيمن باع شجرا فيها تمر أو باع أرضا فيها زرع أو شجر 


قال سحنون: قال ابن القاسم: ومن باع نخلا مأبورا فثمرها للبائع إلا أن يشترطه 
مجح ددج ری ار سار 
الزروعة إذا بيعت وفيها زرع م ينبت هي مثل النخل التي م زار وکكللك دا تست 
الزرع كانت مثل النخل المأبورة سنه واحدة 

قال محمد: ومن باع نخلا وا تمرة قد أبرت فلا يجوز أن يشترط جزءا منهاء لان 
السنة نما جاءت في استثنائها كلها أو تركها كلهاء وان وقع البيع على ذلك فسخ ما علم 
به» وضمان التمرة ما كانت قائمة في رؤوس النخل من البائع» وإن جذها المبتاع وعرف 
كيلها ردها بعينها إن كانت عنده» ون لم تكن عنده/ رد مكيلتها من صنفهاء وان | 
يعرف لها كيلا كان عليه قيمتها يوم جذھا“ ويرجع على البائع فيأخذ منه الثمن 


| ويأخذ منه أيضا أجرته في قيامه باحائط وإن كان المبتاع قد فوت الأصل بوجه من 


الوجوه كان عليه فيه القيمة» كذلك قال عيسى في كتاب ابن مزين. 
وسئل سعید ابن حسان عن رجل باع فدانين وفيههما زرع أو حائطين وفيها تمر 
واستثنى المشتري زرع أحد الفدانین أو تمرة أحد الحائطین. فقال: لا يجوز وهو بمنزلة 
وفي سماع آشهب قلت لالك: إني سألتك عن كل الشجر غير النخل إذا بيعت 
أصوطا وفيها تمر لمن يكون؟ فقلت!'“ ‏ ی: إذا بيعت وقد لقحت فتمرها للبائع إلا أن 


(1) المدونة (11/ 535). 
(2) في «ط»: رجدها. 
)3( ف زا و اج ولات»: فقال. 


يشترطه المبتاع فجعلت اللقاح حد ذلك» ف| اللقاح؟ فقال: أن تثمر الشجرة ثم يسقط 
منه ما يسقط ويثبت منه ما يثبت» وقد يكون ذلك في الأعناب والرمان يسقط بعضه 
ويثبت بعضه فذلك اللقا-!''. 

قلت له: لیس ذلك آن یو ره الشجر. قال: لا. 

وني کتاب الشفعة قال ابن القاسم: ومن اشتری آرضا فیها شجر أو نخل ولم یذکر 
الشجر ولا النخل فهي تبع للأرض» وهي للمشتري إلا أن يقول البائع: أبيعك 
الأرض بغیر الشجرء [وذلك]"" بمنزلة من اشتری دارا وفیها بنیان فجمیع ما فیها من 
البنيان [للمشتري]'“ وان لم يسميا البنیان فی الشراء للمشتري. وکذلك لو أن رجلا 
یقول: لو أن رجلا تصدق على رجل بأصل حائط له لکانت الأرض تبعا للأصل 3 
ولو تصدق علیه بأرض فیها نخل لکانت النخل تبعا للارض 0 

قال ابن القاسم: ومن اشتری زرعا م يبد صلاحه على أن يحصده. ثم اشتری 
الأرض فجائز له أن يترك الزرع حتى يبلغ» بمنزلة ما قال مالك فيمن اشترى نخلا 
وفيها تمر قد آبر فلم يشترطه ثم اشتراه بعد ذلك في صفقة أخرى قبل أن يحل بيعه: 


(1) العتبية مع البيان والتحصيل (7/ 369). 
(2) زيادة من: (ب». 

(3) زيادة من: «زاولات»و١ج).‏ 

(4) نی «ط»: للأرض. 

(5) المدونة (14/ 434). 


(6) نفسه (11/ 557-556). 


[ق 245] 


12 سے نے نے ےک کا سو ھت 
فذلك جائز له» وقد قال مالك أيضا: کل شىء كان لك أن تشتريه في الصفقة فلم تشتره 
ثم اشتريته بعد ذلك فذلك جائز كا يجوز ذلك'''. 

قال محمد: وذلك إذا كان بحدثان اشترائه النخل وأما إذا طال فلا خير فيه كذلك. 


قال عيسى: ولو اشترى الزرع قبل أن يبدو صلاحه أو التمر“ قبل أن يزهي " ليقر 
ذلك حتى یطیب» ثم اشترى الأرض أو النخل ل بجز له أن يقر الزرع أو التمر [بعدما 
اشتراهما]"" ویفسخ البيع بینھم في ذلك. لأن الصفقة الأولى كانت حراماء ولو ورث 
لزرع أو التمر بعدما اث شتر اهما على هذه ا حال لكان له أن يقرهماء كذلك قال ابن 


عد ذلك از في صفق عری: رو رت سد 
الزرع ٠‏ 


فيمن باع ثوبا أو اشتراه ثم قال له أخطات أو غلطت 


قال سحنون: قال ابن القاسم: قال مالك: ومن باع وبا ثم ادعى الغلط أو قال: 
يستدل على أن ثوبه لا یوجدلگ بذلك/ الشمن !۴ . 


(1) نی «ز» و «ح»: كا كان يجوز لك أولاء وی ات»: كما كان لك أن يجوز وقي «ح»: كما يجوز ذلك أولاء 
والنص من المدونة (12/ 35). 

(2) فی «ز» و«ح): والثمر. 

(3) ني ات»: تزكي. 

(4) زيادة من: «ز». 

(5) المدونة (14/ 226). 

(6) في «ج»: یوخذ. 

(7) المدونة (14/ 477). 


ولمالك في سماع آشهب: أنه سئل عس باع متاعا من ميراث فباع فيه مصلى ثم قال 
له المشتري: أتدري ما هذا المصلى؟ هو خز. فقال له البائع: ما علمت أنه خزء ولو 
علمت ما بعته هذا الئمن. فقال مالك: راه للمشتري» ولو شاء البائع استبرآه قبل أن 
يبيعه. وكذلك لو باعه وبا مَرَوِيا ثم قال له: ۸ أعلم أنه مَرَوِيء انما ظننته كذاء أرأيت 
لو ن المبناع قال: والله ما اشتريته إلا أني ظننت أنه خز وليس بخز فهذا مثله. وكذلك 
الذي يبيع الحجر بالثمن اليسير فإذا هو ياقوتة أو زبرجدة تبلغ مالا كثيرا لو شاء البائع 
استبرأه قبل أن یبیع. 


قيل له: أرأيت الذي يأتي الرجل فيقول له: آخرج [لي]!'' ثوبا مرويا بدينار فيخرج 
له ثوبا ويعطيه إياه [ئم]"" ينظر بعد ذلك فيجده حق أثمان أربعة دنانير فيقول: 
أخطأت أهذا مثله؟ قال: ليس هذا مثله إلا أنه يحلف ویأخذ ثوبه(. 


في شراء الصوف على ظهور الغنم 
ومن باع جارية على أن يأخذ نیابه(*) 


قال حمد: ولمالك رحمه الله في سیاع ابن القاسم في الظأن يباع صوفها فيصاب منها 
الأكبش قبل أن يجز. قال: أراها من البائع ويوضع من الثمن عن المبتاع بقدر ذلك. 
قال ابن انقاسم: هذا إذا سرقت أو أخذها السبع. فأما إن ماتت لم يكن له إلا صوفهاء 
إلا أن يكون صوف اليتة عند الناس لا يشبه الحي فيوضع بقدر ذلك عنه. 


(1) زيادة دن: ت» و «ج» و از» و «ح). 

(2) في الأصل و «ط» و «ج»: لم ینظ وني «ت» و «ح» و «ز» و #ب»: ثم ینظر وهو الأصح. 
(3) العتبية مع البیان والتحصیل(7/ 2 34). 

(4) نفسه (7/ 248-247). 


(5) نفسه (7/ 298). 


قال محمد: وفي سماع أشهب قال: وسأل صاحب السوق مالكا عمن وقف جارية 
. بالسوق وليس عليها إلا إزار» فقال للسوام: إنما أبيعها عريانة انزع هذا الازار عنهاء 
فاشتريت على ذلك أترى أن يفسخ البيع بهذا الشرط؟ فقال: بل أراه بيعا جائزا وعليه 
أن يعطيهم إياها بما يواريهاء إما بذلك الازار وإما بثوب غيره. 


فقال له: لو أن رجلا أتى أيضا بجارية فباعها على أن الثياب التي عليها عارية» وأن 
ها في المنزل خلق ثوبين وهما أبيعها ليس لكم علي غيرهاء ثم جاء بالثوبین فإذا ما لا 
يواريانها. قال: لا أرى ذلك له والبيع جائز ويلزمه أن يعطيها وبا یوار ا؛ وليس 
الأخلاق كلها سواء رب ثوب خلق يواري» فإذا كان لا يواري لزمه أن يعطيها وبا 
یواریها إزارا أو غيره. 
فيمن باع شمر حائطه''' واشترط جزءا منه أو باع كتانا 


واشترط زريعته 


قال ابن القاسم: ومن باع ثمر حائطه عندما أزهى واشترط" ۲ اص ےعاً معلومة 
يأخذها تمرا من تمر ذلك الحائط فلا بأس بذلك(". 

فال حمد: معنی هذا أن یکون ما یشترطه من الكل ثلث التمرة آو اقل وان كان 
أكثر من الثلث لم مجز ویفسخ البيع» فان كان البتاع قد جد الثمرة ردها إن كانت عنده» 
أو رد مثلها إن كان قد عرف کیلها أو يجد مثلها» وان لم یعرف کیلها ولم جد مثلها فعلیه 
قيمة خرص ذلك» كذلك فسره عیسی في کتاب ابن مزین. 


(1) الحائط: البستان من النخیل إذا كان عليه حائط وهو الجدار. اللسان (3/ 396) القاموس 
المحيط(6 5 8). 

(2) في «ط»: واشتری. 

(3) الدونة (10/ 5 29). 


وروی سحنون عن ابن القاسم في ساعه أنه قال: فیمن باع تمر حائط له واستثنی 
مكيلة من صنف من التمر فلا يجوز ذلك. إلا إن استٹنی ثلث ذلك الصنف فأقل. قال 
سحنون: ولا یبا لی قل ذلك الصنف الذي استثتى منه أو کثر إذا كان الذي/ استثنی منه 
من الكيل الثلث فأقل(. 


قال محمد: وني هذا“ الأصل تنازع. وفی مختصر ابن عبد الحكم قال: ولا خير في 
ابتياع القرط "" ویستثنی برسمه» ولا الكتان ويستثنى حبه» إلا أن يكون ذلك بعد أن 
ہس ویستخنی عن الاء فلا بأس إن ااي 
في النقد قي بیع الخیار وما يجوز فيه من الاجل وما لا يجوز 


قال سحنون: قال ابن القاسم: قال مالك: لا يجوز النقد في بيع ا حیار بعد آجله أو 
قرب إلا أن يتطوع به الشتري على غير شرطء كان الخيار للبائع أو للمشتري» وسواء 
كان المبيع دارا أو أرضا أو غير ذلك من جميع الأشياء كلهاء ووجه مكروه ذلك أنه إن 


ثم البيع والا رد البائع الثمن بعد ما انتفع به بغير شیء» فمرة يكون بيعا ومرة يكون 
سلفا. 


(1) العتبية مع البیان والتحصیل (7/ 257 -258). 

(2) في «ز» و «»: وفي کتاب. 

(3) القرط: العلق في شحمة الآذن. اللسان (11/ 114 القاموس المحيط (880). 

(4) في «ح»: كمل السفر الأول من منتخب الأحكام بحمد الله تعالی والصلاة والسلام على سیدنا محمد واله 
وسلم هذه العبارات في نسخة «ح» في ص ۰316 إلا أن الصفحة القابلة ها وما بعدها تتحدث عن 
الميراث وقسمة التركة والمناسخات وذكر في آخر (ص 322). تم بحمد الله وحسن عونه ... وفي ول 
(ص 323). بسم الله الرحمان الرحيم ... قال على بن ميمون رحمه الله أسباب التوارث. إلى أن نصل إلى 
(ص 329). فنجد فيها باب: ہنی النقد في بيع الخيار... » وفي رأس الصفحة کتب: بسم الله الرهن 
الرحيم صى الله على سيدنا محمد وسلم تسلي|. السفر الثاني من منتخب الأحكام تأليف الشیخ الفقيه ابن 


ابي زمنین رحمه الله تعالى ورضی عنه. 


[ق 246] 


86 منتخب الأحكام ۔ قسم التحقیق ‏ 


قال حمد: فان وقع البيع باشتراط النقد فقيل لما: إن هذا لا يجوز. فقال البائع: إذا 
أسقط تعجيل النقد و أمضى می البيع بالخيار فينبغي على أصوطم ألا يكون ذلك له وأن 
يكون بيعهم| فاسداء بخلاف من باع سلعة واشترط أن يسلفه الشتري سلفاء ثم قال: أنا 
أسقط السلف قبل أن يقبضه وأمضي البيع فتدبر ذلك. 
- قال مالك: والخيار أن يقول الرجل للرجل: أبتاع منك سلعتك هذه بكذا وكذا وأنا 
عليك بالخيار فيها إلى أجل كذاء ولا يجوز أن يكون الأجل إلا إلى قدر ما [تختبر]"'"' به 
السلعة ویستشیر فإن كان ما اشتراه ثوبا فلا بأس أن يكون الخيار فيه إلى اليوم 
واليومين» وإن كانت جارية فإلى الخمسة الأيام وا حمعة وما آشبه ذلك» وان كانت دابة 
فاليوم ونحوه ولا باس أن يشترط في الدابة أن يسير عليها البريد ونحوه ينظر إلى 
سيرهاء وفي الدار الشهر وما آشبهه» وما بعد من أجل الخيار على ما سميت لك فلا 
خير فيه لأنه غررہ لا يدرى ما تصير إليه السلعة إلى ذلك الأجل ولا كيف ترجع إلى 
صاحبهاء وسواء في هذا ما وصفت لك كان ا حیار للبائم أو للمشتري. 

قال سحنون: قلت لأشهب: فان اشترط المبتاع استخدام العبد ولباس الشوب 
ورکوب الدابة. فقال: أما لباس الثوب فلا یصلحء وأما ركوب الدابة واستخدام العبد 
فلا بأس بذلك مالم يكن ركوب الدابة إلى سفر بعید يخاف عليها نی مثله تغير شيء من 
حاهاء ولا بأس أن يشترط رکوما البريد والبريدين وما آشبهه| يختبرها في ذلك 
وكذلك العبد مختبرہ ليعرف نفاذه ونشاطه من ضعفه و کسله وأما الثوب فليس مختير 
إلا باللباس ولذلك خالف العبد والدابة“. 


(1) غير واضحة في الأصل. 
(2) المدونة (10/ 171-170). 


قال سحنون: قال لي ابن القاسم: وكل شىء لا يعرف بعينه ما يدخله الكيل والوزن 
فلا بأس أن يكون الخيار فيه على قدر حاجة الناس إليه ما لا يقع فيه تغير ولا فساد إذا 
لم يغب المشتري على شيء منه. 

قال: وإنم| كره ذلك إذا غيب عليه لأنه كأنه باعه هذه الأشياء على انہا عليه بالثمن 
إن شاء» وان شاء كانت عنده سلفاء فيصير مرة بيعا إن اختار إجازته"» ومرة سلفا إن. 


رده ولیس هذا مثل ما یعرف بعینه“. 


قال محمد: وکل شىء ما يجري على العدد ما إذا غيب عليه لا يعرف بعينه فهو في 
هذا الأصل مثل ما يجري على الكيل والوزن. 

قال ابن القاسم: ومن باع سلعة من رجل ثم لقيه بعد يوم أو يومين فجعل أحدهما 
لصاحبه فيها الخيار أياما فذلك جائز إذا كانت السلعة يجوز في مثلها الخيار» وهو بمنزلة 
ما لو باعها الشتري من غبره على أن الخيار لأحدهما/ . [ق 247] 


باب فیما ینقطع به الخیار ومن اختار الرد وصاحبه غائب 


قال سحنون: قال ابن القاسم: أرأيت لو اشتریت دابة على أني بالخيار. 
فهلبعها أو ودجتها أو عدیتها(" أو سافرت علیها أو آجرتها أو كانت دارا 
فأكريتها. قال: فذلك منك رضى. 


(1) في «ح»: أجاز له. 

(2) المدونة (10/ 172-171). 

(3) في «ج»: قلت لابن. 

(4) الّب: الشعر كلهء أو ما غَلّْظ منه؛ أو شعر الذنب» وفرس مهلوب: مستأصل شعر الذنب. 
اللسان(15/ 112). القاموس المحيط (185). 

(5) في «ط»: عريتها. 


8 1 8 منتخب الأحكام قشم اتید 


وقد قال لنا مالك فیمن اشتری دابة فوجد بها عيبا فتسوق بها بعد ذلك أنها تلزمه 
ولو رکبها رکوبا خفیفا لكان على خياره» لأنه یقول: رکبتها لأختيرها. ولو كانت 
e‏ پگ دا رسود وسر وو وب 
إن قال: إنما نظرت إلى ا 

قلت: فان اشتريت ثيابا بالخیار فاطلعت على عيب كان بها عند البائع فلبستها بعد 
معرفتي بالعیب آیکون"" هذا قطعا للخبار؟ قال: نى © 

قال ابن القاسم: ومن اشترى سلعة على أنه بالخيار فلم يردها حتى مضت أيام 
الخيار» فإنه إن ردها بعد مغيب الشمس من آخر أيام الخيار أو من الغد أو قرب ذلك 
بعد مضى الأجل رأیت ذلك له وان تباعد رده ها آلزمته. 

وقد سألت مالکا عن الرجل يشتري السلعة على أنه بالخيار أياما فان غابت الشمس 
من آخر أيام الخيار لزم البيع البتاع. فقال: لا خير في هذا البيع» أرأيت إن مرض 
الشتري أو حبسه السلطان أكان يلزمه البیعء فهذا يدلك على أنه يرد في قول مالك وان 
مضى الأجل إذا كان ذلك قریبال. 

قال ابن القاسم: ومن اشترى سلعة بالخيار ثلاثة أيام فلم يقبض السلعة ولا اختار 
ردھا حتى تطاول تركها في يد البائع» ثم جاء بعد مضى أيام الخيار ليجيز البيع وأبى 


(1) المدونة (10/ 180). 
(2) فی «ت»: لا يكون. 
(3) الدونة (10/ 281). 


(4) نفسه (10/ 198), 


البائع من ذلك فان كان لم يختر إجارة البيع حتى تطاول ذلك بعد مضي أيام الخيار فلا 
خيار [له]!''والسلعة للبائم» وان كان قبض السلعة ول بختر في أيام الخيار الرد ولا 
الإجازة ثم جاء بعد ما مضت أيام الخيار وتطاول ذلك ليرد السلعة لم يكن له ذلك 
2ء ْ یئ 


قال حمد: وفی ساع ابن القاسم قال مالك: ولا يجوز للرجل أن يبيع شيئا اشتراه 
على أن له فيه الخيار قبل أن يختار» فان باع فما أراه يسوغ وأراه من ربح مالم يضمن. 

قال ابن التاسم: فإن باع قبل أن يختار فالربح للبائع» وإن زعم الشتري أنه انا باع 
بعد أن اختار فإني أديته لك. 

فيما يحدث ف السلعة في أيام الخيار من موت أو عيب 
أو غير ذلك أو على من النفقة 

قال ابن القاسم: ومن اشترى جارية على أنه بالخيار» فأصاب بها عيبا في أيام الخيار 
عور أو صمم أو غير ذلك» وقد قبضها المشتريء أو لم يقبضهاء فالمشتري بالخيار؛ إن 
يكن له ذلك. 

وكذلك لو ظهر في أيام الخيار على عيب كان بها عند البائع» فإن شاء أن يأخذها 

5 ؟ . (3 

بجمیع الثمن وإلا ردها أیضا!“. 


(1) زيادة من: باقی النسخ. 
(2) الدونة (10/ 99 1). 


(3) الدونة (10/ 184-183). 


[ق 248] 


منتخب الأحكام ء یع السحخدئہ 


قال ابن القاسم: ومن ابتاع دابة بالخيار» وشرط النقد في أيام الخيار» فماتت الدابة في 
أيام الخيار» فالمصيبة من البائع ويرد الثمن؛ لأن البيع لا يتم بينهما إلا أن يقع ال خیارء فا 
لم یقع الخیار فالتلف من البائع وإن كان البيع فاسدا". 

قال ابن القاسم: ونفقة العبد في أيام الخیار على البائه (2) 


قال ابن القاسم: ومن اشتری على الخيار» أو على أن يريه غیرہ فضاع. فان کان 
حيوانا أو أرضين أو دورا فمصيبتها من البائم» وما كان ما لا يغاب عليه فهلك هلاكا 
[ظاهرا] "" فمصيبته أيضا من البائع» وما غاب/ عليه الشتري ول يعلم هلاكه إلا بقوله 
لم يصدق ويغرم الثمن؛ وهو قول مالك وسواء فی هذا كان الخيار للبائع أو 
زی ۳ 

قال ابن القاسم: ومن اشتری حیوانا أو رقیقا أو دواب بالخيار وادعی أن الدواب 
نفلتت منه والرقیق آبقوا آو ماتواه فالقول قول الشتري فیا ادعی من الاباق 
[والسرقة] والانفلات. ولا يسأل البينة في ذلك إلا أن يأتي بأمر یستدل [به] على 
كذبه. [وأما الوت]"" فان كان بموضع لا يجهل فيه موت» فادعى موتہاء سئل عن 


(1) الدونه (10/ 1 18). 

(2) الدونة (10/ 185). 

(3) زيادة من: «زاء وفی ۱ط» و (ب): بینا. 

(4) الدونة (10/ 3 19). 

(5) زيادة من: «ح» و «ج» و از» و ات». 

(6) ني الاصل: فيه» وی «(ح و (ج) و ز» و ات»: به. وهو الصحیح. 

(7) في الأصل: وأما الدواس» وق (ح) و «ج) و «ز» و «ت»: وأما الموت. وهو الصحیح. 


ذلك وكشف [عنه]!'' أهل تلك القرية» ولا يقبل في ذلك إلا قول عدولء فان عرف في 
مسألتهم كذبه» أغرمهاءوإن لم يعرف كز حلف عل داك 


قال ابن القاسم: ومن اشترى ثوبين على أن يأخذ أبهها شاء بألف درهم فضاع أحد 
الثوبین أن الضياع من المشتري في نصف ثمن التالف ويكون له أن يرد الباقي إن شاء 
ولو ضاعا جميعا لضمن ثمن واحد؛ لأنه أخذ واحدا على ضهان واحد على أمانة. قال 
سحنون: قلت له: آیکون للمشتري أن یقول: آنا آخذ الباقی» قال: و 

قال حمد: وإن قال كنت اخترت هذا الباقي قبل ضياع صاحبه» أحلف على ما قالء 
وسقط عنه ضیان الضائع كذلك روى عيسى عن ابن القاسم. 

قال ابن القاسم: ومن اشترى ثوبين صفقة واحدة با لخيار» فضاع أحد الثوبين في 
أيام ا خیارء وجاءه بالباقي لیردہہ فإنه يفض الثمن على قيمة الثوبين» فما أصاب الشوب 
المردود من الثمن رد على المبتاع» وما أصاب الثوب الضائع كان للبائع“. 

قال محمد: ومن تدبر ما قاله في هذه المسألة فينبغي على أصوهم أنه إن ادعى ضياع 
الأدنى فحینئذ يكون ما قال في فض الثمن» لأنه لا تہمة على الشتري فيه» وأما إن ادعى 
ضياع الأرفع وجاء بالأدنى ليرده لزمته التهمة في حبس الأرفع إذ فيه يرجى الفضل. 


(1) زيادة من: «س» و اط. 
(2) الدونة (10/ 197-196). 
(3) نفسه (10/ 87-186 1). 


(4) نفسه (10/ 87 1). 


فيمن ابتاع سلعة على أنه بالخيار إذا نظر إليها 


قال سحنون: قال ابن القاسم: ومن اشترى ثياباء أو رقيقاء أو غنماء على أنه بالخيار 
إذا نظر إليهاء فنظر إليها وهو ساکت. ثم قال عند نظره إلى آخرها: لا أرضى؛ فذلك له 
إذا نظر إلى آخرها إن شاء قبلها وان شاء ردها. 

ومن اشترى حنطة على أنه بالخيار إذا نظر إليهاء فنظر إلى بعض الحنطة فرضيهاء ثم 
نظر إلى ما بقي فلم يرضهاء وهذا الذي لم يرضه على صفة الذي رضي» أن الجميع يلزمه 
لان الصفة واحدة. وقد رضي أوله حين نظر إليه» وان كان الذي خرج آخرا مخالفا 
للأول فقال: لا أقبل وآنا أرد الجميع. وقال البائع: قد رضيت الذي رأيت أولا ولا 
أقيلك من الذي رضيت. فإن كان ا خلاف كثيراء لم يلزم المشتري شىء من ذلك وله أن 
يرد ا حمیعء فان قال المشتري: أنا أقبل الذي رضيت بحصته من الثمن» وأرد هذا الذي 
خرج خالفاء فليس له أن يأخذ بعضا ويدع بعضاء إلا أن يرضى البائع بذلك» وهو قول 
مالك في الحنطة» وكذلك جميع ما يوزن ويكال هو مثل انطة(. 

قال محمد: لم يعطنا في هذه المسألة جوابا بينا في الخلاف إذا كان يسيرا وفيه تنازع. 

روى ابن القاسم في سماعه أن مالكا رحمه الله سئل عن الرجل يشتري طعاما جزافاء 
أو كيلاء أو غيره» فيجد في أسفله مالفا لأوله. فقال: إن أحب أن يأخذه كله أخذه. 
وإن أبى رده كله. قال: فقلت له: ألا يلزمه أن يأخذ ما وجد من طيب بسعر ما ابتاع» 
ويوضع عنه المخالف؟ قال: لا. إلا أن يشاءاء هما في ذلك بالخيار. قال سحنون: وان 
هذا إذا أصاب العيب بجله وأما الشىء اليسير فان الکثر یلز مه بحسابه“. 


(1) المدونة (10/ 3-182 18). 
(2) العتبية مع البيان والتحصيل (7/ 287). 


وذكر عبد الملك نی كتابه أن ابن القاسم كان يقول فيمن ابتاع طعاما جزافا أو ابتاع 


كيلا من جزاف فيجد بعضه فاسداء أنه يقال له: إن شئت فخده. وان شئت مت فدع» 
كان/ الفساد منه'! قليلا أو كثيراء ولا خيار له في ذلك لأن البائع یقول: ل أبعه إلا 
باب فيمن ابتاع سلعتين على أن يختار إحداهما 


بثمن سماه وذلك لازم له 


قال سحنون: قال ابن القاسم: ومن اشتری جاریتین على أنه فیه| با خیارء فیأ یز( 
الاي و اختر إن شعت هذه 
بألف» وان شعت هذه بألفين» على أن إحداهما لك لازمة. قال مالك: وان كان يأخذهما 
على أن ينظر إليهماء إن أحب أن يأخذ أخذءہ وان أحب أن يترك ترك والبائع أيضا 
كذلك لم يلزمه شيء من البیع ء إن أحب أن ر یمضی البيع أمضىء وان أحب أن يرد رد 
فهذا الذي لا بأس به وإن كان أخذهما على أن البيع في إحداهما للمشتري لازم أو 
للبائع» فلا خير في ذلك» وهو من بيعتين في بيعة. وكذلك من اشترى سلعة بثمنين 
مختلفين» كدينار» أو ثوبء أو كثوب وشاة» قد وجب عليه أن يأخذ | شاء فلا خير 
فيه» لأن البائع لا يدري بسا باع وهو من بيعتين في بيعة“. 
(1) فی (ب): فيه. 

(2) في «ت» و «ز» و «ح» و«ج»: يأخذ. 


(3) فی «ج»: لازم فلا بأس به وإنما کره» وفي «ح» و «ز» و «ت»: لازم له فلا بأس به وإنما کره. 
(4) الدونه (10/ 190). 


[ق 249] 


84 _منتخبالأحكام قسم التحقیق- 


باب من الدعوى والخلاف بين المتبايعين 

قال سحنون: قال ابن القاسم: ومن اشترى سلعة وقال البائع: بعتها على أني 
بالخيار. وقال المشتري: لم يشترط [علي ا حیار]'''م يصدق الباقم . 

قال حمد: وان ادعى كل واحد منها الخيار» فقد روى عيسى عن ابن القاسم: أن 
البيع يلزمه) وقوهم| باطل. 

وني سماع أبي زيد بن أبي الغمر يفسخ البيع بينهما ولا ينظر إلى قوهمى. 
- وقال ابن المواز: يوقفان جميعاء فان اجتمعا على إمضاء البيع فيكون ذلك بغير يمين» 
وكذلك إن اتفقا على السلعة في ردهاء وان اختلفا حلف البائع وردإليه سلعته. 

قال أصبغ من رواية العتبي: يحلفان جمیعاء فان حلفا جميعاء أو نکلا جميعاء فهو 
ذلك» وان حلف آأحدهما ونکل ال خر فالقول قول احالف مع یمینه. فیل لاصبغ: 
فأمهما يبدأ بالیمین؟ قال: أعجب إلي أن يبدأ المشتري» كأنه أوكد في الدعوی(*. 

قال حمد: وني رواية ابن مزين قال أصبغ: وان كانت السلعة قائمة لم تفت أو بيد 
البائع لم تقبض. قال أصبغ: وإن فاتت بأمر من الشتري وقد قبلها البائع في يده فهو 
اختيار منه» والقول قوله» أن الخيار كان ذلك له دون البائع. 


(1) نی الأصل علي واخیار وني «ج»: علي با حیارہ وني باقي النسخ: علي الخيار» وهو الصحيح. 
(2) المدونة (10/ 254). 

(3) العتبية مع البيان والتحصیل (8/ 68). 

(4) نفسه (8/ 402). 


قال أصبغ ولو كانت | لسلعة قائمة فقال المبتاع: الخيار لي وقد اخترت. وقال البائع: 
بل الخيار لي» أن القول قول ا بتاع مع يمينه» لأنه حين اختار فكأنه منکر للخیار 


والبائع مدع بو | شف ]ا البيع. 


قال ابن القاسم: ومن اشترى سلعة على أنه بالخيار ثلاث" فجاء ليردهاء فقال 
البائع: لیس هذه سلعتي فالقول قول المشتريء لان البائع قد ائتمنه على السلعة. 

قال ابن القاسم: ومن اشترى من رجل طعاما فأصاب به عيبا فجاء لیرده» فقال 
البائع: بعتك حملا بمائة درهم. وقال المشتري: لم أشتر منك إلا نصف حمل بمائة درهم. 
فالقول قول الشتری إذا كان يشبه أن يكون نصف حمل بائة درهمء لأن البائع قد أقر له 
بالمائة» وان لم يشبه ما قال فالقول قول البائع ولا يرد من الثمن الا نصف ثمن 
القمح”» ولا غرم على الشتر ي في نصف الحمل الباقي إذا تلف لأن البائع فيه 
مدع . 

قال ابن القاسم: ومن باع عشرة أثواب من رجل فلا قبضها جاءه فقال له: انم 
بعتك تسعة أثواب وغلطت في العاشر فدفعته إليك. وقال الشتري: بل اشتريت 
العشرة كلهاء والأثواب قائمة بأعیانہاء أن البيع ینتقض بینھم| بعد أن حلفا*. 


(1) في الأصل: بعض, وني «ج» و «ح) و «ز» و ط٤‏ و اب»: نقض وهو الصحيح.. 
(2) في «ح» و از": ثلاثة. 

(3) في از» و «ط»: ثمن ا حمل. 

(4) في لزا و «ح» و «ج» والمدونة: حلف. ولعله الصحیح. 

(5) الدونة (10/ 254). 


(6) نفسه (14/ 8 47). 


لق 250] 


وفي كتاب ابن حبيب قال عبد الملك: ولو أتى المشتري إلى البائع فقال له: ادفع إلي 
السلعة الأخرى فاني نیا ابتعت منك سلعتين بالثمن الذي دفعت إليك. وقال البائع: 
بل واحدة وهي التي قبضت مني» القول قول البائع مع يمينه إذا كانا قد تفرقاء 
كانت/ السلعة القبوضة قائمة في يد المشتري أو فائتة» ولو قال البائع: بعتك هذه 
السلعة واستثنیت لفلان نصفهاء أو ثلثهاء أو قال المشتري: بل بعتنيها كلها وم تستثن 
علي منها شیئاء لكان القول في ذلك أيضا قول البائع إذا كانا قد تفرقاء وكذلك قال 
مالك فيها. وسواء في هذا كانت السلعة قائمة أو فائتة» انتقد البائع الثمن أو لم ينتقد منه 
شيئاء القول أبدا قول البائع في عدد السلع إذا كانا قد تفرقاء فان لم يشبه وتفاحشء أو 
كانا لم يتفرقاء تحالفا وتفاسخا إن كانت السلعة قائمة» وإن كانت قد فاتت وكان البائع 
قد قبض الثمن فالقول قوله مع یمینه» وإن كان البائع لم يقبض الثمن؛ وجاء با لا 
يشبه وفاتت السلعة حلف البائع ما باعه إلا السلعة الواحدة بالثمن الذي سمياه. 
وحلف المشتري بالله لقد اشترى منه السلعتين بذلك الثمن» ثم دفع إليه المشتري من 
الثمن ما ينوب منه السلعة التي قبض وفاتت في يده» وورثتهما في هذا كله بمنزلتهماء 
وجمیعه على مذهب مالك. 

قال سحنون: قال ابن القاسم: إذا اختلف البيعان فقال البائع: بعتها إلى شهر 
وقال الشتری: اشتریت منك ال شهرین» وان كانت السلعة قائمة لم تفت تحالفا 
وتراداء وان كانت قد فاتت فالقول قول الشتري. 

قلت له: فان قال البائع: بعتك هذه السلعة حالة. وقال الشتری: اشتریتها منك إلى 


شهر أو شهرین. قال: أرى إن كانت السلعة بيد صاحبها ولم تفت بيد الشتري بشیء ما 


(1) في «ح»: إلى أحد شهرین. 


وصفت لك تحالفا وردت السلعة وان كان قد دفعها البائع إلى المشتري وفاتت في يده 
فالشتري مدعء لأن البائع لم يقر له بالأجل» ونیا اختلفت هذه والتي قبلها لان البائع 
قد أقر [لە]''' بالأجل في التي قبلها وهذه لم يقر له فيها بالأجلء فالشتري مدع والبائع 
كان أولا مدعيا لأجل قد حل» وكذلك بلغنی عن مالك أنه قال: اختلاف الأجال إذا 
فانت السلع© بمنزلة اختلافهم به في الشراء إذا فاتت السلعة“. 


قال سحنون: قال ابن القاسم: وان اختلف البيعان في ثمن السلعه وقد قبضها 
الشتري فقال البائع: بعتها بمائة دينار. وقال المشتري: بل بخمسين» فان كانت السلعة م 
تفت بموتء أو بيع» أو ناء» أو نقصان» أو حوالة أسواق, أو غير ذلك. تحالفا وفسخ 
البيع بينهماء إلا أن يرضى البتاع قبل أن يحكم بينه) أن يأخذها بها قال البائع» فيكون 
ذلك له مالم يفسخ بحكم» وان كانت السلعة قد فاتت فالقول قول المشتري إذا أتى با 
يشبه أن يكون ثمنا ها يوم ابتاعهاء فان لم يأت ہما يشبه كان القول قول البائع إذا آتی با 
يشبه» فان أتى ہما لا يشبه كان على المبتاع قيمتها يوم اشتراها“. 

قال محمد: يعني بعد أیم|نہماء وإن نكل أحدهما وحلف الآخر فالقول قوله أشبه أو لم 


يشبه» كذلك روى أصبغ عن ابن القاسم عن مالك» ذكره ابن مزين. 


(1) زيادة من: «ز». 

(2) في «ط»:اختلاف الأجال في السلع إذا فاتت. 
(3) نی «ز» و «ح»: نی الشمن. 

(4) المدونة (11/ 394). 


(5) نفسه (9/ 44). 


قال حمد: وان نكلا جمیعا فينبغي على أصل قول ابن القاسم [أن يكون على الشتري 
قيمة السلعة فقال ابن القاسم]''' : فان قال البائع: بعتها منك بمائة إردب حنطة. وقال 


المشتري : اشتريتها منك بہائة آردب عدس. فان كانت قائمة تحالفا وتراڈاء وان كانت 
قد فاتت فقيمتها [على ]7 الشتري. 

الثمن تحالفا وتراداء وان فاتت فالقول قول ورثة المبتاع إذا ادعوا معرفة ما اشتراها به 
یعلمون» ثم ردت السلعة» وان فاتت كانت على ورثة الشتري قيمتها في [أول]0© مال 
المشتري» فان ادعى ورثة البائع معرفة الثمن» أو ورثة الشتري» حلف من ادعى العرفة 
منهم إذا جاءوا بأمر يشبه أن يكون ثمن السلعة(*. 

[ق 1 5 2] قال ابن القاسم:/ قال مالك: ومن اشترى سلعة وانقلب بها وزعم أنه دفع الثمن. 
وقال البائع: لم یدفع إلي شيئاء فان كانت السلعة مشل احنطة» والزیت. واللحم 
والفواكه. والخضرء فالقول قول الشتري وعليه الیمین لأن هذا ما يتبايع فيه على وجه 
الانتقاد فهو يشبه الصرف. 

قال محمد : والقول قوله أيضا وان ۸ يفترقا إذا قبض ما اشتری؛ كذلك قال ابن 


القاسم في كتاب ابن المواز. وسواء عند ابن القاسم كان ما اشترى من هذه الأشياء 


(1) ما بين المعقوفتين بياض فی الأصل و «ب» و «ط»» وزائد في «ح» و «ز». 
(2) نی الأصل و«ح؛ و (زا: عن. وفی «ب» و «ط): على وهو الصحيح. 
(3) زيادة من: «(ح». 

(4) المدونة (11/ 393). 


(5) نفسه (9/ 44). 


الجزء السابع: (مسانل البیوع) _ 829 


[قلیلا أو كثيراء وقد خالفه غيره وقال: ما کثر من هذه الأشياء]!!) هو كالسلع» القول 
في انتقاد الشمن قول البائع. 

قال ابن القاسم: قال مالك: وان كان ما اشتری مشل الدور» والأرضينء وال 
والرقیق» والدواب» والعروض کلهاء فالقول قول البائع الا أن يقيم اللشتري البينة على 
دفع الثمن”. 

قال محمد: وذکر ابن حبیب أن ابن القاسم كان يجعل القول في هذا قول البائع آبدا 
وان بعد عشرين سنةء [حتی يجاوز الوقت الذي لا يجوز التبايع إليه. 

قال حمد: الوم سل أصبغ أنه قيل له: أفتكره أن يقع الأجل إلى 
عشرين سنة؟] قال: نعم. [قيل له): أفتفسخه؟ قال: لا ولكن لو كان [بعد]؟ 

سس الل حي اراسي رو ليت 

اندض 

قال محمد: وروی ابن مزين عن أصبغ أنه قال: وإذا كان القول قول البائع في أول 
الأمرء فالقول قوله في آخره» متى قام كان على حقه» ولا تبالي أي سلعة كانت» ولا ما 
كان قدر الثمن في كثرته وقلته» لأنه [کذکر] الحق المشهود فيه لا [يبطل]7 إلا 


(1) ما بين المعقوفتين زيادة من: «ز» و«ح». 

(2) المدونة (9/ 44). 

(3) ما بين المعقوفتين زيادة من: از» و ۱ح4. 

(4) في الأصل و «ب» و «ط»: قال في «ح»: قیلء وني «ز»: قيل له» وهو الأنسب. 
(5) زيادة من: (ب». 

(6) فی الأصل و «ز: كالذكرء وقي «ب» و «ط» و «ح): کذکر وهو الصحیح. 
(7) غير واضحة في الأصل . 


بتطاول الزمان كالثلاثين سنة والأربعين» وكذلك الديون وان كانت معروفة الأصل 
إذا [تطاول]!'' زمنها هكذاء ومن ماله وعليه حضور فلا يقوم بدينه إلا بعد هذا من 
الزمان» فيقول له: قد قضيتك وباد“ شهودي. 

قال ابن مزين: قيل لأصبغ: أرأيت ما دق من البيوعات في الأسواق من العروض 
قاق طتر ارات ”را2“ ہر الع ا واه ما سبیله عندلك؟ قال: ما دق من 
هذه الأشياء حتی تکون عامة آمره ووجه بیعه عند الناس الناقدة» فأرى ذلك سبیل 
المصارفة. 


قال محمد: وإذا تشاهد المتبايعان على دفع الثمنء ثم قال البائع: لم يدفع إلي شیئا وان 
شهدت له بقبضه ثقة مني به وأراد إحلاف البتاع لم يكن له ذلك» كذلك قال مالك. 
وذكره عنه ابن حبيب. 

[قال ابن حبيب في عاشر بيوع الواضحة في باب القضاء في اختلاف المتبايعين: الا 
أن یأتی البائع بسبب يدل على ما ادعى من تأخيره ما ذكر من بقية الثمن وتقع التهمة في 
ذلك على البتاع فیحلف] ۳ 


(1) غير واضحة في الأصل. 
(2) في«ز»: وهذا شهوديء وني «ح»: وبادي شهودي. 
(3) في «ز» و (ح): والمهماز. 
المهامز: عصی» واحدتها مهمزة؛ وهي عصا نی رأسها حديدة ينخس بها الحمار. اللسان (15/ 132). 
(4) الشراك: سیر النعل. اللسان (7/ 101). 


(5) ما بین المعقوفتين زيادة من: «ز». 


قال محمد: وإذا اختلف المتبايعان في قبض السلعة فقال الشتري: م أقبضهاء وقال 
البائع: قد قبضهاء فان كان أشهد له بالثمن فقد قبض السلعة كذلك روی أصبغ عن 


قال أصبغ: ويحلف البائع إن كان ذلك لحرارة البيع والإشهاد لأن هذا من أفعال 
الناس» فأما أن يكف حتى إذا حل الأجل قال: لم أقبض السلعة فلا قول له ولا يمين 
على البائع إذا حل الأجل . 

في بيع الذهب والفضة بعضها ببعص 

قال سحنون: قال ابن القاسم: ومن صارف دراهم بدنانير ثم أتى بعد ذلك فقال: 
الدراهم رديئة» وقد كان غاب عليهاء وأنكر رب الدراهم» فعليه أن يحلف ما أعطاه إلا 
جيادا في علمه» ما يعلمها درا مہہ ولو وجدها نقصانا من العدد فأنكر الدافع حلف 
عل البت لاغل اع 

قال ابن القاسم: ومن غصب من رجل دنانیر ثم لقيه بعد ذلك فقال له: دنانيرك في 
يدي ولكن بعها مني بهذه الدراهم ففعل فلا بأس بذلك؛ لأنه كان ضامنا للدنانیر. 

ولو أن رجلا غصب رجلا جارية وانطلق بها إلى بعض البلدان ثم أتى إلى صاحبها 
فقال له: جاريتك عندي في بلد كذا فبعنيها ففعل» لم يكن بذلك بأس إذا وصفها؛ لأنه 
كان ضامنا للجارية حین غصبها» والدنانیر عندي آبین من ا لار 


(1) الدونة (10/ 210). 


(2) نفسه (8/ 404). 


زق 52 2 ] 


قال حمد: كان سحنون یغمز هذه المسألة في الجارية ویقول ليس له أن یبیعها/ حتی 
يختار أن يغرمه قيمتهاء ثم إن له أن يبيع تلك القيمة بها شاء ما يجوز بيعها به؛ لأن له 
الخيار في أن یغرم" القيمة وني أن يبيع ا حاریة حيث كانت» فان باعها قبل أن يعرف 
القيمة لم يدر ما باع ال حاریة أم القيمة. 

قال سحنون: قلت له: أرأيت ان استودعت رجلا دنانير فصرفها بدراهم فأردت أن 
أجيز ما فعل وآخذ الدراهم. قال: ليس ذلك [لك]'“؛ لأن مالكا قال: لو أن رجلا 
استودع رجلا دنانير فاشترى المستودع بها سلعة كانت السلعة له وكان عليه مشل 
ا 


قال حمد: ينبغي على أصوهم أن يكون معنى [هذه] المسألة على أنه صرف 
الدنانیر لنفسه لا لرب الدنانير» وإن كان [إن)]“ صرفها لريهاء فينبغي على أصوهم 
أيضا أن يكون رما مخيرا في أن يَصَمَه مثل دنانيره أو يأخذ الدراهم. 

قال ابن القاسم: ومن اشترى خلخالين بدنانیر فَاستّحِمًا من يده بعد أن فارق البائع 
فقال مستحق الخلخالين: أنا أجيز البيع وأتبع البائع بالثمن فهذا لا يصلح أن يعطى 
الخلخالين ولا ینتقدہ ولو كان بائع الخلخالين ومشتريها ۸ يفترقا فأجاز الستحق البيع 
وا خلخالان حاضرانٍ كان ذلك جائزا إذا أخذ الدنانير مكانه. 


(1) في «ح) و «ز» و اب»: يغرمه. 

(2) في الاصل و «ح» و «ز»: له» وني «ب» و «ط»: لك. 
(3) المدونة (8/ 405). 

(4) زيادة من: «ز» و «ت» و «ح». 


(5) زيادة من: «ز» وات». 


قال ابن القاسم: ومن اشترى من رجل إبريق فضة بدنانير أو بدراهم فاستحقت 
انتقض البيع بینه| کالصرف. 


قال ابن القاسم: ومن اشترى من رجل دراهم بين يديه بدنانير فلما آخرج الدنانير 
لینقدہ قال صاحب الدراهم: لا آرضاه فله نقد البلد وهو قول مالك. وان كان [نقد 
البلد.]''' في الدنانير مختلفا لم بجز الصرف بینهیا إلا أن يسمي الدنانير“. 

قال ابن القاسم: وان كان ما في [السيف من]"" حلية الفضة الثلث فأدنى فلا جوز 
بيعه بفضة ولا بذهب إلى أجل» ولا باس أن يباع بفضة أو بذهب نقداء وقد كان ربيعة 
رحمه الله يجيزه إذا كان ما في السيف أو المصحف من الفضة تبعا له أن يباع إلى أجل 
ی 

قال ابن القاسم: وإذا كان ما في السیف من الفضة الثلث فأدنى فباعه صاحبه بفضة 
واستثنى حلیته فذلك جائز» وان استثنی نصفهالم يجر» وكذلك هذافي ا خاتم وکل 
شیء فيه ا لی ما يجوز للناس اتخاذه. 

قال ابن القاسم: وسألنا مالكا عن السيف المحلى بالفضة إذا كان نصله تبعا لفضته. 
أيجوز أن يباع بشیء من الفضة؟ قال: لا جوز . 


(1) غير واضح في الأصل. 
(2) المدونة (8/ 417). 

(3) غير واضحة في الأصل. 
(4) المدونة (8/ 414-413). 
(5) المدونة (11/ 506). 

(6) المدونة (8/ 415). 


[ق 253] 


قال مالك: وكذلك إذا كانت الفضة في القدح والسكين فلا يجوز أن يباع بفضة وإن 
كان ما فيها من الفضة أقل من الثلث؛ لأن هذه الأشياء انا يفعلها الناس على وجه 
الصرف ولیست بمنزلة الحلي والسيف [المحلى] ١!‏ والخات ©. 

قال سحنون: قلت: أرأيت من اشتری دنانير مضروبة ذهبا حیاا" أحمر بتبر ذهب 
أصفر وزنا بوزن فأصاب في الدنانر ما لا يجوز عليه» أله أن يرده؟ قال: لا؛ لأن ذهبه 
مثل الذهب الذي أعطى وأفضل» وليس له أن يرجع بشيء إلا أن يصيب ذهب الدنانير 
المغشوشة» فينتقض من صرف الذهب بوزن الدنانير» ولا ینتقض الصرف كله. 

قلت: فمن اشترى خلخالین فضة بوزنہما من الدراهم ثم أصاب مها كسرا أو 
[شقا]!“ أله أن يردهما؟ فقال: نعم. فليس هذا بمنزلة من اشتری بدنانيره تبرا 
مكسورا؛ لان الخلخالين بمنزلة سلعة من السلع إذا اشتراها وأصاب بها عيبا ردها 
وإنما اشترا ما موضع الصياغة. 

قال ابن القاسم: ولو ابتاع الخلخالین بتبر ذهب إن كانا من ذهب» أو بتبر فضة إن 
كانا من فضة» فوجد فی ا خلخالین عيبا فردهما منه وكان ذهبههما أو فضته| مستويتين» 
أو كان الخلخالان أجود ذهبا أو فضة من التي دفع» لم يكن له أن يردهما ولا حجة له في 
أن يقول: أنا أريد تنری؛ لأن الذي في/ يديه مثله أو أفضا '“. 


(1) زيادة من: (ز). 

(2) المدونة (8/ 415). 

(3) في (ح) و «ز» ولات»: ذهبا جيدا. 

(4) في الأصل و «ب»: سناء وفی «ط»: شيئاء وفی «ز» و «ت» و(ح): شقاء وهو الصحيح. 
(5) المدونة (8/ 439). 


الجزہ السابع: (مسائل البيوع) کے 


قال سحنون: قلت له: فإن صرفت الدنانير بدراهم فلم أقبض الدراهم حتی 
أخذت بها سلعة من السلع. [قال] ۳ : فلا بأس بذلك. 

قلت: فإن أصبت بالسلعة عيبا فجئت لأردهاء بم أرجع بالدنانير أم بالدراهم؟ 
قال: بالدنانير وهو قول مالك. قال: ومن صرف عند رجل دراهم بدينار على أن یأخذ 
[به] منه سمناء أو زيتاء كان ذلك جائزا نقدا أو إلى أجلء وانا ينظر إلى فعله] ولا 
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ینظر إلى قوه!". 

قال مالك: ومن صرف عند رجل دينارا بدراهم على أن يأخذ منه الدراهم ثم 
يصرفها إليه في سلعة فذلك جائزء فإن أصاب بالسلعة عيبا فردها رجع عليه بالدينار؛ 
لأن الدراهم قبضها على شرط أن يأخذ بها هذه السلعةہ فإنما وقع ثمن السلعة بالدينار 

قال مالك: ومن صرف دنانیر بدراهم فلم| افترقا أصاب فيها زيوفا فرضيها فلا بأس 
بذلك» ولا ينتقض الصرف بینھماء وكذلك إن وجدها ناقصة فاستجازهاء وأن تأخر 
من العدد درهم فرضى أن يأخذ لم جز ذلك؛ لأن الصفقة وقعت با لا جوز. 

قال مالك: ومن صرف دنانير بدراهم فأصاب فيها درهما مردود العين وهو فضة 
جيدة فله نقض الصرف إن شاء 4 , 

قال مالك: ومن صرف مائة دينار بألفي درهم وتقابضا ثم أصاب الذي قبض 
الدنانیر سین منها رديئة فردهاء فإنه ینتقض من الصرف بقدر ما أصاب من الردیئة. 


(1) زيادة من: ٥ب٤‏ و «ط» و «ح» و «ت» و از». 
(2) زيادة من: «ز» و (ح». 

(3) الدونة (8/ 411). 

(4) نفسه (8/ 421-420). 


سحنون عن ابن وهب قال: ومن صرف دينارا بدراهم فوجد فيها درهما رديئا فأراد 
رده فإنه ینتقض صرف الدینار [کلە]''' ولا يبدل ذلك الدرهم وحده”. 
قال حمد: وإن صارفه بدنانير ها عدد فلا ینتقض من الصرف لكان ما وجد زائفا 
أو ناقصا من الدراهم إلا صرف دينار واحد ما بينه وبين أن يرد ما وجد من الدراهم 
على صرف دينار فينتقض صرف دینارین» ثم هكذا في زاد على ذلك» وهذا إذا كانت 
سكة الدنانير كلها واحدة فأما إن كانت السكة مختلفة ففيه اختلاف» كان أصبغ يقول: 
ینتقض صرف آجود الدنانير إذا وجد درهما مغشوشاء وكان سحنون يقول: ینتقض 
الصرف كله؛ لان الدراهم قد صارت بها حصة من الدنانی وقول سحنون رحمه الله 
فیس 
في المواضعة وما يحدث بالجارية فيها وما يجوز 
من النقد في أيامها وما لا يجوز 


قال سحنون: أخبرني عبد الرحمن ابن القاسم عن مالك أنه قال: الشأن في المواضعة 
أن توضع ا حاریة على يدي امرأة وان وضعت على يدي رجل له أهل ينظرون إليها 
أجزأ ذلك(*. 


(1) زيادة من: از». 

(2) الدونة (8/ 394-393). 

(3) المواضعة: وهي أن توقف الجارية العلية أو التي أقر البائع بوطئها على يد أمين رجل أو امرأة حتى يتبين 
هل رحمها مشغول آم لا. كفاية الطالب (2/ 203 الشرح الكبير (2/ 497). 

(4) المدونة (6/ 31 1). 


الجزء السابع: (مسائل البيوع) كك 37 8 


قال ابن القاسم: وان آراد البائع أن يأتمن المشتري على استبرائها فقد كان مالك 
رحمه الله يكره ذلك» فان فعلا أجزأ عنھم| وكانت الجارية من البائع حتى تدخل في أول 
دمهاء لأن البائع اتتمنه على ذلكک!'. 

قال مالك: ولا یلح اشتراط النقد في أيام الاستبراء» ومن اشترط ذلك كان البيع 
به مفسوخا إلا أن يضع االثمن على يدي أمين فلا بأس بذلك. قال: وإن وضعاه عند 
أمين فضاع قبل أن [تخرج ]7 الجارية من الاستبراء فإنها إن خرجت منه بحيضة كان 
الثمن من البائع» وان ماتت قبل أن تحيض أو خرجت حاملا كان الثمن من المشتري» 
وإذا نقد الشتري الثمن في أيام الاستبراء من غير/ شرط لزمه فيه فلا بأس بذلك. 

قال ابن القاسم: وإن أصاب الجارية مرض في أيام المواضعة فارتفعت حيضتها 
لذلك المرض فرضي أن يقبلها بمرضها فلا يطأها إذا رفعتها حيضتها إلا بعد ثلاثة 
أشهرء وكل شيء يصيبها في أيام المواضعة من مرضء أو عیب؛ أو داء يكون [نقصا] 
في الجارية» فللمشتري أن يردها ولا يقبلها إلا أن یشاء فان رضي أن يقبلها بعيبها وقال 
البائع: لا أدفعها إليك فذلك إلى المشتري وليس للبائع في ذلك حجة. 


قال حمد: ولمالك رحمه الله في سماع ابن القاسم أنه سئل عن الرجل يشتري الجارية 
فيواضعها للاستبراء فيقول البائع للمشتري: هلم الثمن نواضعه على يدي رجل. 
[فقال: ليس له ذلك عليه وإنما يدفع الثمن إذا وجبت له الجارية]. 


(1) المدونة (6/ 31 1). 

(2) في الاصل و «ز»: يخرج» وفي «ح» و اب» و ات» و (ط»: تخرج» وهو الأوضح. 

(3) الدونة (6/ 143-142). 

(4) في الأصل و «ب» و «ح» و «ت»: بعضها » وفي «ز» و«ط»: نقصا وهو الصحیح. 

(5) الدونه (6/ 144). 

(6) ما بین العقوفتین زيادة من: «ز» و «ت» و (ح): والتص من العتبية مع البیان والتحصیل (4/ 2 8). 


[ق 54 2] 


انك ام سر سس ا سے 1 

وی سماع عيسى سئل ابن القاسم عن رجل اشترى جارية فقبضها من غير مواضعة 
ودفع الثمن ثم استبرأت الجارية. فقال: إن كان نقده [الثمن]''' بشرط فسخ البيع وان 
كان طاع له بذلك ل [ينزع منه] الثمن حتى ينظر ما تصير إليه ا حاریة“'. 

ومن اشترى جارية مثلها يتواضع بشرط أن يقبضها لنفسه كا يقبض وخش الرقيق 
فلا يفسخ شرطههما البيع؛ ويحملان على الواضعة إذا لم يبعها على البراءة [من الحمل]“ 
ان هلکت بید الشتري قبل آن یمضی من الأیام بقدر ما كرو استبر راء طا 
ينها من ا وان بی من الا ایکون فیه استبراء اتی الشتري؛ 
وان اشترط القبض على وجه البراءة للبائع من ا حمل والجارية من علية الرقيق فالبیع 
فاسد ویکون على الشتري قیمتها یوم قبضها إن كان البائع لم يطأهاء وسواء في هذا 
هلكت فیم| يكون فيه استبراء ها أو في ما لا یکون. فان كان البائع وطئها في) لا یکون 
فيه استيراء ها فمصيبتها منه» ولا ينفعه شرطه ولا براءته؛ لأنه لو ظهر حمل كان منه» 
وهو قول مالك. وان هلكت في مثل ما يكون فيه استبراء فمصيبتها من المشتري» وعليه 
قیمتها نی الوقت الذى جعلناه!" تحیض فى مثله(". 


(1) زيادة من: از» و (ت) و ح». 

(2) في الأصل: نتزع عنه» و «ح» و «ت» و «ط»: ینزع منه» وهو الصحیح. 

(3) العتبية مع البیان والتحصیل (4/ 110-109). 

(4) زيادة من: «ت» و «ح» و «ز». 

(5) في «ت» و «2»: ما یکون في مثلها استبراء» وفي «ز»: ما یکون في مثلها استبراژها. 
(6) في «ز» و «ت» و «ح»: جعلناها. 


(7) الدونة (6/ 32-131 1). 


الجزء السابع: (مسائل البيوع)  ...‏ مم 839 


قال حمد: تفسير قوله في مشل ما يكون فيه الاستبراء» أن تكون أيام حيضتها 
معروفة» فإذا مضى مقدارها ففيه استبراؤهاء وان لم تكن معروفة فمقدار الحيضة 
العروفة لعامة النساء [شهر]!'"وكذلك قال عبد الملك. 

قال عبد الملك7: وإذا كانت الأمة حاملا بينة ا حمل فلا مواضعة فيهاء وجائز أن 
تباع على القبض وانتقاد الثمن كانت من الوخش أو مرتفعة ولا يطأها المشتري حتى 
تضع ما في بطنها. 

قال ابن القاسم: وإذا قالت الأمة المبيعة وهی حامل: قد [أسقطت]! منذ عشرة 
أيام وانقطع الدم عنيء لم تصدق ولا يطأها سيدها حتى تحيض حيضة» وإن أراد 
المشتري ارتجاع الثمن وأن توضع الأمة للاستبراء لم يكن ذلك له؛ لأن البائع يقول: أما 
أنا فقد بعتك حاملا ظاهرة الحمل يجوز النقد فيهاء وقد انتقدت ولا أدري ما صار إليه 
احمل. 

قال ابن القاسم: وإن كانت في حين البیع لم يكن حملها بيناً عند الناس وکانت من 
جواري الوطء كان البيع فيها فاسدا؛ لأن بيعها على البراءة من حمل غير ظاهر لا 
بجوزا'“؛ لأنه مخحاطرة» فقد تكون الجارية تباع إذا كانت غير حامل بثلاث مائة وأكثر 
وإذا كانت حاملا بيعت بائة وأقل» وليس ا حمل هكذا في الوخش, وربا كان الحمل 
في الوخش زيادة في ثمنهاء وان وضع الحمل من ثمنها فإنما يضع قليلا”. 


(1) زيادة من: ازاو اتا و (اح). 

(2) ني «ت» و از» و «»: قال مالك. 

(3) في الأصل و «ب» و «ز» و «ت»: استسقطت. وفي «ح» و ۱ط»: آسقطت. وهو الصحیح. 
(4) الدونة (6/ 129). 


(5) نقسه (10/ 351), 


زق 55 2] 


840 ۱ حت نات قم اس 


قال ابن القاسم : وني هذا البيع أيضا وجه آخرہ [وهو]''' ا: شتراط النقد في الجواري 
الرتفعات ولابد من المواضعة [فیهن وإن] 2 كانت من وخش الرقيق جاز فيها البراءة 
من ال حمل كانت ظاهرة الحمل أو لم تكن إذا لم يطأها البائع/ . 

قال ابن القاسم: ولا یصدق الإيماء فيا يزعمن من ا حمل في الاستبراء ولا في 
السقط» ولیس هن في هذا کا رائر لآن الحرائر لا ینظر إليهن وشأنهن ن أن يصدقن على 
أنفسهن وآن تؤخذ آمانتهن في ذلك لقول الله كك ولا یل هن أن یکنمن ما حَلَقَ 
الله ى أَرَحَامِهنَ 06©..والإياء ينظر إليهن النساء لأنها عهدة لزمت البائ ولا تسقط 
إلا بالبينة التي تجوز في مثل ذلكء وتبرئة المشتري مما له أوقفت الجارية“ 

قال مالك: ولو أن رجلا باع جارية مثلها يتواضع للاستبراء ثم ظهر ها حمل فأراد 
الشتري أن يقبلها [بحملها] وأبى البائع من ذلك فإن ادعى البائع الحمل لنفسه كان 
ذلك له» وإن قال: ليس ذلك ا حمل مني إلا أني لا أسلمها فالأمر في ذلك إلى المشتري؛ 
لأنه عیب. فإن أراد أن يأخذها به ل یکن للبائع هاهنا حجة. 


(1) زيادة من: «ب» و «ط». وفي المدونة (6/ 130): أنه اشترط. 
(2) بياض في الأصل . 

(3) البقری الآية: 226. 

(4) الدونة (6/ 130). 

(5) زيادة من: اب». 

(6) الدونة (6/ 135). 


الجزء السابع: (مسائل البيوع) ب 841 


باب في مواضعة الجارية المستقال منها والني 
تحيض عند البائع قبل أن يقبضها المبتاع 


قال سحنون: قال ابن القاسم: ومن اشترى جارية مرتفعة وقبضها ثم استقاله البائع 
قبل أن يفترقا فأقاله» لم يجب على البائع أن يستبرئهاء ولو انقلب بها المشتري ثم استقاله 
البائع فأقاله فليس على المشتري مواضعة إن ل يكن فیما غاب عليها [المشتري]''' في 
يكون فيه استبراء ولا يطأها البائع حتى يستبرئها لنفسه. وإن كانت الجارية من وخش 
الرقيق» وكان قد قبضها المشتري وحازها لنفسه ولم يقبضها على وجه الاستبراء» فلا 
يطأها البائع حتى يستبرئهاء ولو وضعها على يد رجل أو امرأة للاستبراء ۸ يكن على 
البائع المستقيل منه استبراء» وان طال مكثها في الموضع الذي وضعها فيه إذا لى تحض 
قبل الإقالة» فإن كانت قد حاضت وخرجت من الحيضة ففيها المواضعة؛ لأنها حلت 
للمشتري قبل أن یقیله» إلا أن يستقيله منها في أول دمها وعظمه فلا يكون عليه أن 
يستبرتها ولا مواضعة فيهاء وان استقاله في آخر دمها ففيها الواضعة(. 

وكذلك قال مالك فيمن اشترى جارية في آخر دمها [أن1© ذلك لا يجزيه من 
الاستبراء وله المواضعة وعهدته قائمة في المرتفعة. وقال فيمن اشترى جارية في أول 
دمها لا استبراء فيها ولا مواضعة» وللمشتري أن يقبلها ويحل له منها مامحل له مسن 
جاريته إذا حاضت: فان حدث بها شیء فمصيبتها منه(. 


(1) زيادة من: «ط». 

(2) قي اب»: فعليه المواضعة. 

(3) نی الأصل و «ط»: لأن وفي ازا و «ت» و (ح): آنن وهو الصحيح. 
(4) المدونة (6/ 126-125). 


دده عومد مووود هدهب وجوه سوس ا ف ا ا ا ا مهمه apatan‏ عدو دعوم سد دس سس وا سب ا ا وا ا و لجو ا م رہہ ہت 


قال محمد: يعني بعد انقضاء عهدة الثلاث"" لأنه من اشترى جارية في أول دمها 
ففيها من عهدة الثلاثة مثل ما في الجارية التي لا مواضعة فيها ولا استبراء. 

وقال ابن القاسم: ومن اشترى جارية فمنعه صاحبها أن يقبضها حتى يدفع إليه 
الثمن فحاضت عند البائع قبل أن يقبضها الشتري» ثم قبضها ودفع الثمنء فانه إن 
كان قبضها في أول حيضها أجزأه ذلك» وإن كانت في آخر حيضها أو بعد أن طهرت لم 
بجزہ ذلك حتى تحیض حيضة مستقبلة» وعل البائم المواضعة» وكذلك إن كان المشتري 
لم يسأل البائع دفعها إليه ولا منعه البائع [من ذلك]2) أن المشتري ذهب ليان بالشمن 
فأبطأ عن القبض حتى حاضت عند البائع» ولو أن البائع أمكنه من قبضها فتركها عنده 
الشتري» فان حيضتها التي حاضت عند البائع استبراء للمشتري بمنزلة ما لو وضعها 
عند غيره» وإن كانت الجارية من وخش الرقيق وكان البائع منعه [من]!' قبضها حتى 
بأتي بالثمن فعلى المشتري أن يستبرئها إذا قبضها بحيضة مستقبلة» إلا أن يكون أيضا 
آمکنه منها فتركها غد . 

[ق 256] في استبراء/المردودة بعيب والني تباع 
وهي في عدة أو غير عدة فترتاب 

قال سحنون: قال ابن القاسم: ومن اشترى جارية مرتفعة فردها بعيب فإن كانت 

قد خرجت من المواضعة وصارت في ضمان المشتري فعل البائع أن یستبرتهاه 


(1) عهدة الثلاث: بيع الرقيق على أن يكون الضمان على البائع فیما يظهر فيه من العيوب مدة ثلاثة أيام بعد 
العقد. كفاية الطالب (2/ 203). 

)2( زيادة من: «ز» و «(ت» ولاح». 

(3) زيادة من : (ح) و از و ات. 


(4) الدونه (6/ 23 124-1). 


والمواضعة فيها لازمة للمشتري وضانها منه» وان كان ردها قبل أن [تغرج]!''من 
المواضعة فلا مواضعة فيهاء وليس على البائع أن يستبرئها. وقال آشهب: لا يكون على 
الذي ردها بالعيب مواضعة» خرجت من الحيضة أو لم تخرج. لأن الرد بالعيب نقضص 
بيع ولیس هو بيعا مبتدأ. 


قال مالك: ومن اشترى أمة وهي في عدة من وفاة فمضى لما شهران وخس ليال ول 
تحض فلا يطأها حتى تحيض حيضة» فإن مضى ها تسعة أشهر من يوم اشتراها فليطأها 
إلا أن ترتاب بحمل فلا يطأها حتى تخرج من الريبة» وإن انقضت ريبتها قبل التسعة 
أشهر ومسها القوابل فلم يجدن شيئا فليطأها. 

قال محمد: يعني إذا مسها القوابل بعد ثلاثة أشهر. 

قال سحنون: وقد اختلف الرواة عن مالك في التي تشترى وهي من أهل ا حیض 
فارتفعت حيضتهاء روى عنه ابن وهب أنها تسترا لتسعة أشهرء وكتب إليه ابن 
غانم " يسأله عنها. فقال: إذا انقضى ھا ثلائة أشهر ونظر إليها القوابل فقلن: لا حمل 
ها فقد انقضی استيراؤها. 


(1) في الأصل و «ح» و «ت»: خرج» وفی «ز» و «ب» و (ط»: تخرج» وهو الصحيح. 

(2) الدونة (6/ 128 -129). 

(3) نفسه (6/ 36 1). 

(4) هو عبد الله بن عمر بن غانم الرعيني» أبو عبد الرحمن قاضي إفريقية» ولد سنة 128 ه روی عن مالك 
ابن آنس» وروی عنه عبد الله بن مسلمة القعنبي» مات سنة 190 ه وقیل سنة 196 ه. ترتیب 
المدارك(3/ 65). تہذیب التهذیب (5/ 293 رقم: 3606). 


ا ۱ ۱۰ سے 


قال ابن القاسم: ون اشتراها وهي في عدة من طلاق فترفعها حيضتها فلا يطأها 
حتی تنقضی السنة وهو انقضاء عدتها!'' من [یوم طلقت. ومن اشتری آمة وهي في عدة 
وفاة» فانقضت عدتها من] بعد ما اشتراها بيوم أو يومين فلا يطأها حتی تحيض 


حيضة» وإن حاضت في بقية من عدتها فلا يطأها حتى تنقضی عدتها!”". 


قال حمد: ولا مواضعة فيها؛ لأنه اشتراها وهي في عدة وإن ظهر بها حمل لم يردها. 


قال ابن القاسم: ومن تزوج أمة ثم اشتراها قبل أن يدخل بها ثم باعها قبل أن 
يطأها فاستر اڑھا و 


قال محمد: وتكون فيها الواضعة وان ظهر مها حمل وادعاه البائع انفسخ البسع» 
وتكون أم ولد للزوج الذي باعها وإن كان لم يدخل بها إذا قال: غشيتها سرا. 


ثم اشتراها [وباعها]!” قبل أن يطأها فاستبراؤها حيضتان لأنها عدة في هذا الوجه. 


قال حمد: وفيها الواضعة بخلاف من" اشتراها أجنبي وهي في عدة من زوج؛ 


(1) المدونة (6/ 137). 

(2) ما بین المعقوفتين زيادة من: ات» و «ح» و ازا. 

(3) الدونة (6/ 35 1). 

(4) نفسه (6/ 32 33-1 1). 

(5) في الأصل: أو باعها» والتصحیح من: ہزا و «ت» و «ح»: وباعهاء وی الدونة: فباعها. 
(6) الدونة (6/ 33 1). 

(7) في «ط»: بخلاف ما إذا اشتراها. 


قال ابن القاسم: ومن اشترى جارية ها زوج لم يبن بها زوجهاء فلم| اشتراها طلقها 
زوجها فلا يطأها حتی تحیض حيضة!). 


قال محمد: ولا مواضعة فيها؛ لأنها اشتراها وهي زوجة لغيره. 

ولابن القاسم في ساع يحيى أنه سئل عن الأمة تشترى وهي تحیض في كل أربعة 
آشهر حيضة [بم]"" تستيرأ؟ فقال: أما التي قد عرفت حيضتها وان كانت إنم| تحيض 
من أربعة أشهر إلى أربعة أشهر أو إلى خمسة أو ستة أو نحو ذلك فإنه لا يبرئها إلا 
الحیضةہ فان استرأبت من حيضتها فأقصى ما تستبرأ به تسعة آشهر. وأما التي تتأخر 
حيضتها [فوق التسعة الأشهر أو السنة]" الاشهر وما قارہاء فان ثلاثة آشهر تجزہا 
في الاستبرای إلا أن ترتاب فتقيم تسعة أشهر. 

قال: وأما التي تحيض في آقل من ثلائة أشهر فإنها إن رفعتها حيضتها كان استبراؤها 
ثلاثة آشهر إلا أن تستريب [فتنتظر]!” استکمال التسعة الأشهر أجل الحمل. 

قلت: فإن كانت ترضع فخيف عليها إن استأخر حيضتها للرضاع فإن استبراءها 
ثلاثة آشهر» وان ارتابت فتسعة آشهر. 


(1) الدونة (6/ 135). 

(2) في الأصل و «ب»: ثم » وفي «ت» و ازا: فكم» وفي (ح): لكم » وفي «ط»: بم» وهو ما اعتمدت, وفي 
العتبية مع البيان والتحصيل (4/ 115): بكم. 

(3) في الأصل: السبعة الأشهر أو الستة. وفي «ز» و «ت» و «ح»: فوق التسعة عوض السبعة وفی«ح» 
وات»: السنة عوض الستة وهو الثابت في البيان والتحصيل (4/ 115). 

(4) في «ت» و «ح» و «ز): أو ما. 

(5) في الأصل و «ح»: فينظرء وني از و «ت»: فتنظرء وفی اب» و «ط: فتنتظرء وهو الصحيح. 


سس سس یس ۳۳ 20۰ 


[ق 257] قلت: وفي جمیع/ ما تبلغ فيه التسعة الاشهر عند الريبة ضمانها من البائع. قال: نعم 

ولا محل وطوها قبل ذلك(". 

قال محمد: وقد اختلف قول ابن القاسم في هذا الأصل» وهذا أحسن ما روی عنه. 

جامع الاستبراء 

قلت لابن القاسم: [فمن] اشتری جارية وهي من تحیض فارتفعت حيضتها في 
الاستبراء شهرین أو ثلاثة آیکون هذا عیبا؟ قال: نعم. وهو قول مالك. 

قلت: آفیکون له أن يردها إذا مضی الشهران مکانه؟ فقال: لم جد لنا مالك في هذا 
حداء وأرى إن كان جاء بعد ما مضت أيام حيضتها إلى أيام يسيرة لم يكن ذلك لە؛ لآن 
الحيض قد يتقدم أو يتأخرء وان طال ذلك نظر السلطان فیه» فان رأى ضررا فسخ البيع 
وليس له أن يفسخه حتى يقع الضرر. 

قلت: فإن قال له البائع: إنہا قد حاضت عندي قبل أن [تقبضها]””' بيوم أو يومين 
وأنا أقيم البينة على ذلك. أو قال له: نما حدث بها هذا العيب عندك. فقال: لا ينفعه 
قوله؛ لأا في ضان البائع مادامت في الاستبراء إذا كانت من يتواضع مثلهاء فان كان 
هي حدث بها فانما حدث وهي في ضیانه» وان كانت من الجواري التي لا مواضعة 
فيهن وبيعت على القبض فھی من الشتري لأنبا ما حدث۳. 


(1) العتبية مع البيان والتحصیل(4/ 15 1). 

(2) في الأصل و «ب» و (ط): فيمن» وی ازا و تا و ح»: فمن» وهو الصحيح. 

(3) في الأصل و «ت» و (ب): يقبضهاء وني «ز» و «ط» و (ح): تقبضهاء وهو الصحیح. 
(4) هكذا في الأصل: وني «ز» و «ت» و «ح»: شیءء وني الدونة: فهي وان حدث بها...إلخ. 
(5) المدونة(10/ 326 -327). 


الجزء السابع: (مسائل البيوع) ا 847 


قال محمد: وقد ذكر بعض الرواۃ[عن]!'' سحنون أن ارتفاع الحيضة شهرين كشيرء 
وللمشتري أن يردها إن شاء. 

قلت لابن القاسم: أرأيت من اشترى أمة حاملا فأسقطت سقطا فلم يتبين خلقه. 
أينقضي به استبراؤها؟ فقال: قال مالك: كل ما ألقته الحرة من دم أو مضغة أو علقة 
أو شيء ما يستيقن النساء أنه ولد فان عدتها تنقغی [به]» وكذلك الاستبراء إذا 
قالت الأمة: قد أسقطت فلينظر إليها النساء فان السقط لا يخفى دمه فان كان ہا من 
ذلك ما یعلم آنها قد أسقطت وإلالم تصدق(*. 

قال ابن وهب: وقال مالك: ومن ابتاع أمة وهي في عدة من وفاة أو طلاق فلا 
يجردها لينظر منها عند البيع» ولا يتلذذ منها بشیء حتى تنقضی عدتہا. 

قال ابن وهب: وقال مالك: من ابتاع أمة حاملا أو كانت له أمة حامل من غيره فلا 
يحل له وطتهاء كان حملها ذلك عنده أو عند غبره» من زوج أو زنى» ولا ينبغي أن 
يباشرها ولا يقبلها ولا يغمزها ولا يجسها ولا يجردها للذة حتى تضع حملها. 

قال ابن القاسم: ومن اشترى جارية فلا يصلح أن يباشرها ولا يقبلها ولا يتلذذ 
منها بشیء في حال الاستبراء ولا بنظرة إلا أن ينظر على غير وجه التلذذ". 


(1) زيادة من: از» و تا واح» و «ب» و اط». 
(2) في «ط »: المرأة. 

(3) زيادة من: رھ و (ح)و ات» و ات؟ و«ط). 
(4) المدونة (6/ 129). 


(5) نفسه (6/ 145). 


[ق 258] 


قال حمد: وإذا دخلت الأمة المستبرأة في أول الدم من الحيضة واستبانت حيضتها 
وعلم أنها صحيحة مستقيمة حل للمشتري أن يصنع بها ما يصنع الرجل [بجاريته]!"! 
ما عدا الوطء وكان ضانها منه وليس له أن يتلذذ منها بشيء في أول ما ترى الدم؛ لن 
ضمانہا من البائع حتى يعلم أن حيضتها صحيحة مستقيمة» يدلك على ذلك قول ابن 
القاسم في التي ترى الدم يوما أو بعض يوم ثم ينقطع عنها: إن النساء يسألن عن ذلك 
فان قلن: إن ذلك حيض كان ذلك استبراء وإلا لم يكن استبراء. 

قال ابن القاسم: قال مالك: وإذا كانت الجارية مثلها يوطأ فاشتريت من رجل لم 
يطأها [أو اشتريت]2 من امرأة أو صبي فلا بد من المواضعة فيها إذا كانت من 
المرتفعات. قال مالك ومن اشترى جارية لا تحیض من صغر ومثلها يوطأ فليستبرئها 
نان ا 

قال ابن القاسم: ومن اشترى جارية بغير أمر سيدها فحاضت عند المشتري فأجاز 
صاحبھا البيع/ لم يكن على الشتري أن یستبرٹھا بحيضة ثانیة!“'. 

قلت لابن القاسم: أرأيت أمة كان يطأها سيدها فلم تلد منه ات عنها سيدها أو 
أعتقهاء هل عليها استبراء؟ قال: نعم. بحيضة إلا أن يكون استبرآها قبل أن يعتقها 
فلا يكون عليها استبراء وها أن تنكح مکانها إن أحبت» وكذلك الأمة يستبرئها سيدها 
ثم يزوجها فللزوج أن يطأها مكانه ولیس هذا كالبيع. 


(1) نی الأصل و «ط»:: في جاريته» وفي «ح» و «ت» و «ز» و اب»: بجاريته» وهو الصحيح. 
(2) في الأصل و «ح»: واشتریت: وفي زا و «ت» و اب» و ١ط٤:‏ أو اشتریت» وهو الصحيح. 
(3) المدونة (6/ 142). 

(4) نفسه (6/ 136). 


(5) نفسه (5/ 479). 


في عهدة الثلاث والسنه وما يحدث فيهما مما بیع( من 
الرفيق وما يجوز في ذلك من النقد وما لا يجوز 


قال سحنون: قال ابن وهب: وسمعت مالكا يقول: لا عهدة عندنا الا في الرقيق. 
والعهدة فيهم ثلائة أيام من كل شىء [یصیب]““ العبد من موت أو غیره» ولا ينقد في 
تلك الثلاثة الأيام الثمنء والجنون والجذام والبرص سنة والنقد فيها جائز. 

قال حمد: وعهدة الثلاث ثلاثة أيام سوى اليوم الذي يقع فيه البیع» هذه رواية ابن 
القاسم عن مالك. وروی عنه غيره أنه قال: يحتسب ببعض ذلك اليوم إلى مثل ذلك 
الوقت من اليوم الرابع. 

قال محمد: وعهدة الثلاث في الجواري المرتفعات داخلة في الاستبراء» ليس بعد 
الا ستبراء عهدة الثلاث. كذلك روی ابن القاسم عن مالك في ساعه. 

قال محمد: وإنما تدخل عهدة الثلاث في الاستبراء إذا كان الاستبراء أكثر من 
الثلاث. وإذا كان الاستبراء أقل من الثلاث فالمصيبة لا تزال من البائع حتی تنقضی 
القلات: 


وروی آشهب عن مالك أنه قيل له: أرأيت عهدة السنة متی هی ؟ فقال: اذا قبضها 
بعد ا حیضة استقبل [السنة]!" قال آشهب: سئل مالك عن عهدة السنة [آمن](" بعد 
الغلاث هي؟ فقال: نعم. 


(1) في «ط» و (ح): بما بیع وفي «ز»: فيا بیعء وفي («ت»: من بيع . 

(2) في الأصل و «ت»: تصيب وفي (ح): يصيبه وفي ١ط)‏ و «ز» و اب»: يصيب» وهو الصحيح. 
(3) المعونة (2/ 1065-1064). 

)4( زيادة من: «ز» و ت» و «ح». 

(5) في الأصل و «ب» و «ز و «ت» ولاح»: من وی ١ط4:‏ آمن» وهو الصحيح. 


قال سحنون: وأخبرني ابن القاسم عن مالك أنه قال: كل شيء يكون عند أهل 
العرفة عيبا بالرقيق فما آصاب العبد منه في الأيام الثلاثة فهو من البائع» وكذلك إن 
مات أيضا فهو من البائع» وان أصابته می وأراد المشتري أن يرده كان ذلك له(. 


قال حمد: ولابن القاسم في سماع يحيى أنه سئل عن الرجل يشتري الحاریة ويدعي 
قبل السنة أنها خنوقة " فتوضع عند رجل يستبرئ ذلك منهاء فلا يظهر خنقها إلا بعد 
السنةء وقد كان رفع أمرها إلى السلطان قبل انقضاء السنة» آللمشتري أن يردها؟ فقال: 
لیس له ذلك حتى يثبت له أنها خنقت في عهدة السنة» ولا ينظر إلى رفعه أمرهاء وان 
ينظر إلى وقت خنقها!”. 

قيل له: أرأيت من اشترى عبدا أو أمة فظهر به سبب من جذام أو برص قبل انقضاء 
السنة فسئل عنها أهل العدل من أهل البصر فقالوا: لا نشهد له أنه جذام أو برص بين 
ولكنا لا نشتري مثل هذا ولا نبيعه للخوف عليه وما يتقى من أسباب ذلك. فقال: 
لیس للمشتري أن يرد ما بخاف ويتقى ولا لما يترك التجار بيع مثله وشراءه» ولا يكون 
له الرد حتى يشهد عد لان أنه جذام أو برص بين . 


(1) المدونة (10/ 347). وجاء في الأحكام: من ابتاع عبدا عرض له داء في عهدة الثلاث فمات منه بعد 
عهدة الثلاث أنه يتصرف بقيمة ما بين الصحة والداء ولا يكون له الرجوع بجميع الثمن لأنه بمنزلة من 
باع عبدا وبه عيب فیات منه» ولم يدلس به فإن) یرجم بما بين الصحة والداء ولا يكون له الرجوع بجميع 
الثمن إذا مات من العيب. الأحكام للمالقی (248). 

(2) فی «ت» و «ح» و «ب) والعتبية مع البيان والتحصيل: مجنونة. 

(3) فی (ح): حنقها. 

(4) العتبية مع البيان والتحصيل (8/ 337-336). 


قيل له: فإن لم يردها السلطان على بائعها حتى ينظر إليها أهل البصر فشكوا فيه 
وقالوا: هو بها فیا [نظن]'» ثم استحق أمرها بعد السنة. فقال: إذا استبرئت” في 
العهدة ورفع أمرها إلى القاضي ورأى أهل البصر أن الذي بها سبب الجذام والبرص 
وهما يخافان عليهاء ثم استحق ذلك بها على قرب من انسلاخ السنة وبحدثان مضي 
العهدة فأرى أن [يرد بالذي]2 / كان [استريب ]7 منها؛ لأن تلك التهمة اتصلت 
بالحقیقةء وان طال زمانها بعد انقضاء العهدة لم أر أن يرد لتلك التهمة“'. 


قال حمد: ولابن القاسم في سیاع أصبغ أنه قال في الرجل يبتاع العبد بعد [بيع]° 
الإسلام وعهدته فيعتقه مشتريه أو يشتري جارية فيطأها فتحمل ثم يظهر بها جنون أو 
جذام أو برص في عهدة السنة. فقال: لا أرى أن يرجع ہے بين القيمتين» وأرى عتقه 
العبد وإيلاده الجارية قطعا للعهدة. 


قال محمد: وي هذا الوجه تنازع» بخلاف البیع» ليس يقطع البيع العهدة لا عهدة 
السنة ولا عهدة الثلاث ولا عهدة المواضعة. 


(1) ني الأصل و «ب» و «ط»: يظن» وی «ح»: نظرء وفي ات» و زا: نظن» وهو الصحيح. 

(2) في «ز» و ات» و «ح» والعتبية مع البيان والتحصيل: إذا اشتريت. 

(3) نی الأصل و «ب»: یرد الدي» ويي «ز» و (ح): ترد بالذي» وی «(ط): ترد التي» في «ت»: يرد بالدي» 
وهو الصحيح كا جاء في العتبية مع البيان والتحصیل(8/ 341). 

(4) نی الأصل و «ب» و «ز» و «ت»: ٤س‏ نت وق «(ط): استریت. وق العتبيية مع البیسان 
والتحصیل(8/ 1 اشتریت» وفی «ح»: استریب. ولعله الصواب. 

(5) العتبية مع البيان والتحصيل (8/ 1[ 34). 

(6) زيادة من: «ط». 

(7) العتبية مع البيان والتحصيل (8/ 65 366-3). 


[ق 259] 


اك ل ا سرا( کت اک تا 
قال سحنون: قلت لابن القاسم: أرأيت إن أصاب العبد حمى في الأيام الثلاثة أو 
ابيضت عينه ثم ذهبت ا حمی أو البياض فأراد الشتري رده. فقال: إذا ذهب العيب 
فلس لان رو 
قال حمد: وذكر بعض الرواة عن سحنون أنه سئل عن الرجل يشتري العبد أو 
الأمة فيدعي أنه أبق في العهدة ولا بينة له على إباقه. فقال: إن ادعى ذلك في الأيام 
الثلاثة حلف على ذلك» وان لم يدع ذلك إلا بعد مضي أيام العهدة لم يقبل قوله إلا 
"7ئ 
السنة. وقال البائع: بل أصابه بعد انقضاء السنة» فمن أهل العلم من قال في ذلك: 
القول قول المشتري» ومنهم من قال: القول قول البائع» وهذا القول أشبه ذكره ابن 
قال حمد: وی كتاب السائل لابن مزين قال أصبغ: فإذا مات العبد فاختلفاء فقال 
المبتاع: مات في العهدة. وقال البائع: مات بعد انقضاء العهدة» فالقول قول الشتري 
نقد [الشمن]7" أو لم ينقد وعليه اليمين. 


(1) المدونة (10/ 331). 
(2) انظر العتبية مع البیان والتعحصیل (8/ 1-270 27) الأحكام للمالقی (256). 
(3) زيادة من: (ب». 


في عهدة ما بيع بالبراءة وما باعه سلطان 


أو وصي أو مأمور 


قال سحنون: قال ابن القاسم: ومن باع عبدا باليراءة فا أصابه في [عهدة](' 
[الثلاث]”' من موت أو برص أو عیب أو غير ذلك فهو من الشتري"* ولا تنفع 
البراءة في شيء ما يبتاع الناس» کانوا أهل ميراث أو غيرهم» إلا في الرقيق خاصة فإن 
البراءة تنفع فيهم مما لم يعلمه البائع» وما إن علم البائع عيبا وم يسمه بعينه وباع بالبراءة 
لم ينفعه في ذلك العيب. 


قال ابن القاسم: وهو قول مالك [الأول] "ثم رجع مالك فقال: لا أرى البراءة 
تنفع في الرقيق لا أهل ميراث ولا غيرهم. إلا أهل الديون إذا فلسوا [فباع]"" عليهم 
السلطان وما بيع بالبراءة على غير أهل الديون لم تنفع فيه البراءة» إلا أن يكون عيبا 
خفیفا فعسى. قال ابن القاسم. [وأنا أرى البراءة] في الرقيق على قول مالك الأول. 


قال سحنون: وكيف البراءة التي تبرأ من باع مها؟ فقال: أن يقول: أبيعك بالبراءة 
وان ل يذكر الأيام الثلاثة» فإذا قال ذلك فقد برأ من عهدة الثلاث» ومن عهدة السنةه 


(1) في الأصل و اب» و «ط» و«ز)اوات»: العهدة وی (ح) و (ج): عھدة وهو الأصح. 

(2) زيادة فر اح) و (ج) و ات» و «ز). 

(3) المدونة (10/ 347). 

(4) زيادة من: «ت» و از» و اح و (اج». 

(5) في الأصل : :أو باع» وقي ات" و (ح) و «ج»: فباع. .ولعله الصحيح. 

(6) نی الأصل و «ب» و اط » : : وهم البراءة» وفي اج» : وأنا بالبراءة» وفي از» و ات» و «ح »: وآناآری 


البراءة» وهو الصحيح. 


(7) زيادة من: «ط). 


854 ۱ ۱ - _ منتخبالا 


[قلت له]: فمن باع رقيقاء فقال: إن فيها عيوبا وأنا منها بربى. فقال: لا يرأ إلا 
آن یسمی تلك العیوب اعات 

قلت: فلو أن رجلا باع ميراثا وأخبر أنه ميراث» وم يقل آبیع بالبراءة آیبرا؟ قال: 
نعم. قلت له: فلو لم يخبرهم أنه ميراث وباع بالبراءة. قال: فذلك له ويبرأ مما لا يعلم في 
قول مالك الأولء ولا يبرأ ها علم. قلت له: فان لم يخبر أنه ميراث ولا اشترط البراءة 
أييرأ؟ قال: لا. 

قلت: فلو باع آهل ميراث رقيقا مها عيوب [قد علموها] وكتموها وآخبروا أا 
ميراث. فقال: لا يبرؤون مما علموا. 

[ق 260] قلت: وما بيع في الميراث أو باعه سلطان في دين من/ فلس أو ثيابء أو دواب: أو 

آنية أو عر ض» فأصاب المشتري بذلك عيبا أيرده في قول مالك ؟ قال: نع . 

قلت: فان باع السلطان على هذا المفلس عبدا فأصاب به الشتری عيبا قدیا كيف 
یصنع؟ فقال: ليس له أن يرده وهو بمنزلة ما باع بالبراءة وهو لا یعلم. 

قال سحنون: قلت له: فالقاضي إذا باع مال الیتامی» أو باع مال رجل مفلسء أو 
مال ميت وورثته غيب» على من العهدة؟ فقال: قال مالك: فی الوصی أنه لا عهدة 
علیه وكذلك القاضى. 


( زيادة من: از) و «ت» و (ح) و «ج». 
(2) زيادة من: از و ات» و «ج» و «اح». 
(3) المدونة (10/ 350-349). 

(4) نفسه (10/ 51 3). 


(5) نفسه (10/ 5-354 35), 


قلت: فعلى من عهدة المشتري إذا باع الوصى تركة الیت؟ قال: فی مال اليتامى. 
وكذلك بلغني عن مالك" ". 


قلت: فلو أن رجلا أمر رجلا يبيع سلعة فقال حين باعها: إن فلانا أمرني أن أبيع له 
هذه السلعة فأدرك السلعة تباعة. فقال: لا أرى على المأمور شيئا والعهدة على الامر 
ومثل ذلك هؤلاء الذين يبيعون في المزايدة والرجل یعرف أنه إنما يبيع للناس بجعل“ 
فهؤلاء لا عهدة عليهم. 

قال: وبلغني عن مالك أنه قيل لە: لو أن رجلا أمر رجلا يبيع له سلعة فباعها فوجد 
عا ای عيبا فأراد المشتري أن يردها؛ على من يردها إن وجب ردها؟ ومن جلف 
فيها إن وجبت اليمين ؟ فقال: إن كان المأمور أعلمه أنها لفلان فليردها على صاحبها 
واليمين عليه» وان كان لم يعلم حلف المأمور وإلا ردت السلعة عليه . 


قال حمد: انت لكث, من مشایجنا فال: ود تنا 7 اوا و شیههم من 
الأجراء عن أرباب السلع» فإن قالوا: لسنا نعرفهم أحلفوا أنهم ما یعرفونہم. 

قال حمد: وينبغي على أصوهم أن نكل واحد منهم عن اليمين واسترابه السلطان 
أن يعاقبه بالسجن على قدر ما یری إن شاء الله تعالى. 


(1) الدونة (10/ 354). 
(2) ا عل: عقد معاوضة على عمل آدمي بعوض غير ناشئ عن محله به لا يجب إلا بتهامه. الحدود (567). 
(3) المدونة (10/ 353). 
(4) في الأصل و «طه: الصاحب. وفی «ح» و «ت»: الصاحةء وني #ب»: الصحاب. وفي «ز»: الصياحة. 


وهو الصحيح. 


6 5 8 منتخب الأحكام ‏ قسم التحقیق ۔ 


في عهدة الشركة والتولية وما لا عهدة فيه 


وني کتاب ابن مزين أنه سأل عیسی عن تفسير قول مالك في الرجل يشتري السلعة 
فيستش ركه رجل فيشركه أن تباعته على الشترك إلا أن يشترط عليه أن تباعتك على 
البائعء وذلك إذا كان بحضرة البيع وقبل أن يفترقا. 

قال يحيى: قلت له: ما وقت افتراقھم| الذي لا ينتفع المشترك بعده بشرطه؟ فقال: إذا 
فاری البائع المبتاع فراقا بيناء وانقطع ما كانا فيه عن البيع ومذاكرته» وقبض منه حقه أو 
آخره بەہ [وأثبت]''' الأمر بینھما فأشركه بعد ذلك فتابعته© على المشرك والمولي©, 
وإنما ينتفع باشتراط ما شرط إذا كان ذلك بحضرة البيع وعند مواجبته إياه ودفعه إليه 
الثمن ونحو ذلك مما یقرب جدا. 

وی كتاب ابن حبيب قال عبد الملك: ومن اشترى سلعة ما كانت فولاه أو أشرك 
فيها بحضرة البيع وعند مواجبته نسقا بالبيع قبل أن [یبت]" ذلك بينهماء فعهدة 
الشرك أو المولي على البائع الأول اشترط ذلك المشترك أو المولي» أو ل يشترطه لأنهم) 
مستويان جمیعاء وإن أثبت الأمر بين البائع والمشتري وانقضی الكلام بينهما فيه شم 
أشترك فيه المبتاع فأشرك أو ولى وم يطل ذلك جدا ول يفترقا فالتباعة على المولي 
والشرك إلا أن يشترطها على البائع فيجوز ذلك» وان بعد ما بين انقضاء البيع 


(1) نی الأصل و «ح» و «ت» و از) و «ب»: وأنبت» ولعل الصحيح ما أثبته من: «طا. 
)2( فى «ز» و (ت» و «ح»: فتباعته. 

(3) في ازا و ات» و «ح»: أو المولى. 

(4) ف لاب و لاز) و ح» و ات» و «اط4: فو لا ها. 


(5) في الأصل و «ب» و ات»: ينبت» ولعل الصحيح ما أثبته من باقی النسخ. 


والاستشراك أو التولية!!) وافترقا» وان لم يطل ذلك ثم استشرك أو ولى فتباعته على 
المشرك أو المولي» ولا يجوز له أن يشترطههما على البائع الأولء إلا أن يشترطها عليه على 
وجه الحالة ويرضاه با حمالة. 


قال محمد: وليس في العبد المسلف فيه عهدة ثلاث ولا في العبد الغائب يشترى 
على الصفة ولا في العبد تتزوج به المرأة / أو تخالع به زوجهاء ولا فی العبد المقاطع به [ق261] 
من كتابة مكاتب» ولا في العبد المصالح به من دم [عمد]' وهذا كله على مذهب ابن 
القاسم في رواية سحنون عنه» وفي بعضها تنازع. وقال وني رواية ابن مزين عن أصبغ 
ولا عهدة في الاقالة“. 


(1) فی «ز»: والتولية. 

(2) في«ت» و «ح»: أو افترقا. 

(3) في الأصل و «ب» و «ط»: عھد ولعل الصحیح ما آثبته من باقي النسخ. 
(4) هنا انتھی ا حزء السابع. 


هت ١‏ 
4 ہہ 1 
- 274 


و 
لأبى عبد الله محمد بن عبد الله بن |براهیم بن عیسی 
ابن ابي زمنین (ت399ه) 
الد کتور محمد حماد 
الجزاء الثامن 


بره 
کی (مسائل العيوب) 


6 


فيمن تبرأ من عيب فوجد أشنع مما تبرأ منه» 
والتبري بعد البيع 

قال سحنون: قال ابن القاسم: ومن باع بعيرا وتبراً من دبرته فإن كانت دبرته 
شديدة ل أر ذلك تبرئة حتی يبين صفة الدبرة [ویختبرھا]'' ا الرجل ربمارأی 
رأس الدبرة ولا يعلم [ما في“ ده والطنها أنتتكون تور !"نويا هلت ین 
سمعت مالكا وسئل عن رجل باع عبدا وقد كان أبق وتيرأ من الاباق فإذا إباقه بعيد. 
قال: لا أرى ذلك تبرئة. وقد يشتري الرجل العبد ويتبرأ إليه البائع من إباقه فيظن أن 
إباقه إباق ليلة أو إلى مثل العوالي وما أشبه ذلك فإذا إباقه إلى الشام و إلى مصر فلا أرى 
براءته تنمعه حتی یبین. 

قال ابن القاسم: ومن ذلك أيضا أن يتبرأ من السرقة فيظن المشتري أنه إنما كان 
يسرق في البيت الرغيف وما أشبهه فإذا هو ينقب بيوت الناس. 

قال ابن القاسم: ومن اشترى جارية وتبرأ إليه البائع من کي بجسدها فأصاب 
بطنها أو بظهرها أو بفخذها كيًا كثيرا فقام على البائع وقال: ظننت أن الكي ببطنها 
خاصت فان الحارية لازمة للمشتری إلا أن یأتی من ذلك كيّ متفاحش فلا يجزئه في 
الراءة إلا أن يريه إياه» أو خبره به» وكذلك العیوب كلها لیس اليسير منها 
کالتفاحش (4). 


(1) غير مقروءة في الأصلء وفي «ح»: ويخبرهاء وفي «ز» و «ط»: ویخبر بہاء ولعل الصحيح ما أثبته من: لاب . 
(2) زيادة من: ات» و ۷ح» و از۷. 

(3) تخل ا جرح تَغَلاً: فسد. اللسان (221/14). 

(4) الدونة (10/ 345-344). 


862 متتخت الا عكاء سه التحعیقء 


قال سحنون: وآخبرنی ابن وهب عن مالك أنه قال فيمن باع عبدا أو دابة أو شيا 
فتبرأ من عيب به وسماه في أشياء سماها من العيوب ما لیس منها شيء في المبيع» فان 
ذلك لا يغنيه حتى يوقف المشتري عن العيب بعينه. 

قال مالك: ومن اشترى سلعة فلما قبضها أتاه البائع وقال: إن بها عيوبا ونا أحب 
أن تبرأ منهاء فإن كانت ظاهرة ترى أو له عليها بينة فالشتري بالخيار إن أحب أن يأخذ 
أخذ وان أحب أن يرد ده وان كانت غير ظاهرة ولا بينة عليها لم يقبل قوله في ذلك. 
وان اطلع المشتري بعد ذلك على عيب كان بها عند البائع بأمر ثابت كان له أن يرد إن 
ج2 او ا 


قیمن اشترى عبدا فاطلع فيه على عيب بعد أن حدث عنده 


وغيره أو بعد أن فات ومعرفة الفوات2) 


قال سحنون: قال ابن القاسم: ومن اشترى عبدا فأصاب به عنده عیب» شم ظهر 
على عيب كان به عند البائع فأراد أن يرده» فإن كان العیب الذي أصابه عنده مفسد(9) 
كان یرا في أن يرد العبد ويغرم بقدر ما أصاب العبد عنده وان شاء احتبسه ورجم 
على البائع بما بين الصحة والداء إلا أن يقول البائع: أنا أقبضه بالعيب الذي أصابه 
عندك وأرد الثمن كله فيكون ذلك له(. 


(1) المدونة (10/ 346). 

(2) العنوان في «د»: باب فیمن اشترى عبدا فاطلع فيه على عيب بعد أن حدث عنده فيه عيب أو بعد أن فات 
ومعرفة الفوات. 

(3) في «ز» زيادة: مثل الشلل والعوار والقطع وما آشبه ذلك. 


(4) المدونة (10/ 300). 


الجرء الثامن: 


ولا يكون للمبتاع حجة في حبسه إلا أن يحبسهء ولا يرجع على البائع بشيء. قال: 
وإن كان العيب الذي أصابه عند المشتري لا ينقصه أو ينقصه نقصانا يسيرا فله أن 
یرده» ولا يكون عليه لا نقصه العيب عنده شيء» وان أراد أن يحبسه كان ذلك له ولا 
یرجم على البائع بشيء» وهو قول مالك. قال ابن القاسم: ومن ابتاع أمة فولدت عنده 
ومات ولدها ثم أصاب بها عيبا فله / أن يردها ويرجع بالثمن کل ولا شيء عليه في 
الولد إلا أن تكون الولادة قد نقصتهاء فعليه أن يرد معها ما نقصتھا الولادة. قال: ولو 
ماتت الأم بعد ما ولدت وبقي الأولاد عند المشتري ثم علم بالعيب فله أن يرجع على 
البائع بقيمة العيب» وتقوم الأم وحدها دون الولد''' 

قال حمد: فإن باع الأولاد وبقيت الأم عنده ثم أراد أن يردها بعيب اطلع عليه م 
يكن له أن يردها إلا أن يرد معها ثمن أولادها. كذلك روى عيسى عن ابن القاسم. 

قال سحنون: قلت لابن القاسم: فلو زوجها المشتري من عبد أو حر ثم وجد بها 
عيبا أيكون له أن يردها؟ قال: نعم. ولا يكون للبائع أن يفسخ النكاح وإن كان النكاح 
قد نقص ا حاریة وأراد ردها فعليه أن يرد معها ما نقصها النكاح وإن ولدت وكان في 
ولدها ما يجبر به عيب النكاح كان له أن يخبره به» وهو قول مالك. وكذلك إن زادت في 
قيمتها فكان ما زادت في قيمتها وفاء لما نقصها عيب التزويج فله أن يردهاء ولا يكون 
عليه لما نقصها التزويج شيء» وهو قول مالك. 

قال سحنون: وقال غيره: ليس له أن يجي لولدها عيب التكاحء ونیا زيادة ولدها 
فيها بمنزلة زيادة [جسمها]() أو صنعة تحدث فيها“. 


(1) الدونة (10/ 308). 
(2) نی احاولات» و ازا: يجبر. 


(3) في الأصل و «ح» و «ب» و «ط»: حسنهاء ولعل الصحيح ما أثبته من باقي النسخ» وهو ما في المدونة. 
(4) المدونة (10/ 313). 


[ق 262] 


قال ابن القاسم: قلت لمالك: فالعبد يبتاعه الرجل ويدفعه إلى صناعة يتعلمها فيزيد 
ثمنه لذلك. والجارية تستحق عنده وتتعلم الأعمال فيرتفع ثمنها لذلك. أترى هذا 
فوتا فيها؟ قال: لا وإن وجد عيبا فليس له أن يرد ويحبس . 


قال ابن حبيب: وكان ابن القاسم يرى العجف في الدواب واهزال في الجواري فوتا 

قال سحنود: قلت لابن القاسم: فيمن اشترى جارية صغيرة فكبرت ثم اطلع على 
وكذلك الھمرم!. 

نفسير الرجوع بالعيب 

قال ابن القاسم: قال مالك: ومن اشترى عبدا شراء صحيحا وقبضه بعد شهر أو 
شهرين وقد حالت أسواقه عند البائع» ومات عند المشتري» ثم اطلع على عيب كان به 
عند البائع» وأراد الرجوع فإنه ينظر إلى قيمة العبد يوم وقعت الصفقة سالمة من 
لعیب" فان قيل: قيمته مائة وخسون» قيل فكم قيمته في ذلك اليوم وبه العيب الذي 


(1) فی «ز» و «ت» و (ح): أو يجبسء والنص من المدونة (10/ 312-311). 
(2) زيادة من: (ت) و «ح» و«ز). 

(3) المدونة (10/ 312). 

(4) نفسه (10/ 304). 


الجرء الثامن: (مسائل العيوب) _ > 865 


كان به عند البائع» فان قيل: مائة» قلنا للمشتري: قد نقصه العيب ثلث القيمة» فلك أن 
ترجع على البائع بثلث الثمن الذي دفعت إليه» كان أكثر من القيمة أو أدنى منهاء قال: 
ولو لم يمت العبد إلا أنه حدث له عند الشتري عیب مفسد ثم اطلع على العيب الذي 
كان به عند البائع» فأراد أن یرجم بقیمته» كان الحكم بینهیا في ذلك كالذي وصفنا إذا 
مات العبد واطلع على عيب كان به» ون راد أن يرده رده ورد معه ما نقصه العيب 
عنده بعد أن يطرح من ثمنه قيمة العيب الذي اشتراه به» تفسیر ذلك أن يقال: كم قيمته 
يوم الشراء سلیم| من العيوب؟ فان قيل: مائة وخمسون» قيل: فكم قيمته في ذلك اليوم 
وبه العیب الذي كان به عند البائع؟ فإن قیل: مائة. قلنا: قد وجدنا العيب القديم نقص 
منه ثلث قيمته» ثم يقال: فكم كانت تكون قيمته لو كان به أيضا في يوم الشراء العیب 
الذي حدث به عند المشتري؟ فان قيل: خسون. قلنا للمشتري: قد نقص 
العيب/ الحادث عندك نصف قيمته بعد طرح ثلثها بالعيب القديم» فإن أردت أن ترده 
فاترك من ثمنه نصفه بعد طرح ثلثه وهو ثلث جميع الثمن» وخذ ما بقي. 


قال ابن القاسم: وكل سلعة اشتريت شراء فاسدا مثل أن يشتري رجل سلعة بالخيار 


على أن ينقد ثمنهاء فأصاب بالسلعة عيبا في أيام الخيار» فرضيه وقبض السلعة بعد 


انقضاء أيام الخيار ثم أصاب بها عنده عيبا مفسداء واطلع بعد ذلك على عيب قديم كان 

بها عند البائع» فان البیع يصحح بقيمة السلعة يوم قبضها المبتاع بعد انقضاء أيام ال حیارء 

ويبطل الثمن الأول وتصير قیمتها ها ثمنهاء ثم إن شاء البتاع ردها بالعيب القدیم ورد 

معها ما نقصها العيب الذي أصابها عنده من القیمة وان شاء حبسها ووضع عنه قدر 
5 مب ..([) 


(1) المدونة (10/ 5 19). 


اق 263] 
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قال محمد: وتفسير ذلك أنه إن أراد أن يحبس كان عليه قيمة السلعة بالعيب القديم 
وبالعیب الذي حدث في أيام الخيار» وان أراد أن يرد نظر إلى قيمتها بالعيب القديم 
وبالعیب ا حادث في أيام الخيار» فيقول: خمسون» ثم ينظر إلى قيمتها لو كان بهايوم 
قبضت هذا العيب أيضا الذي حدث عند الشتري مع العيبين» القديم والحادث في أيام 
الخيار» فيقول: أربعون» فبرد المشتري ما بين القيمتين وذلك عشرة. 

قال ابن القاسم: وإن كانت السلعة لم يحدث بها عند المبتاع عيب مفسد إلا أنها 
تغبرت بناء» أو نقصان» أو حوالة أسواقء فله أن يردها إن شاء بالعيب القدیم» وإد 
أراد أن يحبسها غرم قيمتها يوم قبضها بعد انقضاء أيام الخيار. 

قال حمد: يعني قيمتها بالعيب الذي حدث في أيام الخيار على أنها مسلمة من العيب 
القدیم لأن القيمة لا صارت لها ثمنا واختار حبسها كان بمنزلة مالو اشتراها 
صحيحة» ثم اطلع على عيب كان بها ول يحدث عنده عیب مفسد فهو بالخيارء إن شاء 
حبسها بجميع الثمن ورجع بقيمة العیب. ون شاء رد » وليس له أن يقول آنا أحبسها 
بجمیع الثمن وأرجع بقيمة العیب كذلك جاء هذا مفسرا عن ابن القاسم ذكره بمضص 
الرواة وهو تفسير جيد خفيء وقد خالفه سحنون فقال: یغرم قيمتها بالقديم والحادث 
لأنها كذلك قبضهاء وكلام ابن القاسم عند أهل النظر أقيس. 

قال محمد: التقويم للعيوب إذا كان البیع صحيحا إنم| يكون يوم شام الصفقة. 
والقيمة في البيع الفاسد يوم القبض؛ ثم تكون القيمة کالثمن الصحيح على ما 
آعلمتك. فافهم فهو أصل قوطم. ۱ 


الجزء الثامن: (مسائل العیوب) 867 


في العیب يذهب قبل أن یعلم به الشتري وما بیع من الرقیق وبه عیب 
قمات من ذلك العیب وما یحدث بالرأس! قبل أن یقبضه البتاع 


قال ابن القاسم: ومن باع عبدا وبه عيب دلسه کالاباق والسرقة أو مرض من 
الامراض فأبق العبد ولم يرجع» أو سرق فقطعت يده فمات من ذلك أو م يمتء أو 
مادی به المرض حتی مات منه فوجد المشتري البينة على هذه العيوب آنها كانت به حين 
باعهء وعلم البائع بذلك فإن المشتري يرجع بالئمن كله يأخذه» ولا شیء عليه في باق 
العبد ولا موته ولا قطع يده . 

قلت له: فان اشتريت جارية حاملا دلس لي البائع في حملها فماتت من نفاسهاء ألي أن 
أرجع بالثمن أم لا؟ فقال: إن كانت الجارية قد ماتت قبل أن يعلم به المشتري فهي من 
البائع» وان كان علم فلم يرد حتى ماتت من نفاسها فلا شیء له. 

قال سحنون: قال لي أشهب: إلا أن يكون فیا علم آمر لم يكن في مثله فوت فيكون 
بمنزلة من لم یعلم» ولعله أن يكون علم حين ضربها الطلق فخرج وم يصل إلى 
السلطان حتی ماتت» فهي من البائع» وان كان أمرا في مثله ما يرد وم يأت في ذلك من 
طول الزمان ما یری أنه رضى منه [يكون]!4) كاليوم وما أشبهه أحلف بالله ما رضی» 


(1) ف «ز»: بالرقيق. 

(2 )المدونة (10/ 310). 

(3) الط طلق الخاض عند الولادة والطلق وجع الولادة. لسان العرب(8/ 187). 
(4) زيادة من: از» و ات" و «ح». 


زق 264] 


ان كان لم یدلس له بالعیب/ وماتت منه فالمصيبة ۰ الشتری وله أن یرجم عل 
۳ من ِ 5چ 
البائع " بما ب بو ۱ 


قال ابن القاسم: سمعت مالکا یقول في الرجل يشتري العبد وله ولد صغير أو كبير 
| یعلم به فله أن یردہہ وان مات الولد قبل أن يرده لم يكن له رده" 

قال ابن القاسم: وكذلك سائر العيوب ما ذهب [منھا]''' قبل الرد لم يكن للمشتري 

قال سحنون: قال ابن القاسم: ومن اشترى عبدا شراء صحيحا فلم يقبضه حتی 
مات عند البائع وقد نقده الثمن أو لم ينقده فموته من الشتري وان كان البائع احتبسه 
حتی يقبض ثمنه فهو من الشتري أيضاء وهو كالرهن بيد البائع» والعيب إذا أصابه 
أيضا عند البائع بمنزلة الموت. وكذلك من اشترى جارية لا يتواضع مثلها وبيعت على 
القبض» فهي بمنزلة ما قلنا فیا يحدث فيها بعد الشراء من موت أو عیب ولا حجة 
للمشتري نی هذا لأن البیع قد وجب له ولو أعتقها لجاز عتقه فيهاء وان أعتقها البائع 
لم ینفذ عتقه وهو قول مالك في هذا کله" . 


قال سحنون: قلت له: فیمن اشتری عبدا آیکون له أن يمنع الشتري من قبضه حتی 


يدفع إليه حقه؟ قال: نعم: قلت: فان أعتقه الشتري قبل أن يدفع ثمنه أيجوز عتقه؟ 


(1) في «ط»: على المشتري. و لعله الصحیح؛ ٤‏ ففي المدونة کات اا من الي ورد الائ غل المشتري 
مَا بَْنَ الْقِيمَتَيْن. 

(2) المدونة (10/ 320). 

(3) نقسه (10/ 31 3). 

(4) زيادة من: «ط» و «ز» و (ت» و «ح». 

(5) الدونة (10/ 5-304 30). 


لم یجز عتقه. فان أيسر قبل أن يباع عليه لزمه العتق. 


قال مالك: وإن اشتراه بعد ذلك م يعتق عله . 


في عيوب الثتياب 


قال سحنون: قال ابن القاسم: ومن باع ثوبا يعلم فيه عيبا فدلس به فأحدث 
الشتري في الثوب صبغا ينقصه أو قطعه قميصا وما أشبه ذلك فالمشتري بالخيار, إن 
شاء حبس الثوب ورجع على البائع بقيمة العیب وان شاء رده» ولا شىء عليه وإن كان 
الصبغ قد زاد في الثوب» فان شاء حبسه ورجع بقيمة العيب ون شاء رده وكان شريكا 
للبائع بیا زاد الصبغ في الثوب'“ يقوّم الثوب وبه العيب غير مصبوغ» فيعرف كم 
قيمته ثم يقوم وبه العیب وهو مصبوغ. فا زاد الصبغ في قيمته كان به المشتري شريكا. 

قال ابن القاسم: وهو قول مالك. وإنما م يجعل له مالك على المشتري شیا لا نقصه 
القطع والصبغ إذا كان البائع قد دلس بالعیب. لأنه كان الباتع أذن للمشتري في ذلك. 

قال مالك: وإذا لم يدلس بالعيب فقطع المشتري الشوب قميصا أو صبغه صبغا 
ینقصه فان أراد أن رده رده وما نقصه العيب» وان شاء حبسه ورجع بقيمة العیب» 
وان كان الصبغ قد زاد [في]'' الثوب كان بالخيار إن شاء حبسه ورجع بقيمة العیب» 
وإن شاء رده وكان شريكا بالزيادة. 


(1) المدونة (10/ 315). 
(2) نفسه (10/ 334 -335). 


(3) زيادة من : اب . 


[ق 5 26 ] 
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قال مالك: وإن ادعى المشتري أن البائع عالم بالعيب وأنكر البائع أن یکون علم به. 
فعلى البائع اليمين. 

قال ابن القاسم: قلنا لمالك: وإن كان قد علم البائع بالعيب وزعم أنه نسيه حتى 
0ر رر رر 
جس سم 

قلت له: فان قطع الثوب [تبابين] ومثله لا يقطع كذلكء فقال: هذا فوت وليس 
له أن يرده وله أن یرجم على البائع [بالعیب](" الذي دلس به“ 


قال سحنون: قلت له: فان لبس الشتري الثوب حتی غسله غسلا ثم ظهر علق 


' عيب كان دلس به البائع؟ فقال: إن كان لم ینقص اللباس الشوب رده ولا شيء عليه؛ 


هذا سواء وان آراد أن محبسه ويرجع بقيمة العيب كان ذلك له. 
قلت: والعروض كلها مثل الثياب؟ فقال: أرى ما كان من العروض التي تشترى 
ليصنع بها ما يصنع بالثياب مثل الجلود يقطع منها ال خفاف والنعال وما أشبه ذلك فهو 


مثل الثياب فيها وصفت لك". 


(1) الدونة (10/ 35 36-3 3). 

(2) نی الأصل و «ج» و «ب» و «ط»: ثياباء وفي «ت»: ثيابين» وفي «ح»:ثمانین» ولعل الصحیح ما أثبته من: «زا. 
(3) نی الأصل و «ج» و «ب» و «ط: بقيمتهء ولعل الصحیح ما آثبته من باقي النسخ» وهو ما في الدونة. 
(4) الدونة (10/ 37 3). 


(5) نفسه (10/ 339). 


الجزء الثامن: (مسائل العيوب) SESE‏ 1 57 


وف كتاب ابن حبيب أنه قال: سألت أصبغ عن الجلود يقلل ملحها عند تمليحها أو 
سقط في البحر أو النهر ثم تجفف: فإذا دبغت انتتفت أيكون سبيلها سبیل ما وصف 
مالك في العيوب في الثياب في التدليس بها وغير التدليس؟ فقاللي: نعم. إلا أني لا 
أرى فيها إلا قيمة العيب حتى يعلم البائع فسادها بعد بلّها مثل أن يكون قد اختبر ذلك 
[منها] ‏ [فباع]!2) بعضهاء فظهر له ذلك فيها فباع بعيبهال وكتم ما علم» فعند ذلك 
يكون مدلسا يجب عليه أن يرد إلى الشتري جميع الثمن ويأخذ جلوده فاسدة كما هي 
وان لم تكن فيها منفعة لأنه هو الذي عرضها لذلك. 

قال سحنون: قلت له: فالتدلیس في الحيوان» والرقیق» وغیر التدليس سواء أم 
يفترقان؟ فقال: قال مالك: الرقيق والحيوان كله التدليس وغير التدليس فيه سواءء إذا 
اطلع على عيب وقد حدث عنده عیب مفسد لم يكن له أن يرده إلا أن يرد معه ما نقصه 
العیب الحادث عنده» وما كان من عیب لیس بمفسد فله أن يرده ولا يرد [معه] ما 


)5( ۰ 


في عيوب الدور والنخیل والاشية وما له غلة 
قال سحنون: قال ابن القاسم: ومن اشتری دارا فأصاب ما صدعا؟ فقال: إن كان 


يخاف على الدار منه الحدم فهو عیب. وقد يكون في الحائط الصّدع ويبقى به زمانا كثيرا 
فلا أراه عيبا" [إذا لم خف منه. 


(1) زيادة من: از» و ات» و اح). 

(2) في الأصل واح» و «ج» و «ز» و «ت» و اب»: باع. ولعل الصحیح ما أثبته من: ۱ط». 
(3) في «ز» و «ح» و ات»: فباع بقیمتها. 

(4) زيادة من: از و ات» و «ح». 

(5) الدونة (10/ 336). 

(6) نفسه (10/ 323). 


ومن اشترى دارا فأصاب ہا عیبا]!'' فان كان تافها مثل البيت في الدار العظيمة» 
فإنه یرجع بحصة ذلك من الثمن ويلزم البيع فيا بقي» وان كان ذلك كثيرا رده"۳. 


قال ابن القاسم: ومن اشترى من الإبل والبقر والغنم فاحتلب المشتري ألبانها 
زماناء واجتز أصوافها [وآوبارها] "ثم أصاب عيبا؟ فالغلة للمشتري بالضیان؛ کان 
ما اغتل من ذلك قائما عنده أو لم یکن» ویرد ما اشتراه» ويرجع بالثمن كله إلا أن يكون 
اشتراها وعليها صوف تام فجزه. فعليه أن يرده إن كان قائماء وإن کان قد أتلفه رد مثله 
إن أراد أن يرد ما اشترى بالعيب الذي وجد فیه وان كان فيها يوم اشتراها لبن فحلبه 
فليس عليه أن يرد مثلهء واللبن في هذا ليس كالصوفء وان كانت توالدت عنده لم يكن 
له أن يرد الأمهات إلا أن يرد معها أولادها. 

قال ابن القاسم: قال مالك: ومن اشترى نخلا فاستغلها زمانا ثم أصاب عيبا فله أن 
يرجع على بائعها بالئمن» وتكون له الغلة بالضمان'''. 

قال ابن القاسم: وان کان في النخل يوم اشتراها تمر قد بر ثم أصاب بها عيبا بعد أن 
جَدَّ التمر فأراد أن يرد بالعیب. فعليه أن يرد التمر مع النخل ويعطي المشتري أجرة 
مثله في عمله وسقيه» وإن آصامها أمر من أمر الله عز وجل ذهب به التمرء رد ا حخائط 
وم يكن عليه للتمر شيء بمنزلة ما قال مالك فيمن اشترى عبدا [بماله]"" ثم وجد به 
عيبا فأراد رده فليس له ذلك إلا أن يرد ماله معه إن كان انتزعه منه» وإن كان ذهب 
من يد العبد بأمر أصابه كان له أن يرده ولیس عليه شیء في ماله. 


(1) ما بین المعقوفتين زيادة من: «ز» و ت» و «ح). 

(2) الدونة (14/ 499). 

(3) في الأصل و «ج» و «ب» و «ط»: وأولادهاء ولعل الصحیح ما آثبته من باقي النسخ. وهو ما في الدونة. 
(4) الدونة (10/ 343). 

(5) في الأصلء وني «ج و «ط» و اب": بہائة. 


أراد أن يردها بالعيب» وكذلك ما اغتل من الأرضين والعبيد ثم أصاب عيبا فالغلة له 


بالضمان لقول رسول الله 

قال ابن القاسم: والبيع الصحيح في / هذا والفاسد سواء إذا أصاب عيبا وقد اغتل 
الأولادء فإن الأولاد يردها مع أمهاتها إلا أن تفوت في البيع الفاسد والولد فوت 
فتكون عليه قيمتها يوم قبضهاء ثم إن أراد أن يرد بالعیب كان ذلك له(2. 


مي : «اخراج بالضمان»'. 


في السلع تباع بعضها ببعض أو تشترى صفقة واحدة 
ثم يوجد ببعضها عيب 
قال ابن القاسم: ومن اشترى عبدا بعبد فأصاب أحدهما بالعبد الذي أخذ عيبا 
مفسدا فله أن يرده ويسترجع العبد الذي دفعء إلا أن يكون قد فات عند الذي أخذه 
بموت» أو عيب» أو نماء أو نقصان أو حوالة أسواق أو بغير ذلك من وجوه 
الفوت. فليس له أن يآخذه» وإنما له قيمته إن رد العبد الذي أصاب به العيب. 


(1) المدونة (10/ 8ھ (343-342). والحديث في سنن أبي داود کتاب البيوع» باب فيمن اشترى عبدا 
فاستعمله ثم وجد به عيبا (ح: 3510-3508). وسنن الترمذي» كتاب البیسوع عن رسول الله يز 
باب ما جاء فيمن يشتري العبد ويستغله ثم يجد فيه عيبا (ح: 1286-1285) وقال هذا حديث حسن 
صحیح. سنن النسائي (الجتبی) باب الخراج بالضیان (ح: 4490). وستن ابن ماجه كتاب 
التجارات» باب الخراج بالضیان (ح: 223 ومسند أحمد (6/ 49 ح: 0 و (237/6 ح: 
1). 

(2) الدونه (10/ 334). 


[ق 266] 


4 8 منتخب الأحكام ‏ قسم التحقیق - 


وكذلك من اشترى عبدا بثوب» أو دابة» أو عرض من العروض التي لا يدخلها 
الكيل والوزنء ثم ظهر على عيب بالعبد فرده؛ فان كان ما دفع فيه قائم| بعينه عند الذي 
أخذه لم [یفت]'' بحوالة أسواق ولا بغير ذلك من وجوه الفوت أخذه؛ وان كان قد 
فات رجع بقيمته» وان كان اشترى العبد بشيء ما يدخله الكيل والوزن كان ما یوکل 
أو يوزن [أو]'“ یشرب أو مما لا يوكل ولا يشربء فان وجده قائما بعينه عند بائع 
العبد أخذه ون كان قد أتلفه رجع عليه بمثله وما يوجد مثله هو في هذا بمنزلة 
ال 

قلت له: أرأيت إن اشتريت سلعا كثيرة صفقة واحدة فأصبت بإحداها عيبا آیکون 
لي أن آرد جیعها؟ قال: ان کانت تلك السلعة لیست وجه ما اشتریت فلیس لك إلا أن 
تردها وحدها بحصتها من الثمن وهو قول مالك. وسواء ظهر بها العيب قبل أن 
تقبضها من البائع أو بعد قبضها“» وان كان ما أصيب به العیب هو آرفع تلك السلعة 
ولکانه اشتریتها [وفیه] كان يرجى الفضلء رد البیع كله إلا أن يشاء أن مجبس ذلك 
كله. 


قلت له: فان اشتريت عبيدا و ثيابا أو دواب فأصبت بعبد منها عیباء وقيمة كل عبد 


ثلاثون ديناراء وكذلك الثياب والدواب قيمة كل ثوب وكل دابة ثلاثون دينارا حاشی 


(1) في الأصل و «ت» و «ز»: تفت» ولعل الصحيح ما أثبته من باقي النسخ. 

(2) زيادة من: (ب». 

(3)المدونة (10/ 314-313). 

(4) نفسه (10/ 332). 

(5) فی الأصل: أو فيه» وني «ت»: وفيهاء ولعل الصحيح ما آثبته من باقي النسخ. ففي المدونة: إن أصاب 
بأرفع تلك السّلع عيبا ويعلم أنه لها اشترى تلك السّلع لمكان تلك السلعة وفیھا... 


الجزء الثامن: (مسائل العيوب) ER‏ 


العبد المعيب» فقيمته وحده خمسون دینارا أتجعله بذلك وجه ما اشتريت؟ فقال: لا. 
وانما يكون وجه ما [اشتريت]!'' معه من السلع إذا كان ثمنه آکشر تلك الأشياء إذا 
اجتمعت. مثل أن یکون الثمن كله ألف دینار ويكون ثمن العبد وحده سبعمائة دينار 
[أوثمان مائة دينار]2)؛ فإذا كان كذلك كان وجه ما اشتريت0ة0. 

20 
أحدهما [لصاحبه]" فإن أصاب بأحدهما عيبا واستحق أحدهما رجع با يصيب 
المستحق من الثمن» وان كان عيبا رده وأخذ ما يصيبه من الثمن. 

قال سحنون: وكذلك قال ابن القاسم في العبدين المتكافئين وليس هما كعبدين 
أحدهما تبع لصاحبه أو كجملة ثیاب. أو رقيق» أو کیل أو وزن یکشر فيستحق منه 
الس ل و رن مت ات 
استحق. قال: وان كان ما استحق مضرا به في صفقته لكثرة ما استحق من يده وهو انا 
كان رغب في الجملة فله أن يرد الصفقة كلهاء وان أراد أن يحبس ما سام في يديه 
ویرجع بثمن ما استحق. فان كان [ما](" اشتری [مما] يكال أو يوزن فذلك له وان 
كان مما يباع / على العدد فكان الاستحقاق على الأجزاء نصف ما اشترىء أو ثلثه أو 


ربعه» أو أقلء أو أكثرء فذلك له أيضا؛ لأن ما رضي [بہ]''' يصير له بثمن معروف» 


(1) في الأصلء و «ح» و «ج» و «ز؛ و «ب»: اشتری؛ ولعل الصحيح ما أثبته من باقي النسخ. 

(2) ما بين المعقوفتين زيادة من: اح» و از» و «ت». 

(3) الدونة (10/ 33 3). 

(4) في الأصل بصاحبه» ونی: «ط» و (ح) و ات»: لصاحبه؛ ولعل الصحیح ما أثبته من باقي النسخ. 
(5) زيادة من: «ح» و «ز» و «ب). 

(6) في الأصل و «ط» و «ب» و «ح» و «ت»: ماه ولعل الصحیح ما أثبته من باقي النسخ. 

(7) في الأصل: له وساقطة من (ح)ء ولعل الصحیح ما أثبته من باقي النسخ. 
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وان كان انا استحق ى بعد العدد وكان الذي استحق منه يكون المشتري فيه حيرا في أن 
یرد ا جمیع [أو يحبس ]7 ما بقي بالثمن كله فليس له أن يحبس ما بقي با یصیبه من 
الثمن؛ لأنه إذا وجب له رد الجميع. فقال: آنا آحبس ما بقي ہما يصير له من الثمن» 
فذلك مجهول لا يعرف ما هو حتى تقوم السلع ثم يقسم الثمن عليها. قال: وأمافي 
العيب فإنه إذا أصاب العيب في كثير من العدد أو في كثير من الوزن أو الكيل ما يضر به 
في الصفقة. فإنه مخير في أن يقبض المبيع2 بعينه أو يرده كله» وليس له خيار فی أن بحبس 
ما صح في يديه بها بقي من الثمن وان كان معروفاء والعيب خلاف الاستحقاق في هذا؛ 
لان صاحب العيب انیا باع على أن يحمل بعضه بعضاء فإما أن يرضى منه با يرى وإما 


أن يرده عليه . 
قال حمد: وقد مضی من هذا ذكر في مسائل ا حیار أتم ما وقع هاهنا. 
فيما يقدم ويحدث من العيوب 


قال سحنون: قلت لابن القاسم: فلو أني بعت من رجلين ثوبا فباع أحدهما حصته 
من صاحبه ثم ظهر على عيب كان عندي؟ قال: أرى أن الذي باع حصته من صاحبه 
قد خرج ما کان في يديه من السلعة فلا يرجع عليك بالعيب» وأما الذي لم يبع فله أن 
يرد حصته التي في يده عليك بنصف الثمن”". 


(1) في الأصل و «ج»: يرد الجميع ويحبسء ولعل الصحيح ما أثبته من باقي النسخ. 
(2) فی «ح» و «ز» و (ت): ا حمیع وکذا في المدونة. 
(3) المدونة (10/ 303-302). 


(4) نفسه (10/ 309-308). 


الجزء الثامن: (مسائل العيوب) 577 


قال سحنون: قلت لابن القاسم: أرأيت من باع جارية فقام المشتري عليه فيها بعيب 
كيف وجه الحكم بينهما؟ فقال: إن كان العيب الذي يدعيه يرى ويظهر ومثله لا يحدث 
عند المشتري فله أن يردهاء وإن كان من العيوب الظاهرة التي يحدث مثلها عند البائم 
والشتري حلف البائع على البتات» وان كان من العيوب التي تخفی» ويرى أن البائع لا 
يعلمها حلف على العلم» وهو قول مالك. قلت: فإن حلف البائع أن العيب لم يكن 
عنده ثم أصاب المشتري بينة أن العيب كان عنده؟ فقال: قال مالك: إن استحلفه ولا 
علم له بالبينة فهو على حقه وإن كان استحلفه وهو عام بالبينة تارك لما وراضیا 
باليمين فلا حق له» وكذلك قال مالك في هذا وني جميع ا حقوق!''. 

قال حمد: ولابن القاسم في سماع عيسى أنه سئل عن رجل اشترى جارية على آنبا 
بكر فزعم أنه وجدها مفتضة قال: ينظر إليها النساء فان قلن: [إن] افتضاضها 
يعرف أنه لمثل ما قبضها المشتري فهي منه» وان قلن: إنه كان عند البائع ردها المشتري 
وليس في هذا يمين على واحد منهماء وإنما يقطع في هذا بالنساء فهو ما لا يخفى 
عليه 0 

وفي كتاب ابن حبيب قال: وان ابتاع جارية فزعم أنها تبول في الفراش وأراد ردها 
فليس ذلك له حتى يقيم البينة أنها كانت تبول عند البائع؛ لأن هذا ما يحدث في ليلة فا 
فوقهاء ولكن البائع جلف با لما علم ذلك بهاء ثم لا شیء عليه وليس يحلف بقول 
المشتري أنها تبول حتى يعرف ذلك منهاء ولكن توضع على يدي امرأة أو على يدي 
رجل عدلء فإذا تبين ذلك منها جاز قول المرأة في ذلك وحدها و قول الرجل في ذلك 


(1) الدونة (10/ 328). 
(2) زيادة من: از و ات٤‏ و لاح». 
(3) العتبية مع البيان والتحصيل (8/ 322)» نحوه. 


زق 268] 


8 87 منتخب الاحکام. لسم اون 


على [قول]" امرأته؛ لأن هذا ليس على جهة الشهادة وانا هو على وجه استخبار 
السلطانء ذلك لمن يطلع على ذلك ويخيره به» ولو كان [مع]"" مشتريها قوم ینظرون 
إلى مرقدها [بالغداة] وفيه البلل وأثر البول العروف لجازت شهادتهم بذلك» 
ول/ جز في ذلك أقل من اثنین؛ لأن هذا على وجه الشهادة» فإذا ثبت هذا بما وصفت 
لك استحق المشتري على البائع أن يحلفه لما علمه والغلام في هذا [مثل]" الجارية. 

قال عبد الملك: ومن ابتاع صبية فوجدها تبول في الفراش فإنہا إن كانت صغيرة 
جدالم یکن له ردها بذلك. 


ولمالك رحمه الله في سماع ابن القاسم أنه سئل عن رجل اشتری عبدا فأبق منه» فزعم 
العبد أنه أبق عند بيعه الأول00. قال: إن كان بائعه أخيره أنه لغيره فلا يمين عليه» وان 
م يكن أخبره فلا بد من اليمين. 


ولمالك في سماع أشهب أنه سئل عمن اشترى عبدا بیع الإسلام وعهدتهم فلم يقم 
عنده إلا شهرا حتى أبق منه» فاتهم البائع أن يكون قد آبق عنده وأراد إحلافه. 


(1) زيادة من: «ط). 

(2) زيادة من: «ح» و «ز» و ات». 

(3) في الأصلء و «ج» و «ب»: بالغدوات. ولعل الصحيح ما أثبته من باقي النسخ. 

(4) فی الأصل و «ب» بسبیل الجارية» وق (ت) و (ح) و «ز: سبيل الجارية» ولعل الصحيح ما أثبته من: 
اط۴ . 

(5) في «ت» و از) و «ح» والعتبیة: عند سيده الأولء وفی «ب» و «ط»: عند بائعه الاول. 

(6) العتبية مع البیان والتحصیل (8/ 245). 


الجزء النامن: (مسائل العیوب) _۔۔- 879 


ع 
ا 


[فقال] : [ليس] له ذلك إلا أن يأتي بشبهة أو أمر يتهم فيه» والعبد المجلوب في هذا 


وغبرة من نشأ ف المدينة سواہ“ 


وفي سماع أصبغ سئل ابن القاسم عمن اشترى دابة فأصابها عثورا؛ فقال: إن قامت 
له بينة آنها كذلك كانت عند بائعھاء أو كان فيما يغيب عليه المشتري مما لا حدث مثله 
في معرفة الناس» مثل أن يكون بها أثر في قوائمها أو غير ذلك یعرف أن ذلك [ مسن 
[آثار]" العثار ردهاء وإن كان في مثل ما غاب عليه الشتری حدث العثار في مثله. 
يقول أهل المعرفة بذلك» أحلف البائع ما علمه عنده» فإن نكل حلف المشتري ما علمه 


حدث عنده رو فا 
تي العیوب التي يستوي فیها [معرفة]!” البائع والبتاع 


قال ابن القاسم: ومن اشتری خشبة فقطعها ووجد عيبا في داخلها فلا قيام له على 
البائع وهو قول لمالك. وكذلك كل ما أشبه الخشب مما لا يبلغ علم الناس معرفة العيب 
فيه؛ لأنه باطن لا يعرف إلا بعد أن يشق» فهو من المشتري إذا ظهر على العيب بعد 
شقه وقد قلت لمالك فا جوز ال هندي والقشاء والبطيخ والجوز والبيض إذا وجده 
المشتري فاسدا. فقال: أما احوز ال همندي وجوز الأكل فلا أرى أن يردا وهمامن 


(1) زيادة من: «ز» و «ت» و «ح» واب», 

(2) في الأصل و «ط»: فليس» ولعل الصحیح ما آثبته من باقي النسخ. 

(3) العتبية مع البیان والتحصيل (8/ 289). 

)4( زيادة من: ازا و (ات) و (ح)ء وفي ۷١ط)‏ و اب : من العثار 

(5) في «ط»: وردهاء وني (ح): ويردهماء والنص من العتبية مع البيان والتحصیل(8/ 362-1). 
(6) زيادة من: ات» و ازا و «ح». 


المشتريء وأما البيض [فهو]" من البائعء وأما القشاء فان أهل الأسواق يردونه إذا 
وجدوه مراء وما أدري ان يردونه؟ 

قال ابن القاسم: وكأني رأيته يستنكر ردهم لذلك» ولا أرى أن يرد وإنما رأى رد 
البيض؛ لأن فساده يعرف . 

قال حمد: ولابن نافع في سماع محمد بن خالد أنه قال في الجوز إذا كان عامته 
فاسدا: إن للمبتاع أن یرده» وان كان فساده يسيرا لم يرده”. 

ولابن القاسم في سماع محمد بن خالد في الفصوص يظهر فيها العيب عند الحك 
آنها من البتاع» كذلك قال مالك0©. 

ولمالك في سماع أشهب أنه سئل عمن ابتاع شاة فوجد جوفها فاسدا أخضرء فظن 
أنه من ضرب ضربته الشاة» أترى له أن يردها؟ فقال: والله ما أظن ذلك. قد يشتري 
المشتري ويقال له سمينة فيجدها عجفاء فيردها ويقول: هات الثمن» ما أرى له عليه 
شيئا. قيل له: أفيحلف قال: إذا جاء بوجه حلف(*. 

قال محمد: وفي كتاب ابن حبيب قال: وأما ما حدث في الأشياء كلها من بعد الصحة 


من عفن او یرس أو دای لک ارم معاون ائے دا سا كاذك 


(1) فی الأصل و «ح» و «ب» و «ط: فهيء وفي «ز»: فهماء ولعل الصحیح ما آثبته من: ات». 
(2) في الأصلء وفي «ح» و «ج» و «ز» و «ت»: لماء ولعل الصحیح ما آثبته من باقي النسخ. 
(3) الدونة (10/ 39 340-3), 

(4) العتبية مع البیان والتحصیل (8/ 351). 

(5) نقسه (8/ 351). 


(6) في «ز»: بوجه فیحلف. والنص من العتبية مع البیان والتحصیل(8/ 300). 


الجزء الثامن: (مسائل العیوب) 881 


جهولا عند البائع والبتاع أو معلوماء [فسبيله]!!) سبیل العیوب الظاهرة العروفة؛ لأنه 
إن عمي"" على بعض الناس فهو قد یظهر لبعضهم مثل جلود الفراء" تباع فيتبين 
لشتریها عند دباغه إياها أن السوس قد ساس فيها ول [یثبت]" عنده ما يسوس”" في 
مثله» وهو لم يتبين ذلك عند اشترائه إياها؛ لانها تكون منقبضة يابسة لا يستطاع مدها 
ولا تقليبهاء وربا كانت غير منقبضة يابسة» وكانت السوس فيها بين الجلد 
والصوف. فإذا دبغت/ انتتفت وعلم أن ذلك السوس, فسبيل ذلك سبيل العيوب وإن 
علم أن البائع جهله» وكذلك جلود البقر تباع وهي مطوية قد یبست فلا يستطاع مدها 
ولا النظر إلى ما [في] داخلهاء فإذا دخلت الماء وبسطت تبين السوس فيها فهي من 
البائع. 


فيمن وجد عيبا والبائع منه غانب 


قال سحنون: قال ابن القاسم: ومن ابتاع عبدا من رجل فوجد به عيبا مثله لا يحدث 
فأتى به السلطان وقد غاب بائعه فإنه إن كانت غيبته بعيدة وأقام المشتري البينة أنه 
اشتراه بيع الإسلام وعهدتهم تلوم السلطان للبائع» فإن طمع بقدومه والا باعه وقضى 
المشتري حقه. ون كان في الثمن فضل حبسه للبائع وان كان فيه نقصان اتبع المشتري 


(1) في الأصل» وني «ج» و «ز» ولات» و «ط»: سبيله» ولعل الصحيح ما أثبته من باقي النسخ. 
(2) هكذا فی الأصل و «ب» و «ط» و في باقي النسخ: خفي. 

(3) فی «ز»: جلود البقر. 

(4) في الأصل و «ح» و «ت» و «ز»: يلبت» ولعل الصحیح ما آثبته من باقي النسخ. 

(5) في از" و «ح»: ما تتسوس» وفي «ت*: ما تسوس فيه وهو. 

(6) فی «ح» و «ت» و «زا: وکان السوس فیا بين الجلد. 

(7) زيادة من: لازا و «ت» و ح». 


[ق 269] 


البائع بذلك النقصان ولا يدفع إليه السلطان الثمن حتى يكلفه البينة أنه قد نقده 
الثمن» وإلا لم يدفع إليه شيئا. 

قال سحنون: قلت له: فان اشتريت من رجل عبدا شراء فاسدا فغاب البائع كيفف 
أصنع بالعبد؟ قال: تصنع "في ذلك كالذي وصفت لك في العيب إذا أثبت الشتري أن 
الصفقة وقعت با لا جوز وم يتغير العبد بناء ولا نقصان ولا حوالة أسواق» 
[فعل]"" السلطان في بيعه وثمنه كالذي وصفت لك في العبد العیب. وان كان قد 
فات» جعله السلطان على المشتري بقيمته يوم قبضه. ويترادان فيط بینه| إن كان 
لأحدهما فضل على صاحبه إذا لقي بائعه یوما ما(. 

قال حمد: انظر كيف لم ير للسلطان في البيع الفاسد إذا فاتت السلعة أن يوقفه 
الفضل وان كان في [القيمة]“ فضل, ويخرجه من [ید]"" الذي هو عليه كما يوقف ما 
فضل من الثمن في البيع الفاسد إذا لم تفت السلعة» وبيعت فصار في ثمنها فضل على ما 
نقد المشتري» وکما يوقف الفضل أيضا إذا ردت بالعيب» وإنما فرق بین ذلك؛ لان 
السلعة لما فاتت وجبت للبائع القيمة دينا على المبتاع» وليس للسلطان أن يحكم على 
الغائب بتقاضی ديونه إلا أن يكون مقصودا" فافهم هذا فإنه دقيق المعنى وكذلك 
رأيته فيما أملاه بعض مشايخنا. 


(1) في ات» و «ح» و ازا: تفعل. 

(2) في الأصل: فعلى» وما أثبته من «ب» و اط4. 

(3) المدونة (10/ 318-317). 

(4) في الأصل و «ب» و ط»: الفضلءولعل الصحيح ما أثبته من باقي النسخ. 
(5) زيادة من: «ز» و «ح» و ات». 


(6) في از و ات» و «ح» و (اط): مفقودا. 


الجزء الثامن: (مسائل العیوب) ۱ اا 883 


قال حمد: ولالك في سماع ابن القاسم أنه سئل عن عبد ابتاعه رجل فوجد به عيبا 
وقد كان خرج بائعه إلى مكة» فأتى به إلى السلطان وأشهد عليه ثم إن البائع قدم من 
مكة والعبد مريضء أتراه أن يرده؟ قال: نعم. إلا أن يكون مرضا خوفا. 

قال ابن القاسم: فان كان مرضا مخوفا استوني [بہ]!'' مالم يدخل في ذلك ضرر فان 
كان يروه قريبا رده؛ وان كان مرضا خوفا يتطاول به رد قدر قيمة العيب. 

قال محمد: وفی كتاب ابن حبيب قال عبد الملك: ووجه الحكم في الرجل يشتري 
العبد الذي له الحمولة والثوب الذي يلبسء والجارية التي توطأ والدابة التي ترکب» 
فیخرج بذلك إلى بلد غير البلد الذي اشتراه به [ثم]”' يجد به عيبا يرد من مثله فيريد 
رده فان تكلف له إلى بلد البائع جاء عليه غرم كثير ومؤونة [كثيرة]“ في الذهاب به 
إليه» أنه إن وجد بموضعه الذي اطلع فيه على العيب بينة تشھد له على شرائه ذلك 
شراء الإسلام وعهدتهم ۸(" يتبرأ إليه من ذلك العيب كان حقا على سلطان ذلك البلد 
أن يسمع من بينته ثم يحلفه بالله ما تبرأ إليه من ذلك العیب» ثم يأمر ببيع ذلك على 
البائع فيكون له فضله وعليه نقصانه» ويتبع هذا بائعه بالنقصان بحکم ذلك السلطان 
وإشهاده له على ذلك. وان ۸ يجد البينة على ما وصفت لك ۸ يكن له وجه إلا ا خروج 
إليه به لرد ذلك عليه أو الرضى به. فان راد الخروج به لرده [فإن کان]"" ثوبا فلا يلبسه 


(1) زيادة من: ٦ب)‏ و «ط) و «ز» و ات». 

(2) العتبية مع البيان والتحصیل(8/ 258). 

(3) في الأصل: ۸ يجد. ولعل الصحيح ما أثبته من باقي النسخ. 
(4) زيادة من: «ب» و «ط». 

(5) نی «ب»: ولم. 


(6) في الأصل نت و «ز» و ت»: فکان وفی اب» و «ط»: وکان» ولعل الصحیح ما آشته من: ح». 


ای 270] 


أو جارية فلا يطأهاء فان فعل كان ذلك رضی [منہ]!'' بالعيب وقطعه(/ لرده إياه 
وان كان عبدا [فلا بأس أن یستخدمه]" وإن كانت دابة فلا بأس أن يركبها وينتفع 
مها فإذا بلغت فكان ذلك كله بحاله لم يغيره السفر به رده بالعيب إن شاءء وان تخیر 
بنقصان في بدن أو ما آشبه ذلك رجع بقيمة العيب الأول؛ والمصيبة في ذلك كله من 
المبتاع حتى يبيعه ويرد ذلك عليه بالحكم» وهكذا قال مالك في الدابة يجد مها العيب في 
سفره أنه يركبها ويعلفها وليس عليه أن يقودهاء فإذا رجع ردها إن كانت مالم تخل 
بتخیر أو نقصان(*. 

قال حمد: وهذا الذي ذکره ابن حبیب هو قول ابن القاسم وروایته عن مالك. 

قال ابن حبیب: وإذا وجد العیب وهو مع صاحبها مقیم فألجأه في ذلك إلى 
الخصومة والاختلاف إلى السلطانء فان كان ثوبا فلا يلبسه وان كانت جارية فلا یستلذ 
بشيء منھاء ولكن لا باس أن يستخدمها خدمة مثلها إلى أن يحكم له بردهاء وان كان 
عبدا فلا بأس أن يستخدمه. أو دابة فلا بأس أن يركبها في مكانه بالمعروف حتى يحكم 
له بالرد؛ لأن عليه النفقة ومنه الضمان حتى يحكم له بالرد. 


(1) زيادة من: 9ح) و «ت» و از). 

(2) فی «ح» و ات» و «ز» و «ط»: وقطعا. 

(3) في الأصل و «ج» و «ب»: فاستخدمه وفی ازا و ت» و «ح: فلا يستخدمه» ولعل الصحیح ما أثبته 
من: ۱ط4. 

(4) في از»: إن كانت بحاها لم تتغیر بنقصانءونی «ت»: إن كانت بحاها لم تحل تتغير أو نقصان. ونی «ح»: 
بحاها لم تحل بتغير أو نقصان. 


الجزء الثامن: (مسائل العیوب) 885 


قال محمد: وإذا اطلع على العيب بالدابة والبائع مقیم [معه]''' بالبلد فلا ينبغي له أن 
يركبها حتى يقوم بالعيب وينظر [أيلجأه]2 فيها إلى الخ صومة أم لاء و[هو]!”' معنى 
قول ابن القاسم وروايته في رواية عيسى عنه أنه قال: وان وجد بها العيب وهوفي 
سفره فله أن یتمادی على جهته ويركبها إلا أن يكون قريبا لا ضرر عليها في ركوبه. 


في الزام النخاسین"" العيوب [ومن أشهد أنه قلب]"' ومن 
اشترى عبدا وباعه ثم قام بعیب. ومن قام بحيب فقال 
له البانع: احلف على كذا لشيء يذكره 


قال سحنون: قال ابن القاسم: ومن اشتری عبدا و باعه ثم قام على البائع بعیب 
ادعاه فلا قيام له عليه إذ قد باع العبد» ولا أرى أن يرجع عليه بالعیبء لأنه حين باعه 
كان فيه على أحد وجهينء إما أن يكون قد رأى [العیب](" فرضيه حين باعه وإما أن 
يكون لم یرہ فهو إن كان باعه بنقصان مما اشتراه به فلم ينقص لموضع العیب. 

قال محمد: وني كتاب ابن حبيب قال: وسمعت مطرفا يقول: كان مالك يلزم 
العيوب أصحاب الرقيق وأصحاب الدواب فیا اشترواء ولا يرى لهم الرد كما يرد 


(1) زيادة من: از» وات» ولاح». 

(2) بیاض في ۷ح1 وق الأصل. وق (ج»: الجبه وق از» و «ت»: آینجیه ولعل الصحيح ما أثبته من باقي 
النسخ. 

(3) زيادة من: «ز» و «ت» و (ح). 

(4) التخاس: بائع الدواب سمي بذلك لنخسه إياها حتی تنشطء وحرفته النخاسّة والنخاسّة» وقد سمي 
بائم الرقیق نخاسا. لسان العرب (14/ 3 8). 

(5) ما بین ا معقوفتین زيادة من: ات» و ح» و لازا. 

(6) في الأصل: العبد. والتصحيح من ار» و ات» و 9 8 ) و «ط» : العیب. 


زق 271] 


عيرهم كان يحمل ذلك عليهم فيما ظهر من العيوب وما خفي» لبصرهم بالعیوب 
وأنهم يبصرون من ذلك ما لا يبصر غيرهم» ورأيت ابن الماجشون يرى ذلك ویأمر به» 
وكان ابن القاسم لا يرى أن يجعل يجعل ذلك عليهم إلا في) ظهر من العیوب. فأماما 
خفي منها ورای أن مثله لا ينقى عليهم: فكان یری أن يحلفوا باله عز وجل لما رآود 
ثم كان لهم أن يردوا. 


قال محمد: ومن اشترى جارية أو دابة أو سلعة من السلع فأشهد على نفسه أنه قد 
قلب ورضي» ثم وجد عيبا مثله يخفى على التقليب فإنه يحلف ما رآهه ثم يرده إن أحب 
وان كان عيبا ظاهرا مثله لا يخفى على التقليب» فان ذلك يلزمه ولیس له أن يرده ولو لم 
يشهد على نفسه أنه قد قلب ورضي رد من الأمرين جميعاء كذلك روى عبد الملك عن 
مطرف وأصبغ 

قال سحنون: قلت لابن القاسم: أرأيت إن اشتريت عبدا فأصبت به عيبا كان عند 
البائع فأردت رده؟ فقاللي: احلف أنك لم ترض العبد بعدما رأيت العيب» ولا 


تسوقت به أعلي يمين أم لا؟ قال: لا يمين [له] 'عليك. قال: وإذا لم يدع أنه بلغه أن 


الشتري رضي بالعيب بعد معرفته به» أو يقول قد/ بينت له العيب فرضیه أو يدعي أن 
تخبرا آخبره أن المشتري تسوق به بعد معرفته أو رضيه فلا يمين له عليه. وقد سمعت 
مالكا وسئل عن رجل باع جارية أو داب فوجد بها المشتري عيبا فأتى ليردها فقال 
البائع: احلف لي أنك ما ریت العيب حين اشتريتها ولم يدع أنه أراه إياه. فقال مالك: 
ما ذلك على المشتري ولو جاز ذلك للبائع لجاز في غير هذا إلا أن تكون له بينة أنه قد 
رآه أو يدعي بأنه أراه إياه فيحلف له . 


(1) زيادة من: (ز» و ات٢‏ و «اح». 
(2) المدونة (10/ 329). 
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قال محمد: وان قال البائع: آخبرني مبر'''لقد أخبره خبر وکذلك جلف البتاع» 


هكذا رواه يحيى عن ابن القاسم. 
قال حمد: وقد كان بعض مشايخنا يقول: ويلزمه أن يقول في يمينه أخبرني بر 
صدق. 


قال محمد: وإن قام البائع الخبر وقال: هذا هو الذي أخبرني» سقطت عنه الیمین 
[بذلك]) وان كان المخبر مسخوطا عليه في حاله» هكذا كان يقول فيه بعض 
ایا 


وی رواية سحنون عن آشهب في العتبية وابن نافع أن مالكا سئل عن الرجل 
يشتري الجارية فیجد بها عيبا فيردها على صاحبهاء[فيريد صاحبھا]!' أن یستحلفه أنه 
ما وطئها منذ رأى العيب بهاء فقال: ليس له أن يستحلفه واستحسنها سحنون 


رحمه الله. 
فيمن اشترى حنطة "۲ مغشوشة أو اشترى شعيرا فلم ينبت أو زريعة 


قال ابن القاسم: ومن اشترى حنطة قد مسها الماء وجفتء أو عسلاء أو لبنا 
مغشوشاءولم يبين له بذلك"" فأكله ثم ظهر على ذلك» فإنه يوضع عنه قدر العیب؛ لأنه 


(1) في «ز» و «ح» و ات»: خبر حلف لقد. 

(2) زيادة من: از» و «ح» «ت». 

(3) زيادة من: «ز» و «ح» و ت». 

(4) الحنطة والقمح والبر والطعام واحد. الحنطة: البر. لسان العرب (3/ 360)؛ والصیاح المنير (154). 
(5) نی «ح» و اج» و «ب»: ذلك. 


وإن كان مما يوزن أو يكالء لا يوجد مثله في غشه» وإن علم أنه يوجد مثله. فاط( 
بذلك معرفته"" رأيت أن يرد مثله ويرجع بالشمن(. 

قال حمد: وفي كتاب ابن حبيب: قال عبد الملك: ومن باع من رجل شعيرا فزرعه 
المشتري فلم ينبت وتبين أن کل من زرع من ذلك الشعير لم ينبت» فسبيله سبيل 
العيوب يرجع عليه بقيمة عيب ذلك یقام " على أنه ينبت وعلى أنه لا ینبت» فما كان بین 
القیمتین من نقصان رجع به المشتري على البائع» وسواء عالا كان البائع بأنه لا ينبت أو 
جاهلا بذلك» إنما يرجع عليه بقيمة العیب؛ لأنه قد يصرف إلى العلوفة وإلى غير 
الزراعة؛ إلا أنه لیس سواء في الإثم عند الله عز وجل إذا دلس ول يبين وهكذا فسرہ لي 
أصبغ . 

قال حمد: معنى هذه المسألة على أنه باع ولم يشرط عليه المشتري أنه للزراعة 
ولذلك كان التدليس وغير التدليس في هذا سواءء وأما إن باعه على الزراعة فليس 
ذلك بسواء إذا كان البائع مدلساء ويعرف أنه غير نابت وباعه على أنه نابت» فزرعه 
الشتري وم ينبت فمصيبته من البائع» بمنزلة من باع سلعة معيبة ودلس فماتت من ذلك 
العيب فمصيبتها من البائع. وقوله يرجع بقيمة العيب معناه: أن الشعير غير النابت لا 
يوجد مثله. وأما لو كان ما يوجد مثله لرد المشتري مثله ورجع في الشمن”) كله. 


(1) في ز» و «ج» و ح»: يحاط. 

(2) في الأصل: معرفه» وني «ب» و «ز» و «ج» و «ط و ات»: معرفةء ولعل الصحیح ما أثبته من: «ح». 
(3) الدونة (10/ 338), 

(4) في «ح»: یقوم. 

(5) فی «ح» و (ط) و اب): ورجم بالئمن. 
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قال حمد: وسئل بعض مشايخنا عمن اشترى زريعة فزعم المشتري أنها غير نابتق 
فقال: جرب" فإن تبين أنها غير نابتة» حلف البائع أنه ما يعلمها من زريعته ولا دفع 
إليه إلا نابتة في علمه ويب رأ» فان نكل عن اليمين حلف المشتري أنها زريعته بعينهاء 
ويرجع بجميع الثمن؛ لأن الزريعة لا تصرف إلى علوفة أو أكل مثل القمح والشعير. 


فيمن باع جارية بها صفرة وزعم أنها [من]ٴ' حمى 
ومن زعم أنه تبرأ من عيب ومجهلة / الثمن [ق 272] 


قال سحنون: قال ابن القاسم: وسئل مالك عمن اشترى دابة أو عبدا فهلك 
الشتري ووجد ورثته بالسلعة عيبا. فقال البائع: قد تبرأت منه إلى صاحبكم. فقال: إن 
كانت له بينة وإلا حلف الورثة الذين يظن بهم آنهم علموا ذلك. 

قال سحنون: وقال لي ابن نافع : يحلفون على العلم. قال ابن القاسم: وان لم يكن 
فيهم من يظن أنه علم به فلا یمین عليه . 

قال محمد: وفي كتاب ابن حبيب ومن باع جارية بها صفرة فقال له المبتاع: ما هذه 
الصفرة التي أرى بها؟ قال: [من] ہی كانت بها ثم تمادت بها الصفرةه فأراد المشتري 
ردها وقال: ليست هذه صفرة حمىء فلا سبيل إلى رده إلا أن يعلم ويتبين 
[ویتحقق]( أن الصفرة كانت من غير ا لحي وكذلك لو كان بعینها قرو فقال له 


(1) في «ز» و ات» و (ح) و (ج): حرث. 
(2) زيادة من: از و «ت» و لم). 

(3) الدونة (10/ 322). 

(4) زيادة من: ات» و «ح» و «ز». 


(5) في الأصل وات» و «ز»: ویستحق؛ وفي (ح»: ویستحن ‏ وما آثبته من باقي النسخ. 


المبتاع: من أي شيء ضرر عینها؟ فقال: من رمد أصابها ثم تمادى ذلك بها إلى أكثر من 
ذلك فلا سبيل له إلى ردها إلا أن يعلم [ويتحقق]7'' أنه كان من غير رمدہ أو يكون 
الرمد أو الحمى لا يجوزان” إلى مثل ذلك يعرف ويتبين فيردها أبدا© على ما قال 
البائع حتى يظهر كذبه. 


قال حمد: ولابن القاسم في سماع عيسى أنه قال في رجل اشترى عبدا فیات البائع 
والبتاع ووجد ورثة المبتاع بالعبد عيبا كان به عند البائع» شهدت به شهود وم يعرفوا 
عدة الثمن والعبد قائم أو فائت أن مجهلة الثمن فوت» ويرجع بقدر العیب. ينظر إلى 
وسط قيمة العبد يوم قبضه المبتاع مثل أن يكون أرفع القيمة یومئذ خمسين دينارا و 
أدناها إلى أربعين ديناراء فبين القيمتين عشرة دنانير والعشرة تقسم بين القيمتين 
بنصفين» فيكون الثمن خمسة وأربعين» ثم ينظر كم العيب من ذلك فيرجع به. 

قال عيسى: لا أرى أن ینظر "نی شيء من هذا إلى وسط القيمة» ولكن إلى قيمة يوم 
بیع فيجعل القيمة ثمنه ۔ ا بقدر العیب فی القیمة٩).‏ 


(1) في الأصل و«ت» و «ز» و «ح»: ويستحقء وما أثبته من باقي النسخ. 

(2) في از» و «ت»: لا بجدانء وی «ح»: لا جران» وقي «ط»: لا تجوز. 

(3) في (ح) و (ت): إلى مثله يعرف ذلك ويتبين فيرد هو أبداء وفي«ز»: إلى مثله ويعرف ذلك ويتبين فيرد هذا 
أبدا. 

(4) في ات» و «ز» و «ح»: أرى أن ينظر. وما في العتبية مع البيان والتحصیل موافق للأصل. 

(5) في الأصل: يوم» وما أثبته من «ز» و «ت» و «ح»؛ و العتبية مع البيان والتحصيل . 

(6) العتبية مع البیان والتحصيل(8/ 3 30). مپذه العبارات انتهى الجزء السابع في (ح): كمل الجزء السابع 
من منتخب الأحكام بحمد الله تعالل وصل الله على آله. بسم الله الرحمن الرحيم صل الله على سیدنا 
وشميعنا ومولانا حمد. 


فيمن اشترى سلعة وباعها 
نم غاب أو فلس وظهر بالسلعة عيب 


قال محمد: وفي سماع أصبغ: سئل ابن القاسم عن رجل باع من رجل سلعة ثم باعها 
الشتري من آخرء ثم غاب ثم أتى من استحق السلعة. فقال المشتري للبائع الأول: أنت 
بعتها من بيعي هذاء هل تعدى عليه أم لا؟ فقال: نعم. 

[قال آصبغ](: وكذلك العيوب إلا أن [عليه]“ في العيوب أن يقيم البينة أنه 
اشتری بیع الإسلام وعهدتهم» فإن أقام ذلك رجع على البائع الأول [إلا] أن یقیم 
هو البينة أنه تبرأ من العيب إلى صاحبه أو باعه منه بیع البراءة» إلا أن الأوسط لو کان 
حاضرا فردت عليه لكان له الرد على صاحبه حتى يثبت عليه التبرئ والمعاملة عليها 
فهو في مقامہ!“. 

وفي سماع عيسى وسئل عن رجل باع عبدا فباعه مبتاعه من غيره» فوجد به المشتري 
عيبا كان عند بائعه الأول وقد فلس بائعه الثاني» فأراد المبتاع أن يرده على البائع الأول 
أو يرجع عليه بقيمة العيب إن كان قد فات العبد في يديه بعتق» فزعم البائع المفلس أنه 
ابتاعه بذلك العیب. وادعى البائع الأول أنه باعه به ولا بينة على ذلك. فقال: لا يقبل 
قوله إلا أن تكون”” له بينة على ما زعم أنه ابتاعه بذلك العیب» أو على إقرار منه به قبل 


(1) زيادة من: «ح». 

(2) في الأصل: علته» والتصحيح من «ح» و «ت» و «ز» والعتبية مع البيان والتحصیل (8/ 356). 
(3) زيادة من: «ز) و «(ت» و اح». 

(4) العتبیة مع البيان والتحصیل (8/ 356-355). 

(5) نی الأصل و باقي النسخ: إلا أن یکون» ولعل الصحيح ما أثبته من: «ط». 


زق 273] 
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لتفلیس» وله أن يرجع على البائع الأول بقيمة العیب إن كان قد فات أو يرده إن كان م 
1۳-3 
رفت . 


جم" 


فیمن اشترى جارية فأصابها صهباء " الشعر 
[أو سود شعرها](" وأصابها زلاء آو ذات شیب أو زعراء 
قال سحنون: قلت لابن القاسم: فمن اشترى جارية فأصابها صهباء الشعرء ول 
يكن كشف شعرها عند / البيع أتراه عيبا؟ قال: لم أسمع من مالك في الصهوبة شيئاء 
وسمعته يقول إذا اسود شعر الجارية أو جعد فهو عيب» وان كان بها شیب وكانت 
رائعة فهو عيب» وقال ابن القاسم: إلا أن يكون الشيب یضع من ثمنهاء وان لم تكن 


2 2 )4( 
رانعه فهو عیب . 


قال حمد: هذا جواب”" ۸ يعطنا فيه في الصهوبة جوابا یناه وقد روى عنه في غير 
الدونة أنه سئل عن الصهباء فقال: إن كانت رائعة ردها. 


ولمالك رحمه الله في كتاب ابن حبيب أنه سئل عن الصهباء إذا جاء المشتري ليردها 
وقال: ۸ أ كشف عن شعرها وم آشعر مها صهباء فقال لا كلام له في ذلك» لآن شعرها 


(1) العتبية مع البیان والتحصیل (8/ 3-322 32). 

(2) الصهبه: أن یعلوا الشعر حمرة وأصوله سود الصهوبة ا مرار الشعر الذکر أصهب والانشی صهباء 
واحمع صهّب. مقاییس اللغة (3/ 316)ء لسان العرب (7/ 26 4)» وا مصباح المنير (349). 

(3) ما بين المعقوفتين زيادة من: از» و (ت» و «ح». 

(4) المدونة (10/ 30 3), 


(5) کذا في الأصل و «ز» و (ح)ء وفیت»: هذا هو جواب» وق «ط»: هذا سوال. 


وف کتاب ابن حبیب أيضا قل لالك: والجارية يشتريها الرجل يلفيها رسخاء(؟) 
لا يخفى عليه إلا أن تكون فاحشة الرسخ [خارجة] من خلقة الزلل إلى نقصان 
الخلق» فهو عيب يردها به. 


قال سحنون: قال ابن القاسم: ومن اشترى جارية فأصابها زعراء العانة لا تنبت 
)4( 


قال عبد الملك: وغير العانة من مواضع الشعر في الجسد”" إذا لم ينبت فيه الشعر فهو 


عيب لأن عاقبته تبقی !من ناحية مرض السوء. 


جامع العيوب 


وفي سماع ابن القاسم: سئل مالك عن رجل ابتاع عبدا فأبق من ثم وجد من 
[يشهد]”" له أنه كان أبق عند الذي باعه» فقال البائع: إنه لم [يأبق] منك ولكنك 


غيبته. فقال: يحلف باللہ ما غيبته ولا بعته ولقد أبق مني ثم يأخذ ثمنه۳. 


(1) في از»: رشحاء وقي اط: رسخى. 

(2) في «ز» و «ت» و (ح): إلا أنه منها ظاهر للمشتري لا خفی: 

(3) نی الأصل و «ج» و «ب» و ط»: جارية» ولعل الصحیح ما أثبته من باقي النسخ. 

(4) النص من الدونة (10/ 23 3). 

(5) في «ح»: في ا حسد مثل الجناحين والرأس اذا. 

(6) في «ح»: يتقى» وی از" و لات): تنقى. 

(7) نی الأصلء وني «ح» و «ب» و «ط»: شهد» ولعل الصحيح ما أثبته من باقي النسخ. 

(8) في الأصل و «ب»: البائع إنه لم يبق في «ت» و «ح: البائع ل يأبق منك وفي «ز»: البائع يأبق منكء ولعل 
الصحيح ما أثبته من:«ط». 


(9) العتبية مع البيان والتحصيل(8/ 250). 


وسئل مالك عمن اشترى جارية [من رجل]!'' وسأله عن حيضتها فقال: ابا 
صغيرة وم تحض بعد وكانت قصيرة» فطمع المشتري أن يكون ها نشو“ عند حيضتهاء 
فلا اشتراها لم تقم إلا [عشرة آیام]" أو نحوها حتى حاضت. 

قال مالكث'“: إن كان مثلها حیض وبخاف أن تكون قد حاضت فأرى أن يستحلف 
انہا [ما] ۱" حاضت غنده» وان كانت صغيرة وقد ائتمنه غل ما قال فلا آری أن 
مع 


قال سحنون: قال ابن القاسم: والحمل في الجارية عيب في الوخش وغيرهم» وقد 
خالفني ابن كنانة في وخش الرقيق فقال: إن ا حمل ليس عيبا فسألنا مالكا عن ذلك 


وفي سماع عيسى قال ابن القاسم: في من اشترى أمة على أنها نصرانية فوجدها 
مسلمة غره بها. وقال المشتري: أردت أن آزوجها غلاما نصرانيا أو زعم غير ذلك. فإنه 
إن عرف ما قال من حاجته إلى النصرانية رأيته عيبا يردها به إن شای لأن ذلك ی ضطره 


إلى شراء غیرھا!'' حاجتہ إليها. 


(1) زيادة من: «ز» و ات» و (ح) و «(ب». 

(2) في (ح) و (ت): نشوز» ونی از»: نشور. 

(3) في الأصل و «ح» و «ت» و «ز» و «ط»: عشرا أو نحوهاء ولعل الصحيح ما أثبته من: (ب». 
(4) في «ت»: حاضت فقال إن كان. 

(5) زيادة من: اب) و از» و (ت) و «ح». 

(6) العتبية مع البيان والتحصيل (8/ 257-256). 

(7) فی «ب»: إلى شرائه لحاجته. 
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قال أصبغ: أو ليمين عليه ألا يملك مسلمة [إن]!'' اشتراها على ذلك الشرط فله 
95 )2( 
کا 


وفي سماع أصبغ سئل ابن القاسم عن ولد المجذومين هل ذلك فيه عيب؟ قال: نعم 
وسواء كان ذلك في أبويه جميعا أو في أحدهماء [لأن]!” الناس يكرهونه كراهية 


. 


وني سماع ابن القاسم سئل مالك عن بيع الاعدال من الكتان والبز يفتح فينظر إلى 
[ثوبين]” أو ثلاثة» أو رطل من الكتان أو رطلين ثم يجد الذي بعده لا يشبهه. فقال: 
إن الأعدال تكون أوها أفضل من آخرهاء فإذا فتح العدل فجاءه في ذلك صنف واحد 
أو ما بعضه قريب من بعض. فان كان الأول الذي نظر إليه هو أجود إلا أنه صنفه أو 
قريب منه فأرى البيع جائزا علیہ“ 


قال ابن القاسم: وسئل مالك عن الرجل يبيع الميراث فيبيع جارية فيقول الذي 
يصيح عليها أنها تزعم آنها عذراء ولا يكون ذلك شرطا منهم فيهاء نبا يقولون: إنها 
تزعم! ثم توجد غير عذراء فيريد / المشتري أن يردها. قال: أرى ذلك لے إلا أن [ق 274] 
یکونوا لم یقولوا له شيئاء وکذلك لو قال الذي یصیح علیها إنہا تنصب القدور و بر 


(1) في الأصلء وفی «ح» و «ج» و «ز» و «ت» و «ب»: أو اشتراهاء ولعل الصحیح ما أثبته من: «ط». 
(2) العتبية مع البیان والتحصیل(8/ 25 3). 

(3) في الأصل و «ب»: إلا أن الناس» ولعل الصحیح ما آثبته من باقي النسخ. 

(4) العتبية مع البیان والتحصیل (8/ 360). 

(5) فی الأصل يومين» والصحیح ما آثبته من: «ح» و «ت» و از». 

(6) العتبية مع البيان والتحصيل (8/ 1 ). 


فيا تزعم» ولا يشترطون ذلك. فإذا هی ليست كذلك فإني أرى أن ترد إلا ألأيخيروا 
شیئا فلا أرى عليه شیئا. 


وسئل مالك عن الرجل يشتري العبد فيجده أعسر أتراه عيبا؟ قال: نعم. قال ابن 
القاسم: وان انتفع بيديه جمیعا يكون أعسر يسرا''' فلا أرى أن پر دا“ 

وئی رواية العتبي سئل سحنون عن رجل سلف في عبد إلى أجل ثم قبضه فمات 
العبد عنده» ثم اطلع على عيب كان به أنه یغرم قيمته ويرجع بعبد مثله» وكذلك المرأة 
تنكح لعبد موصوف ثم تجد به عيبا وقد فات أنها تغرم قيمته وترجع بعبد مثله. 

وسئل سحنون عمن اشترى صبية مثلها لا يوطأ فوجدها مفتضة. قال: إن كانت 
من وخش الرقيق فليس ذلك بعيب» وان كانت من علية الرقيق فذلك عیب يردها به 
وان کان مثلها يوطأ فليس ذلك بعيب كانت مرتفعة أو من الوحش !“. 


وسئل مالك عن الصبي الصغير يكون في الکتاب فيأبق [فيقيم] الیوم والیومین» 
فإذا كبر وبلغ باعه سيده وم يتبرأ إلى المشتري من ذلك ولا أعلمه© إياه ثم يعلم 
المشتري بعد ذلك أمره أترى له بذلك على البائع رد العيب؟ قال: نعم. أرى ذلك له 
ولمثل ذلك من الإباقة عادة. 


(1) فی «ت»: أعسر أيسر فلاء وی «ط»: أعسر يسيرا فلاء وی «ز»: أعسر اليسراء وني «»: أعسر یسلن. 
(2) العتبية مع البيان والتحصيل (8/ 2 25). 

(3) نفسه (7/ 216). 

(4) نفسه (8/ 257). 

(5) زيادة من: لاح» و از» و ات». 

(6) في «ت» و «ح» و از": ویعلمه. 

(7) في «ت» و «ح» و «ز»: ولثل هذا. 

(8) العتبية مع البیان والتحصیل(8/ 291-290). 
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وسئل مالك عن الرجل یبتاع القلنسوة السوداء فإذا ذهب بها وجدها من ٹوب 
ملبوس فأراد ردها فقال: إن القلانس لتعمل من ا خلقان'''وذلك فأراها لازمة إلا أن 
مس 


ليب سجر 
يكن نقده الثمن بعد» فأراد المشتري ألا ينقد له ثمن الدابة حتى يحكم له في العيب با 
حکم. وقال البائع لا أحاكمك في شيء حتى آنتقد " ثمن . ما بعت منك. 


فقال: قال ابن مزين في هذه المسألة: آما ما كان شيئا يقضى به من ساعته فإنه لا ينقده 
حتى يحكم بينهماء وأما إذا كان أمرا يتطاول فيه الأيام فإنه يقضى للبائع بأخذ متاعه» ثم 
يبتدئ المشتري فی ا خصومة بعد إن شاء الّه. 
في كراء الدور بالمشاهرة”” أو إلى مدة معلومة والنقد فيها 
وما يجوز من الشروط فق الحمامات وما لا يجوز 


قال سحنون: قلت لابن القاسم: أرأيت إن آکریت"* دارا عشر سنين على أن أقدم 
إليه الكراء أيجوز ذلك؟ قال: نعم. 


(1) فی «ب»: من الثوب الخلق. 

(2) العتبية مع البیان والتحصیل (8/ 8-277 27). 

(3) هو وسيم بن سعدون القيسي آبو محمد طلیطلي سمع من الزهري حدث عنه آبو ابراهيم. ترتیب 
المدارك(5/ 229). 

(4) في «ح) و «ح» واط»: تنقد. 

(5) الشاهرة العاملة شهرا بشهرء شاهر الأجير مشاهرة وشهارا: استأجره للشهر .لسان العرب (7/ 227). 

(6) في ۱ط» و «ج» و (ح) و «ز» و ات۷: اکتریت. 


زق 275] 


تلمك تو حك یج 


قلت له: فمن اكترى دارا إلى مدة متى يجب الكراء على المتكاري؟ فقال: إن لم يكن 
بينهما شرط دفع إليه بحساب ما سكن إلا أن يكون أهل تلك البلدة كراء الدور عندهم 
على النقد فان كان على النقد أجبر المتكاري علیه(". 


قلت له: أفيجوز أن تكرى الدور وينقد فيها ولا تقبض إلا إلى سنة؟ قال: لا بأس 
بذلك لأن الدور مأمونة» فان بعد الأجل فلا بأس بكرائها ولا أحب النقد فيها“. 


قال ابن القاسم: قال مالك: ومن اکتری دارا كل سنة أو كل شهر بدرهم أو في كل 
سنة أو في كل شهر فلرب الدار أن يخرج المتكاري متى شاءء وللمتكاري أن يخرج متی 
شاء لأنه إذا كان كل شهر أو في كل شهر" انا يقع على غير شهر بعينه» وان قال: 
اکاری هك هة اتی سے ای مت الس ها لدمها خلت : 

قال ابن القاسم: ومن اكترى دارا فهدمها وكنس كنيفها على رب الدار. 

قال حمد: وذكر ابن حبيب أن من قول ابن القاسم إن كنس كنيف الدار على 
التکاری / وخالفه غيره وقال: كنس الكنيف على رب الدار» فان اشترطه على 
المتكاري لم بجز إلا أن يكون الكنيف جديدا أو مکشوفا!". 

قال سحنون: قال ابن القاسم: وان اشترط في الدار أنها إن احتاج فيها إلى مرمة رمها 
المتكاري من كرائها فلا باس بذلك» وان اشترط عليه أنه إن احتاج في مرمتها إلى آکشر 


(1) الدونه (11/ 520-519). 
(2) نفسه (11/ 37 5). 

(3) في «ح»: کل سنة. 

(4) الدونة (11/ 513). 


(5) فی«ت» و «ز»: جديدا أو مكنوساء وفي (ج): جديدا ومكنوسا. 


ما تکاراها به جعل الزيادة من عند نفسه فلا خير في ذلك» وكذلك إن كان شرطهما 
آنه ینفق من عند نفسه من غير لی 
قال ابن القاسم: ومن اکتری ماما واشترط عليه رب ا مم ما احتاج إليه آهله من 
الاطلاء بالنورة» ومن دخول ایام فلا خبر في ذلك إلا أن يشترط منه أياما معروفة“. 
قال حمد: ولالك في کتاب ابن حبیب أنه أجاز أن يواجر صاحب حمام على ما حتاج 
قال محمد: ومن اكترى دارا سنة بعشرة دنانير» وشرط على صاحبه أنه إن بدا له أن 


خرج قبل السنة حاسبه بها سکن فلا بأس بذلك إذا م ینقد كذلك روى ابن القاسم 


قال ابن القاسم ومن اكترى مسكنا من رجل واشترط عليه ألا يسكن معه أحدا 
فان کان لا ضرر على رب المسكن]7" في سکناها"» ولا مع المتكاري لم يكن له أن 
۱ و( 


ومن اکتری بیتا بعشرة دراهم على أنه إن سکن یوما من الشهر فکراء الشهر له 
لازم» فذلك جائز وان خرج كان له أن یکریە وان اشترط عليه أنه إن خرج فله أن 
یکریه فهذا لا يجوز في قول مالك . 


(1) الدونه (11/ 508). 

(2) نفسه (11/ 509). 

(3) ما بين العقوفتن زيادة من: از" و ات و (ح) و (ج). 
(4) في «ط»: سکنا ماء وفي (ح4: سکنی هؤلاء. 

(5) الدونة (11/ 517). 

(6) في «ج» و «اح»: فليس له وفي «ز» و «ت»: فليس علیه. 
(7) المدونة (11/ 13-512 5). 


اا د 


ومن اكترى دارا وفيها شجر فيها ثمرة قد طابت أو لم تطبء أو لا ثمرة فيها 
واشترط ثمرة الشجرة" فلا بأس بذلك إذا كانت الشجر يسيرة تكون فيه ثمرتها 
الثلث من الكراء فأدنى. 

قلت له: وكيف يعرف أن هذه الثمرة التي تكون في هذه النخل الثلث» ولیس في 
الشجر يوم اكترى تمرة؟ قال: يقال ما قدر ثمن التمرة على ما قد عرف منها في كل عام 
بعد عملها ومؤونتهاء إن كان فيها عمل؟ وما كراء هذه الدار بغير اشتراط تمرة هذه 
النخل؟ فان كان كراء الدار هو الأكثر من تمرة النخل بعد مؤونتها أقل من الثلث جاز 
اللا 

قال محمد: زاد أصبغ وهذا إذا علم أن التمرة تطيب قبل مدة الكراء وإلالم بجز. 

قال سحنون: قلت لابن القاسم: فان كان ما ي الدار من الشجر لیس تبعا للداره 
فاشترطت تمرة الشجر. فقال: إن كانت قد طابت وحل بیعها فذلك جائز» وان كانت ۸ 
تطب فلا يجوز ذلك» والکراء باطإ . 


باب قي الدار تنهدم أو ينهدم بعضها أو يترك التكاري 
سكناها و يمنعه ربها من ذلك 


قال سحنون: قال ابن القاسم: ومن تكارى بيتا فهطل [علیه]*" في الشتاء فإن كان 
هطلا یضر به فأبى رب البيت أن يصلحه كان للمتكاري أن يخرج وأن يصلحه رب 


(1) فی «ت» و اج» و (ح) و ازا: تمر الشجر. 
(2) الدونة (11/ 5 506-50). 


(3) نفسه (11/ 5 50). 


)4( زيادة من: از ولاج» و ات» و «ح4. 


سو الثامن: (مبائل موا 


وت 


البيت» فالكراء لازم ولا يجبر على إصلاحه.قال: وليس للمتكاري أن يصلحه من 
الكراء ویسکن. وهو قول مالك. وكذلك الدار إذا انہدم منها ما يكون ضرراء قيل 
للمتكاري إن شئت فاسكن وان شئت فاخرجء فان خرج وبنى صاحب الدار ما انہدم 
منها في بقية مدة الکراء لم يكن على المتكاري أن يرجع لاستتمام ما بقي من مدة الكراء. 
وان كان ما انہدم منها لا يضر بسكنى المتكاري ول يبنه رب الدار» لزم المتكاري أن 
يسكن. ول يكن له أن يخرج ولا أن يوضع عنه من الکراء بشيء!"". 

قال محمد: وفي بعض روايات المدونة قال: إلا أن يكون له في ذلك مرفق فيوضع 
عنه من الكراء درل 

قال ابن القاسم: فإن بنى المتكاري بیتا ما انہدم لم يكن له فيه شیءء لأنه تطوع به 
قال: وإن سقطت الدار أو خيف أن تسقط وصاحبها غائب. فللمتكاري أن يشهد على 
ذلك ويخرج إذا شاء الخروج0©. 

وني سماع / عيسى سئل ابن القاسم عن رجل اكترى منزلا وفيه علو وسفل فقال 
لصاحب المنزل: اجعل للعلو سلما فإنا لا نخلص إليه» فتوانى فيه فلم يجعل له سل 
ولم ينتفع به المتكاري حتى انقضت السنة. قال: ينظر إلى ما يصيب ذلك العلو من 
الكراء فيطرح عن المتكاري. 

قال سحنون: قلت له: فان اکتریت دارا لعلاث سين وأبيت أن آسکنها سنة وقد 
أمكنني منها رہہا. فقال: عليك کراء السنة إن لم يكن رب الدار ساکنا فيهاء أو غيره من 
(1) في از» و (ت) ولاح» و «ح» و «ط»: شیءء والتص من الدونة (11/ 521). 


(2) الدونة (11/ 521). 
(3) نقسه (11/ 522), 


[ق 276] 


فيها بعد السنةء لم يجب له إلا كراء سنتین(۳. 


باب ق اختلاف المتكاريين 


قال سحنون: قلت له: فان اختلف المتكاريان فقال رب الدار: اكتريتها بهائة دینار 
الذان فان 

قلت: فإن كان قد سكن شهرا أو شهرين أو أكثر السنة؟ قال: يتحالفان ويدفع إليه 
الساكن على حسب ما سكن من قيمة سكنى مثل الدار» ويتفاسخان فیما بقي. 

قلت له: فان قال المتكاري: تكاريتها بعشرة دنانير» وقال الآخر: بل بائة دینار 
ويأتيان جیعا بما لا يشبه. 


قال: یتحالفان ويتفاسخان ویردان!“ إلى كراء مثلها فیما سكن وهذا كله كالبيوع7. 


قلت له: فلو أن رجلا سكن داري بکراء» فلا مضی الشهر قلت له: أعطيني الكراء. 
فقال: نا أسكنتني بغير كراء. قال: عليه الكراء مع يمين صاحب الدار إذا ادعى ما 
يشبه أن يكون [کراء]''' الدار غرم كراء الدار قلت له: فإن انقضت المدة في الداره 


(1) الدونة (11/ 515-514). 

(2) نفسه (11/ 514). 

(3) في «ب» و (ط): وحلف. 

(4) في الأصل و «ح» و «ت» و«ج» و «ز»: ویردہ وفي «ط»: وترد» ولعل الصحیح ما أثبته من: ات». 
(5) الدونة (11/ 24-523 5). 


(6) فی الاصل: كواء ولعل الصحیح ما أثبته من باقي النسخ. 
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فاختلف التکاریان في بعض خشب الدار وفي جدار ادعی أنه بناه» وأنكر رب الدار 
ذلك. فالقول قول رب الدار في کل [شيء]!'' هو من البنیان.[ولو اختلفا فیما لیس من 
البنيان؟] فإن کان ذلك مثل سارية في الدار ملقاة» أو باب سس أو تشه فالقول 
قول 1ئ 

ڈچوووور) رج 
الدار قد انقضت السنة» ويقول المتكاري ما سكنت إلا منذ شهرين وانبدمت الدار 
الآن [فقال]'“: فالقول قول المتكاري وحلف(*. 


٠‏ قي اکتراء أرض المطر والعیون والابار 


قال سحنون: قال ابن القاسم: قيل لمالك: أرض الطر أيجوز النقد فيها إذا اکتریست» 
فإنا قد اختبرناها فلا تكاد تخلف» وم تخلف منذ زمان؟ 

فقال: إن كان بحال ما وصفتم فأرجو ألا يكون بالنقد فيها بأس» وان كانت تخلف 
فلا یصلح النقد فيها حتی تروی» وتمكن للحرث إلا أن يتكارها ولا ینقد. 

قال ابن القاسم: وسأل رجل مالكا عن الرجل يتكارى الأرض ولما بئر قد قل 
ماؤها فهو مخاف ألا يكفى زرعه.فقال: لا أحب لأحد أن يتكارى أرضا لما ماء ليس 
فيها ما يكفي زرعه؛ وإنما كرهه من وجه الغرر والخاطر ة. 


(1) في الأصل و «ب»: كل شهرء ولعل الصحيح ما أثبته من باقي النسخ. 
(2) ما بين المعقوفتين زيادة من: اج٠‏ و از» و «ح» و ت". 

(3) المدونة (11/ 25 5). 

(4) زيادة من: ات» و «اح» از و (ج». 

(5) الدونة (11/ 415). 

(6) نفسه (11/ 531). 


904 منتخب الاحکام قیمع ین 


قال محمد: ولمالك في سماع ابن القاسم أنه قال: إن وقع الكراء فيها على غير النقد لم 
يكن بذلك بأس. 

قال سحنون: قلت لابن القاسم: فمن اكترى أرضا لسنة مستقبلة» ولصاحبها فيها 
زرع أيجوز هذا الكراء؟ فقال: إن كانت مأمونة مثل أرض مصر فذلك جائز والنقد فيها 
جائز وإن كانت غير مأمونة فالکراء جائز ولا يصلح اشتراط النقد فیھا'''. 

قلت: فمن اكترى أرضا من رجل فقبضها منه متى يجب له الكراء؟ فقال: إن كان 
لأهل البلد سنة في كراء الأرض حملا عليهاء وإلا نظر فان كانت الأرض مما [تزرع]””ا 
مرة واحدة وقد رويت مثل أرض مصر التي إنما ریہا من النيل وليس يحتاج إلى اللطرء 
فإذا قبض الأرض وقد رويت لزمه نقد الکراء وإن كانت من الأرض التي لا يتم 

ق 277] زرعها إلا بالسقي أو المطر بعد / ما تزرع لم ينقده الكراء إلا بعد تمام ذلك. 

قال ابن القاسم: وان كانت أرضا تزرع بطونا مثل البقل والقصب وما آشبه ذلك» 
آعطاه كلما سلم بطن منها بقدر ذلك. 

قال بن القاسم: وإنم| خالف کراء الأرض التي تسقی بالعیون والابار والطر کراء 
الدور والابل إذا تشاحوا في النقد ول يشترطوا وم تكن هم بينة يحملون علیها فان 
يعطيه من الکراء بقدر ما سکن في الدار» أو سار في الطریق لأنه لو انبدمت الدار أو 
ماتت الابل لكان المتكاري قد أخذ بعض کرائه» وآما الأرض التي تسقی إن انقطع 
ماژها فهلك زرع التكاري لم يكن قابضا لشیء ء من الأرضء ول یکن عليه شيء من 
الکراء'''.فھذا الفرق بينهما. 


(1) المدونة (11/ 537-536). 


(2) نی الأصل و «ط» و «ب»: یزرع» وفي (ح»: زرع» ولعل الصحيح ما أثبته من باقي النسخ. 
(3) الدونة (1 7/1 541). 


في أرض الكراء تقحط وينقطع شربها 
أو یستغدر'' أو يصيبها جليد أو جراد 


قال سحنون: قلت له: فإن كانت أرضا من أرض المطر ثم قحطت فلم أقدر على 
حرثها. فقال: إن لم يأت من المطر ما يتم به زرعها فلا كراء لربها؛ وكذلك البثر أو العين 
إن انہارت قبل أن يتم زرع المتكاري فهلك الزرع بذهاب الماء فلا كراء له» ويرد الكراء 
إن أخذه. وهو قول مالك. 

وقيل لمالك: فان جاء من الماء ما كفى بعضه وحصده. فقال: إن كان الذي حصد له 
قدر [أعطي من الكراء بحساب ذلك » فإن لم يكن له قدر] ولا فيه منفعةءم يكن 
لرب الأرض من الكراء شیء. 

قال ابن القاسم: سألت مالكا عن الرجل يتكارى الأرض ثلاث سنين بثلاثين 
دينارا فيزرعها سنة أو سنتین فيغور بثرها [أو ینقطع عينها كيف يحاسب صاحبها؟ ]0/1 
فقال: يحسب له على قدر نفاق السنین وتشاح الناس فيهاء ولیس ما ينقد فيها كالذي 
يستأخر نقده. وكذلك الدار تتكارى للسنة وها أشهر قد عرف نفاقها فيها كدور مكة 
في أيام الموسم» وكفنادق ينزها التجار والناس في أيام الأسواق وليس كراء الشتاء 
والصيف واحد. 


(1) في (ح): أو من الغدير» وی «ج»: أو تستغدار. 

(2) في (زا: من الکراء بعد ذلك» وی (»: من الکراء بحسابه. 
(3) ما بین المعقوفتين زيادة من: از و ات٢‏ و (ح) و (ج). 
(4) الدونة (11/ 30 5). 


(5) ما بين العقوفتین زيادة من: ات و «ج» و «ح» و «زا. 


قلت: فإن اكتريت أرضا لأزرعها فجاءها ماء فأقام عليها فلم أستطع أن أزرعها. 
قال: هو عند مالك بمنزلة القحط'''وإن غرق بعضها قبل الزريعة فأراد المتكاري أن 
یرد ما بقي» فان كان الذي غرق منها هو أكثرها وم يبق منها إلا التافه اليسير “'ردها 
كله» وان كان الذي غرق منها ليس جل الأرض وضع عنه من الكراء بقدر ذلك» 
ولزمه ما بقي بمنزلة ما وصفت لك في العطش» ويفض الکراء على كريمها و غير 
كريمها وعلى قدر رغبة الناس فيهاء وليس ينظر إلى [متن]“ الأرض إذا كانت مختلفة 
بمنزلة ما إن استحق بعضها وبقي بعضها. 

قلت: فان زرعها فأصابها مطر شديد فاستغدرت وأقام الماء فيها حتی قتل/ الزرع 
كيف يعمل في ذلك؟ فقال: إن كان ذلك بعد مضي أيام ا حرث فهو بمنزلة البرد 
والجراد والجليد فمصيبة ذلك من الزارع» وان كانت [نما استغدرت في أيام احرث. ولو 
انکشف الماء عنها وقدر على أن يزرعها ثانية فلم يتكشف عنها الماء حتى انقضت أيام 
ا حرث: فهو بمنزلتها إذا غرقت في أيام الحرث وجاء من الماء ما يمنع من زراعتهاء 
فالكراء عن المتكاري موضوع”". 


(1) «إذا غار ماء الأرض المكتراة» فان مكان ذلك قبل الزراعة كان للمكتري مفاسخة الكراء». معين 
الحكام(2/ 504). 

(2) زيادة من: (ج). 

(3) أي جيدها. 

(4) غير واضحة في الأصلء وما أثبته من شرح ميارة (2/ 150)» نقلا من كتاب المؤلف المسمى المقرب 

(5) الدونة (11/ 28-527 5). 

(6) في «ح»: آقبل. 

(7) الدونة (11/ 30 5). 


الا ا ل تس یس 22 

۱ قلت: فان اكتريت منه آرضا وهي عرقة على أنه إن نضب ماؤها عنها فهي له با 
سمینا "من الکراء وإن ثبت الاء فلا كراء بينناء فقال: هذا جائز إن لم يكن الکراء أنقد 
إلا أن تكون أرضا لا يشك في انكشاف الماء عنها فلا بأس بذلك. 


قال ابن القاسم وسئل مالك عن الرجل يكتري الأرض ثلاث سین فتغور عينها 
وقد زرع فيهاء ويأبى رب الأرض أن ينفق عليها. فقال: للمتكاري أن يعمل / في 
العين بکراء سنته تلك» وليس له أن يعمل فيها أكثر من كراء سنة واحدة» وان زاد فهو 
متطوع في ذلك وليس هذا في الدور كذلك!©. 


فيمن اکتری أرضا إلى مدة فانقضت وله فيها زرع أو غرس 
أو حصد الزرع قبل انقضائها أو آراد أن يعمل في أرض غير ما اکتراها له 


قال سحنون: قال ابن القاسم: ومن استأجر أرضا ليزرعها حنطة فأراد أن يزرعها 
غير الحنطة ما مضرته على الأرض كمضرة الحنطة كان به ذلك). 

قلت: فإن اكترى أرضا لعشر سنين ليزرعها فأراد أن يغرس فيها شجرا؟ فقال: إن 
كانت الشجر آضر بالأرض من الزرع منع من ذلك. قلت: فان انقضت المدة وغرسه 
في الأرض فاكتريت الأرض كراء مستقبلا؟ قال: لا بأس بذلك"). 


(1) فی اج»: سمياء وفي ت»:نشاء وفي از»: سميها. 

(2) المدونة (11/ 542). 

(3) نفسه (522-521/11). 

(4) في ت»: كان به ذلك وان آراد أن يزرع فيها غير احنطة ما مضرته على الأرض وان آراد أن یزرع فیها 
غير الحنطة ما مضرته على الارض قلت. والنص من المدونة (11/ 538). 

(5) الدونة (11/ 33 34-5 5). ۱ 


[ق 8 27] 


قلت: فمن اكترى أرضا لسنته هذه فحصد زرعه منها قبل مضي السنة لمن تكون 
الارض بقية السنة؟ فقال: إن کانت من أرض الطر وما آشبه ذلك"""فهي لرب 
الأرض»[وإن]” كانت من أرض السقي التي يعمل فیها الشتاء والصیف فهي 
للمتكاري حتى تتم السنة» وان مضت السنة وفيها زرع لم يبد صلاحه أو بقل فقال له 
رب الأرض: أقلع ما فيها لم يكن له ذلك» وللمتكاري أن يترك حتى يتم زرعه أو بقله. 
ويكون لرب الأرض كراء أرضه على حساب ما اكتراها منه كذلك قال مالك 


ر حم“ اه , 


فيمن اكترى أرضا وفيها زرع أو بقل أو شجر 
واشترط ذلك ومن زرع آرضا بغير آمر ربها 


قال سحنون: قلت لابن القاسم: فمن اکتری آرضا بیضا وفیها نبذ من شجر لمن 
تکون ثمرة تلك الشجر؟ فقال: لرب الشجر. الا أن یشترطها التکاری وکانت الثلث 
فأدنى» فان اشترطها وکانت أكثر من الثلث وزرع فالتمرة لصاحبهاء ویقوم على 
التکاری کراء الأرض بغير تمرة ویعطی [أجر]"" ما سقی به التمرة إن كان سقاها وکان 
له فیها عمل. 

قال ابن القاسم: ومن اکتری آرضا وفیها زرع لم يبد صلاحه أو بقل لم یبد صلاحه 
واشترط ذلك فان كان ذلك یسیرا جاز ولست آبلغ به الثلث لن مالكا قال لي في 


(1) فی «ح) و «ج» و «ز» و ات۷: ذلك مما هي للزرع خاصة وانا منتهی سنته عند الناس رفع الزرع منها 
حمل على ذلك فهي. 

(2) فی الأصل: لمن کانت» وفي باقي النسخ: وان کانت» وهو الصحيح. 

(3) الدونه (11/ 38 5). 


(4) زيادة من: «ح» و «ز» و (ج)ء وی ات»: آجرة. 


الجزء الثامن: (مسائل العيوب) ہے 909 


الرجل يتكارى الأرض أو الدار وفيها النخلات أو السدرة أو الدالیة''' وفیھا تمر لم 
یبد صلاحه» فيشترطه لنفسه أو لا تمرة فيها فاشترط ما خرج من التمرة أنه إن كان ذلك 
يسيرا م ر به بأسا©. 

قال سحنون: قلت له: أرأيت من زرع أرضا فقال رب الأرض: لم آذن لك أن تزرع 
أرضي. وقال الزارع بل أكريتها مني وقد مضی أبان الزراعة. [فقال](*: فالقول قول 
رب الأرض مع یمینه» ولا يكون له أن يقلع الزرع» وله مثل كراء أرضه إلا أن يكون 
قد علم بالزراعة» فلم يغير ذلك» وقامت عليه بينة» أو أبى من اليمين إن لم تقم له بينة 
فلا يكون له من الكراء إلا ما أقر به الزارع بعد يمينه إلا أن يأتي ہما لا يشبه. 

قلت له: أرأيت إن كان ذلك في إبان الزراعة» ولم يعلم رب الأرض بذلك» ول تقم 
للزارع بينة أن رب الأرض علم بذلك» وأنه أكراه الأرض وحلف رب الأرض أنه لم 
یکره ول يعلم ما صنع. قال: رب الأرض بالخيار إن أحب أخذ منه الكراء الذي أقر به. 

قال سحنون: وقال غيره: أو كراء مثل أرضه. قال ابن القاسم: وإن أبى كان له أن 
يأمر الزارع بقلع زرعه إلا أن يتراضيا على أمر حلال فینفذ بينهما. وقلت له: أرأيت إن 
قال الزارع لا أقلع الزرع وإنما!“ أتركه لرب الأرض. فقال: ذلك جائز إذا رضي به 
رب الأرض» وكذلك إن لم يكن للزارع في قلعه منفعة لم يكن له أن يقلعه ويتركه لرب 
الارض إلا آن/یأبی رب الارض آن بقبضه فیأمر الزارع و 


(1) الدالیة: شيء يتخذ من خوص وخشب یستقی به بحبال تشد في رأس جذع طویل.لسان 
العرب(4/ 398). 

(2) الدونه (11/ 54 5). 

(3) زيادة من: اب». 

(4) في «ح» و ات» و از» و «ج» و «ب»: وأنا. 

(5) الدونة (11/ 540). 


جامع أكرية الدور والأراضين 


وق کاب المسائل لابن مزین وسأل رجل أصبغ فقال: إني كنت [زرعت أرضالي 
كامونا ولم ينبت وأبطأ عن إبانه ونباته» حتى [إنه]'' لم يشك الناس أنه قد هلك البذر 
الذي بذرت من بعض عاهاته من ماء أو غير ذلك فلا يئست من نباته» اکتریت أرضي 
من رجل غرس فيها مقتاة فنبتت القتاة والكمون معا نباتا واحدا ما ترى في ذلك؟ 
فقال: إن الکمون لك والقتاة لغارسها وبعضر " الكراء الذي أكريت به الأرض على 
قدر انتفاعھا! مها أنت فی كمونك والمكتري في مقتاته» فما أصاب الكمون من ذلك 
سقط عن المكتري من الكراء. قال: ثم سألته أنا عنها بعد أيام فقال لي بهذا القول وثبت 
عليه. 


فقلت له: أرأيت إن أضر الكمون بالمقتاة وغمها حتى نقصها في نباتبا وحملها فقال 
رہہا: اقلعوا عني الكمون فإنه قد أضر بي وأبطل مقتاتي أذلك له؟ قال: ليس ذلك له. 
وان كان ذلك كذلك ونقصت المقتاة من سبب ذلك وضع عنه من حصته من الكراء 
مقدار ما نقص من القتاة من قلیل آر کی لآن هذا من سبب الارض. [قال]۳: 
وکذلك إن آبطلها كلها أو آحرقها كانت مصیبتها منه ورجع المشتري بالکراء کل 


(1) زائدةمن: «ز». 

(2) في «ج» و هز» و «ح»: آری. 

(3) في «ج»: وتقبض الکراء. 

(4) في (ح»: انتشفاعك» وی (ت» و «ز»: انتفاعکها. 

(5) زيادة من: ات» و (ح» و «ج). 

(6) في «ز» و «ب» و «ط»: کانء ولعل الصحیح ما أثبته من باقي النسخ. 


وأخذه''' وأسقط”" عنه بمنزلة ما لو غرسها فلم تنبت أصلاء ولا كراء لرب الأرض 
لأن اللاك جاء من سبب الأرضص]©. ۱ 


قال ابن القاسم: ولا بأس أن يستأجر رجل ثلث أرض أو ربعها على الاشاعة ولا 
بأس أن يستأجرها بالأذرع إن كانت الأرض مستوية» وكذلك إن قال: أكريك مائة 
ذراع من آرضی في موضع کذا وکذا فلا بأس بذلك إن كانت الأرض مستوية» وان 
كانت مختلفة ولم یسم موضعا معلوما فلا خير في ذلك. وقال غیره: وان كانت الأرض 
مستویه فلا يجوز حتی یسمی له الموضع. 

قال ابن القاسم: ومن اکتری آرضا وشرط عليه رب الأرض أن لا یزرعها حتی 
یکربہا “ثلاث مرات ویزرعها في الکراب الرابع في هذا منفعة لرب الأرض فلا بأس 
بذلكء وكذلك إن [کان]''' اشترط عليه أن یزبلها بشیء معروف فلا بأس به وان 
اشترط التكاري على رب الأرض حرئها جاز ذلك أيضا. وهو قول مالك . 


قال ابن القاسم: وسمعت مالکا وسئل عن رجل زرع آرضا فحمل السیل زرعه إلى 
آرض آخر فنبت في آرضه. قال: فلا شىء للزارع وهو الذي جره السیل إليه. 


(1) في «ح»: فيأخذه. 

(2) فی «ت»: أو آسقط وفي (ج): أو سقط» وفي (ح»: وسقط. 

(3) ما بين العقوفتین زيادة من: ازا و «ح» و ات) و (ج). 

(4) كرب الارض يكربها كربا و کرابا: قلبها للحرث: وآثارها للزرع. لسان العرب: مادة (کرب). " 
(5) زيادة من: لزا و اتا و «ح». 

(6) الدونة (11/ 54 55-5 5). 


(7) نفسه (11/ 56 5). 


قال حمد: وذكر بعض الرواة عن سحنون أنه قال: إذا لم يكن فيه منفعة فهو للذي 
جره السيل إليه» وإن كان قد ظهر ونبت فهو لربه وعليه كراء الأرض» وان كان قد تم 
أخذه صاحبه ولا كراء عليه بمنزلة الشجر. 

قلت: فإن زرعت آرض رجل شعيرا فحصدت شعيري فانتثر منه حب فنبت قابلا. 
قال: أراه لرب الأرض '. 


قلت لابن القاسم: فان اكتريت من رجل أرضا فزرعها وم أنتقد منه الكراء [فأفلس 
امتكاري] من أولى بالزرع؟ قال: رب الأرض حتى يستوفي كراءه» ولو مات الزارع 
كان صاحب الأرض إسوة الغرماء©. 

قلت له: فان استأجرت أرضا لأزرعها كل سنة بمائة دينار أيجوز هذا؟ قال: نعم. 
قلت: أفيكون لكل واحد منھم| أن يخرج متى شاء ويترك الأرض. قال: نعم. مالم يزرع 
فان زرع فليس لواحد منهما أن يترك» وكراء تلك السنة لازم له ويترك ما بعد ذلك إن 
شاء وهو قول مالك 


قال محمد: وفي سیاع عیسی قال ابن القاسم: قال مالك: إذا تکاری الرجل دارا سنة 
بعينها فسكن سنة ثم جاء صاحب الدار عند انسلاخ السنة يطلب منه الكراء. فقال: قد 
قبضته مني لم يقبل قوله عليه وعليه كراء تلك السنة إلا أن يأتي منه ببراءة إذا قام عليه 
بحدثان ذلك» وإن طال ذلك بعد انسلاخ السنة ثم جاءه بعد ذلك يطلب منه كراء 


(1) الدونة (11/ 556). 

(2) زيادة من: «ت» و «ح» و «ج» واز». 

(3) في «ح»: للغرماء» والتص من الدونة (11/ 58 5). 
(4) الدونه (11/ 36 5). 


الجزہ النامن: (مسانل العيوب) 913 


السنة. فقال: قد دفعته [إلیك]!'' كان القول قوله» ول یکن لصاحب الدار عليه إلا 
يمينه» لقد قضاه دنانره ولا تبالي خرج من الدار أو كان فيها إذا طال ذلك كان القول 
قوله مع يمينه» ویبرأء ولو كان أكراه سنة بعينها فسكن بعد ذلك تسع سنین وصاحب 
الدار ينظر إليه [1] يواجبه على كرائه ثم جاءه بعد عشر سنین يطلب كراء السنة 
الأولى وكراء التسع سنين التي كانت بعد السنةء فلا يمين له في كراء السنة الأولى إذا 
قال: دفعته إليك» وله قيمة كراء التسع سنین إذا قام [علیه]" بحدثان انسلاخها إلا أن 
يأتي الساكن ببراءة [تبرثه]" من الکراء والا ۸ يقبل قوله. وان خرج من الدار وان 
طال ذلك ثم جاء يطلب الكراء فلا شىء له» لا كراء السنة ولا كراء التسع سنين إذا 
زعم أنه قد دفع ذلك ويحلف ويبرأء وإذا قام يطلب/ ذلك بحدثان ذلك» فله كراء 
التسع سنين وان كان قد حرج من الدار. قال: وإذا أكراها عشر سنین مسجلة فلا 
انسلخت جاء يطلب الکراء فإنه إن جاء يطلبه بحدثان انسلاخ العشر سنين فله الكراء 
إلا أن يأتي الساكن منه ببراءة تبرئه» وان قام يطلب ذلك بعد طول الزمان فالقول قول 
الساكن مع يمينه ويبراً. 

قلت له: فلو استكرى منه سنة فلا سكن ستة أشهر جاء يطلب الکراء فقال: قد 
دفعت إليك كراء السنة أيكون القول قوله أم ماذا العمل فيه؟ ولأي شیء جعلت 
القول قول رب الدار إذا قام يطلب ذلك بحدثان السكنى؟ فقال: لا يقبل قوله في 
السنة ولا بحدثان ذھاہا. وكذلك قال مالك لانه ليس فيه فوت. 


(1) زيادة من: از» و ات» و (ح) و «ج». 
(2) في الأصل: أوء وما أثبته من «ح» و لازا و «ح» و«ط). 
(3) زيادة من: لاز . 


(4) زيادة من: «ح» و ات» و «ز» و اج*. 


[ق 280 ] 


ما يجوز من النقد قي كراء الدواب وما ل يجوز 
واختلاف المتكاريين في وقت دفعه وق يوم الخروج 


قال سحنون: قلت لابن القاسم: أرأيت إن اكتريت راحلة بعينها إلى بلد بعينه 
أيصلح النقد في ذلك؟ فقال: إن كان يقبضها إلى اليوم واليومين والأمر القريب فلا 
باس بذلك» وان تباعد فلا خير فيه؛ لأنه يصير سلما في كراء راحلة بعينها. 

قلت: فهل يجوز أن يشترط رکومها بعد شهر أو شهرين؟ قال: لا بأس بذلك إذام 

قال سحنون: وقال غيره: لا جوز. 

قال حمد: ومن تكارى كراء مضمونا إلى أجل مثل كراء ا حج في غير إبانه فلا بأس 
أن [یقدم]"" منه الدينار والدينارين ویؤخر سائر ذلك إلا أن يأتي الكري بالظھر'“. 
ولا جوز أن يتأخر الثمن كله وقد كان من قول مالك أنه لا ینبغی في هذا إلا أن ينقد 
[مثل] ثلثي الكراء ثم رجع إلى هذاء وقال: قد اقتطع الأكرياء أموال الناس» ك 
كري قد هرب وترك أصحابه. 

قال حمد: ومن اكترى كراء مضمونا إلى غير أجل فلا بأس أن يتأخر النقد كله فيه 


إذا كان يشرع في الركوب. 


(1) المدونة (11/ 464). 

(2) غير مقروءة فی الأصل » وفي «ز»: ینقد» ولعل الصحيح ما أثبته من باقي النسخ. 
(3) في «ز»: بالنظر. 

(4) زيادة من: «ز» و «ت» و (ح». 

(5) في (ح) و ازا و (ت): وکم. 


قلت لابن القاسم: فإن طلب الكري الكراء مني قبل أن يحمل لي شيئا أو بعدما 
سرنا يوما أو يومين فقلت: لا أدفع إليك حتى أبلغ الموضع. فقال: إن كان للناس في 
دفع الکراء سنة حملتھا على عمل الناس وهذا قول مالك. وان لم يكن لهم آمر مصروف 
أعطعة رقد رما مسر من الط ۱ 

قلت: فان وقع الكراء بيننا على ثوب بعينه فأراد قيض الثوب وأبيت أن أدفعه إليه 
حتى استوفي ا حمولة أو الركوب. فقال: إن كان كراء الناس على [النقد]" أجبرت 
علیه وإن كان الكراء عند الناس ليس بالنقد لم بجز النقد في الکراء إلا أن تقع الصفقة 
عل القد. 


قال ابن القاسم: ومن أكرى إبلا إلى مكة. فقال للجمال: اخرج في اليوم. وقال 
الجمال: لا أخرج بك؛ لأن في الزمان [بقية]7)؛ فللجمال أن يتأخر إلى خروج الناس 
ويلزمه ا لخروج لخروجهه'". 


ما يجوز للمتكاري أن يفعله وما لا يجوز والحكم ق التعدي 


قال سحنون: قال ابن القاسم: ومن اكترى دابة ليركبها فحمل عليها غيره فلا ضمان 
عليه إذا حمل عليها من هو مثله. 

قال ابن القاسم: وإن عطبت الدابة وقد كان أكراها من غير أمين ولا يعلم بعطب 
الدابة إلا بقولهء فالذی اكترى الدابة آولا ضامن لماء وليس على المكتري الثاني ضمان 


(1) الدونة (11/ 487). 

(2) نی الأصل: هذاء وماأئته من(ح) و لازا و ات». 

(3) المدونة (11/ 466). 

(4) في الأصل: نقیة وفي «ب» و «ط»: تقية» ولعل الصحيح ما أثبته من باقي النسخ. 
(5) الدونة (11/ 489). 


[ق 281] 


إلا آن يأتي العطب من سببه أو يتبين كذبه. قال ابن القاسم: ومن اكترى على حمولة إلى 
بلد فأراد أن يصرفها إلى بلد غير الذي اكتراها إليه ما هو مثله في الصعوبة لم يكن ذلك 
له إلا أن يشاء الکری(. 

قال ابن القاسم: قيل لمالك: فلو أن رجلا اكترى دابة إلى موضع فتعداه فضلت 
الدابة فضمن / قيمتها ثم أصابها بعد ذلك ۸ تتغير» فأراد رها أن يأخذها ويرد القيمة. 
فال لیس ذلك له لأا مبايعة وقد قت یبا“ 

قال سحنون: قلت لابن القاسم: فمن اکتری دابة ليركبها فحمل معه علیها ردیفا 
فعطبت الدابق فقال: قال مالك: فیمن اکتری بعيرا لیحمل عليه شیئا معروفا فزاد فيه 
فانه ینظر إلى تلك الزيادة» فان كانت ما یعطب بها إذا زیدت خير رب الدابة» فان حب 
فله کراژه الأول وكراء الزیادق وإن آحب فله قيمة الدابة یوم تعدی عليهاء ولا كراء له 
وان كانت الزيادة لا تعطب مثلها فله کراء الأول وکراء ما تعدی فيه ولا ضان عليه 
فالذی سألت عنه من الردیف مپذه المنزلة إن كان ردیفا تعطب الدابة من مثله أو لا 
یعطب فهو على ما فسرت لك . 

قال حمد: وروی عیسی عن ابن القاسم أنه قال: ومن اکتری بعيرا لیحمل عليه 
وزنا مسمی فزاد فيه زيادة يعطب في مثلهاء ثم رده إلى صاحبه وقد آنقصه وأهزله. 
فنحره صاحبه ثم علم بزيادة الكتري وأنه هو الذي آعطبه. فانه ینظر إلى قيمته یوم أتى 


(1) الدونة (11/ 7 47). 
(2) نفسه (14/ 5 44). 


(3) نفسه (11/ 487) و (163/15). 


الحرء الثامن: 


(مسائل العيوب) ا 17 9 


به وقيمته يوم تعدى عليه ثم يكون را إن شاء أخذ ما بين القيمتين وان شاء [أخذ]'"' 
کر اد 

قال سحنون: قال ابن القاسم: ومن اکتری دابة إلى موضع فعدل عن طريقه الیل 
ونحوه فعطبت الدابة فهو ضامن بحال ما وصفت لك“ . 

قال ابن القاسم: وسمعت مالکا وسئل عن رجل تکاری دابة إلى ذي الحليفة فتعدی 
بها ثم رجع فعطبت بعدما رجع إلى ذي الحليفة أو إلى طریق. فقال: إن كان تعدیه ذلك 
مثل منازل الناس فلا آری عليه شيئاء وان كان [جاوز]۲ ذلك مثل الیل وا میلین فأراه 
ضامنا'“۔ قال: ومن تکاری دابة فحبسها على صاحبها فهو بالخيار إن شاء ضمنه 
قیمتها یوم تعدی علیها وان شاء أخذ دابته وکراء ما تعدی إليه» الا أن یکون [نما تعدی 
شيئا یسیرا فلیس له إلا کراء دابته إذا أتى مها على حاها لم تتغير. 

قال ابن القاسم: مثل أن يكون اكتراها ليوم فحبسها شهرا فرب الدابة حير في 
التسعة والعشرين يوما إن شاء أخذ ما حبسها فيه على قدر ما استعملها أو حبسه إياها 
لغير عملء وان شاء قيمتها من بعد اليوم الذي كان فيه الكراء. 

قال سحنون: قلنا له: وان لم تتغير الدابة؟ قال: وان ۸ تتغير فهو ممحيرء وهو قول 
مالك" . 


(1) زيادة من: اب» و «ط». 

(2) العتبية مع البيان والتحصيل (9/ 118). 

(3) المدونة (11/ 479-478). 

(4) في الاصل: جاوزه وما آثبته من اب) وات» و «ج» و ازا. 
(5) الدونه (14/ 360 (15/ 171). 


(6) نفسه (11/ 9 47). 


قال ابن القاسم: قال مالك: ومن تكارى بعيرا على أن يحمل عليه حمل كتان فحمل 
عليه حمل صوف فعطب فإنه ينظرءفإن كان الذي حمل هو أجفى وأتعب فهو ضامن؛ 
وا نها الا ار فا اس اوه ار لته وان كان 
لا مضرة فيه فلا ضمان عليه؛ إلا أنه إذا وجب الضمان خير صاحب الدابة» فان أحب 
كان له مثل كراء دابته» وإن أحب كان له قيمة دابته يوم ضدی عا 


جامع القول فيما يضمنه الأكرياء وما لا یضمنونه 


قال سحنون: قلت لابن القاسم: أرأيت إن استأجرت حمالا ليحمل لي دهنا أو بزا 
أو غير ذلك من العروض فانقطعت الحبال أو عثرت الدابة» وأتى من سببها ما آتلف 
الذي عليها أو أفسده. قال: لا شیء على رب الدابة في ذلك إلا أن يكون غر من عثارها 
أو من ا حبال التي ربط بها المتاع'“؛ لأنه كأنه استؤجر ليحمله على البلاغ بمنزلة 
السفن. ولا كراء له وهو قول مالك(*. 

قلت له: فان دفعت إليه دهنا بالفسطاط لیحمله إلى فلسطين فحمله على دابة عثور 
فلما بلغ العريش [عثرت الدابة فذهب] " الدهن وقیمته بالعريش أكثر من قيمته 
بالفسطاط أين يضمن قیمته؟ [قال](: بالعریش ٩‏ 


(1) في الأصل: الشن وما آثبته من «ح» و ات» و «ج» و ازا. 

(2) نی الأصل والدونة: وربا ولعل الصحیح ما آثبته من ط» و «ز» و (ح) و ات» و «ج). 
(3) المدونة (11/ 480). 

(4) نفسه (11/ 489). 

(5) نفسه (11/ 6 49). 

(6) نی الاصل. العریش ذھب؛ وما آثبته من «ز) و ات» و (ج) و اح2. 

(7) زيادة من: (ح) و از و ات و (ج1. 

(8) الدونه (11/ 2 49). 


الجزء الثامن: (مسائل العيوب) _.. 919 


بحسابه إلى ذلك الموضع. كذلك قال ابن حبيب. 

قال سحنون: قال ابن القاسم: ولو ذهب المتاع بأمر من الله عز وجل مثل أن يسرق 
أو يأخذه اللصوص أو ما أشبه ذلك مما ليس فيه من سبب الدابة لكان على صاحب 
المتاع أن يأتي بمثله يحمله له الكري ويعطيه أجرة كاملة. 


قال سحنون: قال غير ابن القاسم: العثار في هذا" وما أصيب بلصوص أو حريق 
وألا یعطوهم إلا كراء كاملا إن لم يغر الأكرياء من العثار» وان غروا ضمنوا"". 
قال نون: قلت لاد القا : فان ر ۰ صاح الگا ۱ ى» فذهب التا 
e‏ بن ا سم چیہ بات ايت ê‏ 
بأمر من الله عز وجل غير العثار. فقال: يرفع ذلك إلى سلطان ذلك الموضعء» فيأمر 
بكراء الدابة في ذلك الموضع إن وجد ها كراء أو آمامه» وإن ۸ يجد فالكراء لازم لرب 
الدابة بمنزلة ما قال مالك في رجل تکاری إلى ا حج فیات في الطريق أنه يكري الورثة ما 
كان يكريه» ويطلب ذلك في الطریق. فان لم يوجد كان الکراء كله في مال الميت. 
قال سحنون: قلت له: فإن كذبه رب التاع فیما ادعاه من تلف المتاع بعشار أو 
لصوص أو غير ذلك وقال: لم يَضع متاعي ولکنك غیبته» [قال]': فالقول قول 
صاحب الدابة فيا ادعاه من ذلك7)؛ لأن كل شيء دفعته إلى أحد من الناس وأعطيته 


(1) في «ت»: العثار في الدابة. 
(2) المدونة (11/ 497). 
(3) زيادة من: «ط». 

(4) المدونة (11/ 490). 


زق 282] 


على ذلك [أجرا]''' فهو عند مالك مؤتمن إلا الصناع الذين يعملون في الأسواق 
بأیدیہم فإنهم لم يؤمنوا على ما دفع إليهم. وكذلك من تكوري على حمل طعام أو إدام 
على نفسه أو على دابته أو في سفينة فهو ضامن لذلك. إلا أن يأتي ببينة تشهد على تلفه 
من غير فعل الذي حمله "۳ لأن الطعام والادام قد رأى أهل العلم أن يضمنه الأكرياء 
وجعلوهم فيه بمنزلة الصناع» وم يأمنوهم عليه إذا أسلم إليهم'”. 

قال حمد: وقد اختلف أصحاب مالك فیما یضمنون من ذلك. فمذهب ابن القاسم 
1و شس اھ اتوك يعن للك وها اافرہ أكون ابن سے 

قال سحنون: قلت لابن القاسم: أرأيت الجمالين والبغالين وأصحاب السفن ألهم 
أن يمنعوا ما ملوا بكراء حتى يستوفوا كراءهم؟ قال: نعم. 

قلت: فان حبسوا هذه الأشياء فضاعت؟ فقال: ما حملوا من شىء حاشا الطعام 
والشراب فلا ضهان عليهم فيه إلا أن [یعیبوا] " عليه ويحوزوه على آصحابه؛ فيكون 
بمنزلة الرهن ويضمنونه» وما م يحوزوا ولم [يغيبوا]! '' عليه فلا ضمان عليهم فیه» وهم 
الأجر كاملا إن كانوا قد بلغوه غايته فضاع في الوجهين جميعاء وأما الطعام فان كان 
[ضاع]!”' فالأكرياء له ضامنون إلا أن تكون هم بينة على التلف من غير فعلهم. أو 
يكون أرباب الطعام مع الطعام فلا يكون عليهم ضمانء ويكون لهم الأجر كاملا إن 


(1) زيادة من: «ط» و ۷ات٢‏ و لاز» و «ح» و (ج». 

(2) الدونة (491//11). 

(3) نفسه (11/ 490) و (11/ 491). 

(4) فی الأصل: يعيبواء والصحیح ما أثبته من «ط» و «ج» و «ح» و «ت» و اب». 


(5) نی الأصل: فضاع وما أثبته من «ح» و ات» و «ز» و ااج/: ضاع. 


کانوا قد بلغوه غايته» وإن لم يكونوا بلغوه وادعوا الضياع بغير بينة لم يصدقوا وقيل هم: 
عليكم أن تأتوا بطعام مثله إن لم يكن أرباب الطعام معهم» وإن كانت لهم بينة قيل 
لأرباب الطعام هاتوا طعاما مثله يحمله لكم ا حمالون منتهى الغاية» وعلیکم الكراء 
كاملا. وهو قول مالك. 


قال مالك: وما استحمل الرجل على عنقه أو على دابته ما حمل في الأسواق فعشر 
الرجل أو عثرت الدابة أو أتى منهما ما يكون سببا لتلف ما استحمل, فلا كراء له ولا 
ضمان عليه» وسبيله في ضمان ما استحمل سبيل ما استحمل الح الون والبغالون من 
بلد إلى بلد. 


قال ابن القاسم: ومن استأجر دابة ليطحن عليها فکسرت الطحنة وأفسدت الالة 
فلا ضمان / على صاحبها إلا أن يكون علم بها شيئا فكتمه“. [ق 3 28] 


في اختلاف المتكاريين 


قال سحنون: قلت لابن القاسم: أرأيت من أكرى دابة إلى إفريقية فاختلفا ي 
ال کت فقال رب الدابة: لا اكت منك إن برقة [بمائة]"". وقال الکتري: 
[بل ٩]‏ إلى افريقية بمائة فقد قال مالك: یتحالفان ویتفاسخان نقد الکراء أو لم ينقده 
إذا كان قبل الرکوب أو رکب رکوبا لا یکون فيه ضرر في رجوعهما. 


(1) الدونة (11/ 5 497-49). 
(2) الدونة (11/ 492). 
(3) زيادة من: «ز» و «ت» و اح». 


(4) زيادة من: اتا و از و «ج» و «ح). 


قلت: فإن اختلفا بعدما بلغا برقة فقال: قال مالك: إن كان قد نقد المتكاري الكراء 
كله كان القول قول الكري إذا كان قوله يشبه أن يكون كراء الناس إلى [برقة] بمائة 
درهم. قلت: فان لم يشبه أن يكون الکراء إلى برقة بمائة ويشبه أن يكون إلى إفريقية. 
قال: یتحالفان ویتفاسخان ويعطي رب الدابة قدر کرائها إلى برقة» ولا يكون 
للمتكاري أن يلزمه الكراء إلى إفریقیة بعد يمين رب الدابة. قلت: فان كان المتكاري م 
ينقد وكان يشبه ما قالا جمیعا. قال: يتحالفان ویتفاسخان» ويقسم الكراء على قدر ما 
من مصر إلى إفريقية» فيكون لرب الدابة ما يصيب الطريق إلى برقة» ولا يلزم رب الدابة 
الكراء إلى إفريقية بعد أیما+ماء وآیبا نكل كان القول قول من حلف. وهو قول 
ل ۱ 

قلت: فمن اكترى إبلا من مصر إلى مكة ثم اختلف هو وصاحب الإبل في الكراء 
بعد أن تبلغ إبله. فقال: قال مالك: القول قول المتكاري إذا أتى بما يشبه كان الكراء 
مضمونا أو في راحلة بعينها“. 

قال حمد: معنى هذه المسألة أن| اختلفا لما بلغا إليه في عدة الکراء وم ختلفا في 
السافة. 

قال سحنون: قلت له: فان دفعت إلى رجل کتابا من مصر يبلغه إلى إفريقية بكذا 
وكذا درهما فلقيته بعد ذلك. فقال: ادفع إلي الكراء فقد بلغت لك الكتاب. فقلت له: 


(1) فی الأصل: إفريقية» وما آثبته من «ج» و «ح و «ز» و «ت» و «ط). 
(2) في «ز» و ات» و «ح» واج): قدر الطريق. 
(3) الدونه (11/ 3 484-48). 


(4) نفسه (11/ 6 48). 


كذيت لم تبلغه أيكون [له](۲ الکراء؟ قال: قال مالك: قد ائتمنه فإذا قال: قد بلغت 
في مثل ما يعلم أنه يذهب إلى ذلك الوضع ویرجع فله کراژه. قلت: وكذلك الحمولة 
والطعام والبز وغير ذلك. قال: تم 


قلت له: فإن حمل لي حمولة حتى بلغها الموضع الذي شرطت عليه فقاللي رب 
المتاع : قد أديت إليك الكراء. وقال الجمال: لم آخذ منك شيئا. فقال: القول قول 
ا لجال مادام [المتاع ]7 في یدیه» وإن بلغ إليه إلى الموضع فأسلمه إلى صاحبه ثم أقام 
بعد ذلك یوما أو يومين أو أمرا قريبا كان القول قوله أيضاء وعلى صاحب التاع البينة 
أنه قد أوفاه وهو قول مالك. 


[قال مالك]: وما تطاول من ذلك فالقول قول صاحب التاع وعليه اليمين أنه قد 


دفعه إل 
فيما ینفسط به الكراء وما لا ينفسط 


قال سحنون: قلت لابن القاسم: فيمن استأجر دابة بعينها أو بعيرا بعينه فإذا هو 
وکن أو جموح"" أو لا يبصر بالليل أو ذبر تحته دبرة فا حشة تؤدیه رنحها. فقال: 


(1) زيادة من: «ط» و «ب» و«ز) و «ح» و «ت» و «(ج). 

(2) نی «ح» و «ت» و «ج» و ز): أديته. 

(3) الدونة (11/ 487-486). 

(4) في الاصل: الجمال» وفي «ط» و «ز» و اب»: ا حمل؛ وما اعتمدته من«ج» و «(ح» و ات». 

(5) في «ز» و ات»: به» وني «2»: إليه إلى ساقطة وفی از» و ات»: إلى ساقطة وی «ط»: إليه ساقطة. 

(6) زيادة من: ات» و از» و اج». 

(7) الدونه (11/ 486-485). 

(8) العض: الشد بالاسنان على الشىء» وفرس عضوض أي يعض وکلب عضوض ونافة عضوض.لسان العرب(9/ 6 25). 
(9) في «ط»: جموع. 5 


[ق 284] 


924 منتخب الاحکام. رشع سس 


إن كان ما ذکرت مضرا بالراکب فله أن يفاسخه الکراء؛ لأنها عيوب لا يلتزمها الناس 
إلا أن يرضونها. 

قلت: فمن استأجر عبدا للخدمة أو دابة ليركبها إلى موضع فمرض العبد أو اعتلت 
الدابة أيكون هذا ما تنتقض به الاجارة؟ قال: نعم. إلا أن العبد إذا صح في بقية من 
وقت الإجارة عمل ما صح فيه [وكان على الذي استأجره كراء ما عمل » ويسقط عنه 
كراء ما مرض فيه]!'' وهو قول مالك. وأما الدابة فإذا صحت قبل أن يبلغ صاحبها 
الوضع الذي تكاراها إليه لم يلزمه باقي الكراء. قلت: فان قال المتكاري: أنا أقيم عليها 
حتی تفيق من علتها وقال ربها: لا أقيم عليهاء قال: ينظر في ذلك فإن الأمراض تلف 
فإن كان مرضا يرجى برؤه إلى / يوم أو يومين أو الأمر القريب لا يكون فيه ضرر على 
المكتري حبس على دابته حتى ينظر إلى ما يصير إليه أمرهاء وإن كان مرضا لا يرجى 
برؤه إلا بعد زمان بم“ فيه الضرر على أصحابها في إقامته عليها فلا يصلح الضرر”©. 

قلت: فمن اكترى دابة ليزف عليها عروسا ليلتهم فلم يزفوها في تلك الليلة أعليهم 
الكراء؟ قال: نعم. قلت: فمن اكترى دابة ليشيع عليها رجلا إلى موضع: فلا قبض 
الدابة أو قبل أن يقبضها [بدا للرجل]"" في الخروج أيلزمه الكراء؟ قال: نعم. وقد قال 


= - فرس جموح: : إذا لم یٹن رأسه وجح الفرس بصاحبه حمحا وجاحا: : ذهب يجري جریا غالبا واعتز فارسه 
وغلبه. لسان العرب (2/ 346). 

(1) ما بين القوسین زيادة من: از» و «ت» و (ح) و اج. 

(2) في ت٠‏ و (ج) و (ح) و لزا و «(ب»: عا. 

(3) المدونة (11/ 476-475). 

(4) نی الأصل و «ج»: ید الرجل» وق (ح» و ات» و اب و اط»: بدا للرجل. ولعل الصحيح ما أثبته 


من :ازا. 


الو الثامن:١مصائل‏ اليو و 


مالك: فيمن اكترى دابة إلى موضع من المواضع ثم بدا له ألا بخرج إلى ذلك الموضع فإن 
الكراء لازم له» ويكري الدابة إلى ذلك الموضع إن أحب في مثل ما أكراها لە'''. 

قال محمد: ومن اكترى كراء مضمونا أو معيئا فلا سار بعض المسافة حدث من 
فساد الطريق آمامهم مالا يقدمون على مثله ولم يرج انکشاف ذلك إلا إلى ما فيه المضرة 
على أحدهما إنفسخ الكراء وتحاسباء وإن كان ذلك في غير جماعة ولا مستعتب» کان على 
رب الدابة أن يبلغه إلى مستعتب» فإن كان ذلك بين يديه كان له بحساب الكراء الأول 
وان کان حلفه(" فیکری!“ مثله كذلك. 


قال أصبغ: قلت: فمن اكترى دابة يوما إلى الليل فقال رب الدابة: اقبضها فلم 
يقبضها حتى مضى ذلك الليل. فقال: إذا أمكنه منها فقد لزمه الکراء. قلت: فان 
اکتراها إلى موضع فعرض له غريم في بعض المناهل فحبسه. قال: الکراء لازم له» وله 
أن يكري الدابة من مثله وكذلك لو عرضت له علة أو مات ۸ ينفسخ الكراء لذلك 
ويقال لورثته اكروا الدابة في مثل ما اكتراها صاحبکم* . 
جامع أكرية الدواب والسفن 
قال سحنون: قلت لابن القاسم: أرأيت إن هرب المكري وترك الدابة في يد المكتري 
فأنفق عليها أيكون له ما أنفق؟ قال: نعم. وهو قول مالك. ويكون له [أيضا]” أن 
يكري من يرحلها ويرجع بذلك على صاحبيا. 


(1) الدونة (11/ 474). 

(2) في «ز» و «ت» و «ح) و اطا: خحلمه . 

(3) في «ط» و «ز» و ات» و «ح) و ح): فیکراء. 
(4) الدونة (11/ 4 47). 

(5) زيادة من: «ح» و «ت» و «ز» و «ج». 

(6) الدونة (11/ 500). 


[ق 5 8 ۲2 


1 


قلت: فإن جاء بعد مدة يطلب المكتري بالركوب والكراء فقال: قال مالك: كل 
كراء مضمون فإنه يلزم صاحبه ون فر عنه الكري ولیس له عليه إلا حمولته إلا كراء 
الحج وحده فإنه يفسخ عنه ويرد كراءه إن كان قبضه؛ لأن الحج إذا ذهب إبانه فات. 

قال ابن القاسم: وأما كراء الدابة بعينها فلم أسمعه من مالك إلا أنه بلغني [عنه]) 
أنه قال في الرجل يتكارى الدابة ليركبها من الغد إلى موضع فیغیب عنه ربهاء ثم يأتيه 
بعد يومين أو ثلاثة فقال: ليس له إلا ركوبه. قال غيره وإن رفع أمره إلى السلطان نظر 
في ذلك با لا يدخل فيه المضرة على أحدهماء فان رأى فسخ الكراء فسخه بمنزلة الدابة 
تعتل في الطريق فيكون عذرا انفسخ به الكراء بينهما. 

قال ابن القاسم: وأنا أستحسن أنه إن تكاراها إلى بلد واشترط عليه أن يركبها من 

الغد فأخلفه الكري فليس له إلا ركوبه إلى البلد الذي تکاراها إليه» أو يكريها فی مثل 
ذلك إن آحب. وان تكاراها أياما بأعيانها أو شهرا بعينه انتقض الكراء فیما بينهما فيا 
غاب عنه الكري. 

قلت له: وكذلك لو هرب المتكاري فرفع ال مال أمره إلى السلطان أكرى الإبل على 
التكاري إلى مكة أو غيرها. قال: نعم. قلت: فان لم يجد السلطان كراء؟ فقال: قال لنا 
مالك: ولو أن رجلا اكترى إبلا فبعث بها مع الجمال ليحمل له متاعا وكتب [إلى]!2) 
وكيله أن يدفع ذلك / المتاع إليه فقدم الجمال تلك البلدة فلم جد الوكيل. فقال: إذام 
يجده تلوم السلطان قدر ما يرى ما لا ضرر فيه على الجمال» فإن جاء الوكيل فدفع إليه 


(1) زيادة من: ٦ت)‏ و «ح» و «ج). 


(2) زيادة من: ات» و اب» و اط) و اڑا و «ج» و (ح1. 


الجزء الثامن: (مسائل العيوب) 927 


التاع [حمله]" وإلا أكرى السلطان الإبل في الموضع الذي اشترطا على الجمال أن يحمل 
إليه المتاع ويكون الكراء للمتكاري» فان لم يجد السلطان كراء ترك ا لجال وحكم له 
بالكراء كاملا؟ قلت: فان لم يقدر على وكيل المتكاري ول يرفع ذلك إلى السلطان حتی 
يرجع؟ فقال: إن كان في تلك البلدة سلطان رجع ثانية ليحمل الحمولة ويكون له 
الکراء ون كان في بلدة ليس بها سلطان تلوم وطلب کراء» فإذا فعل هذا ول يأت 
الوكيل ولا وجد كراء أشهد على ذلك كله ورجع وكان له الكراء على المتكاري كاملا 
وهو قول مالك. 


ابن وهب: وقال مالك: في رجل تكارى من رجل ظهرا وواعده إلى موضع فجاء 
الجمال فلم يجده. وأراد أن يدخل على إمام البلد إلا أن يجد كراء فان انصرف ول يكر 
وم يعلم الإمام وكان الكراء بالبلد مكنا إلى البلد الذي أكرى إليه فلا شيء له“ . 


قال حمد: معناه أن الکراء ینفسخ. 


[وقال]'' ابن وهب: قال مالك: فان لم يكن الكراء موجودا أو جهل إعلام الإمام لم 
7 أن يبطل ارات 


قال محمد: يريد أنه يأخذ جميع الکراء ولا يرجع. ولابن القاسم في غير المدونة أن 
الكري إن كان أكرى لنفسه في رجوعه فالكراء له وعليه الرجوع ثانية يحمل ما تكوري 
عليه» وان كان أكراها للمكتري ول يرفع إلى الإمام فالمكتري بر إن أراد أخذ الکراء 


(1) زيادة من: انت) و اح» و اج» و «ز). 

(2) المدونة ( 501/11 -503). 

(3) زيادة من: ب٤۰‏ وئی ازا و (ت) و «ح): قال. 
(4) المدونة (11/ 503). 


:00 ظ0ہ دے شود 


كان ذلك [له]'' وإن کان مثل ما نقده أو أقلء وان شاء ترك له الکراء وكان عليه أن 
يرجع» وان كان أكرى بأكثر فليس له أخذ الفضل إن كان نقده وان شاء رده» ولو أن 
الإمام أكراها كان له أخذ ذلك كان أقل أو أكثر. 


قلت له: فمن تكارى دابة بعينها إلى موضع فباعها ربها أو وهبها أو تصدق بها قبل 
أن يركبها المتكاري آمجوز ذلك؟ قال: لاء وكذلك لو باعها أو أكراها. قلت له: فلو 
باعها بعد ما اكتريتها فذهب بها المشتري فلم أقدر عليها أيكونلي أن أرجع على 
المكتري بشیء؟ قال: لا. إلا الكراء إن كنت أعطيته إياء“. 


قال محمد: ولالك في سماع ابن القاسم أنه قال في رجل تكارى من رجل وله دابة 
سفينتك» أو على دابتك ثم يصاب رب الدابة أو السفينة بعدما يركب. قال: لا أرى إلا 
أنه ضامن وعلى الكري أن يبلغ المتكاري إلى حيث شرط علیه إلا أن يكون قال: دابتي 
هذه أو سفينتى هله ۳ 

وسئل مالك عن رجل تكارى دابة إلى موضع ثم أتى فزعم أنها نفقت» فقال: إن 
كان في جماعة رأيت أن يكلف البینة وإن كان وحده أحلف وليس عليه شىء . 


قال ابن القاسم: وكذلك إن قال: قامت علي بالطريق فتركتها فهو مصدق ولا 
و 


(1) زيادة من: از» و ات» و اب». 

(2) المدونة (11/ 465). 

(3) العتبية مع البيان والتحصيل (9/ 2-81 8). 
(4) نفسه (9/ 2 9). 


(5) نفسه (9/ 130). 


وني سماع ابن القاسم أيضا وسئل مالك عن الرجل يكري دابته للصائفة" وهم 
لا یدرون متی یتصیفون"". فقال: قد عرفوا وجه ذلك وأرجوا أن يكون خفیفال". 

وسئل مالك عن الرجل یتکاری الدابة إلى موضع بأجر مسمی» واشترط أنه إن 
بذلك إذا لم ينقد. 

قال محمد: هذه المسألة مستحسنة على الاتباع ولحاجة الناس إلى ذلك وليست 

بالقوية في النظرء لأنه أكرى دابته بما لا يعرف. 

ولابن القاسم في سماع عيسى أنه سئل عن الرجل يستكري الدابة أو الشيء ثم 
يدعي أنه قد رده» ويدعي صاحبه أنه لم يرده. فقال: إذا دفعه إليه ببينة فهو لازم له إلا 
أن يرده ببينة» وان كان دفعه إليه بغیر بينة فقوله مقبول ولا غرم له عليه وهو بمنزلة 

يه (5 
الك 4 
فغرقت وذهب ما فيهاء وقد قطع من الطريق بعضه فلا كراء لصاحبها ولا ضان 
علیه ". وهو قول مالك. لأن السفينة عنده وإنما يقع كراؤها على البلاغ(. 


(1) للصائفة: صاف القوم: إذا أقاموا في الصيف بموضع فهم صائفون وأصافوا فهم مصيفون: إذا دخلوا في 
زمان الصيف.... والصائفة آوان الصيف. لسان العرب (7/ 5 5 4)» والمصباح المنير (535). 

(2) فی از» و ات٠‏ و (ح): ينصرفون. 

(3) العتبية مع البيان والتحصيل (9/ 107). وفيها سماع أشهب. 

(4) العتبية مع البيان والتحصيل (3/9 7 )» معين الحكام (2/ 20 5). 

(5) العتبية مع البيان والتحصيل(9/ 113). 

(6) في «ز»: عنها. 

(7) المدونة (11/ 493). 


[ق 286] 


اله رابت سال مكل رها عن بن ضر آف۲ لاچخی ارانت إن 
عطب ا مرکب وقد جری بعض الجری الذي يريدون إليه» وکان کراژهم مع الریف . 
فألقى البحر التاع أو بعضه. قال: فله من الکراء بحساب ما جری فیا طرحه البحر من 
التاع وان لم بخرج من التاع شىء فلا کراء لصاحب الرکب. قال: وكذلك إن طرح 
البحر التاع في الوضع الذي آرادوا إليه أو قریبا منه» وکان کراژهم على قطع البحر مثل 
کراء صقلية والاندلس فله من الکراء بحساب ما جری فیما طرح البحر من ا لمتاعء وما 
م يخرج من التاع فلا کراء له فیه. 

قيل ليحيى: أرأيت إن ابتل التاع الذي في الرکب فنقصه البلل هل حط عن 
صاحبه من الکراء شيء آم لا؟ فقال: إن ابتل المتاع أو الطعام الذي في المركب فنقص 
ذلك من ثمنه فإنه يقوم صحيحا ويقوم مبلولاء ثم يطرح عن صاحبه من الكراء بقدر 
ما نقصه البلل إن نقص عنه ربع الثمن طرح عنه ربع الكراء هكذا يطرح. 

قال محمد: وفي ساع ابن القاسم وسئل مالك عن رجل حمل طعاما من الريف في 
سفينته فمر بأخ له من قرية أخرى فقال له: أفي سفينتك فضل 7 تحمل لي مائة إردب؟ 
قال: نعم. وقد كان الأول حمل فيها مس مائة إردب» فألقى طعامه من فوق طعام 
صاحبه فانخرق المركب فدخل الماء من أسفله فأصاب منه نحوا من سین إردب» 
وهو يعلم أنه م يصل إلى طعام الرجل الذي كان له فوق طعامه الأول. قال: أراهما 
في ذلك شريكين لب حملاہ على وجه الشركة وخلطاہ!“. 


(1) في الأصل و(طہ: قال. 

(2) في الأصلء وفي «ح» واب» و (ط»: فصلء وني (زا: فضل آین» ولعل الصحيح ما أثبته من باقي 
النسخ. 

(3) العتبية مع البيان والتحصيل (9/ 85). 


كان محجوزا كل واحد منهم طعامه على حدة فأرى أن من سلم منهم فطعامه فله ما 
سلم وما أصيب منه با أصابه أو اسود بموج ركبه فمصيبته من صاحبه. 

وان كانت تلك التي حجزوا بها قد انخرق بعضها إلى بعض حتی اختلط الطعام 
كانوا شركاء فیما فسد لهم وصلح» ويأخذ كل واحد منهم بحصة طعامه إن شاء الله عز 
وجل. 

تمت البيوع وكراء الدور والأرضین والسفن بحمد الله وحسن عونه وتأييده ونصره 


يتلوه الإجارات. 


9 ۱ ۱ 1 
تم الثامن بحمد اللہ یتلوه التاسع. 


(1) هکذا في «ط ». ونی «ز»: تم الجزء السادس والحمد لله كثيرا کیا هو آمله وصل الله على محمد وعلى آله 
وصحبه وسلم تسليما. 
- في اب»: تم الجزء الثامن بحمد الله تعالى وحسن عوه ويتلوه التاسع في الإجارات. 


دا 
کہ در 


لابی عبد الله محمد بن عبد الله بن إبراهيم بن عي 


ابن أبي زمنين (ت399ه) 


الد كتور محمد حماد 


590-11 


الجزء التاسع 
(مسائل الإجارة) 


الجزء التاسع: (مسائل الاجارة) مس 935 


قي استنجار المولى عليه والعبد 


قال سحنون: قلت لابن القاسم: أرأيت لو أن صبیا آجر نفسه بغير إذن وليه جوز 
ذلك؟ قال: لا. وان عمل كان له الأجر المسمى إلا أن تكون إجارة مغله أكد . 

قلت: أرأيت لو أن يتيما في حجري آجرته ثلاث سنين وأنا أظنه لا يحتلم إلى ثلاث 
سنین فاحتلم بعد سنة أو سنتين؟ فقال: لا تلزمه الإجارة بعد احتلامه إلا فیا خف من 
الأيام نحو [الشھر]''' وما أشبهه. ألا ترى أن الأب إذا احتلم ابنه سقطت عنه نفقته ول 
بجز له أن يؤاجره؟ قلت له: فإن أكرى وصى أرض يتيم أو غلامه أو دابته ثلاث سنین 
أو أربعا فاحتلم بعد سنة أو سنتین؟ فقال: إن كان الوصي حين أكرى ما ذكرت يظن أنه 
لا يحتلم في مثل تلك السنين» وكان ذلك ظن الناس أيضاء فعجل به الاحتلام لم يكن له 
أن يرد ما صنع الوصي ولو نس منه الرشد. 

قال ابن القاسم: وكذلك البائع الحتلم المولى عليه يؤاجر عليه آرضه وصیه أو ولي 
جعله السلطان له السنتين أو الثلاث فيؤنس منه الرشد أن الإجارة له لازمت لأن 
الوصي نا فعل في هذه الأشياء ما جاز له أن يفعله. 


قال ابن القاسم: ولا ينبغي للوالد أن يكري على ابنه أرضه لمدة / يعلم أن الصبي [ق 287] 


يحتلم قبل انقضائه(". 


(1) الدونة (11/ 429). 


(2) فی الأصل: السفرء وما أثبته من: «ت» و «ح» و «ز» و اب». 
(3) الدونة (11/ 5 6-45 45). 


قال محمد: ولو أن يتيمالم يبلغ ا حلمء ولا له أحد ينفق عليه فآجر نفسه أو آجرته 
آمه( أو وليه» وليس له ناظر من قبل أب ولا وصى لكانت الاجارة جائزة» إذا م يكن 
فيها محاباة وان قبض اليتيم أجرته كان ذلك أبرأ لمن استأجره» إلا أن يكون للأجرة بال 


قال ابن القاسم: قال مالك: في العبد يؤاجر نفسه بغير إذن سيده في عمل: أن له 
الأجر المسمى إلا أن تكون إجارة مثله أكثر» وليس على من استأجره ضمان ما أصابه في 
ذلك العمل» وان قال سيده: لم آمره أن يؤاجر نفسه إلا أن یستعمله في عمل لمحوف 
كالهدم تحت الجذرات وما أشبه ذلك» فمن استعمله في مشل هذا ضمن إلا أن يكون 
بإذن سيده» وان كان العبد قد أرسل في الاجارة لأنه قد أذن له فيا یمن فيه البلايا وم 
یؤذن له في التغرير» ومن خرج بعبد إلى سفر بغير إذن أهله ضمن”. 
في استيجار العبد السنين الكثيرة والأجير يمرض 


أويأبق أو من أراد أن يسافر بأجيره 


قال سحنون: قلت لابن القاسم: أيجوز للرجل أن يكري غلامه السنين الكثيرة؟ 
فقال: قال مالك: لا بأس أن يكريه العشر سنين والخمس عشرة سنة ونحو ذلك. 

قال سحنون: وقال غيره: لا يجوز إجارة العبد السنین لأنه غرر لما فی ا حیوان من 
الحوالة والنقص . 


(1) في «ز»: آجرته أمه قال: قال مالك: ومن استأجر صبيا فذلك غير جائز ويخرج متى شاء ألا يؤاخر أبوه 
فتلد منه الإجارة وکل ما فرط الصبي أو ضيع أو أتلف فلا ضمان عليه حتى يحتلم إلا ما جنى بیدیه أو 
أفسد فإنه ضامن أو وليه. هذه زيادة في «ز» ول أثبتها لأن الكلام يستقيم بدونہا. 

(2) المدونة (11/ 430). 

(3) نفسه (11/ 433). 
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قال ابن القاسم: وإذا هرب الأجير انفسخت الإجارة وإن رجع في بقية من المدة 
لزمته الإجارة في تلك المدة [الباقیة]'''ء کما قال مالك في ا مریض يفيق في بقية من الدة. 

قلت له: أرأيت إن استأجرت أجيرا يخدمني سنة أيكون لي أن أسافر به؟ قال: لاء 
لأن مالكا قال إذا استأجر الأجير الرجل على أن يخدمه في منزله وان احتاج أن يبعثه في 
سفر أو يحرث له أو يحصد إن احتاج إلى شىء من ذلك فعل» فما كان من الأعمال قریبا 
بعضها من بعض» مثل كنس البيت والعجين والخبز وما أشبه هذه الوجوه فلا باس 
بذلكء وأما ما كان من الأعمال لا يشبه بعضها بعضاء مثل أن يشترط عليه“ أن يبعثه 
إن احتاج إلى سفر أو يحرث له أو يعمل في البيت» فإن ذلك لا خير فيه لأنه من 
الناظرة" لأنبا أعمال [ختلف]( كراؤها. 

قلت له: فمن استأجر عبدا للخدمء أله أن یستخدمه اللیل والنهار؟ فقال: 
يستخدمه کما یستخدم الناس الأجراء وإنما هذا على ما یعرف من الناس. 


باب فیمن أعطى لرجل دابة بنصف ما یکسب علیها أو أعطاه جلودا 
یدبغها على النصف أو غزلا ينسجه 


قال محمد: قال سحنون: قلت لابن القاسم: أرأيت من قال لرجل اعمل لي على 
وعليه كراء الدابة» وكذلك السفن على مثل هذا. 


(1) في الأصل و «ح» و «ط» و «ت»: الساقیة و ما أثبته من اب . 

(2) في «ز»: عليه على أن يبعثه» وني «ت»: عليه إلى أن يبعثه» وني «ح»: عليه إلى يبعثه. 
(3) فی ات» واح» و «ز»: من المخاطرة. 

(4) في الأصل و «ط»: تختلف» ولعل الصحیح ما أثبته من باقي النسخ. 

(5) الدونه (11/ 5 43), 

(6) في 9ح) و ات» و (ز): یعرف بين الناس. 

(7) المدونة (11/ 434). 


[ق 288] 


قلت له: فمن دفع إلى رجل دابة أو سفينة وقال: أكرها والکراء بيني وبينك. فقال: 
وهذا لا يجوز لأنه قد آجر نفسه بشیء لا يدري ما هوء ويكون جميع الكراء لرب الدابة 
وللذی آجرها" أجر مثله» وكذلك هذا في الدار “. 

قلت له: فمن دفع إلى رجل جلودا يدبغها على النصف فقال: لا خير في هذاء 
وكذلك لو دفع إليه غزلا ينسجه فيكون بينهما على جزء يسميانه لان الحائك آجر نفسه 
بشیء لا يدري ما هو“ 

قال حمد: ولابن القاسم في ساع أبي زيد أنه سئل عن رجل دفع إلى رجل دابة 
يعمل عليها يوما لصاحب الدابة ويوما للعامل فقال: لا بأس به. قلت له: أرأيت لو أن 
العامل أخذ الدابة فعمل عليها أول يوما لنفسه فنفقت الدابة من الغد قبل أن يعمل له 
عليها/ قال: على العامل لصاحب الدابة كراؤها ذلك اليوم» قيل له: فان كان أول يوم 
عمل عليها لصاحب الدابة. فقال: على صاحبها أن يدفع إلى العامل أجره في عمل ذلك 
الیوم. قيل له: فرجل كان له قارب وشبكة فدفعها إلى صياد على أن يصيد له يومين 
ولنفسه يوماء فقال: أرجو أن يكون خفيفا إن كان ذلك قريباء قيل له: شهران فرأيت 
کت سے 


(1) في «ز»: آجرها فقال: وهذا لا يجوز لأنه قد آجر نفسه بشیء لا يدري ما هو ويكون أجر. ول أثبت هذه 
الزيادة في الصلب لأنبها زيادة لا معنى لما. 

(2) المدونة (1 1/ 409). 

(3) نفسه (11/ 409). 

(4) فی «ط»: فرأيت لیستکثرهاه وی «ح» و «ت»: فرأيته يستكثرهماء وی «ز»: فرأيته استكثرهماء وفي (ح4: 
فرأيته یستکثریهما. 
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فيمن قال لرجل احصد زرعي أو اعصر زيتوني 
أو ألقطه ولك منه كذا 

قال حمد: قال سحنون: قلت لابن القاسم: فيمن قال لرجل أحصد زرعي هذا 
أو جد نخلى هذه ولك النصف منها. قال: هذا جائز. 

قلت له: فلو قال له: ألقط زیتونی هذا فما لقطت منها فلك نصفه. قال: هذا أيضا 
جائز عند مالك. ۱ 

قلت له: فإن قال: احصد زرعی هذا أو القط زيتوني هذه فے حصدت أو لقطت 
من شيء فلك نصفه. فقال: نعم. ثم بدا له أن يترك أيكون ذلك له؟ قال: نعم. 

فلو قال له: احصد زرعي هذا كله أو التقط زيتوني هذا كله فقال: نعم. ثم بدا له 
أيكون ذلك له؟ قال: لا. وهو قول مالك!. 

فقلت لمالك: فلو قال: احصد اليوم أو التقط اليوم فا حصدت أو التقطت فلك 

فقال: لا خير فيه لآن الرجل لو قال: للرجل أبيعك ما ألقط اليوم بكذا وکذا لم يكن 
يوم» ولا يجوز فی الجعل وقت موقوت إلا أن يقول متی شئت ترکته» فيكون ذلك 
جائزا له. 

قلت له: فلو قال له: اعصر زيتوني هذا فا عصرت منه فلك نصفه قال: لا خير في 
هذا لأنه لا یعرف ما يخرج منه» ولأنه إن ابتدأ بالعمل فيه لم يستطع أن يتركه حتى يخرج 
زيته ولو أراد أن يتركه لبطل عمله فيه. 


(1) الدونة (11/ 459). 


قلت: فلو قال له: احصد زرعى هذا كله وادرسه ولك نصف ما خرج منه فقال: 
وهذا لا خير فيه أيضا لأنه لا يجب له شىء إلا بعد الدراس وهذا لايدري كم يمخرج 
٠.‏ (1) 
شه . 


باب الدعوى في الأجرة 


قال سحنون: قلت لابن القاسم: لو أن صانعا عمل لي عملا فقلت: إنم| عملته 
باطلا. وقال: بل عملته بأجر كذا. قال: القول قول العامل إذا أتى بما يشبه آجر ذلك 
العمل وإلا رد إلى إجارة مثله. قال: وكذلك لو قال رب العمل: لم أستعملك فيه 
ونیا جعلته عندك وديعة فالقول أيضا قول العامل. 

قلت له: فإن قال الصباغ صبغت الثوب بعشرة دراهم فالقول قوله إن كان يشبه ما 
قال وان لم يشبه ما قال كان القول قول رب الثوب إن كان يشبه ما قال فان أتيا جميعا 
ما لا يشبه حملا على إجارة المثل» ولو قال رب الثوب قد كان لي فيه صبغ أنكر ذلك 
الصباغ فالقول قول الصباغ إذا كان يشبه ما ی الثوب من الصبغ ما قال الصباغ“. 


في الإستيجار على البنيان وحفر الابار 


قال سحنون: قلت لابن القاسم: فمن استأجر أجيرا على بنيان حائط وصفه له» فلا 
بنى نصف ال حائط انہدم. قال ليس على [الاجیر]" أن يبنيه ثانية وله من الأجرة بقدر 


(1) المدونة (11/ 1-460 46). 
(2) في «ز»: أجرة. 

(3) المدونة (11/ 451). 

(4) نفسه (11/ 455-454), 


(5) زيادة من: اب». 
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ما عمل» وسواء في هذا كان الآجر والطين وجميع ما یبنی به الخائط من عند البناء» أو 


قال سحنون: وقال غيره: لا يكون هذا إلا في عمل رجل بعينه ولا يكون مضمونا. 
وإذا كان مضمونا كان عليه تمام العمل. 

قلت لابن القاسم: وكذلك / لو استأجره ليحفر له بئرا موصوفة فلا حفر نصفها 
انبدمت. قال: هو مثل ذلك يكون له من الأجر بقدر ما عمل: وسواء فی هذا حفرها 
في ملك رما أو في غير ملكه إلا أن تكون معاملتها من وجه ا حعل؛ يجعل لمن يحفر له 
بثرا صفتها كذا [شيئا معلوما ويجعل لرجل كذا من الثمن إن حفر طبشرا صفتها 
کذا] فهذا إذا حفرها فانہدمت قبل أن يسلمها إلى را فلا شيء لہ ٠ ٠‏ 

قلت: ومتی يكون قد أسلمها إلى رہہا؟ قال: إذا فرغ من حفرها على ما اشترطها 
عليه فقد أسلمها الیه. ۱ 

قال سحنون: قلت له: فمن استأجر رجلا لیحفر له بشرا في موضع آو قال له: 
احفر لي بثرا یکون عمقها عشر قامات» فلا حفر قامة وقع على حجر شدید أو تربة 
شديدة خالفة لوجه الأرض. فقال: إن كان استأجره على أرض قد عرفوها وخبرواما 
هي فلا بأس بالإجارة فيهاء وعليه أن يتمها الا أن تكون شديدة لا يقدر عليها فله 
الأجر كاملة» وان کانوا لم يخبروها فلا خير في الإجارة فيها. كذلك قال مالك © . 

قال حمد: وفي كتاب ابن حبيب قال عبد الملك: ولا بأس بالمجاعلة في حفر الابار 
وبناء البنیان هل الجاعلة وعل الواجرة وغل آن یکون ذلك مضمونا عل العامل فیها 


(1) ما بین معقوفین زيادة من: ات» و از و «ح» و (ج). 
(2) الدونه (11/ 450-449). 


[ق 289] 


إلا أنه في حفر الآبار لا يجوز حتى يخبر العامل شدة الأرض في ذلك الموضع من لينها 
وبعد الماء من قربه» فإن انہدم البنيان قبل تمامه أو انہدمت البئر قبل تمامهاء فكذلك 
يتصرف في المضمون والمجعول والأجرة [فإذا]''' اندم في المضمون والمجعول فلا 
شيء للعامل فيها حتى يتم عمله» وإذا انہدم ما عمل في الأجرة فله بقدر ما عمل منها 
مالم يكن الانبدام من سوء عمله» وإن انہدم في ذلك كله بعد تمام عمله وفراغه فقد 
وجب الحق كله للعامل فى الجاعلة المؤاجرة والمضمون والمصيبة من صاحب الأصل» 
إلا أن يكون انهدامه من سوء عمله فلا يعطى شیٹا. 

قال عبد الملك: وتفسير المضمون في حفر البئر أن يعامله على أن حفرها حتى يبلغ 
ا ماء مضمونا عليه على أن المؤونة في الأجر أو الحبال أو القفاف عليه» فيلزمه ذلك ولا 
يكون له أن يدع العمل حتى يتمه» وان مات قبل ذلك كان في ماله يستأجر منه على 
ل ۱ 

وكذلك لو عامله على أن یطویها ويتم عملها كله مضمونا عليه إذا وصف الحجارة 
والصخر وسعة البئر. وكذلك إن عامله على بناء بيت وصف طوله وعرضه وارتفاعه 
وسمکه وخشبه وفراسه(2) وحجارة آساسه رع آمره عل آن القونة وجو ذلك عل 
العامل مضمونا عليه حتی یتمه وتفسير الجاعلة في حفر البثر أن تقول له: إن بلغت 
الماء فلك كذا وان قصرت فلا شیء لك ومتى شئت أن تدع العمل فذلك لك. 

والحديد في هذا والقفاف والحبال على صاحب الیئر؛ وتفسير المؤاجرة في حفر البشر 
أن تقول: أستأجرك على حفر هذه البئر دون طيّها أو على حفرها وطيّها بيدك حتى 
تفرغ منها بكذا وكذاء أو على أن تعمل لي فيها عشرة أيام أو شهرا بكذا وكذا. 


(1) في الأصلء وني «ح» واج و زه و (ت) والط»: إذاء وفي اب٤:‏ فإذاء وهو الأنسب. 
(2) في «ز» و (ح): وقواعده وفي (ج): وقراميده. 
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والحديد في هذا والقفاف والحبال والاجر إذا طوى واحتاج إلى الأجراء على 
صاحب البئر. وكذلك في بناء البيت وما أشبهه فهذه المؤاجرة وان مات قبل تمام ما 
عامله عليه لم يكن تمام ذلك في ماله» ولكن يكون له بقدر ما عمل من وجيبة الأجر. 

قال عبد الملك: فان عرض له في حفر البثر صخرة منعته من مجاوزتها إلى ما تحتها 

لشدتہا فان كان ذلك في المجاعلة والضمون فلا شىء له فيا عمل» إلا أن يسنتفع به 
صاحب الحفر بعد ذلك في شيء من وجوه المنافع من كنيف أحدثه في ذلك الوضع. أو 
منفعة من النافع فيعطيه على قدر ما انتفع به من عمله وفي المؤاجرة تجب له الأجرة على 
حساب ذلك إلى أن منعته الصخرة» وهكذا فسره لي في جمیع هذا من كاشفته عنه من 
أصحاب مالك وكله / بيّن واضح وبالله التوفيق. 

قال محمد: ولمالك في سماع عيسى أنه قال فيمن جعل لرجل على حفر بشر فحفر 
فيها آذرعا ثم عجز عنهاء ثم جعل لآخر فيها فحفرها حتى بلغ الماء أنه يعطي للآخر 
جعله كله ويعطي للأول من الجعل بقدر ما انتفع بحفره. 

قيل له: أرأيت إن كان الجعل الأول عشرة دنانير فلا نظرنا إلى ما انتفع به من عمله 
كان قيمته خمسة عشر ديناراء قال: ذلك له زاد على الجعل الأول أو نقص(. 

في المعاملة على إنشاء الأر حاء 

قال حمد: وفي كتاب ابن حبيب قال عبد اللك: ولا بأس بالمجاعلة على عمل 
أرحاء ا ماء وهي مثل المجاعلة على بنيان بيت» أو دارء أو ما أشبه ذلك» والمجاعلة ف 
ذلك أيضا جائزة على النصف أو على ما تراضوا عليه من الأجر إذا كان العامل شريكا 
بذلك الجزء في أصل القاع والعمل» وتفسير ذلك أن تقول أجاعلك على أن تبني 


(1) العتبية مع البيان والتحصيل (8/ 437). 
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رحائي هذه على صفة كذاء فيصف له جميع بنيانهاء وما يحتاج إليه على أن لك من أصلها 
وفرعها کذا[علی]''' ما تراضيا عليه يكون شريكا له في ذلك الجزء إذا تمت على ما 
شرطه علیه» ثم یکون القیام بعد ذلك ِمَرَمَيهَا أو ما حتاج إليه علیها جميعا. ولا جوز 
أن يشترط عليه قيامه له باغتلاها ما بقي» ولا على ألا یکون للعامل من القاعة شيء الا 
شرطه من الغلة بجزء منها أو بیوم من الجمعة. 

قال عبد اللك: فان جهلا فتعاملا بعمل الرحاء على “أن لعامل جزءا من غلتها 
فقطء ولا یکون له من قاعتها شیء ول یشعرا لفساد ذلك حتی تمت واغتلاها" 
فالحكم في ذلك أن تکون الغلة كلها لرب القاعة» ویکون عليه للعامل الأقل من قيمة 
عمله ثابتا يوم فرغ منهاء ونفقته التي أنفق وثمن ما أدخل فيها من صخر أو خشب أو 
غير ذلك مع أجرة يدي في قيامه بذلك له الأقل من الأمرين جمیعا. 

قال عبد الملك: ولو أتى السيل على الرحاء فبطلت قبل أن ينظر بینهم| با حکم لم يكن 
للعامل فيه ما عمل ولا رد ما أنفق؛ لأنه ليس يخرج من شيء هو بيده فيعاوض منه 
ثمنه» وقد كان يوم عمل على أن يكون ثمن عمله في غلة ذلك الشیء بعينه. 

قال عبد الملك: وما يجوز في العاملة على عمل الأرحى أن تقول له: اعمل رحائي 
هذه على صفة كذا وانفق فيها كذا وهي لك بذلك كذا وكذا سنة لانه نما آجرها إياه 
تلك السنين بالذي سمى له من الإنفاق فيهاء فان قصر ذلك بها عن تمام عملها كان تمام 
ذلك على صاحب الرحى. وإن تم عملها بأقل من ذلك كان فضل ذلك له. 


(0) زيادة من: «ط». 

(2) في «ز»: من الغلة لخدمتها. 

(3) في «ت»: فان جهلا فلا يعمل الرجل على أن 
(4) في «ت»: واغتلا. 


الجزء التاسع: (مسائل الاجارة) مس سس 


قال: وكذلك لو قال له اعمل رحائي هذه على صفة کذا وم يسم له ما ینفق فیها كان 
ذلك جائزا على ما فسرت لك لأن صفة العمل كتسمية النفقة. 

وكذلك لو قال له: اصلح قناة رحائي هذه وما انخرق من سدها ولك غلتهاسنه 
كان ذلك جائزاء لأنه وان فتح(" اللفظ فالعاملة صحيحةء لأنه إنم| استکری الرحاء 
بمرمتها واصلاحها وذلك جائز بمنزلة ما لو استکراها بدنانیر معلومة» كذلك قال لي 
في هذا كله مطرف وابن الاجشون وأصبغ. 

في الاختلاف في انقطاع الماء وانقضاء 
المدة وما ينفسخ به الكراء 

قال سحنون: قلت لابن القاسم: فان اختلفا في انقطاع الماء. فقال رب الرحى: 
انقطع الماء عشرة أيام في مدة هذه الإجارة» وقال المتكاري: بل انقطع الماء شهرا. فقال: 
إن كانا تصادقا في أول السنة وآخرها واختلفا / في انقطاع الماء فالقول قول صاحب 
الرحاء لأنہما قد تصادقا على تمام السنة» وقد وجب الكراء على المتكاري فهو يريد أن 
بحط عن نفسه بقوله فلا یصدق على ذلك. قال: وإنها ذلك بمنزلة ما لو أن السنة 
انقضت فادعى المتكاري أن الماء كان انقطع السنة كلها وأنکر ذلك رب الرحی» 
فالکراء لازم للمتكاري إلا أن يقيم البينة على ما قال» فھ| إذا اختلفا في بعض السنة 
كان کاختلافهیا في السنة كلها وكذلك هذا في الدار لو اختلفا في هدمها كم كان مدة 
ذلك؟ فالقول قول صاحب الدار إذا كانا قد تصادقا في أول السنة وآخرها. قال: ولو 
آنه) اختلفا في انقضاء مدة الإجارة فقال رب الدار ورب الرحى: أكريت منك سنة وقد 
انقضت. وقال المتكاري: بل أكريتني سنة وما سكنت ولا طحنت الا منذ شهرين 


(1 )في «ت» و (م) و از»: قبح. 


[ق 1 29] 
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قلت له: فان انقطع الماء عن الرحى أيكون هذا عذرا تنفسخ به الاجارة؟ قال: لم 
أسمع من مالك في انقطاع الماء شيئا وأراه عذرا. 

قلت له: فإن عاد الماء في بقية من وقت الإجارة. فقال: قال مالك: في العبد يؤاجر 
فيمرض أنه إن صح لزم مستأجر الإجارة فيم بقى من الوقت» وكذلك رحا الماء. قال 
سحنون: وقال غيره: إلا أن يتفاسخا قبل أن يصح العبد“. 

قال حمد: وفي كتاب ابن حبيب قال: ومن تكارى رحا سنة فأصاب أهل ذلك 
ا لكان فتنة جلوا عن منازلهم من أجلهاء وجل المتكاري معهم أو أقام أمناء بعدهم. إلا 
أنه لا يغشاه بالطعام لجلاء الناس عنه فذلك كبطلان الرحا من نقصان الماء وكثرته 
يوضع عنه من الكراء قدر تلك الأيام التى أجلى الناس فيها. 

قال محمد: وسئل بعض علمائنا عمن تكارى رحا فأصابت أهل ذلك الموضع حاجة 
شديدة من جوع فلم یبا" طعام ووقفت الرحا بلا طحين. فقال: الكراء على 
المتكاري لازم وسئل بعض علائنا أيضا عن أجرة الرحا کم يجوز فيها من طول 
الوجيبة؟ فقال: ما أعرف فيه حدا ولا أرى بأسا بإجارتها وإن طالت الوجيبة وكانت 


أكثر من عشر سنين. 


(1) الدونة (11/ 415-414). 
(2) نفسه (11/ 414). 


(3) في «ز»: یأتہم. 


الجزء التاسع: (مسائل الاجارة) سح مس __ 947 


في استیجار الظثر " 

قال سحنون: قلت لابن القاسم: أرأيت لو أن امرأة آجرت نفسها ظئرا ترضع بغير 
اذن زوجها آیکون ذلك ها ؟ قال: نعم. وللزوج أن يفسخ الإجارة إن شاء فان 
أجازها لم يكن له أن يطأها ما دامت ترضع"". 

قال ابن القاسم: ولو حملت المرضع فخاف أهل الصبي عليه ضرر ذلك لكان لهم أن 
يفسخوا الإجارة» وليس شم أن يلزموها أن تأتيهم بمن يرضع لهم لأهم انا اكتروها 
بعينها. قال: وإن مات الصبي انقطعت الإجارة وكان لما من الأجر بحساب ما 
آرضعت وليس على الظتر أن ترضع غيره وان طلبت هي ذلك أيضالم يكن ها 
ذلك 

قلت له: فلو مات الأب وبقيت الظئر على من يكون آجرها؟ قال: في مال الصبي؛ 
لأن مالكا قال: لو أن رجلا استأجر ظئرا وقدم إليها أجرها ثم هلك قبل استکال 
الرضاع لرأيت ما بقي يكون بين الورثة وكذلك إن كان الأب تحمّل ها بأجر الرضاع» 
فیات الأب فإنها تأخذ أجر ما بقي لها من رضاعها من حصة الصبي وما يبين ذلك 
أيضا أن الصبي لو مات في حياة أبيه لكان ما دفع الأب إلى المرضع مالا یزجع إلى 
الأب» وم ترث منه أمه شيئا ولو كان أمرا ثبت للصبي لورشت الأم فيه" ولیس 
[هذا] 2 بمنزلة من قال لرجل إعمل عند فلان وأجرتك علي» أو قال لرجل بع فلانا 


(1) الظئر: المرضعة غير ولدها. لسان العرب(8/ 445). 
(2 )المدونة (441/11). 

(3)نفسه (11/ 442). 

(4) نفسه (11/ 445). 


(5) زيادة من: «ز» و ات" و (ح) و لج». 


[ق 292] 


سلعتك وأنا ضامن ففعلء ومات الذي ضمن» هذا يكون في مال الضامن وليس على 

قابض | لسلعة شيء » ولا على الذي عمل لهم عملا/ » قليل ولا کشیر» وكذلك قال 
)1( 

مالك . 


في استئجار الرعاة 


مدة » فلا يجوز ذلك إلا أن یشترط ما مات منهاء فعلى رب الغنم أن مخلفه وإذا 
استأجره على هذا الشرط فهلك منها شیء فقال رہہا: لا أريد أن أخلفه. فإنه يقال له: 
أعطه إجارته كاملة على ما سميتها ثم أنت با حیار في أن تخلف ما هلك منها [أو 639 
[تخلف]. وهو قول مالك7)., 

قلت له: فان استأجرته على أن يرعى لي مائة شاة بأجر مسمى ول أقل مائة بأعيانهاء 
ولا شرطت أن أخلف ما مات منها. قال: ذلك جائزء فإذا مات منها شىء كان لك أن 
تأتي بمثله يرعاهاء لأن الإجارة لم تقع على غنم بأعيانها. 


(1) الدونة (11/ 446). في طرة الأصل: «قال أشهب: ليس للورثة إن رجعوا عليها بشیء لأنہا لم ترضى أن 
تؤاجر نفسها إلا بها تتعجله من النقد» وكذلك في المختصر قال فيه: وإذا استأجر الأب في ابنه ظئرا أربع 
سنین ثم يموت الأب» فیا رضع قبل موت الأب فهو على الأب وما بقي فعلى الابن في ماله إلا أن يكون 
الأب دفع أجر الرضاع كله فلا يكون للورثة فيه شيء وهو للصبي وهو قول أشهب من غير الام». 

(2) زيادة من: «ز» و «ت» و (ج) و «ح». 

(3) زيادة من: «ح» و (ب». 

(4) زيادة من: «ب». 

(5) المدونة (11/ 403). 


(6) نفسه (11/ 438). 


قلت له: أفيكون له أن [يأخذ] )مع غنمي غيرها؟ فقال: إن كانت كثيرة [فلاء 
لأنه ]2 إن استؤجر على خدمتها وعلم أنه لا يقدر على أكثر منهاء فليس له ذلك إلا 
أن يدخل معه من يعينه على الرعي» وإن كانت يسيرة فله أن يضم معها غيرها إلا أن 
یکونوا شر طوا علیه آلآ یرعی ااا شري 


قال ابن القاسم: قال مالك: ولا ضهان على رعاة الاشية إلا إن تعدوا أو فرطواه 
وسواء في هذا كان الراعي لجماعة استأجروه على غنم جمعوهاء أو كان أجيرا 
لواحد.[ويلزمه كلما کسر منهاء وسواء ضرہا بیا لا يضرب بمثله أو ضربها با یضرب 
بمثله فإنه ضامن إن جاء على يديه» وكذلك من استؤجر على دواب لا يروضها يلزمه 
ا کر فاا 


قال ابن القاسم: إذا خاف الراعي على الغنم الموت فذبحها لم يضمن» وهو مصدق 
إن قال: إنها كانت تموت فتداركتها بالذبح إذا أتى بها مذبوحة. 


قال لو قال: سرقت مني بعد الذبح لصدق أيضاء بمنزلة مالو قال سرقت مني 


)7( 
وحن معي : 


(1) في الأصل: تأخذء وفي باقي النسخ يأخذ وهو الصحيح. 

(2) زيادة من: «اح»» وفي الدونة (11/ 436): «إن كان انا استأجره في غنم كشيرة يعلم أن مثله نما 
تا .4 

(3) في الأصلء وني «ج» و «ز» و «ت» و «ب» و «ط»: وإنماء وفي (ح):إنماء وهو الأنسب. 

(4) زيادة من: لات» ولاب4. 

(5) الدونة (11/ 437-436). 

(6) ما بین المعقوفتين زيادة من: «ح٠.‏ والنص من المدونة (11/ 439). 

(7) الدونة (11/ 441-440). ونی طرة الأصل: قال أشهب: إذا قال سرقت مني بعد الذبح ضمن لأنه قد 


قلت: فلو أن غنما بيني وبين رجل استأجرته على أن يرعاها وأعطه الأجرة في 
نصيبي. فقال: لا باس بذلك إذا كان للراعي أن يصنع في حصته ما بدا له من قسمة أو 
بيع وغير ذلك» وعلى أنه إن ماتت الغنم أخلف له مثل حصته» وهو قول مالك. 

قال سحنون: وقال غيره: هذا إذا اعتدلت الغنم في [القسم](. 


قال محمد: يريد أن يكون النصيبان متساويين في العدد. 


قال سحنون: قلت له: أرأيت إن استأجرت شيئا من الثياب والمواعن والاشاث 
لاسافر به إلى موضع ذاهبا وراجعاء فلما رجعت قلت: قد ضاع مني في البداءة. 
[قال]1©: : فالقول قول المستأجر في الضياع ويلزمه الكراء كله إلا أن تقوم له بينة على 
يوم الضياع. 

قلت له: : فإن كان معه في سفر وشهدوا أنه أعلمهم بضياع ذلك وشهدوا على تفقده 
وطلبه. فقال: أرى أن يحلف ويسقط من الاجارة بقدر ذلك . 

قال: ومن تكارى دابة أياما فضاعت في بعض تلك الأيام» فإنما عليه من الأجر بقدر 
الأيام التي لم تضع الدابة فيها(©. 


(1) نی الأصل: : الغنم» وی «ز) : في القیمة وفی «ح» و ات» : في القسم . والنص من المدونة(11/ 448-447). 
(2) في «ت»: في البلدة. 

(3) زيادة من: «ز» و (ب) و ات». 

(4) المدونة (11/ 5 41). 


(5) نفسه (11/ 416). 


الجزء التاسع: (مسائل الإجارة) 250 951 


قلت له: أرأيت من استأجر دابة» أيكون له أن يؤاجرها من غيره؟ قال: إن واجرها 
من مثله جاز ذلك. 

قلت له: فمن استؤجر لحفظ ثياب لمن يدخل ایام فضاع منها شيء فقال: لاضمان 
عليه عند مالك. قلت له: فان استأجرت أجيرا يخدمني في بيتي فكسر آنية من أنية 
البيت؟ قال: لا ضمان عليه إلا أن يتعدى. قلت: فا افسد من طحين أو لبن وما أشبه 
ذلك. أو وطئ على شيء فکسرہہ وخبز لهم خبزا فأحرقه؟ قال: لا ضمان عليه إلا أن 


جامع الإجارات 


قال سحنون: قال ابن القاسم: ومن استؤجر على حمل متاع فلم بلغه أراد حبسه 
حتى يدفع إليه أجره فإن ذلك له. 


قال محمد: ولمالك في سیاع ابن القاسم أنه سئل عن الرجل يبعث معه العبد إلى 
موضع. ويجعل له في ذلك الموضع [جُغلاً] فيقام!” في بعض الطريق فيهرب. قال: لا 
ضمان عليه وله من الأجر بحساب مابلغ“. 


ولابن القاسم في سماع عیسی [أنه سئل]"" عن القوم يحضرون بیع الميراث فیمن 
يزيد فيزيد الرجل في الثوب. فیقول النادی: بدینار ودرهم./ فينادي عليه بذلك [ولا [ق 293] 
یصفق] ویطلب الزيادة ثم يبدو للذي زاد. قال: البیع یلزمه. 


(1) الدونة (11/ 7 448-44). 

(2) نی الأصل و «ز»: جعل وق (ج» و لاح و «ت» و اب»: جعلا» وساقطة من «ط». 
(3) في (ج) و «ز» و اتا و (ح)ا: فینام. 

(4) العتبية مع البیان والتحصیل (8/ 428). 

(5) زيادة من: ازا و 9ج) و اح و ات" . 


(6( زيادة من: از» و (ج) و ۷ ولات4. 
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قلت له: فالرجلان يزيدان في الثوب فیقول هذا: بدینار» ویقول هذا: بدینار» ويقع 
علیها بشيء واحد. فیطلب الصائح الزيادة فلا يزادء فیوجب لهم فیبدو لها أو 
لأحدهما. قال: آری البیع هیا لازما وأرا ما فيه شریکین(1. 

قال عیسی: لا يعجبني هذا من قوله» و آراه للاول حتی يزاد علیه إلا أن یکونا 
جميعا أعطياه دینارا معاء فحينئذ یکونان شریکین. 

وئی سماع سحنون قال: وسمعت ابن القاسم يقول في الذي يستأجر على الصياح 
على المتاع في السوق على جعل: إن ذلك الجعل فاسد؛ لأنه يصيح النهار كله وليس له 
إمضاء البيع وإمضاؤه إلى رب المتاع» فهذا جعل فاسد لا يدري أيعطى في السلعة ما 
[يرضى ]77 به صاحب السلعة أم لاء ولو كان إمضاء البيع والنظر إلى الصائح لم يكن 
ان 

وسئل ابن القاسم عن الرجل یستأجر الرجل يحرث له شهراء فینکسر الحراث أو 
يموت الزوج» أو يحبسه الطر عن العمل اليوم وما آشبهه فقال: آما کسر الحراث 
وموت الزوج فان الکراء فيه لازم؛ لان حبسه جاء من قبل کسر الحراث أو موت 
الزوجء وأما المطر فهو منع من الله عز وجل وهو بمنزلة [الرض]"" ولیس للأجير في 
ذلك اليوم إجارة. 


(1) العتبية مع البيان والتحصيل (475-474/8). 

(2) في الأصل: نرضىء وفي باقي النسخ: يرضى» وهو الصحيح. 

(3) العتبية مع البيان والتحصیل (8/ 495). 

(4) في الأصل: المريض» وفي ازا و «ح» و «ج» و ات» واب»: المرض. ولعله الصحيح. 
(5) العتبية مع البيان والتحصيل (8/ 2 49). 


قال سحنون: وسئل عن رجل أعطى رجلا ثوبا ليبيعه له بجعل» فلا قبض الدنانير 
ضاعت منه أيكون له الجعل الذي جعل [له؟ قال: نعم]!''. 


قال سحنون: قيل لابن القاسم: أرأيت النخاسين الذين يبيعون الرقيق وغيرهم من 
يبيع المتاع للناس بجعل والذين يستأجرون على الصياح إذا وجد في باعوه عيبء أو 
وجد مسروقا فرد البيع أعليهم أن يردوا الحعل إذا لم ينفذ البيع؟ قال: نعم. 

قال حمد: إلا أن يكون البائع علم بالعيب فإن الجعل للجاعل فإن أنكر البائع أن 
يكون علم بالعيب وادعى المجاعل أنه علمه فعلى البائع اليمينء فان حلف استرجع 
ا حعل. كذلك قال ابن عبد الحكم في هذا. 

قال محمد: وسئل بعض مشايخنا عمن دفع سلعة إلى من يبيعها فلم يبعهاء فأعطاها 
غيره فباعها. قال: للأول على قدر ما شخص وللآخر جعله كاملا. 

قال سحنون: قلت لابن القاسم: هل يجوز أن يدفع الرجل إلى البزاز مالا يشتري له 
به بزا ويجعل له في كل مائة يشتري له مها ثلاثة دنانير؟ قال: لابأس بذلك. وهو قول 
مالك. 


قلت: أفمن الجعل هذا أم من الإجارة؟ قال: هذا من الجعل» ومتى ما شاء أن يرد 
الملل ولا يشتري به فذلك له» يرده متى شاء فان ضاع ا مال فلا شیء عليه“ . 


(1) بياض فی الأصل و «ب»» وساقطة من «ط»). والنص من العتبية مع البيان والتحصیل (8/ 503)؛ وفيها 
قال نعم. 
(2) الدونة (11/ 456). 
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من کتاب القراض(!) 
قي ا ختلاف التقار د صين 


قال سحنون: قال ابن القاسم: ولا بأس بالمقارضة على النصف أو الثلث. أو أقل 
من ذلك أو أكثر. قلت: فلو دفعه إليه على الثلشین ول يبين لمن الثلشان؟ فقال: [إن 
قال]''“ العامل: الثلثان لي» فذلك له إذا كان يشبه عمل مثله بمنزلة ما لو اختلفا فادعى 
العامل الأكثر فالقول قوله إذا كان يشبه عمل مثله!©. 

قال محمد: فإن أتى العامل با لا يشبه كان القول قول رب الال إن أتى ہما يشبه» فان 


أتى أيضا بها لا يشبه رد إلى قراض مثله وكذلك فسره ابن حبیب. 


قال سحنون: [قال ابن القاسم]: ولو اختلفا قبل أن يعمل في المال ترادا إلا أن 
يرضى العامل با قال رب الال. 

قال ابن القاسم: قال مالك: ومن دفع إلى رجل مالا فقال الدفوع إليه: انا آخذته 
فراضا. وقال رب المال: بل قرضاء فالقول قول رب المال مع يمينه؛ لأن العامل قد أقر 
بمال قبله ويدعي أنه لا ضان عليه فيه. 


آق 294] قلت له: فان ادعى العامل أنه / قراض» وقال [رب المال]: بل أبضعته معك. 
فقال: القول قول رب المال بعد أن يحلف وعليه للعامل أجرة مثله. 


(1) القراض: في كلام أهل الحجاز المضاربة. وقد قارضت فلانا قراضا أي دفعت إليه مالا ليتجر فيه ويكون 
بینکی| على ما تشترطان والوضيعة على ا ال لسان العرب (11/ 112). 

(2) زيادة من: (ب». 

(3) الدونة (12/ 90). 

(4) زيادة من : از» و ات» و (ح». 


(5) زيادة من : از» و (ح» و ات و اب». 


قال سحنون: إلا أن تكون أجرة مثله أكثر من ربح نصف الال'' فلا يعطى آکشر 
ما ادعى» فان نكل كان القول قول العامل مع يمينه إذا كان من يستعمل مثله في 
ا 
لقراض . 


قال محمد: وإن كان ما ادعى العامل من الربح أقل من أجرة مثله أو مثله سواء 
أخذه العامل بلا يمين» ذكره ابن المواز. 

قلت: فان قال رب المال: أعطيتكه قراضا. وقال العامل: بل سلفا. قال: القول قول 
العامل؛ لأن رب المال مدع في الربح. قلت: فإن اختلفا في رأس المال؟ فقال رب المال: 
هو ألفان. وقال العامل: هو آلف. قال: القول قول العامل. قلت: فان خسر العامل 
فقال رب ا ال: تعديت نا كنت أمرتك بالبز وحده. وقال العامل: لم تنهني عن شيء 
فالقول قول العامل(". 

قال ابن القاسم: وإن قال العامل: قد صرفت اليك راس الال فان كان قبضه ببينة 
فلا یبرثه إلا ببينة على الدفع» وإن كان قبضه بغير بينة فالقول قوله والقراض في هذا 
كالوديعة9. وهو قول مالك. قلت لابن القاسم: فان سافر العامل ثم قدم ومعه ربح 
كثير؟ فقال: قد أنفقت من مالي عدة كذا في سفري على أن آخذها من القراض أو جاء 
برس ا لال وحده وقال: لم أربح وقد أنفقت مائة على أن أرجع بہا فی [مال] 


(1) في «ز» و ات» و (ح): القراض. وكذا في المدونة. 

(2) الدونة (12/ 27-126 1). 

(3) الدونة (12/ 8-127 12). ` 

(4) یقال: أودعت الرجل مالا واستودعته مالا... والوديعة واحدة الوداشم؛ وهي ما استودع. لسان 
العرب(5 1/ 54-253 2)» الصباح المنير (3 65). 


(5) زيادة من: «ز» و ات و ح». 


القراض. قال: سألت مالكا عن هذا كله فقاللي: ذلك كله له وهو مصدق فيه إذا كان 
يشبه ما قال. قال ابن القاسم: ولو قاسمه ثم جاء بعد هذا يدعي لم يصدق ولم يكن له 
ع (1) 
سیء . 

في المتقار ضين يبدو لأحدهما أو يموت أو يدعو إلى القاسمة 


قال سحنون: قال ابن القاسم: وسألت مالكا عن رب المال يريد أن يسترجعه من 
العامل فقال: إذا كان ا مال على حاله كان ذلك له وان كان قد اشترى به أو [خر ]© 
| يكن له ذلك. 

قال ابن القاسم وإن قال: اصرف إلي مالي وا مال بحاله عنده فتعدی العامل فاشترى 
به سلعة فهو ضامن للمال والربح له بمنزلة من كانت عنده وديعة فتعدی فاشتری بها 
سلعة وليس هذا بمنزلة من قيل له: لا تشتري سلعة كذا فاشتراها. 

قلت له: فان اشترى سلعا بجميع ا ال يرجو بها الأسواق وقال رب ا ال: آنا آخذ 
رأس مالي من رب هذه السلم» وأقاسمك ما بقي على ما شرطنا من الربح» وأبی ذلك 
العامل. قال: ذلك للعامل؛ لأنه يقول أنا آرجو في هذه السلع الزيادة إذا جاءت 
أسواقها. وقد سمعت مالكا يقول في العامل يريد بيع ما معه فيقول رب المال: أنا 
آخذها بما تساوي. قال مالك: هو وأجنبي من الناس [سواء). 


(1) لمدونة (12/ 128). 
(2) نی الأصل: أو ربح. وما أئبته من : اوتا ور 


(3) زيادة من: از» ولحلاو اب). 
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قال ابن القاسم: قال مالك: في العامل يموت أن ورثته إن کانوا مأمونين قيل لهم: 
تقارضوا هذا ا مال وبيعوا ما ترك صاحبكم وأنتم على الربح الذي كان له» فان كانوا 
غير مأمونين وأتوا بأمين ثقة كان ذلك شم وان لم يأتوا بأمين ثقة أسلم المال» دينه 
وعرضه. إلى رب المال» ول يكن للورثة من الربح قليل ولا كثير. 

قلت له: فإن مات رب المال؟ قال: فهؤلاء على قراضهم بحال ما كانوا إن أراد 
الورثة ذلك» وان أرادوا أخذ ماهم كانوا بمنزلة ما وصفت لك في الرجل يقارض 
رجلا فاشترى سلعة ثم أراد أخذ ماله. 

قلت له: فان مات رب ا ال وا ال بيد العامل لم يعمل به؟ [قال](: فلا ينبغي له أن 
يعمل به فان اشترى وهو لا يعلم بموت رب ا ال كان القراض حتى يعلم موته“. 


في رأس المال يتلف بعضه أو جميعه قبل الشراء 
أو بعد الشراء أو يتسلف منه العامل 


قال سحنون: / قلت لابن القاسم: أرأيت إن لم يعمل با مال حتى ضاع نصفه فتلف 
أو أخذته اللصوص» ثم عمل بالباقي فربح؟ فقال: قال مالك: يجبر رأس ا مال من 
الربح وان كان قد ضاع بعضه. ۱ 

قلت له: فلو سر فأتى [إلى]"“ رب الال فأخبره بذلك فقال له: اعمل با بقي 
فعمل فربح» آیجبر رأس الال؟ قال: نعم. قلت: فان قال العامل: لا آعمل حتی يجعل 
(1) زيادة من: «ح» و «ت» و «ز». 


(2) في «ت»: بموته. والتص من الدونة (12/ 130-128). 


(3) زيادة من: ت٠‏ و اج و #ح». 


[ق 5 29] 


هذا الباقي رأس ا مال فقال ارب مال]'': نعم. فقال: هو على قراضه أبدا ما م يدفع إلى 
رب المال ماله ويفاصله. وكذلك لو أحضر راس ا ال وحاسبه ول يدفعه إليه فهو على 
القراض الأول حتی د فان دفعه إليه بعد ذلك كان قراضا مستأنفا وكذلك 
سمعت عن مالك وكذلك ما آخذ العاشر منه ظلما فهو بمنزلة ما أخذته اللصوص. 

قال مالك: وان تسلف العامل بعض رأس ا مال وعمل با بقي كان ضامنا لما 
تسلف» وما بقى في يديه فعمل به فهو الذي فيه القراض!". 


باب ما يجوز في الشراض وما لا يجوز وما يرد فيه العامل إلى 
قراض المثل أو أجرة المثل 
قال حمد: قال سحنون: قال ابن القاسم: لا تصلح ا مقارضة عند مالك إلا بالدنانیر 
قال ابن القاسم: وقد كان سهّل في ذلك فیا أخبرنا بعض آصحابنا ثم رجع إلى 
الک اهية في 


قال محمد: وفي ساع يحيى أنه قال: إن وقع القراض بتقر الذهب والفضة أجزته ول 
أفسخه» ويرد مثل ذلك عند الفاصلة في وزنه وطيبه. 


(1) زيادة من: اب». 

(2) الدونة (12/ 99). 

(3) نفسه (12/ 101). 

(4) ساقطة من: «ح»؛ والنص من الدونة (12/ 87). 
(5) في «ط): أقبحه. 
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قال حمد: وان قال له: استض ر ہا فرأس ماله ما خرج منهاء وله أجرة مثله في 
استضرابهاء ثم يرد إلى قراض مثله» كذلك قال أصبغ"'". 

قال سحنون: قال ابن القاسم: ولا يجوز القراض بالعروض تنما يدخل فيه الوزن 
والکیل منها و ما لا يدخلان فيه طعاما كان أو غيره؛ وإنها كره مالك المقارضة بالكيل 
والوزن؛ لأنه خطر يأخذه وقيمته مائة» وربا كانت قيمته یوم يرده آلفان» فيغترق 
ربحه» أو يكون قيمته يوم يرده خمسين» فيكون قد ربح فيه. 

قال ابن القاسم: ومن قورض بشيء من العروض مكيلها وموزونها أو بغير ذلك ما 
لا يدخله الكيل والوزن منه» كان للعامل آجر مثلها في بيع العروض وتقاضي الثمن. 
ثم يكون بعد ذلك فیم| عمل على قراض مثله. قال ابن القاسم: ومن دفع إليه مال على 
أن يشتري به جلودا فيعملها بيده نعالا أو ما أشبه ذلك» ثم يبيعها فا رزق الله فيها كان 
بينهما بنصفين فلا خير في هذا. قال: وكذلك لو كان صائغا فدفع إليه مالا على أن 
يصوغ ويعمل واشترط صياغة یده» فما ربح كان بينهماء فان عمل العامل على هذا كان 
أجيراء وما كان في المال من ربح أو وضيعة فلرب المال. 

قال ابن القاسم: ومن أخذ مالا قراضا على أن لرب المال شيئا مسمى من الربح وما 
بقي بعده فهو بينهماء وعمل على ذلك فربح أو وضع فان الربح لرب ا مال والنقصان 
علیه» ويكون للعامل أجر مثله ولو ضاع ا ال كله كان للعامل أجر مثله فیما عمل . 

قال مالك: وان اشترط العامل أن يعمل معه رب الال في الماللم بیجزہ وإن نزل رد 
العامل إلى أجرة مثله. 


(1) العتبية مع البيان والتحصيل (12/ 380)ء وانظر آیضا (12/ 339 و350). 


قال مالك: ولا يجوز لرب ا ال ان يشترط على العامل أن بخرج با مال إلى موضع 
يشتري فيه المتاع إذا کان يحجر عليه ألا يشتريء إلا أن يبلغ ذلك الوضع» وكذلك إن 
اشترط عليه أن يجلس [به]"' في حانوت من البزازين وما آشبههی ولا يعمل في غيره. 


قال ابن القاسم: فإن نزل ذلك كان العامل أجيرا. 
باب من مسائل الشركة 


[ق 1296 قال سحنون: قال ابن القاسم: أرأيت إن / اشترك قصاران أو حدادان أو غيرهما من 
آهل الصناعات. فمرض أحدهما وعمل الآخر؟ فقال: قال مالك: إذا اشتركا فمرض 
أحدهما أو غاب اليوم أو اليومين فالعمل بينهما. 

قال ابن القاسم: وإن طال مرض أحدهما أو غيبته فان [عمل] الحاضر أو 
الصحيح وأحب أن يجعل نصف عمله لشريكه الغائب أو المريض من غير شرط كان 
بینھما فی أصل الشرکة [فلا بأس بذلك]!“ وان كانا اشتراطا أن من مرض منا مرضا 
طويلا أو غاب غيبة طويلة فما عمل الآخر فهو بينناء فالشركة فاسدة ويكون ما عمل 
إلى يوم مرض أحدهما أو غاب بينهما على قدر عملهماء وما عمل الصحيح بعد المريض 
أو الحاضر بعد الغائب فذلك للعاملء ولا يكون لصاحبه منه شی ء'“'. 


(1) زيادة من: «ح» و (ج) و از وفي (ت): معه زائدة. 

(2) فی الاصل: علىء وما آثبته من: ازا و ات) و (ح) و ج». 
(3) زيادة من: (ح» و «ز» و (ح». 

(4) الدونة (12/ 47). 
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قلت: فان دفعت إلى خياط ثوبا ليخيطه فغاب الذي دفعت إليه الشوب وأصبت 
شریکه أيكون لی أن آلزمه بخياطة الثوب؟ قال: نعم؛ لآن عهدتك وقعت عليه) قبل 
افتراقهماء وقد ضمن كل واحد منهما صاحبه(!. 

قال حمد: وئی كتاب ابن حبيب في الرجل يشتري الشيء للتجارة فيقف به الرجل 
لا یقول له شيئا حتى إذا فرغ بالاشتراء اشتركه أن الشركة لازمة» وانا کان يرى ذلك 
لتجار أهل تلك السلعة وأهل سوقهاء كان مشتريا الأول من أهل تلك التجارة أو من 
غيرهم» إذا كان نبا يشتريها للتجارة وإنم يختلف في ذلك الستشر لك( فإن کانوا من 
أهل تلك التجارة وجبت له الشركة» وإن لم يكن من أهلها لم تجب له وسواء استشركه 
قبل تمام الشاء وهو یوم أو استشركه بعد تمام الشراء لا تلزمه الشركة إلا لأهل تلك 
التجارة» ولا يلزم لغيرهم إلا ما يحرمها بالقول أو بغمز كان منه إليه كف عنه من أجله. 

قال عبد الملك: ومن اشترى سلعة للتجارة فوقف قوم من أهل تلك التجارة فقالوا 
له: أشركنا. فسكت حتى إذا فرغ بالشراء أبى أن يشر كهم فليس ذلك له ؛ ولو صرح 
هم بالاباء حين قالوا له: أشركنا فسکتوا عنه» فلا تم له الشراء طلبوه بالشركة لم تلزمه 
الشرکة ولا حجة هم في ذلك» وكذلك إذا حضروا وم يسألوه شيئا حتى فرغ فتبين له 
فيها النتقصان فأراد أن يلزمهم الشركة» واحتج بأنهم لما سألوه ذلك لزمته الشركة» فان 
ذلك لا يلزمهم له ولو سألوه الشركة وهو يسوم فسکت. أو قال: نعم. للزمتهم 
الشركة» وان آبوها وکانت " المصيبة والوضيعة بينهم. 


(1) المدونة (12/ 48). 
(2) في «ت» و «ز» و «ج»: المشترك. 
(3) في «ح» و «ز» و (ج»: ولکانت. 


[ق 297] 


قال عبد الملك: وتفسير ما تلزم فيه الشركة وما لا تلزم: إن كل ما اشتراه الرجل من 
جميع الأشياء كلها إذا كان نما يريده للتجارة من طعام أو أدام أو عروض فاستشركه 
فيها من هو من أهل تلك التجارة وهو يشتري» فان الشركة تجب له على ما وصفت 
لك» وکل ما اشتراه لغير تجارة فان الشركة لا تلزمه فيه إلا أن یشاء والقول قوله مع 

قال محمد: في اليمين في هذا الموضع تنازع. وقال أصبغ: في رواية العتبي أنه إذا قال: 
لم أشتره للتجارة» فهو مصدق إلا أن يستدل على كذبه با يرى من كثرة تلك السلعة 
ويعلم أن مثلها لا يشترى إلا للتجارة. 

قال عبد الملك: وما اشتراه الرجل من تجارته فی حانوته أو في بيته» فوقف به ناس 
من أهل تجارته فاستشر كوه في ذلك. فان الشركة لا تلزمه. وليس ما اشتراه الرجل في 
حانوثه أو بيته من تجارته مثل ما يشتري في غير حانوته ولا بيته. 

قال محمد: في رواية العتبي قيل لأصبغ: فلو أن رجلا لقي سلعة تباع في بععض 
الأزقة أو الدور فساوم عليها صاحبها وقد حضره رجل من أهل تلك السلعة» فسأله 
الشركة فأبى هل ترى له فيها شركة معه؟ قال: لا شركة له معه فيها. وقد أعلمتك أن 
الشركة لا تكون في السلع إلا في مواقفها وأسواقها المعروفة» وليس على من اشترى 
سلعة في غير أسواقها ومواقفها شرك لأحد من أهلها ولا من غيرهم. / 

قال حمد: قال لي إسحاق بن إبراهيم: قلت محمد بن عمر بن لباببة!': فالفنادق 
تباع فيها السلع بأي شیء تلحق با مواقف أم بالحوانيت والدور؟ فقال: آمابیوت 
(1) هو محمد بن عمر بن لبابة القرطبي يكنى أبا عبد الله هو عم محمد بن يحيى بن لبابة روى عن أصبغ وابن 


وهب توفي سنة 314 ه وقيل 326 ه وقيل 389 ه. ترتيب المدارك (5/ 153). بغية الملتمس (112 
رقم 222). تاريخ العلماء لابن الفرضی(2/ 36 -37). 
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الفنادق فهي مثل ا حوانیت: لا يدخل أحد على من اشترى من رجل في بيت من تلك 
البيوت إلا أن يشاء الشتري ذلك أو يقول له الواقف: اشتر علی» وأما صحون الفنادق 
فهي مواقف والشأن فیها كالشأن فی سائر الواقف. ۱ 

قال حمد: ومن سام بشیء يشتريه للتجارة فوقف به رجل من أهل تلك التجارة 
فقال له: أش ركني أو اشتر علی» ثم مضی عنه ول يقل له الشتري: نعم ولا: لا. فطلب 
المستشرك الشركة فذلك إلى الشتري حتی یقول له: نعم. لأنه مضی عنه وم یقف حتی 
يفرغ بالشر ام إلا أنه جلف بالّه ما اشتری عليه ولا رضي با سأله ولو آراد الشتري أن 
يلزمه الشركة وأبى الستشر لك منها لنقصان السلعة فالشركة له لازمة إذا آراد المشتري 
أن يلزمها إياه. کذلك قال عبد الملك. 

قال حمد: ومن اشتری سلعة في مواقفها ليخرج بها إلى بلد آخرء فهو مشل مالو 
اشتراها لغير التجارة ولا يلزمه فيها الاشتراك. كذلك روى أبو زيد عن ابن القاسم. 

قال حمد: وئی كتاب ابن حبيب: قال مالك: ومن باع من رجل نصف سلعته 
واشترط الشركة فيهاء أنه لا بس به إذا لم ينتقد إلا ثمن النصف الذي استشركه به. 


قال عبد الملك: وتفسير ذلك أن كل سلعة لا تنقسم فلا بأس بهذا فيها؛ لأنها فيها 
شريكان اشترطا ذلك أو لم يشترطاء وكل سلعة تنقسم فلا خير في أن تبيع نصفها على 
أنه شرك معه [فیھا]''ء یبیعانہا جميعا ويكون الفضل شا والنقصان عليه فذلك لا 
يجوز إذا نصاه هكذاء وإذا لم ينصاه وان قال له البائع: أبيعك نصفها وأنا شريكك فيهاء 
فلا بأس مپذا الا أنه إن شاء قاسمه ولا یضره قوله آنا شریکك فیها. 


(1) زيادة من: از» و «ج» و ات) و «ح». 


قال سحنون: قلت لابن القاسم: أرأيت إن مات أحد الشريكين أيكون للباقي أن 
يحدث في ا ال شيئا؟ قال: لا. لأن أحدهما حين مات صار نصيبه للورثة. 

قلت له: فان مات أحدهما فأقام صاحبه البينة أن مائة دينار من الشركة كانت عنده 
ول يجدوها. قال: أرى إن كان موته قريبا من أخذهاء وفی| يظن أنه لم يشغلها في تجارته 
فأرى ذلك في ماله» وأما ما تطاول من ذلك فلا شیء عليہ'“. 

قال محمد: قال ابن المواز: وان كان آشهد الشهود على نفسه بأخذه الائة» فلا یرئه 
منها إلا الإشهاد بأنه قد ردها طال ذلك أو قصرء وإن كان إقراره من غير قصد إلى 
الإشهاد فحينئذ يكون ما قال ابن القاسم في قصر المدة وطوها. 

قال سحنون: قلت له: فلو أن أحدهما ادعى أنه قد ابتاع سلعة وضاعت منه وكذبه 
شريكه فقال: أرى أن يصدق فی قوله؛ لأن الشركة إنما وقعت بينهما [عل](" أن يأتمن 
كل واحد منهم| صاحبه. 

قلت: فلو مات أحدهما فقال: الباقي قد رهنا متاعا كذا عند فلان وهو من شركتنا 
فكذبه الورثة [وقالوا]: لم ترهنه. ولكنك أودعته إياه بعد موت صاحبك. فقال: 
أرى أن يكون للذي في يده المتاع حصة الذي أقر له أنه رهن» ويقال للذي في يده الماع 
أحلف مع شهادته واستحق حصة الميت. 


(1) المدونة (12/ 84). 

(2) نفسه (12/ 5 8). 

(3) زيادة من: «ح» و «ج» و «ز». 

(4) في الأصل: وقال» وفی «ت» و «ج» و «ح» و «ب»: وقالوا. وهو ما أثبته. 
(5) الدونة (12/ 84). 
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قلت: فإن أقر أحد الشریکین بدين لأجنبي» [قال]: ذلك جائز علیها جميعا إذا 
كان ما أقر به من تجارتهماء فان أقر بذلك لصديق ملاطف أو لغيره من يتهم عليه م 
يجز إقرار©. 

قال محمد: قوله في إقرار أحد الشريكين لأجنبي بدين انا معناه هاهنا ما داما 
شریکین وأما إن آقر له بعد افتراقهم| فقد روى ابن المواز عن ابن القاسم أن المقر تلزمه 
خصية . 

قلت له: / فلو أن شريكين في دار أو متاع أو غير ذلك من العروض أقر أحدهما 
لرجل أجنبي بنصف ذلك الذي في أيديهما. فقال: يحلف المقر له ویستحق حقه مع 
شهادة القر . 


قلت: فلو باع أحدهما أو ولي فأصاب الشتري بها عيبا آیکون له أن يردها على 


الشريك الذي لم يبعه؟ قال: نعم. إلا أن يكون صاحبه حاضرا أو غاب غيبة قريبة ‏ 


كاليوم ونحوه» فينظر لعل [لە]“' حجة» وإن كان بعيدا فأقام المشتري البينة أنه اشترى 
بيع الإسلام وعهدته وأنه نقده نظر فإن كان العيب قدیبا رده!۳. 


قال حمد: بعد أن يحلف أنه ما تبرأ منه إليه. كذلك قال أبن حبيب. 


۱ (1) نی الأصل: فان» وماآئته من: ازا و اج» و (ح» والمدونة. 
(2) الدونة (12/ 3 8). 

(3) نفسه (12/ 84). 

(4) زيادة من: «ج» و «ت» و ازا و اح؛ . 

(5) الدونة (12/ 81). 


[ق 8 9 2] 


قال ابن القاسم: وإن كان يحدث مثله قيل له: أقم البينة أنه كان عند البائع وإلا 
حلف شريك البائع بالله ما علمت أن هذا العيب كان بها عندنا وتبرأء وان نكل عن 
اليمين قيل للمشتري أحلف ما حدث عندك ثم يرده عليه. 


قلت: فلو باع أحدهما عبدا بدين ثم افترقا وعلم المشتري افتراقهه| فقضى الثمن 
الذي باعه العبد. قال: هو ضامن لنصيب الشريك الذي لم يبعه. وان لم يعلم بافترافها 
وسواء قضى الذي باعه أو الذي لم یبعه. 

قال ابن القاسم: وما اشترى أحد الشريكين شراء فاسدا ألزم ذلك شريكه إذا فات» 
فليس کل الناس فقهاء يعرفون ما يشترون وما یبیعون» وما اشتری أحدهما من طعام 
أو كسوة لنفسه ولعياله كان لبائع الطعام أو الكسوة أن يأخذ الثمن من أي الشريكين 
قدر عليه؛ لأن مالکا قال: ما اشتريا من طعام, أو نفقة» أو كسوة» أنفقاها عليهما أو على 
عيالهماء كان ذلك في مال التجارة ويلغيا فی بينهماء إلا أن تكون كسوة ليس يسر لما 
العيال فان مثلها لا يلخ 2 . 

قال محمد: ويكون بینها إن أراد شريكه لفضل يرجوه كذلك قال سحنون. قال 
محمد: ولا يكون للذي لم يشتر أن ينقض البيع كذلك قال ابن المواز. 


باب من مسائل المزارعة 

قال سحنون: قلت لابن القاسم: أرأيت الرجل يعطي الرجل الأرض ليزرعها على 
أن یتکافیا في البذر وهی آرض تحرث وتکرب وتترك فاذا کانت من قاب 7 زرعت 
(1) ما بین العقوفتین ساقط من: «ج»۰ والنص من الدونة (12/ 1 8 


(2) الدونة (12/ 70-69). 
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مع تت ات اال سے سے 1 ےی تس سو سر ی سسوم غك 22 .ہس عو لمم مسا 


فقال: إن كانت آرضا مأمونة لا تکاد تخلف أن تروی في كل عام فلا بأس بذلك» 
وان كانت غير مأمونة فلا خير فیها؛ لانه إن تأخر الطر عنها انفسخت الشركة بينهما 
فصار صاحب الأرض قد انتفع بعمل صاحبه فيها بغير شيء أوصله إليه”. 

قال حمد: وئی كتاب ابن حبيب: قال عبد الملك: ومن زارع رجلا بشعير غير نابت 
فنبت شعير صاحبه وم ينبت شعیره وتبين أنه كل ما زرع من ذلك الشعير ل ينبت» 
فذلك مختلف في التدليس وفي غير التدليس؛ إذا دلس رجع عليه صاحبه بنصف مكيلة 
شعيره من شعير صاحبه» وبنصف كراء الأرض التي أبطل عليه؛ وإذالم يدلس فإن) 
يرجع عليه بنصف قيمة العيب» فيكون الشعير الذي نبت بينههما في الوجهين جميعاء 
كذلك قال لي آصبغ. ۱ 

قال محمد: هذا الذي ذكره عبد الملك عن أصبغ قد جاء لسحنون خلافه. قال 
سحنون: إذا كان مدلسا خسره صاحبه؛ لأنه مثل من باع سلعة معيبة ودلس فيها فماتت 
من ذلك العيب أن مصيبتها من البائعء وان لم یدلس [فلشریکھ] أن يرد عليه مشل 
نصف غير النابت ويأخذ منه النابت» وذهب أصبغ إلى أن الشعير غير النابت لا يوجد 
مثله. وكذلك قال: يرجع عليه بنصف قيمة العيب. وذهب سحنون إلى أنه یؤخذ مثله. 


وقد أخبرني إسحاق بن إبراهيم عن محمد بن عمر بن لبابة أنه سئل عن الرجل 
يعطي الرجل أرضه مناصفة» ويدفع إليه حصته من الزريعة من القمح والشعير على أن 
يجعل ا مناصف مثلهاء فزرع الناصف حصة رب الأرض من البدر ولم يجعل من متاعه 


(1) في «ج» و «ز»: يكاد يخطئهاء وفي «ت»: تكاد يخطئهاء وني «ح»: يكاد يخطئه. 

(2) المدونة (12/ 54-53). 

(3) في الأصل: فله شریکه وني «ز» و «ت»: فللشريك. وفي 9ح٤:‏ فلا شريك» وفي (ج): فالشريك. وفي 
«ب» و«ط): فلشريكه. ولعله الصحيح. 
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ق 299] شيئاء وبلغ الزرع أن يحصد فقال: الزرع / كله لرب الأرض وعلى الناصف حصاده 
سرب نا کس شس رد وش سی 
نصف الأرض. 

قال ابن لبابة: وأول من سمعت هذه المسألة منه إبان بن عيسى بن دينار""» وهي 
من جيد المسائل. قيل لابن لبابة: فإن أعطاه رب الأرض حصته من الزريعة على أن 
يجعل هو أيضا مثلهاء فزرع المناصف نصف حصة رب الأرض وترك النصف الآخرء 
ونصيبه كله لم يزرع منه شيئا. قال: أرى أن يكون الزرع كله لرب الأرضء ثم ينظر إلى 
عمل المناصف في نصف حصة رب الأرض التي تركها ولم يزرعها كم تساوي لو 
زرعها وبذرها وحصاد البذر ومؤونته کله» فيكون على المناصف قيمة ذلك كله يغرمه 
لرب الأرض دراهم. 

ولابن القاسم في سماع أصبغ أنه سئل عن الرجلين يشتركان في عمل الزرع فيريد 
آحدهما افروع ویبدو له فقال: ان کان يارا كان ذلك له وإذا کانا قد بذرا فلیس 
ذلك له» ویلزمه العمل معه على ما أحب أو کره فان عجز وم يقو قيل لشریکه: اعمل 
فإذا یہ يبس الزرع استوف حقك وا فضلا إن كان فيه إلى صاحبك» وان لم يكن فيه فضل 
وقصر عا أنفق فيه أتبعه به؛ لأن العمل كان يلزمه معه على ما أحب أو كره؛ لأنه ليس 
ما يستطاع أن يقسم ولا يباع» فإن ترك العمل مع صاحبه هلك زرع صاحبه. 


(1) هو أبان بن دينار» أنظر ترجمته في مبحث شيوخ المؤلف من هذا البحث رقم: 5. 


میں ھی اما لكاروا توت ۱ سس 


باب من مسائل الغارسة!؟) 

قال حمد: قال سحنون: قال ابن القاسم: ولا بأس أن یدفع الرجل أرضه إلى من 
یغرسها آصولا نخلا أو تينا أو كرما أو ما آشبه ذلك» ویشترط رب الارض في ذلك إذا 
بلغت الشجر حد کذا فالأرض والشجر بينهما على النصف أو أقل من ذلك أو أكثر©. 

قال محمد: قال عبد الملك: وإن لم يذكر للشجر حدا جاز وجعل الأثار والنبات 
التام الذي يعرف أنه الأمر الذي قد عرفه الناس في المغارسة حدا. 

قال سحنون: قلت له: فان قال: فالشجر بيني وبينك بنصفين وم يقل الأرض بيني 
وبينك بنصفين أيجوز هذا في قول مالك أم لا؟ قال: إن كان شرط أن له موضعا من 
الأرض فذلك جائزء وان لم يشترط [أنه له ] "من أصوها مواضع”) وشرط له ترك 
النخل في أرضه حتى يبل [فلا أرى ذلك جائز !]۱ . 

وكذلك إن اشترط عليه أن يغرس كذا وكذا شجرة مضمونة عليه يوفيها إياه إلى 
أجل من الآجال لم بجز ذلك ©. 


(1) المغارسة: هي أن يدفع الرجل أرضه لمن يغرس فيها شجراء إما بإجرة معلومة أو بجعل على أن يكون له 
نصيب فيها ينبث منها خاصء أو متردد بين الإجارة والجعل على أن يكون له نصيب منها كلها ومن 
الأرض. 

(2) المدونة (15/ 167). 

(3) في الأصل: أنه وما أثبته من: (ج» و (ح) و لزا و «(ت» و اب). 

(4) ني ازا و ات»: مواضع أصوهاء وني «ج»: مواضع أصل من الأرض» وفی«ح» والمدونة: موضع أصلها. 

(5) في الأصل: فذلك جائزاء وما أثبته من المدونة (11/ 552). 

(6) الدونة (15/ 167). 


قال ابن القاسم: ومن دفع أرضا إلى رجل على أن يغرسها ويقوم على الشجر حتی 


إذا بلغت كانت في يديه مساقاة عشر سنین فذلك غير جائز'''. 


قال محمد: ولابن القاسم في سماع عيسى أنه سئل عن الرجل يعطي أرضه رجلا 
ليغرس فيها شجرا على أنها إذا بلغت قدرا يسميانه كانت الأرض والشجر بينهماء 
فتطعم تلك الشجر قبل أن يبلغ ذلك القدر. فقال: لا يصلح أن يتعاملا على مثل هذاء 
ولا يصلح العمل فيها إلا على تسمية قدر يكون قبل الاطعام أو إلى الإطعام. وأما إن 
اشترط للشجر من الطول والقدر مالا تبلغه إلا بعد إطعام الشجر فان ذلك لا 
یصلح!۳. 

قیل له: فان وقع أمرها على هذا؟ قال: یکون [الثمر]'' لصاحب الأرض ویعطی 
العامل أجرة مثله فیم| عمل ولیس له من الأرض قلیل ولا کثیر. 

[وروی عیسی آیضا عن ابن القاسم في رجل آعطی آرضا له بيضاء لرجل یخرسها 
شجرا على أن الثمرة بینهما بالسواء فغرس وأثمر وأقسما الثمرة بینهیا زمانا ثم علما 
بفسخ ما صنعا. قال: يرد صاحب الأرض إلى العامل فیها ما أخذ من الثمرة إن كان 
يجد مثلهاء وإلا فقیمتها؛ ویکون له کراء آرضه على العامل من حين آخذها منه» ولیس 
من حين أثمرت الشجرة ویقال لصاحب الارض: إن شئت فاغرم له قيمة الغرس 
مقلوعا وان شئت فدعه يقلع غرسه ففي هذا الذي قاله عیسی في قيمة الغرس 
اختلاف] (*. 


(1) الدونة (12/ 13). 

(2) العتبية مع البیان والتعحصیل (15/ 407). 

(3) في الأصل: الثمن؛ وفی اب»: | لشجر» وفي «ز»: الثمرة» وفی «ط» و ات»: التمر. ولعل الصحیح ما 
اشته. 


(4) ما بين العقوفتین زيادة من: «ز» و ۷ح». 


الجزء التاسع: (مسائل ا لاجارة) 91 


وني سماع آصبغ لاشهب أنه سئل عمن دفع آرضا إلى رجل يغرسها نخلا» وسميا 
قدرا معلوما فغرسها ثم مات الذي غرسها. قال: ما نبت فهو بینها وبقية الارض 
لرمها. قال أصبغ : وھو وا" 


من كتاب الساقاۃ!“' 
باب من مسائل المسافاة 


قال سحنون: قلت لابن القاسم: أرأيت إن أخذ رجل حائطا مساقاة فلم يعمل فيه 
ولا قبضه من ربه» إلا أنه قد / فرغا من المعاملة أيكون لواحد منهما أن يأبى من ذلك؟ 
قال: هي تشبه المبايعة فإذا عقداها بالقول فقد لزمهماء ولیس لواحد منھ| أن يأبى من 
ذلك. 

قال محمد: بخلاف ما مضى في القراض وقد رأيت لابن سحنون أنه قال: المساقاة 
من باب الإجارة والقراض يشبه الجعل وكذلك افترقا. 

قال سحنون: قلت لابن القاسم: فان كان الذي عقدت له فيه المساقاة 
سَارفا[مرثتا]!'' بخاف منه أن يذهب بثمر الحائط» أو يقطع جذوعه. أيكون لرب 
احائط أن ببخرجە؟ قال: لیس له ذلك. وليتحفظ منه إذا خافه» وهو بمنزلة ما لو اکتری 
منه داره ثم وجده على ما رغب”/) يخاف منه أن يبيع أبوابها أو خربہاء فأراد أن يخرجه 
من الدار لم يكن له ذلك. 


() العتبية مع البیان والتحصيل (15/ 414). 

(2) الساقاة: عقد على مؤنة النبات بقدر لا من غلته» لا بلفط بيع أو إجارة أو جعل.الحدود (451). 
(3) زيادة من: از» و «ت» و «ح). 

(4) في «ز» و ات» و (ح): رعه ۷ 


(5) الدونة (2 7/1 14). 


[ق 300 ] 


قال سحنون: قال ابن القاسم: وان مات العامل في النخل قيل لورنته: اعملواما 
كان صاحبكم يعملء فإن أبوا لزم ذلك مال الميت وإن كانوا غير مأمونين لم يسلم إليهم 
e‏ 1ھ یامن لا فنقط الساقاة موت اقائل ولا بمزت‌رب الها 


قال ابن القاسم: ومن آخذ نخلا وشجرا معاملة» فجائز له أن يعطيه غيره معاملة إذا 
أعطاه لأمين ثقة» وان دفعه إلى غير أمين ضمن. 

قال ابن القاسم: فان عجز العامل فأراد أن يساقي غيره وقد حل بيع الثمرة» فليس 
له ذلك ويقال له: استأجر من يعملء فان م يجد إلا أن يبيع نصيبه ويستأجر به فصل» 
فان لم يكن في نصيبه من حيث يقوم عمل النخل بيع ويتبع بالتقصان» ولو كان فيه 
فضل لكان له» وإن أراد صاحب ال ال أن يأخذه ویعانی العامل من العمل إذا عجز فلا 

02 

باس بذلك . 

قلت له: فمن أخذ نخلا مساقاة ثلاث سنین فعمل في النخل سنة » ثم أراد أن يترك 
النخل ولا يعمل» قال: ليس ذلك له كما ليس لرب النخل أن يخرجه حتى ينقضي أجل 
المساقاة. 

قلت: فان رضيا أن يتتاركا قبل مضى الأجل؟ قال: لا بأس بذلك إذالم يأخذ 
أحدهما من صاحبه شيئا على التارکة". 

قال ابن القاسم: وان اختلف المتساقيان في العاملة فالقول قول العامل إذا أتى با 
يشبه» وان ادعى أحدهما مساقاة جائزة وادعى الآخر مساقاة لا جوز فالقول قول من 
ادعی ا حلال منهما(. 


(1) المدونة (12/ 17). 
(2) نفسه (12/ 8). 

(3) نفسه (12/ 3 1). 
(4) نفسه (12/ 5 1). 
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ومن کناب الجوائح 
باب من مسائل الجوائح 

قال سحنون: قلت لابن القاسم: أرأيت القائي هل فیها جائحة؟ قال: نمی إذا 
آصابت الثلث فصاعدا وضع عن الشتري ما صابه من امحائحة(). 

وتفسير ذلك ما لو أن رجلا اشتری مقشاة بمائة دینار وخمسين دینارا وأصابت 
الجائحة بطنا منهاء فان كان الأول عرف قدر نباته وقيمته وان كانت قيمته مائة دينارء 
نظر أيضا إلى البطن الثاني في نباته وقيمته فإن كانت قيمته ستين دينارا نظر أيضا إلى 
البطن الثالث في نباته وقیمته» فان كانت قيمته أربعين دينارا وانقطعت الثمدة©, 

قلنا: قد وجدنا قيمة البطون مائتي دينار يقع منها على البطن الجاح النصف» ثم 
يقال: كم قدر ما أصابت ا جائحة من جميع النبات» فان قیل هو الثلث إذا كانت البطون 
في نباتها معتدلة. قلنا للبائع: إن كان انتقد الثمن أذ إلى المشتري نصف الثمن الذي 
فبضت منه وان كان لم ينتقد منه قيل للمشتري: ادفع إليه نصف الثمن الذي انعقدت 
به الصفقة بینکما كان الثمن قليلا أو كثيرا. 

قال ابن القاسم: وما كان من الفاكهة يكون بطنا بعد بطن کالتین وما أشبه ذلك 
فعلى هذا بحسب أيضا الجائحة فيه. 


وكذلك الورد والياسمين وكل ما تُجنى بطنا بعد بطن فهو على ما فسرت لك في 
المقغاة(©. 


() الدونة (12/ 25). 
(2) نقسه (30/12). 
(3) المدونة (12/ ۰626 فصول الأحكام (5 39) الفید للحکام (202-200). 


[ق 301 ] 


قال ابن القاسم: وما كان ما خرص من النخل والأعناب وما أشبههاء [أو ما لا 
يبخرص ]۲ مما ييبس ويدخر كالجوز واللوز وما أشبه ذلكء فانما ينظر إلى ثلث الثمرة إذا 
أصابته الجائحة فيوضع من الثمرة ثلثه» ولا ينظر في ذلك إلى اختلاف الأسواق. وذلك 


إذا كان الثمر / صنفا واحداء وان كان الثمر أصنافا ختلفة كالبرد والعجوة وغيرهما من 


الأصناف فأصابت الجائحة من الثمرة الثلث: فإنه ينظر إلى قيمة ما أصابت الجائحة 
وقيمة غبره. ف فيقسم الثمن على القيم ويصير حكم ذلك كحكم [البطون]“ وكذلك 
وو ہر بس سیت فسادافهو 
بمنزلة النخل. 

قال ابن القاسم: ومن اشتری القصیل جزة واحدة فأصابت الجائحة منه الثلث 
وضع عن المشتري» وان اشترى القصيل وخلفته فأصابت الأول الجائحة 
ارات الخر فبحساب ذلك غل ما وصفت لل 

قال: ومن اشتری الفول الأخضر وما آشبهه من القطنية التي توکل خحضراء لیقطع 
ذلك أخضر فأصابته الجائحة» فان كان ما أصابت الجائحة منه الثلث وضع عنه ثلث 
سک 


(1) زيادة من: «ت» و (ح)ء ونی از»: فے| لا خرص زائدة. 

(2) زيادة من: «ز» و «ت» و «ح)» والنص من المدونة (12/ 27). 
(3) زيادة من: «ز» و ات٢‏ و «ح). 

(4) زيادة من: ازا و ات) و اح». 

(5) في الأصل: وأصاب» وی ات» و «ز» و (ح): أو یصاب. 
(6) المدونة (12/ 28). 

(7) نفسه (12/ 33). 


الجزء التاسع: (مسائل الإجارة) یب LL‏ 


قلت له: أرأيت البقول كالكراث» والسلق والجزرء والبصل» والفجلء وما أشبه 
ذلك إذا أصابته الجائحة أقل من الثلث. فقال: قال مالك: أرى أن يوضع عن المشتري 
ما أصاب الجائحة منه قل ذلك أو كثر ولا ينظر فيه إلى الغلث!!). 

قال محمد: ولابن القاسم في سماع أبي زيد أنه سئل عن ورق التوت يباع في شسجره 
ثم تصيبه الجائحة» أترى أن يوضع عنه الثلث فصاعدا؟ فقال: بل يوضع عنه ما 
أصابت الجائحة من قليله وكثيره. قيل: هو من البقل؟ قال: نعم(. 

قال محمد: وني ورق التوت تنازع. ولابن القاسم في سماع سحنون أن الزعفران 
والكزبر والریاحین توضع الجوائح في قليل ذلك وكثيره“. 

قال ابن القاسم: قال مالك: وكل ما اشتري من النخل والعنب بعد ما ييبس ويصير 
زبيبا أو تمرا ويمكن قطافه فليس فيه جائحةء وكذلك ما يباع من القمح والشعير 
والفول والعدس وسائر القطنية فليس فيه جائحة لأنه إنما يباع بعدما پیسر (. 


قال سحنون: قلت له: فما يباع من النخل والعنب حين يحل بيعه فتركه حتى طاب 
للجذاد وأمكنء ثم أصابته جائحة تبلغ الثلث فصاعدا. قال: فلا توضع عنه قليل ولا 
کی وهو بمنزلة ما اشتری وقد آمکن للجذادل. 


(1) الدونة (12/ 32). 

(2) العتبیه مع البیان والتحصیل (12/ 180). 
(3) نفسه (2 163/1 -164). 

(4) المدونة (12/ 3 3). 

(5) نقسه (12/ 34). 


للجذاذ: جذ النخل محده جذا و حذاذا وجذاذا: صر مه. لسان العرب (2/ 2). 


قال حمد: وما اشترى من العنب فإذا طاب وتناهى طيبه ولو شاء صاحبه قطعه» 
ولكنه حبسه لأسواق يرجوها أو لشغل حضره فلا سقی''' فيه على بائعه إن كان ما 
یسقی. ولا جائحة إن أصابته جائحة وليس العنب کالنخلء الجائحة في النخل حتى 
ييبس الثمر فإذا يبس فحينئذ يسقط عن البائع سقيه وجائحته» كذلك فسره سحنون 


ذكره عنه بعض الرواة. 

قال محمد: وكذلك الزيتون إذا بلغ من طيبه منتهاه الذي يكون فيه جمعه كله 
انقطعت منه ا حائحة. كذلك قال ابن حبيب. 

قال سحنون: قلت له: فالقصب الحلو. قال: لا يوضع منه للجائحة قليل ولا كثيرء 


قال سحنون: وقد قال ابن القاسم: يوضع فيه الجوائح وهو من أحسن ما 
. (2) 


سبمكسا 


قال ابن القاسم: قال مالك: وما اشتري من الأصول وفيها ثمر وأصابت الثمر 
جائحة لم يوضع عن المشتري لذلك شیء وإنما توضع الجوائح في الثار إذا اشتریت 
بغير أصوهاء وسواء كانت النخل يوم بيعت مأبورة"" أو غير مأبورة» أو كان ثمرها قد 
طاب وحل بیعه آو | بطب لأن التمر تبع للنخل ٩‏ 

قال سحنون: قلت له: أرأيت من اکتری آرضا بیضاء وفیها سواد فاشترطه وکانت 
الثلث فأدنى فأثمر ثم آصابته جائحة. فقال: لا يوضع عنه للجائحة شیءء لان السواد 


(1) في (زا و ات»: شيء. 

(2) الدونة (12/ 3 3). 

(3) آبر التخل والزرع: آصلحه. اللسان (1/ 41 
(4) الدونة (12/ 34). 


الحزء الناسع: (مسائل الاجارة) 7 7 9 


هاهنا ملغی تبع للأرض» وكذلك الدار تکتری وفیها نخلات يسيرة اشترطها التكاري 
فأصابتها جائحة فإنه لا یوضع عن التكاري شيء من الکراء“'. 

قلت له: فلو كانت / النخل کثبرة ما لا یکون تبعا للدار فأکریت الدار واشترط 
المتكاري ثار النخل فقال: إن كان ما في رژوس النخل من الثمرة قد حل بیعهایوم 
اشترطها فذلك جائزء وان كان لم يحل فلا يجوز ذلكء فإن أصابت التمرة جائحة تبلغ 
ثلثها فصاعدا وضع عن المتكاري ذلك إذا كانت التمرة يوم اشترطها"" قد حل بيعها. 
قلت: وكيف توضع ذلك؟ قال: ينظر إلى قيمة التمرة يوم أكريت الدار» وإلى مثل كراء 
الدار فيقسم الثمن على ذلك فا أصاب الثمرة منه فهو ثمن شاء فان أصابت الجائحة 
ثلث الثمرة وضع عنه ثلث الثمن”. 


تفسیر ما يكون جائحة!" 


قال سحنون: قال ابن القاسم: الجراد» والنار» واحیش» يمرون بالنخل فيؤذون 
ثمرته كل ذلك جائحة» وكذلك الثمرة إذا سرقت أو عفنت أو أصاہہا برد أو غرق أو 


قلت له: فالعطش يصيب الثمرة من انقطاع مائها أو سےاء احتبست عنها حتى 
ذهبت الثمرة أترى هذا من الجوائح؟ فقال: قال مالك: في الماء في ماء العيون إذا انقطع 
وضع عن المشتري ما ذهب عن الثمرة بانقطاعه قلیلا كان أو كشيراء وما بقي فهو 


(1) المدونة (12/ 38). 

(2) في «ط»: اشتراها. 

(3) الدونة (12/ 39). 

(4) فی «ب»: ما تکون فيه امحائحة. 


[ق 302 ] 
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للمشتري ہما يصيبه من الثمن ولا يشبه انقطاع ا ماء سواه من الجوائح» فأرى ماء 
السیاء وماء العیون سواء |ذا کان انا حیاتها سقیها(!. 
رن : )2( 
من کتاب الغصب 
فیمن اغتصب دارا أو آرضا أو شجرا 
قال حمد: قال سحنون: قلت لابن القاسم: أرأيت من اغتصب دارا فسكنها أو م 
يسكنها أو غصب أرضا فزرعها أو لم يزرعها أو أكرى الدار والارض أو لم يكرهاء ٹم 
آتی رجل فاستحق الدار والأرض كيف الحكم في ذلك؟ فقال: إن كان سكن الدار أو 
زرع الأرض فعلیه الکراء وإن ۸ يسكن ولا زرع فلا کراء عليه» وإن كان آکری الدار 
والارض غرم الکراء بمتزلة ما لو سکن أو زرع. 
قلت له: فان تهدمت الدار من غير أن یسکنها الغاصب آیضمن قیمتها؟ قال: نعم. 
ولا کراء عليه للسنین التي غصبها(". 
للغاصب: اقلع شجرك إلا أن يشاء رب الأرض أن يأخذها بقیمتها مقلوعة» وکذلك 
البنيان إن كان للغاصب في قلعه منفعة. قيل له: اقلعه إلا أن يشاء رب الأرض أن 
يأخذه بقيمته مقلو عا!“. 


قال حمد: زاد ابن المواز: بعد أن يسقط من ذلك أجر القالع وامادم. 


(1) الدونة (12/ 37 -38). 
(2) ساقطة من: از» و ات» و «ح»» وفي اب: ومن کتاب الغخصب. 
(3) الدونه (14/ 356). 


(4) نفسه (14/ 368). 


قال سحنون: وقال ابن القاسم: إن كان حفر في الأرض برا أو مطامير فليس له في 
ذلك شیءء لأن هذا مما لا يقدر الغاصب على آخذه(. 


قال محمد: ولو حفر فيها حفرة لكان لرا أن يكلفه ردمهاء ولو ردم حفرة بتراب له 
لكان له أخذه. كذلك قال سحنون» ذكره بعض الرواة. 


فصو یف OF‏ 
قال: نعم ۱ 


قلت له: فمن غصب من رجل نخلا أو شجرا فأثمرت الشجر عنده ثم قدم ربها 
فاستحقها أيكون له أن يضمنه ما أكل من ذلك ويأخذها بأعیانہا؟ قال: نعم. وما اغتل 
ما يكال أو يوزن فعليه مثل مكيلته أو وزنه. 


قلت له: وهذه التخل إن كان قد سقاها الغاصب فألفق عليها فق مصلحتها أيكوة 
له من ذلك شیء؟ قال: یکون له ذلك في اغتل إلا أن یکون ما أنفق أكثر ما اغتل. 

قلت له: فان كانت الشجر یوم اغتصبها صغارا فغرسها في آرضه فکبرت آیکون 
للمستحق أن يأخذها؟ قال: نی 


قال حمد: زاد سحنون وذلك إذا كانت إن قلعت نبتت في أرض أخرى. ذكره 


دعص ا۳ 


(1) المدونة (14/ 368). 

(2) نفسه (15/ 198). 

(3) نفسه (14/ 355). 

(4) نفسه (14/ 365). 

(5) في النسخة «ز» زيادة: ....سحنون وابن الاجشون ومطرف وابن عبد الحكم وأصبغ وآشهب. وجیع 
الرواة كانوا يلزمون الغاصب غلته ما اغتلت من الأرضين والشجر والدقيق والحيوان» إلا ابن القاسم 
وحده فإنه إن لم يكن يجعل للرقيق والحيوان على الغاصب کراء» وان رکب واستخدم. قال ابن حبيب: 
وهو قول لا نأخذ به لأنه ذريعة لأهل الغصب شديدة. 


في غصب الحيوان 


[ق 1303 قال سحنون: / قلت له: ومن اغتصب دابة أو عبدا ثم أتى صاحبهما فاستحتھم| 
أيكون على الغاصب كراء إن كان استعمله| أو استخدمھما؟ قال: لا كراء عليه فيا 
اغتصب من الحيوان» وان كان استعمل ذلك واستخدمه وانا لرب الدابة أو العبد إذا 
وجد ذلك بعينه أن يأخذه إن كان بحاله يوم غصبه وإن كانت أسواق ذلك قد حالت 
فليس له إلا ذلك» وان كان ما اغتصب قد أصابه عيب كان صاحبه مخيرا بين أن يأخذه 
معيبا أو يأخذ قيمته يوم غصبه» ولا كراء على الغاصب. والسارق في هذا بمنزلة 


ااب 


قلت له: فالدابة إذا سرقها فحبسها حينا وأنفق عليها ثم استحقها صاحبها أيكون 
لمن سرقها ما أنفق عليها في علفها؟ قال: لا. وكذلك لو سرق جارية أو غلاما ثم 
استحقهم| مستحق لم يكن عليه [ھا]“ آنفق السارق عليهما في طعامههما أو کسوتہ| 
شيء» وكذلك الغاصب. 

قلت له: فلو أن السارق أكرى الدابة أيكون لرہہا أن يأخذ كراءها ويأخذها؟ فقال: 
لا شيء له في كرائها بمنزلة ما لو استغلهاء ولا يشبه ا حیوان في هذه الدور والأرضين 
والغاصب فيا وصفت لك بمنزلة السارق(*. 


(1) المدونة (14/ 72-356 35). 
(2) نی الأصل ولار» و ل(ت): ما ولاح» و اج و اط٤‏ و اب»: ما. وهو الانسب. 
(3) المدونة (14/ 359). 
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قال محمد: وقد قال ابن القاسم: أن الغاصب إذا اغتل العبد لزمه أن يرد جمیع الغلة 
إلى مستحقه. قاله في كتاب «الاستحقاق» وقوله في ذلك الكتاب لفظ يدل على أن الدابة 
[نی هذا]!!' عنده کالعبد". 

قلت له: فمن غصب جارية فباعها فماتت عند الشتری. فقال: قال مالك: لیس 
على الذي اشتراها شیء وعلى الغاصب قیمتها يوم غصبهاء إلا أن يشاء المستحق أن 
یمضی البيع ويأخذ الثمن فيكون له ذلك7. 

قلت له: فمن اغتصب دابة أو عبدا فباعها فاستحقه| صاحيههما وهما عند المشتري 
بحاغماء فأراد المستحق أن يضمن الغاصب [قيمتهما]. قال: لیس ذلك له وانما له أن 
يأخذهما أو يجيز البيع إذا كانا لم يتغيرا عن حاله!”". 

قلت: فمن غصب جارية فولدت عنده أولاداء فمات الأولاد عنده أيضمن 
قيمتهم؟ قال: لا . 

قلت له: فمن غصب جارية صغيرة فكبرت وزادت قيمتها ثم ماتت ماذا عليه؟ 
قال: قيمتها يوم غصبها. قلت له: فإن كانت لم تمت إلا أنها كبرت وهرمت. قال: لربها 
أن يضمنه قيمتها إن شاء لأن ال هرم قوت وان أراد أن يأخذها كان ذلك له"". 


(1) زيادة من: ات». 

(2) العتبية مع البیان والتحصیل (11/ 238-237)ء و (11/ 248-247). 
(3) الدونة (14/ 342). 

(4) في الاصل: قيمتهاء وما أثبته من: «ز» و «ح» و «ج» و هب» و اط٤.‏ 

(5) الدونة (14/ 345). 

(6) نفسه (14/ 346). 


(7) نفسه (14/ 347). 


982 منتخب الأحكام ‏ قسم التحقیق ۔ 


قلت له: فمن اغتصب ماشية فتوالدت عنده وجز آصوافها وشرب ألبانہا ثم 
استحقها صاحبها أله أن يضمنه ما أكل من ذلك ويأخذها بأعیانہا؟ قال: نعم(. 

قلت فإن كانت الماشية قد هلكت عنده أله أن يضمنه قيمتها وقيمة ما أكل منها ؟ 
قال: لا 

قلت: فان كنت قد رعيت ا اشیة آیکون لي في ذلك شىء؟ قال: یکون ذلك [لك](*) 
فيا عليك من الغلة إلا أن يكون الرعی آکثر ما اغتللت(*. 

قلت له: فمن اغتصب حيوانا واستهلکه فلقيه صاحب الحيوان بغير البلد الذي 
اغتصبه فیه.قال: عليه قیمته في البلد الذي اغتصبه فيه يوم اغتصبه ويأخذه بالقيمة 


بخ ماوت ۳ 


فیمن اغتصب طعاما أو عروضا 
قال سحنون: قلت له: فلو أن رجلا غصب وبا فباعه ولبسه الشتري حتی آبلاه ثم 
استحقه صاحبه. قال: هو بالخيار إن شاء ضمن الشتري قیمته يوم لبسه وان شاء 
ضمن الغاصب قیمته یوم غصبه إياه» وإن شاء آجاز البيع وأخذ الثمن(*. 


قلت له: فمن اغتصب ثيابا أو عروضا ما لا يكال ولا یوزن فاستهلکها فلقیه رها 
بغیر البلد الذي غصبها. قال: عليه قيمته یوم اغتصبه ويأخذه بالقيمة حیشا وجده. 


(1) الدونة (14/ 55 3). 
(2) نفسه (14/ 5 5 3). 
(3) زيادة من: (ح) و (ج). 
(4) الدونة (14/ 355). 
(5) نفسه (14/ 3 35). 
(6) نفسه (14/ 352). 
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قلت له: فلو اغتصب طعاما أو إداما فاستهلکه ولقیه صاحبه في غير الموضع الذي 
غصبه فأراد أخذه بمثله حيث لقيه. قال: ليس ذلك له » إنم| عليه مثله في الموضع الذي 
ی یت ىہ" 

أن یدفع إلى الغاصب قيمة صبغه ويأخذ ثوبه» وبين أن [یسلمہ]'“إليه ويأخذ قيمته منه 


(3) : 


قلت له: فمن اغتصب خشبة فجعلها في بنيانه؟ قال: بلغني أن مالكا قال: لربها أن 
يأخذها ویہدم بنيانه. قلت له: فان عمل الغاصب من الخشبة مصراعين. قال: يكون 
لرب الخشبة قيمتها لأنه قد غيرهاء فلا يذهب عمله باطلال. 

وكذلك من اغتصب حدیدا أو نحاسا فصنع منه قدرا أو سیفاء أو (آغصب]" فضة 
فضربها دراهم أو صاغ منها حلیا لم يكن [للمخصوب من ذلك منه] إلا وزن مثله“''. 


الفضة(*. 


(1) الدونة (14/ 353). 

(2) في الأصل: يسلمهاء وفی ات» و «ح» و «ح» و «ز» و اب): یسلمه. 

(3) في «ح»: يوم قبضه» وني «ت»: یوم صبغه» والنص من الدونة (14/ 3 36). 
(4) الدونة (14/ 365-364). 

(5) في الأصل: غصبهاء وني «ت» و «ز) و «ج) و اح» و (ب): غصب. 

(6) ما بين القوسین غير واضح في الأصل . 

(7) المدونة (14/ 368 و 365). 

(8) نفسه (14/ 363). 


[ق 304] 


فط سس سب ی« 
في القائد والراكب والسائق ومن حمل صبيا 
على دابته أو أعطاه سلاحا 


قال سحنون: قلت له: فلو أن رجلين ترادفا على دابة فوطئت الدابة رجلا فقتلته. 
فقال: قال مالك: أراه على القدم إلا أن يعلم أن ذلك من سبب ال خر مشل أن 
يحرجها”' أو یضرا فيكون حينئذ [فعل]2 الدابة عليهما [جمیعا]! ء لأن المقدم بيده 
لجامها إلا أن يكون ما آتی من فعلها أمر يكون من فعل المؤخر لم يقدر المقدم على دفع 
شیء منه» مثل أن یضر ہہا المؤخر فترمح فتقتل إنسانا فهذا وما آشبهه على المؤخر وتحمله 
عاقلته. 


قلت: فلو جمح الفرس فصدم شيئا فأفسده أيكون على راكبه شیء؟ قال: نعم. لن 
الفرس إذا جمح إنم| هو من شيء فعله به راکبه» إلا أن يعلم أن الفرس جمح أو نفر من 
شيء مر به ول يكن من سبب راكبه فلا يكون عليه [ضیان]"" فان كان إنم| جمح أو نفر 
لفعل فعله به غير الراكب فالذي فعل ذلك [ضامن ]27 لما أصاب الفرس(". 


(1) في المدونة: حركها أو ضرما. 

(2) زيادة من: اب». 

(3) زيادة من: اج و از» و ات» ولاحغ. 

(4) الدونة (16/ 444). والعاقلة: هم العصبة وهم القرابة من قبل الأب الذین یعطون دية القعل الخطأء 
والعاقلة القوم تقسم علیهم الدية في آمواهم إذا كان قتيل خطأ وهم بنو عم القاتل الادنون واخوته. 
مقاییس اللخة(4/ 70). لسان العرب (9/ 8 39). 

(5) زيادة من: «ز» و «ج» و ت» و (ح٤.‏ 

(6) زيادة من: «ج» و ات» و «ح» و لزا و اب». 

(7) الدونه (11/ 493). 
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قلت: فالدابة إذا جمحت براكبها فوطئت إنسانا فقتلته. فقال: هو ضامن وهو قول 
مالك7". ظ 


قلت: فلو أن دابة صدمت إنسانا فأعطبته وصاحبها راكب [علیھا]'“اأیکون عليه 
من ذلك شیء؟ قال: لا. وقد سمعت مالكا يقول: في الرجل يركب الدابة فتضرب 
برجلها رجلا فتبطله أنه لا شیء على الراکب إلا أن یکون ضرا فنفحت فیکون عليه 
ما [أصابت]" وكذلك إن تس فان اكب فعلیه ما أصابت» وإذا مشت 
وهو علیها [فم| آصابت] بیدیها أو برجلیها ضمنه"۳. 

قلت: فان رکب كبير وصغير دابة فوطئت على شىء فأهلکته والصبي آمام الکبیر. 
ال: ن کان الصبی قد ضبط الرکوب فما آصابت نوو علیه الا آن یک ون الردیف 
صنم شیتا بالدابة فیکون علیهی| جیعا كما وصفت لك . 

قلت: فمن دفع دابة أو سلاحا إلى صبي یمسکه فعطب الصبي بذلكء فقال: دة 
الصبي على عاقلة الرجل الذي دفع إليه ذلك وعلى الرجل الکفارة. قلت: فمن حمل 
صبيا على دابة لیسقیها أو لیمسکها فمشت الدابة على رجل فقتلته. فقال: قال مالك: 
ديته على عاقلة الصبي» ولیس على عاقلة الرجل شی ء'. 


(1) الدونة (16/ 447). 

(2) زيادة من: «ز» و ات١‏ و (ح) و «ج). 

(3) في الأصل: أصاب» وفي «ت» و «ح) و از) و «ب»: أصابت. 

(4) نی الاصل: فأصابت. في از» و «ح)» و «ح» و «ت»: فا أصابت. 

(5) الدونة (16/ 444). 

(6) نفسه (4447/16). 

(7) الدیة: مال يجب بقتل آدمي حر عن دمه أو بجرحه مقدرا شرعا لا باجتهاد. الحدود (677). 
(8) الدونة (16/ 3 444-44). 


قلت: فمن قاد دابة فوطئت بيدها أو برجلها شيئا فأهلكته. قال: ضےان ذلك على 
القائد. قلت: فان ضربت برجلها [شيئا]!'' فأفسدت. قال: لا ضہان على القائد في هذا 
إلا أن تكون نفحت من شيء فعله بها. قلت: فالسائق أيضمن ما وطئت عليه الدابة 
فأهلكته. قال: نعم. [وهو] بحال ما وصفت لك في قائدها. قلت: فمن قاد دابة 
وعليها غرائر أو سرج فوقع بعض ما عليها فعطب به إنسانء أيضمن القائد أم لا؟ 
فقال: سمعت مالكا وسئل عن أجير مال حمل على بعيره عدلین وصار مهما إلى وسط 
السوق فانقطع ا حبل فسقط أحد العدلين على جارية فقتلها والجمل” لغيره. فقال: 
أراه ضامنا ولا ضهان على صاحب البعير. 

اق 1305 قلت: فمن سقط / عن دابته فأصاب إنسانا فمات. قال: ديته على العاقلة. 

قلت: فمن نخس دابة فوثبت على إنسان فقتلته» على من تكون دية القتول؟ قال: 
على عاقلة الناخس. وهو قول مالك. قلت: فهل كان مالك يضمن القائد والسائق 
والراكب إذا اجتمعوا على دابة فوطئت على شىء فأهلكته؟ فقال: ما سمعت من مالك 
فيه شيئا » وأرى ما أصابت على القائد والسائق إلا أن يكون الذي فعلت كان بشیء من 
سبب الراكب ول يكن من السائق ولا من القائد عون في ذلك فيضمن وحده. قلت: 
فالرجل يقود القطار [فيطأً] البعير من أول القطار أو من آخرہ على رجل فيعطب 
أيضمن القائد؟ قال: نعم(؟. 


(1) زيادة من: از4. 

(2) زيادة من: اب». 

(3) في «ط»: وا حمل. 

(4) المدونة (16/ 446-445). 
(5) غير واضحة في الأصل. 
(6) المدونة (16/ 447). 
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في الکلب العقور والجدار الائل 
الشف تضطدمان 


قال سحنون: قلت لابن القاسم: فیا أصاب الكلب العقور أيضمن ذلك أهله^؟ 
قال مالك: إذا تقدم إلى صاحب الكلب العقور فهو ضامن لما عقرء وأنا أرى أن من 
اتخذہ في موضع يجوز له اتخاذه ألا ضمان عليه حتى يتقدم إليه» وان اتخذه في موضع لا 
يجوز له اتخاذه فيه فأراه ضامنا لما صاب. مثل أن يجعله في داره وقد عرف أنه عقور 
فيدخل جاره إلى الدار فيعقره» والذي قال مالك [نی]"" الکلب العقور إذا تقدم إليه 
إنما ذلك في الموضع الذي يجوز له اتخاذه فيه ء ولیس ذلك فيما يتخذ في الدور وما 
أشبهها ما لا يجوز له اتخاذه فيه7. 

قال حمد: وتضمن من ذلك العاقلة ما بلغ الثلث. هذا مذهب ابن القاسم ذكره ابن 
عبدوس وفيه تنازع» وما كان دون الثلث فهو في مال صاحبه. 


قلت له: فالحائط المائل إذا عطب به إنسانء فقال: قال مالك: يضمن صاحب 
الجدار ما عطب به إذا أشهد عليه وكان مثله خوف. 


(1) في «ز» زيادة: والفارسین بصطدمان وني «ح»: أو الفارستين. 

(2) في «ط»: لأهله. 

(3) زيادة من: «ز) و ات». 

(4) المدونة (16/ 446). 

(5) «قیل لابن القاسم: فان شكى إليه ما خاف من انهدامه فلم بهدمه حتى انہدم على إنسان أو دابة أو بيبست 
لاصق له فقتل أو هدم ما سقط عليه أيضمن ذلك صاحب الجدار؟ قال: نعم يضمن كلما أصاب الجدار 
بعد الشكية إليه بالبنيان له». القضاء بالمرفق في المباني ونفي الضرر 142. 
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قال ابن القاسم: وان لم يشهد عليه لم یضمن. وان كان مثله مخوفا. قلت: فان کان في 
الدار سكان وكان صاحبها غائبا. قال: يرفعون ذلك إلى السلطان» ولا يشهد في مشل 
هذا على الساكن لأنه ليس له أن يهدم الدار". 

قلت: فلو أن حرا أو عبدا اصطدما فیاتا. قال: بلغنی عن مالك أنه قال: ثمن العبد 
في مال ا حر ودية ا حر في رقبة العبد» فان كان في ثمن العبد فضل عن دية ا حر كان في 
مال ا حر. وإلا لم يكن لسيد العبد شيء!”. 

وقد قال مالك في رجلین اصطدما في الطريق وعلى كل واحد منهما جّرّة فانکسر تا 
جميعاء أن كل واحد منهی| ضامن لجرة صاحبه» وان انکسرت أحدهما وسلمت الأخرى 
ضمن الذي سل للذي لم يسلم. 

قال مالك: وكذلك الفْرّسان يصطدمان وعليههما راكبان فيموتان ويموت الفرسان 
فضمآن كل فرس على الذي صدمه ودية كل واحد من الرجلين على عاقلة صاحبه. 
وان مات أحدهما ومات فرسه كان الفرس في مال السا م ودية الميت على عاقلته. قلت 
لالك: فالسفينتان تصطدم |حداهما صاحبتها فتكسرها. فقال: ليستا کالفرسین لأن 
لریح سب ئل السفينة فلا آری علیهم شیثا إلا آن یعلم آن الشو © لتو شاء أن 
یصرفها""[صرفها]" فیضمنوا''' حينئذ إلا أن یصرفها. 


(1) الدونة (16/ 447). 

(2) نفسه (16/ 447-446). 

(3) في (ب»: سلمت جرته للذي. 

(4) النوتي: الملاح» واللاح: صاحب السفينة. تاج العروس مادة ملح (7/ 143). 

(5) في «ب»: لو شاژوا أن یصر فوها. 

(6) فی ط»: لصرفوهاء والزيادة المثبتة من: «ز» و «ت» و «ح». 

(7) في الأصل و «ح» و «ج» و لزا و «ت» و «طا: فیضمنن؛ ولعل الصحیح ما آثبته من : (ب». 
(8) الدونة (11/ 3-492 49). 


58 سس سس سس ل 3 
فیمن حفر بثرا على طريق المسلمين أو آوقف 
دابة أو ما ضارع ذلك . 

قال سحنون: قلت لابن القاسم: فمن حفر بئرا في طريق المسلمين أو في ملك غيره 
بغير إذن رب الأرض أيضمن ما عطب فيه؟ فقال: قال مالك: فيمن حفر شيئا في 
طريق المسلمين أو في داره ما يجوز له حفره فعطب فيه إنسان فلا ضمان عليه. قال 
مالك: ومن حفر في داره للسارق يرتصده ليقع فيه أو نصب له حبالة أو شيئا يتلفه به 
فعطب السارق» فهو ضامن. وكذلك إن عطب به غير السارق. وما حفر في الطريق ها 
لا يجوز له فهو ضامن. قلت: وما الذي يجوز / له أن يحفره في طريق المسلمين؟ قال: 
مثل بئر المطرء والمرحاض يحفره إلى جانب حائطه هذا وما أشبهه. 

قلت: فمن حقرق دار حفیرا بر اذن فعطب به انسان ایضمن افو ق فقول 
مالك؟ قال: نعم. قلت: فمن وقف دابة حیث لا يجوز له من طریق السلمین آیضمن ما 
آصابت في قول مالك؟ قال: نعم"". 


قلت: فمن وضع سیفا في طریق أو موضع يرتصد به قتل رجل فعطب به ذلك 
الرجل [فمات] قال: يقتل به. وان عطب به غير الذي وضع له كان على [عاقلت»]" 
)4( 
الدية '. 


(1) المدونة (16/ 445). 
(2) زيادة من: «ز» و «ت» و «ح». 


(3) في الأصل و «ط» و «(ت»: عاقلة» ولعل الصحيح ما أثبته من باقي النسخ. 


(4) المدونة (16/ 456). 


[ق 306] 


قلت: فمن استأجر عبدا م يأذن له سيده في عمل ليحفر له [بئرا]''' فعطب. قال: 
يضمنه في قول مالك. وكذلك إن استأجره ليحمل له كتابا إلى موضع سفر بعيد بغير 
إذن سيده فعطب فيه فإنه يضمنه. 


با 


وقد مضى من هذا الأصل ذكر في اختصار الجعل والإجارة وهي هناك أتم. 
قلت: فما عمله الرجل في طريق المسلمين من ميزاب أو ظلة فعطب بذلك الميزاب» 
والظلة رجل أيضمن؟ قال: لا. وهو قول مالک“ 


ق بيع الضغوط!'“ ومن اكترى دارا فأخرجه منها سلطان 
ومن قتل كلبا 


قال حمد: وني سماع ابن القاسم: في الذي يضغط في الخراج ليبيع بعض متاعه أرى 
أن یرد عليه ما باع بغير ثمن يؤخذ منه إذا كان بيعه إياه على عذاب وما أشبهه من 
الشدة لأن أخذه الثمن على تلك ا حال ليس بأخذء ولا أرى للذي اشتری منه أن 
يستحلفه ولا خسه. 


ولالك في سماع ابن القاسم أنه قال: فیمن تکاری دارا إلى مدة وقبضها ثم غصبها 
إياه السلطان آنها مصيبة دخلت على راء ولا كراء عليه فيا بقي. 


(1) زيادة من: «ح» و «ز» و ات». 

(2) الدونة (16/ 448). 

(3) نفسه (16/ 447). 

EAN‏ رمع تن ات یت اتھتی ر لک تر تد تساه 
العرب(8/ 67). 

(5) العتبية مع البيان والتحصيل(251/11). 


الجزء التاسع: (مسائل الإجارة) ۱ 991 


و کتاب ابن حبیب قال عبد اللك: وسواء ے۷ انار مه ا أو 
أخرجوا'“أھلھا منها لا يريدون إلا السكنى فيها حتی يرتحلوا عنها. قال: وكذلك 
الخوانيت يأمر السلطان بغلقها. 

وفي المدونة؛ قال ابن القاسم: قال مالك: ولا يباع كلب ماشية أو زرع أو صيد ولا 
يحل ثمنه» ومن قتله كان عليه قيمته» وكان لا يوقت في ثمنه شيئا [معلو ما]. 


قال ابن القاسم: ومن فتل کلب دار فلا هه 
في التعدي وما ضارعه مما فيه الضمان وما لا ضمان فيه 


قال سحنون: قلت لابن القاسم: فمن كسر سوار فضة. قال: عليه قيمة الصياغة ثم 
یرجع'''. قال: أحب إلي أن يضمن قيمته من الذهب مصوغا. قلت له: فمن کسر 
صحفة لرجل أو[عصا] ‏ أو شق له ثوبا. فقال: قال مالك: من أفسد لرجل وبا أنه 
إن كان فسادا يسيرا كان عليه أن يَرْفُوه و[یغرم] ۵" ما نقصه بعد الرفی وإن كان کشیرا 


أخذ الثوب وغرم قيمته يوم أفسده» فالذي سألت عنه هو مثل هذاء وقد كان مالك 


(1) في «ت»: غصبواء وقي (ح): اغتصبواء وی اب»: غصب. . 

(2) في «ت» و «ح): الدور. 

(3) في «ح» و ات»: أهلها. 

(4) في «ب»: آخرح. 

(5) زيادة من: ات» و «ح» و «ز»» والنص من الدونة (14/ 366). 
(6) المدونة (3/ 74). 

(7) في لاح» و ات» و «ز» و (ج) و (ب4: رجع. 

(8) المدونة (14/ 364). 

(9) نی الأصل: غطاء وی ات )ا و والدونه: عصا. 

(10) زيادة من: زاء وفي اح و ات» و اج: ثم يغرم. 


ےب ےت ات 
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يقول لنا في الفساد یغرم ما نقصه. ولا يذكر يسيرا ولا كثيرا حتى وقف فقال: في الفساد 
الكثير ما قلت لك(!). 

وقال: وان آراد صاحب الثوب أن یتبعه با آفسد اونا الغو كان ذلك له. 
قلت له: فمن فقأ عين دابة أو قطع أذنها ماذا علیه؟ فقال: الدابة بمنزلة الشوب إن كان 
الذي أصابها آفسدها حتی لا یکون فيها کبیر منفعة آخذها ا چان وغرم قیمتهاء وان 
كان ما آصایها به يسيرا غرم ما نقصهاء وکذلك هذا في الاشية كلها بمنزلة ما وصفت 
لك . 

قال محمد: وقد قال: أنه إن فقأ عينه الواحدة أو جدع إحدى أذنيه فليس ذلك 
بإبطال. 


قلت: فمن أتى إلى دواب رجل مربوطة في مذاودها فحلها فذهبت. قال: هو ضامن 
ها. قلت: فان كانت الدار مسكونة فيها [قَوْمَةَ] الدواب وأصحابها وهم نیام ففتح 
الباب رجل فذهبت الدواب. قال: لا ضمان علیه(". 


[ق 307] قلت: فمن أتى إلى قفص فيه دجاج ففتح باب القفص فذهبت / الطيرء أو أتى إلى 
عبد قد قيده سيده فحل قيده فذهب العبد قال: هو ضام . 


(1) المدونة (14/ 341). 

(2) في الأصل: وتحبس: وفي «ز» و ات" و (ح) و (ج) و اب»: وجبس. 
(3) الدونة (346/14). 

(4) فی الاصل: قومتء وفي از: قومه وفی «ج»: أقومة. 

(5) الدونة (15/ 8 179-17). 


(6) نفسه (15/ 9 17), 


ا 

قال محمد: ولمالك في كتاب ابن حبيب أن من أفسد تمرة قبل أن يبدو صلاحها فانه 
یغرم قيمتها يوم أفسدها على [الرجاء]" أن يتم وعلى الخوف ألا یتم كا يكون ذلك 
في الزرع الأخضر إذا آفسده. ۴ ظ 

وفي سماع عيسى قال ابن القاسم: والمولى عليه حاله كحال الصبي إن كسر جرة أو 
أحرق بيتا أو أفسد شيئا فهو في ماله إن كان له مال» وإلا أتبع به دینا. قال: وکل ما 
آصاب الجنون المطبق والمخبول العقل والصبي الصغير الذي لا يعقلء ابن سنة 
ونصف ونحوها من فساد في أموال الناس فهو هدر" ولا شیء عليهم في آمواهم إن 
كان لهم أموال» ولا يتبعون به» وما أصابوا من قتل أو جرح فبلغ الثلث فصاعدا فهو 
على عاقلتهم» وما كان أدنى من الثلث فهو في أموالهم إن كان لهم آموال» وإلا أتبعوا به 
دينا مثل الصبي يحبو إلى الرجل النائم فیفقاً عينه أو يقتله. 

وني سماع يحيى وسألت ابن القاسم عن الرجل يكسر يد بقرة الرجل أو شاته 
فيخاف صاحب البقرة أو الشاة عليها الموت فیذبحها ماذا يجب على كاسرها؟ فقال: إن 
كسرها كسرا معطبا لها يجب فيه على الكاسر غرم جميع القيمة» فأرى ذبحه إياها رضا 
بحبسهاء ولا أرى على الذي كسرها غرما قليلا ولا كثيراء وان كان الذي أصابها 
[به] غير معطب فإنم| له على الذي أصابها قيمة قدر ما نقصها العيب ذبحها سيدها 


ا )4( 
اوک 


(1) زيادة من: ت» و «ح» و از» و (ج٤.‏ 

(2) هدر: ا مدر ما يبطل من دم وغيره» ذهب دمه هدرا أي باطلا لا قود فيه.لسان العرب (15/ 51)» 
الصباح المنير (35 6). 

(3) زيادة من: لز» و ات) و «ح». 

(4) العتبية مع البيان والتحصیل (16/ 164-163). 
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وفي سماع أبي زيد: سئل ابن القاسم عن عين بین نفر» فكان لأحدهما السقي بالليل 
والآخر بالنهار فاقتسموها على ذلك فعدى الذي له السقي بالنهار فأجرى الماء في 
زرعه بالليل وترك زرع الذي له السقي بالليل. قال: عليه قيمة ذلك الماء ولا سقي له 
بالنهار» لان سقي الليل لیس يشبه سقي النهار» سقي الليل أفضل إلا أن يكون له سقي 
من الليل فيعطيه سقيه بالليل مکانه(". 


قال محمد: وفي العتبية سل ابن القاسم عن رجل اكترى من رجل على حمل بعينه 
يحمله له من أطرابلس إلى مصرء فأخطأ ا لمال فأخذ غير ا حمل الذي اكترى له فحمله 
إلى مصر فلما جاء إلى مصر عثر على ذلك. فقال: صاحبه خير إن أحب أن يغرمه بمصر 
قيمة الحمل بأطرابلس كان له ذلك وان لم يكن للحمال(" في ذلك قول» وإن حب أن 
يأخذ الحمل بمصر لم يكن له بد من أن یغرم كراءه للحم|لٴٴ لأن قيمته قد وجبت 
عليه ساعة أخول. 


قال محمد: وفي سماع سحنون””) وسألت ابن القاسم عن الرجل يأتي إلى الجا( 
أو القلال أو العطار" يستعير منه قارورة» [أو قلة](8) أو قدحا فینا وله ذلك. فيقع 


(1) العتبية مع البيان والتحصیل (12/ 51-50). 

(2) فی «ح» و «ز» و اب»: للججال. 

(3) فی «ح»و«زءو«ب»:للجال. 

(4) العتبية مع البیان والتحصیل(9/ 153-152). 

(5) في (ج): محمد. 

(6) الرّجَاج: صانع الزجاجء وحرفته الرّجاجة. لسان العرب (21/6). 

(7) العطار: العطر اسم جامع للطيبن والجمع عطور. والعطار بائعه. لسان العرب (9/ 266). 


(8) زيادة من: «ز» و اج» و (ح) و ات٢‏ . 


الجزء التاسع: (مسائل الإجارة) ۱ 9 993 


ذلك منه فیکسر وینکسر ما تحته من الزجاج أو القلال. قال: لا آری عليه ضمان ما 
قال: هو ضامن ما أخذ ولا انکسر شته. 
وقال أصبغ: إذا رآه وعلم بأخذه فلا ضبان عليه مالم یعنف ويأخذ ذلك بغير 
نا اة مثل آن يعلق الفقلة [الكبيرة]7!) بأذنما أو غير ذلك من وجوه العنف فیضر به . 
وني سماع آشهب وسئل مالك عم| آفسدت الدواب والواشی باللیل والنهار من 
الحوائط التي يحترسها آهلها باللیل» أو قد عطلوها لا تحرس أذلك عندك سواء؟ قال: 
نعم هو سواء ما آفسدت ا مواشی من ا حوائط والزرع محظرا(" عليه أو غير حظ ا“ 
يحرس أو لا يحرس. فعلی آهل الواشی ما آفسدت باللیل بالغا ما بلغ» وما آفسدت 
قیل له: فان كان ما آفسدت من الثمار والزرع لم یبد صلاحه. قال: يوم [قيمة] 
دللك يوم أفسدته / ليس يوم يصلح ا 00 


(1) زيادة من: (ح» و «ج) و «ز» و ات!. 

(2) في ز» و «ت»: فیضمن به» وفی «ج»: فیضمن. وني اح»: فهو ضامن.والنص من العتبية مع البیان 
والتحصیل(7/ 5 506-50). 

(3) فی «ز»: محظورا. 

(4) في «ز»: حظور. 

(5) في ۱ط »: یغرم ونی ح» و «ج»: قال نعم. 

(6) نی الأصل: قيمته» وفي زا و «ت» و «ح» و «ط): قيمة. 

() العتبية مع البیان والتحصیل(9/ 211-210). 


6 9 9 منتخب الأحكام پ قسم التجميقه 


وني سیاع بجیی قلت لابن القاسم: فان بذر صاحب الزرع إلى الماشية نہارا فأخرجها 
من زرعه فعطبت. فقال: إن كان ساقها سوقا رفیقا فلا شيء عليه فيا عطب. وان كان 
ساقها سوقا معنتا مثل أن يشلي عليها الکلاب. أو يصيح ويرمي احجارة أو ما آشبه 
ذلك» فهو ضامن لما عطب. 

فلت: فان ساقها سوقا معنفا حتى خرجت. ثم تركها بعد إخراجها فجاء صاحب 
ON IP OD EP‏ وج 
تكون الدابة في إخراجها من الزرع. فقال: لا ضمان عليه إلا أن تقوم بينة أنه 
ا | 
رفيقا حتى آدخلها داره فأصبح وقد ماتت دابة منها. قال: لا ضمان عليه إذا كان على ما 
وصفت. 

قلت: فإن أتاه صاحب الماشية يسأله ماشيته فقال: والله لا أخرجها حتى ينقضي 
النهار فتموت"" دابة في حبسه للاشية فقال: هو ضامن. 

قلت: فان ساقها بارا حتی آدخلها داره فماتت منها دابة. فقال: إن كانت ماتت من 
تعدیه فأراه ضامناء وان كانت إنما ساقها سوقا رفیقا ليشهد على را فیتقدم | ليه فے) 
آفسدته فلا ضہان علیه. قال يحيى: وقال ابن وهب: إن ساقها ليلا أو نہارا حتی أدخلها 
داره [فخرفت] " الزرب وخرجت فأکلھا السبعء أو ماتت في الدار فهو ضامن؛ لأنه 
متعد ول يكن ينبغي له أن یدخلها داره» وإنم| كان ينبغي له أن يشهد على فسادها وهي 


(1) فی «ز» و «ج» و (ح) و (ت): حتی تنصفنی فتموت. 
(2) في الأصل و «ط»: فخررقت: وفی «ج*: فأخرقت. وفي «ح: فجوبت» ولعل الصحیح ما آثبته من باقي 


النسخ. 


فيه. قلت: فهل يكون على الشهود تحدید ما أكلت الدابة؟ قال: نعم. إن ل بحدد''' البينة 
ما أكلت الدواب من الزرع ويشهد” أنها هي التي أكلته فلا أرى على رب الماشية ضانا 


وفي كتاب ابن حبيب قال: وسألت مطرفا عن الرجل يجلس على ثوب الرجل في 
الصلاة فيقوم صاحب الثوب وهو نحت الجالس فينقطع قطعا شديدا. هل ترى على 
الذي جلس عليه ضیان ما انقطع فيه؟ قال: لا. وهذا ما لا يجد الناس منه بدا. 


وني سماع عيسى وسئل ابن القاسم عن رجل وجد ورا ميتا فی الجبل فعرف أنه 
لبعض جيرانه فسلخه وأتى إلى صاحبه بجلده فقال له: هذا جلد ثورك وجدته بمكان 
كذا قد مات. فقال له صاحب [الثور]'“: أنت قتلته. قال: لا شیء على الذي جاء 
بالجلد بعد أن يحلف أنه لم يقتله ولا تعدى عليه. 


وي المدونة قال سحنون: قال ابن القاسم: وسئل مالك عن رجل بعث يتيما له في 
طلب عبد له آبق فأدركه وباعه وأتلف ثمنه فقام صاحبه فيه. فقال: يأخذه ولا شيء 
على الغلام من ا مال الذي تلف" ولا يكون دينا عليه. قیل لمالك: أفلا يكون هذا في 
مثل ما أفسد أو کسر؟ قال: ل٩۵‏ . 


(1) في «ز» و «(ت» و «ب)۲: مم تحدد. 

(2) في «ز» و «ح» و ات» و ب) : وتشهد. 

(3) زيادة من: باقي النسخ. 

(4) في «ت» و #ز»: ولا تعدى فیه.والنص من العتبية مع البيان والتحصيل (14/ 187-186). 
(5) فی «ز»: تلف. 

(6) المدونة (4/ 190-189). 


[ق 309] 


في الديات وق کم تؤخذ ومن يحملها 


من كتاب الديات: قال محمد: قال سحنون: قلت لابن القاسم: دية الخطأ كيف 


توخذ. أعلى العاقلة أم على القبائل؟ فقال: قال مالك: انا العقل على القبائل أهل ديوان 


كانواء أو غير أهل ديوان. وإنا [تحملها]!'' العاقلة على أقدارها الغني بقدره ومن هو 
دونه بقدره""» وليس يحمل النساء والذرية من ذلك شيئا. قال مالك: وتحملها العاقلة 
في ثلاث سنين. قلت له: فثلث الدية في كم تحمله العاقلة۳؟ قال: في سنة و تحمل 
الثلثین في سنتین'“. قلنا لمالك: فالنصف. قال: أرى أن يجتهد الإمام في ذلك. 

قال ابن القاسم: يعني إن رأى أن يجعله في سنتين أو في سنة ونصف فعل» وقد كان 
مرة يقول في نصف الدية آنها تؤخذ في سنتین» والسنتان أعجب إل أنا. قلت له: فثلاثة 
أرباع الدية. قال: في ثلاث سنين» قلت: فان كانت خمسة أسداس الدية. قال: يجتهد 
الإمام في السدس الباقي. قلت: فأقل من الثلث. قال: هو [مال]ل ا جمانی / حالا”" . 
قلت: قدية العمد إذا تصالحوا عليها من تؤخذ؟ [قال: من القاتل]. 


(1) في الأصل: تجعلھاء وساقطة من «ت» ولعل الصحيح ما أثبته من باقي النسخ. 

(2) المدونة (16/ 398). 

(3) نفسه (16/ 395). 

(4) نفسه (14/ 442). 

(5) نفسه (16/ 317). 

(6) نی الأصل: مثل» وفي «ب»: من الجاني» وفی «ز» و «ت» و «ح» و (ج): في مال الجاني. ولعله الصحیح. 
(7) المدونة (16/ 325). 


(8) زيادة من: از و «ح» و (ج) و (ت؟. 


قال حمد: وإن اصطلحوا على شىء معروف جاز بينهم» وان اصطلحوا على دية 
مبهمة كان في ذلك الدية کاملة ولا تقطع في ثلاث سنین کم تقطع دية الخطأء ولكن 
ينبغي لولي الدم أن يعمل بے آمره الله عز وجل في قوله تعالى: «فْمَن عض له ین 
جيه شین ابا بالمَعروفٍ واه باخسن6(. كذلك روى ابن مزين عن 
عیسی. 

قال محمد: [ومن]"" قول أصحاب مالك أن الدية المأخوذة من أهل الذهب آلف 
دینار» ومن آهل الورق اثنا عشر لف درهم» ومن أهل الابل مائة من الإبل» عشرون 
ابنة حاض ات وعشرون ابنة لبون “ء وعشرون بنو لبون وعشرون حقة( وعشرون 
جدعة» هذه دية الخطأ ولا دية في العمد في قتل النفس إلا أن يصطلحوا على شيء. 
فان اصطلحوا على الدية مبهمة ول يسموا فيها شيئا وكانوا من أهل الإبل» فالدية حمس 
وعشرون ابنه حاض؛ وس وعشرون ابنة لبون» وهس وعشرون حقة وهس 


(1) البقرة من الایة: 8 17. 

(2) فی الأصل: وهوء وما أثبته من: «ح» و «ج» و «ت»: ومن. 

(3) ابنة محاض: بنت الخاض وابن الخاض ما دخل في السنة الثانية لأن أمه حقت بالخاض أي الحوامل 
وان لم تكن حاملا وقیل: هو الذي حملت آمه أو حملت الابل التي فيها آمه وان لم تحمل هي. لسان 
العرب(13/ 47-46). 

(4) ابنة لبون: ابن لبون ولد الناقة إذا كان في العام الثاني وصار هما لبن» يقال لولد الناقة إذا استكمل سنتین 
وطعن في الثالثة ابن لبون والأنثى ابنة لبون» والجماعات بنات لبون للذكر والأنشی لأن آمه وضعت 
غيره فصار ها لبن. لسان العرب(12/ 229). 

(5) الجقة: قیل: الحق الذي استكمل ثلاث سنین ودخل في الرابعةء والجمع أَحَىّ وجقاق والائٹی حقة وحق 
أسضا. لسان العرب (3/ 260). 

(6) جَذعة: آما ا لجع فإنه يختلف في أسنان الإبل والخيل والبقر والشاء. فأما البعير فإنه بيع لاستكاله 
أربعة أعوام ودخوله في السنة الخامسة» والذكر جذع والأنثى جذعة.لسان العرب (2/ 219). 


وعشرون جذعة» وعلى أهل الذهب والورق مثل ما أعلمتك» هذه دية الذكور من 
الأحرار السلمین» ودية الحرائر السلیات على النصف من دية الذكور من الأحرار من 
السلمن. 


قال سحنون: قلت لابن القاسم: فکم دية أهل الکتاب؟ قال: على النصف من دية 
السلمین» رجاهم على النصف من ديات رجال المسلمين» ونساژهم على النصف من 
ديات نساء المسلمين. 

قلت له: فديات المجوس. قال: دية رجاهم ثإن مائة درهم ودية نسائهم أربعائة 
درهم» وجراحاتهم في دياتهم على قدر جراحات المسلمين من دياتهم» وهو قول 
مالك . ۱ 

قلت: فالنصر اني إذا جنى جناية من يحملها؟ قال: آهل جزيته الذين خراجهم معهم 
في الکورة(" التى هو فيها. قلت: ويحكم السلطان بين أهل الذمة إذا أصاب بعضهم 
بعضا؟ قال: نعم. إذا كان ذلك خط" . 
وذلك إلى أهل دينهم وليس الخطاً من التظالم الذي ينبغي للإمام أن ينظر بينهم فيه. 

قال سحنون: قلت له: ففى أي شىء يرى مالك الدية المغلظة؟ قال: في مثل ما صنع 
المدلجي بابنه» ولا يرى ذلك إلا للوالد في ولده إذا خذفه بحديدة أو بغيرها فقتله» فإن 


(1) المدونة (16/ 395). 

(2) الكورة: الدینة» والجمع كورء والكورة الصقع لأنه يدور على ما فيه من قرى. المقاييس(5/ 146)؛ 
اللسان(12/ 185). 

(3) المدونة (16/ 397). 
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الوالد يدر عنه القود"" وتؤخذ منه الدية المغلظة وهي ثلاثون جذعة وثلاثون حقة 
وأربعون خلفة» والخلفات التي في بطونها أولادها. 

قال ابن القاسم: وبلغني عن مالك أنه كان يرى الجد مثل الأب في تغليظ الدية 
عليه» والأم عندي في التغليظ كالأب. ولا تغلظ الدية على غير من ذكرت لك. 

قلت: فكيف التغليظ على أهل الذهب والورق؟ قال ينظر كم قيمة أسنان المغلظة 
وینظر إلى دية الخطأ کم قيمة أسنانهاء ثم ينظر فصل ما بين القيمتين فيزاد على أهل 
الذهب والورق على قدر ذلك مس أو سدس أو ربع أو ما كان!©. 

قال حمد: وفي كتاب ابن حبيب قلت لأصبغ: فإن نزل هذا ببلد لا إبل فيه مشل 
الأندلس قال: ينظر إلى قيمة الإبل في أقرب البلاد إلى الأندلس. 

قلت: فلو أن رجلا عمد لقتل ابنه» مثل أن يذبحه ذبحاء أو [یشی]!'“ بطنهء [ ]5 
يعلم أنه عمد لقتله لا يشك في ذلك. أو فعلت ذلك والدة بولدها أيقتلان به؟ قال: 
نعم. إلا أن يعفو من له العفو بذلك. والقيام بذلك *» والجراح في هذا بمنزلة القسل 


(1) درأت عنه الحد؛ وغيره أدرؤه درءا إذا أخرته عنه ودرأته عني أدرؤه درءا دفعته. مقاييس 
اللغة(2/ 272). لسان العرب (4/ 314). 

(2) القود: قتل النفس بالنفس» القود القصاصء القود قتل القاتل بالقتيل وسمي قودا لأنه يقاد إليه. 
مقاییس اللغة (5/ 39) ولسان العرب (11/ 342). 

(3) المدونة (16/ 307-306). 

(4) نی الأصل: شی وفي ازا و ج) و (ح) ولات»: يشق. 

(5) في الاصل: مثل أن» وني زا و اج» و «ح» و ت): مما. ولعله الصحيح. 

(6) الدونة (16/ 308). 


زق 310 ] 


فیما يتعمد به منها ء مثل أن یضجعه فیدخل آصبعه فيعينه» أو يقطع یده أو آذنه» فانه 
رق ٢‏ 

قال ابن القاسم: ودية الجنين غرة عبد أو ولیدا“ء وأهل الابل والذهب والورق في 
ذلك سواء [كان الجنين]!" ذكرا أو أن 4). 


وقيمة الغرة من الدراهم ستمائة درهم» ومن الذهب خمسون ديناراء وهو قول 
مالك. وقد قضی رسول اللہ مق / بالغرة في اجنين » والدية يومئذ إبل ولم يجعلها 
عليهم من الابل» وعمر بن الخطاب رضي الله عنه هو الذي قوم الدية على أهل الذهب 
والورق حين صارت أموالهم ذهبا وورقاء وقد قال مالك: ليست الخمسون دينارا في 
الغرة ولا الستمائة درهم كالسنة القائمة» ولكني استحسن ذلك . 

قلت له: فما أصاب النائم آتحمله العاقلة؟ قال: نعم إذا بلغ الثلثء وقد سئل مالك 
عن امرأة نامت على صبيها فقتلته فقال: تعتق رقبة» وتكون دية الصبي على العاقلة. 


(1) المدونة (16/ 228). 

(2) في «ح» و ازا و ات»: وليدة. 

(3) في الأصل: كالجنين» وفي «ح و از» و «ح» و ات) و ب»: كان الجنين. ولعله الصحیح. 

(4) الدونة (16/ 399). 

(5) الحديث في البخاري (6/ 32 25) باب جنين المرأة وأن العقل على الوالد وعصبة الوالد لا على الولد 
(ح: 6512). ومسلم(3/ 1309 ح: 1681) باب دية الجنين ووجوب الدية في القتل الخطأ... . وسنن 
أبي داود باب دية الجنين (4/ 193 ح: 4579). وسنن الترميذي(4/ 23) باب ما جاء في دية الجنين. 
الموطأ (2/ 855 ح: 1552) باب عقل الجنين. ومسند أحمد (274/2 ح: 7689) و (2/ 535 ح: 
۰9 

(6) المدونة (16/ 405-404). 

(7) نفسه (16/ 413). 
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قلت: [فالمرة] إلى كم تعاقل'“ الرجل. قال: إلى ثلث دية الرجل» فإذا انتھست إلى 
[ثلث] " دية الرجل رجعت إلى عقل [نفسها] . 

قلت فالرجل يأتي امرأة فیفتضها ماذا عليه؟ قال: قال مالك: في البكر يفتضها 
زوجها ومثلها يوطأ فتموت من جماعه. قال: إذا علم أنها ماتت من جماعه فعليه الدية 
وتحملها العاقلة» فأرى في مسألتك أن يكون على الذي افتض زوجته قدر شأنها به» 
[وقد جعل بعض الفقهاء في ذلك الثلث. وأنا أرى أنه إن بلغ ما شأنها به]) ثلث الدية 
أن تحملها العاقلة(". 


قال حمد: قال ابن القاسم في ساعه: إذا بلغ في إفاضتھا الجوف وخلط مذهبها 
وبوا حتى لا يكون فيها منفعة ولا استمتاع فعليه الدية كاملة. 


قلت: فالمرأة المجوسية إذا جنى عليها رجل مسلم جناية خطئا حتى تبلغ ثلث ديتها 
أتحملها العاقلة؟ قال: نعم. إذا بلغت [امناية] ۳ ثلث دية الجاني أو ثلث دية المجني 
EE‏ 


(1) في الأصل: فالعاقلة وما أثبته من: «ج» و «ح» و «ز» و ات». 

(2) في «ت». والمدونة: توازي» وی (ح) و «ج): تؤدي. 

(3) زيادة من: «ح» و «ج» و «ز» و (ت). 

(4) زيادة من: «ح» و «ج» و «ز» و ات». والنص من الدونة (16/ 318). 
(5) في «ح» و اج» و «ز» و ات»: امرأته. 

(6) ما بين المعقوفتين زيادة من: ۷ح4 و ج) و از» و (ت). 

(7) الدونة (16/ 253). 

(8) ئی «ح» و «ج» و «ز»: بإفاضتهاء وفي «ت»:بافضانها. 

() زيادة من: اج و (ح) و ات" و ازا. 

(10) الدونة (16/ 396). 


والدیات کلها: دیات الرجال E‏ مسلمين كانوا أو دذميين» سواء إنما 
تحملها العاقلة في ثلاث سنین' “. 


معرقة ما تكون فيه الدية كاملة 


قال سحنون: قال ابن القاسم: في العقل إذا ذهب من ضربة إذا ضربها الرجل الدية 
کاملة وفي السمع إذا ذهب الدية کاملةل وني عين الأعور الدية كاملة“. قال: وفي 
الأنف إذا قطع من المارن وهو العظم أو قطع من أصله الدية كاملة0, وفي الشفتين 
الدية كاملة» وفي إحداهما نصف الدية» وفي العينين الدية كاملة» وفي إحداهما نصف 
الدية» وفي اللسان إذا قطع منه ما يمنع الكلام ففيه الدية كاملة» وإن قطع منه ما لا يمنع 
الكلام نظر إلى قدر ما نقص من كلامه فيكون عليه بقدر ما نقص» ولا ينظر في نقصان 
اللسان إلى حروف العربية؛ لأن بعضها أثقل من بعض ”. 

قال محمد: وإنما يختبر نقصان الکلام هل العدل والمعرفة والتجربة فان قالوا: يقع 
بنفوسنا أنه ذهب نصف كلامه أو ثلثه أو ربعه أعطي بقدر ذلكء فان شكوا في أن 


(1) زيادة من: «ح». 

(2) الدونة (16/ 5 39). وهنا نہایة الجزء الثامن في «»: كمل الجزء الثامن من منتخب الأحكام بحمد الله 
وحسن عونه وصل الله على سیدنا ومولانا محمد یتلوه الجزء التاسع؛ بسم الله ال رحمن الرحیم. صل الله 
على سيدنا ومولانا محمد يتلوه الجزء التاسع بسم الله الرحمان الرحيم صلى الله على سيدنا حمد. 

(3) المدونة (16/ 313). 

(4) نفسه (16/ 409). 

(5) نفسه (16/ 9-308 30). 

(6) نفسه (16/ 315). 

(7) نفسه (16/ ۰4310 والنتقی (7/ 4 8). 
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يكون الثلث أو الربع أعطي الثلث. وكان الظالم أحق من حمل عليهء كذلك فسره ابن 
مزين. 

قال حمد: وفي انتقاص الصوت الدية » وما نقص منه فبحسابه» وهو قول مالك. 

قال ابن القاسم: وقال مالك: في الصلب الدیة. قال ابن القاسم: وإنما ذلك [إذا]() 
أقعده ول يقدر على القيام» وإما إذا مشى فأصابه من ذلك حدث أو اعتل فإنما فيه 
الاجتهاد(. 

قال ابن القاسم: وفي ثديي المرأة إذا بطل مخرج اللبن أو آفسده الدية كاملة. قال: 
والصغيرة والكبيرة في هذا سواء إذا استوقن أنه قد أبطل ثديي الصغيرة» وان شك في 
ذلك وضع ها العقل ويستأنى بها مثل سن الصغيرة7» وان ماتت قبل أن يعلم ذلك 
كان فيها الدیة'“۔ ون اليدين الدية وفی أحدهما نصف الدية إذا شلت أو قطعت9©. 

وفي الذكر إذا قطع الدية کاملة" وان قطعت الحشفة ففيها أيضا الدية كاملة. قلت 
له: آفینتظر ہا حتى ييرأ؟ قال: نعم» كسائر الجراح. قلت له: فان قطع بعض الحشفة؟ 
قال: يقاس فما نقص منها كان بحساب ذلك من الدية. قال: ولا یقاس من أصل 
الذكر؟ قال: لاء وهو قول مالك ©. 


(1) في الأصل: إذء وفی باقي النسخ إذا وهو الصحيح. 
(2) المدوتة (16/ 312). 

(3) في «ح» و «ز»: الكبيرة. 

(4) الدونة (16/ 316). 

(5) نفسه (16/ 309). 

(6) نفسه (16/ 315). 

(7) نفسه (16/ 312-311). 


1006 ف منتخب الا حکام سور اس 


قلت له: فكم في الأثنيين؟ قال: الدية كاملة إذا هلكت البیضتان وإنما يراد من 
لق 311] الأثنيين البيضتان. قال: ومن قطع ذكر رجل وأنثييه فعليه ديتان / قلت: فالبيضتان هما 
سواء عند مالك؟ قال: نعم. في كل واحدة نصف الدیة"*. قلت: فكم في إليتي الرجل 

وامرأة؟ [قال]: حکومة الاجتهاد". 


قال محمد: وذكر ابن حبيب عن مطرف وابن ن الماجشون إن في اليتي المرأة الدية 
کاملة» وكذلك في شفري فرجهاء وكذلك قال أشهب أيضا في إليتي المرأة أن فيها الدية 
کاملت قال: : وفی الر جلین الدية كاملة إذا شلتا أو قطعتاء وفي أحدهما نصف الدية . 


معرفة أسماء الجراح ودیاتها وممن تؤخد 


قال سحنون: قلت لابن القاسم: صف لي المأمومة ما هي عند مالك؟ فقال: ما 
خرق الرأس إلى الدماغ» ون کان مدخل ابرة. قلت: فالنقلة؟ [قال](*: ما طار؟ 
فراش ل ل قلت: فالجائفة؟ قال: ما أفضى إلى ال جوف وان كان 
مدخل إبرة. قلت: فالوضحة؟ قال: ما أفضى إلى العظم وإن كان مدخل ابرة. 


(1) الدونة (16/ 315). 

(2) زيادة من: (ج» و ۱ح) و ازا و ات» و اب). 

(3) المدونة (16/ 313). 

(4) النتقی (ص 3 8) وما بعدها. 

(5) زيادة من: ۷با وی اج» و «ح) و از و ات»: فقال. 
(6) في «ز»: اجتاز» وفي «ت»: أطار. 

(7) المدونة (16/ 16 3). 
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قلت: فان برئت الموضحة على غير عثل ونبت الشعر في موضع الشجة؟ قال: فيها 
نصف عشر الدية» وان [برأت]!'' على غير عثل 77 کا وصفت»ء وان برأت على شین( 
كان نی ذلك الشين الاجتهاد مع [نصف عشر] " الدية أيضا. 

قلت له: أفيكون في الخد موضحة عند مالك؟ قال: نعم. قلت له: فاللحي الأسفل 
هل هو من الرأس موضحته كموضحة الرأس؟ قال: لا. قلت له: فما سوى الرأس من 
الجسد إذا أصيب ہما أوضح عن العظم أيكون فيه عقل موضحة الرأس؟ قال: لا©. 

قلت: فعظم الرأس سواء في كل ناحية منه إذا أصيبت [بموضحة] قال: نعم. 
قلت: فأين منتهاه ما يلي العنق. قال: الجمجمة فا أسفل الجمجمة فهو من العنق» 
وعظم العنق كسائر عظام الجسد فییا أصيب بموضحة(*. قلت: فان ضربه ضربة 
واحدة فأوضحه من قرنه إلى قرنه» فقال مالك: هي موضحة واحدة. قلت: فان ضربه 
ضربة واحدة فآوضحه موضحتین: قال له: عقلھم'؟. قلت: فان ضرب رجل رجلا 
فشجه مأمومات ثلاث في ضربة واحدة کم فیهن في قول مالك؟ قال: الدية کامل ة(". 


(1) في الأصل: برئ» وما أثبته من «ط». 

(2) فی «ط»: عملء وفي اب»: غيل. 

(3) شين: الشين خلاف الزين» والشين العيب. مقاییس اللغة (3/ 237)ء ولسان العرب (7/ 264). 
(4) في الأصل: عشر نصف» وفي «ح» و «ج» و ات» و ااز): نصف عشر. وهو الصحيح. 

(5) ساقطة من: «ج»۰ والنص من الدونة (16/ 309). 

(6) الدونة (16/ 10 3). 

(7) في الأصل : موضحة وفي (ج) و (ح) و ات و «ز»: بموضحة. وهو ما آثبته. 

(8) المدونة (16/ 323). 

(9) نفسه (16/ 439). 

(10) نفسه (16/ 319). 


قلت: فلو ضربه فشجه ثلاث منقلات خطئا في ضربة واحدة من يحمل ذلك؟ قال: 
العاقلة لأن فيها أكثر من الثلث قلت: فإن شجه ثلاث منقلات في ثلاث ضربات في 
مقام واحد فقال: إن كان ضربا يتبع بعضه بعضا م يقلع عنه فذلك بمنزلة ما لو ضربه 


ضربة واحدة» وإن كان ضربه ضربا متفرقا في غير فور واحد ۸ تحمله العاقلة» وهو قول 
ل 

قال حمد: وعليه في كل منقلة عشر الدية ونصف عشرها. 

قلت: فال حائفة إذا أنفذت کم يكون عقلها؟ قال: ثلا الدية» وقد اختلف قول مالك 
في ذلك . قلت له: فالمأمومة والجائفة إذا کاناا“ عمدا من يحملها؟ قال: كان مالك 
مرة يقول: هي في مال الجاني إن كان له مال» وإن لم يكن له مال فعلى العاقلة» ثم رجح 
فرأى أنها على العاقلة". 

قلت: فالدامية كم فيها في قول مالك؟ قال: الاجتهاد إذا برأت على عثل وكانت 
خطأء وان برئت على غير عثل فلا شيء فيهاء وان كانت عمدا کان فيها القصاص ” مع 
الأدب. قلت: وهذا قول مالك في کل عمد القصاص مع الأدب]؟ قال: نعم. قلت: 


(1) الدونة (16/ 325). 

(2) نقسه (16/ 316). 

(3) فی «ت»: کانت» وفي «ح» و «ج» و ازا: كانتاءو في اب»: كان. 

(4) الدونة (16/ 24 3). 

(5) القصاص: أقص الأمير فلانا من فلان إذا اقتص له منه فجرحه مثل جرحه أو قتله قوداء والقصاص في 
الجراح وذلك أنه یفعل به مثل فعل الأول. مقاییس اللغة (5/ 11)» ولسان العرب (11/ 192). 

(6) ما بين العقوفتین ساقط من: اج». 
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فالباضعة!' والسمحاق© والملطأ ما يجب فيهن؟ قال: إن برأن على غير عثل فلا 
عقل فيهن في الخطأء وإن بری! ' على عثل كان فيهن الاجتھادہ وان كن عمدا كان فيهن 
القصاص إن كان يستطاع على ذلك۵. 


قلت: فاماشمة؟ أفيها القود في الرأس كانت أو في الجسد؟ فقال: قال مالك: أما 
عظام الجسد [ففیها القود]''' من الماشمة» إلا ما كان خوفا مثل الفخذ وما أشبهه فلا 
قود فيه وأما الرأس فإني م أسمع من مالك فيه شيئا ولا أرى فيها قودا؛ لأنه لا تكون 
هاشمة في الرأس إلا وهي منقلة. 


(1) الباضعة: الشجة التي تبضع اللحم. الفردات للأصفهاني (129). 

(2) السمحاق: قشرة رقيقة فوق عظم الرأس بها سميت الشجة إذا بلغت إليها سمحاقا. لسان 
العرب(6/ 19). 

(3) نی «ب»: مع الملطأ. 

- الملطأ: السمحاق من الشجاج؛ ماس ات ة الرقيقة. الملطأ في الشجاج وهي 
السمحاق التي بلغت القشرة الرقيقة. مقاییس اللغة (5/ 251)ء ولسان العرب (12/ 286). 

(4) في «ب»: برأن. 

(5) المدونة (16/ 322). 

(6) الهاشمة: شجة تہشم العظم» وقيل ال هاشمة من الشجاج التي هشمت العظم ول يتباين فراشه» وقيل 
وهي التي هشمت العظم فنقشت وأخرج فتباين فراشه؛ اماشمة الشجة تہشم عظم الرأس. مقاییس 
اللغة 6/ 53ء الفردات (842)ء ولسان العرب (15/ 5 9). 

(7) زيادة من: 1ج٤‏ و 9ح٤‏ و ازا و ات و اب». 

(8) الدونة (16/ 312). 


اق 1312 قال محمد: والدامية التي / تدمى بخداش"" أو خدش» والسمحاق التي تسلخ 
الجلد وحده. والباضعة التي تبضع اللحم ولا تفضی إلى العظم والملطأ أكبر من 
الباضعة وهي دون الوضحة وبینها"" وبين العظم سفاق الهاشمة التي تہشم العظم. 
في حبس من ادعي عليه بقتل أو جرح 

قال حمد: وني سماع عبد الملك بن الحسن قال: وسئل ابن القاسم عن الرجل يدعى 
عليه بدم ويأتي الدعي ببينة غير عادلة إلا آنهم جماعة يقولون: قد كان الأمر عندنا فاشيا 
مشهوراء أيحبس في هذا؟ قال: شهادة غير العدل بمنزلة ما 7۸" تثبت [له] بينة» فان 
كان من أهل الريب فلیسجنہ'”' السلطان الشهر ونحوه» وإن لم يكن من أهل الريب فلا 
يحبس بقوله إلا الأمر القليل الیوم واليومين ونحو ذلك . 

قال حمد: [معنى ]) هذا الحبس ليستثبت في آمره» وهل يتحقق عليه الدعوى أم 
لا 

وئی كتاب ابن حبيب قال مالك: من ألطخ بالدم [ووقعت عليے]“ التھمةة ول 


(1) في 9ج٤‏ و از والت»: بخدش» وفي ۷: بحرش. 

(2) فی «ح» و «ج» و از»: وبینها. 

(3) ني از» و «ج» و اح»: من . 

(4) زيادة من: «ح» و «ج و از» و «ت!. 

(5) في «ز» و اح»: فليحبسه. 

(6) العتبية مع البیان والتحصیل (10/ 210). 

(7) زيادة من: «ح» و از» و ات». 

)8( في الأصل : وقعت فيه» وفي (ح) و اج» و ت): ووقعت علیه ولعله الصحیح. 


عليه الحبس الطويل جداء ولا يعجل بإخراجه حتى تتبين براءته» وتأتي عليه 
[السنون] الكثيرة. [ولقد]” كان الرجل يحبس بالدم في اللطخ والشبهة ويطال 
حبسه حتی أن أهله لیتمنون له الوت بط لج“ 


قال عبد اللك: وسألت ابن الاجشون عن العبد والصبي یقول آحدهما عند موته: 
قتلني فلان عمدا؛ لرجل حرء قال: آری أن یسجن بقوله حتی يستبرأً آمره ویکشف 
عنه» فان لم يثبت قبله بشيء حلف على دعوی العبد يمينا واحدةء فقال: ون كان صبيا 
حلف على دعواه خمسين يمينا وبراً. 

قال عبد اللك: وسألت آصبغ عن العبد [يرمي بدمه]" رجلا حرا فقاللي: قد 
روى أشهب وابن كنانة عن مالك رواية لست اخذ بہاء وقول العبد في ذلك عندي 
هذر ولا ضرب فيه ولا سجن ولا يمين للسيد ولا قيمة» إلا أني استحسن في ذلك أن 
يبرئ المؤمن 7" نفسه بخمسين يمينا لحرمة الدم» فإن حلف برئ» وان نكل حبس حتى 
يستبرأ أمره» ولا آضربه؟" لنکوله عن اليمين؛ لأنها لم تجب عليه وجوبا أصليا. 

قال عبد الملك: وسمعت مطرفا يقول في الرجل يدعي [على] الرجل أنه شجه أو 
ضربه ضربا يزعم أنه يخاف منه على نفسه وقد عرف العداوة بينهما: لا أرى أن يحبس 


(1) فی الأصل: الشهور وما أثبته من(ب» و «ج» و «ح» و «ز» و «(ت». 

(2) نی الأصل : ولوء وفي «ب»: وقد» وما أثبته من: «ج» و ح» و «ت» و «ز». 
(3) ينظر النص في شرح ميارة (2/ 467). 

(4) في الأصل: يرميه» وما أثبته من: «ت» و «ح» و «ج» و ازا» ولعله الصحيح. 
(5) فی «ز» و «ت»: المدمي» وفي «2»: المدمى. 

(6) في اح» و از۷: يضربه. 


(7) زيادة من: راس سس ین یہ بی ۳ 


زف 313] 


الدعی عليه بقول المدعي» إلا أن يأي بلطخ بین وشبهة قوية» أو يكون/'' المدعي بحال 
يخاف عليه الموت وذلك أن الرجل يكون عدوا لرجل فتدعوه عداوته وا خرص على 
بف سن وآری"" السلطان أن يقطع في رأسەہ فيقول: فلان بي ولیوجب!“ 
بذلك عليه السجن والمعرة فرأینا ألا يؤخذ في هذا بقول المدعي إذا كانت العداوة 


والشحناء قد عرفت بینهیا حتى يأتي بشبهة بينة ولطخ قوي وأمر لا تقع فيه الظنة ولا 
التهمةء قال عبد الملك: وسمعت ابن الماجشون يقول ذلك» وأعلمت به أصبغ 


فاستحسنه e‏ أن يعمل به. 
باب ما تكون فيه القسامة وما لا تكون 


قال محمد: قال سحنون: قلت لابن القاسم: فإن شهد شاهد واحد على دم عمد أو 
خطأ أتكون القسامة مع شهادته؟ قال: نعم. وكذلك إن قال المقتول: دمي عند فلان 
كانت القسامة مع قوله أيضاء ولا يثبت قوله إلا بشاهدين عدلين» وسواء في هذا كان 


. المقتول مسخوطا في حاله أو غير مسخوط©, 


وان كان الذي رمي بدمه من لا يتهم في الدماء ولا غيرهاء هو مصدق أبدا في كل 
من ادعى عليه . قلت: فان رمى بدمه صبيا أو ذميا أو ذمية أو عبدا / أو أمة أيكون 


(1) في «ز»: ویکون» وفي (ح): أن يكون. 

(2) في «ت»: عقوبته. 

)3( في «ز» و «ت» و «ح»: وإذا. 

(4) في ازا: ويوجبء وني ات» و «ب»: لیوجب وفي (ح»: ولا یوجب. 
() في «ح: وروی وفي «ط»: وأرى. 

(6) المدونة (16/ 420-419). 

(7) نفسه (16/ 422). 
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لورثته أن يقسموا ويستحقوا الدم؟ قال: نعم . قلت: فإن قال صبي: دمي عند فلان» 
قال: سمعت مالكا وسئل عن صبيين قتل أحدهما [صاحبه] » فقيل للصبي: من 
بك؟ فقال: فلانء للصبي الذي كان معه» وشهد على قول الصبي عدولء وأقر أيضا 
القاتل. فقال: لا يؤخذ بقول الميت ولا بإقرار الصبي القاتل ولا تكون القسامة بقول 


(3) 


قال ابن القاسم: وكذلك النصراني یقتل فيقول: دمي عند فلان» أن القسامة لا 
تكون بقوله» ولا يقسم [إلا]“ المسلمون". 

قلت له: وكيف يحلف في يمين القسامة؟ قال: يحلفون بالله الذي لا إله إلا هوء أن 
فلانا قتله» ولات من ضربه إن كان حيا بعد الضرب. ويحلفون على الميت من كان 
۱ رر fy‏ 2 (7) 
منهم حاضرا أو غائبا!''. 

قلت له: وکیف جلف ولاة الدم في الخطأ؟ قال: على قدر مواريثهم في الیت. وهو 
نعم]. قلت: فلو أن قتبلا [قتل] خطاً | يدع إلا ابنة واحدة ولیس له عصبة» قال: 


(1) الدونة (16/ 422). 

(2) زيادة من: «ت» و لحل و از ا. 

(3) الدونة (16/ 421). 

(4) فی الأصل: ولا یقسم السلمون وما آثبته من: ات٤‏ و «ز» و(ح٤‏ والدونة. 
(5) الدونة (422/16). 

(6) في «ت» ولاح والدونة: أو لمات وفی «ز»: أو مات. 

(7) الدونة (16/ 423). 

(8) زيادة من: اب». 

(9) زيادة من: «ز». 


تحلف الابنة سین يمينا وتأخذ نصف الدية» وان كان للمقتول عصبة حلفت حمسا 


وعشرين يميناء ويحلف العصبة خمسا وعشرين یمیناء ویستحقون الدية على مواريثهم. 
فان نكل العصبة لم تأخذ الابنة ميرائها حتى تحلف خسین يمينا؛ لان الدم لا یستحق 
بأقل من خمسين یمین" 

قلت له: فإن لم يكن للمقتول إلا وارث واحد أيقسم وحده؟ فقال: أما في الخطأ فله 
أن يحلف خمسين يمينا ويستحق الدية كلهاء وأما في العمد فلا يقتل إلا بقسامة رجلین 
فصاعداء فان نكل واحد من ولاة الدم الذين يجوز عفوهم فلا سبيل إلى القتل» وإن 
کانوا آکثر من النت وكذلك إن كانا اثنين فنکل أحدهما. قلت: فإن لم يكن للمقتول إلا 
ولي واحد فادعی الدم عمداء فقال: أحلف معه آحد من ولاة القتول وان لم يكونوا في 
القعدد مثله قتلو ا*» وان لم جلف معه آحد ردت الأيهان على الدعی علیه» فان حلف 
سین يمينا سقطت عنه الدعوی» وان لم جلف خسن يمينا [حبس ]© حتی حلف(. 


قلت: فان شق رجل بطن رجل فأكل وتکلم وعاش يومين أو ثلاثة ثم مات من 
ذلك» كيف الامر فیه؟ فقال: إن كان أنفد مقاتله حتی یعلم أنه لا یعیش من مثل ما 
آصابه لم تكن فيه قسامةء وقد قال لنا مالك: من ضرب فیات تحت الضرب أو بقي بعد 
الضرب مغمورا لم يأكل ول یشرب ولم يتكلم ولا آفاق حتی مات فلا قسامة فيه ومن 
أكل وشرب وعاش ثم مات بعد ذلك ففيه القسامة. قلت لابن القاسم: والعمد 


(1) الدونة (16/ 8 41). 

(2) في ات»؛: فتل» وفی (ب): وقتلوا. 
(3) زيادة من : ات» و (ب» و از" و «اح». 
(4) الدونه (16/ 416). 
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والخطأ في هذا سواء لابد من القسامة إذا عاش بعد الضرب؟ قال: نعم. إذا عاش 
حياة تعرف!''. قلت: فمن ضرب [بطن]"" نصرانیة فألقت جنينها حيا فاستهل 
صارخا ثم مات. قال: يحلف ورثته يمينا واحدة ويستحقون ديته؛ لأن مالكا قال في 
النصراني يقتل فيأتي ولاته بشاهدين من المسلمين عدلین"" آنهم يحلفون يمينا واحدة» 
ويستحقون الدية على من قتله مسلا کان أو نصرانيا“. 

وني سماع أبي زيد: وسئل ابن القاسم عن رجل ركض رجلا برجله في البطن» 
فمكث أياما فزعم أنه يجد من الركضة على فؤاده أمرا شدیدا فمات. قال: ينبغي لمثل هذا 
أن خوف ويذكر الله عز وجلء فإن أصرم وقال: والله ما زلت من يوم ركضني منها 
بش وما قتلتني إلا الرکضة رأيت أن يقسموا معه ويستحقوا ديته إن كان مضطجعا 
من يوم ركضه حتى مات. وكذلك إن لم يضطجع إذا رئي به ضرر ذلك كان بمنزلة 
الاضطجاء””. 


باب مما فيه القصاص وما لا قصاص فيه 


قال سحنون: قلت لابن القاسم: فمن قتل رجلا عمدا بحجر. قال: يقتل با حجر 
وان قتله بعصا قتل بعصا. وكذلك إن خنقه / أو غرقه فقتله قتل بمثل ما قتله به. قلت: [ق 314] 
فان کان إنما ضربه بالعصا ضربتين فمات منها فضرب القاتل بالعصا ضربتين فلم يمت. 


(1) الدونة (16/ 435-434). 

(2) زيادة من: ات» و «ح» و ازا. 

 )3(‏ ہے و لزا و ات»: بشاهد من المسلمين عدل. وکذا في الدونه. 
(4) في «ب»: کافرا. والنص من الدونة (16/ 402). 

(5) العتيية مع البیان والتحصیل (16/ 80). 


فقال: آضربه آبدا بالعصا حتی يموت . قلت له: أفيقتل ا حر بالمملوك والسلم 
بالکافر في العمد. قال: لا ولا قصاص بینهی| فی امحراحات وهو قول مالك ©. قلت له: 
أفيقتص للمرأة من الرجل وللرجل من المرأة. قال: نعم؛ في القتل والجرا©. قلت له: 


فالعبید هل بینهم قصاص في النفس والجراح. قال: نعم. الذکر والأنشى في ذلك 
)4( 
س۸ 


قال ابن القاسم: قال مالك: ولا قود في اللطمة. قال ابن القاسم: وأنا أرى القود في 
السوظا۳, 

قال حمد: و روى أشهب في ديوانه عن مالك أنه قال: لا قود فی السوط وفيه 
الأدب. 

قال حمد: وإنمالم ير القود في السوط ولا في اللطمة في هذه الرواية» لأنہما ختلفان 
كذلك تس 2و 

قلت: فمن قتل رجلا عمدا ضرب عنقه بسيف كيف يقتص منه؟ قال: يرفع إلى ولي 


(1) المدونة (16/ 426). 
(2) المدونة (16/ 427). 
(3) نفسه (16/ 427). 
(4) نفسه (16/ 428). 
(5) نفسه (16/ 429). 


(6) في «ز»: فسره ابن حبيب . 
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الجراحات أن السلطان با رجلا یقتص [له]؛ لات لیس کل لعف سن اانا“ 
یقتص في الجحراحات» ولأنه لا يؤمن المجروح إذا أمكن من القصاص أن يتعدى فيه 


قال سحنون: قلت له: فاللحية إذا حلقت عمدا أيكون فيها القصاص؟ قال: لا. 
ويؤدب من فعل ذلك» وإن عادت وفيها شين كان في ذلك الاجتهاد والحاجبان مثل 
اللحية في هذا . قلت له: [أفيكون] في عقد!/ اللسان قود؟ فقال: قال مالك: إن 
كان يستطاع القود منه وم یکن متلفا قید"" منهء وان كان متلفا مشل الفخذء والمنقلة؛ 
والمأمومة» والجائفة» لم يقد منه"". قلت له: فكسر عظام ہے إذا كانت عمدا أفيها 
القصاص؟ قال: لا؛ لأنها منقلة!“. 


قال ابن القاسم: [قال مالك: و قد تكون ELÎ‏ من وجوه العمد» وال لا 


قصاص فيهاء مثل الرجلین يصطرعان فيصرع أحدهما صاحبه» أو يتراميان الشيء على 
وجه اللعب» أو يأخذ برجله على وجه اللعب فيسقطء فان كان من هذا كله فإن) فيه 


(1) زيادة من: «ز» و «ح». 

(2) زيادة من: ات» و اح» و اب». 

(3) الدونة (16/ 33 4). 

(4) الدونه (314/16). 

(5) في الأصل فتكون» وفيت «ز» و «ب»: فیکون» ولعل الصحیح ما آثبته من باقي النسخ. 

(6) في الدونة (16/ 310): عمد. 

(7) نی «ز» و «ت»: أقيد. 

(8) الدونة (16/ 11 3). 

(9) نفسه (16/ 323). 

(10) قوله: «قال مالك» زيادة من:«ح» و «ج» و «ز» و «ت)» وما بعده في الأصل: وقد یکون شیء وما 
آثبته من النسخ المذكورة. 

(11) ساقطة من: ح٤‏ و «ج» و «ز» و «ت» و ہب٢‏ والدونة (16/ 308). 


دية الخطأ أخماسا على العاقلة» ولو تعمد هذا على وجه القتال مثل أن يصرعه فيموت أو 
يأخذ برجله فيسقط فيموت ففي هذا كله القصاص(. 


قلت له: فالعين إذا [انخسفت 22۲ أو ابیضت. أو ذهب بصرها وهي قائمة. قال: 
قال مالك: إن كان هذا كله خطنا ففيه الدية» وان كان عمدا أو خسفهاء خسفت عینه 
وان كان لم [ینخسف]"" وكانت قائمة وذهب بصرهاء فإن كان يستطاع في ذلك القود 
فيد منه» والا كان فيه العقل. قلت له: فكم ينتظر بالعين» قال: قال مالك: سنة. قلت 
له: فان مضت السنة والعين منخسفة لم يبر جرحها. قال: تنتظر [ہا]!“ حتی يبرأ 
اجرح . قلت: فالأسنان کم في كل سن منها عند مالك؟ قال: مس من الإبل 
وكذلك الاض ایر ”1 

قلت له: فان ضرب رجل رجلا فاسودت سنه» قال:[]ذا اسودت فقد تم عقلها(. 
قلت له: فإن ضربه به فاضطربت سنه. فقال](؟): قال مالك: إن كانت تضطرب 


(1) المدونة (16/ 308). 

(2) في الأصل و (ب): انخفشت» وفي «ط»: تحبشت» وفي «ج»: تخشفت ونی ا(ح0: تحشفت» وفي «(ت»: 
انحسفت: ولعل الصحيح ما أثبته من: «ز). 
- انخسفت: انخسف غؤور العين وخسوف العين ذهاما في الرأس» خسفت عينه ساخت: وعين خاسفة 
وهي التي فقئت حتى غابت حدقتها في الرأس» وانخسفت العين عميت. مقاييس اللغة (2/ 181)» 
لسان العرب (1/4 9). 

(3) في الأصل : يتحشف» وفي اب» و «ج»: تتخسف» وفي ات» و «ز»: تنخسف. ولعل الصحيح ما أثبته. 

(4) زيادة من : (ج» و «ح) و از) و ات». 

(5) الدونة (16/ 314). 

(6) نفسه (16/ 13 3). 

(7) عقلها: العقل الدية وعقل القتیل يعقله عقلا وداه وعقل عنه أدى جنايته. مقاييس اللغة (4/ 70)» لسان 
العرب (9/ 327). 

(8) ما بين العقوفتین زيادة من: «ح» و «ج» و لزا و ات». 
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: 2 کی ہے هی ہس (Dts 0 9 TT‏ 
قلت له: وكم يننظر بهذه التي تضطرب اضطرابا شديدا قال: سنة وهو قول مالك" '. 
قال سحنون: قلت له: فمن خلع سن صبي ما الحكم فيه؟ قال: ينتظر فان نبت وإلا 
كان فيه العقل» [ويؤخذ العقل و]“ يوضع على يدي رجل عدل حتی ينظر ما یصیر 
اله فان مات الصبی قبل آن یشفر أو تنيت سنه فقد وجب عا 

قال حمد: معنی هذا إذا أصيبت خطئاء وقال غير واحد من أهل العلم: إن سن 
الصبى إذا قلعت عمدا ان عقلها يوقف» فإن عادت بعد الإتغار فلا قود له ولا عقلء 
وان لم تنبت كان له القود وان نبتت ناقصة فلا قود له وله من ديتها بقدر نقصهاء وان 
مات قبل أن ينبت كان له القود. 

قلت له: فالترقو:"" فيها عقل / مسم ؟ قال: لا. قلت: فان برئت على عثل أو على 
غير عثل فکانت خطنا. قال: إن برأت على غير عثل فلا شيء فيهاء وإن برأت على عثل 
كان فیها الاجتهاد» فان كانت عمدا کات فیها القتصاص لأا غير هة" 

قلت: فالید إذا شلت وقد كان ضربه خطنا أو عمدا. فقال: إن كان خطئا فة د تم 


عقلها وان كان عمدا اقتص من الضارب بأن يضرب کا ضرب. فان شلت ید 


(1) الدونة (16/ 313 و 321). 

(2) نفسه (16/ 321). 

(3) ما بين العقوفتین زيادة من: از و «ت» و «ح». 

(4) الدونة (16/ 410). 

(5) الترقوة: هي عظم وصل بين ثغرة النحر والعاتق من الجانبين وجمعها التراقي. لسان العرب (2/ 31). 
(6) الدونة (16/ 22 3). 


[ق 5 31] 


1020 ۱ ل منتخب الأحكام ‏ قسم التحقيق 


الضروب وإلا کان عقل اليد في مال الضارب وليس على العاقلة من ذلك شیء(. 
قلت له: فمن ضرب رجل رَجل فأشلها أو قطعها خطأ. فقال: قد تم عقلهاء وإن كان 


قال حمد: وروی المغامي عن ابن مزين أنه سمعه يقول في المرأة تدمي على 
زوجها إنه لا يقام عليه في ذلك القودء لان الرجل يجوز له أن يضرب زوجته فم| أذن 
الله جل وعز بضربها فيه» حيث يقول تبارك وتعالى: «فَعِظوهري وآهجروه فى 
المضاجع واضربوهن 4. وقد يأتي من ذلك الضرب ما يتصل بالوت. [وقد]) 
قال الله عز وجل: لفك موی فطع فلا یی له ضربها فيا يجوز له أن 
يضربها فيه سقطت عنه تدميتهاء لان الذي يريد أن يدمي فيه قد يمكن أن يكون أصله 
الضرب الذي أجاز الله عز وجلء والقود من أجل الحدود) ولا يقام القود والحدود 


إلا بأمرين لقول رسول الله تة «إدرأوا الحدود بالشبهات»2. 


(1) الدونه (16/ 314). 

(2) هو يوسف بن بی بن يوسف بن محمد دوسي من ولد أبي هريرة روى عن عبد الملك بن حبيب 
مصنفاته وسمع منه ابن اللباد ولد سنة 229 ه وتوف سنة 282 ه. ترتيب المدارك (4/ 430)ء الديباج 
المذهب (2/ 5 36). 

(3) النساء من الاية 34 . 

(4) زيادة من: «ح» و «ز» و «ت». 

(5) التصص. من الاية 15 . 

(6) ا حدودہ جمع حد: وهو لغة النع» وشرعا: ما وضع نع الجاني من عوده بمثل فعله وزجر غيره. المصباح 
المنير (124). الفواكه الدواني على رسالة أبي زيد اليقروانيء تأليف العلامة الشيخ أحمد بن غنم النفراوي 
الأزهري المالكي (291/2). 

(7) والحديث في سنن ابن ماجه باب الستر على المؤمن ودفع ال حدود والشبهات (ح: 254) (2/ 50 8) 
بلفظ: ادفعوا الحدود ما وجدتم له مدفع. وسنن البيهقي الكبرى باب ما جاء في درء الحدود بالشبهات = 
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قال مذ" انق مزین: وهذا الذي تعلمناه من مشایجنا الذين حملنا عنهم من أهل 
الفقه والعلم رحمة الله علينا وعليهم. 

قال المغامى: وقال عبد الملك ابن حبيب: وقد أجاز الله تبارك وتعالى للرجال ضرب 
نسائهم عند النشوزء فإذا أصاب إحداهن من ضرب زوجها فقأ عين» أو کسر ید أو 
شجة ها عقل أنه لذلك ضامن» ولعقل ما أصابها غارم إلا أنه لا قصاص في ذلك» وان 
تعمد ضرا [ما] "۳ ۸ يتعمد فقء عینها. 

وكذلك معلم الصبيان يضرب أحدهم فیا يجوز له ضرہہم فيه فيصيبه بعود الدرة» 
أو بطرف شراكهاء فتصيب عینه(" فيفقؤها؛ أنه لعقل ذلك ضامن ولا قصاص عليه. 
وان تعمد ضربه للذي جاز له من تأديبه. 

باب ما يجوز من الصلح و العفو عن الدم وما لا يجوز 

قال عدر ن: قال ابن القاسم: سألنا مالكا رحمه الله عن الرجل يعفو عن الدم في 

العمد والقاتل حر ولا يشرط الدية» تم يقوم بعد ذلك يطلب الدية. قال: لاشيء له إلا 


أن يكون لا يطلبه سبب يعرف فيحلف ما كان عفوه عنه تركا للدية» ثم يكون ذلك 
ن (4) 


= (ح: 34 168) (8/ 38 2) بلفظ: ادرژوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم. و (ح: 16837) بلفظ: 
ادرؤوا الحدود ولا ينبغي للإمام أن يعطل الحدود. 

(1) فی (ج؛ و «ح) و از» و ات»: قال يحيى. 

(2) ما زيادة من: للحا و اج. 

(3) فی «ت»: عینها. 

(4) الدونة (16/ 404). 


قال ابن القاسم: وسألت مالكا عن الرجل يقتل وله آولاد صغار أترى أن ينتظر 
بالقاتل [إلى]!'' أن يكبر ولد المقتول؟ قال: إذاً تبطل الدماء؛ ولکن ذلك إلى الأولياء 
فإن أحبوا القتل قتلوا وإن أرادوا العفو لم بجز هم ذلك إلا على الدية. وكذلك إن ترك 
القتول بنين صغارا وكباراء فقال الكبار: نقسم ونقتل ولا ننتظر الصغار فذلك لهم إن 
كان الكبار اثنين فصاعداء وإن عفا الكبار بعدما استحقوا الدم جاز عفوهم على 


آنفسهی وكان للباقین حقوقهم من الدية [ولن]" م يعف من الأكابر إذا كان فيهم 
كبير لم یعف "*. قلت: فان كان للمقتول بنات وبنون فأقسم البنون على العمد آیکون 
للبنات عفو؟ قال: قال مالك: لا عفو هن لأنہن [لا یقسمن]. قلت له: فمن قَتَل 
قتل [غیلة] "آیکون لولیه ان یصالح على دمه ؟ قال: لا. وهذا إلى السلطان يحكم فيه 
بحکم الحارب(*. 

[ق 1316 قال محمد: الغيلة أن يغتال الرجل ویخدع بشيء حتی يصير إلى موضم / يستخفي 
فيه» فإذا صار إليه قتل تم يتفرق الحكم في ذلك» فإن كان اغتاله لغائرة منهی( وعداوة 
حتى قتله» فالعفو في ذلك على القاتل بصلح وبغيره جائز. ون كان اغتاله ليأخذ ماله ل 
بجز العفو فيه وصار حكمه حكم المحارب. 


(1) زيادة من: اط٤‏ و (ح)ء وی (١ت):‏ حتى. 

(2) في الأصل: ولو وما أئبته من: عمد 

(3) المدونة (16/ 417). 

(4) في الأصل: لأنہن لأنفسهن. في «ت» وازا: لأنهن لا يقسمن. والنص من المدونة (16/ 419-418), 
(5) في الأصل و «ط و «ج» و «ح» و «ز» و «ت»: غلية» و الصحيح ما أثبته من: «ب» والمدونة. 

(6) المدونة (16/ 430). 


(7) في «ج» و«ح» و «ز» و «ت»: لثائرة بینها. 


: (مساثل الاجارة) 3 2 0 1 


انح مل سے 

قلت: فإذا جرح اليتيم عمدا أيكون للوصي أن يصالح الجارح على مال؟ قال: نعم. 
[إذا كان ذلك] على وجه النظرء ويجوز ذلك على الصغيرء والعمد والخطأ في هذا 
سواء» وليس له أن يأخذ منه أقل من أرش الجرح» وكذلك الأب إذا صالح على أقل 
من الدية في جراحات ابنه إلا أن يكون على وجه النظر لولده» مشل أن يكون الجارح 
عدیماء فأرى أن يأخذ منه أقل من الدية فذلك جائز» والوصي في هذا كالأب“. 

قال حمد: وفي كتاب ابن حبيب قال عبد الملك: وسألت أصبغ عن القاتل يصالح 
على أن يرحل عن بلد ولاة المقتول ولا يساكنهم. قال: هذا جائز ثابت» وقد قال رسول 
نیز لوحشی قاتل حمزة رضي الله عنه: «غيب عني وجهك ولا أراك». قلت: فلو 
صالحهم على أن يرحل عنهم فلم یفعلء أو فعلء ثم عاد إلى مجاورتهم فلهم القود أو هم 
الدية؟ فرضي بذلك. فقال: إن كان الدم قد ثبت ببينة حين صا حوه فذلك جائز في 
القود والدية» وان كان لم يغبت فلا يجوز إلا أن يقولوا: فإن لم يفعل» أو فعلء ثم عاد 
فنحن على حجتنا في الدم. قال: وسبيل الجراحات سبيل هذا فيما فسرت لك. 

قال حمد: وفی سماع عیسی أخبرنا یجیی قال: سألت ابن القاسم عن النصراني یقتل 
النصراني عمدا ولا ولي له إلا المسلمون ثم يسلم القاتل أترى أن يقتله به؟ فقال: العفو 
عن مثل هذا أحب إلي» ولو كان للمقتول أولياء لكان هم القودہ لأنبعا كانا على دين 
واحد یوم قتله» فإذا كان أمره إلى الإمام فالعفو عنه آعجب إلي وان كان القود قد 
© 


(1) زيادة من: «(ب». 

(2) الدونة (16/ 443). ۱ ۱ 

(3) الحديث في سنن البيهقي الکبری (9/ 97) باب الکافر الحربي یقتل مسلما شم یسلم لم يكن عليه قود 
(ح:17967). والعجم الأوسط (2/ 222 ح: 1800). والعجم الکبیر (3/ 147 ح: 62947 

(4) العتبية مع البيان والتحصیل (15/ 477). 


باب من جنایات العبيد وما يجنى عليهم 


قال ابن القاسم: قال مالك: ليس يقاد العبد من ا حر ولا تقاد الأمة من الحرةء ولا 
يقاد الحر من العبد ولا الحرة من الأمة إلا أن يقتل العبد ار فیقتل به إن شاء ولاة 
الحرء وان استحيوه فسيده بالخيار» إن شاء أسلمه وان شاء فداه بالدیة(1). 

قال مالك: والأمر عندنا في القصاص في الماليك فیم| بينهم كهيئته في الأحرار نفس 
الأمة بنفس العبد وجرحها بجرحه وإفادة العبيد بعضهم من بعض في ا حراح يخير 
سيد المجروح إن شاء استقاده وان شاء أخذ العقل ©. 

وإذا برأ جرح العبد على غير عثل» فليس له على من جرحه غرم شيء مما أنفق سيده 
[عليه] في مداواته خطئا كان أو عمداء ويؤدب الجارح عمدا أدبا موجعا. كذلك 
فسره ابن مزين رحمه الله. 

قال مالك: وإنما في العبيد على جراحھم ما نقصهم إلا المأمومة والمنقلة والجائفة 
[والوضحة] "فان في قيمتها مثل ما في موضحة ا حر ومأمومته ومنقلته وجائفته من 
ديته. قلت له: فما استهلك المدبر من الأموال. فقال: استهلاك الأموال عند مالك 
والجنايات سواء» ويقال لسيده: ادفع ما استهلك من الأموال أو ادفع خدمته. وكذلك 
إن استهلك مالا وجرح جرحا قيل لسيده: ادفع إرش الجناية وما استهلك من ا مال أو 


(1) المدونة (16/ 364). 

(2) نفسه (16/ 366). 

(3) زيادة من: (ح» و از» و ات». 
(4) في «ت» و «ح»: جارحهم. 


(5) زيادة من: از» و «ت» و «ح». 
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أسلم خدمته إليهم يتحاصون فيهاء فإذا مات السيد. فان حمل ( الثلث أعتق» وكان ما 
بقي لهم دينا عليه يتبعونه به» وإن لم حمل الثلث قضت الجنايات وما استهلك من 
الأموال على ما عتق منه وما بقي في الرق. فا أصاب العتق من ذلك اتبعوه به» وما 
أصاب الرق خير الورثة بين أن يسلموا ما رق منه فيا جنى واستهلك» وف أن یقتادوا 
ما أصاب الرق من ذلك وهو قول مالك. قلت له: فما جني على المدبر لمن يكون؟ قال: 
ليسده ولا يكون مالا للمدبر'“۔ ويغرم المدبر قيمة عبد وهو قول مالك. قلت له: 
فالمكاتب إذا قتل قتيلا خطتئاء قال: عليه ديته كاملة. وكذلك ما جرح عليه عقل ا مرح 
ولا يلتفت إلى قيمة اللکاتب!“. 

فإن أدى جميع الجناية وإلا عجزه وخير سيده في أن يفتكه رقيقا بالجناية أو يسلمه. / 
فان قال: آنا آژدي ثم عجز بعد ذلك فهو كعجزه قبل أن يؤدي شيئاء ويخير سیده كما 
وصفت لك» وجناية المكاتب على سيده أو على أجنبي سواء. يقال له: أد الجناية وإلا 
فارجع رقيقا. 

وني رواية ابن وهب قال مالك: وإذا جرح المكاتب جرحا له عقل» فان [قوی]7) 
الکاتب على أداء عقل الجرح مع الكتابة أداه وكان على کتابته» ولاینجم عليه كما 
ینجم على ا حر فإن هو لم يقو على ذلك فهو عجز عن كتابته. وكذلك ما لزمه المكاتب 


(1) في «ت» و «ح» و از»: حله. 

(2) في الزا و «ت» و «ح»: يحمله. 
(3) المدونة (16/ 53 354-3). 

(4) نقسه (16/ 8 37). 

(5) في «ط»: آودي. 

(6) الدونة (16/ 376). 


(7) في الأصل: قود وفي ہز و «ح» و «ت»: قوي. وهو الصحیح. 


[ق 317 ] 


من حقوق الناس فعليه أن يؤديه قبل الكتابة» فإن عجز عن أداء العقل خير سيده بين 
أن يسلمه عبدا للمجروح أويفتكه فيكون له رقیقا". 


قال مالك: وإن جنى مكاتب جناية عمدا فعفا عنه أولياء الجناية على أن يكون لهم 
رقيقا فإنه يقال للمكاتب: أذ إليهم الدية» فان عجز عن ذلك قيل للسيد: ادفع إليهم 
الدية [أو أسلمه] إليهم رقیقاء لأنہم حين عفوا عنه على أن يكون لهم؛ صارت الجناية 
پا 

قلت له: فلو أن أم ولد لرجل جنت جناية على من تكون جنايته؟ قال: على سيدها 
ويخرج قيمتها إلا أن تکون الجناية أقل من قيمتها فيخرج الأقل". قلت: وكيف تكون 
۱ قيمتها؟ قال: على آنبا أمة لو كانت تباع» وإنما تقوم يوم يحكم فيهاء فان كان لها مال لم 
تقوم باللها. كذلك بلغني عن مالك. 

قال حمد: ابن الاجشون" یقول: تقوم بیا ما وهو آشبه بأصولهم. قلت: فان جنت 
أم الولد جناية بعد جناية» ثم قام أولياء الجناية قبل أن يحكم على السید بشيء وکل 
جنایة مثل قيمة أم الولد أو أكثر. قال: على السيد أن يخرج قيمتها فیتحاص أهل الجناية 
فيها بقدر ما لكل واحد منهم وليس على السيد أن يخرج أكثر من قيمتهاء وان جنت 


(1) الدونة (16/ 377). 
(2) في الأصل: وأسلمه وفي ح» و از» و ات» و «ط» و (ب): أوأسلمه اا 
(3) الدونة (16/ 387). 
(4) نفسه (16/ 1 45). 


(5) نی «ح» و «ت» و از»: محمد وابن الاجشون. 
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فحكم على السيد بالجناية فأخرج قيمتها ثم جنت أيضا كان على السيد أن يخرج قيمة ما 
جنت إلا أن تكون الجناية أكثر من قیمتھا!''. 

قلت: فلو أن أم ولد لرجل قتلت رجلا عمدا فعفا أولياء الدم عن أم الولد على أن 
یأخذوا القيمة من السيد. قال: لا أرى لهم ذلك إلا أن يشاء السيد. قلت: فان أبى 
السید وقد کانوا عفوا عنها على أن یأخذوا قیمتها آیکون شم أن یقتلوها؟ قال: تى 
قلت: فان جنت أم الولد جناية وماتت قبل أن يحكم على السید بقیمتها. قال: لا يكون 
عليه منها شيء”” 

قال حمد: لم يذكر في هذه المسألة كان لها مال أو لم يكن» وقد جاء ذلك ملخصاء غير 

ا بن الماجشون كان يقول: إذا كان لما مال فكان عينا أكثر من قيمة عقل ا حرح ۸ 
يكن للمجروح إلا عقل جرحه. وإن كان مالا أقل من قيمة ا جرح لم يكن له ذلك» وان 
كان ما تركت من ا ال غرما"" خير السيد بین أن يسلم أو يفديه بعقل ا حرح. 

قلت: فإن مات السيد وقد جنت أم ولده جناية وم يترك مالا. قال: لا شىء على أم 
الولد من جنايتهاء وكذلك ما استهلكت من الأموال وهو قول مالك . 

قلت: فأم الولد إذا جنت على سيدها أيكون عليها لذلك شيء تؤديه؟ قال: لاء 
بخلاف الاں ”. 


(1) المدونة (16/ 357). 

(2) نفسه (16/ 358). 

(3) نفسه (16/ 359).. 

(4) في «ح» و «ت» و «ز»: ملخصا عن ابن الاجشون. 
(5) في ات» و «ح» و «ز» و ب): عرضا. 

(6) الدونة (16/ 359). 

(7) نفسه (16/ 362). 


قال ۲ فلو أن أمة جنت جناية أيمنع سيدها من وطئها حتى ينظر أيدفعها أم 
يفديها؟ قال: نعمء لأنها مرتهنة بال حر -!“. 


باب من الحدود في السرفه 


قال سحنون: قلت لابن القاسم: أرأيت الرجل ینظر إلى السارق يدخل في بيته» 
فيأتي إلى رجال فيشهدهم ويوقفهم حتی يخرج السارق بالتاع وهم ينظرون الیه 
فيخرج ما يجب فيه القطع أترى أن يقطع؟ قال: لا يقطع. قلت: م؟ قال لأنه مأذون له 
حين رآه رب الدار يدخل فيه فترکه حتی دخل وأخرج متاعه فهو کال آذون له ی 
الدخول فلا قطع عليه. 


قال سحنون: قلت لابن القاسم: أرأيت إن شهد رجلان على رجل بالسرقة یسام 


[ق 318] الحاكم عن السرقة ما هي؟ ومن / أين أخرجها؟ قال: نعم. لام إن شهدوا بالسرقة 


لا يقطع في مثله فعسى أن يكون في السرقة آمر لا يجب به الحد. 


قلت له: [فمن شهد عليه بسرقة آحبس حتی يزكى الشاهدان؟ قال: نعم. لأنه ما لا 
تكون فيه كفالة. قلت:] فمن شهد عليه بسرقة متاع وصاحب السرقة " يقول: لم 
يسرق مني شيئا. قال: يقطع السارق ولا يلتفت إلى قول صاحب المتاع”"". 


(1) في «ط» و ح) و ات» و #ب»: قلت» وفي «ز»: قلت له. 
(2) المدونة (16/ 450-449). 

(3) في «ب»: فیها. 

(4) الدونة (16/ 5 26). 

(5) ما بين العقوفتین زيادة من: «ج» و «ح» و ازا و ات». 
(6) في «ب»: وصاحب التاع. 

(7) الدونة (16/ 268). 
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قلت: فإن شهدوا على سارق أنه دخل بيت رجل وأخرج هذا المتاع منه» ولا يدري 
لمن المتاع. قال: يجعل المتاع لرب البيت ويقطع السارق(. 

قال ابن القاسم: قال مالك: والقطع فی| يساوي ثلاثة دراهم أو أكثر. 

قال سحنون: قلت لابن القاسم: فمن سرق ما يساوي ثلاثة دراهم وهو لا يساوي 
ربع دينار ذهبا يوم السرقة لارتفاع صرف الدينار. قال: لا ينظر إلى صرف الدينار 
ارتفع أو انخفض من سرق ما قيمته ثلاثة دراهم قط . 

قلت له: فإن كانت السلعة إن قومتها بالذهب بلغت ربع دينار وإن قومتها بالفضة 
لم تبلغ ثلاثة دراهم. قال: لا يقطع في السلع إلا أن تبلغ ثلاثة دراهم قل الصرف أو 
کثر» وإنما تقوم الأشياء بالدراهم وهو قول مالك أن يقطع في ربع دينار فصاعدا نم 
ذلك إذا سرق الذهب بعینه» وان كانت قيمته أقل من ثلاثة درا( 

قال ابن القاسم: وسألنا مالكا عن الرجل يُلقَى في الليل ومعه متاع» فيقول: فلان 
أرسلني إلى منزله فأخذت له هذا المتاع. فقال: ينظر في ذلك فإن كان يعرف له انقطاع 
إلى رب المتاع لم یقطع» وإن لم يعرف ذلك منه قطع و/ يقبل قوله. ظ 

قیل لمالك: فإن سئل رب المتاع فقال: أنا أرسلته قال: لا ينظر في قوله. قلت: فمن 


15 جج فم و ره رن ۱ ۹ TT‏ 4( 
سرق سرقة فابی رب السرقة أن یرفعه إلى السلطان فرفعه غيره آیقطع؟ قال: نعم' ۱ 


(1) لمدونة (16/ 271). 
(2) نفسه (16/ 5 6 2). 
(3) نفسه (16/ 266). 


(4) نفسه (16/ 267-266). 


1030 منتخب الأحكام ۔ قسم التحقيق ‏ 
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قلت: فمن دخل حرزا فألقى منه متاعا خارج ا حرز أيقطع؟ قال: نعم. قلت: فإن 
رمى با لمتاع ثم أخذ داخل ا حرز قبل أن جرج منه. قال: سخل مالك عنها فتوقف 
فا وشك. اتا آری أن یقطم. 

قلت له: فان کان أخرجه من البیت إلى الدار فقال: إن كانت الدار مشتركة والبیت 
حجورعلى الناس قطعء وقد سثل مالك عن رجل آضاف رجلا فأدخله داره وبيته. 
فعمد الرجل في جوف اللیل إلى بعض منازل الدار وقد كان صاحب الدار خزن فیها 
متاعا وأغلقه» فکسر الضیف غلقه وسرق من» فقال: لا قطع عليه لأنه ائتمنه وأدخله 
داره وکذلك التابوت(*) 


قال ابن القاسم: قال مالك: ومن سرق من التاع الذي يوقف للبیم في أفنية 
الحوانيت قطعء سواء سرقه ليلا أونہاراء وكذلك الوقف الذي لا حوانيت فيه يضع 
الناس أمتعتهم فيه للبيع أن من سرق من ذلك المتاع قطع» كان صاحب التاع معه أو 
قام عنه لبعض ما يقوم عنه الباعة. قلت: فان شهد [على]!”' رجل أنه جر هذا الشوب 
وهو منشور على ا حائط بعضه في الدار وبعضه خارج من الدار أيقطع؟ قال: لا إذا 
كان على الطریق!“. 


(1) زيادة من: «ح» و «ج» و «ز» و (ت». 

(2) المدونة (16/ 271). 

(3) في ازا و «ح» و ات» و اب»:عن. 

(4) الدونه (16/ 3-272 27). 

(5) زيادة من «ح» و «ج» و از» و «ت» و «ط». 
(6) الدونة (16/ 274). 


قال حمد: كان سحنون: يضعف جوابه هذا ويقول: إنه من سرق ثوبا وهو 
منشور على حائط أنه يقطع» وقوله هذا أنه أصح عند أهل النظر. 

قال سحنون: وكذلك من سرق وبا من حبل الصباغ المنشور في الطريق أنه يقطع. 

قال سحنون: قلت له: فمن سرق متاعا من ایام فقال: قال مالك: [ذا کان مع 
المتاع من يحرزه قطعء وإن لم يكن مع التاع من يحرزه لم يقطع إلا أن يسرقه أحد ممن م 
يدخل ا حمام فيقطع. وهذا بمنزلة الصبيغ يصبغ في البيت فيدخله القوم فيسرق 
بعضهم ما في ذلك البيت» فليس على سارقه قطع. قلت: وكيف هذه السرقة من الحمام 
والتي يقطع فيها؟ قال: يثقب من خارج أو يحتال للمتاع حتى خر جه(. 

قلت له: فالدابة تکون عند باب المسجد واقفة فتسرق. فقال: إن كان معها من 
يحفظها ففيها القطع. وكذلك إن سرقت من مربط لها معروف في السكة قطع سارقها 
إذا حلها من مربطها". قلت: فمن سرق بغلا أيقطع؟ قال: نعم. إذا كان قد أواه حرز 
ما م يكن قاث(". ۱ ظ 

قلت: فالأكرَة © إذا جمع فيه الحب والتمر فغاب عنه صاحبه ولیس عليه عُلّق 
فسرق/ منه سارق أيقطع؟ قال: نعم. وكذلك الماشية إذا آواها المراح وإن كان مراحها 


(1) في «ز» و «ح» و «ت»: آن. 

(2) کذا في الأصل واط» وفي «ت» و اح و «ج» و «ز»: الصنتع یصنع» وفي المدونة: بمنزلة الصنيع الذي 
(3) المدونة (16/ 5-274 27). 

(4) في «ز»:ربطهاء والنص من الدونة (16/ 276). 

(5) الدونة (16/ 8 27). 

(6) الأَندّر : البیدں والأندر:کذس القَمُح خاصّة ج آنّایر. تاج العروس (مادة ندر) (14/ 193). 


[ق 319 ] 


إلى غير الدار ولیس عليها حيطان ولا أغلاق» وبات أهلها في بیوتہم فسرق منها سارق 
أنه یقطم. قال: ومن أخذ غراثر [على]!') بعير أو وبا ملقا على ظهره قطع. قلت: ۱ 
والنباش إذا أخرج الكفن من القبر أيقطع؟ قال: نعم لأن القبر حرز ما فيه“ . 


قال محمد: ومن سرق من حصر المسجدء أو زيته» أو قناديله» ما يجب فيه القطعء 
قطع» ذكره ابن حبيب. 

قلت له: فمن سرق نخلة صغيرة فيها تمر. قال: قال مالك: لا يقطع إذا كانت 
نابتة(؟. وهو قول مالك"*. 

قال مالك: ومن سرق جدعا قائا في النخل قد ذهب رأسه لم يقطع. ون كان في 
e‏ قال: ولا قطع في 
تمر معلق ولا في حريسة جبل. 

قال ابن القاسم: ولا قطع على من سرق كلبا صائدا كان أو غير صائد. 

قال محمد: وفی كتاب ابن حبيب: وسمعت أصبغ يقول: ومن نزل عن دابته وعليها 
سرجها وتركها ترعى قُيِرقٌ السرج لم يقطع سارقه» لأن ظهرها ليس بحر ز لا عليه 


(1) زيادة من: «ج» و «ت» و (ح)ء وني (ز»: من. 
(2) الدونة (16/ 280-279). 

(3) نی «ح» و ات»: ثابتة. 

(4) الدونة (16/ 279). 

(5) نفسه (16/ 278). 

(6) في «ز»: حبل. والنص من الدونة (16/ 278). 
(7) الدونة (16/ 279). 


الجزء التاسع: (مسائل الإجارة) 


وإنما ذلك بمنزلة من وجد صبيا صغيرا خارجا من حرزه فسرق ثيابه وهو لا يدفع عن 
نفسه لصغره فلا قطع على من سرقه. 

قلت لأصبغ: فالرجل يحصد الزرع [ويتركه] في الفدان أياما وهو مربوط فسرق 
منه. فقال: أما أشهب وابن نافع فإنه) قالا: يقطع من سرق منه. وأما ابن القاسم 
فقال: لا يقطع » لان الفدان ليس بمنزلة الجرين. قال أصبغ: وہذا أقول. 

قال ابن القاسم: [قال مالك]: ومن سرق وهو رجل موسر ثم أخذ فقطعت 
يده» وقد كان استهلك السرقة وذهب يسره. فإنه لا يتبع بشیء. وكذلك إن سرق وهو 
معسر ثم أخذ وهو موسر قطع ول یؤخذ منه شيء» وانیا يؤخذ منه إذا سرق وهو موسر 
فتمادی به ذلك اليسر إلى أن قطع. فهذا الذي يضمن السرقة إن كان قد استهلکه(. 

قلت: فمن ادعي عليه بسرقة أيستحلف؟فقال: إن كان متها مو صوفا بذلك 
استحلفه وهدد» وان كان على غير ذلك لم يعرض له. وقد قال مالك في امرأة زعمت 
أن فلانا جامعها مكرهة ول يُعلم ذلك إلا بقوطا. فقال: تضرب المرأة الحد إن قالت 
ذلك لرجل لا يشار إليه بالفسق» وإن كان من يشار إليه بذلك كشف الامام عنه. 


(1) فی الأصل: وترکه؛ وفي «ز» و ات و (ح): ويتركه. 

(2) فى التوشيح الجرين للحب؛ والبيدر للتمر وف المحكم: الجرين موضع الب وقد يكون للتمر والعنب» 
وف التهذيب: هو الموضع الذى يجمع فيه التمر إذا صرم» وهو الغداد عند أهل البحرين» وقال الليث: 
الجرين موضع البيدر بلغة أهل الیمن» وعامتهم يكسر ا حیمء وجمعه جُرن. تاج العروس مادة (جرن) 
(34/ 351-350). 

(3) زيادة من: «ج» و«ح» و «ز» و (ت). 

(4) المدونة (16/ 2 28). 

(5) نفسه (16/ 297-296). 


وكذلك من ادعى على رجل بسرقة أنه إن كان المدعى عليه من أهل الفضل والدين 
رأيت أن يؤدب المدعى أدبا موجعاء ولا يباح لأهل السفه شتم أهل الفضل والدین'''. 


قلت: فمن أقر بشیء من الحدود بعد الضرب أو السجن أو بعد القيد والتھدیدء 
فقال: قال مالك: و اوعد ایند این ۱ 

قلت: فان ضرب وهدد [فأقر])فأخرج السرقة» أو آخرج القتیل إن كان ادعي 
عليه بقتل أيقام عليه الحد؟ فقال: لا. إلا أن يقر بعد ذلك آمنا لا يخاف شیثا. قلت: فان 
جاء ببعض المتاع أيضمنه بعینہ“أم تضمنه الدية؟ قال: لا إذا جاء بوجه يعذره به 
السلطان. 

قلت: فإن أقر بعد القيد والضرب ثم ثبت على إقراره. فقال: إن كان إقراره بعد امن 
من عقوبة يعرف ذلك فأرى أن يقام عليه ا حدہ إذا أخبر بأمر یعرف به صدق ما آقر به 
وعين وإلا لم يقطع. قلت: أفيخلى عنه إذا كان إقراره بعد التخويف وهو لم يرجع عن 
اقراره؟ قال: لا. آری آن عزن عنه وحبس کی مت ا ا 

قلت: آفتری أن يشفع للسارق قبل أن يصل إلى السلطان؟ فقال: أما کل من لم 
يعرف منه أذى للناس وانبا كانت زلة فلا باس به» یشفع(" له مالم يبلغ الامام أو يأخذه 


القط أو الحرس» وأما من قد عرف شره فلا آری أن يشفع له أحد". 


(1) الدونة (16/ 297). 

(2) فأقر زيادة من: «ح» و «ج» و از و (ت. 

(3) في «ز» و ات» و (ح): أتضمنه بقیمته» وفي «ج): أيضمن بقیمته. 
(4) الدونة (293/16). 

(5) في «ح» و «ت» و «ج»: فلا بأس أن یتشفع. 

(6) الدونة (16/ 1 27). 


ظ باب من حدود المحاربين 


قال سحنون: قلت لابن القاسم: فأهل الإسلام من خرج منهم محاربا فأخاف 
السبيل إلا أنه لم يقتل ولا أخذ / مالاء فأخذ ما يصنع به؟ فقال: قال مالك: إن كان 
آخاف السبیل كان الإمام فيه میرا إن شاء قطع يده ورجله ولا یضربه» وان شاء قتله. 
وإن كان لم يقتل أحدا ولا أخذ مالا؟ 

قال مالك: ومن المحاربين من يخرج بعصا أو بشيء فيؤخذ على تلك الحال» وم يخف 
السبیل» ولا اد الال» ولا قتلء فهو الواخذ " بأيسر ذلك لم أر فيه بأسا. 
الذي ینفی إليه. قال مالك: وقد كان ینفی عندنا إلى فدك أو خیبر ویسجن حتی تعرف 
له توبة. ۱ 

فلت له: فکم یضرب؟ قال: ذلك إلى اجتهاد الوالي» ولیس للوالي أن یعفو عن أحد 

قلت: فان آخذ الحارب وقد قتل وأخذ الال فقال: یقتل ولا یقطم. قلت له: 
ویصلب؟ فقال: آری أن يصلب حيا ویطعن بعد ذلك. 

قال مالك: وإنما يخير الإمام في الذي يأخذ ا مال وم یقتل إلا أنه آخاف السبيل إذا 
أخذ بحضرة ذلك» وأما من طال زمانه [ونصب نصبا]© شديدا فلقتله. قلت له: 


(1) في از و ۱ج" و «ح» و ات»: فهذا الواخذ فيه. 
020 زيادة من. ١س۴ا‏ . 


(3) زيادة من: «ج» و (ح) و از» و «ت». 


]320 a] 


فالحاربون إذا قطعوا على أحد من المسلمين أو من أهل الذمة [أیکون]!'' الحكم فيهم 
سواء؟ قال: نعم. وقد قتل عثمان ابن عفان رضي الله عنه مسلا قتل ذميا على مال كان 
معه©. قلت له: فان تاب المحاربون من قبل أن يقدر عليهم وقد كانوا أخافواء وقتلواء 
وأخذوا الأموال» أو جرحوا. فقال: قال مالك: يوضع عنهم حد الحرابة. وأما القتل 
والجراحات فإنهم يسلمون للقصاصء وكذلك ما أخذوا من الأموال وأخذوا'“ بذلك 


إلا أن يعفى عنهم. 

قلت: فإن أخذ المحاربون ا مال ثم تابوا ولا مال لهم أيتبعون با أخذوا دينا عليهم؟ 
قال: نعم. وهو قول مالك. وان أخذوا قبل أن يتوبوا وأقیم عليهم الحد وهم أموال» 
أخذت أموال الناس من آمواهم. وان لم يكن لهم شيء. قال: ۸ يتبعوا بشيء بمنزلة 
السرقة. 

قال مالك: وان أخذ المحاربون قبل أن يتوبوا وبلغ هم إلى السلطان لم بجز للسلطان 
ولا لغيره العفو عنهم إذا کانوا قد قتلوا وأخذوا الأموال“. 

قال ابن القاسم: وكان مالك يقول: في الذین يخرجون مع الجيش إلى أرض ا حخرب 
فيخيفون الناس على آمواهم أنهم يقتلون» وكذلك الذين يَسْقون الناس السيكران 
ليأخذوا أموالههم فهم محاربون يقتلون. 


(1) في الأصل و «ب» و «ط»: یکون» ولعل الصحيح ما أثبته من باقي النسخ. 
(2) ۸ أجد هذا الأثر في كل الكتب التي وقفت عليها. 

(3) في «ج» و «ح» و «ز» و ات) و «ب»: آخذوا. 

(4) الدونة (16/ 302-298). 


قال مالك: ومن دخل على رجل في حريمه وكابده على أخذ ماله حكم عليه بحكم 


الحارت(. 


باب من الحدود قي الزنی 


قال سحنون: قلت لابن القاسم: کم یقبل على الشهادة في الزنی؟ قال: أربعة من 
الرجال. قلت: أيسأهم القاضی هل زنا بامرأة؟ فقال: قال مالك: يكشف القاضی 
الشهود عن شهادتهم" [فاٍن رای فیها ما یبطلها به آبطله ا. قلت له: فکیف تکون 
شهادتهم] " على الزنی؟ [قال]: یشهدون أنهم رأوا ذلك منه ومنها کالرود في 
الکلیحة(". 

قلت: فالرجل یقول عند السلطان أو عند غير السلطان زنیت بفلانة؟ فقال: قال 
مالك: إن آقام على قوله ذلك ضرب للمرأة حد الفرية وأقيم عليه حد الزنی» وان رجم 
عن ذلك أقيم عليه حد الفرية. قلت: ویقبل رجوعه عن قوله؟ قال: نعم. وسواء قال: 
أقررت لوجه كذا أو م يقل . 


(1) المدونة (16/ 304). 

(2) نفسه (16/ 235). 

(3) في «ج»: فکیف يشهدون. وما بین العقوفتین زيادة من: «ز» و «ج» و «ح» وات». 

(4) في الاصل و «ب» و «ط»: الزنی بأن يشهدون. وني «ج» و «ح» و «ز» و «ت»: الزنی قال یشهدون» وهو 
لانشن 

(5) الدونة (16/ 213). 


(6) نفسه (16/ 208). 


قلت: فلو أن امرأة قالت: زنیت بهذا الرجل» وقال الرجل: بل هي زوجتي وأقر 
بالوطء؟ فقال: سئل مالك عن رجل وامرأة وجدا في بيت واحد فزعم أنہم| زوجان 
وأقرا بالوطء. فقال: إن ۸ يأتيا ببينة أقيم عليه الحد وكذلك مساألتلف!''. 


قلت: أرأيت البكرين إذا زنيا هل ينفيان ويسجنان في الوضع الذي ينفيان إليه؟ 
قال: قال مالك: لا نفى على النساء ولا على العبيد ولا ینفی إلا زان أو حارب» 
تی فلت 3 

e 

[ق 1 32] قلت له: فمن غصب امرأة نفسها؟ قال: يحد ويؤخذ منه الصداق. قلت: / فمن 
وطأً جارية مرهونة عنده وقال: ظننت آنها تحل لي؟ قال: یقام عليه الحد ولا يعذر في 
مثل هذا أحد یدعی الجهالة. 

قلت: فمن اشتری حرة فوطئها وهو يعلم أنها حرة؟ قال: يقام عليه ا حد إذا أقر 
بوطنها. وهو قول مالك ". 

قلت: فالحامل من الزنا أتجلد وهی حامل إذا كانت غير حصنة قال: قال مالك: 
ا 5 
تخر حتی تضع حملها. 

قلت: فمن تزوج خامسة أو امرأة طلقها ثلاثا قبل أن تنکح زوجا غیرہ أو تزوج 
امرأة من ذوات المحارم عامدا عالا بالتحريم أيقام عليه الحد في قول مالك؟ قال: نعم. 


(1) المدونة (16/ 241). 

(2) نفسه (16/ 237-236). 
(3) نفسه (16/ 242). 

(4) نفسه (16/ 243). 


(5) نفسه (16/ 250). 
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فان جاءت بولد لم يلحق به. قال: ومن تزوج امرأة في عدتها عامداء أو تزوج امرأة على 
عمتهاء أو خالتھاء عوقب ولا يحد. وكذلك من نكح نكاحا متعة. 

قلت: فلو أن رجلا وطئ أمة رجل وقال: اشتريتها من سيدها. وقال السيد: لم أبعها 
منك؟ فقال: إن لم تقم بينة على الشراء» ضرب الحد وضربت ا حاریة أيضا. قلت: فلو 
قال مدعي الشراء استحلف لي سيدها أنه لم يبعها [منی]" فاستحلفته فتكل عن 
اليمين؟ قال: ترد اليمين على المشتري» فان حلف كانت الجارية له ودرئ عنه اللىر. 

قلت: فالسلطان إذا أوتي بأحد من أهل الكتاب وقد زنی» أو شرب الخمر؟ قال: لا 
يعرض له إلا أن يظهروا ذلك فيعاقبو|©. 

قلت: فا حر أيقيم على ملوكه حد الزنى وغيره من الحدود؟ قال: قال مالك: نعم 
يقيم عليه حد الزنى» والقذف» وشرب الخمرء ولا يقيم عليه حد الزنى حتی يشهد 
عليه أربعة سوى السید. وأما حد السرقة فلا يقيمه عليه [إلا] السلطان. 
على ذلك أربعة سواه حتى يرفع ذلك إلى السلطان. 

قال حمد: معنى الزوج هاهنا أن يكون غير عبد لسيد الأمةء كذلك قال مالك من 


(1) زيادة من: «ج» و «ح» و «ز» و «ت». 
(2) الدونة (16/ 203-202). 

(3) نفسه (16/ 55 56-2 2). 

(4) زيادة من: (ج» و (ح) و ازا و «ت». 
(5) المدونة (16/ 257). 


قلت: فمسلم زنی بذمیة؟ قال: یقام عليه الحد وترد هي إلى أهل دینها. فان 
آرادوا أن يرجموها ل يمنعواء وكذلك لا يمنعون أن يحكموا بحکم آهل دينهم؛ وذلك 
۲ . 2( 
من الوفاء هم بذمتهم! 1 


باب من الحدود في القذف 

قال سحنون: قلت لابن القاسم: [أرأيت]7 إن شهد شهود أن رجلا قذف رجلا 
والشهود له يكذبهم ويقول: ما قذفني؟ قال: شهادتهم ساقطة. قلت له: فإن قام يطلب 
القاذف فلا شهدت البينة [بذلك]!“ قال: ما شهدوا إلا بزور وما قذفني؟ قال: لا ينظر 
إلى قوله؛ لأن الحد قد ثبت [عند الامام](" وهو يريد أن يبطله ألا ترى أنه لو عفالم يجز 
عفوی وكذلك تكذيبه البينة ويحد القاذف. 

قلت: فلو أن رجلا قال لرجل: سمعت فلانا يشهد أنك زان أيحد؟ قال: قال 
مالك: لو أن رجلا قال لرجل: إن فلانا يقول لك يا زان أنه إن أقام البينة أن فلانا قال 
له ذلك برئ» والا عوقب. وعلى هذا القائل الحدء فكذلك مسألتك يضرب ا د الا أن 
يقيم بينة على ما قال . 


(1) المدونة (16/ 211 و 242). 

(2) نفسه (16/ 242). 

(3) زيادة من: «ج» و «ز» و ات». 

)4( زيادة من: «ج» و «ح» و از و ات. 
(5) زيادة من: «ح» و «ج» و از» و (ت٤.‏ 
(6) المدونة (16/ 217-216). 


(7) نفسه (16/ 245). 
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با 


قال حمد: وفی سماع آشهب سئل مالك عن الرجل يأتي إلى الرجل بشاهد واحد أنه 
شتمه أيكون له أن بحلف مع شاهده سے ذلك عليه؟ قال مالك: [ما آری] أن 
يحلف نی هذا مع الشاهد ولكن إن كان الشاتم معروفا بالسفه والشتم رأيت أن يعزر. 
قيل له: أفترى في مثل هذا يمينا على المدعى عليه؟ قال: نع . 

قلت: فمن قال لعبد: يا زان. فقال له العبد: بل أنت؟ قال: ينكل الحر ويجلد العبد 
دال ان مط 

قلت له: فامرأة قال ما رجل: يا زانية. فقالت: زنيت بك؟ قال: يضرب الحد 
للرجل ويقام عليها حد / الزنى إلا أن تنزع عن قوهاء فيضرب الرجل ويدرأ عنها حد 
الزنی» ولا يحد الذي قذفها لأنها قد [صدقته]9 . 

قلت له: فالذمي إذا قذف مسلما بالزنى أيقام [عليه]" حد الفرية؟ قال: نعم 
ويضرب ثمانین سوطا. 


قلت: فمن قال لرجل: يا لوطي. قال: يضرب الحد. 


(1) في الأصل: أرى» وما أثبته من: «ج» و «ح» و «ز» و «ت» والعتبية مع البيان والتحصیل. 

(2) العتبية مع البيان والتحصيل (9/ 472). 

(3) المدونة (16/ 224). 

(4) في الأصل: ضصاقته وف (ح) و «ج) و (ط) و «ب» و از و ات»: صدقته. والنص من المدونة 
(16/ 222). 

(5) في الاصل: عليهاء وقي باقي النسخ: علیه. وهو الصحیح. 

(6) الدونة (16/ 214). 


[ق 322 ] 
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قلت: فمن قال لرجل: يا خنث؟ قال : یضرب الد الا أن يحلف القائل أنه لم يرد 
قذفاء فان حلف أدب ولم يضرب ا حد. قلت: وان عفا عنه القذوف [قبل]!' أن يأتي 
السلطان ثم قام عليه بعد ذلك ۸ يحد لی“ 

قال محمد: ذكر بعض الرواة عن [سحنون أنه قد قال بعض الرواة عن ]7 مالك أن 
القاذف إنما يقبل يمينه إذا زعم أنه لم يرد بذلك قذفاء إذا كان المقذوف فيه تأنيث ولين 
واسترخاء» فحينئذ يصدق ويحلف أنه لم يرد قذفا وإنما أراد تأنيثه ذلك. 

قال سحنون: وهذه الرواية أعدل. 

وفي كتاب ابن حبيب قال: وسئل ابن الماجشون عن رجل قيل له: يا مأبون» وهو 
رجل في كلامه تأنيث يلعب في الأعراس ويتهم أن يكون مأبونا. قال: يحد قائل ذلك 
إلا أن يحق ما قال. 

قلت له: فمن قال لرجل: يا فاجر بفلانة؟ قال: يضرب ا حد ثانين إلا أن تكون له 
بينة على أمر صنعه بها من أمر الفجور أو من آمر يدعيه ما یکون [له]“ فيه المخرج 
ببینة فيحلف على ذلك . 


(1) في الصل: مثل » وفی «ج» حز ات» و «ب»: قبل. ولعل ما أثبتناه هو الصحيح. 
(2) المدونة (16/ 216). 

(3) ما بین المعقوفتين زيادة من: (ح» و ج» و «ز» و ات). 

(4) زيادة من: ات» و اج». 

(5) الدونة (16/ 223). 
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قلت: فمن قال لرجل: يا ابن الزانيين؟ قال: يضرب حدا واحدا'''. قلت: فالمدبرء 
والمكاتب» وأم الولد» والمعتق إلى سنين إذا قذفوا أيقام عليهم الحد؟ قال: نعم. 
ويضربون أربعين 7 

قلت: فمن قذف رجلا ببهيمة؟ قال: يؤدب أدبا موجعا ولا يقام عليه حد الفرية؛ 
لأن من قول مالك في الذي يأتي البهيمة لا یقام عليه ا حد'“. قال مالك: ومن قال 
لرجل على وجه المشاتمة: يا سارق نکل. فإن قال [له]: سرقت متاعي ول تكن له بينة 
وكان الذي قيل له من أهل التهم م يكن عليه شيء. 

قلت: فمن قذف صبيا لم يحتلم أيقام عليه الحد ؟ قال: ۳ 

قلت: فمن قال لرجل: يا فاجرء يا فاسق» يا خبيث؟ قال: ينكل في فوله يا فاجريا 
فاسق» وأما في قوله يا خبيث فيحلف بالله ما أراد القذف ثم ينكل» فان أبى [أن 
جلف ]!۲ لم يضرب الحد لنکوله ويحبس حتى جلف فان طال حبسه نكل. قلت: فكم 
التكال في هذه الأشياء؟ قال: على قدر ما يرى الإمام وحالات الناس في ذلك ختلفة. 
فمن الناس من هو معروف بالأذى فهو ينبغي أن يعاقب العقوبة الموجعة» وقد تكون 
من الرجل الزلة وهو معروف بالصلاح فينظر الإمام في ذلك. فان كان شتم شتا 


(1) المدونة (16/ 226). 

(2) نفسه (16/ 222). 

(3) نفسه (16/ 214). 

(4) زيادة من: (ح» و ات» و «ج» و اب». 
(5) الدونة (16/ 217). 

(6) نفسه (16/ 21-220 2). 


(7) زيادة من: «ج» و «ح» و لازا و (ت». 


نظ ہے ی ھا و رھد 


فاحشا أقام عليه قدر ما یدب مثله» وإن کان شتم شتا خفیفا فقد قال مالك: یتجافی 
السلطان عن الفلتة التي تكون من ذوي الروءات. 

قلت: فان قال له: يا شارب الخمرء أو يا آکل رباء أو يا شورہ أو یا خنزير» أو با 
ببودي» أو يا نصراني. قال: ينكل في ذلك [کلھ]!'' على قدر ما یراہ السلطان وقد 
سمعت ذلك من مالك فيمن قال لآخر: يا جار( . 

قلت: فلو أن رجلا قذف رجلا فغفل عنه القذوف ثم قام به رجل من الناس وأثبته 
ديز ےہ لا . ولا يمكن الإمام من ذلك من آراده» ولا يقوم بمثل 
هذا الا ا 

وسر سے یی 
سنة أو أكثر فماتء ثم قام ورثته يطلبون الحد أيكون لهم ذلك؟ قال: نعم. مالم يتطاول 
ذلك حتى يرى أن المقذوف قد ترك القيام بحقه» والورثة في هذا بخلاف القذوف 
إذا قام بعد طول زمان كان ذلك له بعد أن يحلف با ما كان تاركا لحقه ولا کان 

اق 323] توقفه عن القيام بحقه إلا على أن يقوم به إن / بدا له(. 

قلت: فمن قذف وهو غائب وأولاده حضور فأرادوا القيام با حخد أ يمكنون من 

ذلك؟ قال: لا۲. 


(1) زيادة من: اج و «ح» ولات». 

(2) الدونة (16/ 223-222). 

(3) نفسه (16/ 249). 

(4) في الأصل واب) و ۱ط»: ولا يقوم: وني اح) و اج» و «زا و ت»: فلم يقم» وهو الأنسب. 
(5) معين الحكام (2/ 3 8 8). 

(6) المدونة (16/ 238-237). 

(7) نفسه (16/ 220). 
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وسمعت مالكا وسأله قوم عن امرأة كانت لرجل ففارقها وله منها ولد فتزوجت 
رجلا ولدت منه» فكان بينه وبين ولده منها کلام فقال: أشهدكم أنهم لیسوا بولدي» 
فقام |خوتهم لأمهم بنو المرأة من غيره» وقامت الأم [معھم]''' يطلبون أن يحدلهم 
فقال: أرى أن يحلف ما أراد قذفاء وما قال ذلك إلا كما يقول الرجل لولده: لو كنتم 
ولدي لأطعمتموني وما أشبه ذلك من القول. 

قال ابن القاسم: وان ل قلف اداد 

قلت: فمن قذف رجلا فلما ضرب أسواطا قذف آخر وقذف الذي يجلد له؟ قال: 
أرى أن يضربا لحد ثمانین ويبدأ بذلك من حين قذف ولا يعتد بها مضى من السياط. ولو 
أن رجلا قذف رجلا فضرب له الحد ثم قذف بعد ذلك. لضرب له الحد أيضا كاملا . 


قال ابن القاسم: وكذلك [كل حد اجتمع مع]''' القتل في حد أو القصاصء فإنه 
لا یقام مع القتل» والقتل يأي على ذلك كله إلا الفرية فان الفرية تقام ثم يقتل» وهو 
قول مالك" . 

قلت: فمن قذف أناسا شتى في مجالس شتى فضرب لأحدهم ثم رفعه بعد ذلك 
غيره. قال: قال مالك: ذلك الضرب لکل قذف کان قَبْلهم * قذفهم جميعا أو 
متفر قن . 
(1) زيادة من: «ج) و از» و ات» و «ح؟. 
(2) الدونة (16/ 229). 
(3) نفسه (16/ 247). 
(4) في الأصل: و کذلك اجتمع مع» وما أئيته من : ات و 9 
(5) الدونة (212/16). 2 ۱ 
(6) في از» و ات٤‏ و لاج و (حا: قبله. 
(7) الدونة (16/ 215). 


قال ابن القاسم: وقد بلغني عن مالك أنه قال في الرجل يقال له: يا زاني وهو يعلم 
من نفسه أنه قد [کان]"" زنی» أيحل له أن يقوم عليه بحده أو ترى أن يتركه؟ قال: بل 


يقوم عليه فيضرب له ولا شیء عليه في ذلك(*. 

قلت له: فالقذف» أتصلح الشفاعة فيه بعد ما ينتهى إلى السلطان؟ قال: قال مالك: 
إذا بلغ إلى السلطان أو الشّرطء أو الحرس» لم تصلح فيه الشفاعة. وكذلك العفو لا 
يجوز فيه إذا بلغ إلى الإمام إلا أن يريد سترا على نفسه. 

قال ابن القاسم: وقد سألنا مالكا غير مرة عن الرجل يقذف الرجل بالزنى ثم يريد 
أن يعفو عنه قبل أن يأتي الإمام أله ذلك؟ قال: نعم. وقد كان من قول مالك أيضا أن له 
أن يعفو عن نفسه. وان أتى الإمام ثم رجع عن ذلك. فقال: إذا بلغ إلى السلطان فلا 
عفو له إلا أن يريد سترا على نفسه. 

قلت: أفتصلح الشفاعة في التعزير والنکال بعد ما يبلغ الامام؟ فقال: قال مالك: 
ينظر السلطان في ذلك. فان كان الرجل من أهل المروءة والعفاف وانما هي طارة 
آطارها تجافی السلطان عن عقوبته» وان كان قد عرف بالطيش والأذى نكل , 

باب من الحدود في الخمر وتنكيل أهل الريب والتهم 


قال سحنون: قلت له: فمن شرب الخمر کم يضرب في قول مالك؟ قال: ثمانین 
سوطا إن كان حرا وان كان عبدا ضرب أربعين سوطا. 


(1) زيادة من: الج» واحاو(لت» و از. 
(2) المدونة (16/ 214). 
(3) نفسه (16/ 216). 


(4) نفسه (16/ 216). 


وكذلك من شرب مسكر نبيذ» وإذا شهد عليه أن له رائحة مسكرة نبيذا كان أو 


غيره فإنه يضرب ا 


قال محمد: وكذلك ان شهد عليه أنه قاءها. 

قلت: فمن شرت ا حمر في رمضان؟ قال: يجلد الحدء ثم يضربه الإمام لإفطاره في 
رمضان على قدر ما یراہ وان شاء جمع الضربين عليه» وان شاء فرقها» کل ذلك إلى 
اجتھادہا“. 

قال حمد: وفي کتاب ابن حبيب قال: وسألت مطرفا عن الرجل يسرق متاعه من 
جيرانه رجل [غير]© معروف أو لعله يتهم بذلك الرجل الغريب الذي لا يعرف ما 
حاله» أترى للإمام أن يحبسه حتى يسأل عنه ويتبين أمره؟ فقال لي: نعم. وأرى ألا 
يطول حبسه. 

قال عبد الملك: وسألت مطرفا عن السلطان يرفع إليه أن في بيت فلان خمرا أترى أن 
يكشف عن ذلك؟ فقال: إن كان مشهورا بالخمر والسفه فأرى للسلطان أن يتعاهده 
ويتعاهد الكشف عن بيته. قال: وإن كان غير مشهور بذلك فلا أرى أن يكشفه وان 
شهدوا على البيت. 
ظ قال عبد الملك: وسألت أصبغ عن الرجل يأتي الرجل / وقد تعلق به الحكم يزعم 
أنه سرق متاعه. فقال: قال مالك: في امرأة زعمت أن رجلا اغتصبها نفسها وتعلقت 
به» إن كان من لا يشار إليه بمثل هذا ولا يتهم به حدت حد الفرية ول تحد حد الزنى؛ 


(1) المدونة (16/ 216). 
(2) نفسه(292-291/16). 


(3) غير زيادة من: «ح» و ز» و ات». 


[ق 324] 


لانہا إنما أقرت بالاستکراه» فان كان الرجل من يشار إليه بمثل ذلك ويتهم به. نظر 
السلطان في ذلك وحبسه. وكشف عنه. وكذلك ما سألتَ عنه إن كان المتعلق به تمن لا 
يشار إليه بهذا أدب القائل لذلك» ون كان من يشار إليه بذلك امتحنه الإمام بالسجن 
والكشف على قدر مایری. 


قال حمد: ولیس عليه [حد الزنى وان كان من يشار إليه ويتهم بمشل ما ادعت 
عليه المرأة فإنیا عليه صداق مثلها مع الأدب إن كانت حرةء وان كانت أمة أدب ول 
يكن عليه ](1) غرم شيء» وفزق ما بین الحرة والأمة إن الحرة تدعي لنفسهاء والأمة 
تدعيه لغيرها. كذلك روى ابن حبيب عن ابن الاجشون. 


في حدود أهل الاهواء والرتدین والزنادقة2(* 
ومن ترك شيئا من الفرائض 
قال محمد: وني الموطأ لمالك رحه الله عن عمه أبي سهيل بن مالك قال: سألني 
عمر بن عبد العزيز رحمه الله ما ترى في هؤلاء القدرية“؟. قلت: استتبهم» فان قبلوا 
ذلك. 


(1) ما بين المعقوفتين زيادة من: «ح» و «ز» و «ت». 

(2) الزندیق: القائل ببقاء الده زندفته أنه لا یمن بالاخرة ووحدانية الخالقء واحمع الزنادقة. لسان 
العرب (6/ 2-91 9). 

(3) هو نافع بن مالك بن أبي عامر الاصبحي آبو سهیل التيمي الدني حلیف بني میم روی عن ابن عمر 
وأنس وروی عنه الزهري وابن أخيه مالك بن أنس بن أبي عامر.تہذیب التهذیب (10/ 366 رقم: 
0 7). 

(4) القدرية قوم یجحدون القدر مولدة والقدرية قوم ینسبون إلى التکذیب من قدر الله من الاشیاء. لسان 
العرب (11/ 56). 


الجزء التاسع: (مسائل الإجارة) 1049 


قال مالك: وكذلك سائر أهل الأهواء مثل الاباضیة(! والحرورية7» وغيرهمء 
أرى أن يستتابوا فإن تابوا وإلا قتلوا. 

قال حمد: وروی عيسى عن ابن القاسم أنه قال: كل [من ھو] على غير ما هي 
[عليه] جماعة المسلمين من البدع والتحريف لكتاب الله عز وجل» وتأوله على غير 
تأويله مثل الإباضية» والقدریة وغيرهم من أهل الأهواء فإنهم يستتابون أظهروا 
ذلك أو آسروه فان تابوا والا ضربت رقا . 


قال ابن القاسم: ومن سب رسول الله تل أو عابه أو انتقصه فانه إن كان مسلا قتل 


وم یستتب؛ لأنه بمنزلة الزنديق الذي لا تعرف له توبة؛ لأنه یتوب بلسانه ويراجع 


ذلك ف سریرته(*. 


قال ابن القاسم: ومن تنبا وأظهر النبوءة في نفسه ودعا إليها وان استتر بذلك 
قال ابن القاسم: ومن سب آحدا من الأنبیاء وا مرسلین صل الله علیهم أو جحد 


أحدا منهم» أو کذب ما حاء ره فهو بمنزلة من سب النبى یت 0 


(1) الإباضية: فرقة من الخوارج أصحاب عبد الله بن آباض التميمي. الملل والنحل (131). 

(2) حروراء: موضع بظاهر الكوفة تنسب إليه ا حروریة من الخوارج لأنه كان أول اجتاعهم بها وتحكيمهم 
حين خالفوا علیا. لسان العرب (3/ 120). ۱ 

(3) في الاصل: ما هوء وی «ت» و «ح» و از»: من هو. 

(4) زيادة من: (ح» و اب» و «ز» و (ات». 

(5) العتبية مع البیان والتحصیل (16/ 412-409) مع بعض التغيير. 

(6) نفسه (16/ 413). 


(7) نفسه (16/ 15-414 4). 


1050 منتخب الأحكام ۔ قسم التحقيق - 


قال حمد: وذكر ابن القاسم عن مالك فيمن قال: لا أصلي» أوقال: أصلي ولا 
أتوضأء أو قال: لا أصوم أنه یستتاب ثلاثا فان تاب وإلا قتا '. 

قال محمد: وقال ابن حبيب: من كذب بالزكاة وقال: ليست مفروضة استتيب ثلاثا 
فان تاب ورجع إلى الوقرار مها والا قتل. 

قال عبد الملك: ومن قال: لا أحج أوقفه الإمام على إقراره أو تکذیبه» فإن قال: 
ليس مفترضا استتيب فإن تاب وإلا قتل. وإن قال: هو مفترض ولا أفعله قيل له: 
أبعدك الله وترك» وإنما قيل له ذلك؛ لأن الحج ليس له وقت كوقت الصلاة والصيام 
ولعله پر جع ال أن جج 


قتل یسور مہسر س ی 0 اه اذ 


عمل ايت 


عليه؛ لأنه لا تعرف له توبة وهو بمنزلة ا منافقین الذين كانوا على عهد رسول الله يكل 
وكل من أعلن منهم دينه الذي هو عليه وأظهره وقال: هو ديني آقتلوني عليه أو 
اتركوني» فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل7". 


تم التاسع بحمد الله ويتلوه العاشر بعون الله تعالى. 


(1) العتبية مع البيان والتحصيل(16/ 393). 
(2) في الأصل و «ح» و «ج» و «ز» و «ت» و «ط:: فماء وفي اب : باه وهو الا سشت: 
(3) العتبية مع البیان والتحصیل (16/ 407-406) مختصر. 


2۳2 
کہحذتر 


لابي عبد الله محمد بن عبد الله بن إبراهيم بن عیسی 


ابن أبى زمئين (ت399ھ) 


الد كتور محمد حماد 


O 
حخ سح‎ 


ا جزء العاشر 


الجزء العاشر: (كتاب الجامم) 1053 


[الكتاب الجامع 
بس اہ الرجن الرحیہصلی الک علی سبدنا همینا جمد وعلى الى وصحبى 
ی ۱( 
في بیع عبید أهل الکتاب والجوس ومفاداة الأسری 
قال سحنون: قلت لابن القاسم: أرأيت عبیدا لی نصاری آیصلح لي أن آبیعهم من 
النصاری؟ قال: نعمء وهو قول مالك. وقد سألت مالكا غير مرة عن الذين ینزلون 
بالرقيق من الصقالبة فيشتريهم أهل الاسلام منهم ویبتاعونہم / مکانهم من أهل الذمة. 
فقال: ما علمته حراما وغيره أحسن منه. 
قال ابن القاسم: وأنا أرى أن يمنعوا من شرائهم وأن يحال بينهم وبين ذلك. 
قال سحنون: وروی ابن نافع عن مالك أنه قال: الجوس إذا ملک وا جوا على 


الإسلام. قيل له: ويمنع النصارى من شرائهم؟ قال: نعم. قيل له: فأهل الكتاب أيمنع 
النصارى من شرائهم؟ قال: أما الصغار فنعم. وأما الکبار فلا . 


وفي سماع عبد الملك بن الحسن أنه قال: سألت بن وهب عن المسلم يبيع الصبي 


(1) ما بین المعقوفتين زيادة من: ات» ونی «د4: «بسم الله الرحمن الرحيم وصل الله على محمد وعل آله 
ا 

(2) المدونة (10/ 271). 

(3) العتبية مع البيان والتحصيل (7/ 513). 


[ق 325] 


قال: وسألته عن المسلم هل يبيع اليهودي من النصراني؟ فقال: لا يباع بعضهم من 
بعض للعداوة التي بينهم. وقال سحنون مثله. 

وفي كتاب المسائل لابن مزين قال: وسألت أصبغ عن ال مجوسی الذي يسلم وبيده 
أمهات آولاده ورقيق مجوسء أيجوز له أن يجبرهم على الإسلام أم لا؟ وهل يرى 
اسلامهم شم |سلاما؟ 

قال أصبغ: لا آری له جائزا ولا حلالا [أن یجبر]“ آحدا من ذکرت على الاسلام 
لا أم ولد ولا عبدا قا : وآراهم قد انعقد هم من الذمة والعهد والاقرار على الدين ما 
انعقد للأرباب» فلا آری لأحد أن یعرض لم في دينهم لا رهم ولا غیرہ. قلت: فا 
يصنع بأمهات هولاء؟ فقال: يختدمهن کاختدام [أمهات]7 الأولاد بغير جهد ولا 
عنت. فان أسلمن مادام حيا حل له وطئهن» وان لم یسلمن لم يطآهن وکن 
[موقفات](3) مختدمن كما أخيرتك [ولا یطأهن ]7 فاذا مات آعتقن. 

قلت: فلو ابتاع رجل من السلمین رقيقا من رقیق آهل الذمة وهم صغار أو کبار 
أجبرهم على الإسلام؟ فقال: لا آری ذلك له في صغير ولا کبس وهذا مثل إسلام رمهم 
علیهم بل هذا آبعد من ذلك. وقد آخبرتك أن لهم من الذمة والعهد مثل الذي لأربابهم 


(1) العتبية مع البیان والتحصیل(7/ 11-510 5). 

(2) زيادة من: «ز» و ات» و (ب» وفي (ح): أيجبر. ۱ 

(3) العبد القن الذي ملك هو وآبوه وقیل: الذي ولد عندك ولا یستطیم أن يمخرج عنك. مقاییس 
اللخة(5/ 4)ء لسان العرت (11/ 326). 

(4) زيادة من: «ح» و «ز» و ت» وني «ط»: أم. 


(5) زيادة من: (ح» و لزا و ات». 


الجزء العاشر: (کتاب الجامع) ۱ 8 1055 


فاکتف بهذا يكفك. قلت: آفتری جائزا للمسلم أن يشتري من رفیقهم؟ قال: نعم. ما 
آری [به] بأسا [قلت: ویملکهم إن لم يسلموا ویختدمهم؟ فقال: نعم ما أرى بأسا]””) 
أن يختدمهم ویملکهم ولا يطأ آمة إن كانت منهم. 

وني كتاب ابن حبيب قال عبد الملك: ويمنع النصارى واليهود من شراء سبي صغار 
أهل الكتاب» [ولا بأس أن يشتروا من كبار سبي أهل الكتاب]. 

قال عبد الملك: وسمعت مطرفاء وابن الاجشون وأصبغ بن الفرج» يقولون: لا 
نرى أن يفادى الصغار من سبي العدو بمال وإن كانوا من سبي آهل الکتاب: إذا لم 
يكن معهم آباؤهم؛ لأنهم عندنا على الاسلام إذا ملكهم السلمون. قال: ولا بأس أن 
یفادی بهم أسرى المسلمين إذا لم يكن من ذلك بد. 

قال ابن حبيب: وسمعت مطرفاء وابن الاجشون يقولان: قال مالك : لا يفادى 
بمن ضل من السبي فأجاب إلى الإسلام لا بمال ولا يفادى به أسير مسلم. 

قال حمد: وذكر ابن عبدوس عن سحنون أنه سئل عن امرأة من آهل الحرب سبيت 
ومعها ابنتها أيفادى بها با مال؟ فأجاز ذلك. قال: ولو كانت الابنة وحدهالم يجز أن 
يفادى بها بمال؛ لأن لسيدها أن يجعلها على دينه. وكان سحنون يذهب إلى أن الصغير 
إذا سبي ومعه أحد أبويه أنه تبع له في الدين ويحكم له بحكمه. 


(1) زيادة من: از» و «ت». 
(2) زيادة من: #ح» و ات ولاز). 


(3) زيادة من: نفس النسخ. 


في نصراني اشترى مصحفا أو عبدا مسلما 


قال حمد: قال سحنون: قلت لابن القاسم في نصراني اشترى عبدا مسلا أن 
السلطان يجبره على بيعه» وكذلك لو أن حربيا دخل بأمان فاشترى مسلا لأجبره على 


بيعه ول ینفذ شراءه. 

قال ابن القاسم: وان اشترى نصراني مصحفا لم يفسخ شراءه وبيع علیہ 

قال ابن القاسم: وإذا أسلم [عبد لنصرانی] "۲ بيع عليه» صغيرا كان أو كبيرا إذا 
5 )3( 

قلت له: فان أسلم عبد نصران ومولاه غائب أيباع عليه أم ینتظر النصراني حتى 
وی ۳ 


فيمن زرع أرضا فلم ينبت ما زرع وأكراها من غيره فنبت7) 


قال ابن مزين: وسأل رجل أصبغ فقال: إني كنت زرعت أرضالي كمونا فلم ینبت» 
وأبطأ عن إبانه ونباته» حتى لم يشك الناس أنه قد هلك البذر الذي بذر من بعض 


عاهاته» من ما أو برد» أو غبره» ويئست من نباته وأكريت الأرض من رجل غرس 


(1) المدونة (10/ 5 27). 

(2) في الأصل و «ج» و «ز» و ات» و «ب» و «ط: عبد نصراني» وفي «ح»: عبد لنصراني» وهو الأنسب. 

(3) في «ح) و «زه «ت» و (ط»: الا سلام. 

(4) الدونه (10/ 277). 

(5) هذا الباب ساقط من: «ج» و لاح« و ات» و «دا. تقدم ذکر ما جاء فيه في باب جامع أكرية الدور 
والأراضي» وجله ساقط من الاصل هناك ومثبت في النسخ المذكورة آنفا. 
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فیها مقثاة» فنبتت المقثاة والکمون معا نباتا واحداء ماتری فی ذلك؟ فقال: آری أن 
الکمون لك» والقثاة لغارسها؛ وبعض الکراء الذي اکتریت به الأرض على قدر 
انتفاعک|: آنت لکمونك والمكتري لمقثاته» فما آصاب الکمون من ذلك سقط عن 
المكتري من الکراء. قال: ثم سألته أنا عنها بعد يوم فال لي: هذا القول وثبت علیه. 

قلت له: أرأيت إن آضر الکمون بالمقثاة» وعمها حتی نقصها في نباتها وحملها فقال 
رمها: آقلعوا عني الکمون فانه قد أضرني وأبطل مقثاتی أذلك له؟ فقال: ليس ذلك له 
فان کان ذلك كذلك ونقصت المقثاة من سبب ذلك وضع عنه من حصته من الكراء 
مقدار ما نقص من المقثاة من قليل أو كثير؛ لأن هذا من سبب الأرض. قال: وكذلك 
إن أبطلها كلها وأحرقها كانت مصيبتها من ورجع المكتري بالکراء كله فأخذه أو سقط 
عنه بمنزلة ما لو غرسها فلم تنبت أصلاء فلا كراء لرب الأرض؛ لن املاك جاء من 
ا 


في رجل هلك وترك ورثة وامرأة حبلى 


قال حمد: قال ابن مزين: وسألت أصبغ عن رجل توفي وترك ورثة وامرأة حبلى أو 
جارية [حبل]“ فأراد ورئته أن يقسموا البراث فقال: من قول مالك رحمه الله أن 
ا میراث لا یقسم حتی تضع حملها. قال: وقال مالك: وكذلك لو أوصى بثلث ماله م 


۷ شا ده ۳ ۰ 5 )3( 


( البیان والتحصیل (49/9). 
(2) زيادة من: ات» و از» و «ح). 
(3) البیان والتحصیل (12/ 3 46). 


= ج سس سس ےج دب سج ہے جج ہے ہے چم یں ہگ سس ےس تس سس سس سس ےم ےچ سح سصدٴس--سوسسسہجہ 


قلت لأصبغ: فان جهل الورثة فقسموا ا مال وأوقفوا للحمل سهها مذكرا“. 
قال: تفسخ القسمة ولا تجوز. قلت: فان عطب ما أخذ الورثة وسلم سهم الحمل“ 
وولدته المرأة مستهلا؟ قال: یمضی على [الورثة]“ الضمان ويتم السهم للمولود. قلت: 
فإن ضاع سهم المولود وسلم ما بأيدي الورثة. قال: تبتدأ فيه القسمة ويخرج للمولود 
سهمه ما بأيديهم. 


فيمن أوصى لرجل بعبد أبق 


قال محمد: قال ابن مزين: وسئل أصبغ عن الرجل يوصي بوصاياء وأوصى فيها 
لرجل بعبد أبق فعالت الوصايا وضاق الثلث عنها. فقال أصبغ: إن كان عبدا مرجوا 
في إباقه وكان غير ميئوس منه ولا منقطع إباقه» وهو نی أنفس الناس بحال الرجعة 
على نحو ما قال في إخراج زكاة الفطر عنه» فأرى أن يقوم كذلك على حال الرجاء فيه 
والخوف كنحو ما يقوم الزرع قبل[ بدو]" صلاحه إذا أفسد بذلك فیحاص بذلك 
فیا صار له في الحاصة قطع له فيه فأخذه [إن رجع العبد). 


قال: وإن كان ميئوسا منه» منقطع الإباق» غير مرجوء فلا أرى له به حاصة وینفذ 


(1) في «ج» و «ح» و «ز» وات24: للحبل. 

(2) في «ت»: سھم| مؤخراء وفی ج»: سهما مذكوراء وفی اب»: سهم ذكر. 
(3) فی «ت» و «ز» و ج»: ا حبل. 

(4) في الأصل: المرأة» وما آثبته من: «ج» و «ح» و «ز» و ات». 

(5) في «ط»: في ابقائه. 

(6) في الأصل: بدي» وما أثبته من: 9ح) و لزا و ات» و اب». 


(7) زيادة من: ات» و «ح) و ازا. 
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الوصايا فیا حضر لأهلها ولا يدخلها شیء فان وجده بعد ذلك أو رجع. انتقضت 
قسمة الوصايا وتحاصوا الآن ودخل بقيمة العبد فيه با صار لے في الحاصتة ودخل 
عليه هل الوصايا [فیه]( إن صار هم فيه شیء» وهذا رأیی / فا سمعت [فيه شیثا]۳. 


في أهل قریتین تداعیا أرضا بینھما!“[نھر أو جبل]“ 


قال سحنون: قلت لابن القاسم: أرأيت إن تداعا أهل قريتين أرضا بينهما من أرض 
العمارة والعمل» وبين القريتين نہر والأرض بعدوة إحدى القريتين [کلها]"» فادعى 
الذين هم بعدوتها آنها أرضهم» وأن ما بها من آثر العمارة مهم وأن النهر حد شم 
وادعى أهل القرية الثانية مثل ذلك ولا يعلم ما ذكروا من ذلك إلا تداعيهم. فقال: إن 
كان نهرا كبيرا ثابتا في الشتاء والصيف فأراه كالحد» وهي لمن كان يليها كالتخوم القائمة 
والحدود [الثابتة] » إلا أن يثبت للآخرين [حق]!''. 


وكذلك إن كان بين القريتين جبل شامخ حاجز بينهم| فالأمر على ما فسرت لك في 
النهر. 
الصيف؟ فقال: هذا لا يشبه النهر العظيم ولا الجبل الشامخ» ومثل هذا إذا نزل نظر فيه 


(1) زيادة من: () و از» و ات». 

(2) زيادة من: 9ح٤‏ و «ز» و ت». وانظر البيان والتحصیل (13/ 226). 

(3) في «ز» و «ت» و «حا: وبينهما. 

(4) زيادة من: «ح» و ات١٢‏ و «ز». 

(5) زيادة من نفس النسخ. 

(6) في الأصل: الثانیق وفي «ح» و «ز» و «ت» و «ط» و «ب»: الثابتة. ولعله الصحیح. 
(7) زيادة من: «ح» و ازا و ات». 


[ق 327 ] 


على الاجتهاد» فإن كان من الاغهار ا حادثة التي تحدثها الأمطار والسيول لم يكن حجزاء 
وإن كان قديم الجرية بين الأمر إلا أنه ليس بالعظيم حتى يرى أنه حوز فهو كالنهر 
العظيم والجبل الشامخ على نحو ما أخبرتك. وسئل عنها أصبغ ابن الفرج فقال 
ل 
فیمن اشترى سهما مشاعا وصالح فيه على دعوى 

كله دعوی» فصالحه عنه على مال دفعه إليه ثم أتى رجل فاستحق في الأرض الشفعت 
كيف يصنع هذا الشتري بما دفع إلى الذي صا حه؟ فقال: يرجع إلیه'“ بها صا حه فيأخذ 
منه ما دفع إليه ويكون المدعي على دعواه وخصومته على الذين استحقوا الشفعة. 


في رجل من الموالي يموت 
فيقوم رجلان فيدعي كل واحد منهما أنه مولاه 


وسئل سحنون عن ا موی يموت فيدعي رجلان ولاءه» يزعم كل واحد منھ| أنه 
مولاه ولا يأتيان ببينة» هل يحلفان ويقسم ا ال بينهما؟ قال: لا. وإنما يحلفان ویقسیان ما 
ادعيا بینهما في كل ما تشبتا به وتنازعاه لا أدفع عنهہ فأما ما كان السلطان هو الدافع عنه 
والمانع له» فإنه لا يقسم بینهی إلا ببينة؛ لأ إذا عجزا وم يثبته أحد منهیا كان 
(0) العتبية مع البيان والتحصيل (10/ 294) وما بعدها. 


(2)في «ح» و «ز» و (ت) و لاب): عليه. 
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للمسلمين. قيل له: فلو أتيا ببينة فتكافت البينتان أتحلفهم| ويقسم [الال]" بينها؟ قال: 
نعم. قيل له: لِم وأنت تقول إذا تكافأت البینة'“ فهو کمن لا بينة فيه؟ فقال: لیس هو 
فی [كل ]0 شىء كذلك وانا أقسمه بينهما إذا أتيا بالبينة لأنہما قد سميا فيه سبب حق 
ووجه هو حجة. قيل: فإن أقام أحدهما بعد ذلك ببينة هي أعدل من بينة صاحبه الأول 
ایکون له الولاء ويرجع على صاحبه بنصف الال الذي قبض؟ قال: نعم؛ لأنه قد تبين 


قيل لسحنون: فان طالت خصومتها في ميراث هذا المولى وأتيا من البينة ہم لا يقبلها 
القاضی أترى للقاضي أن يعجزهما ويقسم الال " بینهیا إذا م يدعه غيرهما؟ فقال: لا 
يقطع دعوا ما ولا يزال ا مال موقوفا حتی يأتي [ببينة] من يستحقه منهیا أو من 
غیرہماء ولا أرى أن یقسم بینهیا إذا لم يدعه أحد غيرهما ولا يقطع مم فيه حجة. . 


قيل له: فمسألة ابن القاسم في القوم يتنازعون عفوا من الأرض ويدعيه كل واحد 
منھما لنفسه» ثم لا يأتي واحد منھم| بأثبت مما أتى [به] صاحبه أنه يقسم بینهیا. قال: 
وانما هذا في مثل ما ذكرت من أرض العفو وفي مشل أرض'''للقطة''' وكل شيء لا 


(1) زيادة من: لاح و«زاولات» و (ج1. 

(2) ني «ب» و «ح» و «ز» و ات»: البینتان. 

(3) زيادة من: (ج) و (ح» و ازا و ات و اب». 
(4) فی «ز» و اج» و «ح» و ات»: الیراث. 

() زيادة من: ازا. 

(6) زيادة من: «ج» و «ح و ازا و ات٢‏ و اب". 
(7) ساقطة من: «ح» و لاز» و (ت». 

(8) في «ج» و لاح» و از» و ات»: اللقطه. 


[ف 328] یعلم أصله ولا مالکہ ويتشبتان به / جميعا ۳ حینگا یقسم بينهماء ولا یکون [الہ لا 
فيا عرف أصله ومالكه إلا أن يكون ذلك الحق في يد أحد يمنع منه فيدعي قبله» فإذا ل 
يأت المدعي بشیء يستوجبه [به] عجزه وقطع حجته [ثم لا]" يقبل له في ذلك بعد 
ذلك قول ولا حجة. 


باب استر 0ئ ٤‏ صلح 


قال محمد: وسئل سحنون عن رجل كان له على رجل مال فجحدہ إياه فإذا خلا معه 
قال له: أخر ا مال عني سنة أو سنتین وأنا آقر لك به» ففعل وصالحه على ذلك» فهل 
يستطيع أن يرجع عليه؟ فقال: إن أشهد في السر أني إنما أؤخره لأنه جحدني ولا أجد 
بینة» فان وجدت بینة فأنا أرجع علیه فإن له أن يرجع عليه إذا أشهد على هذا في السر 
قبل الصلح أو قد علمت البينة أنه كان يطالبه [بہذا]'“ الحق فجحده. 


فيمن اعتق عبد ابنه الصغير عند موته أو عبد مدبره أو أم ولده 


قال ابن مزين: وسألت أصبغ عن الرجل يعتق عبد مدبره» أو أم ولده عند موته 
بتلاء أو يوصي : بعتقها0) أترى أن د عق أم ۳ 


(1) نی الأصل: العجز وني «ط»: العجز وفي «ب»: التعجزء وما أثبته من: «ج» و «ح» و «ز» وات4. 
(2) به زيادة من: اب» و ات» و (ج) و ازا. 

(3) غير واضحة في الأصلء وفي ۱ط»: مء وفي (ب»: ولاء في (ج) و «ح» و ا زا: ثم لاء وهو ما اعتمدته. 
(4) في «ب»: استدعاء. ۱ 

(5) في از» و (ح» و ات»: وقد. 

(6) في الأصل بهذه» ولعل الصحیح ما أثبته من باقي النسخ. 

(7) في «ب»: بعتقهما. 

(8) في «ب»: يعتقهماء وني «ز» و (ح): یعتقاء وني «ت؟: يعتقه. 
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قال أصبغ: لا أرى أن يعتقا بأي ذلك كان آعتقهم [بتلا]"" أو أوصى بذلك إذا کان 
فعله ذلك في مرض قد حبسه أو ضجعه الموت ومات منه؛ لأن هذا أراد أن یتزع في 
موضع لا يجوز له فيه انتزاع بوجه فإن قال قائل يعطون آثانهم من ماله فقد أخطأ؛ لأن 
اميت لم يرد هذا إنما أراد الانتزاع» ولو آراد هذا لصرحه نفسه ولو صرحه ما جاز له 
لان هذا بيع عليهم» وهو إذالم بجز له الانتزاع منهم لم بجز له البيع عليهم» فلا آری أن 
يجوزء ويتبع أم الولد ماما من [ذلك1]© والمدبرة أيضا يتبعها ماما إن خرجت من 
الثلث. قال: ولو أعتق عبد ابنه الصغير عند موته وهو ملي أعطي الابن ثمنه؛ لأنه بيع 
وبيعه وشراژه جائز عليه. وهذا رأيي في مسائلك وما أحفظ فيه شيئا سمعته وبالله 
التوفيق. 


في الصائع يحترق منزله 


المتاع ويعملونه ويتم عملهم له ويفرغون منه» ثم تأتي نار فتحرقه أو يغصبونه. فقال: 
إن قامت بينة على فراغهم منه كا زعمت وبينة على احتراقه أو اغتصابه برئوا من 
ضهانه» ووجب لهم الأجر وكان هذا في هذا الوجه بمنزلة الرهنء واتبع رب التاع 
الغاصب بقيمته معمولا مفروغا منه إن استهلكه وأخذه. كذلك إن أدركه. قال: وان 
قامت بينة على الفراغ منه وم تقم على هلاكه غرموا قيمته معمولا ووجب لهم الأجرء 
وان لم تقم رس سی سیت دفع إلیے' و وك 
إن كان ذهبا أو فضة. 


(0) زيادة من: زا و «ح» و ات». 

(2) من ذلك زيادة من: «ز» و اات4. 

(3) في اب»: إليهم. 

(4) في الاصل و #ب»: ورئته» زفي «ز» و «ح» و «ج» و ات» و «ط»: وزنه» وهو الاأنسب. 
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قلت: فإن قامت بينة على الفراغ من بعض عمله؛ نصفه. أو ثللہء أو جله» وقامت 
بینة على هلاكه أله فیم| عمل شیء أم لا إلا أن یفرغ؟. قال لي: بل أرى له قدر ما عمل 
إذا كان فيه [ما]7'' ينتفع به من العملء ثلثه» أو نصفهء أو جله أو ما كان ذلكء ينتفع 
به بعد في عمل الثوب. 
قلت: ومن او وجه رایت هذا؟ [أمن]وجه انه لو عمل بعضه شم سأله بقدر 
ذلك من آجره وجب له آخذه إذا م تكن سنتهم النقد؟ فقال: لیس من هذا الوجه 
رأيته» ولکنه حق قد وجب حين خاط منه ما ينتفع به» ألا تری أنه إذا استخاطه هو 
بعينه لم تكن خياطته مضمونة» فخاط بعض الثوب» وهو ما ینتفع به منه ثم مات أن 
لورثته من الأجر قدر ما عمل» ففوت الثوب وهلاكه كموت الرجل» وليس [من وجه 
أنه إذا عمل بعضه من الأجر بقدر ذلك. وإن) هو]"" في هذا سنة عملهم إن كان سنة 
ق 329] عملهم الانتقاد [انتقدوا]'“ وان كان / إلى الفراغ فإلى الفراغ» وليس في الشوب 
[الواحد]”" كلما عمل بعضه تعجل أجرہہ إما أن يكون نقدا کله» وإما تأخيرا کله وإنما 
ذلك إذا كان ثوبين» أو ثيابا ها عدة فهذه وان لم تكن سنتهم النقد أو التأخير وم 
يشترط شیثا؛ فهذا كلما فرغ منها بشیء أخذ أجره. 


(1) زيادة من: باقي النسخ. 

(2) في الأصل و «ب» و «ط»: أؤمن» وفی اح»: لمن وفی «ج»: ومن» وني ات»: من وني الزا: أمن» وهو 
الإا 

(3) [هو] زيادة من: «ج»». وما بين المعقوفتين زيادة من: «ج» و «ح» و از و ات. 

(4) زيادة من: «ت)ء وني (ج) و «ح». انتقاد» وفي «ز»: انتقد. 


(5) زيادة من: «ج» و «ح» و از» و (ت٢.‏ 
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في قوم أكروا ظھرا إلى مصر من الأمصار 
فعرض لهم ما صدهم عن الطريق 

قال ابن مزين: وسألت أصبغ عن قوم أكروا ظهرا إلى مصر من الأمصار فلم) 
ساروا ببعض الطريق» حذرهم''' عن الضي لصوص غالبون» أو فسادہ أو فتن هاجت 
بالمدينة التي كانوا توجهوا إليهاء فكرهوا الإقدام عليها ما ترى عليهم من الکراء؟ فقال 
أصبغ: أرى إن كان أمرا ظاهرا غالبا خوفا لا يشك فیه» وكرهوا أن يقدموا عليه أن 
یفاسخوهم وأن يعطوهم من الكراء بقدر ما ساروا من الطريق على قدر ما ساروا [ثما 
بقي ]1 في ا حزونة والمسافة» ولیس لأصحاب الظهر في هذا کلام؛ لأن هذا أمر من الله 
جل وعز حدث عليهم وليس هذا من سنتهم. 

قلت لأصبغ: فإن كان لقيهم هذا في فياف وصحار وليسوا في أحياء ولا مستعتب 
أعليهم أن يقدموهم إلى مندوحة و مستعتب» أو يردوهم إلى مثل ذلك؟ فقال: نعم. 
فان کان موضع السعة والستعتب بين آیدیهم بلغوهم إليه» وكان كراؤهم هم إلى ثم من 
الوضع الذي حملوهم منه فإن كان المستعتب» والسعة والمأمن خلفهم ردوهم إليه» 
ولم يتركوا في صحراء وكان لهم كراء مثلهم في ردهم إياهم إلى الستعتب مع ما يصير 
لهم من الكراء الأول من الموضع الذي حملوهم منه إلى الموضع الذي منه رجعوا. 


فيمن استودع وديعة فدفعها إلى رسول المستودع 


قال ابن مزين: وسألت أصبغ عن الرجل يستودع الرجل الوديعة فيأتيه رجل آخر 
فيقول له: إن فلان بن فلان وسمى له صاحب الوديعة أرسلني إليك في وديعته. 


(2) زيادة من: «ح» و «ز» ولات), 


[ق 330] 


فيدفعها إليه المستودّع ثم يأتي المستودع يطلب وديعته وینکر إرساله ويقول المسترسل: 


قال أصبغ: إن قامت للمسترسل بينة على أنه أرسله صاحب الوديعة» برئ هو 
والمستودّع جميعاء وإن لم تقم له بينة أحلف المستودع بالله الذي لا اله إلا هو لا أرسله 
ويضمن المستودّع لصاحب الوديعة وديعته» ويضمن السترسل للمستودع. قلت: لم 
ضمنت المسترسل للمستودّع أليس قد صدقه حين دفعها إليه؟ قال: ليس ذلك عندنا 
بتصديق؛ لأن الناس قد عرفوا مثل هذا يأتيه الرجل فیقول: إني آنا رسول فلان في كذا 
وكذا » فيدفع إليه الشیء على وجه التصديق له بحسن الظن به» وليس على وجه أنه 
صادق» وإنم التصدیق عندنا الذي كان يبرأ به المسترسل من الوديعة لو علم المستودع 
يقينا أنه رسوله ببلاغ بلغه علم ذلك أو بإقرار من المستودع بذلك بينه وبينه» فإذا ثبت 
يقبن ذلك وعلمه وعنده ل يكن له أن یضمنه» فهذا عتدنا الشصدیق. وقد كان ابن 
القاسم رحمه الله يجيب بالمذهب الذي ذهبت به آنت إليه» وحملها عنه كذلك أصحابه 
وغيرهم فلم آزل به أكلمه فيها وأناظرہ وأقاسمہ''' التصديق» حتی رجع عنها عن 
بصيرة إلى ما قلت لك فقاله وثبت عليه حتى مات» وهو الشأن عنده» ووجه ا حق 
والقياس والاستحسان فيه مجتمعان جميعا [على ذلك ]7 وا حمد لله رب العالمين / . 


)1( ف ار» و ات) و ات وأقايسه. وی 0 أقاسيه. 


(2) زيادة من: ات». وفي (ج): علیه. 
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في رجل استحشت من يده أمة وقد كان يطأها 
قال حمد: قال ابن مزين: وسألت أصبغ عن رجل استحقت من يده أمة 
مغصوبة؛ كان المستحقة في يده قد اشتراها في سوق المسلمين» فاستحقها آخر في يديه 
مغصوبة أو مسروقة؛ وقد كان مشتريها يطأها. قال أصبغ: أرى أن توضع على يدي 
امرأة أو رجل عدل أمين لاستبراء رحمها من ماء المشتري المستحقة في یدیه فإذا 
استبرأت دفعها إلى مستحقها واتبع مشتريها بائعها منه بالثمن» وان اشتملت ملا 
انتظر بها حتى تضع» فيخير مستحقها في إسلامها وأخذ قيمتها من واطئها يوم وطئهاء . 
وبين أن يأخذها وقيمة ولدها من آبیهم " ويلحق الولد بأبيه. قلت: فإن ماتت الجارية 
في الاستبراء قبل أن يتبين بها حمل أو ماتت قبل أن تضع» وبعد أن يتبين حملها وشهد 
النساء أنه حمل لاشك فيه عندهنء من يكون ضانها في الوجهين جیعا؟ 
قال أصبغ: آما موتها في الاستبراء قبل بيان حملها فضمنہا فيه» ومصيبتها من رها 
وهو مستحقهاء ولا يكون ضانها من [الستبری]" منه؛ لأنه ليس ببائع وإنما هو حکوم 
عليه فاستبرئت خوفا من ا حمل ومن أن يدفع إلى مستحقها فيطأها على ماء غيره. 
قال أصبغ: وأما إذا ماتت بعد بيان حملهاء فمصيبتها من واطتها الذي ماتت وهي 
حامل منەء ومستحقها خير فان شاء أخذ الثمن من البائع وان شاء أخذ القيمة من 


(1) في «ج» و «ح» و لزا و ات»: في. 
(2) في «ح» و ازا و ات»: في. 
(3) في اب١‏ و «ح» و ات): من أبيه. 


(4) نی الأصل و «ج» و «ط» و «ب»: المشتري» ولعل الصحیح ما آثبته من باقي النسخ. 


المبتاع [الواطئ](' فإن أخذ القيمة من المبتاع فالشمن له على البائعء وان أخذ الثمن من 
البائع لم يكن للمبتاع عليه شيء؛ وكانت مصيبة الجارية منه. 


قال أصبغ: وإنما ضمنت البتاع القيمة وجعلت المستحق عليه خیرا؛ لأنه لو تم 
الوضع كان مستحقها في قول مالك خيرا على واطئها فيها وني قيمة ولدها وئی قيمتها 
وحدها. 

قلت فنفقتها في هذا الاستبراء من هي؟. قال: ينفق من أنفق فمن تمت له الجارية 
وکان خروجها من الاسعراء إليه ضمن اللفقة» فان تشاخافي ذلك [وتحاکب]]“' 
فالنفقة على الستحق. قلت: أرأيت لو بان لها وظهر وشهد عليه النساء» فأراد 
الستحق أن مختار القيمة الساعة أو الثمن فکره ذلك البتاع وقال: لا يختار علي قيمة 
حتی یتم ولادها". 

قال أصبغ: إن اختار الثمن آخذه من البائع ولا کلام للمبتاع في هذاء لانه لو احتار 
الثمن من أول ما استحقها كان ذلك له» وان اختار القيمة وآراد أن يلزمها البتاع لم 
يكن ذلك له لأن ا حمل [قد] ينفش ولا يتم منه ما یلزم البتاع. قلت: فلو كان 
استحقاقها نبا هو في يدي الغاصب نفسه أيدفعها إلى رہہا مكانه بغیر استبراء أم لا حتى 
تستبری؟. قال أصبغ: إن كان مستحقها مأمونا على وطتها [دفع]!'' مها له وان ۸ 
يؤمن عليه استوني بها استبراء رحمها. قلت: ۸ ذلك وولدها إن ظهر بها حمل رفیق 


(1) زيادة من: اح» و «ز» و «ت». 
(2) زيادة من: از» و ات!. 

(3) في «ح»: ولادتها. 

(4) زيادة من: (ب». 


(5) زيادة من: «ب» وفی (ح) و «ز» و ت»: برئ. 
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لستحقها؟ قال أصبغ: [فعلت]!'' ذلك كراهية دفعها إلى غير مأمون على وطنها فيطأها 
على ماء رجل قد وطئها قبله بلا استبراء؛ لأني أكره ذلك له وأمنعه عنه بها استطعت. 
قال: ونفقتها في هذا الاستبراء من مستحقها؛ لان مصيبتها منه وخروجها إليه إن 


حرجت . 


قال أصبغ: وإذا أقر الغاصب بالوطء فقد وجب عليه الحد: حد الزنا. 
قیمن قال لرجل لك علي دینار الا ثلثا أو ربعا 


[قال ابن مزین]2: قال أصبغ: في رجل قال لرجل: لك علي دينار إلا ثلشاء أو إلا 
ربعاء أو إلا كذا وکذا قيراطاء وذکر من القرارط ما يجوز الاستتناء من مثله» مشل 
الارتعه و سیق ونحوهاء إن ذلك له ولو قال: لك علي دینار الا ثلثیه أو 
لئ( / آرباعه أو إلا عشرین قیراطاء وزعم القول [له] أن له الدینار قبله وافيا أنه لق 331] 
جلف ويغرم له الدينار وافیاء لأنه استثنى ما لا يجوز في الاستثناء مثله.[ولو قال لك 
علي عشرة دراهم إلا درهما أو إلا درهمين أو ثلاثة] فالقول قوله. ولو قال: إلا تسعة 
أو إلا ثانية غرمها كلها؛ لأن اسم عشرة لا يقع على درهم ولا درهمين. ولو قال: لك 
علي مائة درهم إلا عشرة دراهم كان كذلك» وم يلزمه غير التسعين. ولو قال: لك علي 


(1) في الااصل و “ج» و «ز» :فعله؛ وفي «ط»: فلعله» وفي ات» و «ح»: أفعلء وفي #ب»: فعلت» وهو 
الانسب. 

(2) زيادة من: (ح) و «ز) و ات». 

(3) في الأصل ثلثه» ولعل الصحيح ما أثبته من باقي النسخ. 

(4) زيادة من : (ح» و از" و ات و اب». 


(5) ما بين العقوفتین زيادة من: «ح» و زا و ات». 


مائة درهم إلا تسعين در ماء لزمه المائة كلها إذا ادعى ذلك المقول له وحلف عليه؛ لانه 
لا یعرف هذا الاستثناء من كلام الناس. 


قال يحيى: وذلك أنه كان يجزئه أن يقول لك على درهم أو لك علي عشرة دراهم؛ 
فأما قوله: لك علي عشرة دراهم إلا تسعة» أو لك علي مائة إلا تسعين» فهذا خارج نما 
يجري من كلام الناس» وإنما يعد نادما في الإقرار» فاستتر بالاستثناء وأقر من إقراره 
باليسير التافه» وإنها ذلك كقوله: على مائة إلا مائة» أو عشرة إلا عشرة» أو دينار إلا 
دينار» فجميع ذلك عليه لأنه نادم وليس هذا من وجه الاستثناء ولا جری [كلام 
لاسا 


قي رجل قال عند موته رقيقي المسلمون أحرار 


قال محمد: قال ابن مزين: وسألت أصبغ عن رجل قال عند موته: رقيقي المسلمون 
أحرار ثم مات فقال رقيقه: نحن كلنا سواء مسلمون. وقال ورئته: بل هذا مسلم 
وهؤلاء نصارى. فقال: أما من عرف منهم قبل ذلك بنصراني في سالف دهره وجعل 
يقول ذلك عند موت سيده فعليه البينة أنه كان مسلا يوم الوصية والوت. وإلا فلا 
حرية له» ومن لم يعرف منهم بنصراني في سالف دهره عتق بقوله ول يحتج إلى بينة 
بالاسلام وهو مثل مسألة تكلم فيها أصحابنا في رجل هلك وله ولدان مسلم وكافر؛ 
فقال السلم: أبي كان مسلماء وقال الكافر: بل كان كافرا ومات عل كفره» وَجُهل حاله 
عند موته أنه إن كان عرف في سائر''“ دهره بالکفر فهو على ذلك أبدا أو ثبت إسلامه. 


(1) زيادة من: «ح» و «ز» و «ت». 


(2) فی «ح) و «ز» و ات) و اب!: في سالف. 
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وان كان لم يعرف بذلك ولا بالإسلام تحالفا واقتسیا المال بينهما بنصفين» كالرجلين 
الدعیین شیثا لیس بيد أحدهما بحلفان ویقتسمانه. ۱ 

فان كان مع هذین الولدین ولد صغير لا یعرف [ما]!'' كان آبوه علیه. قال: 
له نصف الال یستوجبه لأني) جیعا مقران له بالتصف» و لا سا حتاف 
الاخر. قلت: فان كانت ابنة وابنا فاختلفا هکذا. قال: النصف للابن خالص ويحلف 
في النصف الا خر و[یقاسمھا]'“إیاہہ لأن التداعي في ذلك التصف وهو مثل رجل قال 
هذه السلعة لي كلهاء وقال آخر: بل لك نصفها. قلت: فان كانت آمها() واحدة. قال 
يحلفان ویقتسیان النصف بینهیا وهو التصف الذي فيه التداعي» ویکون النصف الآخر 
للعصبة أو لبیت الال. 


في رجلین شهدا لرجل أنه وارث» وشهد شاهد آخر لغیره 


قال ابن مزین: وسألت أصبع عن رجلین يشهدان لرجل آنه وارث فلان لا یعلمان 
له وارثا غيره» وشهد شاهد واحد أن لذلك الرجل وارثا [بمصر]" أو باحجازه 
والیراث والتداعي عند بعض حکام أهل الأندلس. فقال أصبغ: آری أن جلف 
الشهود له بالله ما یعلم للميت وارثا غيره» ویدفع إليه جميع میرائه ولا يوقف عنه من 
ميراثه قلیل ولا كثير بشهادة هذا الشاهد إذا كان فيا وصفت من البعد والانقطاع. 


(1) في الاصل: من وما أثبته من: «ح» و «ز» و «ت» و اب». 

(2) في الاصل و 9ج٤‏ و از» و ات و اط: یقاسمه وفي «»: وتقاسمه وفي (ب»: ویقاسمها؛ وهو 
الائیست: 

(3) في «ز»: كانت ابنة» وفي «ت» و (ح): ابتتان. 


(4) في الأصل و ج): بالمصرء وما أثبته من: «ط» و «ب» و «ح» و «ز» ولات». 
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قال أصبغ: لو شهد شاهدان عدلان أن له وارثا غير هذا وسمياه» قالا: ولد ذكر أو 

أخ لأب وأم» أو لاب أو لام أو ابنة» أوكائنا ما كان» إلا آنهیا قد عرفا رحمه وقرابته ما 

هي فان كان يرث مع هذا الذي قام في ا میراث أوقف له الإمام حصته حتى يستحقها 
إن كان حيا يوم موته هذا لأنه قد أثبت وصار حقا للغائب فيوقفه له الإمام. 
فيمن اشترى راوية زیت أو ماء فانخرفت في الطريق 

[ق332] قال محمد: قال ابن مزين:/ وسألت أصبغ عن رَاوِية الماء يشتريها الرجل في بععض 

الأزقة ليصبها في منزله» فيصيبها أمر من السماء فتنخرق الراوية فيذهب الاء ممن هو؟ 

قال: أراه من المشتري بمنزلة ما يشترى من جميع الأشياء جزافا مثل صبرة الطعام» 

وروايا الزیت کل هذا من المشتري. 


فيمن حلف بعتق عبد ابنه الصغير أو السفيه 
قال ابن مزين: قال أصبغ : إن حلف رجل بعتق عبد ابنه الصغيرء أو السفيه؛ أو 
البكرء وهو ذو مال فحنت فيهم» اعتقوا عليه وضمن قیمتهم» وسواء حنث فيهم أو 
ابتدأ عتقهم. 
في صبيان أمسكوا جارية لصبي فافتضها 
قال ابن مزين: قال أصبغ: في صبيان أمسكوا جارية لصبي فافتضها وأمسكوها 


بدلك عمدا. قال: عليهم كلهم وعلى الفاعل في أموالهم قدر شينهاء نی رانين 
ما صداق» لأن وطئه ليس بوطء وعليهم وعليه الأدب. 


قلت: ویؤدب | لصبيان في تعديهم» وشتمهم وقذفهم وجراحهم العمد» وقتلهم؟ 
قال: نعم ويؤدبون إذا كانوا قد عقلوا أو راهقوا. 
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قلت: فلو كانت ثيبا؟ قال: فلا شىء لها. لأنه لیس بجرح فیکون ما شينه» ولا هو 
وطئ فيكون لها صداق. قال وعليها الغسل وهو واجب على المرأة البالغ ولیس ببين في 
الغلام. 

قلت: وكيف يعرف الشين في البكر؟ قال: یعرف ذلك بأن ينظر إلى ما شانها وعابها 
عند الأزواج في جمالها وقدرها وحاها. 


في إخوة باعوا دارا ولهم أخ غائب له فيها حق واعلموا بذلك الشتري 


قال حمد: وسئل أصبغ عن إخوة ورئوا دارا فباعوا الدار من رجلء وواحد منهم 
غائب لم يحضر البيع ول يأذن في بيع سهمه. فباع إخوته وأعلموا المشتري بذلك أنہم 
یبیعون سهم أخيهم عليه إذ یرتجون إنفاذ أخيهم لبیعهم ‏ فقدم الأخ وقال: لست 
أمضي بیع حصتي وأراد الأخذ بالشفعة فلم ينظر في ذلك حتى مات. فورثه إخوته 
الذين كانوا باعوا ذلك وقالوا: نحن نرد سهم أخينا کما كان له أن يرده وأن یشفع" في 
جميع الشراء لأنا ورثنا ما كان لأخينا من حق في رد سهمه والأخذ بشفعته» فهل ل مهم ظ 
ذلك؟ فقال: لا أرى لهم قولا في رد البيع ولا في الأخذ بالشفعةء لأن لهم البيع: هم 
آنفذوه [وإليهم ]7 يرجع إنفاذه» وإنما ذلك بمنزلة ما لو أن رجلا اغتصب سلعة 
فباعهاء ثم إن الغصوب منه وهبها للغاصب فأراد الغاصب فسخ البيع وقال: انیا بعتها 
وليست لي» وقد كان لصاحبي أن يفسخ بيعي منھاء فلا وهبها لي صار الذي كان له لي؛ 
فهذا باطل من قوله ولیس [له]"" فیها" كلام ولا يرد البيع. 


(1) في «ز» و ات» و الب»: نشفع» وفي اح2: تشفع. 
(2) زيادة من: «ز» و «ت» و اج وفي ۷»: وإليه. 
(3) زيادة من: اب . 


(4) في «ج» و «ح) و «ز» و «(ت»: في هذا. 


[ق 33 3] 


يموت سید العبد فیکون الغاصب وارثه» ثم يريد أن يرجع في العبد. قال: ذلك له 
وارثه ثم يريد الرجوع في النصف الذي باع والأخذ بالشفعة فان ذلك له. 


قیمن شهد عليه في شيء بيده أنه غصبه فأقام بينة بالشر اء 


قال حمد: وني سماع عیسی سألت ابن القاسم عن الرجل [تقوم]!''لە البينة أن 
رجلا غصبه آرضا له فيأي الذي استحق عليه الغصب ببينة بأنه اشتراها منه» ولا 
يدري البينة متی كان الاشتراء آبعد ما ادعی أو من قبله» ویعلم ذلك ويثبت أن 
قال ابن القاسم: بينة الاشتراء أحق وأنت تعلم أن الغصب قبله أو لم تعلم لانه 
[ٍن] " كان الغصب قبل الاشتراء فقد اشتري بعد الغصب وبطل الغصب. وان كان 
الاشتراء قبل الغصب فشهادة الذين شهدوا على الغصب باطل ولا حجة فيهاء فشهادة 
الاشتراء اج وات 
فيمن اشترى أرضا ثم كلف البائع حيازتها ومن 
اشترى دارا بجميع حقوفها فمنع من حائط منها 
قال حمد: وسئل ابن القاسم " عن الرجل يبتاع من الرجل الارض أو الدار أو غير 
ذلك وقد عرفها المبتاع في يد البائع يحوزها ويملكهاء ثم يسأله أن يحوزها له بعد البيع. 
هل ترى على البائع حوزا؟ 


(1) في الأصل: تقوم وني «ح» و «ج» و «ز» و اط) «ت»: تقوم. 
(2) زيادة من: «ج» و (ح) و لزا و ات*. 

(3) العتبية مع البیان والتحصیل (11/ 252 -253). 

(4) في از» و ات) و (ح): سحنون. 


الجزء العاشر: (كتاب الجا ( 8 ۱ ۲ 5 107 
قال سحنون: [قال ابن القاسم]: إن كان المشترى اشترى ما قد عرفه في يد البائع 
فلا حوز عليه» وإن دفعه عما اشترى دافع فتلك مصيبة دخلت على البتاع "۳ 


وسئل أصبغ عن رجل اشترى دارا من رجل بكل ما فیهاء وكل حق هو لها فهدم 
المشتري الدار إلا حائطا واحداء فلا أراد هدمه منعه جاره» وقال: هو لی وأقام على 
ذلك بينة أنه له» قال: لا شيء للمشتري فيه. فقال السائل: فان" يقول للبائع: احلف 
لي أنك لم تبعني هذا الحائط فیا بعتني. قال: ليس عليه یمین إلا أن يدعي أنه باعه ذلك 
الخائط بعينه وينكر ذلك البائع» فان له عليه اليمين في ذلك. وأما قول المشتري: 
اشتريت منك جميع الدار وأن هذا الحائط من الدار» فليس [له]" عليه بذلك یمین 
لأنه انا باعه کل حق هو للدار فهذا ليس من حقها. 


فيمن اشتری زیتا فوفع الکیال من يده . 


قال حمد: وسثل سحنون عن الرجل یشتری الزیت من الزيات» ویمسك الشتري 
الکیل بيده ويصب الزیات الزیت في الکیل» فیسقط الکیل من يد الشتري» على من 
ضان الزیت؟ قال: إن كان سقط الکیل من يده بعدما آوفاه الکیل وامتلاً الکیل 
فالتلف من الشتري ون کان سقط من يده قبل أن یمتلیع الکیل فالتلف من البائع. - 


(1) زيادة من: اب». 

(2) العتيية مع البیان والتحصیل (7/ 6 49). 
(3) في «ج»: إن. 

(4) زيادة من: ات» و «ج». 

(5) العتبية مع البیان والتحصیل (60/8). 


يي Ie‏ و ا NID‏ سس مد سس سس ل ا مس دا سح سم سآ 


قيل لسحنون: فلو قال البائع للمشتري خذ الکیل فكل لنفسك فكال المشتري فسقط 
منه الكيل وهو ملآن وذهب ما فيه. فقال: مصيبته من المشتري» لأنه قد تقاض لنفسه. 
قيل له: فإن سقط منه الكيل قبل أن یمتلی. قال: فالمصيبة من البائع ۳ 


سئل سحنون عن رجل اشترى من رجل زيتا فكال له البائع حتى فرغ لخابيته» ثم قدم 
خابية أخرى. فقال للمشتري: كل لنفسك ما بقيء وأخذ المشتري في كيل الخابية 
الثانية» وصبّ على زیت ا حابیة الأول» فإذا هي قد سقط مما فيها فأرميت فصب 
الشتري [الفأر ]© على الزيت الطيب. ممن يكون الضمان ؟ فقال: ما فسد من الزيت 
الطيب فمصيبته من المشتري. 


فيمن اشترى شقة أو خشبة أو صبرة على أن 
فيها أذرعا مسماة أو كيلا معلوما!“' 


قيل لسحنون: أرأيت من اشترى خشبة على أن فيها عشرة أذرع» فوجد فيها اثنى عشر 
ذراعا. قال: الخشبة كلها له. [قيل لە]'”': فلو اشترى شقة على أن فيها سبعة أذرع 
فوجد فيها [ثانية]؟ آذرع فقال: هي كلها له. قيل له: فلو اشترى منه صبرة على أن 
فيها مائة صاع فوجد فيها مائة صاع وصاعا. قال: له مائة صاعء وليس له الصاع. 


(1) العتبية مع البيان والتحصيل (7/ 2 48). 

(2) في الأصل : الفیتار والتصحيح من: 9ح٤‏ و «ز» و «ت» و (ب» و ط». 

(3) العتبية مع البيان والتحصيل(7/ 483). 

(4) العنوان في «ج» هكذا: فيمن باع من رجل خشبا ودفع إلى رسوله غيرها أو باع شقة أو صبرة على أن فيها 
أذرعا مسمى. وهما عنوانان كل وحد مستقل بنفسه قد أدمجا في عنوان واحد. 

(5) زيادة من: «ج» و «ح» و از" و ات) و «ب». 


(6) في الأصل: ثاني» وفی باقي النسخ: ثانية وهو الأنسب. 


الجزء العاشر: (كتاب الجامع) 1077 


. باب فيمن [باع] سلعة ثم خط من الثمن لشيء 
ذكره المشئري نم اس جع فيما حط 


قال حمد: وسئل سحنون عن رجل اشترى من رجل بعيرا بعشرة دنانير» فسرق البعير 
منه فأتى إلى بائعه بعد أيام فقال له: إن البعير الذي اشتريت منك قد سرق مني. فقال له 
البائع: فلا تس(" قد حط الله عنك من ثمنه خمسة دنانير» ثم إن المشتري أصاب البعير 
بجعل جعل فيه أو [رده] الله عليه من غير جعلء فأراد البائع أن يرجع عليه با خمسة 
التي حط عنه. هل ترى ذلك له أم لا؟ قال: لا. [قیل له]: وكيف إن اشترى رأسا 
فأتى إلى بائعه فقال: إن الرأس الذي اشتريت [منك]"" غالء فأنا آخاف أن أضيع فيه. 
فقال له البائع: [قد] حط الله [عز وجل عنك فيه] خمسة دنانير» ثم إن المشتري باع 
الرأس / بعد ذلك بأيام بربح كثير. فأراد البائع أن يرجع عليه. فقال له: انما خفت 
الوضيعة» فقد بعت الرأس بربح» فرد [إلي] الخمسة أو مرض الرأس» فقال المشتري 
للبائع إن الرأس الذي اشتريت منك قد مرض» وأنا أخاف أن أصاب به فحط عني من 
ثمنه» ثم رزق الله جل وعز الرأس العافية» فأراد البائع أن يرجع بالانحطاط. 

فقال سحنون: لا أرى للمشتری من احط شيئاء لأن الذي كانت الوضيعة من أجله 


قد عوئی منه. 


(1) في الأصل و «ط» و «ب» و «ز»: اشتری» ولعل الصحيح ما أثبته من باقي النسخ. 
(2) نی «ح» و «ز» و «ت»: فلا بأس. 

(3) نی الأصل و «ح» و «ز» و ات» و «ط»: جمعه» وني «ب»: أو رده. 

(4) زيادة من: اب". 

(5) بیاض في الأصلء والزيادة من: «ز» و «ح» و «ب» و «ط». 

(6) زيادة من: «ح» و از» و ات». 

(7) غير واضح في الأصل. 


(8) زيادة من: «ح» و «ز» و ات». 


[ق 34 3] 


1078 ۱ ۱ منتخب الأحكام ‏ قسم التحقيق - 


فيمن اشترى سلعة فاستشركه رجل فأشركه ثم اختلفا 


قال حمد: وسئل أصبغ عن رجل اشترى سلعة حيث لا يجب على المشتري الشركة. 
فقال له رجل: أشركني. فقال: نعم. فلما تم البيع قال المشتري: إنما أشركتك بالثلث أو 
بالربع. وقال [المشترك]''': بل بالنصف. فقال: إذا كان نیا أشركه شركة لم يسم له شيئا 
عند الشركة قبل الاشتراء. وانا وقع التداعي بعد الصفقة» فالقول قول الشتري |ذا 
کانا قد اجتمعا على أن الشركة كانت مبهمة» وان زعم الشتري أنه قد بین له عند 
الشركة أنه إنم| يشركه بالثلث أو بالربع» وادعى المشرك أكثر من ذلك. حلف المشتري 
ما أشركه بالنصف. فان نكل عن اليمين حلف المشترك © وكان له النصفء فإن نكل 
عن اليمين فليس له إلا ما أقر له به» وهذا إذا كانت السلعة قائمة» فأما لو فاتت بتلف 
فزعم المشتري أنه أشركه بالنصف. وقال المشرك: بالربع. فالشتري مدع وعلى 
الشترك " اليمين ما أشركه إلا بالربع ویبرأء فان نكل عن اليمين حلف المشتري أنه 
أشركه بالنصف ولزمه نصف الثمن» فان نكل فليس له إلا ما آقر به المشترك إلا أن يباع 
بو ضیعة" فالقول قرول ار لأنه مدعى عليه ی خذ منه(. 


(1) في الاصل: الشرك» وفی «ت»: المشتري» والتصحیح من «ز» و «ح». 
(2) في «ح» و ازا و ات» و اب»: المشرك. 

(3) في «ز»: الشتري. 

(4) فی «ت» و اب»: الشر ك. 

(5) الوضيعة : الخسارة. لسان العرب (15/ 327). 

(6) في «ح» و «ز» و ات»: المشترك. 

(7) العتبية مع البيان والتحصیل (8/ 52). 


الجزء العاشر: (كتاب الجا ( 1079 
الجرء العاشر: کاب الجامعا ا ببس سس 


في رجلين اشتريا شاة فتنازعا فيها فماتت بأيديهما 


قال محمد: وسئل أصبغ عن رجل اشترى شاة فذهب المشتري ليأتي بالثمن فخالفه 
البائع فباعها من غيره» ثم إن المشتري الأول لقي المشتري الثاني ومعه تلك الشاة 
فنازعه فيها فماتت الشاة [بابدے]'' غو تى ضانها؟ قال: الضمان عليه جميعا إن كان 
موتا بينهما جميعا وبأیدیہم جمیعاء فان صحت الشاة للثاني غرم هذا نصف القيمة» فإن 


صحت للأول فالثاني یغرم له ويرجع على بائعه بم| دفع إليه“. 
فيمن اشترى سلعة لغائب بماله ثم قدم الغائب فأنكره 


وسٹل أصبغ عن الرجل یسلف للناس في السلع أو يشتري سلعة بعينها أويزعم أنه إن 
يشتري جميع ذلك لفلان لرجل غائب» وباله آمره بذلك ويكتب في أشريته: هذا ما 
اشتری فلان بن فلان لفلان بن فلان باله» وكيف إن قال: أمرني فلان أن أشتري له 
هذه ا ائة الدينار كذا وکذا؟ ويشتري ها وينقدها ثم يأتي الذي يزعم أنه آمره بذلك 
فينكر ويريد أخذ ا مال من البائم هل يُرى [له]7 ذلك؟ وهل يفترق عندك؟ إن قال: 
أمرني أن آشتري له بہذا ا مال بعینه أو قال: آمرني أن أشتري له بمائة [دینار]''' فاشتری» 
ونقد المشتري وقبض ما اشترى واستهلکه أو ل يقبضه حتى قام وأنكر. أن يكون أمره 


باشتراء شىء من الاشیاء؟ 


(1) زيادة من: «ج» و «ت. وقي (ح) و (ز): في يديهما. 
(2) العتبية مع البیان والتحصیل (8/ 3-62 6). 
(3) زيادة من: ات» و ازا. 


(4) زيادة من: «ز». 


[ق 35 3] 


قال أصبغ: هما سواء. ولا سبیل له على البائع» وسبیله على الشتري بإقراره على 
نفسه یأخذہ'''ما اشتری له ویضمنه ماله السمی ویتبعه إن استهلکه وم يجد له مالا 
ولا سبیل له على البائع على [كل]7 حالء لأن ذلك إنا هو دعوی من الشتري القر 
والبائع لم يصدقه وم يبعه على ذلك شرطا مشروطاء إنما باع منه على قوله كما يبع 
الناس» فحق الشتري ألا يبيعه على ذلك بتصريح من البائع وإقرار أو بينة تقوم [أن 
هذا ]7 ا مال [بعینه] الذي اشترى به هو لفلان7// . 


قیمن باع من رجل خشبا ودفع إلى رسوله غيرها 


قال حمد: وسئل سعيد بن حسان عن رجل ابتاع من رجل خشبا وقال له: إذا أتاك 
رسولی فادفعها إليه» فبعث إليه رسولا فدفع إليه البائع خشبا غير التي باع منه خطئا منه 
في ذلك. فصار بها إلى موضع المشتري. 

فقال له: لیس هذه اشتريت منه. قال: يرجع فيأخذ منه الخشب التي باع منه» وليس 
عليه أن يرد هذه الیی لأنه هو الذي أخطأ على نفسه بدفعه غير ما باع منہء ولو أن المبتاع 
أخطأ فأخذ غير الخشب التي ابتاع ثم تبون له ذلك بعد أن صار بها إلى موضعء كان 
عليه ردها إلى البائع من حيث أخذها ويأخذ خشبه التي ابتاع منه. 


(1) فی «ح» و «ز» و ات»: یأخذ» وفی «ب»: بأمره وفی ۱ط»: بأجره. 
(2) زيادة من : (ب!. 

(3) غير واضحة في الأصل. 

(4) زيادة من: ات» و از». 

(5) العتبية مع البيان والتحصیل(8/ 64). 


الجزء العاشر: (كتاب الجامع) 1 8 1 


۳ اس یعس ر ١‏ 


فیمن زرع آرض جاره وزعم أنه أخطأ وظن آنها آرضه 


قال حمد: وسئل آصیغ عن رجل تکون آرضه ملاصقة لارض جاره فيزرعها ثم 
يزعم أنه أخطأ وظن آنها آرضه. وکیف إن كان مُکْتر اکتری فدان آرض"" فلم| جاء 
وقت الزراعة زرعء ثم تبين له أنه أخطأء هل یعذر رب الأرض أو الکتري بالجهالة 
ویجعل عليه الكراء أم لا؟ وكيف إن كانت له عرصة"" قريبة من عرصة صاحبه فبنی 
في عرصته وعرصة جاره. ثم قال: والله ما ظننت إلا أنها من حيث بنيانيء آو بنى في 
عرصة جاره ولم یبن في عرصته» هل يعذر بالجهالة ويعطى قيمة بنيانه ولا يعرف خطأه 
إلا بقوله؟ 

قال أصبغ: أما العرصة قلا كلام فيها و ساخھا با ار ین أن [ياك[ھا]!' سکیا 
ولا يصدق قوله فیما زعم من ا خطاً ولا يكون له عذرء وبين أن يأمره بقلع نقضه“. 
وأما الفدان فإني أراه عذرا لأنه يشبه الخطأ في الجوار وفی الازدراع" إلى جنبه وفي 
تشابه الحدودء فأرى الحمل على ال خطأً حتى يعرف أنه عمدء ويحلف لأنه لأخطأ وما 
تعمدء ثم يقر زرعه فيه لکراء"" مثله» ولا ينزع لابان ولا غیرہہ ویحمل محمل من 
اكترى فزرع ثم جاء صاحبه فأنكر فهي شبهة» فكذلك هذا آراه شبهة وعذرا ولا يقلع 
حتى يبلغ زرعه. 


(1) نی «ج» و «ح) و «ز» و ات»: اكترى أرضا. 
(2) العرصة: کل بقعة بین الدور واسعة لیس فيها بناء. العرصات جمع عرصة. وقیل: هي کل موضع واسع 


لا بناء فيها. لسان العرب (9/ 136). 
(3) في الأصل و اب» و ط»: یأحذه» وی «ح»: يأخذء ولعل الصحیح ما أثبته من باقي النسخ. 
)4( في ۷ح: بقلع بعضه. 


(5) في «ت» و «ج»: الادراع وق «ز»: الوزراع. 
(6) في «ح» و «ج» و «ز» و ات) و اب»: بکراء. 


في شريكين في أرض غاب أحدهما وزرع الثاني جميع الأرض 


قال حمد: وفي سیاع أبي زيد سثل ابن القاسم عن رجلين اشتركا في الأرض 
یزرعانها بينهم| فقلباها فلما كان إبان الزرع غاب أحد الشريكين» فلا خشي صاحبه 
فوات الزرع أخرج من عنده بذرا فبذرها كلهاء فجاء صاحبه بعد ذلك. فقال: لا يكون 
له شرك في الزرع» وإنما يكون له مثل كراء تلك الأرض مقلوبة ويكون الزرع للذي 
زرع. 

قيل له: فإن كان قسم الأرض بين اثنين وأحضر رجالا لذلك فزرع حصته وترك ما 
بقي. قال: لا ينفعه ذلك ويكون للذي غاب نصف كراء ما زرع» ولا ينفعه ذلك إلا أن 
يستعدني السلطان فيكون هو الذي يقسمها فيزرع حصته. فهذا الذي لا يكون له شيء 
فيا زرع صاحبه. 


في شاة لرجل تختلط بغنم جاره 


[بیوم]'' إلى سوق الغنم وقد كثر الناس واجتمعوا للجلائب» فيشتري الکبش 
ليضحي به فيدفعه إلى غلامه فيفلت منه» فيدخل بعض تلك الأدواد ولا يعرف صاحبه 
الدود ولا مشتريه. قال: يكون مشتريه شريكا لصاحب الذود فان كانت غنمه مائة 
أعطى جزءا من مائه جزء وجزء. قيل له: أرأيت إن كان مشتريه يريد أن يتعجل أخذ 
شاة واحدة لحاجته. قال: يكون ذلك له ويعطى شاة من وسط الغنم بالقيمة ولا يعطى 
من أدناها ولا من آعلاها. 


(1) زيادة من: ات». 
(2) العتبية مع البيان والتحصيل (3/ 363). 


الجزء العاشر: (كتاب الجامم) 
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في رؤوس الضحايا يخطأ بها في الأفران 
ومن ذبح شاة لأضحيته وهو يظن أنها له 


قال حمد: في سماع عيسى / وسألت ابن القاسم عن رؤوس الضحايا يخطأ بها في 
الأفران» يذهب برأس أضحية هذا إلى هذا ورأس أضحية هذا إلى هذا فيأكلان ذلك ثم 
يعلم ذلك. قال: يتحللون ولا شىء عليهم» وإنه إن طلب کل واحد منهم قيمة الذي له 
أو فضل الذي له لصاحبه فلا شىء عليه» و إنه إن سرق رجل رأس أضحية رجل فهو 
حري أن يضمن في السرقة» وما هو بالقوي وأحب إلى أن يتركها ولا يأخذهاء يريد 
القيمة كأنه يرى أنه قد باع بعض أضحيته إذا أخذ ها ثمنا. 

قال عيسى: أحب إلى أن يأخذ الثمن من السارق ويتصدق يه" . 

فيمن سلف في أضحية وشرط أن يوتى بها قبل يوم النحر 
ومن مات بعد المنصرف من المصلى وترك شاة كان اشتراها لأضحيته 


وني سماع أشهب سئل مالك فيمن سلف في ضحايا يؤتى بها للاضحی» فلا يأتيه بها 
البائع إلا بعد ذلك. فيقول المشتري: إنما أردتها ضحايا وقد ذهب ذلك الإبان. فقال 
مالك: هو مثل الذي يبتاع القطائف للشتاء فيأتي بها في الصیف. والقمح لابان يعلوا 
فيه فيأتي به بعد ذلك فأرى ذلك عليه أن يقبله. قيل له: أرأيت الذي يتكارى للحج 
فيأتيه بعد الحج أيكون مثله؟ فقال: أما الحج [فلیسن]" من هذا فيا أرى ولا يكون 
مثله(". 


(1) العتبية مع البیان والتحصیل (3/ 359 -360). 
)2( زيادة من: اب" . 
(3) العتبية مع البیان والتحصیل (3/ 358). 


لق 36 3 ] 


وفي سماع عبد الملك بن الحسن سألت أشهب عمن اشترى أضحية ليضحي بها 
فليا انصرف من المصلى مات. قال: لا يضحى ما عنه وتكون ممراثا". 


فيمن تعدى على كلب رجل فاصطاد به أو بازيه أو عبده 


قال محمد: وی سماع أصبغ سمعت ابن القاسم يقول فيمن تعدى على کلب رجل 
فاصطاد به» أن الصيد لصاحب الكلب» إلا أنه بالخيار إن شاء دفع إلى [الصياد]“ 
المتعدي أجرة مثله في عنائه وصيده وأخذ الصید. وإن شاء أسلم الصيد وأخذ منه أجرة 
کلبه. فٍنما كان الصيد لصاحب الکلب لأن كلبه هو الذي أخذه وصاده بمنزلة عبد 
الرجل يتعدى عليه الرجل فيبعثه يصيد له الحيتان» فا صاد [العبد] فهو لسيده لأن 
عبده هو الذي صاد له وضیان العبد والكلب في ذلك أن عطبا من الرجل الذي صاد 
بالكلب وتعدى على العبدہ والثاني“ مثل ذلك» ولکن لو تعدی على فرس لرجل 
فصاد عليه كان الصيد للرجل التعدي لأنه هو الصائد وليس الفرس الصائد» وكان 
عليه في اصطياده عليه أجرة مثله. 


قال أصبغ: بئس ما قال في الکلب؛ وليس الكلب کالعبد؛ العبد عامل بيده مستغن 
بذاته» والكلب لا یصید'“إلا بالأشلاء والزجر والتعليم والتوجیه» ولا يعمل ذلك إلا 
بصاحبه» فالرجل هاهنا هو الصائد. فالصيد له وعليه أجرة الکلب لصاحبه كالدابة 
يعمل عليها أو يحمل وما أشبه ذلك. 


(1) العتبية مع البیان والتحصيل (3/ 377). 

(2) زيادة من: (ب». 

(3) زيادة من: اب». 

(4) في «ج» و از» و ات»: والبازيء وفي «ح٤:‏ والار. 
(5) فی «ز»: لا يصله. 
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قال سحنون: الكلب والفرس سواء للصائد الصيد ويعطى صاحب الکلب 
والفرس أجرة كلبه وفرسه". 
قلت لسحنون: فان تعدی غل بازي رجل فاصطاد به صیدا. قال: الال صاده 


ولرب البازي آجرة بازیه. 
فیمن آعار جدارا لجاره ثم آراد منعه منه 


وسئل عیسی عن الرجل يعير جدارا لجاره حمل علیها ففعل» ثم يريد أن یمنعه منه 
ول يكن وقت له في الانتفاع في ا حمل عليه وقتا. قال: لیس ذلك له. قلت: إن كان 
[ذلك] 1" بحدثان إذنه أو بغير 0 حدثانه. قال: نعم ليس ذلك له أن يمنعه [منہ]!“ أبداء 
إلا أن يريد هو الانتفاع به ویری لما يريد وجهاء فإذا كان كذلك ل یمنعه"" منه» وکان 
أولى بجداره من الذي استعاره. 


قال عيسى: وليس عارية الطريق أو المدخل أو المخرج أو المتعة بالشرب بمنزلة 
الجدارء هذا له أن يمنعه متى آراد» لأنه لم يعمل في هذا ول ينفق مثل الذي يكون في 
ادا 


وسئل عیسی عن [الجحدار]''' يكون بین الدارین.لأحد الرجلين» ويكون قد مال 
فيسئل الذي / ليس هو له صاحبه الذي هو له أن يأذن له فيهدمه ويبنيه له على أن [ق 337] 


(0) العتبية مع البيان والتحصیل (3/ 325). 
(2) زيادة من: لج و لاح و از) و ات». 
(3) في «ز»: أو بعد. 

(4) زيادة من: 9ج) و «ز» و ات». 

(5) في 9ج) و از» و ات»: م يمنع. 

(6) ما بين معقوفين بیاض في الأصل. 


6 8 0 1 منتخب الأحكام. - قشع اامحقییۓ 


يحمل عليه خشبا لبیته فیفعل. هل یکون سبیل هذا سبیل العارية» یکون المعير إذا 
احتاج إلى جداره أولى به من العار؟ فقال: بل سبیله عندي سبیل الاشتراء» لا یکون 
لصاحب الحائط أن يرفع خشب الثاني عنه آبدا وان احتاج إليه. 


في اختلاف الایتام فیما اشتری لهم وصیهم 


۳ عیسی عن الوصي يشتري للیتامی منزلا بأمواهم ثم یموت. فیقول ذکور 
الیتامی: یه سم“ النزل بيننا للذكر مثل حظ الأنثيين» وكذلك ها اكسترض لا وقول 
لکل ا کی الس کر ی كياب فا کی ال او ری 
هم من عرض أمواهم فذلك بينهم للذكر مثل الأنثيين» وان کان اشترى لهم بجميع 
لمال فذلك بينهم للذکر مثل حظ الأنثيين]!”' كما كانت آمواهم. قيل لعيسى: فلو كان 
الوصی حيا قد اشترى لهم من عرض أموالهم وليس يجمعهاء فبلغ الأيتام ثم اختلفوا 
أيقبل قول الوصی بينهم؟ قال: نىي 


في أولاد رجل هلك ففام الأكابر إلى شريك لأبيهم يطلبونه بمال 


قال محمد: وسئل عيسى عن رجل هلك فقام ولده الأكابر إلى شريك لأبيهم 
المالك. فقالوا له: إنه بقى لأبينا عليك مائة دينار من شر کتک| فأنكر. وقال: قد قاررته 
في حياته وما بقي له عليه ىء وفلان يعلم [ذلك]'“. فقالوا: رضينا بيا شهد به» فشهد 


(1) في «ح» و «ت»: الباني. 

(2) فی لطا و ۷ج و ازا و ات": نقسم. 

(3) ما بین المعقوفتين إلى قوله: «للذكر مثل الأنئیین) الأولى: زيادة من: (ح) و «ز» و «ج» وات»» و باقي 
الزيادة من: «ج» و «ز»ء وجميع الزيادة ثابتة في العتبية مع البیان والتحصیل (13/ 317). 

(4) العتبية مع البیان والتحصیل (13/ 317). 

(5) زيادة من: حك و لزا و ات». 
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أنه قد حاسبه وأبرأ کل واحد منهما صاحبه» ثم قام عليه الأصاغر ولد الهالك بعد 
بلوغهم. فقالوا: المائة التي بقيت لأبينا عليك أدّها إليناء فإنه لا يلزمنا رضى إخوتنا 
بالشاهد فأنكرها. فقيل له: احلف. فنکل ورد اليمين عليهم فيحلفواء أترى أن 
يأخذوها كلها ويدخل معهم فيها الأكابر؟ قال: بل يسقط عنه حظوظ الأكابر منهاء 
ويدفع إلى الأصاغر حظوظهم. قيل له: ولا ترى هذا إقرارا منه بها حين نكل عن 
اليمين؟ قال: لاء ولو كان إقرارا دخلوا كلهم فيها. قیل له: فلو أن الأصاغر والأكابر 
وجدوا بينة أن المائة باقية عليه أكان يغرمها كلها؟ قال: لا یغرم منها إلا حظوظ 
الأصاغر ولا سبيل إليه في حظوظ الأكابر. وان قامت عليه بينة لأنهم قد صدقوا 
الشاهد الأول ورضوا بشهادته. 


فيمن أنفق على يتيم من مال كان له عنده وهو غير وصي 


قال حمد: وسئل عيسى عن صبي يتيم أنفق عليه رجل من آقاربه مالا كان له عليه 
أوني يديه وهو غير وصي» فلا بلغ الصبي طلبه بماله. قال: يحاسبه ہما أنفق [عليه]'' إذا 
كان اشترى له طعاما بماله حاسبه بالثمن الذي اشترى به الطعام يومئذ» وان كان أخرج 
من عنده طعاما فاليتيم بالخيار إن شاء أعطاه طعاما مثله وأخذ ماله» وان شاء قاصه 
بثمنه الذي كان يباع به يومئذ؛ لأن الرجل نا أنفق عليه يومئذ ليأخذ ثمنه من ماله. 
فاليتيم بالخيار إن شاء قبل ذلك وأعطاه ثمنه» وإن شاء رد عليه الطعام. 
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في الوصي يبيع على الأيتام ما ورثوا ثم 

يستحق ما بيع من أيدي المبتاعين 
وسئل سحنون"" عن الوصي يبيع على الأيتام ما ورثوا عن أبيهم» فيضيع ذلك ا مال 
في يديه ثم يستحق تلك المواريث من أيدي مبتاعھاء هل يرجعون على الوصي أو على 
الأيتام فيأخذوا منهم الثمن إن كان لهم مال» ويتبعونهم إن م يكن شم مال؟ فقال: لا 
یتبعونہا“؛ لأن آمواهم قد تلفت وانا كان يرجم في آمواهم [لو]!“ كانت قائمة. 
فإذا تلفت فلا شيء على الأيتام ولا على الوصي. ألا ترى أنهم إذا استنفقوا مال أبيهم ثم 

طرأ عليهم دين كان على أبيهم فلا يكون عليهم شيء. 


فيمن أتى مع يتيم إلى قاض فقال أنا وصي 
لهذا وله عندي مال أحب أن أدفعه [إليه]7) 


وسٹل عيسى عن الرجل يأتي باليتيم الذي قد بلغ إلى القاضي. فيقول: إن أبا هذا 
ق 338] أوصى به وباله إلي» / وقد بلغ الرضا فأنا أبرأ إليه بماله فاكتب لي براءة» أترى أن يكتب 
له منه براءة» ولا يعرف أنه وصيه إلا بقوله؟ قال: نعم. إذا أثبت عند القاضي بغيره أنه 
من أهل الرشد وأنه مستوجب لأخذ مالهہ فإذا ثبت ذلك عنده أشهد له بأنه قد آمره 
بدفع ما أقر له به إليه لما ثبت عنده من رشده. قيل له: فلا يجوز أن يكتب له إلا كذا؟ 
قال: نعم. لا يجوز إلا هكذا. 


(1) فی «ج» و «ح» و ازا و ات»: عیسی. 

(2) في «ز»: یتبعون بہاء وفي «ح» و «ت»: یتبعوا بہاء وني «ج» و لاب»: یتبعونها. 
(3) في «ب»: كان هم الرجوع. 

(4) في الاصل: أوء وني «ط»: إن» ولعل الصحیح ما أثبته من باقي النسخ. 


(5) إليه زيادة من: ات" و «ب». 
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فيمن كان له ذكرٌ حق فدفع إليه وقيل له اقطع ذكر الحق 


قال حمد: وسئل عيسى عن الرجل يموت فتقوم امرأته بصداقها فتأخذ به ما كان 
بقي لها علیه» فيريد ورثة الرجل أخذ الکتاب منها وقطعه عنهم عند دفعهم إليها ما 
كان ها [فیه] " وتأبى من ذلك. أترى أن تجبر على قطعه عنهم؟ فقال: لا أرى ذلك 
عليها؛ لأن ها فيه منفعة» به ثبت نكاحها وبه تأخذ ميراثها فتدفع به بعد اليوم من دفعها _ 
عما ورئت» فلا أرى ذلك عليها. ولكن لو كانت |نبا قامت بكتاب فيه ما [کان]!“ بقي 
ها عليه من صداقها ولیس هو كتاب نكاحها لرأيت أن تجبر على قطعه عن الميت» 
ودفعه إلى الورنة. 

فيمن سئل عند موته هل لامرأتك عليك حق فقال: لا 

وفي سیاع عيسى: سئل ابن القاسم عن رجل سئل عند موته هل لأحدعندك“ 
شيء؟ فقال: لا. قيل: ولا لامرأتك. قال: لا۔ والمرأة جالست ثم قامت تطلبه بحق ضا 
عليه بينة. قال: تحلف باه أن حقها عليه وتأخذ إذا شهد الشهود أنه ها عليه بعد دخوله 
بها ولا يضرها سکوتہا عنه. 

في العبد يكون نصفه حرا ويريد الذي له فيه الرق أن يسافر به 

قال حمد: وفي سیاع أشهب: سئل مالك عن العبد الذي نصفه حر يريد سيده أن 
يخرج به إلى بلد غير البلد الذي هما فيه. فقال: أرى ذلك له إن كان مأمونا على ذلك 
وإن لم يكن مأمونا لم أر له أن يخرجه. 
(1) زيادة من: «ج» و «ح» و از و «ت*. 


(2) زيادة من: ازا و (ح) و ات». 
(3) في «ز» و (ح٤:‏ عليك. 


. [ق 339] 


قيل له: فعلى من النفقة والكراء إذا قضى له با خروج؟ فقال: على السيد وليس على 
العبد من ذلك شىء حتى يقر قراره بالوضع الذي يكون له فيه عملء وذلك أنه أخرجه 
من موضع عمله وكسبه. قال: فإذا نزل قرية له فيها كسب وعمل كانت له أيام وللسيد 
أیامء فإذا كان ذلك في سفرهما في الوضع الذي ليس فيه مكتسب رأيت النفقة على 
السيد حتى يقدم به!'". 

وسئل ابن كنانة عن الجارية يكون نصفها حرا يريد الذي له فيها الرق الارتحال بها. 
فقال: إن كان البلد الذي يسير إليها أمرها وما عتق منها عندهم معروفاء حتى إن أراد 
الذي له الشقص فيها بیعها لم يستطع ذلك لمعرفة أهل ذلك البلد بأمرها كان ذلك له. 
وكذلك إن كان الذي له فيها الرق عدلا لا یتخوف ذلك منه عليهاء وكانت هي أيضا 
قد بلغت فصيحة قادرة على القيام بأمرهاء إن أراد سيدها بيع جمیعھا أعربت عن نفسها 
كان له أن یسم اء وان كان الأمر على غير ذلك منعه السلطان من السير مها. 


في القوم يحملون الطعام في السفينة فيريد بعضهم البيع 


قال محمد: وفی سماع آشهب: وسئل مالك عن القوم يحملون الطعام في السفينة 
الواحدة ختلطا بعضهم ببعضء ثم يريد بعضهم البيع في الطريق. فقال: لا أرى ذلك له 
إلا أن يرضى أصحابه أن يتركوه؛ لأني أخاف أن يكون أسفل الطعام فاسدا أو يمطر 
بعد ذلك فيفسد الطعام فلا أرى لأحد منهم أن يأخذ حتى يبلغ حده فيقسموا الفاسد 
والجيدء إلا أن يرضى أصحابه أن يسلموا إليه طعامه فإن فعلوا لم أر لهم عليه تباعة/ إذا 
نزلوا فوجدوا القمح فاسدا©. 


(1) العتبية مع البيان والتحصيل (12/ 21). 
(2) نفسه (12/ 22). 
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في رجل كانت عنده دنانیر لقوم فسألوه أن 

يدفعها [إليهم]/'' فقال: أتسوق وكذا أدفعها 
قال محمد: وفي سماع عيسى: وسئل ابن القاسم عن قوم أشتركوا في سلعة وتولى 
أحدهم بيعها فباعها وأمسك الدنانير. فقال له شركاؤه: أبعت السلعة؟ فقال: نعم. 
بعتها فقيل له: فأين الثمن؟ قال: هو ذا في كمي مع دنانير لي» فقيل له: فأعطنا حقنا 
منها. قال: أتسوق ثم أعطيكم الذي لكم» فذهب عنهم ثم أتاهم فزعم آنها قرضت من 
كمه. فقال: هو ضامن إذا سألوه حقهم فلم يعطهم وحبسه عنهم» إن كانت لهم بينة 


(2) 


على أنه حين سألوه حقهم حبسه عنهم : 
في فران غر من نفسه فاحترق الخبز 
قال حمد: قال أصبغ: وسألت ابن القاسم عن فران غر من نفسه فاحترق الخبز 
قال أصبغ: فإذا ضمن تجزى العجين دقيقاء فإن أشكل ذلك فقيمة العجين دراهم 
على حاله عجینا(". 
في معتدة خرجت من مسكنها نم أرادت الرجوع إليه 


قال محمد: قال أصبغ : وسالت اش ق المعتدة حرج من اك ن0 وتنتفل منه 
لعذر اتد به فسکنه الورثة. ثم تريد الرجوع إليه ادا أمنت» أذلك لما؟ قال: نعم. 


(1) زيادة من: «ح» و از" و ات» و اب٢.‏ 

(2) العتبية مع البیان والتحصیل (12/ 29-28). 

(3) نفسه (4/ 221-222). 

(4) في «ط»: أصبغ . 

(5) في الأصل و «ط»: يعتذرء ولعل الصحيح ما أثبته من باقي النسخ. 


2 ذا ہے سس سه 
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ذلك ها. قلت له: فان آرادت حين خرجت أن تکریه وتأخذ كراءه؟ قال: لیس ذلك 
لها. قيل له: فلو أن رجلا اكترى من حمال إلى إفريقية يريد النقلة إليها بامرأته فلا كان في 
بعض الطريق توفي. قال: فالخيار للمرأة إن شاءت نفدت إلى إفريقية وتكون أحق 
[بامولة]"" من الورثة. قيل له: فان أرادت الرجوع أو المقام في الموضع لتعتد فيه 
وتحاسب الكري» وتأخذ منه بقية الكراء [أذلك ها؟] قال: لا. ولكن ذلك للورثة إذا 
هي ترکته. 

فيمن عليه دين ولا مال له فيمنعه غرماؤه من السفر 


قال محمد: قال أصبغ: وسمعت ابن القاسم يقول في الرجل الذي عليه الدين ولا 
مال له يريد أن يسافر فيعترض له غرماؤه ويقولون: نخشى أن تذهب عنا وتستوطن 
غير بلادناء ولكن تكون معنا فتبقى لنا [ذمتك]" هاهناء [إن ذلك ليس لهم وليخرج 
حيث شاء وليسافر حيث شاء ويستوطن أي بلد إن شاء]؛ إنه ليس لهم أن يمنعوه 


من ذلك إذا تبین عدمه [وظهرت ]00 عسرته. 


(1) في الأصل و «ح» و «ط»: با حملةق وقي «ز» و «ت» و اب»: بالحمولة وهو الأنسب. 

(2) في الأصل» ذلك. ولعل الصوابك ما أثبته من باقي النسخ. 

(3) في الأصل و «ب» و «ط»: ذمة وی اج» و «ح» و لزا ولات»: ذمتك» وهو الأنسب. 

(4) ما بين المعقوفتين زيادة من: «ز» و «ح» و «ج» و ات». 

(5) في الأصل و «ب» و «ط»: إن شاء أنه لیس وفی «ج» و «ز» و «ت» و (ح): إن شاء ولیس وهو 
ال نت 


(6) في الأصل: وذهبت» وما أثبته من: «ج» و «ح» و «ز» و ات». 


الجزء العاشر: (کتاب الجامع) 3 09 1 


في رجلین لهما دکر حق فوکلا وکیلا یقبضه 


قال أصبغ: قال ابن القاسم: في رجلين هما ذکر حق على رجل فوکلا عليه وكيلا 


یتقاضی''' منه بعضه وقال: نیا قبضت حق فلان. وقال [الغریم](: أنا دفعت إليك 
حق فلان يعني الآخرء والغريم معدم. فقال: إن كان حقها مفترقا فالقول قول 
الوکیل؛ لأنهم| قد ائتمناه فليس للغريم معه قول» وان كان حقهما واحدا فهو بینهما". 
في من حمل رجلا على دابته ثم طلب منه الكراء 

قال أصبغ: وسئل ابن القاسم عن المسافر يقطع به فيحمله رجلء فإذا قدم به البلد 
طلب منه الكراء فيقول: انیا ملتني وم تعلمني أنك تطلب مني الكراء. فقال: إن كان 
المسافر مثله يطلب ذلك منه في يسره وما يرجى من مكافأته فذلك لازم له. وكذلك إن 
كان الحامل يعرف أنه يحمل للكراء فذلك له وإن كان على غير ذلك فلا شىء له. 

في رجل توي وترك ولدين ودورا وأحد الولدين غائب 
فاستحقت "۲ إحدى الدور 

فجاء رجل فخاصم أحد الولدين / في دار من دورهم حتى قضي له بہاء ثم جاء الغائب 
فقال: انا قضی على أخي و نا آرید أن أخاصم [لنفسى] في حقي من الدارء أيمكن 


(1) فی «ح» و از و ات» و «ب»: فتقاضی. 

(2) نی الاصل: للغریم؛ وما آثبته من: «ح» و اط» و ازا و «ت» و اب». 

(3) العتبية مع البیان والتحصیل (10/ 24 5). 

(4) في «ز» و «ت»: فاستحقء وی ح): واستحقء وفي 5 واستحقت رجل. 

(5) نی الأصل و «ب» و «ط»: إلى نفسي» وفي از و«اح» و ات*: لنفسي» وهو الأنسب. 


[ق 340 ] 


ذلك؟ فقال: اكتب إليه» إن جاء ببينة أو حجة غير التي رفع أخوه أمكن من الخصومة 
حتى يأتي ببينة» وان كانت إنما هي من العلل التي جاء بها الأول تركه. 


في القاضي يأتيه رجلان بكتاب مكتوب من عند قاض 
وفيه أن قلانا أوصى إليهما 


وسئل سحنون عن القاضي يأتيه رجلان بكتاب مختوم من عند قاض» فيجد في 
داخله أن فلانا بن فلان أوصى إلى هذين اللذین أتياه بالکتاب بیا كان له من مال وغير 
ذلك» أترى للقاضي أن يجيز شهادت) ويقرهما على الوصية أم كيف الأمر فيه؟ قال: 
أرى أن يقول هما القاضی أتقبلان الوصية؟ فان قالا: نعم. لم تقبل شھادتہماء وان قالا: 
لا. نقبلھاء أمضى شهادتها في الوصية ووکل القاضی علیھما من رآہ'''. 


فيمن عدا على رجل فقطع له شجرا 


قال محمد: وفي كتاب ابن حبيب: قال عبد الملك: وسمعت أصبغ بن الفرج وسألته 
عن البستان والعقدة(" من الزيتون أو الحديقة» من أي أنواع الشجر كانت يعدو عليها 
عاد فيقطع شجرها ويفسدها؟ كيف يقوم عليه ما قطع وأفسد من ذلك؟ فقال لي إن 
كان الفساد يسيرا في الشجر قومت عليه الشجر التي قطع قيمتها نابتة حين قطعها 
وأفسدهاء ون كان ذلك كثيرا شاملا نظر فيه بالذي هو أشحط! عليه في القيمة» ينظر 


(1) العتبية مع البيان والتحصيل (301/9). 
(2) العقدة: الصيعة والعقارٌ الذي اعتقده صاحب ملكا تاج العروس: مادة (عقد) (8/ 397). 
(3) في «ح» و «ز» و ات): أسخط. ٠‏ 
- الشخط والمُحَط وقیل: البعد فی کل الحالات... شحط في السوم |ذا أبعد فیه. مقاییس 
اللغة(3/ 1 5 ۰)2 لسان العرب (7/ 5 4). 


الجزء العإشر: (كتاب الجا ( 1095 


في قيمتها نابتة حين قطعهاء وينظر إلى قيمة الحديقة أو البستان أو العقدة قبل أن يقطع 
منها ما قطع وقبل أن يفسد ما أفسدء وينظر إلى قيمتها بعد القطع والفساد» فأي ذلك 
كان أشحط''' وأبعد حمل [ذلك] عليه مع العقوبة. 


في الوديعة تكون عند الرجل فيقول لرجلين: 
ما أدري من دفعها الي منهما 


قال حمد: وني سیاع عيسى وسئل ابن القاسم عن الرجل يكون عنده وديعة مائة 
دينار فيأتيه رجلان فيقول: هذه الوديعة والله ما أدري من دفعها إلي منکما فيدعيانها 
جميعا كل واحد منهیا خالصا لنفسه. قال: يقسم بینهیا بعد أن يحلف كل واحد منها نبا 
له» فإن حلف واحد ونكل الآخر كانت للذي حلف. ول يكن للذي نكل قليل ولا 
كثير. قال: ولو كان قال في مائة دینار عليه دينا والله ما أدري أهي لفلان أم لفلان 
فادعاها كلا الرجلين حلفاء وكان هما عليه غرم مائتي دينار مائة مائة وهو حالف 

للوديعة؛ لأن الوديعة في أمانته والدين فی ذمته(". 
في نصراني مات وترك أولادا وفيهم مسلم . 


قال حمد: وفي سیاع يحيى قال: وسألت ابن القاسم عن نصراني مات وترك أولادا 
فتأخر اقتسامهم لا هلك عنه النصراني زماناء ثم تداعوا إلى القسمة» وفيهم حینشذ 
مسلم ‏ فأراد النصرانی دفعه عن الميراث وقال: مات أبونا وأنت مسلم. وقال المسلم: ۸ 
أسلم إلا بعد ما كان وجب لي الميراث» على أيهم ترى البينة فیما تداعوا فيه؟ فقال: البينة 


(1) فی «ج» و «ز» و «ت»: أسخط. 
(2) زيادة من: اج) و (ح٤‏ و «ز» و ات». 
(3) العتبية مع البیان والتحصیل (14/ 168). 


[ف 341] 


6 96 0 ۱ ۱ منتخب الأحكام ‏ قسم التحقیق - 


على المسلم أن أباه مات وهو نصراني وارثه» وذلك أن إسلامه ظاهر فهو مدع لا يأخذ 
ميراثا بدین كان عليه يوم مات أبوه» فلا راہ یستحو يستحق شيئا بدعواہ وعليه البيئة , وإلافلا 


ميراث له( 
فيمن ادعى على رجل أنه استودعه جارية فأنكر وماتت الجارية 


وني سماع عيسى: سئل ابن القاسم عن الرجل يدعي العبد أو الدابة قبل الرجل ‏ 
فیزعم أنه استودعها إياه» وينكر أن يكون عرف شیا ما طلب فيخاصمه فيموت العبد 
أو الدابة قبل أن يستحقها صاحبها ثم يستحقها؟ قال: الجاحد غارم لقيمتها؛ / لأنه 
حين جحده صار ضامنا. قال: وكذلك الدار يجحدها ثم يستحقها صاحبها وقد 
انہدمت أو غرقت أو احترقت بعد الجحود أن الجاحد ضامن لقيمتها يوم جحدهاء 
وليس يوم تقضى عليه إذا ثبت ذلك عليه بوديعة أو غصب الغاصب يوم غصبه 


والوديعة يوم جحدها. 


في امرأة هلك زوجها وترك منزلا ورقیفا وأولادا نم هلكت المرأة فقام ولدها 
من زوج تزوجها بعد الأول يطلبون مورثها 


قال بحيى: وسألت ابن القاسم عن امرأة هلك زوجها وترك منزلا ورقيقا وولداء 
فعايشت المرأة ولد الرجل من غيرها زماناء ثم تزوجت بعده زوجا أو زوجین: نم 
هلکت. فقام ولدها من زوجها الذي تزوجها بعد الأول فطلب مورثها من زوجها 
الأول في رباعه ورقيقه. فقال ولد زوجها الأول: قد عایشنا أمكم زمانا طويلا وكانت 
أعلم بموضع حقها ووجه خصومتها وذلك نحوا من عشرين سنة؛ لم تطلب قبلنا شيئا 


(1) العتبية مع البيان والتحصیل (14/ 197). 


الجزء العاشر: (كتاب الجا ( 1097 


حتى ماتت. فقال: لا أرى أن يقطع سكوتها لما ذكرت من الزمان الطويل حقهامن 
مورث معروف ها وولدها يطلبه على مثل حجتهاء ولا يقطع [حقهم] في مورثها من 
زوجها الأول طول زمان؛ لأن حال الورثة في هذا عندي حالف لغيرهم إلا أن 
یکون"" قد اقتسموا بعلمهاحتی حاز كل وارث نصيبه من الأرضء وبان بحقه من 
مان ما باعوا وبحقه ما اقتسموا من الرقيق والعروض وهي عالمة ساكتة لا تدعي شیثا 
ولا تطلبه» فهو الذي يقطع حجتها عندي ويبطل طلبها عندي. قلت: فإنلم يقتسموا 
شيئا ببينة بينت» ولكن قد اقتطع كل وارث أرضا يزدرعها وينسب إليه» ودارا يسكنها 
أو رقيقا يختدمهم أو بقرا أو غنا يحتلبها أو دواب يستعملها وكل وارث قبض ما 
نصصت لك شیئا قد بان بمنفعة ذلك دون إشراكه. فإليه ينسب وله یعرف» ولو كلفوا 
البينة على الاقتسام لم يجدوها لطول الزمان» وليس في يد المرأة من ذلك شیء وعسی أن 
يكون في يدا الشيء الیسیر. أترى هذا إذا طال الزمان يقطع حقها من الميراث؟ قال: 
لا أرى هذا يمنعها من أخذ حقها إلا أن يكون كل وارث منهم كان یعتق من الرقيق. 
٭ ويدبر ويبيع ويتصدق ويكاتبء فان صنعوا هذا وما أشبهه بم في أيديهم رأيت ذلك 
حيازة هم لکل واحد منهم ما في يديه» وقطعا لدعوى المرأة وغيرها من أهل الميراث 
من ترك الأخذ بحقه زماناء وهو يرى ما حدث هؤلاء الأشراك فيما في أيديهمء ولا 
یغیرون عليهم ولا ینکرون فعلهم. قال: فإذا صنعوا مثل هذا بعلم المرأة وان لم يطل 
الزمان فهو قطع لحقھا إذا لم تنكر عليهم» ويعرف منعها إياهم وقيامها بأخذ حقها 
قبلهم بحداثة ما أحدثوا ما لا يحدثه الرء إلا في خاصة ماله. قلت: أرأيت إن لم يعتقوا 


أو يدبروا أو يتصدقوا أو يبيعوا من الرقيق إلا الرأس أو الرأسين من جماعة رقيق وعدة 


(1) فی الأصل: حقهاء وما أثبته من: «ح» و «ج» و «ز» و «ت». 
(2) في «ح» و از» و ات» يكونوا. 


آیبطل سكوتها عنهم حقها من جميع الميراث؟ فقال: لا. ولكن تأخذ حقها فیما اعتقوا أو 
باعواء إذا كان الذي أحدثوا من ذلك اليسير في ا میراث وأقله؛ لأنها تعذر بالسكوت 
عن اليسير لكثرة المورث وما تأخذ من القسم؛ لأنها تقول قد يصير لهم أضعاف ما 
أحدثوا فيه ما سكت عنه. قال: وكذلك لو أحدثوا مثل ما وصفت لك في جل الميراث 
وأكثره وبقي يسير لم يحدثوا فيه شيئاء فان حقها يبطل من القلیل الباقي؛ لأنه [تبع]"' 
للكثير الذي استحقوه لا أحدئوه ما حاز بعضهم عن بعض. 


فیمن آقر في بقعة بيده آنها بينه وبين آخر وأن ما فيها له خاصه 


قال حمد: وفي سیاع عیسی وسئل ابن القاسم عن رجل آقر أن هذه البقعة بينه وبين 


[ق 1342 فلان وأن ما فیها من البنیان / له وحده. قال: البنيان تبع للأصل فجمیع ذلك بينهما 


وهو مدعي» ورواه أصبغ عن ابن القاسم آیضا. 

قال أصبغ: لا آری ذلك له وأرى ذلك إذا كان إقراره ودعواه نسقا ليس بمفترق» 
وكان الذي أقر به وفيه لا يعرف إلا له» وليس هو إلا في يديه حتى لولم يقر با أقرلم 
يكن لفلان ذلك حتى یستحقه» فليس له إلا ما أقر [له] به من العرصة وله ثنياه في 
البنيان» وينقض أو يعطيه نصف قيمته ويكون بینها ويقتسمانه» فان صار في حصه 


الثاني فهو له» وان وقع في حصة الآخر كان نصفه له" 


(1) فی الاصل: بيع» وما آثبته من: (ز» و «ح) و ات». 
(2) زيادة من: «ح» و «ز» و ١ت٢‏ . 


(3) العتبية مع البيان والتحصيل (14/ 187). 


الجزء العاشر: (کتاب الجامع) 1099 


فيمن تزوج أمة ثم اشتراها وأولدها فتداعيا في الولد 


قال حمد: وسئل عيسى عن رجل نكح أمة قوم ثم اشتراهاء فأقام معها زمنا وولد 
له منها أولاد فادعى البائع آنها ولدت [وهي]!' في ملكه قبل أن يشتريها الزوج» وأن 
الولد له» وادعى الزوج آنبا انیا ولدت بعد اشترائه إياها وأن ولده آحرار» القول قول 
من؟ قال: القول قول الزوج» والولد له إلا أن يقيم البائع البينة على دعواه. قال: 
وسواء كان ولدها صغارا أو كبارا إلا أن يعلم أنهم ولدوا قبل اشترائه. 


في امرأة هلك زوجها وترك أرضا وحيوانا 

فاستعملت"" ذلك ثم قامت الورثة عليها 
قال حمد: وسٹل عيسى عن امرأة هلك زوجها وترك أرضا وبقرا وغنا ودواب 
واستعملت!“ ذلك كله زماناء وورثة امهالك صغار أو غيب ما عليها؟ فقال: عليها 
حظوظهم من كراء ما آحرشت من الأرض واستعملت من البقر» وسخرت من 
الدواب بعد أن تقاص بالعلف وما مات من البقر والدواب في عملها فهي لقيمتها 
ضامنة» وما استعملت من ذلك فدخله نقص أو عيب فأهله خیرون في أخذه. 
ویضمنها" إياه بقيمته يوم أخذته وتعدت عليه» وما مات أو نقص في غير عملها ولا 
ظ بسببھا فلا ضمان عليها فيه» وما احتلبت من آلبان الغنم وأصابت من نسلها ما فيه 
فضل عن ثمن قيامها ورعايتها فعليها ذلك الفضلء فإن لم يكن في ذلك فضل فلا شیء 


(1) زيادة من: [ح) و «ز» و ات». 

(2) فی «ح» و ات»: فاستغلت. 

(3) فی «ح» و ات»: فاستغلت. 

(4) في «ز» و «ج» و ح»: أو تضمينهاء وفی«ت»: أو تضمنهاء وفی اب»: أو یضمنوها. 


عليها وما رفعت!'' من الزرع فهو لماء وان كان ذلك في أرض امالك وبقره وبذره 
وعليها مكيلة البدر إن آقرت أن ببذره زرعت. بعد أن تحلف بالله جل وعز لما زرعت 
إلا لنفسهاء وان زعمت أن البذر من طعامها كان القول قوها مع يمينها. 


فيمن ادعي عليه بغصب وهو من ذوي السلطان أو غيرهم 


سئل عيسى عن الرجل يكون في يديه المنزل أو غيره الأعوام الكثيرة» العشرين سنة 
ونحوها يبني ویغرس وا > ويصنع ما يصنع الرجل باله» ثم يدعي رجل من 
. جيرانه أنه كان اغتصبه ذلك ويقيم بينة على الغخصب؛ أو على إقرار الغاصب بالغصب. 
هل يضره تركه للقيام بحقه لطول هذا الزمان إذا كان عالما ببينته؟ قال: لا؛ لأنه قد علم 
أصل هذا الشيء كيف كان في يد هذا الغاصب. قال: وتجوز شهادة من شهد أنه له 
وقد كانوا يرون هذا يحتاز غير حقه ولا يقومون [بذلك]. فقال: إذا كان الذي له 
[ذلك]7 الشىء عالا بم فلا يضرهم ترك القيام بعلمهم» وان لم يكن عالما بهم ول 
يعلموه با عندهم من عملهم به فشهادتهم ساقطة. قيل له: فلو هلك هذا الغاصب 
فأورث هذا الشیء ورثته واقتسموه وعمروه الزمان الطويل بحضرة مدعي الخصب 
والشهود ثم قام مدع الغصب. قال: فلا حق له؛ لأنه قد نظر إلى حقه يورث ويقسم 
ويعرف فترك الأخذ بحقه فلا شيء له إلا أن تكون بينة غائبة عنه» وكان للهالك ورثة 


من لا ینتصف منهم فيكون أحق بحقه متى وجد إليه سبيلاء أو يكون مدعيا لذلك آبدا 


(1) في ات٤:‏ زرعت. 
(2) في «ح» و از» و «ت»: ویختدم» وی (ج): يخدم. 
() زيادة من: ج و ۱ح٤‏ و از و لات). 


(4) زيادة من: ات» و «ح» ولاج». 
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قائ عليه [یطالبهم]( منکرا لقسمتهم واحدائهم فيها. وني سیاع بجیی قال: / وسألت 
ابن القاسم عن الرجل العروف بالظلم للناس والتعدي علیهم في أموالهم من ذوي 
السلطان» والولاة» يدعي الرجل أنه ظلمه في آرض غلبه علیها» أو غير ذلك من 
الأموال ولا جد على دعواه عدولا من البینات» وهو مجد شهودا لا یعرفون بعدالة ولا 
یوصفون بسخطة حال. آیقبل مثل هؤلاء على من عرف بالظلم والتعدي؟ أو لا يقبل 
عليه إلا مثل من یقبل على غيره من عدل الشهود؟ فقال: لا تجوز شهادة غير العدول 
على أحد من الناس» كان الشهود عليه ظا ا أو غير ظالم» قال الله :دوا ذَوَىْ 
عَدَلٍ ینم 6" فلا ينتفع بغير العدول أن تجوز شهادتهم على أحد من الناس. 


۱ قلت: فلو أن قوما عرفوا بالغصب لأمو ال الناس من ذوي الاستطالة بالسلطان ثم 


جاء الله عز وجل بوال آنصف منهم فأعدى بالحقوق علیهم» فرب يسأل طالب الق 


قبل آحدهم البينة أنه غصبه الذي يدعي قبله فلم يجدها على حضور الغصب ومعاینته 
وهم يشهدون أنہم كانوا يعرفون الحق للمدعي وف يديه» إلى أن صار للمطلوب ذلك 
قبله الظالم العروف بالغصب. لا یدرون كيف صار ذلك الیه الا أن صاحب 
[ذلك]"" الحق كان يشكوا إليهم أنه غصبه إياه» وکانوا یسمعون ذلك من جيرانهم أو 
عسى أن لا يذكروا شيئاء غير آنهم عرفوا ذلك في يدي المدعى إلى أن صار إلى الطلوب 
به اليوم» لا یدرون كيف صار ذلك إليه أترى أن يعدى عليه بمثل هذه الشهادة؟ قال: 
إذا كان الطلوب موصوفا بيا وصفت من التعدي على أموال الناس والقهرة مم وهو 


(1) غير واضحة في الأصلء وفي «ج» و «ح» و «ز» و «ت»: یطلبه» ولعل الصحيح ما أثبته من باقي النسخ. 
(2) الطلاق؛ من الآية: 2. 
(3) فی 9ج٤‏ و «ح و ازا و ات" و «ب): فلا ينبغى لغير. 


(4) زيادة من: «ج» و «ح» و «زا. 


[ق 343] 


من يقدر على ذلك رأيت الذي وصفت من شهادة الشهداء إذا كانوا عدولا يوجب 
للمدعي أخذ حقه من المطلوب. إلا أن يآتي ذلك الظالم ببينة عدل على اشتراء صحیح 
أو عطية من كان يأمن ظلمه وتعديه عليه أو یی بوجه حق ينظر له فيه. قلت: أرأيت 


إن جاء بالبينة يزعم أنه اشترى منه فزعم المدعي أن ذلك البيع إن باعه إياه خوفا من 
شره وسطوته» وهو من يقدر على ضره وعقوبته لو امتنع من مبايعته. قال: أرى أن 
يفسخ ذلك البيع إذا ثبت عند القاضي أن المشتري موصوف بمثل ما زعم البائع من 
استطالته وظلمه وإنه قد عمل ذلك لغيره. قلت: فان زعم البائع أنه إنم| دفع إليه الثمن 
الذي دفعه في العلانية» ثم دس إليه من أخذه منه سرا ولو لم يفعل للقي منه شرا. قال: 
لا أرى أن يقبل قوله وعليه دفع الثمن بعد أن يحلف الظال بالله لدفع إليه الشمن» ثم لم 
يرتجعه ول يأخذه منه بعد دفعه إياه إليه. 

وسئل سحنون عن الأمير الغاصب لأموال الناس إذا عزل فقام ناس يدعون ما في 
يده شيئا لأنفسهم. فقال: إذا أثبتوا شيئا من آمواهم فان الأمير يكلف البينة بأي شيء 
تصير إليه ذلك الشیءء فان أتى بالبينة وإلا لم يكن له شيء. 

قلت له: فإن أقام الأمير البينة أنه فا ز هت التذان والشرئ الهش بين أو 
[الخمسة]© عشر سنة أو العشرين وفي وجوه هؤلاء الذين ادعوها وم يأت ببينة أنه 
اشتری. فقال: لیس يستحق بحوزه وهو سلطان غاصب شیئا وهو کمن لم جز. قيل له: 
وان ل يشهد الطالب في طول ولايته في السرّ أني نا اترك القیام خوفا منه م يضره ذلك 
في حيازة السلطان في وجهه. فقال: نعم. لا يضره ذلك ولو كان أشهد نی السر لكان 
أفضل وأقوى. 


(1) نی الأصل و «ج» و (طا: هذاء ولعل الصحيح ما أثبته من باقي النسخ. 
(2) في الأصل و «ط»: ا خمس؛ ولعل الصحيح ما أثبته من باقي النسخ. 
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قيل له: فإن مات الأمير وهو أمير بحاله لم يعزل حتى مات ثم قام على ورثته مكانه 
حين مات» فأثبت أن هذه الدور كانت له هل يكلف الورثة ما كلف أبوهم أن يثبتوا 
بأي شيء تصير إليهم؟ فقال: لا یکلفون ما كلف آبوهم» وعلى الطالب البينة أن هذا 
السلطان كان غصبه منه بعد أن يقيم / البينة أن هذا الشيء كان له. قيل له: وما يكون 
حال هذا الأمير فا أكل منها وما غرس وبنىء أيأخذه مقلوعا وتكون عليه الأجرة؟ أو 
يكون حاله حال الغاصب [أم لا]''؟ وإنما أقام المستحق البينة على أن هذا الشيء له 
وم يقم البينة على أنه غصبه منه وقد قلت إنه إذا أثبت البينة أن [هذا] ۳ الشیء شیثه. 
سألت الأمير البينة بأي شىء صار إليه وفي يديه فان أتى ببينة أنه تصير إليه بحق من 
الحقوق كان ذلك له» وإلا جعلت الامر إلى الذي أثبت أصلها ول تكلفه البينة أنه 
غصبه إياها ولا غير ذلك [وحملتها له. فقال: لا يكون حاله حال الغاصب فیا اغتل 
ولا فیما غرس» إلا أن يكون المستحق يقيم البينة أن السلطان غصبها منه» والا م يكن له 
غلة ما استحق ولا كراء وللأمير الغاصب قيمة ما بنى وغرس قائ| لا مقلوعاء فإن 
طلب المستحق أن يعطيه [قيمة] ذلك مقلوعا قيل له: أثبت البينة أنه غصبك هذه 
الأشياء ويكون لك ما يكون للمغصوب منه» ويكون عليه ما على الغاصب. وإلام 
يكن لك إلا أرضك وله قيمة ما بنى وغرس قائما. 

في الرجل يعدو على البهيمة فيصيبها بما يقطع لبنها 

قال حمد: وی كتاب ابن حبيب قال عبد الملك: وسألت مطرفا وابن الاجشون عن 
الرجل يعدوا على البهيمة فيصيبها بشیء يقطع لبنها فقالالي: إن كان عظم شأنها اللبن 
(1) زيادة من: «ج» واح» و «ز» و ات». 
(2) زيادة من: اب". 


(3) في م بأي و حه. 
(4) زيادة من: (ب». 


ی 344] 


مثل الشاة الغزيرة اللبن التي يرتفع ثمنها للبنها فقد ضمن جميع قيمتها إذا انقطع جميع 
لبنها للأبدء وان لم تكن شاة غزيرة يرتفع ثمنها للبنها فإن) یضمنم| نقصهاء لان تلك 
أكثر شأنها اللحم. فقال'': ما ینقصها ذهاب ضر عھا وانقطاع لبنها قالا: وأما البقرة 
والناقة فتلك لها منافع كثيرة يعظم ها قدرها سوى اللبن وان كانت غزيرة» لان البقرة 
يحرث بها" والناقة حمل عليها فإنما عليها” ما نقصها وبالله التوفيق. 


ن المرضى يتأذى بهم من جاور 
في المرضى يتأذى بهم من جاورهم 


قال حمد: وفي كتاب ابن حبيب قال عبد الملك: وسألت مطرفا وابن الماجشون عن 
الرضی هل للإمام أن يخرجهم عن الحاضرة وعن القرى وعن المساجد وعن الأسواق. 
فقالا لي أما الواحد والنفر القليل فلا يخرجوا عن حاضرة ولا عن قرية ولا عن سوق» 
ولا مسجد جامع ولا غير جامع. وقد بلغنا أن عمر بن الخطاب ذفن لقي امرأة وبها 
ذلك المرض وهي تطوف بالبيت فقال شا: يا أمة الله لو جلست في بيتك كان خيرا 
لك . وم يعزم عليها بالأمر بذلك ولا النهي عمانهاها عنه. قال: وبلغنا أن 
معيق ب( الدوسی"" كان به ذلك المرض؛ وكان عمر تفن" قد جعله على بيت الال 


(1) فی «ج» و از» و اب» و ات»: فقل. 

(2) فی «ح» و «ج» و «ت»: بحرث علیها. 

(3) نی «ح» و اج و «ت» و از و«ب4: علیه. 

(4) الموطأ باب جامع الحج (ح: ۰950 1/ ۰)424 مصنف عبد الرزاق» باب طواف الرجال والنساء معا 
(ح:31 ۰90 2/5 

(5) في «ح»: معيقباء وفي «ت»: معیقیب» وفي از۷: معیتیب. 

(6) هو معيقب بن أبي فاطمة الدوسی حلیف بني عبد شمس روی عن النبي 8# وروی عنه عبد ا حمن بن 
عوف وأبو سلمة توفي في خلافة عثمان وقيل فی خلافة على سنة 40 ه.تبذيب التهذیب (10/ 229 
رقم7141). ۱ 


الحزء العاشر: (کتاب الجا ( 


5 


وکان يجالسه ويواكله وكان إذا وضع الطعام قال [له] عمر: یا معيقب” كل ما 
يليك . فهذا يدلك على القليل آنبم لا خرجونه» فإذا کشروا في الحاضرة رأينا أن 
يتخذوا لأنفسهم موضعا كما صنع بمرضى مكة. فإنهم كما رأيت عند التنعيم ذلك 
منزهم وبه جماعتهم. قالا: ولا نرى أن يمنعوا في ذلك من الأسواق لتجارتهم وابتياع 
حوانجهم. والتطوف للمسألة إذا لم يكن إمام يجري عليهم أرزاقهم من فيء المسلمين» 
ولا نری أن یمنعوا من الساجد الجامعة لشهود الجمعة الفروضتة لأنها على من قوي 
منهم على شهودها كا هي على غيرهم» فأما لغير الجُمّع فلا بأس أن یمنعوا إلا الواحد 
بعد الواحد وما أشبه ذلك. وكذلك المساجد المخصوصة يمنعون منها لا في ذلك من 
الأذى بأهلها إلا الواحد. قالا: وأما مرضى القرى فإنهم لا يخرجون عنها وإن كثرواء 
إلا أنهم يمنعون من أذاهم في مسجدهم إذا شكوا ضرار ذلك بهم» وإن كانت موردة 
القرية واحدة أمروا أن يتخذوا لأنفسهم صحيحا يستقي شم ولا يوذوا آهل القرية في 
موردتہم بوضوئهم واغتسالهم فيهاء فان لم يقدروا على/ ذلك كان للومام أن يخدمهم 
من بيت الال خادما صحيحا یستقي لهم و[إلا]©) لم يمنعوا من الاستيقاء وم يتر كوا 


(1) زيادة من: «ح» و «ز». 

(2) في «ز»: يا معیتیب. والصواب يا معیقب. كا وردت هذه القصة بکاملها فی: احرح والتعدیل (4/ 112 
رقم: 1) وتاریخ بخداد (9/ 25 رقم: 4617)» والسير (2/ 493 رقم: 2 و9/ 381(. 

(3) سنن أبي داود» كتاب الخراج والإمارة والفيء باب في إحياء الموات (ح: 3 3074-307 3/ 178) 
وسنن البيهقي الكبرى» كتاب إحياء الوات باب من أحيى أرضا ميتة ليست لأحد ولا في حق أحد فهي 
له (ح: 11560-11552» 142/6)ء و (ح: 11600) باب مايكون إحياء ومايرجى فيه من 
الأجر(6/ 148). والسنن الكبرى كتاب إحياء الموات» باب الحث على إحياء الموات (ح: 56 57- 
0 404/3 وشرح معان الآثار باب إحياء الأرض الميتة (3/ 268)؛ والعجم الكبير 
(23:2 ۰8 18/ 318)؛ والعجم الاوسط (ح:102 4 4/ 247) و (ح: 2007© ومجمع 
الزوائد» باب إحياء الوات (4/ 157). 


(4) زيادة من: (ح) و «ز» و ات). 


[ق 345] 


يموتون عطشاء وإن كانت موردة القرية هرا نحوا إلى ناحية منه يستقون منه غير 
قال عبد الملك: وسألت أصبغ بن الفرج عن ذلك كله فقاللي مثل قولهما فيه 
أجمعء إلا أنه قال: ليس على مرضى ا حواضر ا خروج منها إلى ناحية بقضاء يحكم به 
قال عبد الملك: والحكم عليهم بتنحيتهم ناحية إذا كثروا أعجب إلي وهو الذي عليه 
الناس في الأمصار كلها. 


في الدار المشتركة يحتاج إلى كنس كنيغها أو بئرها 


قال محمد: قال عبد الملك: وسألت مطرفا عن الشركاء في الدار يحتاج كنيفهم إلى 
الكنس أو بئرهم فيتشاجرون”'' في كراء ذلك» أترى أن يحمل عليهم على قدر ما لهم من 
الدار؟ أم على الجماجم؟ فقال لي بل على [قدر ]7 الجماجم, لأنه قد يكون العدد الكشير 
في البيت الواحد ليس لهم من الدار غيره» ويكون الرجل الواحد بخادمه وامرأته'" في 
العدة من البيوت تكون لهم من الدار» فلو كان على قدر ما شم في الدار لكان على هذا 
أكثر ما على آولئك» ونیا كنس الكنيف ككنس الزبول تجتمع في دارهم» فعلى كل قوم 
كنس الزبول. قال: قلت لمطرف: فعلى من كنس الكنيف وطرح قمامة الدار وما اجتمع 
فيها من الزبول؟ قال: على المتكاري الساکن وأما كنس الكنيف فيحملان في ذلك على 


(1) في «ز»: فیتشاحون» وفی «ب»: فيتشاحوا. 
(2) زيادة من: 9٥ب‏ . 


(3) في اج» و «ح» و «زا ولات:: أو امرأته. 


الجزء الما 


شر: (كتاب الجامع) 1107 


سنة البلد. قال: فسألت عنه أصبغ بن الفرج فأخبرني عن ابن القاسم وأشهب آنب 

قالا: كنس الكنيف وكنس الزبول على المتكاري. قال عبد الملك: وقول مطرف أحب 
)1( 

ال 


باب في الرجل يقول في مرضه لفلان عندي عدة سماها وشيء 


قال عبد الملك: وسمعت ابن الماجشون يقول: من أقر في مرضه لرجل بحق فقال 
لفلان: عندي عشرة دنانير وشيء أو مائة دينار وشیءء ثم مات ول یسل عن قوله وشيء 
ما أراد به سقط الشیء لأنه جهول» وثبت العدد الذي بين. وكذلك لو أن قوما شهدوا 
بذلك لرجل على رجلء فلم يعرفوا كم الشیء ثبت العدد الذي سموا وسقط ذلك 
الشیء لأنه جهول بعد أن يحلف الشهود عليه. قال لي ابن الماجشون: ومن أقر في مرضه 
فقال: لفلان عندي عشرة دنانير إلا شيا أو مائة دنانير إلا شيئا أو آلف دينار إلا شيئاء 
ثم مات ول يسأل عن قوله إلا شيئا. كم هو؟ [قال]©: هذا حمل على ما یتصرف في 
كلام الناس ويحسن في لفظهم ويجري في قوضم. ألا ترى أن الله ل قال: « فلت 
فیهم ألّف سو لا یں عَامًا 24 فهذا فیا كبر یکبر!“ ما يستثنيه [الناس] 
ب «إلا»» ولا يحسن ذلك في الأقل أن يقول مائة إلا سین فخذه" بما يحسن من 
كلام الناس ويجري فيا بينهم وارم به الأقصى من ذلك. فقد يحسن في الألف إلا شيئا 


(1) انظر العتبية مع البيان والتحصيل (9/ 68-67) بمعناه. 

(2) في الأصل و «ح» و «ت» و «ب» و «ط»: هو فان هذاء ولعل الصحيح ما أثبته من: «ز». 
(3) العنکبوت» من الآية: 14. 

(4) في «ز» و لاح»: كثر یکثر» وفیت»: يكثر أكثر. 

(5) زيادة من: اب». 

(6) فی ۱ط»: فحده» وفی ات»©: فهذه» وفی اب»: فهذا. 


سے ٹڈ ڈو 6و وم م می دم بی سے ےم ا تح چم سی n o n = gar a i aer ea TITTIES‏ ل یس رس سس arr‏ ےہ Gare arn‏ يا ا ا 25 مه 2 2 5 000 o‏ ۴ج مس ی ی سرت o a oo o o a an‏ ا e‏ ۳۰ 


أن يكون إلا خسین وإلا سبعين ولا ثمانین وإلا تسعين وهو الأقصىء ولا تکون إلا 
مائة لا تجد أحدا يقول له: عندي ألف إلا مائة» هذا محال [فاحمله] ۲۳ على أقصى ذلك 
وأقصاه عندنا تسعون في الألف» وإذا قال له: عندي عشرة آلاف إلا شيئا فأطرح 
ب«إلا» مائة فإنه آقصی ذلك في الكلام. 


قال حمد: وقع في هذه الرواية فاطرح ب«إلا» مائة ووقع في غيرها فاطرح ب لا ) 
تسع مائة. [قال]7: وإذا قال لك : عندي مائة إلا شيئا فاطرح ب إلا » تسعة فإنه 
أقصى الشیء لاأنه قد يقال لك: عندي مائة إلا درهما وإلا ثلاثة وإلا خمسة وإلا ستة إلى 
التسعة وهو الأقصىء ولا يقول أحد إلا عشرة» لأنه يقول له: عندي تسعون إن شاء 

[ق 346] قال» وإذا قال له: عندي / درهم إلا شيئا [أو درهمان إلا شیثا] " فاطرح ب«إلا» ثلث 
الدرهم وهو الأقصى في مثل هذا ما بينك وبين خمسة عشرة لا بحسن هاهنا في قوله: إلا 
شيئا هاهنا أن یکون إلا درهماء وأما في العشرين والثلاثين والأربعين فعلى قدر ما جتهد 
الجتهد. يكون إلا درهما وإلا درهمين والا ثلاثة في الثلاثين والأربعين والخمسين 
وأربعة فیما فوق ذلك» ولا نراه خسة ولا أكثر. وإذا قال له: عندي خمسة وتسعون 
درهما إلا شيئا أو خمسة ومائة درهم إلا شيئاء فلا یجعل في إلا في الجملة كلها ولكن في 
النيف» لأنا قد علمنا أنه حين أناف مع الجملة أن الجملة صحيحة عنده» فإنما شك في 
النيف فاطرح ثلث درهم من النيف كله فقطء وقس بهذا المعنى الذي وصفت لك 
شهند إن شاء الله ظ 


(1) في الأصل: فاکمله» ولعل الصحيح ما أثبته من باقي النسخ. 
(2) زيادة من: لات». 
(3) في «ح» و از و ات»: له. 


(4) ما بين العقوفتین زيادة من: ازا و «ت» و (ح). 
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فيمن قال لرجل: لك عندي كذا أو كذا 


قال عبد الملك: وسمعت ابن الماجشون يقول فيمن قال لرجل لك عندي عشرة 
دنانير أو عشرة آصع''' حنطة» وزعم الطالب أن له عليه الأمرين جميعاء فإنه إن كان 
الذي هو أول في لفظه الأكثر فألزمه الأكثر واجعل شكه في الأقل» فان ثبت عليه بالبينة 
وإلا حلف أنه لم يكن عليه إلا أحدهما. وكذلك إذا قال لك: عندي مائة دينار أو آلف 
درهم أو قال لك: عندي درهمان أو درهم» ألزمه الأكثر الذي بدأ منه واجعل شكه 
الذي اتبع إقراره بالأكثر ندما منه عليه» كأنه قال له: عندي درهمان وإلا شيثاء وإذا بدأ 
بالاقل ثم اتبعه الأكثر بالشك مثل أن یقول: لك عندي درم و ناف زيارب ا 
درهم وحلف ما كان قوله أو درهمان إلا شکا. 


في الصلح یقع بما لا يجوز به التبایع 


قال محمد: قال عبد اللك: وسألت مطرفا وابن الاجشون عن الصلح یقع با لا 
يجوز التبايع به مثل الرجل يدعي على الرجل حقا فینکره» فیصاخه منه على سکنی داره 
[سنة](* أو على خدمة عبده سنة أو على غلة داره سنة قبل أن تعرف الغلة أو يدعي 
قبله شعیراء تسا سے إل أجل وما آشبه هذه الوجوه. فقالاي لا جوز الصلح 
بشیء ما ذکرت لأنه حرام صراح والصلح به مفسوخ إن عثر عليه قبل أن يفوت» فان 
فات قبل الفسخ صحح بالقيمة على قابضه. کم| تصحح بالبیع ا حرام إذا فات ثم رجع 
على صاحبه في دعواه الأول إلى أن يصطلحا صلحا آخر با يجوز به الصلح. قال مطرف 
وابن الماجشون: انظر كلما وقع به الصلح من الحرام الصراح البین» فالصلح به مفسوخ 


(1) الصاع: مكيال لأهل المدينة يأخذ أربعة أمداد» يذكر ويؤنث. لسان العرب (7/ 442). 
(2) في الأصل و «ط»: منه» ولعل الصحيح ما أثبته من باقي النسخ. 


استلمین الا صلحا أحل حراما أو حرم حلا لا1(6. 


قال لي مطرف: وکلما وقع به الصلح من الاشیاء الکروهة التي ليست بحرام صراح 
فالصلح بها جائز ماض. وقال لی ابن الاجشون: إن عثر عليه بحدثانه [فسخ» وان 
طال آمره مضی. 

قال عبد اللك وقول مطرف في إجازته إن عثر عليه بحدثانه] "" آحب إلي إذا لم يكن 
حراما صُراحا كما قالاء وقد رأيت [أصبغ بن الفرج]" يجيزه كله حرامه ومكروهه 
وان عثر عليه بحدثان وقوعه ويقول إن| هو عندي كاهبة» ألا ترى أنه لو صالحه من 
دعواه بشقص لم يكن فيه منفعة لأنه کاهبة؟ 


قال أصبغ: وهذا في الحكم بإجازته فأما فیما بينه وبين الله عز وجل فلا يحل له أن 
يأخذ إلا ما في التبايع. قال لي أصبغ: وقد حدثني سفیان بن عيينة أن علي بن أبي 
طالب لته آي بصلح فق رأه. فقال: هذا حرام ولولا أنه صلح لفسخته. 


(1) تقدم تخريجه. 

(2) أخذ الأمر بحدثانه وحدائته؛ أي بأوله وابتدائه. لسان العرب (3/ 75). 

(3) ما بين العقوفتین زيادة من: «ح» و «ز» و (ت». 

(4) زيادة من: «ح» و «ز» و ات». 

(5) في «ب»: ریت لغیره لا يفسخ کله. 

(6) فی (ح؟ و از» و ات»: فيه شفعة. 

(7) هو سفیان بن عیینة بن أبي عمران میمون ا لا ی آبو محمد الكوفي» ولد سنة107 ه روى عن عبد الله بن 
دينار وأبي الزناد وروی عنه الأعمش والثوري توفي بمكة سنة 163 هتهذيب التهذيب (4/ 106 رقم 
4 2). 
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اميم ا ا عدن جم مع ما ون اج لی جا مس سو تمع کو م هد تا لد ١‏ معام سخ ماک لا ساسا صا« سام اک صما جو کت ہے ا ا ت کا ا کے مه ممت 


قال عبد الملك: وقول مطرف وابن الماجشون أحب ما فيه إل وأقوى لقول 
رسول ال :/ «الصلح جائز...» ا حدیٹ''. ۱ [ق 347] 

قال عبد اللك: وسألت مطرفا وابن الاجشون عن قوم تنازعوا في منزل شم أو 
غيره» ثم اصطلحوا على أنه من آراد البيع منهم ۸ يبع الا منهم. فقالالي: إن كان 
شرطهم ألا يبيع إلا منهم با آعطوه من قلیل أو كثير لم يصلح ذلك» وکان الصلح 
منتقضا آبدا ورجعوا إلى رأس آمرهم وان كان شرطهم أنه من آراد البيع منهم عرض 
ذلك على أصحابه بما یعطی به» فان رضوا أخذواء وان کرهوا ردوا وباع"" غيرهم إن 
شاءء لم نر به بأسا فهذا في الصلح. ولو وقع هذا الشرط في البيع ابتداء لم بجز وفسخ إلا 
أن يفوت فیرد إلى القيمة» إلا أن تکون القيمة آدنی من الثمن فلا ینقص من الشمن. 

قلت شما: فان اشترطوا أن من آراد البیع منهم لم يكن له أن يبيع من فلان لرجل قد 
کرهوه لقبح جواره. قالا: لا بأس به في الصلح والبیع» ولو كان شرطهم ألا يبيع إلا 
من فلان كان بمنزلة قوهم لا يبيع إلا منا وقد فسرنا ذلك. قلت فما: فان اشترطوا ألا 
يبيع من آراد البيع منهم من يضر بهم. فقالالي: آما في البیع فلا جوز» ویفسخ البیع بهذا 
الشرط إلا أن يفوت فیصحح بالقيمة كا فسرنا لك وإما الصلح. فان عثر عليه بحدثانه 
فسخء وان طال آمره أو باع آحدهم مضی. 

قال عبد اللك: وسألت أصبغ [بن الفرج](" عن ذلك فکرهه في البيع والصلح من 
أول المسألة. وقال: لا جوز. قال عبد الملك: وقول مطرف وابن الماجشون فيه أحب إلی 
وبه أقول. 


(1) تقدم. 
(2) فی «ح» و «ج» و از» و ات»: باع من غيرهم. 
(3) زيادة من: «ح» و «ز» و ات». 


فيمن حفر حفرة حول زرعه فسقطت فيها دابة 


وفي سماع آصبغ قال آصبغ: سألت ابن القاسم -رحه اه -عن الرجل یکون له 
الزرع فتعثر فيه دواب الناس فتفسدہہ فيريد صاحب الزرع أن يحفر حول زرعه حفيرا 
لكان الدواب وقد قدم إلى أصحابه بها وأنذرهم» فیحفر فيقع بعض تلك الدواب في 
ذلك الحفیر» فيموت أترى عليه ضانا؟ قال: ليس عليه شيء ولو لم ينذرهم ولو م 
يتقدم إليهم. وقال أصبغ: وهو قول مالك [إن شاء الله]. ۱ 


فيمن آرسل ماء أو نارا في أرضه فأضر ذلك بغیره 


قال محمد: قال سحنون: قلت لابن القاسم: فلو أني أرسلت مائي في أرضی فخرج 
الاء من آرضی إلى أرض جاري فأفسد ما في أرضه [أو أرسلت]“ نارا في أرضي 
فأحرقت ما في أرض جاري» أيكون علي شيء؟ قال أخبرني بعض أصحابنا أن مالكا 
قال: إذا أرسل النار في أرضه فتحاملت النار فاحتملتها الريح فأسقطتها في أرض 
جاره» وكانت بعيدة من هذه النار فلا شيء علیه» وإن كان حين أرسل النار بعلم الناس 
أن أرض جارہ لا تسلم منها لقربہا منها فهو ضامن. وكذلك الماء. قلت: فان أحرقت 
هذه النار ناسا. قال: تكون ديتهم على عاقلة الذي أرسلها©. 


(1) زيادة من: «ح» و «ج» و ات». والنص من العتبية مع البيان والتحصيل (9/ 283). 
(2) في الاصل و «ط»: وأرسلت: ولعل الصحیح ما أثبته من باقي النسخ. 
(3) المدونة (15/ 194). 
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الجر اتعاسر: سرت جا ےےے__ سے سے 


قال سحنون: قلت لابن القاسم: فمن أحيا أرضا ميتة أتكون له؟ فقال: قال مالك: 
تفسير ما جاء في الحديث: من أحيا أرضا مواتا فهي له . إنما ذلك في الصحاري 
والبراري. فأما [ما قرب] من العمران ما يتشاح الناس فيه» فان ذلك لا يكون لأحد 
أن [يحييه ]27 إلا بقيطعة من الإمام. 


قال مالك رحمه الله: وإحياؤها شق العيون وحفر الابار وغرس الشجر وا حرث 
والبنيان» فإذا فعل شيئا من ذلك فقد أحياها. قال مالك: ولو أن رجلا أحيا آرضا مواتا 
ثم أسلمها بعد حتى تهدمت أبارها وهلك شجرها وطال زمانها حتى عادت إلى حالها 
الأول» ثم أحياها آخر بعد كانت لمن أحياها. 


قال ابن القاسم: وقول مالك هذا نبا هو فيمن أحيا في غير أصل كان له فأما 
الأرضون التى أصوها للناس/ بخطط أو بشراء فهی لأهلها وان أسلمت» وليس لأحد [ق 348] 
أن يحبيها. قلت [له]٩:‏ فلو أن قوما أتوا أرضا من أرض البرية فزرعوها أيكون هذا 


(1) سنن أبي داود كتاب الخراج والامارة والفيء» باب فی إحياء الموات (ح: 3 ۰3074-307 3/ 4178 
وسنن البيهقي الكبرى» كتاب إحياء الموات» باب من أحيى أرضا میتة ليست لأحد ولا نی حق أحد فهي 
له (ح: 2 -1560 . 6/ 142)» و باب ما یکون إحياء وما يرجى فيه من الأجر (ح: ۰11600 
6/ 148(« وسنن النسائي الکبری (3/ 404) کتاب إحياء الموات. باب ا حث على إحياء الموات (ح: 
5760-5756(« وشرح معاني الآثار باب إحياء الأرض الميتة (3/ 268)ء والعجم الكبير (ح: 823 
318/18(« والعجم الأوسط(ح:41024/ 247 و (ح:7267 200/7 وجمع الزوائد باب 
إحياء الموات (4/ 157). 

(2) في الأصل: من قرب» والتصحیح من: «ح» و ز» ولات؛ و الب». 

(3) نی أصل الأصل و «ب» و «ط؛: يحبسه» ولعل الصحيح ما أثبته من باقي النسخ. 


(4) زيادة من: 9ح٤‏ و از» و (ت». 


1114 منتخب الأحكام ‏ قسم التحقیق - 


إحياء؟ قال: لا. قلت له: فان حفروا فيها بئرا لماشيتهم أيكون هذا إحياء لمرعاهم؟ قال: 
۱ لا. وهم أحق بمائھم حتى يرووا ثم تكون فضلتهم للناس» وأما المرعى فهم فيه 

وغیرهم سواء. 

قلت: فلو أن آرضا في فلاة قد غلب عليها ا ماء فتسیل رجل ماءها وکانت قد غلب 
علیها الغیاض!'' والشجر فقطعه ونقاه آیکون هذا إحياء ها؟ قال: نعم. وهو قول 
مالك( . 

[ونی](*) كتاب الخصب وقال مالك: في أرض الموات إذا أتى رجل إلى أرض 
فأحياها وهو یظن آنها موات وأنها ليست لأحدء شم استحقها رجل. إن حسن ما 
سمعت في ذلك أن الستحق إذا آبی أن یدفع قيمة ما فیها من العیارة» وأبى صاحب 
العمارة أن يعطيه قيمة الأرض أنہما یکونان شریکین في الأرض والعمارة [جميعا]©. 


فيمن بعث معه بمال فمات الباعث قبل أن يصل المال 


وسئل عيسى عن الرجل يبعث معه بالدین إلى رجل ببلد آخر والبضاعة» فیموت 
الباعث قبل أن تصل البضاعة إلى البعوث إليه» هل ترى على البعوث معه أن يدفعها 
إلى البعوث إليه» وهو يخاف ألا يصدقه ورثة الباعث على مقالته وأن يأخذوه با أقرٌ به 


(1) الغيضة: الأجمة... والغيضة مغيض ماء يجتمع فينبت فيه الشجرء الغيضة المكان الذي يقف فيه الماء 
فيبتلعه وجمعها غياض وآغیاض... الغيضة: الشجر الملتف. مقاييس اللغة (4/ 405). المفردات 
للأصفهاني (619)ء لسان العرب (10/ 158). 

(2) المدونة (15/ 196-195). 

(3) في الاصل و اب» و «طا: ومنه, وفی وح) و «ز» و ات»: وفي» وهو الانسب. 

(4) زيادة من: 9ح٤‏ و «ز» و ات». والنص من الدونة 7/14 370). 
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من مال صاحبهم. فقال: إن كانت له بينة على إرسال الباعث ہما معه فعليه أن يدفعهاء 
ولا شيء عليه لورثة الباعث» فان لم يكن له بينة على ذلك فليس عليه أن يدفعها حتی 
يعرف رأي ورثة الباعث..فإن صدقوه دفع وبرئ» وان ۸ يصدقوه كان هذا البعوث 
معه بالبضاعة شاهدا للمبعوث إليه؛ إن كانت البضاعة دينا أو حقا قد وجب للمبعوث 
[إليه]"» فان كانت صلة أو هدية من الباعث فهي مردودة إلى ورثة الباعث إلا أن 
يكون قد أشهد على ذلك عند إرساله مها. وكذلك قال مالك: في الهدية إن مات منها ‏ 
المهدي أو الهدی إليهء فالهدية مردودة إلى المهدي أو إلى الورثة إذا كان م يشهد عليهاء 
وإن كان قد أشهد عليها فهي للمهدى إليه أو لورثته فمسألتك مثلها. 


فيمن استعار دابة ثم أرسلها مع رسوله فعطبت ‏ 
< ومن استعار دابة على أنه ضامن 


قال حمد: وسئل عيسى عن الرجل يستعير من الرجل الدابة يركبها إلى منزله. 
فيردها إليه مع غلامه أو أجيره أو جاره فتعطب أو تضلء هل يضمن؟ فقال: لا. إلا أن 
يكون ذلك من سبب الرسول. قيل: أتراه متعدیا إذا ردها مع غيره؟ قال: لا. وهذا 
فعل الناس الذي هم عليه في عواريهم. قيل له: وكذلك لو استعارها ليحمل عليها 
طعاما إلى الحا أو إلى منزله فأرسلها مع غيره. قال: نعم» هو مثله لا ضےان عليه فيا 
أصاب الدابة من غير سبب الرسولء إلا أن يدعي الرسول أا (ضلت]" أو فلتت» 
ولا یعرف ذلك إلا بقوله» فإنه إن كان مأمونا لم يضمن وان كان غير مأمون ضمن. 
وقد قال مالك: في الرجل ترسل معه بالبضاعة إلى البلد فيحبسه أمر عن القدوم 


(1) زيادة من: «ج» و ٤ح٤‏ و از» و «ت» و اب». 
(2) في الأصل: طلت» وفی «ط» و «ت»: ظلت» ولعل الصحیح ما أثبته من باقي النسخ. 


فيرسلها إلى صاحبها فتضیع من الرسول. أنه إن كان أمينا فلا ضيان [علی»](1)» وإلا 
وسئل عيسى عمن يستعير من الرجل الدابة فيعيره على أنه هو ها ضامن أو يكريه 
على أنه لها ضامن هل یضمن؟ فقال: أحسن ما سمعت في ذلك أن صاحب الدابة قد 
خاف على دابته وجها ذکره» مثل أن يكون الموضع الذي يريد بها وفامن [فتنة 
اللصوص ]7 ». أو نہر يخاض مخوفا وما [أشبه ذلك]. فقال صاحب الدابة: إنی أخاف 
اق 1349 على دابتي من وجه كذا وكذا. فقال / الآخر: أنا [لها] ضامن حتى أردها إليك 
فهلكت في ذلك الوجه الذي خافء فهو لها ضامن كما اشترط» ولو هلكت في غير ذلك 
اس فلا ضمان عله وان 1 کر عل هذا الوجه الذي فسرت لك وانما اشترط 
[علیه]"" ضیانها حتی يردها إليه هکذا من غير وجه خافه» إلا الذي آراد من أن يضمن 
له دابته» فالشرط باطل ولا ضمان عليه من عطب ولا انفلات ولا قلیل ولا کش الا 
أن یتعدی علیها فیضمن كما كان یضمن لو لم يشترط عليه شيئا. وفي کتاب ابن مزين 
قال: وسألت أصبغ عن الرجل يستعير الدابة يركبها فيقول له صاحبها: إلى أين 
تريدها؟ قال: إلى موضع كذا وكذا. قال: إن على طريقك واديا كذا وكذا فأنا أخاف من 
قبله العطب على دابتي. فيقول المستعير: أنا ضامن دابتك إن عطبت من هذا فيعيره 


(1) زيادة من: اح) و «ج» و لزا و (ت٤.‏ 

(2) بیاض في الأصل» وفي «"ب» و «ط: فتنة أو لصوصا وقي «ح» و «ج» و «ز» و «ت»: فتنة اللصوص. 

(3) غير واضحة في الأصل»› وني ات» و (ح) و «طا: آشبه هذاء وی «ج» و «ز» و «ب»: آشبه ذلك. وهر 
الذي اعتمدناه. 

(4) زيادة من: «ح» و «ج» و «ز» ولات». 

(5) زيادة من نفس النسخ. 


فتعطب الدابة في ذلك الشيء بعينه» أيضمنها أم لا؟ فان ناسا يقولون [إنه]!') يضمن في 
هذا الوجه. فقال: ليس كا قالواء وهذا الشرط باطل ولا ضان عليه إلا أن يتعدى 
ويسلك طريقا لا يسلكها الناس » وقد تركوها لنوفها فتنزع منه"" فيضمنها أو يدخل 
بها نهرا في وقت لا بخوض الناس فيه لإرماحه وله فتعدى [في ذلك]" فتعطب 
فيضمن في هذا وشبهه إذا صنع مالا يصنع الناس مثله ولا يقدمون علیه وأما بالشرط 
فلا يضمن. 


في رجل قبض صداف ابنته البكر فقامت تطلبه بعد زمان 


قال حمد: وسئل سحنون عن رجل قبض صداق ابنته وهي بكر في حجره فأدخلها 
على زوجها فأقامت زماناء ثم توفي الأب وم يكن أشهد على ابنته بدفع الصداق الذي 
قبض اء ولا ذكر شيئا ما جهزها مها حتى توفي» فادعت [الابئة ]7 أنه لم يدفع إليها 
شيئا من صداقهاء وقامت على ورثة أبيها وها البينة على إقرار الأب بقبض الصداق» 
فهل تراه على الأب و في ماله» أو تراه ساقطا عنه بما كان يلي من النظر لما؟ فقال: إن 
كان الأب قد أدخلها على زوجها وأقامت زمانا طويلا وقد برز وجههاء لا تدعي شيئا 
فلا شیء لها وإن كان بحضرة دخوطاء أو لم يدخل نظر إلى الجهاز إذا لم يكن شا مال 
معروف تجھزت به أو هو باق في يديهاء فان كان الجهاز يشبه ما خذ الأب فلا شيء ها 
في مال الب وان كان لا يشبه نظر السلطان في ذلك. 


(1) زيادة من: اب». 

(2) في «ح» و از»: خوفها فیتعدی فيضمنهاء وفی «ج»: لخوفها فیتعدی فتعطب فیضمنها. 
(3) زيادة من: 0 8ق 80و رو ت1 ۱ 

(4) زيادة من نفس النسخ. 


فيما یتخد من النحل والحمام وما أشبه ذلك مما يؤذي 
قال حمد: وق کات اند حبیب قال عبد اللك: وسألت مطرفا عن التحل پنخذها 
الرجل بالقرية وهي تضر بشجر القوم إذا نورت» هل یمنع صاحبها من اتخاذها علیهم 
ويؤمر بإخراجها عنهم والبرج " یتخذه الرجل وفيه ایام في القرية» ویتخذ فيه 
الکوی للعصافیر تأوي إليها [ویصیب]"" فراخها وهي كالحمام في أذاها وفسادها 
للزرع» هل يمنع من ذلك [کله]۳؟ قال لي: نعم. أرى ذلك كله من الضرر وأرى أن 
يمنع من اتخاذ ما يضر بالناس في زروعهم وشجرهم. قال: وكذلك الدجاج الطائرة 
والإوز وما أشبهها ما لا يستطاع الاحتراس منه فأما ما يستطاع الاحتراس منه فهو 
كالماشية لا يؤمر صاحبها بإخراجها [عنهم]. 
قال عبد الملك: وسألت عن ذلك أصبغ [بن الفرج]"" فقاللي: النحل والحمام 
والدجاج والإوز عندنا كالماشية» لا يمنع صاحبها من اتخاذها وان أضرت وعلى أهل 
القرية حفظ زروعهم وشجرهم» وهكذا كان ابن القاسم رحمه الله يقول. 


في اصطياد النحل والحمام وما استوحش من الإنسية 
ومن دخل يټ داره صيد 


قال سحنون: قال ابن القاسم: ومن نصب أجباحا في الجبل فدخلها نحل فهي له. 


(1) برج ا حمام: مأواه. المصباح المنير(42). 

(2) في الأصل: ویصیبه» وما أثبته من: «ح» و «ج» و «ز» و ات» واب». 
(3) زيادة من: ۱ط» و اب». 

)4 زيادة من: «ح» و «ج» و ازا و ات!. 

(5) زيادة من: «ج» و «ح» و «ز» و «ت». 

(6) القضاء في الباني ونفي الضرر (203-202). 


الجزء العاشر: (كتاب الجامع) 1119 


قال ابن القاسم: ولا تصاد حمام / الأبرجة» ومن صاد شيئا منها فعليه أن يرده 
ویعرفه [ولا](" يأكله» وقد سٹل مالك عن حام الأبرجة إذا دخلت حمام هذا البرج في 
حمام هذا البرج فقال: إن كان يستطاع أن يرد حمام كل واحد إلى برجه ردواء وإن كان لا 
يستطاع ذلك لم آر علیھم في ذلك شيئاء وكذلك الأجباح©. 

وسئل سحنون عن النحل يفرخ فيخرج الفرخ فيضرب في شجرة» ثم يخرج فرخ 
آخر لرجل فيضرب عليه قال: هو للأول. قال: ولو ضرب فخرج في بيت نحل لرجل 
آخر فهو كذلك أيضا یکون لصاحب العامر. 

قال ابن القاسم: قال مالك: ومن صاد طيرا في رجليه یبّاقان]''ء أو ضبيا في عنقه 
قلادة فلیعرفه» فإن كان هربه من صاحبه لیس بہرب انقطاع ولا توحش فعليه أن يرده 
إليه» وان كان قد توحش فهو لمن آخذه"*. 

قال محمد: وعلی أصومم السباقان والقلادة لصاحبها الأول. 


قال ابن القاسم: فإن اختلفا فقال الصائد: لا أدري متى ذهب منك. وقال الذي 


الینة(؟. 


(1) زيادة من: «ح» و «ج» و از» و اث) و اب؟». 

(2) الدونة (3/ 3 74-7) القضاء بالرفق في الباني ونفي الضرر. 

(3) في «ج»: لصاحب القاضي العانی. 

(4) في الأصل و «ط؛ و «ب»: شيء فان» وی (ج) و «ح) و «زا و ات»: رجليه سیاقان» وهو الأصح. يقال: 
سَبْقَتٌ الطایر : جَعَلْتٌ السّباقَيْنِ في رجليه وَيذّه. تاج العروس (25/ 432). 

(5) الدونهة (3/ 74). 

(6) في «ب»: الذي هرب له. 

(7) الدونة (3/ 74). 


[ق 350] 


سم سس دیس لم r‏ ا ویس و مس و و ور سح لمر لمر سے سس سے و سمي وموم 29 مو م ووو ممه 305 ee‏ ود ا سو سب م م م م سو سان م سسا و سس ہس | سي سو مے سه لوه اسع ع مصحات سے تست دہ اہ و تسد ما سے سر سیخ سس ارس سد سس ا سس جا 


قال حمد: إن الصيد إذا [ند]!''رجع إلى آهله» وعلى هذا يحمل أمره إلا أن يقيم 
صاحبه البينة أنه أخذه من قبل أن يستوحش» وقد كان سحنون يغمز هذا الجواب 
ویقول: ان البينة عل الصائد. ظ 

قال ابن القاسم: وإذا هربت النحل ولحقت بالجبال» فان كانت عند أهل المعرفة 
[وحشیة]! فهي کا ذكرنا في الوحش(*. 

قال ابن القاسم: من طلب صيدا فأخرجه حتى دخل دار قوم فأخذه أهل الدار فان 
كانت الکلاب أو الرجل هو الذي اضطره ورهقه [حتى دخل الدار] فهو له وان 
كان لم يضطره وكان بعيدا لا يدري أيأخذه أم لا فالصيد لصاحب الدار وقد سمعت 
مالكا يقول نی الحبالات [التی]!'' تنصب أن ما وقع فيها فأخذه رجل غير الذي نصبها 
فان صاحب ا بالات أحق به . 

وفي كتاب ابن حبيب” قال عبد الملك: وسئل سحنون عن قوم كانوا سائرين في 
طریقء فوجد أحدهم عشا. فقال: هذا العش آنا رأيته قبلكم فلا تأخذوه فبدر إليه 
رجل فأخذه. فقال: هو لمن أخذه. ولیس قوله هو لي قبضا منه له ولا حيازة. قلت: فلو 


(1) نی الأصل و «ط»: إذا بد وفي «ز»: إذا قد وساقطة من: «ج» ولعل الصحيح ما أثبته من باقی النسخ. 
- ند البعیر: شرد ونفر. القاموس المحيط (411). ۱ 

(2) زيادة من: اب». 

(3) في الأصل و «ب» و (ط»: وحشة وفي «ح» و «ج» و از و ات»: وحشية» وهو الأنسب. 

(4) المدونة (2/ 441 و (11/ 400-399) 

(5) زيادة من: اب». 

(6) زيادة من: «ح» و ج) و از» و «ت». 

(7) المدونة (3/ 59). 

(8) في از»: وفي العتبية مع البیان والتحصیل. 


رأوه كلهم فبدر إليه أحدهم [فأخذه]". قال: هو لمن أخذه. قلت: فلو تدافعوا كلهم 
عليه وم يترك بعضهم بعضا يصل إليه. قال: إذا أقضي بينهم به قبل أن یقتتلوا عليه. 


في القاضي يختصم عنده أحد من أقاربه أو ممن له عليه دين 

قال محمد: قال عبد الملك: وسمعت مطرفا يقول: كل من لا يجوز للحاكم أن يشهد 
له فلا يجوز حكمه له إذا وقعت له حكومة بينه وبين أحد. قلت: ومن هؤلاء الذين لا 
تجوز لهم شهادته ولا حكمه؟ قال: الآباء فمن فوقهم والابناء فمن دونہے: والزوجة 
أو يتيمه الذي يلي هو ماله. 

قال عبد اللك: وسألت عن ذلك أصبغ فقال: إن حكمه لا يجوز لمن لا تجوز له 
شهادته إذا قال: ثبت له عندي» ولا يدري أثبت أم لم يثبت ول يحضر الشهود. فأما إذا 
حضر الشهود وكانت الشهادة ظاهرة بحق بين» فان حكمه له جائز ما عدا زوجته 
وولده الصغير ويتيمه الذي یل هو ماله لأن هؤلاء كنفسه. 

قال عبد الملك : وهو أحب ما فيه إلي. قال: وسمعت مطرف وابن الماجشون 
وأصبغ لا يرون بأسا أن یقضی القاضی بين الخصمین: له على أحدهما دين إذا كان به 
موسراء فان كان به معسرا لم بجز له النظر بينهماء وسبيل الحكم بینهیا كسبيل الشهادة منه 
لأحدهما إذا كان له عليه دين وهو به معسر. 


ما يجوز للقاضي أن يقبل فيه شهادة الواحد وما لا يجوز 


[قال] محمد: قال عبد اللك: / قلت لابن الماجشون: أرأيت شهادة القاسم فيا 
هو قسمة بين أهله إذا نزعوا منه واختلفوا فيه وأرادوا أن يشهد لهم الحاكم على قسم 


(1) زيادة من لاب . 
(2) زيادة من: باقي النسخ. 


[ق 51 3 ] 


القاسم بينهم» أيجوز ذلك؟ قال نعم. إذا كان الحاكم هو [الذي]''' آرسله لقسم ذلك 
بین أهله ووثق به في القسم» ونصبه له فأعلمه أنه قد قسم ما أمره به وأتاه بصفة ما فعل 
في ذلك» فجائز للحاكم قبول ذلك منه وحده [والاشهاد]"" عليه» لأنه إذا رآه صوابا 
لأهله آمضاه وليس هذا على جهة الشهادة قلت: فان اختلفوا في ذلك أو نزع فيه 
أحدهم أو ادعى بعضهم على بعض فدعاهم الحاكم بأصل قسمه 7 
من شهوده الذين أشهدهم الحاكم عليه يوم أجازه موت الشهود أو غیبتهم» فاحتاجوا 
فيه إلى شهادة القاسم الذي قسمه أتجوز فيه شهادة القاسم وحده؟ فقاللي: أما عند 
الذي أمره بقسم ذلك بينهم فنعم. هو على أمره الأول إذا كان الحاكم عالما بأنه [هو 
الذي]" آمره بقسم ذلك بينهی فأرى أن یمضی اليوم شهادته وحده على أنه الذي 
قسمه بینهم على ما وصف من ذلك. فإن لم يكن هذا الحاكم هو الذي آمره ولا يقسم 
ذلك بين أهله. ونیا آمره به من قد درج من ا حکام قبله» أو كان القوم نما تراضوا على 
قسمته بينهم لم تجز فی ذلك شهادة القاسم أصلاء لا وحده ولا مع غیرہہ لأنه نما يشهد 
على فعل نفسه ولا يجوز لأحد وإن كان عدلا مرضيا أن يشهد على فعل نفسه. قلت 
ظ لابن الماجشون” فشهادة الحلف على من أمره الحاكم بأحلافه هل تجوز وحده. فقال 
لي: نعم» إذا كان الحاکم بذلك أمره. فقال: قد أحلفته وقال الحلف [[4]: ۸ جلفه 
فقول المحلف في ذلك مقبول وهو سبيل ما فسرت لك فوق هذا. قال: قلت: فالكاتب 


فلم وه بأحد 


(1) زيادة من: از». 

(2) في الاصل و «ط»: والاشهادة» وني «ج» و «ز»: ولا شهاد» ولعل الصحیح ما أثبته من باقي النسخ. 
(3) فی «ح» و «ج» و «ز» و «ت»: قسمها. 

(4) زيادة من: اب". 

(5) في ات» و از»: لابن القاسم. 


(6) زيادة من: «ح» و (ج) و از» و ات". 


الجزء العاشر: (كتاب الجامع) __ 123 1 


کاتب القاضی هل تجوز شهادته وحده على ما كتب بأمره؟ قال: نعم» كل ماکان 
القاضي يأمر به من أموره التي لا يستطيع ولايتها [بنفسه]" مثل القسم والأحلاف 
والكتاب والنظر إلى العيوب وأشباه هذا فمأموره مأمون مقبول القول في ذلك. لأنه 
كيده وفعله في ذلك كفعله. قلت: فالمحلف والكاتب إذا كانا يرزقان والقاسم إذا كان 
يؤاجر هل تثلم شهادتهم ما يأخذون من الأرزاق والآجر؟ وهل فيه عليهم مطعن؟ 
قال: لا يخرجهم ذلك. لأن السلطان أدخلهم فيه وانتخبهم له لعدهم» وحاجته إليهم 
لعامة ما يكون من أمور الناس. قلت لابن الماجشون: فكاتب القاضي إذ شهد أنه كتب 
شهادة رجل قد مات أو غاب. فقال: أشهد أن هذا إيقاع هذه الشهادة والقاضي لا 
يحفظ أنه آمره بإيقاع شهادته ولا أنه شید بها [عنده] »هل يكتفي في مشل هذا 
بشهادة الكاتب وحده؟ قال: لا. ولكن تقوم بمقام شاهد واحد وکآنا أشهده حين 
أملا شهادته عليه. قلت: فإن لم يقل له أشهد على شهادتي. قال: قد قال مثلها حين جاء 
يشهد كأن) أشهده. لا تخلص شهادته إلا بإيقاعها ولا تتم لمن جاء بها إلا بذلك. قلت 
لابن الماجشون: فما اختصم فيه من العيوب التي تكون في العبد المبيع وعيوب الإماء 
التي لا يطلع عليها إلا النساء. فقال: إن كان العبد والأمة قائمين غير فائتين أرسل 
العبد إلى من يرتضيه أو [يثق] [به] " لبصره» ویأخذ فيه بقول الرسول وذلك أنه 
لیس على جهة الشهادة» وانا هو علم يأخذه الحاكم عمن يبصره مرضيا كان أو 
مسخوطاء واحدا کان أو اثنين» فإذا كان ذلك فايتا وكان العبد غائبا أو ميتاء كانت 


(1) زيادة من: ات». 

(2) بیاض في الأصل» وزيادة من: «ح» و «ج» و «ز» و ات». 

(3) في الأصل و اب": يثيق» وفي #ح»:أو يوثق» وفی «ج»: أو من يثق» وني «ط»: أو يشق» ولعل الصحیح ما 
أثبته من باقي النسخ. 

(4) زيادة من: اب٤.‏ 


الشهادة على جهتها وسنتها هي التي تعمل في ذلك» ويعمل عليها وتحيي با تحیی به 
الشهادات وتضعف با يضعف من ذلكء وكذلك ما کان من عيوب الإماء التي لا 
ينظر إليها إلا النساء إن كانت الأمة قائمة اكتفى بها بقول من يرتضيه من النساءء وان ل 
[ق 352] تكن إلا امرأة واحدة لأنه لیس على جهة الشهادة» وان كانت الأمة فائتة دعا / فيها 

الحاكم إلى شهادة امرأتین عدلتين» وذلك فیا كان من عیوبہن تحت الثياب والعيوب 
الباطنة التي لا ينظر إليها إلا النساء فالمرأتان في ذلك كالرجلين في شهادتهما. 

قلت لابن الماجشون: أرأيت شهادة العاقل للجراح وحده أهي مثل ما وصفت 
[لی]'' من اکتفاء الحاكم فيه بالواحد» يستخيره ویستبصره؟ فقال لي: نعم. هو من ذلك 
إذا كان الحاكم يأمره” أن ينظر من الشجة أوالجراح ما هي وماغورها واسمها 
وقيسها فهو كالذي أعلمتك» وكذلك الطبيب يقبل ذلك منه وحده فی| يحتاج إلى علمه 
فيه وان كان ليس على الإسلامء لأنه ليس على جهة الشهادة وأحب إلي أن ينصب 
الحاكم لمثل هذا من أمور الناس عدلاء ينصب لذلك أحدا بعینه» وإذا كان آمرا فائتا 
وانما جاء الطالب يطلب عقل ما مضى» ول يكن السلطان أمر في ذلك بالنظر إلى ا جرح 
[لیعرف]"" مبلغ غوره وقياس طوله وعرضه ‏ يكن بد من أن يدعوه بشاهدين 
عدلینء هل یتخلص ذلك ويجريه غوره وطوله وعرضه كيف كان یومئذ؟ 

قال عبد الملك: وسألت مطرفا وأصبغ عن مثل ما سألت عنه ابن الماجشون فقالا 
(1) زيادة من: «ح» و «ج» و «ت» وني «ز»: لك. 
(2) في «ح» و «ج» و «ز» و ات»: بأمره. 
(3) فی الأصل و ط» و «ج»: بتعرف» وفی «ب»: لیتعرف: وني «ح) و «ز؛ و ت»: لیعرف» وهو الأنسب. 


الحزء العاشر: (كتاب الجامع) 1125 


في القاضي يرفع إليه أن رجلا غريبا مات وترك مالا 

[قال]!'' حمد: قال عبد الملك: وسمعت أصبغ يقول في القاضي يرفع إليه أن رجلا 
غريبا مات ببلده وترك مالاء وذكر أن ورثته ببلد کذاء إن حقا على ذلك القاضي أن 
ينظر إلى حال البلد الذي ذكر ال مالك أن ورثته به» فان كان بعيدا منه جداء بعث بذلك 
المال [مع]( من يثق به إلى قاضي ذلك البلد وكتب إليه [بقضیته» وإن لم يكن نائيا جدا 
حبس ا ال عنده» وکتب إليه]( أن رجلا يقال له فلان بن فلان الفلاني نعته کذاء توفي 
ببلدي وترك من المال كذاء وذكر عند موته أن ورثته ببلدك بموضع كذاء فإذا ورد عليه 
ذلك الكتاب بعث إليهم إن عرفهم وسأل عنهم إن جهلهم فإذا أتوه أعلمهم ذلك 
وسأله البينة على أنہم ورثة فلان ال هالك ببلد كذاء فإذا ثبت ذلك عنده كتب لهم إلى 
القاضي الذي له ا مال عنده بها ثبت هم» وأرسلوا من يقبض لهم مالهم. قال: وان هو 
جهل فأرسل با ال إليه فضاع بالطریق» لم أر على القاضي الباعث با مال ضماناء وم يشبه 
عندي الوصی الذي يرسل با ال إلى آهله» فيضيع لان هذا المال م يكن في يد وصي. 
وكان حقا على هذا القاضى أن ينظر في إيصاله إلى أهله ببعثه إن كان البلد نائيا جداء أو 
يحبسه ويبعث الکتاب بقصته إن ل يكن ناثیاء فإذا حمل فأرسله كان قد أخطأ ول يبلغ به 
الضان. 

في القاضي یختصم الیه الرجلان في الأرض و يأتي كل واحد منهما ببينته 

قال حمد: قال عبد اللك: قال لي آصبغ: وسأل ابن کنانة لابن غانم مالک" عن 
الرجلين يختصمان في الأرضء فيقيم هذا عليها بينة من أهل رانا" معروفين بالعدالة 


(1) زيادة من: «ح» و «ز» ولات». 

(2) زيادة من نفس النسخ. 

(3) زيادة من نفس النسخ. 

(4) في «ح» و «ج» و «ز» و ات»: ابن كنانة مالكا لابن غانم. 
(5) فی «ح» و «ت»: قرارنا. 


[ق 53 3] 


1126 منتخب الاحکام قسع تهج 


عندناء ويقيم الآخر بينة من أهل القرى وجبال متنحية عناء ولا يقيم شم معدلين إلا أنه 
يقول: هم معروفون بالعدالة في موضعهم. 

فقال مالك: اكتب إليه إن كانوا من آهل عمل وعليهم ال فاكتب إليه يسأله عنهم 
أو إلى من يثق به» وإن لم يكن لهم [وال يثق به» وإن كان الأمر على غير ذلك فدعهم ولا 
تقض بینهم ]۲ بشیء. فقال ابن كنانة: إن هؤلاء قد عدلوا وم يعدل هؤلاء أفلا 
سی بها للذي عدلت بینته؟ قال: وهذا قد جاءبپنةآیضا ولعلهم أن یکونوا عدولا 
حیث يعرفون» أكتب إليهم أو دعهم ولا تقض بينهم بشيء» فإنك إنما تسأل عما فعلت 
ولا تسأل عما تركت. قال لی آصبغ: وهذا أحسن. لأن خصومتهم في رَبْع ولكن لا آری 
أن يدعهم هولاء" أبداء ولكن يكشف ويستاني» فإذا طال ذلك ولم يأت صاحب البينة 
المجهولين بشيء قضى بها لصاحب البينة المعروفين» ولو كان الاختصام في غير رَبْع لم 
أر/ أن يبلغ به هذا الإستيناء» ورأيت أن يقضى لصاحب البينة المعروفين بعد تلوم لیس 
بطويل. 


في القاضي يرذع إليه أن يتيما قد ضاع ووصلت 
إليه الحاجة وله أموال بغير بلده 
قال حمد: قال عبد الملك: وسألت أصبغ عن القاضی يكون قّله ينيم قد ضاع» 
ووصلت إليه الحاجة وثبت ذلك عنده وله أموال بغير بلده» كيف يتوصل القاضى إلى 
بيع بعض أمواله لنفقته؟ قال: إذا ثبت ذلك عنده كتب إلى قاضى ذلك البلد الذي به 


(1) فی از» و ١ت»:‏ ولا نقض» وفي (ج): ولا یقض. 
(2) ما بین المعقوفتين زيادة من: ات» و از و اج و لاح). 
(3) في از»: مهملاء وفي ات» و «ح): هملا. 


الجزه العاشر: (کتاب الجامم) ۱ 1127 


آمواله تلك [یعلمه]" أن يتيما [قبلنا]" يقال له فلان بن فلان الفلانی» له آموال 
بعملك وقد احتاج وثبتت عندنا حاجته وفاقته» ولا یسددها إلا بيع بعض آمواله 
قبلك. فإذا ورد عليك كتابي هذا فأمر ببیع بعض آمواله قبلك لحاجته وسد فاقته 
وابعث إلينا بالٹمن مع ثقة لننظر له فیه» فإذا ورد کتابه على ذلك القاضي نظر في آمواله 
فأمها رأى أقل ردا على اليتيم» وأحقها بالبيع أمر بالمزايدة عليه فإذا استقصى ثمنها ني 
رأيه ورأي أهل البصر معه أنفذ بيعه» وبعث بالثمن إلى القاضي الذي اليتيم قبله. 


قال محمد: لا ينبغي للقاضي أن يوكل من یبیع على اليتيم شيئا من ماله لنفقته إلا بعد 
أن يثبت عنده بشهود يسميهم في وثيقة البيع» [یعرفون] "ینم اليتيم وأنه لا ناظر له لا 
بإيصاء أب ولا بتوكيل من قاض في علم من يشهد بذلك» وأنه في حال حاجة وفاقة» 
وأنه لا غنی به عن أن يباع عليه من ماله ما يقوم به في مصالح أموره؛ ومالا بد له منه 
من النفقة والکسوة» وان الذي يأمر ببيعه ملك اليتيم ومال من ماله لا يعلم من ثبت 
ذلك بشهادته أن ذلك الشيء خرج عنه بوجه من الوجوه التي بها تنتقل الأملاك عن 
آیدی ار باہہا إلى حين شهادتهم هذه فإن كان ذلك الشیء رَبْعا أو عقارا قال الشهود: 
وان [كان]“ ذلك البیع أحق ما بيع عليه من ماله» إذ قد شرع فيه ا خراب وإذ لیس في 
غلته ما يقوم به» وبعد أن ثبت عنده حيازة الشهود للبيع بشهود تشهد. فإذا ثبت هذا 
كله عند القاضي جاز له حينئذ أن يوكل على البيع» فإذا عقدت وثيقة البيع [على ما يجب 
في عقدهاء أشهد فيها القاضی أيضا على نفسه]!” أنه ثبت عنده بشهادة فلان بن فلان» 


(1) في الأصل و «ح» و «ب» و «ط»: تعلمه وفي از و ات»: يعلمه» وهو الأنسب. 
(2) غير مقروءة في الأصل . 

(3) زيادة من: «ح». 

(4) زيادة من : «ز». 


(5) ما بین العقوفتین زيادة من: از» و «ح» و ات». 


[ق 354] 


وفلان بن فلان هذا البيع المذكور بالثمن الموصوف؛ وأن ذلك كله نظر وسداد فلا 
ثبت ذلك عنده نظر في جميع ذلك نظرا أمضاه''' فأمضاه وأنفذه بعد أن أعذر في ذلك 
كله إلى فلان بن فلان البائعء وإلى فلان ابن فلان المبتاع بما وجب أن يعنذر به إلیھم| 
فلم يكن عندهما مدفع. 

قال حمد: ریت بين الموثقين اختلافا في عقد الوثيقة با يباع على اليتيم بأمر 
القاضي» وهذا الذي ذكرته لك أحسن ما قيل فی عقدها وأصح” [في نظر]"" القاضي 
الجتهد إذا أمكنه ذلك بلا مضرة تدخل فيه على اليتيم» وقد رسمت في كتابي الذي 
ألفت في الوثائق كيف عقد هذه الوثيقة» واجتلبتها من أولها إلى آخرها بحسب 
الاستطاعة» ورأيت بعض الموثقين يكتفي في عقد هذه الوثيقة بأن يقول: وثبت عند 
القاضی فلان بمن قبل وأجاز يتم اليتيم فلان وفاقته وغير ذلك مما يثبت به عند القاضي 
ولا يكشف عن أساء الشهود» ويسقط أيضا من الوثيقة ذكر حيازة الشهود ويرى في 
قول الشهود أن له دارا بموضع كذاء حدودها كذاء ما يغني عن حيازتهم لما إذا أعلموا 
الحكم آنهم / يعرفون حدود ما يشهدون فيه» ویسقطون أيضا ذكر الأعذار من الوثيقة» 
وتعقد ذكر السداد والنظر في شهادة الشهود الذين يشهدون على إقرار المتبايعين» 
ويسقط ذكر قبول التوكيل ويستسمح أن يكون القاضی يحكم لنفسه أن الناس قبلوا 
توكيله» ويرى أن في شهادة الوكيل على نفسه بقبول ذلك كفاية. ‏ 

قال محمد: وعقد الوثيقة أيضا على هذا النحو حسن إذا صح عند القاضي يتم الت 
واحتیاجه وأنه لا ناظر له» واستفاض لديه من ذلك على ألسنة الجيران» ومن احتسب 


(1) في «ب»: ألفاه. 
(2) في «ز»: وأوضح. 
(3) في الأصل و «ط» و «ب»: ونظرء وفی «ح» و «ز» و «ت»: فی نظرء وهو الأنسب. 


الجزء العاشر: (كتاب الجا 7 1129 


الأجر في إنہاء أمر اليتيم إليه» ما يوجب عليه أن ينظر [ل۲]4 في ذلك» وخشي إن ذهب 
إلى أن يتحقق ذلك عنده بالعدول المبرزين أن يضيع اليتيم وتصل إليه ا حاجة وقد 
ذكرت أيضا كيف وجه عقد الوثيقة على هذا النحو في کتاي المؤلف في الوثائق» وإنم| 
وف للهدى والدين واتباع السنة والاقتداء بالسلف الصالح الله لا له إلا مو ال رحمن 
الرحيم» ولا حول ولا قوة إلا بالله» وهو المستعان وهو حسبنا ونعم الوكيل. 
في القاضي تأتيه المرأة تسأله أن يُرْوَحها 

قال حمد: قال عبد الملك: وسمعت أصبغ بن الفرج يقول: إذا آتت المرأة القاضي 
تسأله أن يزوجها رجلا قد رضيته» فينبغي للقاضي أن يَسَلّها عن مکانها ومن يعرفهاء 
فان أتته بمن يثق به ورضی قوله سأهم عنهاء وان لم تأته بمن يعرفها من يثق به القاضي 
في المسألة [عنھا]“ دعاها بالبينة على آنهم لا يعرفون لها زوجا ولا ولياء وأنبا حرة 
وأن الذي يريد أن يتزوجها كفء ها في ا مال وا حال والقدر» فإذا ثبت ذلك لها عندہ 
نظر ها. 

قال حمد: ورأيت بعض الموثقين یقول: لا یوکل القاضی على تزویج المرأة حتی 
یثبت عنده آنها بكر بالغ» أو ثيب مالكة لنفسها خلو من زوج وفي غير عدة منه» وآن 
الذي أصدقها صداق مثلهاء وأنه كفء لما في جميع حالاته وأنها لا ولي ها يعقد التكاح 
عليها في علم من ثبت ذلك بشهادته» ويسقط ذكر الحرية» ورأيت بعض الموثقين يخفف 
ذكر إسقاط الكفاءة ما يجب أن يثبت عند القاضي إذا كانت المرأة ثيباء ويقول إنها إذا ل 


(1)زيادة من: «ح» و لاز٤ء‏ وفي ات٤:‏ إليه. 
(2) غير واضحة في الأصل. 


غير كفء إذا رضیت به» بخلاف التي تدعوا إلى غير کفء ولا ولي ینکر ذلك عليها. 


قال حمد: وقد ذكرت في كتاب النکاح [مسألة]'' المرأة الغريبة تطلب النکاح. 


ما یفعل القاضي في [مال]“' الفلس 
قال عبد الملك: وسمعت أصبغ يقول: ينبغي إذا فلس الغريم لغريمه أو مات وعليه 
دين» أن يؤمر [بمنادي]7")ينادي على باب السجد. أو مجتمع الناس أن فلان ابن فلان 
مات أو فلس فمن كان له عليه حق أو كان له قبله قراض أو وديعة [أو بضاعة] 
فليرفع ذلك إلى القاضي. قال: وقد فعل ذلك عمر بن الخطاب يهن في اسيع © 
حين فلس عنده فقال للناس فی خطبته: من كان له عليه حق فليأتنا". 


في القاضي يأتيه الرجل برجل يزعم أنه قذفه أو ضربه أو جرحه 
قال محمد: قال عبد الملك: وسمعت أصبغ يقول: ينبغي للقاضي إذا آتاه رجل 


(1) زيادة من: ات». 

(2) زيادة من:«ت». 

(3) في الأصل: هذا ينادي» وفي «ب»: بمنادی من ينادي» وفی «ط»: لمهذاء وی (ج) و «ح» و از و (ت: 
بمنادي ينادي» وهو الأنسب. 

)4( زيادة من: «ح» و «ج» و «ز» و «ت!. 

(5) فی «ج»: الاسیع. والصواب الأسیفع كما ورد اسمه وقصته هذه مع عمر بن الخطاب تین في: 
الاصابة(1/ 200 رقم: 2 46)» وفي نزهة الألباب في الالقاب (1/ 355 رقم 1432). 

(6) الأثر في الموطأ باب جامع القضاء وکراهیته (ح: ۰1460 2/ 770)» سنن البيهقي الکبری؛ باب احجر 
على الفلس وبیع ماله فی دیونه (ح: ۰11046 6/ 49)» و باب من أجاز القضاء على الغاشب 
(ح:۰20277 141/10 )» ومصنف ابن أبي شيبة (ح: ۰22915 4/ 36 5). 


الحاضرة أجلس القاذف عنده» وأمر القذوف أن يذهب في بيته» وإن زعم أن بينته 
خارجة من الحاضرة أو بعيدة منه أطلقه وم یسجنه ول يتخذ له عليه حميلاء لأنه لا 
حمالة في الحدود إلا أن يأتيه / بشاهد واحد أو بشهود لا يعرفهم بالعدالة» فعليه أن 
يسجنه له حتى يأتي بشاهد آخر أو يعدل شهوده. قلت: فإذا ثبت ذلك عليه فقال 
القاذف: علي البينة على أنه كا رميته فَلْيَسَلْهُ عن بينته» فان زعم أنها حاضرة معه في 
السوق أو ما آشبهه حبسه عند نفسه وقال له: أرسل رسولا في بينتك» وإن كان أمرا 
يطول ضربه الحد ولم يؤخر حدا قد ثبت لأمر یدعیه. قال: وهو قول مالك. قلت: فان 
ادعى رجل على رجل أنه جرحه أو ضربه» ويزعم أنه يخاف على نفسه من ضربه أو 
جرحه والرمي [علیه]" بذلك منكرء ما الذي ينبغي للقاضي أن يفعل؟ قال: ينظر 
[ل] ۳" مدعي ذلك. فان رأى أثرا من ضرب خوف [أو جراح]'' أمر بسجن المرمي 
وسأله عن بينته» ثم أجل له على قدر ما يذكر من بعدها أو قرءهاء فان جاء إلى ذلك 
ببينته [ينظر ]7 له وإن لم يأت ببينة وجاء بلطخ أو سبب أو شاهد واحدا أو بينة غير 
قاطعة تمادى في حبسه وان لم یأتی بشيء من هذا أطلقه» وكذلك إذا ادعى عليه أنه قتل 
له ولياء وهو من يتهم بذلك» فإنه یسجنه مكانه ويسأله عن بينته» فان جاء بها نظر له 
وان لم يأت ببينة قاطعة وجاء بلطخ أو سبب تمادى في سجنه» فإن لم يأت بلطخ ولا 
بسبب وجاء بمن يشهد للمدعي أنه قتل له ولي» ولا يدري من قتله تمادى أيضا في 
حبسه إذا كان ممن يتهم بمثل ذلك» وهو دون حبس الذي جيء عليه باللطخ والسبب 
وإن كان من غير أهل التهم لم يسجنه بدءا بدعواه حتى يشهد له أنه قد أصيب له ولي 


(1) زيادة من: (ب" و «(ط». 

(2) زيادة من: «ج» و «ح» و از» و ات». 

(3) زيادة من: لاح» و «ج» و ز). 

(4) غير مقروءة في الأصل» وفي «ز» و «ت»: اقتص» وفي «ح» و «ج» و «ط۷: أینظر؛ وفي #ب»: ينظر» وهو 
ما اعتمدته. 


زق 5 5 3] 


سس سح بے سس تسس ا سس 22222222 2252 2 .س 0 


بقتل» فیحبسه ویدعوه بالبينة ویضرب له جلا على قدر ما یکون" من بعد بينته أو 
يكن من أهل التهم إلا أن یأتی بمثل السبب الذي ذکرت من أن يشهد له أنه قتل له 

. ولي بموضع یسمونه وما آشبهه وأما أن یقوم رجل إلى رجل فیأتی به [لل]" السلطان 
فيقول: إن هذا قتل لي وليا وم يسمع أحد أنه قتل له ولي» فلا يسجنه إلا أن يكون من 
آهل التهم كا فسرت لك. 


في القاضي یسافر إلى مصر من الامصار من غير عمله 
ومن أنكر فضاء قاض 

قال حمد: قال عبد اللك: وسألت أصبغ عن القاضي یبعشه الإمام إلى بعض 
الأمصار فی بعض [ماربه ](*۲ من أمر العامة فيأتيه الرجل في ذلك المصر فيذكر أن له 
حقا قبل رجل من أهل عمله وهوغائب بعمله ويذكر أن شهوده بذلك الصر ويسأله 
أن يسمع منه أيجيبه إلى ذلك ولا یری به بأسا؟ قال: نعم. يسمع من بينته ويوقع 
شهادتهم ويسأله تعدیلهم وإن شاء سأل قاضي ذلك المصر عنهم فان أخبر عنهم 
بعدالة اجترى بذلك لأنهم من آهل عمله. 

قلت: فلو اجتمع ا خصمان عنده بذلك المصر فأراد الخاصمة عنده» والشيء الذي 
بختصمان فيه في بلد ذلك القاضى من عمله آینظر بینهیا؟ قال: لاء لأنهما حين اجتمعا 


(1) في «ح» و «ج» و «ز» و ات»: يذكر. 
(2) زيادة من: 9ح) و «ج» و ات». 
(3) غير مقروءة في الأصل. 


(4) فی «ج» و «ز» و ات» و اب۷: ترى. 


الجزء العاشر: (كتاب الجا ( ۱ 1133 


بذلك المصر [فخصومته| وأمرهما إلى قاضي ذلك المصر]") فإن كان ذلك الحق بعمل 
ذلك القاضي الغائب عن عمله إلا أن يتراضيا عليه کا يتراضيان على رجل عدل من 
المسلمين فيحكم بينهما إن أحباء ویلزمهما إن أقضى 2 بالحق. 

قال عبد الملك: وسألت أصبغ بن الفرج عن القاضی یقضی لرجل على رجل بقضية 
في دين أو في دار أو حق من جميع الحقوق» ويذكر في قضيته أنه عجز عن منافعه» وم ير 
في حجته وجه حق وأنه قد ضرب له الآجال فينكر المقضى عليه أن يكون خاصم إليه 
وسمع له من حجة؛ أترى القضية جائزة؟ أم حتى يأتي المقضى له / بالبينة على أنه قد 
خاصمه أو ريي ختلفا معه ومترددا عليه؟ فقال لي: ليس هذاعليه والقضاء له لازي 
وقول القاضي فيها وضع في القضية وما أشهد به مقبول قليلا كان ذلك أو كثيراء وإنما 
الذي لا يلزم بقول القاضي وحده أن يشهد على رجل أنه [قد]!“ وضع عنده مال يسيم 
أو ما أشبه هذاء فهذا لا يلزم المشهود عليه إلا بإقرار منه بذلك عند إشهاد القاضي 
بذلك عليه وأما ما كان على وجه الحكومة وا خصومة فقول القاضى في ذلك مقبول. 

ما يجوز للقاضي أن يفعله في توقيف أموال الأيتام وما لا يجوز 

قال محمد: قال عبد الملك: وأخبرني أصبغ أنه سمع بن القاسم يقول فیما يرفع إلى 
القضاة من أموال اليتامى» أن الذي يفعله بعض القضاة من تضمینھا الرجالء أيكون 
لهم ربحها وعليهم ضمانہا خطأ من الفعل؟ وحرام لا بحل والسنة في ذلك أن يستودعها 
من يثق به إذا لم يكن هم أوصياءء فان لم يكن لهم أوصياء يوثق بهم لم يرك من 


(1) ما بین العقوفتین زيادة من: الح» و «ج» و از» و ات». 

(2) في «ز» و ت٤‏ و «ج» و «ب*: یلزمهیا إن قضاء وقي «ت»: يلزمهما إلى قاضي. 
(3) زيادة من: ح» و «ج» و از» و «ت». 

(4) في «ح» و «ج» و «ز» و «ت»: ۸ تحرك. 


[ق 56 3] 


أیدیہمء وان كانوا غير موثوق مهم أخذها منهم واستودعها هم من يشق به وان رأى 
القاضي [أو الوصي]"" أن يدفعها إلى من يتجر لهم فيها أو يقارض هم على النفقة على 
وجه النظر مم فذلك حسن. فإنم| معنى قول عمر بن الخطاب فين : «اجروا في 
أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة»”: إن [1]1! يتجر لهم فيها فتكون زكاتها من ربحهاء 
وإن لم يجد من يتجر [شم]"" فيها وتجر فيها الوصي لنفسه. أو الذي يستودعها إياه 
القاضي فلا بأس [بذلك] إذا كان له مال وفاء ليس ذلك بحرام والتنزه علے''' 
آفضل. 


قال لي آصبغ: لا بأس على القاضي أن يجري لوصي الأيتام رزقا من آمواهم إن كانت 
في أموالهم ضياع يستغلونهاء أو غلاة يتقاضاهاء يجري عليه قدر اشتغاله بذلك وعلى 
قدر المال؟ وكذلك الرجل يوكله القاضی على الأيتام إذا لم يكن لهم وصيء وإذا كان 
وصيهم لا يرضى فعزله» ول" عليهم غيره من يرضى. قال: وكذلك وكيل القاضي 
على أموال الغیب للنظر هم فيها. 


(1) زيادة من: «ج» و «ز» و ات». 

(2) الموطأ باب زكاة آموال الیتامی والتجارة لهم فیها (ح: ۰588 ۰)251/1 وسنن البيهقي الکبری باب ما 
تجب عليه الصدقة (ح:1 ۰713 4/ 107) وباب تجارة الوصي بال اليتيم أو إقراضه (ح: 10764 
6 وسنن الدارقطني باب وجوب الزکاة في مال الصبي والیتیم (ح: 4 110/2)؛ ومصنف 
عبد الرزاق باب صدقة نال اليتيم والالتاس فيه واعطاء زکاته (ح: 0 ) والعجم الأوسط 
(ح: 98 و264/4) عن أنس بن مالك قال رسول الله دک : اتبروا فی أموال اليتنامى لا 
تأكلها الزكاة». 

(3) زيادة من: ٦ب٢‏ . 


(4) زيادة من: «ح» و «ج» و «ز» و ات). 

(5) زيادة من: «ح» و «ج) و از و ات. 

(6) في «ح» و «ج» و «ز» و ات» و اب»: عنه. 

(7) في «ج» و «ح» و «ز» و ات»: ووکل؛ وی (ب": ويولي. 
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في ركوب القاضي إلى الشيء ينظر إليه مما فيه التخاصم عنده 

قال محمد: قال عبد الملك: وسمعت أصبغ يقول: لا بأس أن يركب القاضي إلى 
شيء ينظر إليه مع غيره من الناس» مثل أن يكون ذلك الشيء قد تشوجر عنده فيه 
واختلط فيه الأمرء وطالت فيه ا خصومة ولا يجد سببلا'' إلى معرفته إلا بمعاينته» وقد 
يكون هذا كثيرا في الضرر وأشباهه فلا باس بەء وقد بلغني أن عمر بن ا خطاب تفن 
قضى قضاء في آمر ثم اختصم فيه إلى عشمان ينين فركب إليه لينظر فیەء فذكر له أن 
عمر رحمه الله قد حكم فيه فانصرف ول ينظر الیه" فیا أرى عثمان رحمه الله [ركب إليه 
إلا ليثبته» وإنما ترك النظر في حكم فيه عمر]!”, لأن المحكوم عليه كان يريد فسخ 
قضاء عمر بن الخطاب يفن فلذلك لم ينظر فيه عثمان ينين فأما لو أن قاضيا قضى 
لرجل بشيء ثم عرض له [فيه]!) عند قاض آخرء ومنع منه لكان حقا على هذا القاضی 
أن ينفذ له الحكم. إلا أن يكون جورا أو خطنا بينا فيبتدأ با خصومة فيه. 

ما ينبغي للقاضي أن يفعله في التصريح عن أسماء الشهود في سجله 

قال حمد: قال عبد الملك: وسمعت أصبغ يقول: ينبغي للقاضی إذا سجل بالقضیة 
بين الخصمين أن يسمي فيها الشهود [بأسمائھم وأنسابهم» فان جهل ذلك حتى وقع 
الحكم فيه فأحب إلي أن يبدل كتاب قضيته تلك حتى يسمي فيها الشهود]7” إن انتبه 
لذلك قبل أن یعزلء وان لم ينتبه لذلك / [حتى ]7 يعزل أو يموت» فالحكم لازم ماض [ق 357] 


(1) فی «ب»: سببا. 

(2) ۸ أجد الأثر في الكتب التي وقفت عليها. 

(3) زيادة من: «ح» و «ج» و ازا و ات». 

(4) زيادة من: «ح» و «ج» و «ز» و (ت». 

(5) ما بين العقوفتین زيادة من: (ح) و «ج» و ازا و ات). 
(6) بیاض فی الأصل. ۱ 


مس سے و۔۔ سے سے ےد وک ہے س2 ےس سے تسس سے کے ےکس کے سے سے ےج سس مس تحت تچ جج سس سس جح سم سس سس ھت جک سج شش n‏ مر ھت لس سي 


إلا أن يكون حکم على غائب فقال حين قدم وقيم عليه بالقضية من شهد علي: لو 
علمت بهم كان لهم عندي تجریح ورد لشهادتهم علي» فأرى إذا قال هذا [فله ]۱ أن يرد 
القضية عنه» وأن يؤمر بابتداء ا لخصومة واعادة البينة» وأما الحاضر الذي قد حضر 
الحكم عليه وعرف من شهد عليه فلا حجة له في ترك تسمية القاضي الشهود عليه إذا 
أغفل القاضی تسميتهم [كما وصفنا]“. 

قال محمد: وكان سحنون يذهب إلى أن الحكم إذا كان على الحاضرء فترك التصريح 
عن أسماء الشهود أحسن» واحتج في ذلك بأن قال: قد يحكم القاضي بشهادة الشهود 
وهم يوم حكم بشهادتهم عدول» ثم حدث منهم بعد ذلك أحوال قبيحة يعودون معها 
إلى الجرحة» فإذا عزل ذلك القاضی أو مات ادعى المحكوم عليه أن القاضي حاز”ا 
عليه» وقبل [شهادة]" قوم غير عدول. قال: وني هذا ما يضعف الحكم ويوهنه. 

قال حمد: وال مثل ما ذهب إليه أصبغ رأيت من أدركت من فقهائنا وحكامنا 
يذهبون» وقد رسمت فی كتاب السجلات من الوثائق التى ألفت سجلين: أحدهما على 
ما ذهب إليه أصبغ رحمه اللهء والثاني على ما ذهب إليه سحنون مہ الل ليقتدي بذلك 
من أراد علمه والوقوف عليه إن شاء الله وبالله التوفيق. 

ما ينبغي للقاضي أن يفعله في إحلاف الناس 
وق أخذ الحدود منهم والقصاص 

قال محمد: قال عبد الملك: وسمعت أصبغ بن الفرج يقول: ينبغي للقاضي أن جلف 

الناس قياما إذا أحلفهم» وإذا أضربهم ا حدود أن يضربهم قعوداء ويأمر الجلاد ألا يرفع 


(1) زيادة من: «ط» و«ب». 

(2) زيادة من: (ح)» و «ج» و ازا و (ت٤.‏ 

(3) فی «ح» و «ز» و ات»: جار. 

(4) في الأصل و «ط»: شهادتهمء وفي «ز»: شهادته» ولعل الصحیح ما آثبته من باقي النسخ. 


يده بالسوط جدا ولا يخفضها جداء ولكن وسطا بين ذلك» وضرب الشيخ والشاب في 
الحدود سواء في الإيجاع والحدود كلها سواء في ذلك. قال: وإذا اقتص الناس في 
جراحاتهم دعا بطبيب رفيق يقتص لهم وأجرته على المقتضى له. 

قال محمد: ولمالك رحمه الله في المدونة قال: ويجرد الرجل في الحد والنكال ويقعد ولا 
يقام ولا یمد» وتجلد المرأة ولا تجرد وتقعدہ وقد كان بعض الائمة يجعل قفة يجعل فيها 
المرأة. 
المرأة لم يترك عليها من الثياب إلا ما يقيها الضرب ولا تجرد" . 

قال حمد: قيل لسحنون: أرأيت الإمام يجهل فيضرب المحدود على غير الظهر 
أیجزئ ذلك من الحد؟ قال: لا. ولا شىء على الإمام في مثل هذاء لأنه ما لا عقل له. 

قال سحنون: قلت لابن القاسم: فهل يجزي القضيب أو الدرة أو الشراك مکان 

السوط. فقال: إذا وقعت الحدود فلا يكون إلا بالسوط©. 


ما ينبغي للقاضي أن يفعله بشاهد الزور 
قال عبد الملك: قلت لابن الماجشون: ما ترى في عقوبة شاهد الزور؟ قال: الضرب 
بالسوط والتطويف به على المجالس والجماعات والأسواق» وكي يشهر ويفضح 
ويعرف بما بدأ من قبیح قوله وسوء سريرته» ولا أرى أن حلق» ولا يسخم له وجه 


(1) الدونة (6/ 243). 


(2) نقسه (16/ 250-249). 


زق 358] 


ولا یشوه به» ذکر' ذلك مالك وأصحابناء وقد جاء عن عمر بن الخطاب شه أنه 
ضرب شاهد الزور أربعين سوطا وسخم وجهه وأطاف به في الأسواق بالدینة!۳. 

قال عبد اللك: وسمعت أصبغ يقول: ونرى للإمام أن يكتب ذلك في رقعة ويشهد 
عليها خوفا أن ينسى / علم ذلك فتجوز شهادته. 

قال حمد: واختلفت الرواية! في قبول شهادته. فروى سحنون عن ابن القاسم في 
الدونة أنه قال: بلغني عن مالك أنه قال: لا تقبل شهادته أبدا وان تاب وحسنت 
حالته.قال ابن القاسم: وهو رأيي!". وروی آبو زيد ابن أبي الغمر عن ابن القاسم أنه 
قال : إذا تاب قبلت شهادته. وقال سحنون: إذا أتى تائبا قبل الظهور علیه» فهذا الذي 
تقبل شهادته إذا تاب کالزندیق إذا تاب قبل أن يعلم به. 

في الإمام يموت وقد كان ول فضاة وحکاما 
ومن أراد أن يستخلف من القضاة 

قال محمد: قال عبد اللك: وسألت أصبغ عن الإمام يموت وقد كان ول قضاة 

وحکاماء هل ينبغي لهم أن ينظروا في شیء حتى يعلموا ما يكون من رأي الذي يكون 


بعده فيهم؟ فقال لي: نعم. ينظرون وهم ولاة" أبدا یقضون وتنفذ أحكامهم حتی 


(1)في «ح» و «ج) و زا و ات»: کره. 

(2) سنن البيهقي الکبری باب ما یفعل بشاهد الزور (ح: ۰20280 10/ 141)» وم صنف أي شیبة» من 
رخص فی حلقه وجزه (ح: 3 5/ 526)» و في شاهد الزور ما یعاقب (13:2 ۰287 5/ 532). 

(3) في «ح» و «ج» و «ز»: الرواة. 

(4) الدونة (12/ 140). 

(5) فی اب»: قضاة. 
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یعزهم الإمام الذي [یلِ]''' بعد ا مالك. قلت: وكذلك القاضي يوليه وال بعض 
الأمصار ثم يعزل. قال: نعم. هو وال" آبدا حتى يعزله الذي يلي بعده. 

قال محمد: وفي كتاب ابن حبيب قال عبد الملك: قلت لمطرف: لو أن قاضيا كتب إلى 
قوم يأمرهم بتنفيذ كتابه في مشل ما وصفناء فأبى بعضهم النظر في تنفيذه وأنفذه 
بعضهم» وقد أشهد القاضی على كتابة ذلك [وأشهد ]7 المنفذون على تنفيذه. فقال لي: 
لا يجوز على حال وان شهد على ذلك غيرهم حتى يجتمعوا على إنفاذ ذلك. قلت له: 
فلو مات القاضی أو عزل قبل إنفاذهم ما كتب إليهم بإنفاذه ها قضى به. فقاللي: إذن 
يكفوا عن إنفاذ ذلك حتی يأمرهم بانفاذه من ولي بعده» وحق عليه أن يمضي ذلك 
الحكم وينفذه إذا شهد عنده" عليه. 

[قال عبد الملك: وسألت عن ذلك أصبغ بن الفرج فقال لي مثله كله ]!"". 

قال عبد الملك: قلت لابن الاجشون: هل ينبغي للقاضي أن يستخلف رجلا 
یقضی بین الناس. فقال لي: آما وهو حاضر قائم السلطان يقضي بین الناس أو حاضر قد 
عاقه ما یموق من الشغل فو لیس له آن کرت اف قد خالف ا ا 
وعِلْمُهُ عِلْمَهُه أو يوافق» وهو إن جهل ففعل ۸ بجز قضاژه ول يمض؛ لأنه قضاء 
سلطان استعمله على صنف من القضاء لیس له أن يستعمله هو علیه والقضاء لا 


(1) زيادة من: «ت» و «ج» و «ح» وفي « ز»: يأتي. 

(2) في «ح» و اج» و «ز»: فاض. 

(3) في الاصل و «ت»: وأشهدواء ونی لاز؛ و «ح» و «ج) و اط» و ب): وأشهد» وهو الانسب. 
(4) في «ج) و ات»: غيره. 

(5) ما بین العقوفتین زيادة من: «ح» و اج» واز» و ات». 

(6) في «ت»: قلت لابن القاسم. 

(7) في «ز»: يستقضي» وفي «ج» و ات»: يقضي» وني (ح): يقدم. 


يكون إلا بأمر الخلفاء» قال: وأما إذا خرج القاضی في سفر أو مرض مرضا أو غاب عن 
قضائه ومقعد حكمه. فله أن يجعل في ذلك الموضع الذي كان به من يقوم فيه مقامه. 
وتنفذ فيه أموره وجري فيه مجراہ : ثم لا يكون بذلك متعديا عن من استقضاه من 
الخلفاء. قلت: فإذا كان بأمر الخليفة وبإذن منه في الاستخلاف؟ قال: فلا تبالي كان 
حاضرا قائم السلطان أو غائبا أو مريضا أو صحيحا ذلك جائز؛ لأنه كان الخليفة قضى 


قاضيين أحدهما فوق صاحبه. 
ما يجوز من حكم الأمراء وما لا يجوز 


قال حمد: قال عبد الملك: وسألت ابن الماجشون عن ما يجوز من حکم الأمراء وما 
لا يجوز. فقال لي: إذا كان الأمير مؤمرا لم تفوض إليه الحكومة مع الإمْرّة فلا يجوز له أن 
یمکم. فان فعل فهو غير ماض حتى تفوض إليه الحكومة أيضا' آمع الاضرّةه وإذام 
يكن الأمير مؤمرا فهو کا خلیفة إذا حكم مضى حکمه وجاز ما م يكن جورا أو خطنا 
بينا. قال: وإذا كان الأمير مؤمرا مفوضا إليه الحكم [مع الإمرة» فجائز له أن يستقضي 
قاضيان ویجوز حكمه إن حكم وحکم قاضیه وإذا لم يفوض إليه الحكم] ۸ يجز 
حكمه ولا استقضاؤه. وان أراد أن یستقضی. 


قال عبد الملك: وسألت [عن ذلك ]00 مطرفا وأصبغ فقالاه و استحسناه. 


(1) في «ح» و «ج» و «ز» و ات»: ا حکومة قضاء مع. 
(2) زيادة من: (ج) و «ح» و ازا و ات). 


(3) زیاده ذه نقس النسخ. 


وقال محمد: وفي هذا الأصل تنازع» قد روى سحنون عن ابن القاسم أنه قال: كان 
مالك يسأل عن أشياء قضت / ما الولاة فرأى أن جوز ذلك إلا أن يكون جورا بين . 
قال ابن القاسم: وإنما هم أمراء على تلك المياه ولیسوا بقضاة©. 

قال حمد: يريد ابن القاسم أن مالكا رحمه الله لم يكن يكشف الذين كانوا يسألونه 
عما قضت به ولاة الجهات”" إن كان فوض إليهم الحكومة مع الإِمْرّة أم لاء وكأنه كان 
يذهب إلى أنه لو لم جز هم الحكم إلا حتى يفوض إليهم مع الإمرة» لكشف عن ذلك 
مالك وكان ابن القاسم يحتج أيضا على ما كان يجيز من أحكام ولاة احهات"*» وان م 
يجعل إليهم الحكم بقول مالك رحمه الله في رجلين حکم بينهها رجلاء فحكم بينها أنه 
ليس للقاضي أن يرد قضاء إلا أن يكون جورا بينا. 


قال حمد: وقد سئل بعض من أدركنا من مشایخنا عن خکم حَگم به وسجل فيه 
بعض قواد الكورء فرأى بعضهم أن ذلك جائز ‏ وهو إسحاق ابن إبراهيم أبو إبراهيم 
رحمه الله غير مردود» ورأى بعضهم أن ذلك مردود حتى يجعل إليه مع القيادة والنظر 
في [الحناية])» القضاء بين أهل عمله وهو أحمد بن عبد الله اللُؤلوي©. 


(1) الدونة (12/ 146). 
(2) الدونة (4/ 266). 


(3) في «ح» و «ج» و ات): الیاه. 

(4) فی «ت» و «ج»: آولاة المياه» وفي «ط»: ولاة اطباق وفي اب»: ولاة الحباه. 

(5) نی الأصل و «ح» و «ط» و اب»: الجباية» ولعل الصحیح ما آثبته من باقي النسخ. 

(6) هو محمد بن أحمد ویقال أحمد بن عبد الله الأموي العروف باللؤلؤي صناعة أبيه یکنی أبا عبد الله قرطبي 
سمع من أبي صالح وطاهر بن عبد العزيز وروی عنه ابن الكوي وابن زرب توفي سنة 350ه وقيل 
سنة 351ھ الديباج المذهب (2/ 201)ء الشجرة (89 رقم 197). 


[ق 359] 


قال محمد: والذي استحستته آنا في ذلك أنه إن كان للكور قاض» فرد للأحكام فلا 
يجوز للقائد" الناضر في [الجناية ]© حكم إلا فيما خف من الأمورء وأما إن لا يكون“ 
للكورة قاض» فحکم القائد جائز لا للناس في ذلك من الرفق والانتصاف في الحقوق 
إذا حكم بعد اجتهاد ومشورة لأهل العلم إن شاء الله عز وجل. 


في القاضي يرد الخصمين إلى من يصلح بينهما 


ذكر محمد بن سحنون عن أبيه أنه كان ربما رد الخصمین إلى الرجل الذي قد عرفه 
بالصحة" والأمانة. فيقول هما: اذهبا إلى فلان يصلح بینکما فإن اصطلحت) وإلا 
رجعت| إلي. 

قال محمد بن سحنون: وقد شهدت أب رحمه الله وقد تنازع إليه رجلان من آصحابه» 
وكانا رجلین صا حين قد نظرا في العلی فلما أتياه أبى أن يسمع منه| وقال لما: استرا 
على أنفسكما ولا تطلعاني من أمركما على ما قد ستر علیکما". 


في القاضي يرفع إليه أن في بيت فلان خمرا وأن جيرانه يتأذون بفسقه 


وسئل عيسى عن الحكم يؤتى [اليه]" فيقال له: إن في بيت فلان خمراء أترى أن 
يكشف عن ذلك؟ فقال: إن أتاه بذلك الرجل الواحد ومن لا تجوز شهادته» فلا أحب 


(1) في «ج»: للقاضي. 

(2) في الأصل: الحباية» والتصحيح من: «ز» و «ح»: الجناية. 

(3) کذا فی الأصل و «ط؛ و «ب» وفي «ح» و «ج» و «ز» و (ت»: وأما إن لم يكن. 
(4) في «ت» و (ج»: بالمصلحة. 

(5) ترتیب الدارك (4/ 60). 


(6( زيادة من: اب". 
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له أن يكشفه عن ذلك. ولا يكشف ستر مسلم على ذلك وان أتاه بذلك قوم عدول 
فشهدوا على البّت أن في بيته خمراء فأرى أن يكشف عن ذلك حتی بہرقھا ويضرب 
الذي شهدوا عليهء وإن قالوا بلغنا أن في بيته خمرا فأحب إلي أن ينظر إلى الذي شهدوا 
عليه فإن كان من له حرمة» ولیس بمشهور في الشر تركه وم یکشف ستره ويتقدم 
إليه بالذي أخبروه من شأنه ويحذره أن يبلغه عند مثل ذلك» وان کان معروفا بالشر 
متھما بما قيل فیه» فأرى أن يكشف عن ذلك ويستقصي آمره فان وجده كا قالوا أدبه. 
وان لم يجده كذلك توعده وزجره. 

قال حمد: وقي المدونة وان ظهرت من المتكاري ذعارة وفسق» وآراد رب الدار أن 
يخرجه عنها لم يكن له ذلك» والسلطان يكف أذاه عن رب الدار وعن الجيران» وان 
رأى أن يخرجه عنهم أخرجه وأكرى له الدار في وجیبته(). 

وني ساع أب زيد قال ابن القاسم: وسئل مالك [عن فاسق1© يأوي إليه أهل 
الفسقء ما يصنع به؟ قال: بخرج من منزله / ويكرى عليه. [ق 360] 

قال ابن القاسم: ويتقدم إليه السلطان ا مرتین والثلاثة» فإن لم ينته أخرجه منه وأكراه 
عليه ولا یبعه". 


(1 الدونة (11/ 520). 
(2) بیاض في الاأصل. 
(3) العتبية مع البیان والتحصیل (9/ 416). 


باب ما ينبغي للقضاة وغيرهم من الحكام أن يعملوا به في خاصة 
أنفسهم وما يستعملوه''' من المعدلة والارتضاء لمحاسن الأخلاق 
قال حمد: روينا عن النبي پٹ 
ل : «لا يقضي القاضي وهو غضبان». وقال ۶ 


أنه قال: «لا يقضى القاضى إلا وهو شبعان 


5 : [«من ولي 
القضاء فلیعدل في الجلس والکلام واللخط(" والاشارة». وقال ابیت :]9) 
ابتلي حدکم بالقضاء بين السلمین فلا يرفع صوته على أحد الخصمین دون الاخر». 
و ما کتب به عمر بن ال خطاب نشين" إلى أي موسی الاشعري: [سلام عليك] "ما 
بعد: فان القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة» فافهم إذا أدلي إليك» وانفذ إذا تبين لك 


«إن 


(1) فی «ط»: وما يستعملونه» وفي «ت» و «ج»: وما یلتزمونه» وفي «ز»: ویلتزموه وفي «ح»: ويلزموه. 

(2) آخرجه البيهقي في الكبرى» باب لا يقضي القاضي إلا وهو شبعان ريان (ح: ۰269 10/ 105), 
والدارقطني في سننه» كتاب في الأقضية والأحكام وغير ذلك (ح: 14ء 4/ 206). وذكره الهيثئمي في 
جمع الزوائد باب لا يقضي القاضي إلا وهو شبعان ريان (4/ 195)» وقال: «رواه الطبراني في 
الأوسط وفيه القاسم بن عبد الله بن عمر وهو متروك كذاب». 

(3) أخرجه البخاري في صحیحه. باب هل يقضي القاضی أو يفتي وهو غضبان (ح: 6739 2616/6) 
بلفظ : ہلا یقضین حکم بين اثنين وهو غضبان». وأبو داود في الستن باب القاضي يقضي وهو غضبان 
(ح: ۰3589 3/ 302)» والترميذي باب ما جاء لا يقضي القاضی وهو غضبان (ح: 1334ء 

3ء والنسائی في الکبری (ح: ۰5962 3/ 474)ء وابن ماجة باب لا يحكم الحاكم وهو غضبان 
(ح: ۰2316 2/ 776). 

(4) في «ز»: والخفط. 

(5) ما بين المعقوفتين زيادة من:(ح) و «ج» و از» و ات». 

(6) سنن البيهقي الکبری (10/ 35 1) باب إنصاف الخصمين في الدخل إليه والاستاع... (ح: 20246)) 
وسنن الدارقطني (4/ 205) کتاب في الأقضية والاحکام وغير ذلك. ومسند أبي يعلى (10/ 264 ح: 
7 و12/ 356 ح: 6924)؛ والعجم الکبیر (23/ 285 ح:363). 

(7) بیاض فی الأصلء واستدرکته من الصادر الآتي ذکرها في توثيق الخبر. 
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فانه لا ینفع تكلم بحق لا نفاد له» آس"" بين الناس في وجهك ومجلسك وعدلك حتی 
لا ييأس الضعیف من عدلك» ولا یطمع الشریف في حيفك. ولا يمنعك قضاء قضيته 
[الیوم] ثم راجعت فيه نفسك وهدیت فيه لرشد أن [تراجع]"" ا حقء فان الحق 
و مراجعته خبر من [التمادي نی](" الباطل. 

وما کتب فيه" أيضا عمر تَا إلى أبي موسی الاشعري أما بعد: فالزم مس 
خلال یسلم لك دینك وتظفر بأفضل حظك. عليك بالبينة العادلة والایمان القاطعة 
واذْنْ الضعیف حتی ینبسط لسانه ويجترئ قلبه» وتعاهد الغریب فانه إذا طال حبسه 
ترك حقه ولحق بأهله» وإنما آبطل حقه من لم یرفع به رأساء واحرص على الصلح بين 
الناس مالم يتبين لك القضاء. 


وثما كتب به عمر بن الخطاب اتمه إلى أمرائه: أن رددوا القضاء بين ذوي الأرحام 
والقرابات حتى يصطلحوا فيما بينهم» فان فصل القضاء يورث بينهم ضغائن“'. 


(1) فی از»: سوہ وفی اات»: وسوی» وفی «اج»: وامي. 

(2) زيادة من: ۳ 

(3) في الأصل و «ط»: يراجع» وفی «ج» و «ت»: ترجع» ولعل الصحیح ما أثبته من باقي النسخ. 

(4) زيادة من: اب». 

(5) ینظر سنن البيهقي الكبرى» باب إنصاف الحصمين في المدخل عليه والاستاع... 
(ح:135/2024710). سنن السدارقطني» كتاب عمر قافن إلى أي موسی الأشعري 
(ح:5 1 و 207-206/16»4). 

(6) فی اح» و «ج» و لاز» و ات»: به. 

(7) ینظر سنن البيهقي الكبرىء باب ما جاء في التحلل وما حتج به من أجاز الصلح على الانکار ح 
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و ما کتب به عمر بن عبد العزیز إلى عبد الحميد بن عبد ال رحمن!': إن تجارة الولاة 
هم مفسدة وللرعية مهلكة فامنع نفسك ومن قبلك من ذلك. 

وقال عمر بن عبد العزيز محمد بن كعب القرضي” صف لي العدل يا ابن كعب؟ 
فقال له: سألت عن أمر جسیم كن لصغير الناس أبا ولكبيرهم ابناء وللمثل منهم آخا 
وللنساء كذلك» وعاقب الناس بقدر ذنوبهم وعلى قدر آجسادهم ولا تضربن لغضبك 
سوطا واحدا فتعدى وتكون من العادین(". 

وما كتب به عمر بن الخنطاب رحمه الله إلى يزيد بن أبي سفیان'“: وإذا حضرك 
الخصمان ففزع قلبك وسمعك واغضض عنها بصرك ولا تنهرهما فيا أتاك دون أن _ 
يبلغاك أقصى حجتههماء وإذا رأيت من أحد الخصمين فهاهة!'' وسودعة" وسیره( 


(1) هو عبد ا حمید بن عبد ال رمن بن زيد بن الخطاب العدوي أبو عمر المدني» روى عن أبيه وابن عباس 
وروی عنه قتادة وعمر الزهري استعمله عمر بن عبد العزيز على الكوفةء توفي بحران في خلافة هشام. 
تہذیب التهذيب (6/ 109 رقم 3903). 

(2) هو محمد كعب بن سليم بن أسد القرظي أبو حمزة وقيل أبو عبد الله المدني قيل ولد في حياة النبي وقيل في 
آخر خلافة علي سنة 40 ه. روى عن ابن مسعود وأبي الدرداء وروی عنه يزيد بن أبي زياد والوليد بن 
كثير توي سنة 108 ه وقيل غير ذلك التهذيب (رقم 6546»9/ 363). 

(3) تاريخ دمشق (55/ 148). 

(4) هو يزيد بن أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية أبو خالد الأموي روى عن النبي ولأبي بكر وروى عنه 
- أبو عبد الله الأشعري وعياض الأشعري مات بدمشق في طاعون عمواس وقيل مات سنة 19 ه بعد 
أن افتتح قيسارية. تہذیب التهذیب» رقم 8041611/ 288. 

(5) فة عن الشيء: نسيه. المَهّة والفهاهة العي الرجل الفَةُ: وهو العَیُ والمصدر الفهاهة. مقاييس اللغة ' 

(4/ 5 43)» ولسان العرب (10/ 343). 
(6) في «ت»: وسورعة» وقي «ح»: أو سوء رعةق وفي «ج»: وسوعة. 
(7) في «ت»: وشره وفي«ط): وبيره. 
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فسدده وبصره وأرفق به وعلمه فان اهتدى وأبصر وعلم كانت منة من الله جل وعز 
عليك وفضلاء وان هو لم يبصر وم يعلم كانت حجة أخذت بها عليه» وان رأيت أنه 
آتی ذنبا استحق به عقوبة فلا تعاقبه لغضب من نفسك عليه» ولکن عاقبه وأنت 
تتحری ا حق في قدر ذنبه "ما بلغ» وإن لم يبلغ إلا ضربة واحدة تضربه. وإذا حضرك 
الخصمان في قضاء تشك [فیه]"" فلا تحتشمن أن تقول لأهل الرأي والعلم من حضرك 
هل سمعتم أكان في هذا قضاء من رسول الله يو أو كان فيه سنة ماضية؟ / فان م يجد 
عندهم بعض الذي تعرف فلا تحتشمن أن تقول للخصوم ارتفعواء فإنه لم يتبين لي 
قضاء بينكم حتى أفكر وأسأل. ولا تحرم السؤال عا لم يكن لك به علم من القضاء لثلا 
يرى الناس أن ذلك جهالة منك. فإنه ليس في التفهم والسؤال عما لا علم لك به 
جهالة ولكن الجهالة والعي ترك المسألة عما م يكن لك به علم. واحرص على 
الإصلاح مالم يتبين لك القضاء و[نفذ]!' آمرك. 


قال محمد: وفيها روينا من سيرة قضاة العدل أنه لا ينبغي للقاضی أن يجلس الفقهاء 
معه في مجلس قضائه» ولكن يتخذهم مشاورين إذا ارتفع عن مجلس قضائه» أرسل 
إليهم واستشارهم» فا اجتمعوا عليه قضى به وان اختلفوا عليه نظر في أقوالهم 
و[استوفق]1' الله عز وجلء فا رآه أشبه بالحق وأقربه منه حكم به إذا كان عارفا بعلم 
في الحكم 


يريد أن يحكم به ويقول لهم: فهمتم فيقولون: [نعم]. فيقول: تفھموا وارجعوا 


ط ابت 


الأحكام. وكان عمر بن الخطاب رصان" ر یستسشہ أصحاب رسول الله 2 


(1) فی «ط» و از» و اب»: دينه. 

(2) زيادة من: (» و «ج) و ازا و ات». 

(3) في الأصل و «ب» و «ط»: وبعد» وني ات» و «ج»: وأنفد» ولعل الصحیح ما آثبته من باقي النسخ. 
(4) في الأصل واستوقف وفی «ب»: وأشفقء ولعل الصحیح ما أثبته من باقي النسخ. 


(5) زيادة من: لاح» و «ج) و لزا و ات". 


[ف 1 36 ] 


ففكروا في ذلك على فرشکم. فإذا أصبحتم فاغدوا علي برأيكم ولا ينبغي للقاضي أن 
[يتشاغل بالأحادیث]" في مجلس قضائه وإذا وجد الفترة فليقم عن مجلسه لا يريد من 
إجمام نفسه» ولا ينبغي للقاضي أن يقضي في الطرق على مره إلى المسجدء أو إلى بيته أو 
إلى غير ذلك قضاء يفصل الحكم فيه في [خصومة] قد تنشبت عنده الا[ آن]( يكون 
أمرا عرض» واستغيث به فيه وهو في تلك الحال» فلا بأس أن يأمر فيه وينهي ويأمر 
بالسجن إذا رآه صواباء فأما الحكم الفاصل فلاء ولا ينبغي للقاضی أن يشتغل فی مجلس 
قضائه بالبيع والابتياع لنفسه. وينبغي أن يتنزه عن ذلك إلا فيها خف وسهل شأنه ولا 
ينبغي للقاضي أن يجيب الدعوة إلا في الوليمة [وحدھا]'“ لما جاء في ذلك من 
الحديث» ثم إن شاء أكل وان شاء ترك. وان تنزه عن الأكل فهو حسن ولا تضییق 
عليه في ذلك إن أكل» وکلما ألزم نفسه من التنزه من جميع الأشياء فهو آجمل به و أولى» 
ولا ينبغي للقاضی أن يقبل ا مدیة من أحد من الناس» ولا من كانت تجري بينه وبينه 
قبل ذلك» ولا من قريب ولا من صديق ولا من حد وان [کافاہ]!“ أضعافا إلا أن 
يكون من مثل الوالد والولد وما أشبههم من خاصة القرابة» وينبغي للقاضي ألايري 
للتاس ام ها عند لأخدول اوكا ولا يدعو إلى أحد فی شهادة ولا عدالة» 
وينبغي للقاضی إن مزه“ أحد الخصمين با یکره وأسمعه بعض الأذى أن يؤدبه. 


(1) في الاصل و «ب» و «ط»: أن يتسا على الأحاديث» ولعل الصحيح ما أثبته من باقي النسخ. 
(2) ني الأصل و «ط»: خصومته» ولعل الصحيح ما أثبته من باقي النسخ. 

(3) زيادة من: 2ح) و «ج» و از» و «ت» و ب». 

)4( زيادة من: «ج» و «ح» و از" و «ت». 

(5) في الأصل و «ح» و «ج» و «ز» و «ب»: كافاء وفي ات»:کافاه» وهو الأنسب. 

(6) في الاصل و «ج» و «ت» و «ط»: منزلهء ولعل الصحيح ما أثبته من باقي النسخ. 

(7) في «ت»: نزه. 

(8) واللمز كالغمز في الوجه تلمزه بفيك بکلام خفي. لسان العرب (12/ 26 3). 
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والأدب في مثل هذا أمثل عند العلماء من العفو عنه» فان تعزیر السلطان من تعزير الله 
عز وجل وتوقیره» وينبغي للقاضی أن ينهى الدخال إليه والركاب معه في غير حاجة 
ولا دفع مظلمة ولا خصومة. ويجتنب القاضی من معرفة الرجال بحالة قبيحة أن 
يصحبه في غير حاجة ولا رفع مظلمة ولا خصومة فحق عليه أن يمنع من ذلك؛ لأنهم 
نم يلزمون ذلك لاستکال''' الناس به واظهار المنزلة عندہہ ولا ينبغي للقاضي أن 
يتضاحك مع الناس ويستحب له أن يكون فيه عبوسة من غير غضب. وأن يلزم 
التواضع والنسك في غير وهن ولا ضعف. ولا ترك لشیء من الحقء وأن يتقدم إلى 
أعوانه والقوام عليه في امضدق"" على الناس والشدة عليهم ويأمرهم بالرفق 
[واللین]" وأن يجعل لجلوسه للقضاء ساعات يعرفها الناس منه» [فیأتونه]" فيها ولا 
بأس على القاضي أن يفتي إذا سٹل في ا حلال وا حرامء ومسائل / الوضوء والصلاة 
والزكاة [والحج] والصيام. کل ذلك حاشا الأقضية وما يعلم أنه من خصومات 
الناس عنده» ولا يجيب في ذلك إن سئل عن شيء منه» وقد كره بعض أهل العلم أن 
يقضي القاضي في المسجد حيث لا تصل إليه المرأة ا حخائض [ولا الریض]" ولا 
الس ۱ ۱ 


(1) في «ز»: لاستطال: وفی ات» و «ب»: لاستکمال. 

(2)في'ات»6: الحدود. وفي «ح»: ا حرقء وني «ز» و «ط» و اب»: الخرق. 

(3) زيادة من: اح“ و «ج و زا و (١ت٤.‏ 

(4) نی الأصل واط» و«ج» وات»: فيأتوا به» وني «ز»: فيأبى به» وفي «ب»: فيأتوا إليه» وني «ح»: فيأتونه. 
وهو ما رجحناہ. 

(5) زيادة من: #بس»4. 

(6) زيادة من: از4. 

(7) ويستحب أن يجلس من المجلس في رحابه الخارجة قال مالك ليصل إليه اليهودي والنصراني والحائض. 
المنتقى (5/ 4 18). 


[ق 362] 


وروی ابن القاسم عن مالك أنه قال: قضاء القاضى في المسجد من الأمر القدیم"" 
وإذا جلس فيه رضي بالدون من المجلس ووصل إليه الضعيف والضعيفة“. 

قال مالك: ولا بأس أن یضرب ی السجد الاسواط الس ولا ينبغي له آن 
یتخذ قاسما ذميا أو عبدا أو مکاتباا" ولا ينبغي أن يتخذ من المسلمين إلا العدول 
الرضیین". قال: وإذا تبين للقاضی من الخصم أنه ملد فليضربه. 

قال عبد الملك: وسمعت مطرفا وابن الماجشون يقولان: لانرى للقاضي أن يدخل 
عليه أحد الخصمین دون صاحبه حتى تنقضی خصومتههماء لا في مجلس قضائه ولا في 
خلوته حتى يتم خصومتهماء ولا بأس إذا جلس في غير مجلس القضاء أن يجلس إليه 
أحد الخصمين إن شاء. قالا: ولا ينبغي للقاضی أن يسترشد أحد الخصمين ولا ما 
جميعاء ولا يكتب إليهما ولا إلى أحدهما مادامت ا خصومة بينهما. قالا: ولا ينبغي 
[للقاضي ]7 أن يلقن أحد الخصمين حجة قد عمي عنها لضعفه» وأن يقول له: قل كذا 
وقل كذاء ولكن لا بأس أن يحنج هو بذلك عنه ويكلم به خصمه حتى كأنه هو تكلم 
بذلك واحتج به. قالا: ولا ينبغي للقاضی أن يسمع من أحد الخصمين إلا بحضرة 
صاحبه إلا أن يعرف من المتخلف منه لددا فلیسمع من خصمه. قالا: وإذا اختصم 


(1) قال الشيخ آبو محمد: واحتج بعض أصحابنا في ذلك بقوله تعالى:( هَل اتىك نبا آلْخَصْم لد َسَوَرُوأ 
الْمِخْرَاب..» إلى قوله: 8٠۰‏ فاحکر یتنا بِآلْحَقْ... 4 وروی عن النبي : «آنه قضى في المسجد). 
المنتقى (5/ 184). 

(2) المدونة (12/ 144). وقال الباجى في المنتقى: ويستحب أن مجلس من المسجد في رحابه الخارجة. 
المنتقى(5/ 184). المفيد للحکام (7). 

سی بش ل ا تین 

(4) نفسه (16/ 104). 

(5) نفسه (12/ 148). 


(6) زيادة من: ak a‏ و از و لات؟. 
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سی سیر ور رہ سس مر سی وف مت 
[له]''“ عنهم رجل ثقة مأمونء واثنان في ذلك أحب إلينا من الواحدء والواحد يجزيء 
ولا یقبل في ذلك ترخمة أحد من أهل الكفر ولا العبید ولا السخوطین ولا بأس أن 
يقبل ترجمة المرأة الواحدة إذا كانت عدلة مرضية إذا لم يجد من الرجال من يترجم له 
كلامهم» وكان ذلك الحكم مما تجوز فيه شهادة النساء؛ لأن ذلك يشبه الشهادة» لأن 
القاضي إذا لم يفقه لسان ا خصوم كان بمنزلة من لم يسمه 

قالا: و ينبغي للقاضي أن يمكن الناس من إيقاع شهادتهم بأيديهم ثم يرفعونها إليه 
قالا: وان تولى هو إيقاع شهادة الناس أو كاتبه» إذا كان عنده ثقة مأمونا فلا بأس 
وأحب إلينا أن ينظر فيا أوقعه كاتبه إذا كتبه. قالا: وينبغي للقاضي أن يمنع رفع 
الصوت عنده فان ذلك ما يحيره ويضجر 

باب من الأحاديث التي جاءت ‏ الحکام 


قال محمد: روینا عن رسول الله تج أنه قال: «أعتى الناس على الله عز وجل 
سے ی ا 

تعالى من أمر أمة محمد ثم لم یعدل فیهم». 
مت ما اة قال: امن ولي ولاية أحسن فيها أو [أساء ]لل يأتي بت يوم 
مة قد غللت " يمينه إلى عنقه» فان كان عدلا نی حكمه أطلق من أغلاله وجعل في 


7 انت مرا عه 


ل 


(1) زيادة من: (ج» و اح و ازا. 

(2) العتبية مع البيان والتحصیل (9/ 206-205). 

(3 أقف على من خرجه من أصحاب ا حدیث: ومن كتب الفقه التی ذكرته: الذخيرة (10/ 6). 
(4) في الأصل و «ج» و ہزا: أسى» وی (2»: ساء وفي (ت): اس ولعل الصحیح ما بت من: اب". 
(5) في «ج» و «ط»: آوتي وفي اات4 و «ح» و «ز» و لاب): أتى. 

(6) في «ت» و «ح» و «ج» و «ب»: غلت. 


ظل عرش ا حبار جل وعز» وان كان غير عدل في حكمه غلت شماله إلى يمينه فسبح في 
0 


عرقه حتی یغرق في جهنم 
وقال عليه السلام: «ما من أحد [أقرب]7 إلى الله عز وجل مجلسا يوم القيامة بعد 
لك مصطفى أو نبي مرسل من إمام عدل» ولا أبغض”“ إلى الله عز وجل يوم القيامة 


[ق 363] من إمام جائر يحكم بہواہ)'“/. 


وقال عليه السلام:۷ إن المقسطين عند الله يوم القيامة على منابر من نور على یمین 
يعدلون في حکمهه». 

وقال عليه السلام: «إن في الجنة قصرا يقال له عدن لا يدخله إلا نبي أو صديق أو 
شهيد أو إمام عدل». 


(1) العجم الأوسط للطبراني (رقم: 75766 5/ 49-48)» بلفظ قريب منه. 

(2) غير مقروءة في الأصل. 

(3) في «ج» و «ز» و ت): آبعد. 

(4) نسبه العراقي فی الغني عن حمل الأسفار (2/ 939) للاصبهاني في کتابه الترغیب والترهیب» من 
حدیث أبي سعيد الخدري» بلفظ: «أقرب الناس مني مجلسا يوم القيامة إمام عادل» وبين العراقي أنه من 
رواية عطية العوق» وهو ضعیف عنه. وآن فه أيضاً اسحاق ين ابراهیم الديباجي» وموضعیف ایضا . 
وبلفظ: «أحب الناس إلى الله وأقرمهم منه مجلسا يوم القيامة إمام عادل» وأبغض الناس إلى الله يوم 
القيامة وأشدهم عذابا إمام جائر» نَسَبَه التقي ا هندي في كنز العبال (6/ 5) للأصبهاني من رواية أبي 
تيعد انضا: 

(5) أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب» باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر واحث على الرفق بالرعية 
والنهي عن إدخال المشقة عليهمء حديث رقم: (1827). 

(6) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (4/ 210) ح: (19380) من طريق شعبة عن يعلى بن عطاء من حديث 
عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: «في الجنة قصر يقال له عدن» فيه خمسة الاف باب = 
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قال محمد: وما رويئاه أيضا أن سلمان الفارسي كتب إلى أبي الدرداء وكا نأبو 
الدرداء قد ولاه معاوية يعفن" قضاء الشام: بلغني أنك جعلت طبيبا تداوي» فان كنت 
تبرئ فنعم لك وإن كنت متطببا فاحذر أن تقتل إنسانا فتدخل النار. فكان أبو الدرداء 
إذا قضى بین اثنين ثم أدبرا عنه نظر إليهم| وقال: ارجعا إلی أعيدا قصتکما على متطبب 


۳ 


والله. 
قال حمد: وروينا عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال: الذين يلون أمر الناس 
فیعدلون فيهم على منابر من نور يوم القيامة ليس فوقهم أحدء والدين يلون أمور 
الناس فلا يعدلون فيهم في حضيرة في أسفل جهنم ليس [تحتهم ]7 أحد من الناس. 
وروينا عن النبي ب أنه قال: «ما من راع استرعي رعية إلا سأله [اللہ]'“عز وجل 
عن رعيته [يوم القيامة]) أقام فيهم أمر الله جل وعز أو أضاع». 


= على كل باب خمسة آلاف حبرة. قال يعلى: أحسبه قال: لا یدخله إلا نبي» أو صديقء أو شهيد». وم 
يذكر فيه قوله: «أوإمام عدل»» وبهذا اللفظ أخرجه الطبري في تفسيره (10/ 182 13/ 142) من 
طريق شعبة» ومن طريق اد بن سلمة » من حديث عبد الله بن عمرو أيضاء وذكره ابن كثير في تفسيره 
(4/ 42) من حديث عبد الله بن عمرو من طريق ابن أبي حاتم بلفظ: قال رسول الله : «إن في الحنة 
قصرا يقال له: عدن حوله البروج والروج له خسة آلاف باب» عند كل باب خمسة آلاف حبرة» لا 
يدخله أو لا يسكنه إلا نبي» أو صديق» أو شهيدء أو إمام عدل». وبهذا اللفظ ذكره السيوطي في الدر 
المنثور الدر المنشور (4/ 38 6) ونسب تخريجه لابن جرير الطبريء وابن النذر» وابن أبي حاتم. 

(1) في الأصل و «ط» و «ب» و «ز»: ليس هنم ولعل الصحيح ما أثبته من باقي النسخ. 

(2) لفظ الجلالة؛ زيادة من: «ح» و لاج» و اب». 

(3) زيادة من: «ت». 

(4) أخرجه أحمد في السند (2/ 15 رقم: 4637). 


وروينا عنه القن أنه قال: «مامن أمير يؤمر على عشرة إلا يسأل عنهم یوم 
القيامة»('. 


وقال تتا : «ومن] استرعاه الله عز وجل رعية فلم يحطها بنصيحة لم یجد ريح 
الجنة» وان ريحها ليوجد من مسيرة مائة عام». 

وقال اطل: « [اللهم] من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق علیه» ومن شق 
عليهم فاشقق علیه»(. 


(1) آخرجه الطبراني في المعجم الکبیر(11/ 411 رقم:166 12 )» وابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال 
(3/ 148) كلاهما من حدیث ابن عباس رضي الله عنھماء من طریق رشدین بن كريب يرويه أبيه عنه» 
ورشدین ليس بشيء» يعني ضعيف. وينظر: ذخيرة الحفاظ لابن طاهر القدسي(4/ 2103)؛ ومجمع 
الزوائد (5/ 208)ء والدرالمنثور (3/ 416). 

(2) أخرجه البخاري في صحيحه بلفظ: «ما من وال يلي رعية من المسلمين فیموت وهو غاش هم إلا حرم 
الله عليه احنة». كتاب الاحکام باب من استرعي رعية فلم ینصحء حديث رقم: (6731) أخرجه أبو 
عوانة بلفظ المؤلف في مسنده (4/ 387)» وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (5/ 25 رقم:20306) 
بلفظ: «لا يسترعى الله تبارك وتعالی عبدا رعية فيموت يوم يموت وهو لما غاش إلا حرم الله عليه 
الجنة» وبلفظ قريب منه أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (20/ 199 رقم:449) كلهم من حديث 
معقل بن يسار رضي الله عنه» وأخرجه غيرهم عنه بألفاظ متقاربة. 

(3) ما بين المعقوفتين زيادة من: «ح» و «ج» و «ز» ولات». 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه من حديث معقل بن يسار بلفظ:9 ما من عبد يسترعيه الله رعية فلم يحطها 
بنصحه إلا لم جد رائحة الجنة». في كتاب الاحکام؛ باب من استرعي رعية فلم ينصح» حديث رقم: 
(30 67)» وأخرجه ابن المبارك بتمامه في مسنده (ص 164 رقم: 266). 

(5) زيادة من: اب». 

(6) آخر جه مسلم في صحيح» في كتاب الإمارة» باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر والحث على الرفق 
بالرعية والنهي عن إدخال المشقة عليهم» حديث رقم: (1828). 


وقال الكيكلة: «من ولي من أمر المسلمين شيئا فاحتجب عن خلتهم وفاقتهم احتجب 
الله عز وجل عن خلته وفاقته وحاجته»(". والحمد لله رب العالمين. 


تم كتاب 
منتخب الأحكام 
بأجمعه بحمد الله وعونه وتأييده ونصره 
والصلاة على نبیه محمد وعبده ی العشر الس شهر ذي قعدة 
وأن الفراغ كان منه یوم الاثنين في العشر المذ كور 


قل هذ اسك خر واي که : (ق 364] 


(1) أخرجه أبو داود فی سننه» في كتاب ا حراجء باب فيم| يلزم الإمام من أمر الرعية والحجبة عنه» حديث 
رقم: (2948). 

(2) في «ت»: تم بحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليا ولا حول ولا 
قوة إلا بالله العلي العظیم كمل الكتاب المبارك بحمد الله وحسن عونه وتوفيقه على يد کاتبه» العبد 
الفقیر إلى الله تعالی» وأحوجهم إليه» أسير ذنبه» ودين كسبه» المرابط السيد الشريف علي بن أحمد بن 
الحاج على بن محمد بن عبد ال رمن الشريف افلالي من ذرية الشيخ المزار» المعتقد سيدي محمد بن عيسى 
صاحب زاوية بلد قصر هلال نفعنا الله به وبالصالحین أمثاله» وكان الفراغ من كتابته عشية يوم السبت 
أواخر شهر الله صفر الخير سن ة1198 ثیانیة وتسعين ومائة وألف والله تعالى أعلم ومنه التوفيق لأنه 
راية (...) ونسخه لأخيه في الله تعالى المكرم الأجل الفقيه القاري مسعود المجدوب وفقنا الله تعا ی بمنه 
وكرمه وإياه والله تعالی أعلم ومنه التوفيق والهداية ولا حول ولا قوة إلا باه العلي العظيم . 


كتبت وقد أيقنت لاشك أنني ستفنى عظامي معي وا حروف رواسخ 
رعى الله أقواما عاينوا فترحموا على من لهذا الخ ط بأيد ناسخ 


زا ا کا کا کا کا کک کا کک ا کک 


يا قارئا بخط كفي وقد جرعت حتفي = 


1156 


نسخه العبد الذليل المحتقر 
للخالق المتتدر العلام 
قهيدهللعالمالذكي 


الخالدي الأصل والدار شريف 


العلم العدل الرضي الزركي 


الحسني النسب أعني ريف 


قاضى غمارة السمي المرتقي الزحلي نجل ريان الت قي 
أبقى الال ستره على الجمسيع وحافظ وناظر ومستمع 
وغفر الله لنا وللجميع من الذنوب والخطاياما حم 
= وأنہلتنی النایا کأسا من الوت صرفي 

بالله قل بلسان جهرا بصوتي وحرفي 

اغفر لمن خط هذا ما کان يبدي ويخفي 
وصل الله على سيدنا ومولانا محمد وسلم تسلیما. 


- تم السفر الثاني من منتخب الأحكام وفخر الكتاب بالتمام وهو تأليف الفقيه أبي عبد الله محمد بن أبي 


زمنین رحمة الله عليه ورضوانه وبت‌امه تم جميع الدیوان.هذا من ج». 


- تم السفر الثاني من منتخب الأحكام بحمد الله وحسن عونه وتأييده وصل الله على محمد وآله 


وصحبه وسلم تسلییا.هذا من «ح». 


- وصل الله على سیدنا حمد واله وصحبه. نسخه بعونه بقدر ما یسره الله لي والحمد لله على امه وما له 


بلغ من مرامه دا كثيرا طیبا مجددا متصلا دون انقطاعه آبدا. هذا من اب». 


بجاه نراس اطدی محمد 
وآله وصحبهوالتابعين 
من بعد هجرة النبي المصطفى 
عساكر الدجنة الأظلام 


وا جم ا لله ولى الحمد 


صل عليه ذو الحلال الصمد 
والأولياء والعلاء أجمعين 
من نسخه له ربيع الثاني 
صل الله عليه ما الفجر اقتفى 
واخر النظم من كلامي 


واللستحق للشاوالجصد 


وا حمد لله وصل الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أحعین!''. 


(1) الأبيات وما بعدها من: «(ب». 


2 


9 
همه فهرست الآيات القرآنية 
ه فھرست الأحاديث والآثار 
د فهرست الأعلام ال جم لهم 
نه فهرست الفردات الغريبة 


وه 


فهرست الصطلحات الفقهية 
ده فهرست مصادر المؤلف 

د قهرست الصادر والراجع 

د فهرست محتویات الکتاب 


ی 


1 
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فهرست الآيات القرآنيت 


or 


وو اک یہ وع 11 عر رگ تچ 
سیء فاتباغ بالمعروف‌واداء 


و 
یر 


E 


وو ےج ہي 


ون باه الیو اَل خر 4 


رر 6> 232 و کے او E‏ 
«وَإن طلقتموهن من قبّل أن تمشوهن وقد فر هن 


گر ے۔ ۳ 
ہم ٭ 


ہے و لامح و نے کا پر پ2 
فريضة فنصّف ما فَرَضُم الا أن یغفوں )4 


۳ و و مت 


کم آلتی فى خجورکم ین نایم الى د حل 


بهن * 


نم نم 


ديم 
< 


0 0 ل<ح 
oO 00 COO‏ 
0O 0O‏ 6 
5-3 


1162 منتخب الأحكام ‏ الذ 5 


لظ 


۱ 
: 


۹ 6 سس | سے 


د افق ہو ھا € “د 

ما لح ین ولتم ین شئءٍ 4 
TS 7 0‏ 

وَالذِین يرمون آزو حَھُمَ 4 

فوکره. موسی فقضَى عَليهِ 4 


فلت فیهم ألْفَسَئَة الا ميرت عَامًا 4 


«إذَا ثم المویتت تُر طلْقَيْمُوهنَ من قَبل أن 
د ۱ 
ساود ادير دز سو سا و ہہ 
تمشُوھری فما لكم علیهن من عدو تَعْتَدُويهَا# 
ره وداج و رو 7 
#وَأسْهِدُوأ ذوَى عدل يك 4 


٤ د‎ 


0 0190-6 
#وَإن كن الت حمل فانفقواً علیین حى يَضعنَ حمَلهُنْ 
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فهرست الأحاديث والآثار 


ادرأوا الحدود بالشبهات. 


أعتى الناس على الله عز وجل وأبغض الناس إلى الله تعالى وأبعد الناس من الله عز 1151 


وجل يوم القيامة... ۱ 


مضه aa‏ اح سقس بم مع لع عد ع رر 
| لد لد لد ید دہ م بت سد حم سد مس o‏ حي وی جب وچ هچ چا .اہ جم مہ سن م ل اج ہج سد لہ لہ لد لد لد دحل neon‏ اح محمد جم جم تح ع دہ مہ جم کہ اما دہ سج ہام لع م چم للع لد یئم مم حم لہ نہ لم .حم ہج مہ .جرد سی سد حر سد لد ید اس مس سا مف سم هه هه اد ہے سوا چا مع بد سد کہ عه توت ت بت 


أما بعد فان القضاه فريضة محكمة. . . 1145-4 


س سے کے س ليسم متعمس ت بعد عع ل يه ص 
هه سه هت ن ن ت ن ت :مد د ت a‏ رہ نلم لیو حم :لف 2 سس رجہ 2ج ١ن‏ ۶٠۔۵ 6:٠٠١‏ ا گت ئل سب گ٠‏ 5ہ ی بہت س مد دہ ہومے وج 


إن ابتلي أحدكم بالقضاء بين المسلمين فلا يرفع صوته على أحد الخصمين دون 


مصیحه 
جم بک ٠ ۵کا٠: ٠50-0‏ بي بيب يبي بيب گا بي يبي بيب :لگا کک يب يي لل ل 2-3222 2757777 ھ ی سس خر muon‏ وچ دہ ددہ هک و وق ید مد ل ار وج رو اه چہہ دہ با الالال سس لبلب لفيا ات مسو لات 


إن المقسطين عند الله يوم القيامة على منابر من نور على يمين الرحمن وكلتا يديه 


.بها 
#_ 


انع نع بد کت 
سس مار یہ بيب وی هچ چا هخا :لٹ ال( لاہ الد لا ا ال سم لا سا سس تخس ری هجو و جح لہ مہ ٠۵۵‏ ا ل 7 ا٣‏ نا 7 ام .×× مہ زی را ج۱ رد مم سرد ددشت نئال ج۷ لہ سا ا( ا اہ اد ڑج حم .رسس سس ئا ساسا 25 اہ :ار لہ ا رم درم راد اہ رم ئا با ا جم جم سمه سا 


ا سے _ سند يست 


إن تجارة الولاة لهم مفسدة... 1146 


emen wore -_ مہ بد جد نہ دہ ہے‎ nenn enna nere aaa rova 


أيما دار قسمت ۳ الجاهلية فهى على قسم الجاهلية وأيما دار أدركها الإسلام ولم 5/8 


أيما رجل نکح امرأة وبها جنون أو جذام أو برص فمسها فلها صداقها بما استحل 667 


من فرجها... 


الخراج بالضمان. 


ااا 


1145 


ا کا چ سيخ چ س اس سے سے سے سے سے ت م ت قف اھ کس کے کے لبو ی و کے و س 01099 ۰) 


aaa aaa asane emam aaa cca momar‏ ل کدہ سات اس اك اش شا ش13 19 ا 


الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا. 


لع عن مق 1 14 amaca‏ میم دع مع عم مم سد اعد جرد عوجي جیا لہ الا لاد ا :ام سد سد :ہد عم e‏ و و شس رر کت کے کے کی ڈ ‏ شر ت یٹ ا ا ا ا رت و 


305 


ا س ےت س س سے اش ب ب لل 8 ٤بب--‏ ی و ی چ 10141 100 1 مج 


ظ 
۱ 
۱ 
| 
۱ 
١‏ 
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ضرب عمر شاهد الزور أربعين سوطا وبحم وجهه وأطاف به الأسواق بالمدينة. 


00 0ی99 --شص ك[_.: تی + 100000 1 1 ا و ور اا ۹۵۵۹۵۹۹۵۹۵۹۵۵۵۵۹ 6 و و وه و 0 شاک دس 00000 و سس ا 1 ا 


قمی رسول الله عق بالغرة في الجنين. | 1002 


ع جوہ ود جس حر مج هن تمہ م عام حدمو جاح رود ا و جود جعي عيبي عت عنعن سد نا اد( aan‏ لطاع مع حي .ا .حر ونون عد مسد دا ا .ہا ا :ار جد جوع جا عد عند عن عق با ا جات .ا ا ری ود زد سر عد لہ .ا ا ای ا و رد جو ل 0 
ساس مس عدي مف ت ت ت مس ا ت ت تت تب ت ممم ب صم ع ور ت عد ممصم سس کتک سس سس سس عع شس ےم جم سي ع عن سا سا هه احا عن تن جات رش چو جج عفص لاطت ص وا جا م جح مر هب سس عا ما ا ا سک ا ا ا لك 


س س س س س ست ت ست هل وخ تسه سود وخ و رو خر چ سر رز ت وخ سیخ سر سر رورس ا س و سے ا ا ت ت ت ت ت ت ت ت تچ ت ت ت خی مس سس ا ا وو گت وو ت ہے ہد رہ ہے ےک دہ بش و مسا هل با ال ہس 


لا يحل لأحد أن يهب هبة ثم يعود فيها إلا الوالد. 509 


يي ات ما نضا وت بو حي و لض خر ع يي بم د ع مس صلم الع حلا أب ص لحا saa‏ 1ة بی سس بے سے ہبہ اج جا ۵ ammo‏ و سد ود رن لس ال سا ها دہ هچ ی او زک sana‏ 


۱ 
وھ کر از ۳ ۱ ER‏ 3 


احاح صب ع لع ص عد له aca‏ 12 21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ی اش ل يي لک ات ل بي 


| 


سس س س ی و و و و و ی وس سم سا بخ ت کے هه کے کے س کے کے ی سي يي س پا سس تن اه - ,ہہ کٹ ت کک سے سس شش وه سباي ہد حص هه و هت ط و هه ت سے جم سا جمہ با حت خم العا قا أت کک سے ید لي لش حم یر کے حم کو کے س ید زا عم نوس و کا 


لا يقضى القاضى إلا وهو شبعان ريان 1144 
0 
لا يقضي القاضي وهو غضبان. ۱ 1144 


تک مع لع اعم عد سا ع 77 و يا يا 


اللهم من ولي من أمر أمتي شیثا فرفق بهم فارفق عليه ومن شق عليهم فاشقق عليه. | 1154 


وا ا ل ی 


ما من أحد أقرب إلى الله عز وجل مجلسا يوم القيامة بعد ملك مصطفی أو نبي ۱ 1152 


[۳۳7 ا مع ا ا ا ی بل :تا وہ راف ا ا لہ ا ا ا ا نشم حم اہ سی ا اہ اس وہ رام مم ات دہ مس۵ بد شد مہ مہ‎ raa aca مد مم ید عن ص عن مم ع مد مہ لم عن مناه عن لم مہ لد لد اد عن عم ممم عم عم سم عن‎ aac 


ما ن امير روت على عر ا ال موم يوم ات 7 

ما من راع استرعي رعية الا سأله الله عز وجل عن رعیته یوم القيامة... ۱ 1153 
ات ےس لل شس وس رش ۱ ی یس ل ای تدای 
من أحيا أرضا مواتا فهی له. 


سم س مم مم ما ميق م مم ن ت ت متا ساسا ت ن م مج هه ف ها ع ال هت أبن و و مسي نت لا سا saa‏ رش سے ےش شش شش 


الاح ا ا ركو و ما اجو 06 سس مت سس 
من أولع بأکل الطین فكأنما اعان على نفسه... ۱ 


من ولى القضاء فليعدل في المجلس والکلام ۱ 1144 


اس ممسسسرود > cacao ooo oe‏ 1[ أي یی و 


الها ريس لاد 07 1165 


ید بعد تچ سد اج سیت حم ہا ار حم سد ید سد a‏ === جم بج سس لد للم ص مد = لہ مد اس سس اس سح جم جم هه مہ سد سس« تى ‏ سح ہے تست ےمج 
ی سا ہے یٹپ خن جر سا اسا جم سو بج س ہس مہ اہ چ سوہ ود ا mm‏ ا عق س سر لعف قا الع فا د ع لجع عع کی ب ع س عق عقا أ سرت ےت سس شڈ ت 


۱ 
من ولي من امر السلمین شیئا فاحتجب عن خلتهم وفاقتهم احتجب الله عز وجل ۱ 1155 


۱ 1167 
الفهارس العامة 


ہب 
فهرست الأعلام المترجم 


بن دینار الزني 0 
محمد بن | براهیم ۲ 


206 ۱ 


الفھارس العامة ` 1169 


فھرست المفردات الغریبن 


1 
ا 
۱ 
۱ 
۲ 
۱ 
8 


ای ویس 


اا س اب سپس اس ماس اس او سم سم 00 


١‏ سا کے ق ا سام سف س سے سم ا س ٹا عم ملي ت لس ت سے سے کے j‏ و ب ع رج رر ۳ 8 رر وت سا رد رر رہ ری نج دہ نن ہن یں 
1 


۱ 


1008 


اض 


ا 
954 


ا 
۱ 
۲ 
۱ 
۱ 
1 
1 
۱ 
1 
1 
1 
ا 
1 
1 
1 
1 
1 
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الفهارس العامة 7 ۱ ۱ 1175 


فهرست مصادرالمؤلف 
مرتبہ على سنوات وفيات مؤلفيها 


الموطأ: للإمام أبى عبد الله مالك بن أنس بن مالك الاصبحي (ت 179 ه). 


2. فوا ابن زياد : لبي الحسن علي بن زياد التونسي العيسي (ت 3 ه). 


سمهت 
سر وت هت هن خن مہرد لہ سح سس سس حم بحم مخ کم ای ہد سد تست بخ جوم دہ سا جن بت مهب تج اد هت خن خر و اک لہ :لہ لا 8 8 ال ار لآ سس ہج سد اع و أن نہ جا ل لہ ل ل ا ام .دہ اج مه و وه و نج چم 


eT .3‏ لأ محمد غد ام روهت بن مل رت 7 ه). 

4 کتب الدنية : للزقام الحافظ آبي زيد عبد الرحمن بن دیثار (ت 201 هم 
5. ديوان أشهب: للإمام أبي عمرو أشهب بن عبد المزیز بن داد ين إبراهيم (ت 204 هع ٠‏ 
دو کتاب الجدار: لابن محمد عیسی بن او ی و 
7 الأسدية: لأبي عبد الله أسد بن الفرات بن سنان النيسا E‏ ۰ 


8 کتاب ابن الاجشون : لابي مروان عبد اللك بن عبد العزیز بن الاجشون رت 214 ه). 


مہ حي جم تہ تہ لالہ لاٹ لہ ملا یہ ۱ ۰««+-««س« لہ منت لكا من ار صلا سد کہ ۹۹۹۰۹٩۹۹٩۹۹۹‏ دح ا :ا weva‏ مھ :الد لاك کہ ات شم سد شم د اح اح ل ا ل لات ا لا ساس ا ل لك لك ل ا لا ا اش ا ل لك شك ل لا ل :لٹ ا ا لال ا لك ا ل ل ل 9 


9 مختصر ابن عبد الحکم: لأبي محمد عبد الله بن عبد الحكم ب بن أعين بن الليث (ت 214 ھ). 


لد طط حم سک کہ دہ rare hp‏ ڈگ کا سک جا ا لا حا با گا ا a n a‏ للا r mm ar KR‏ ماک im mar‏ ا ما ھا اد mh‏ روح -( س1ا صا ظط ا بست a‏ ھا aw‏ ما مئ aww e th a‏ ا مات ان2 با اط ل ما ا ما جا مل amanan‏ لا ا اك بل مل ام( مل عت ات اس اك ا .سس اہ ا اسر ہل کہ 


10 کیو بح ان سر a SL a‏ 


aa ۰۰۰۰۰۰‏ بد سد ضرم حر حم اط sauces‏ س ع اہ لس و و ہے مل اس سے ے ےم ہے سے مام 


11 . فقه مطرف لطرف بن عبد الله بن مطرف بن سلیمان بن يسار اليساري الهلالي (ت220ی. 


ىک 
چر-۵۸...درتتتحت ےآ ست ا اه سے لك ا سے 0ی ا اسايق يك جه ا ب س موس یکو ھونوٹوٹئیویونٹییسبئیوگویینئنییوسویوسوٹووچپٹوووؤوھھوااسوروسپشسسژںشسشسشسشسرسسعٹگیپ۸کرسیسںرڑسۂوسشااٹٹٹوٹو 9 9 9 


2. كتب سماعات أبى زيد: لعبد الرحمن بن عمر بن أبى الغمر رت 234 ه). 
الواضحة : لأبى مروان عبد الملك بن حبيب بن سنیمان السلمى الأندلسى (ت 238 ھ). 


14 . المدونة الکبری : للإمام أبي سعيد عبد السلام التنوخي القيرواني الشهير بسحئون (ت240ه). 


وه چم سوه سے 
rere 2 mn mn‏ ۷ لا a an‏ اط گا n‏ .- ا ام .1کس a e e‏ لن س e‏ .ہلا س کے کک کک کے کے سے کک کے کک کک سک کک کے سے کے پس چ کے کے سک حم دم کہ س کے کہ سے نے سے رد سے ہے کے سے سے سے کے سے سے - 


المستخرجة أو العتبية : لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن عتبة القرطبي الشهير 


لصا اعد جن نت :ازس الملل 0 1 1 1 12121 1 1 1 1 1 1 1 1[ م۷( | mna senem‏ ۱ہ دہ لد دح ند دہ ید دودح جج 


6. كتاب ابن سحنون: الجامع : لأبي عبد الله محمد بن سحنون (ت 256 ه). 
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7. الكتب الثمانية : وتعرف بثمانية أبي زيد : لأبي زيد عبد الرحمن بن إبراهيم بن عيسى بن يحيى 
القرطبي العروف بابن تارك الفرس (ت 8 5 2ه). 


8. کتاب ابن مزين : : لبي زكرياء یحیی بن إبراهيم بن مزين لا ندلسي رت 259 ه ه). 


یت لابن عبدوس : لأبي عبد الله محمد بن ابراهیم بن عبدوس بن بشير لقيرواني 


رت 260 9 


لت لنت لت امہ ظد تت اد لہ نام تد ا ات ا 3 ل اہ ام ع اج دح اع عشم جم اع دحل بد ہج حا جيم ل اس یہ عع منهج بن تل اہ سک لہ :لاہ تہ لاہ اک لعفا جال تہ لس هس اہ سس ار ا م ملا اه كك ات ا خر حر تي رم رود ا و ل 000 0 20 02 2 0 0 1 رس 


. الموازي ية :لابي عيد الله محمد بن إبراهيم بن زياد الاسكندراني الشهیر بابن الواز رت 69 2 وقيل 


1 ھ. 


مج اہ لا سد حا سم ید لم سم تد رید سد حر درم وہ جحو حاجن ونا نا وس ان حا لا ا مل ساد ا س مد خا صا دد جع مد صم عم سد ع ع عي ص اعد وب نودو دح اه ماح ...اہ .دص وھ ود جيجه ود اد waa‏ کہ مگ حأ حا مح :لا من عتم ال اھ کا نہ :ا ا وہ و در رای را الد عند ا لاحت جب بل :ا ما ا :ا اا اہ ا ا و ا و ات مہ ا با ا ا ا م یہ 


5 كتب ابن وضاح: لأبى عبد اآقسجد ين او مم قرطي رك 236 هن 


2. كتاب الأحكام لابن زياد: لابی القاسم أحمد بن محمد بن زياد بن عبد الرحمن بن شبطون 
لحني بعرت بالحبيب (ت 312 3 


3 2 اب لابن لباية کی عبد ان به سی ,ين عق نين کا (ت330 هه وقيل 


6 3 ه). 


م ہی سا و ہا د ت ها طبحم لحن با لع لحن ها اج بل سا اس هس چا اه ها لع لحن عع لحم سا لحن لحن ها ها 8 8 حم جع اي حي سر سا ال لح لحم ها ےر ےہ ہے ہے شس ی سل بل لصم م عي ات لص هد 


24 سماع زونان : لأبي مروان عبد الملك ب بن الحسن بن محمد بن زریق بن عبيد الله بن بن أبي 


رافع مولى رسول الله يكو من أهل قرطبةء یعرف ب زونان رت 32 3هم. 


لد جم ا ا دع ہد بد مہ مہ دی مم لع با ال لد عم سید حي بج لجيج بج لعن جح حم عن صن لع سس soem‏ ی 


25 كتاب ابن حزم : لأمد بن سعيد بن حرم بن یوس الصفدي ‏ من شيوخ ابن أبي زمنین 


(ت 0 5 3 ھ). 
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فھرست المصادر والمراجع 


. القرآن الكريم بروایة أبي سعيد عثمان بن سعيد المصري اللقب بورش المتوق بمصر سنه 
7ھ. وترقيم الآيات هو بترقيم العد المدني الأخير وهو ما رواه إسماعیل بن جعفر عن 
سلیمان بن جماز عن شيبة بن صاح وأبي جعفرء وعدد آي القرآن على طريقته:6214. 
مصحف الدينة التورة برواية ورش عن نافع الس عو حادم کہ الشریفین لك 
فهد لطباعة الصحف الشریف بالدينة المنورة» باشراف: وزارة الحج والاوقاف في الملکة 
العربية السعودية. عام 1412 ه. ۱ 

. الاحاطة في أخبار غرناطة لذي الوزارتین لسان الدین بن الخطیب حقق نصه ووضع 
مقدمته وحواشیه محمد عبد الله عنان. مکتبة الخانجي بالقاهرة الطبعة الثانیه 1973 . 

۱ الاحکام للقاضي أب الطرف عبد الرحمن الشعبي الالقي (2 497-40 ه) تقدیم وتحقيق 
عبد الصادق الحلوي. الطبعة الأولى 2 199 . دار الغرب الاسلامي بیروت. 

. الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والستشرقین 
تألیف خير الدین الزركلي. دار العلم للملاین بیروت. الطبعة السابعة 1986م. 

آعمال الاعلام في من بويع من قبل الاحتلام من ملوك الاسلام للسان الدین بن الخطيب. 
تحقيق ليغي بروفسال. دار الکشوف بیروت. 

۱ بغية اللتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس. تألیف الضبي أحمد بن يحيى بن أحمد بن عميرة 
ت 599 ه. دار الکاتب العربي 1967م. 

۱ البهجة في شرح التحفة لأبي الحسن علي بن عبد السلام التسولي على الارجوزة المسماة 
بتحفة الحكام لابن عاصم الأندلسی وبحاشیته حل العاصم لفکر ابن عاصم للإمام أي 
عبد الله محمد التودي وهو شرح آرجوزة تحفة الحكام. الجزء الثاني طبعة لونين مصححة 


ومنقحة بإشراف محمد بنیس. دار المعرفة. الطبعة الأولى 1998م. 
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. البيان المغرب فی آخبار الأندلس والمغرب لابن عذارى ا مراکشی. تحقيق ومراجعة إحسان 
عباس. الطبعة الثالثة 1983م. الدار العربية للكتاب. 

. البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل في المسائل المستخرجة لأبي الوليد بن رشد 
القرطبي ت 520 ه. وضمنه المستخرجة من الأسمعة المعروفة بالعتبية لمحمد العتبي 
القرطبي ت 255 ه تحقيق الأستاذ أحمد الحبابي. دار الغرب الإسلامي بيروت. الطبعة 


الأولى 5م . والطبعة الثانیة 8 198م. 


. التاج والإكليل لمحمد بن يوسف بن أبي القاسم العبدري أبو عبد الله (ت 897 ه). دار 


الفكر بيروت. 1398 ه. الطبعة 2. 


التاريخ الأندلسي من الفتح الاسلامي حتی سقوط غرناطة (897-92 ه-/711- 


1492 م) تأليف الدكتور عبد الرحمن علي الحجي دار القلم دمشق بيروت.الطبعة الثانية 
1 


.تاريخ الفكر الأندلسي لأنخل جنثالث بلنٹیا نقله عن الإسبانية حسين مؤنس. مكتبة 


الثقافة الدينية الظاهر. 


. تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس للدكتور عبد العزيز سالم ط: مصر. 
.تاريخ علماء الأندلس لابن الفرضي أب الوليد عبد الله محمد بن يوسف الأزدي الحافظ 


ت403ھ الدار المصرية للتأليف والترحمة 1966. 


تاريخ قضاة الأندلس للشيخ أبي الحسن بن عبد الله بن الحسن الثباهي المالقني الأندلسي 


وسماہ كتاب المرقبة العليا فیمن يستحق القضاء والفتيا. الکتب التجاري للطباعة والنشر 


والتوزيع بيروت. 


تاريخ مدينة دمشق. لأبي القاسم علي بن الحسن ابن عساكرالشافعي. تحقيق: حب الدين 


أبي سعيد عمر بن غرامة العمري. دار الفكر - بيروت - 1995. 


الفهارس العامة لت ۳ ۱ 558 ۱ 19 1 


.17 


تبصرة الحكام في أصول الأقضية .. ومناهج الأحكام. للقاضي برهان الدين إبراهيم بن 
علي بن أبي القاسم بن محمد بن فرحون المالكي المدني (19 7299-7 ه). راجعه وقدم له 
طه عبد الرؤوف سعد. مكتبة الكليات الأزهرية. القاهرة. الطبعة الأولى 


6ه/ 1986م. 


. تذكرة الحفاظ لا مام الذهبى ت 748 ه/ 1348م. صحح عن النسخة القديمة المحفوظة 


في مکتبة الحرم المكي بإعانة وزارة العارف للحکومة العالية ا هندية. دار إحياء التراث 


. ترتیب الدارك وتقریب السالك لعرفة آعلام مذهب مالك. تألیف القاضی عیاض بن 


موسی بن عياض السبتی توفي سنة 544 ه تحقیق سعید مد آعراب. المملكة الغربية 
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. الطبعة الأولى 1981م / 1 ه. مطبعة فضالة 
المحمدية (المغرب). 


. الترغيب والترهيب لعبد العظيم بن عبد القوي النذري أبو محمد (1 656-58 ه). تحقيق 


إبراهيم شمس الدين. دار الكتب العلمية. بيروت. 1417 ه. الطبعة الأولى. 


. تفسير البحر المحيط محمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسى (ت 745 ه). دراسة 


وتحقيق وتعليق الشيخ عادل أحمد عبد الموجود ‏ الشيخ علي محمد معوض. شارك في حقيقه 
الدكتور زكريا عبد المجيد النوني ‏ الدكتور أحمد النجولي الجمل. 


. تفسير الطبري المسمى جامع البيان عن تأويل آي القرآن» لأي جعفر محمد بن جرير بن 


يزيد بن خالد الطبري. دار الفكر - بيروت -- 1405. 


.تفسير القرآن العظيم لأبي الفداء إساعيل بن عمر بن كثير الدمشقي. دار الفکر -بیروت 
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تقریب التهذيب مد بن علي بن حجر آبو الفضل العسقلاني الشافعي (852-773). 
دراسة ونحقيق مصطفی عبد القادر عطا. الطبعة 1. 1413 ه/ 1993م.طبعة مقابلة 
نسخة بخط المؤلف وعلى تہذیب التهذيب وتهذیب الکال. دار الكتب العلمية بروت. 


. التكملة لكتاب الصلة. تحقيق كوديرا ط: مدريد. 6 1م. 


تلبیس إبليس لال الدين أ الفرج عبد الرحمن ابن الجوزي البغدادي (ت 597 ه). 
راجع النسخة وضبط أعلامها لجنة من العلماء بإشراف الناشر. دار الکتب العلمية بيروت. 
الطبعة الثانية 1407 ه/ 7م 

تنبيه الحكام على مآخذ الأحكام محمد بن عيسى بن المناصف آعده للنشر عبد الحفيظ 
منصور. معهد الدراسات والبحوث الاقتصادية والاجتماعیة تونس. دار التركي للنشر. 
تہذیب التهذيب للإمام الحافظ الحجة شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني ت2 5 8ه. حققه وعلق عليه مصطفى عبد القادر عطا. أول طبعة محققة 
ومقابلة على عدة نسخ خطية وعلى تہذیب الکمال والإكال والتذهيب. دار الکتب العلمية 
بيروت. الطبعة الأولى 1994م. 


. الثمر الدانی شرح رسالة القيرواني لصالح عبد السميع الآبي الأزهري المكتبة الثقافية 


بروت. 
جذوة القتبس في ذکر ولا الاندلس تألیف الحميدي أب عبد الله محمد بن أي نصر فتوح 
ابن عبد الله الازدي ت 488 ه. الدار المصرية للتأليف والترحمة 1966. 


. جمهرة أنساب العرب لأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسى (384- 


6ه ). تحقيق وتعليق عبد السلام هارون. دار المعارف القاهرة. 

حاشية الدسوقي لمحمد عرفة الدسوقي. تحقيق محمد عليش. دار الفكر بيروت. 

الدر التثور» لعبد الرحمن بن الكمال جلال الدين السيوطي. دار الفكر - بیروت - 3 199. 
دولة الإسلام في الأندلس ذ/ محمد عبد الله عنان. مكتبة الخانجي مصر. 
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5 . الدیباج الذهب في معرفة أعيان علیاء الذهب لأبي فرحون المالكي ت 799 ه. تحقيق 
وتعلیق الدکتور محمد الأحمدي آبو النور. دار التراث للطبع والنشر القاهرة. 

6. الذخيرة لشهاب الدین أحمد بن إدريس القرافی ت 684 ھ/ 1285م تحقیق الاستاذ محمد 
بوخبزة دار الغرب الإسلامي بيروت الطبعة الأولى 1994. 

7. ذخيرة الحفاظ» محمد بن طاهر القدسي. تحقيق: د. عبد ال رحمن الفريوائي. دار السلف - 
الرياض - الطبعة: الأولى» سنة 1416ھ -1996م. 

8. الذيل والتكملة لأبي عبد الله المراكشى (ت 703 ه). حقق بعض الأجزاء: د. إحسان 
عباس» وحقق البعض الآخر: محمد بن شريفة. دار الثقافة بيروت.5 196م. 
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زمنین رحمه الله ت 399 ه. تحقیق وتخریح وتعليق عبد الله بن محمد عبد الرحيم بن حسين 
البخاري. مكتبة الغرباء الأثرية المدينة النبوية. الطبعة الأولى لعام 1415 ه. 

0. رياض النفوس لأبي بكر المالكي (ت 354 ھ). الدار الغرب الإسلامي بيروت. 
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2. سنن ابن ماجة لمحمد بن يزيد أبو عبد الله القزويني (275-207 ھ). تحقيق محمد فؤاد 
عبد الباقي. دار الفكر بيروت. 

3 سنن أبي داود لسلیان بن الأشعث أبو داود السجستاني الأزدي (275-202 ه). 
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4. سنن البيهقي الكبرى لأحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي (384- 

8ه ). تحقيق: محمد عبد القادر عطا. مكتبة دار الب از مكة المكرمة. 


4 ه/ 1994م. 
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سنن الترمذي لمحمد عيسى أبو عيسى الترمذي السلمي (279-209 ه). تحقيق: أحمد 
محمد شاکر وآخرون. دار إحياء التراث العربي بیروت. ۱ 

سنن الدارقطني لعلي بن عمر آبو الحسن الدارقطني البغدادي(6 385-30 ه). تحقيق 
السید عبد الله هاشم يمني المدني. دار العرفة بیروت 3186 ه/ 1966م. 

الستن الکبری لأحمد بن شعیب أبو عبد ال رحمن النسائي (323-215 ه). تحقیسق 
الدكتور عبد الغفار سليان البنداري سيد كسروي حسن. دار الكتب العلمية بيروت. 
1 ه/1 199م. الطبعة الأولى. 

سنن النسائي (الجتبی) لأحمد بن شعيب أبو عبد ال رحمن النسائي (323-215 ه). 
تحقيق عبد الفتاح أبو غدة. مكتبة المطبوعات الإسلامية حلب.. 1406 ه/ 1986م. 
الطبعة الثانية. 

سير أعلام النبلاء محمد بن أحمد بن عثمان بن قيماز الذهبي أبو عبد الله (3 748-67ه) 
تحقيق: جماعة بإشراف شعيب الأرنؤوط. مؤسسة الرسالة بيروت. 1413 ه. الطبعة 
التاسعة. 

شجرة النور الزكية في طبقات المالكية للشيخ محمد بن محمد خلوف دار الفكر للطباعة 
والنشر والتوزيع. 

شذرات الذهب في آخبار من ذهب للمؤرخ الفقيه الأديب أبي الفلاح عبد ا حي بن 
العماد ا حنبل ت 1089 ه. منشورات دار الافاق الجديدة بيروت. 

شرح معاني الاثار لأحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة آبو جعفر الطحاوي 
(321-229ه).تحقيق محمد زهري النجار دار الكتب العلمية بيروت. 1399 ه. 
الطبعة الأولى. 
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شرح ميارة الفاسي» لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن محمد المالكي. تحقيق: عبد اللطيف 
حسن عبد الرحمن. دار الكتب العلمية - لبنان/ بيروت - الطبعة: الأولى 1420ھ - 
0مم. 

صحيح ابن حبان لمحمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البستي توفي سنة 354 ه. 
تحقيق: شعيب الأرنؤوط. مؤسسة الرسالة بيروت.1414 ه/ 1993م. الطبعة الثانية. 
صحيح البخاري للإمام محمد بن إساعيل أبو عبد الله البخاري الجعفري (194- 
6 ه-). حقیق الدكتور مصطفى ديب البغا. دار ابن کش الييامة بيروت. 
7 ه/ 1987م. الطبعة الثانية. 

صحیح مسلم لمسلم بن الحجاج أبو ا حسین القشيري النيسابوري (261-206 ه) 
تحقیق: محمد فؤاد عبد الباقي. دار إحياء التراث العربي بيروت. 

صفة الصفوة للإمام العالم جمال الدين أبي الفرج الجوزني 597-510 ه. طبعة 
مصححة ومنقحة ومزيدة بفهارس للأحاديث واللأعلام المترجم لهم. حققه وعلق عليه 
حمود فاخوري. خرج أحاديثه الدكتور محمد رواس قلعه جي. دار العرفة للطباعة 
والنشر بيروت. الطبعة الثانية 9 7. 

طبقات المفسرين لشمس الدين محمد بن علي الداودي (ت 940 ھ). حقیق محمد علي 
عمر. مكتبة وهبة مصر. 1392 ه. 

طبقات المفسرين للحافظ جلال الدين عبد الرحمن السيوطي 911-849 ه. بتحقيق 
علي محمد عمر. الناشر مكتبة وهبة القاهرة. الطبعة الأولى جمادى الآخرة 


6 ه/ يونيو 1976م.. 


. طبقات علاء إفريقية وتونس لأبي العرب محمد بن أحمد بن میم القيرواني 


ت333ه/ 944 م تقديم وتحقيق على الشابي ونعيم الحسن الیافی. الطبعة الثانية الدار 
التونسية للنشر تونس والمؤسسة الوطنية للكتاب الجزائر 


1. ظهر الاسلام تأليف أحمد أمين. دار الكتاب العربي بيروت لبنان. 

2. العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم ومن عاصرهم من ذوي السلطان 
الاک تاريخ ابن خلدون لابن خلدون. (ت 808 ه). دار الكتاب اللبناني. 1959م. 

3. عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق لأبي العباس أحمد بن حيى 
الونشريسي. دراسة وتحقيق حمزة أبو فارس. دار الغرب الإسلامي.بيروت. الطبعة 
الأول 1410 ه/ 1990م 

4 غاية النهاية في طبقات القراء لشمس الدين أبي ا خیر محمد بن محمد بن اطزري 
ت833ه. عني بنشره ج. برجستراسر/ .868651285568 . 6 . دار الكتب العلمية 
بیروت لبنان. الطبعة الأولى 1 135 ه/ 1932م. الطبعة الثانية 1400 ه/ 1980م. 

5. الغنية فهرسة شیوخ القاضی عياض ( 544-476 ه/ 1149-1083 م) تحقيق ماهر 
زهير جبران. دار الغرب الإسلامي بيروت. الطبعة الأولى 1402 ه/ 1982 م. 

6 فجر الأندلس لحسين مؤنس ط القاهرة. 1959م. 

7 فرحة الأنفس لمحمد بن أيوب غالب. نشر قطعة من الأصل المخطوط الدكتور لطفي 
عبد البديع بمجلة معهد المخطوطات العربية القاهرة. 1956م. 

68. فردوس بمأثور ا خطاب لأبي شجاع شيرويه بن شهردار بن شيرويه الديلمي ال همداني 
(509-445 ه). حقیق: السعيد بن بسيوني زغلول. دار الكتب العلمية بيروت. 
6م . الطبعة الأولى. 

9. فصول الأحكام وبيان ما مضى عليه العمل عند الفقهاء والحكام لعالم الأندلس الكبير 
لأبي الوليد سلییان بن خلف الباجي (474-403 ه/ 1081-1012م). دراسة 
وتحقيق الأستاذة الباتول بن علي 1410 ه/ 1990م. المملكة المغربية وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية. 
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الفکر السامي في تاريخ الفقه الاسلامي. تألیف محمد بن الحسن الحجوي الثعالبي 
الفاسی 1291- 1376 ه. اعتنی به أيمن صالح شعبان مدير مركز تحقیق النصوص. 
دار الکتب العلمية بیروت. الطبعة الأولى 1416 ه/ 1995 م. 

فهرس ابن عطية للامام القاضي أبي محمد عبد الحق بن عطية المحاربي الاندلسي 
1 ه-حوالي 541 ه. تحقيق محمد أبو الأجفان ومحمد الزاهي. دار الغرب 
الإسلامي بيروت. الطبعة الأولى 1980م. 

فهرسة ما رواه عن شيوخه من الدواوين المصنفة في ضروب العلم وأنواع العارف 
الشيخ الفقيه المقرئ المحدث المتقن أبو بكر محمد بن خير بن عمر بن خليفة الأموي 
الاشبیلی (2 575-50 ھ/ 1179-1108م). طبعة جديدة منقحة عن أصل محفوظ في 
خزانة الإسكوريال كان قد وقف على تحقيقه وطبع طبعته الأولى الشيخ فرنسشكه قداره 
زدين وتلميذه خليان ربارة طرغوه. منشورات المكتب التجاري بيروت» مكتبة المثنى 
بغداد مؤسسة الخانجي القاهرة. الطبعة الثانیة المنقحة والمنقطة 1382 ه/ 1963م. 
القاموس الحیط للعلامة اللغوي جد الدین کل یعق وب الفيروژآبادي 
(ت 1 87ه). حقیق مکتب التراث في مؤسسة الرسالة: طبعة فنية مرقمة ومصححة. 
مؤسسة الرسالة بیروت.الطبعة الثانية 1407 ه/ 1987م. 

قدوة الغازي للإمام أي عبد الله حمد بن عبد الله بن آي زمنین ت 399 ه دراسة 
وتحقيق عائشة السلياني. دار الغرب الإسلامي بيروت. الطبعة الأولى 1989م. 

القصد والأمم لابن عبد البر (3 46) يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النميري. 
القاهرة. 1391 ه. 

القضاء بالمرفق في المباني ونفي الضرر لعيسى بن موسى بن أحمد بن الإمام التطيلي 
ت386ه. تحقيق محمد النمينج. منشورات المنظمة الإسلامية والعلوم والثقافة 
إيسيسكو 1420 ه/ 1999م. 


ا يض یہی ہے مو سی سے يش اا ااا ا ا سب ا سس جح حا ساس يس آذآ تتا ا سے سح ٹس ا a‏ تس ح ے سب سے ہے 


77. قضاة قرطبة للحارث الخشني (ت 361 ھ). الدار المصرية للتأليف والترجمة مصر. 
6 1م. 

8. الکامل في ضعفاء الرجال لأبي أحمد عبدالل بن عدي بن عبدالله بن محمد الجرجاني. 
تحقیق: يحيى مختار غزاوي. دار الفكر - بيروت - الطبعة الثالثة: 1409 -1988. 

9. کتاب الروض العطار في خبر الأقطار معجم جغرافي مع مسرد عام تأليف محمد بن عبد 
المنعم الحميري. حققه الدكتور إحسان عباس .مكتبة لبنان ساحة رياض الصلح بيروت. 

0. كتاب السنن لأبي عشان سعيد بن منصور الخراساني توفي سنة 227 ه. تحقيق عبد 
الرحمان الأعظمي. الدار السلفية المند. 2 198م. الطبعة الأولى. 

1. كتاب الصلة تأليف ابن بشكوال أبي القاسم خلف بن عبد الملك 578-494 ه. اعتناء 
وتصحيح ومراجعة: السيد عزت العطار الحسيني. مكتبة الخانجي» الطبعة الثانية 
4 ه. 

2. كتاب الكافي في فقه أهل المدينة المالكي. تأليف شيخ الإسلام العلامة العلمي حافظ 
المغرب الناقد البصير أبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري القرطبي. 
تحقيق وتقديم وتعليق الدكتور محمد محمد أحيد ولد ماديك الموريتاني. مكتبة الرياض 
الحديثة الرياض البطحاء. الطبعة الثانية 1400 ه/ 1980م. 

3. کتاب الواقف لعضد الدين عبد ال رحمن بن أحمد الإيجي (ت 657 ھ). تحقيق الدكتور 
عبد ال رمن عميرة. دار الجيل بيروت. الطبعة الأولى 1997م. 

4. كتاب النوازل للشيخ عيسى بن علي الحسني العلمي. الجزء الأول تحقيق الجلس 
العلمي بفاسء المملكة المغربية وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 1983م والجزء 
الثاني 1986م مطبعة فضالة المحمدية (المغرب). 
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کتاب دلیل مخطوطات دار الکتب الناصرية بتمکروت |عداد: محمد النونی/ طبع بأمر 
من صاحب الجحلالة اللك الحسن الثاني 5ه 5 198م. مطبوعات وزارة الاوقاف 
والشژون الاسلامية. ۱ 

کتاب صلة الصلة لأبي جعفر أحمد بن إبراهيم بن الزبير الثقفي العاصمي الغرناطي 
708-8 ه. تحقیق الدكتور عبد السلام اراس والشيخ سعيد أعراب. المملكة 
الغربية وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية 3 199م. 

كنز العیال في سنن الأقوال والافعال لعلاء الدين على التقي بن حسام الدین الهندي. 
تحقيق: محمود عمر الدمياطي. دار الكتب العلمية - بيروت - الطبعة: الأول 
9ھ-1998م. 

اللباب على تہذیب الأنساب لابن الأثير (ت 630 ه). ط: القدسي بالقاهرة. 
8 ه. 

لسان العرب للإمام العلامة ابن منظور 711-630 ه. نسقه وعلق عليه ووضع 
فهارسه مكتب تحقیق التراث. دار إحياء التراث العربي ومؤسسة التاريخ العربي بيروت. 
طبعة جديدة محققة الطبعة الثانية 13 14 ه/ 1993 م. ۱ 

مجمع الزوائد لعلي بن أبي بكر اميشمي توفي سنة 807 ه. دار الریان للتراث » دار 
الکتاب العربي القاهرة بیروت. 1407 ه. 

المحرر الوجیز في تفسير الکتاب العزیز للقاضي أبي محمد عبد الحق بن غالب بن عطية 
الأندلسي (546-481 ه). تحقيق المجلس العلمي بفاس 1395 ه/ 1975م 
مطبوعات وزارة الأوقاف المغربية 

ختصر تفسير يحيى بن سلام لأبي عبد الله محمد ابن أبي زمنين (399-324 ه). تحقيق 


د. عبد السلام الكنوني. ط: الطوبريس. الطبعة الأولى 1422 ه/ 2001م. 
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مختصر تفسير يحيى بن سلام لأبي عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي زمنین ت 399 ه 
خطوط في خزانة القرويين رقم 1/76. 

المدونة الكبرى للإمام مالك بن أنس. دار صادر بيروت. 

المستدرك على الصحيحين محمد بن عبد الله أبو عبد الله الحاكم النيسابوري (321- 
5ه ). نحقيق: مصطفى عبد القادر عطا. دار الكتب العلمية بيروت. 
1ه/ 1990م. الطبعة الأولى. 

مسند أبي عوانة لأبي عوانة يعقوب بن إسحاق الاسفرائيني توفي سنة 316 ه. تحقيق 
أيمن بن عارف الدمشقي. دار المعرفة. بيروت. 1998م. الطبعة الأولى. 

مسند أبي يعلى لأحمد بن علي بن المثنى أبو يعلى الموصلي التميمي (307-210 ه). تحقيق 
حسين سليم أسد. دار ا أمون للتراث دمشق 1404 ه/ 1984م.الطبعة الأولى. 

مسند أحمد للإمام ا مد بن حنبل أبو عبد الله الشيباني (241-164 ھ) مؤسسة قرطبة 
مصر. 

مسند إسحاق بن راهويه (405) لإسحاق بن إبراهيم بن خلد الحنظلي المروزي (161- 
8 ه). تحقيق الدكتور عبد الغفور عبد الحق حسين بر البلوشي. مكتبة الایمان. المدينة 
المنورة. 1995م. الطبعة الأولى. 

مسند الربيع للربيع بن حبيب بن عمر الأزدي البصري. تحقيق محمد إدريس عاشور ن 
يوسف دار الحكمة مکتبة الاستقامة ببروت» سلطنة عمان. 1415 ه. الطبعة الأولى. 
مسند الروياني لمحمد بن هارون الروياني أبو بكر توفي سنة 307 ه. تحقيق أيمن علي 
آبو یمانی مؤسسة قرطبة. القاهرة. 16 14 ه. الطبعة الأولى. 

مسند الشافعي لمحمد بن إدريس آبو عبد الله الشافعي (204-150 ه) دار الكتب 
العلمية بیروت. 
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مسند الشاميين لسلیان بن أحمد بن أيوب آبو القاسم الطبراني(0 360-26 ه). تحقيق 
حمدي بن عبد المجيد السفلي. مؤسسة الرسالة .بيروت. 1405 ه/ 1985م. الطبعة 
الأولى. 

مسند الطيالسي لسلییان بن داود آبو داود الفارمی البصري الطيالسي توفي سنة 204 ه. 
دار العرفة. بروت. ۱ 

مشارق الانوار على صحاح الآثار للقاضی عیاض بن موسی اليحصبي السبتي. تحقیق 
البعلماشي أحمد يكن الملكة الغربية وزارة الأوقاف والشوون الاسلامية 3 198م. 
المصباح المنير في غريب الشرح الکبیر للرافعي. تألیف العالم العلامة أحمد بن محمد بسن 
علي المقري الفيتومي ت 770 ه. دار الفکر للطباعة والنشر والتوزیع. 

مصنف ابن أبي شيبة لأبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الک وی (59 235-1 ه). 
تحقيق کال يوسف ا حوت. مکتبة الرشد الرياض. 1409ه. الطبعة الأولى. 

مصنف عبد الرزاق لأبي بكر عبد الرزاق بن هسام الصنعاني (211-126 ه).تحقیق 
حبيب ال رحمن الاعظمی. الکتب الإسلامى. بيروت. 1403 ه. الطبعة الثانية. 


. مطمح الأنفس ومسرح التأنس في مدح أهل الأندلس للفتح بن خاقان (ت 529 ه). 


مؤسسة الرسالة. 3 198م. بتحقيق محمد على شبكة الأردن. 


. العجم الأوسط لأبي القاسم سلیمان بن أحمد الطبرانی (360-260 ه). تحقيق: طارق 


ابن عرض الله بن حمد- عبد المحسن ہن إبراهيم ا حسیني. دار ا حر مین القاهرة. 
5 ه. 


. معجم البلدان للشيخ الإمام شهاب الدين أبي عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي 


الرومي البغدادي. دار صادر للطباعة والنشر بيروت. الطبعة الأولى 1993م. الطبعة 


الثانية 5مم. 
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العجم الكبير لسلیمان بن أحمد بن أيوب بن القاسم الطبراني (360-260 ه). تحقيق: 
حمدي بن عبد المجيد السلفى. 
معجم المؤلفين تراجم مصنفي الكتب العربية لعمر رضا كحالة. دار إحياء التراث 


عبد السلام محمد هارون دار الجيل بیروت. الطبعة الأولى 1 199. 


. المعونة على مذهب عالم المدينة الإمام مالك بن أنس. للقاضي عبد الوهاب البغدادي 


ت422 ه. تحقيق ودراسة ميش عبد ا حق. المكتبة التجارية مكة المكرمة. 

معين الحكام على القضايا والأحكام للشيخ العلامة قاضي الحماعة بتونس أبي إسحاق 
إبراهيم بن حسن بن عبد الرفيع ت (733 ه/ 32 13م) تحقیق الدكتور محمد بن قاسم 
ابن عياد. دار الغرب الإسلامي بيروت. 

الغتي عن حمل الأسفار» لأبي الفضل العراقي. تحقيق: أشرف عبد القصود . مكتبة 
طبرية - الرياض - الطبعة: الأولى 1415ه - 1995م. 


. مفردات ألفاظ القرآن للعلامة الراغب الأصفهاني المتوفى في حدود 425 ه. تحقيق 


صفوان عدنان داوودي. قوبل على أربع نسخ خطية الطبعة الأولى 1412 ه/ 1992م. 
دار القلم دمشقء الدار الشامية بيروت. 

الفید للحكام فیا يعرض هم من نوازل الأحكام لأبي الوليد هشام بن عبد الله بن هشام 
الأزدي ت 606 ه. مخطوط بالخزانة العامة بالرباط رقم 805 ك. 

المقدمات الممهدات لبيان ما اقتضته رسوم المدونة من الأحكام الشرعيات والتحصيلات 
الحکات لأمهات مسائلها المشكلات لأب الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي 
(ت520 ه). تحقيق الأستاذ سعيد أحمد أعراب. دار الغرب الإسلامي ببروت. الطبعة 


الأولى 1408 ه/ 1988م. 


.121 


. 2 


.123 


.124 


. 6 


.127 


. 128 


. 9 


الملل والنحل للإمام أبي الفتح بن عبد الكريم الشهرستاني (ت سنة548 ه). صححه 
وعلسق عليه الأستاذ أحمد فهمي محمد. دار الكتب العلمية بيروت. الطبعة 


الاول1410ه/ 1990م. 

منتخب الأحكام للإمام أبي عبد الله حمد بن عبد الله بن عیسی بن محمد بن إبراهيم ابسن 
أبي زمنین (324- 399ه) تحقيق الدكتور عبد الله بن عطية الرداد الغامدي المكتبة 
المكية مكة المكرمة» مؤسسة الريان لبنانء الطبعة الأولى 1419ه 1998م 

المتتقى شرح موطأ الإمام مالك للإمام القاضى أبي الوليد سلیمان بن خلف بن سعد بسن 
أيوب بن وارث الباجي الآندلسی ت 494 ه. الطبعة الرابعة 1984. دار الکتاب 
العربي بيروت. 

المنتقى لابن الجارود لعبد الله بن علي بن الجارود أبو محمد النيسابوري توفي سنة 
7ھ . تحقيق عبد الله عمر البارودي. مؤسسة الكتاب الثقافية بسيروت. 


5 ه/ 1988م. الطبعة الأولى. 


3 موارد الظمآن لعلي بن أبي بكر الميثمي آبو الحسن (35 807-7 هت). نحقيق: محمد 


عبد الرزاق حمزة. دار الكتب العلمية بيروت. 

مواهب الجليل محمد بن عبد ال رحمن المغربي أبو عبد الله (2 954-90 ه). دار الفكر 
بيروت. 1398 ه. الطبعة 2. 

الوسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة. الندوة العالمية للشباب الإسلامي. 
الرياض. الطبعة الثانية 1409 ه1989م. 

موطأ مالك للإمام مالك بن أنس أبو عبد الله الأصبحي 179-3 ه). تحقيق: حمد 
فؤاد عبد الباقي. دار إحياء التراث العربي. مصر. 

نصب الراية لعبد الله بن يوسف ابن محمد الحنفي الزيلعي توفي سنة 2ه نحقيق محمد 


يوسف بنوري. دار الحديث مصر 1357 ه. 


.0 


. 2 


.3 


.134 


منتخب الأحكام ‏ الفهارس ۔ 


نظرات في فقه النوازل محمد حجي» منشورات الجمعية المغربية للتأليف والترجمة 
والنشر. الطبعة الأولى 1420 ه/ 1999م مطبعة النجاح الجديدة. الدار البيضاء. 


۱ نفح الطيب من غصن الأندلس الرطیب (الكتاب مدقق مرة) لأحمد بن محمد التلمساني. 


تحقيق الدکتور إحسان عباس. دار صادر بیروت 1968. 

وافي بالوفیات لصلاح الدین الصفوي (ت 764 ه). تحقيق هلموت ریتر وآخرین. 
بیروت.السنوات 3-1961 197م. 

وفیات الأعيان وأنباء آبناء الزمان لأبي العباس شمي الدین أحمد بن محمد بن أبي بكر بن 
خلكان 608 -681 ه. طبعة جديدة منقحة ومصححة ومفهرسه. تقديم محمد 
عبد الرحمن المرعشلي. اعتنى بها مكتب التحقيق أعد فهارسها رياض عبد الله عبد 
امادي. دار إحياء التراث العربي بيروت. 

يتيمة الدهر في حاسن أهل العصر لأبي منصور عبد الملك الثعالبي النيسابوري شرح 
وتحقیق الدكتور مفيد محمد قميحة دار الكتب العلمية بيروت لبنان. الطبعة الأولى 


3 ه/ 3 مم. 


| تقدیم السيد الأمين العام اه ل ل . 5 


اسفن سه قي مد وج , سی سم ألو جو و و مہ چیہ جر و قوج ساب ایاج فزع مسقم تع مجم کے دنت صو سے رر ہام ص سر وخ ہو ید وحمي سر مہ سد مد وہ ہے خم کر سض کے ساد کم جم سه نا سد بد سم حدر مھ و رل دا وه یم ہنا ارد موده ۔ مد ل کہ رر یں رر تر رد ین یج رش رد رر رر سد سج مورک ہو ل سنا 


¥ 


9 ۱ lnc aaa ا‎ 2 


تست تم سر یو چھ تچ يلوي و قل و ہے مد دوس دی چھہز ل یسھے مور تسش رہ نے پو اناج سم ننم بت سیت پر ود س ست ہک کے سے ور کس یو جر س ھک مد و که دا دم بدا دس وه ود ھر ر اھ ھر اچم و ریم صو سن س نیہ زد ہا ست ت ۔ ہس لہ کے کے ای :دز توا وو نمر ہے وس سيم سی کم یہہ رم مود صو وس ۱ 


۱ 
میب ٭ الفصل‌الأول: نبنة عن عصر الؤلف ...22222222 | 17 


2 ص )عه ا مات س ست م سس سد رود سے کے مہہ مہ ست سب لود ہے کے ا سے سا سل تس سک یس ہا سر يا سس ای سو خی سس ہس کے ۲ کے عم ا ی ا کو کر یا ری ا ت ی سم زمرت ہے سو 


کہ حر مسيم يم ليحي فيصو يز يوي arê‏ سر nr‏ ریگ لصي سج سید جنا عبن a‏ تسرد ga‏ عمد سح تد û‏ شر عي جس سد ہے جر (yaa‏ مستي رت يار اسر a A‏ وجل e‏ لس سيت بجعتي r‏ سد ری می ص اج ذا نا .مد نما عون س ر ام سد عق عابنا مس د ١‏ صن ممصم بع r‏ ×ط جو ی a ra mre o rT r a arma gaa‏ 


. البحث الثالث : ااام يي ی ی و 0 8 


دہ و errr‏ لت رسس مق r e‏ سد مره حس× ا × جح س ی نا صد وہ مھ مد و ج سک ر رما ويه رپا پھر سر د وسر وه و × ر۱۸ سک رک و ص۸ ھ۷۱ کے کے سک کے نل ہک کا مو نے -صتھ سم مر موہ ع سا سس × سک سک و مھم 2۹۱ اہ کہ رسنھ سی ود ×× ر سر سوہ وج 4 ہے رید یا × س مہہ مہ دد بد دج م ۰ھ س کہ ,د کک سے اس سس کہ ع سے زوس ملع ومحوحده چ نومک فدہ دہ شاه د مس ب۸4 ہے یسح سے نم سف ۳ 


سس سم ہے 0 aa‏ ا ا ا E E ON‏ ہچ E‏ 
۱ ۱ - 
الیحث الا ول: حياته الاجتماعية... 35 | 


ee‏ . الطلب الاول: اسمه ولقبه و وو 
۱ الطلب الثان : أصله 0س -ص00 ت | ۰36 ۱ 


ن ی تا 


ا ری 


| البحث الثاني : حياته العلمية... 


و و 0(۶ رخ يعو مھ ا بحم ar r‏ 


الطلب الأول : طلبه به للعلم. ۱ 


رر ر ‏ رر رر رر رر 0 0 ا SOAs sm taa tke‏ لسريو 


E IEEE 


0 . الطلب الثالث : تلاميذه 


۱ المطلب الرايع :آثارة وه و روص سم یی 69 


202 1 1 2 1 1 1 1-0 سود وود مسرم وه E‏ رر ہیں ری او موی و وم و 


AF‏ فرط موسج زوز 201 IAA‏ قب تفم عفد جوم wer‏ رجہ سر سور وی عفد کور ١ط‏ روك عفر فور مره مقلم err‏ ميم تمه لصم ممه ممه مله زعم اف عمد تمد pe‏ زود ہو تیر س زور زوه بے رمع سوم رو جور مسق ووز یر عد ا تومته جره مومه مره مره موت ق لمم مهي اع شف عتم هوه و مهمو مسي ممم موي عل تلع ا تسق ع ام رر یر ایر ور م ر ا ا مق تر بے وق مہ فوم م و عمسم موت عوج ولع عصان 


ٍ 
۱ 
/ 


ع مم صر مم 0[ 


متعمس عون ARA‏ فم Sas‏ فم ar‏ بوم مدا r rea r aaa n maar re rr but‏ مو sara eames ayer n er sa erra‏ برج ا ا امج وسار ا ا ye‏ وف rs‏ تم ا ا Net but‏ مومه EPIL‏ ولد سس وار مور رر رڈ gr‏ رر ۰ں مس ہہ ہش شش arr‏ سب ہچ تمس را 


3 
1 
8 


ae i enan 


اق مس ع بصم و دا نس سے الم e‏ ملم ES SEARS Bb sr aE aD ASAS sm a ae RS aA‏ رج رش میں ہیں 


وهر یہد دود وم هدر 


95 


ار rere 1 rat‏ موه وير وموم م وم هه سا قد سقو سح مو 


0ت 


و ۰۰ 


97 


اھ ar ama‏ ہا موسر وب معز پچوموسے لد mgt‏ 


المبحث الأول: عنوان الكتاب 


سواسو سوس idl‏ عسوي روت سل يورب ور معرب مو رو تومه اف اس معط سس مد اط لا سكس لسر سوم ووم وعم متعم وه ووو وس وی وی و۳ 29+10 ۶00:21 وما DEALS‏ وسو ور موص و 0ھ مسمس e‏ كسم wal‏ تن تس ress‏ 


9999,00 148ب17:2-1.۔ 5٦4۶٦4‏ بب و رر ںہ رر رد 


ا سر س ا 


98 


ا ھم سسا سب سج موب ایت وی و س | 


المبحث الثانى : توثيق نسبة الکتاب إلى sey‏ 


:بر ہبہ :سو sl‏ صا a ١ r‏ حعصد FER ae‏ دي مسا سو rr A‏ بجو :و و وا تہ و ض وا ×٣:‏ × ی اس ساسع rE ay AAA‏ عمس رے ماع EA Lrg my‏ سبي أ ہر hrm =r‏ ار ESN‏ مهدا مزج HLA ad‏ ۰ جا طز چس مایا ا 4:11 ا 4:01 اقم سات وم مانا 0:2 بط ےا ۱ 2زظ ۱ 00۱ 2 بک رو نا لین موقر راز وار ڈو HE‏ سرت[ ہر ۱ا سد سد لص 0 ۱ 0:08:00 ۳۱ الب ۱ج ورد وود ولیہ دی 3۳۳[ 


103 


< سر سوسس مومعو عم و وی زور را a‏ تددو و ۹۱۳۹ 


سس رہ 


البحث الثالث : دواعي تالیفه لمنتخب ال گام ٠...‏ 


سر رٹ رس کہ 2 اض ص a‏ در کہ رر نر دک مج شی ما شی رس تم مج بج دی ہی نی جمی: 


| 
۱ 


ای a‏ بقل ای یاون سجن r‏ و ها و rm‏ و رر _ ag‏ 


گا 


المبحث الرابع : فتيخة ق كتابة اخ ند را كر اه اناو ا 105 


مم ہی ہر س س Û e e rv r mr He x ard arr r‏ لطاع حص جه n ayy o a e a‏ رس دس ...تر رر فصر د ہر ہے ےر ہی ہا جج ہیں می نی تہ نکی بچج و یچچ شی رجہ سی سار سح وس 


رف سس دہ دسج سي 


الخ :لخا انر الا ساعھہ سم س ماما سدکہ 109 


ا طس کش ر و ہے ہے رر ہر رر ا ہر رج ہر رج اھ مہ اا ا س واھ سے دہ عدر وکر ہہ رہم کے مو روک ین رڈ رر رو یر ہر رر رہ س کو ر ب و ١‏ مكحم ہنی م مار صر e‏ شس وناج شس میں مہہاتشجتشج سس شس rare rar‏ 


عمس د د و رم ۱ی دوہ سا وه دوس روج ماسم مو بور س و 


اللحٹ اناي + علی رن تسه سیف وم ی 124 


^ مس وت سر زوسن وس و روح بب بد are‏ سو سد بد ہدوہ و[ فد ميات دوه سجس سممسور سل سو و وی رو و دورس وس و ٦‏ ھ0 ھ5۵۶ م نهر بن مسر ع يج جاه جه کی مهد ون سر یھ إل وک ın‏ وی وس اس مس مس سو مسر وص و رت دواد ات ود وم سد ا وس نے( (RAL HA AW‏ سم سه هد یس ود فج ود 6 | o ١‏ الجن سط بے r‏ یر × صا e N A a r r e r‏ س موده ےم ۴ پک سد نہ رن ف و مد سا اس ا مات و ماع د ماد وس محمد سا ۱۶ 


117 


ر سداس سد ف اه سورت س و ا 


ا رر رر و مم بص meg‏ 


رسس عع مضع a‏ و يسع r‏ ہر مس سے ام 


پر ہج دہ رر رر مرش ا رن یں أ مج ماه نس سس سس کر کہ رر ہدج در ہیں رر رر رو ا ہج رہ کا کر ہے ہہ و 


یم ساب سس سم عم ہے سیب می 


mn‏ رر ہے 1a‏ رہ یں 
وب n‏ ووو مر وہ دح season‏ 


سا مہ 

کیا جک ا ا : 
ESO‏ 

0 موک 1 


۲ 2 
و ا خی 
وپ ا بر هو اه ری 
ا 

وا در E‏ 


ورس و app‏ ۰ رت . ی 1 
7 نا E‏ دای ا لا ا جج ا دہ ع و د کی كم بی سمل ای ا بد داد و مو 
ری رن 5 س 


3 و 
فلوو اس 3 5 2 ام مد تم BF ١‏ مع 


kx 
مور ا و 0 25 کے 5 سور‎ 
اع سمس مهد سیر رعش سوہ اي ول دہ ۶م بح یشوه سد 6م موی سم جص عله 3 وی‎ 


تسود سے نوہ سس ہمت سر و هرت گے يعي سا ھی ھب مہ لو ۰۲ وو رس مصد RAS re‏ ت ]شوت اد نز وو ووز عرز هی وس وير موس و و رم سوم مد مم م وب ر مو مور عم س سے يسوم سوک وس رما سوہ و ر س سے نع ی ری و کے ×× یسر و مو سا س وو 


الحكم: یق اد اخ ف EN‏ امه 


أ 
شب عد ماس وس مف سو ےہ ۔ اسيم ہہ جومم ہے اھ یھ رد عه ع سه د زه ررر و متوو سوك اہ ص٣‏ ص۹٥۳‏ رس ودی :ھت :۴ اہ رما اروا ين وجي کہ س وک ےکک ہک یو مہ مع سه کر د عد مج ہر موسر :۰004:۹02۶ رق ۸۸ےے ا:0 کی سض کہ وک س کوک کے مہ مک چ ر مک م ہک مہ سے “م د س ا سے ہس م وسقي یھ سے سيت مھدم سے ورس ای سيسات میا تھا ES ٢9‏ 


۱ 
۱ 
۱ بين التداعیین في التوكيل في الخصومة ی رس سس سس سس 158 
۱ 
۱ 


لمجي سم سد روز اوه ای mrad‏ وعجر لم سی مہ ید نر وسور عماس سوم ومو وميا ور اف Sr‏ را ا فو سيد و رفوي زب رر رر و شخ رر ممعت سناع سمل وود ma‏ رر عمس هد FELIS‏ ہش رر ںہ رجہ یر mame‏ ؤس جس وج و شش يوت و و جب می یں ہہ سا سا و ma‏ 


ویر سھیم سد امھ موسموں شوو بیع جر دی و سم ذه ب عسو م اعد 1رر ط یو رو ص و Ah‏ يوسب رو وب ی 


سمح سحت وأ دم و و ده سھ دبع جه موود س 


ود ES‏ 
فت ۱ 
جرا 1 
a‏ 1 


| الحکم في توقيف ما يستحق من الحيوان.... ٠‏ 163 


مجه مد men‏ مد rE my eya‏ ہے مو سج سس حماسم ہہ فرص ہت جروس ہد re em‏ < سج E‏ طط وس اقم الام عطق عع بصو r‏ ×× ا ا ا اس نے یس ل عم عدبا ات لئے ا سا ہے س کک س دس :چا یدع لأ سو اد با ا سد س ج رر جج رک جج اہی ں بر زی شر س ا ا رد رر و کے کک یناہ r‏ سس ا س س سي رس ی شی جح مہ 


r 


الفهارس العامة ہے سے 25ا 1 


الحکم في تو قيف ما يسرع إليه الفساد. می مہف ا ا ا ES‏ 


کے ں رہ رر ں ہج رس رر رس سس شش پش من ؟ لم اج لیے نے سس مد نید aN‏ شوم رج مو ع سار مر مسو جروا Fat pat‏ 


۰ ت 5 0 1 
فى توقيف ما وقعت فيه دعوى ولیس بيد احد OER SS‏ | ۱ 
E e O a E E‏ 
| 
: 


الحكم في توقيف الأباق وما وجد بأيدي اللصوص مفشس سس جس ‌ُسحت 


ومسا مسد رر ہر رر یں ہر سر ل فاك مها YEE‏ لہ شا یہر یت ووم ور سو سور وا موده اده موص وم rma gat‏ 


| : : ۱ ۱ 
| الحكم في التوكيل على من ادعي عليه بحق لحني انما RS‏ اطاشن اماع Se pes‏ 4 
| ما تثبت به الخلطة ومن يحلف بلا خلطة ومن قال للمدعی اجمع مطالبك أحلف عليها يمينا | 


و و عع قفوم و و و و او و فوع هو و و و م و و و و و و و وا و ومو و وان او و و و ۵ ۱ ممع بع ۵ او م مقع سس و وا او و و بعد ما و وا رر وا ها وريم مركيو روه مومع رج رت رر ززڈ رر دا ۰۰ 


في إيقاع الشهادات والکشف على الشهود و SD‏ 
۱ ۱ 
في التزكية والجرحة ومن یقبل منهما 9[ ۱ 5 | 


aaa r‏ سما مه قارف سف raye‏ سرح سوب سر مسوور اج رد ر و mi‏ مجم مور بجر رد وموم جر ورور عمج رد ررمت at aaa‏ ا تمجه ANSARI SRST pa‏ ور رسج روزم ساد mara‏ صر rir‏ وخر وصور جورم وممستسمر ووم دار ور لعو mt arame irra‏ شا سیر رز رر جس سی سے صم مج مدا عاد وجوه جه سوج جب او minan‏ فد سيوم بإ مسقم جه مرو جا 


۱ 
8 


1 


' ما لا يقبل فيه شهادة الشاهد وان كان عدلا اه ہبہ ی 19 


۱ 
۱ ۱ 


| فیمن زاد في شهادته أو نقص أو سئل عنها فأنکرها مسب يي ۱ 13 


ا 
o‏ ا ااا 
1 
۱ 
1 


0 


۱ 

۱ 

5 في شهادة أهل الرفقه على اللصوص سس سس اس ساس ب1--ج1ذ001010101210 0 ۰ ۲ 
٦‏ ا ام ۶۷۰۲۰٣۱ ( i mre‏ فا ana?‏ انا ت٤‏ عد مها ۶-٠‏ واد ۱۵ 7 ا ا ا ا چک تپ 


| كيف وجه الشهادة على ما يستحق بعس 19 


امب بسب واو ۱ ۱ی وط اج a e eı va‏ مسد FEAR‏ دم :20:22 جه ا نو سر رس و r‏ رسيو عورم مده جورم مجر ماه جود وا ۰۷۱۹ء ٥سط‏ کے ته کے سسظر پا وا نشج مد وسطر ور پیا س وو و کر وج سو ی ار کیا س کر کے سو سوہ © و اها وہ و 2 سا هنا کے اساھ مو سوھ ےس کو طس یا مهد کو کہ لد عم وھ بوسر لوسرم وسر سوسمانو و سورهم ار حم ر حدم وعد هلتك خاقاھ سک ۳ دک یم ۔ ۸ر ومسو شد اه ون روط شل نادند ی شا دوہ ہد سے چ سنا كت بي صاچف ت حت سد ےچ 


| فيمن استحق بيده شىء فأراد أن يطلب حقه به سح سح 0 


سا سس شش مس a mRNA‏ ہد مم رن ازجا میں در رگ جج رر رو رر سروم رم وو رر رر رر رر رر رر merane‏ جما ع ممص Bs‏ ف رر ررش ل لاس ص سا كت bm rm Rr‏ عو tga)‏ ہر اتج سد ساد وبر sa‏ 


في الرجلين يدعيان سلعة ويقيمان بينة 


ی r arr‏ ل aaa aa a Raa‏ 022222 كز شس ہرد ل یں تد سر ل لل 
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1 
۱ سس aa‏ یا ame Aer ma Stel mre a aa aiia)‏ سد دح ا FA‏ ادا ا ا را انا 4 121414121414124 س 1 ہج سم شر سک دزن شر یں سم ہے لیے سس سم مشچ مہرم مت[ 


اف الشها 3 على الوت وعدة الورثة ہم سس لس موس ےس ےجس شس 


| في شهادة من رضي بشهادته وحده وشهادة العالم فيما يستفتى فيه 1 199 
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و صم موي وهی شر مه و اموي E‏ یت وس و وج ۰ ٠‏ . ا مود aes‏ موه Sera‏ 


في الشهادة على الشهادة وعلی الخط ا 1 


1 : 

1 0 
سے وکس رو وی 
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و 1 
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. في شهادة السماع في اشریه الدور و ای سی ان 29 


1 جا arr‏ مم da meer‏ ممم مد من vena‏ مو موه ماهتا )لومم روج وهم ٥۱د‏ ف صمو مامه موه yare He ern a‏ سن زر اموز lt yê‏ نود buat‏ ہف رسہ رہ تسچ sont‏ ف vas‏ صا INES‏ ج059 0 PIP‏ ہد وط ور re FA‏ وس مرو 9ھ emg‏ ممه AAS e‏ ماد ممص ف pas (BAVA‏ سمو eqa seyar‏ ۶ء ممه معاوسها eys‏ مامه maba rine PIE 1 AVE RII‏ .28:س 75۵۸۷١‏ | من شش شی لی یش 
| في الشهادة على السماع في الأحباس .-س ا 0000 ال ا 


عه سر هميد ریز وج جام با عه كع لی رز ره شروش یں عم ره لعا سعد ماه rm‏ صاصر امو سر هربا مر و عسو ف rya‏ ی سوج 


في الشهادة في الترشيد مس 0 ا ا 


۰ +0 رمحم ع ممم دس رمدم عار mart‏ 32772 1::90كہسب٘سُہ0"ججہ'ج‌سٌٌٗج 1 + بب رر رر رس سذ سض نے سار مكدر سور ور عدر صا امس سے سد سے شناد ن سنہ جہحح 


فحت 
سے 


في الصغير والسفیه يقوم لهما شاهد واحد على حق o‏ 9 9 


3 
000 


| في الیت یثبت عليه حق أو له مسمحسدتک رما سح صصح سس سا ہت 


اجه دود 4 مدوم مسد ساوسو رو eae‏ روز رود aA berS‏ دوہ ان رسجو نوا am‏ سه وعم say‏ وج ممه امد 2:24 as‏ ۱2 سهد زور توووم ور و۳ ورور ۱ط ۷ج وميد سر وو موسا وی دی اوس اس مها امهم ES‏ فون ANNAN EPPS ESE‏ ۱< و رومس اورم جه ع مم 


3 1 
3 08 
م حا ا سي سو و ومع e‏ 
3 3 


ما جاء ف شهادة النساء EERE‏ ی و ES‏ 


اور ودر روماه ی مه موقد رو مور ر و هد ف کو ا و ا ومو ور و کو وو ا و ر وموم سم وسور کرو ر ۰ ۰ ا وک بسر 


| فيمن ادعى شیثا من الحيوان فوقف له فمات مسمسدممسص٥ىسم‏ ماف ےہ ON E‏ ۱ 212 

۱ 0۷ 00 00000 .72 و 0-٥‏ بٍبب 9 ص200ی سای اسهم ا اا سس سر ہے ۱ 

. في الملوك يدعى أنه حر مسج اس OEE OO‏ ۱ 213 

1" ات يع مت بت وده مو YT Roan va mma‏ معت عوك عدي در peta arta r‏ مسو وم ولو دس r as ems mI‏ سود مور وه اس وموس وه a‏ اس وی ووو ومو و وا مم I r at ete areas Bs‏ ی وو وف ممق لسعم موت مووز اس وده ومس aye n‏ عات رس بش مسب می و بسو سويت بسي جج مه as‏ 
۰ و 0 ا 8 ۱ 

ولیہ ھی ابص کرد او کا بل ابص 20090 ھت ۱ OR‏ 2 


| باب في دعوى النكاح والطلاق والنسب والأيمان بالطلاق والرق مسسحت جح E‏ 
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| في أحد الشريكين المتفاوضين يدعى أحدهما حقا كيف يحلف المدعى عليه مم ی 217 


فیمن قام يدعي عيبا في عبد اشتراه گرم ےھ التب E E O‏ ۱ 7 2 ۱ 

۳۳ 
۱ ےش لاط GE TG CR‏ رٹ شش رش شش رٹ شس ی ۱3۳ 
وچ 
| في دعوی التزارعین في الزريعة ی E‏ و و ی I‏ شر رٹ ۳ 7 ۶ 


فيمن بني في أرض امرأته و اشتری لها سلعة ثم اختلفا في النقض والبنیان أو النقد سس ۔ 221 


0 
حو تن ۳000ی8ت0 A e a‏ بب و رر رود 


۱ 
| في اختلاف الزوجین في التاع والحیوان. مس E‏ سیت ی ی 
۱ 


١‏ فا جاه فما ذاه الاين من بان أبية يذ ذز ةذ ی 


eee a sa OIL oa ar mg ga ras ga rara ml a o a a aa o e ی ا ا کے اس سس وھد کو ا سے دم یں کی و و و و وم و چ‎ E E ra وا وا و‎ re رود(‎ ep ga و سس سا روت‎ ry e e a a a o a e a مه و وی‎ a ra سای و‎ rrr وود‎ rr 0 
اع‎ 5 ٠ 


wı asena:‏ 0111111111111111 ری رر یر در وو ومو رر رہ 


| فيما ادعاه الأجنبي من مال غيره واحتج بحيازته إياه E DS E E‏ 


: فیمن اقر بدين عليه وانه قد قضاه ھمفھ زم ا اک 


a arana مسو ص ووز وو ا با سو رون مسا و عو ست نس‎ SS جاص جا‎ bram تو هد ومح رو ورور مور وم سمت وی ل۱ ا‎ PP حك وو‎ ARDIAN فوط ا 227:25۶ ۱۱ حا سكو‎ ara ووم رو‎ meme Ap Lr eA ا جر مرو مم وو سر موجه مو‎ ۶۶ SENSEI عم جوم سد ےل مه ممق محم هم‎ PAN sa FR ARA u PRA n PFT 
ا‎ 


ع ماس م سه e RSA‏ سم سوت ye ag pe‏ جر ووم سل مسرت من سه رو a‏ مو ور pr a‏ ممه sera RA‏ شش شا شر نر تد مدر نار ہج جج ہر رر رر رر رر رو رر ہر رر سرج رر رر رر رر رر و مر ںہ بر وج ووه عمسا قفد جم هف سف بط انار لحي ساد مع و ہم سس می رد مس اد نر موا جك سا و عمس مسري ود gepa r eı a‏ 


| فيمن أقر بتقاضى بعض دينه أو قامت عليه بينة أنه قبض بعضه 7 ش(ش1 


4 ع لمج سير سے مج سوم مجو مه کر سف a a‏ ل قود عله "مم ممه رموه وس ور ور رس امو جر سروه سر روج روا فوج ووم فهر وم a‏ جوم فوم rr ae‏ مسيم ستو و حمس وس ص و ی صو موه روز r‏ مور رج ہر شر ره صا لمعو ge neme e‏ ممما rms‏ رر شر ل ویک رر رہ رر یں وموم aris‏ زجب ہہ اہج موت و ar ama rar‏ صو tre‏ 
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سام م ی هط یی نس 


. فيمن قیم عليه بذکر حق فأتى الطلوب ببراءة سس ی IE MD‏ 
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| فيمن أقر عليه بدين وهو ص 


فيمن قال لشيء بيده هو لفلان أو قد بعته من فلان ...سس | 240 
کھھوتو وو یں 5ر رر ۳ 
في تفليس الدیان yy‏ سمل ا ی 7 ۱ 13 | 


ما ذهب من مال الفلس بعد أن باعه السلطان وما يترك للمفلس من ماله در سیا 


a e sa aa a ee r e o o o e Lae em e a aaa سي روي‎ a 


[2 جس لس س‎ e رسلا سو‎ er mk ار‎ e n r پت‎ e سم‎ U 6: سا سس الا‎ a وی‎ gi 1 ی و و + رس‎ reva o 2 2 2 2 2 12 2 2 1 12 حر 4 2 2 ہے‎ r اج و ور ا حر و لاس ا‎ e a re دو چعد‎ e e a Se a aca 2222 وع ود سوبس‎ i r وا اب ول یع‎ ma an a و‎ ra لل‎ a e ra ھا ۲ ۵ لا‎ e وع مض جن و جع‎ gn بعد‎ en 


| فيمن أراد سفرا وعليه دين فمنعه صاحب الحق وطلب منه حميلا ہیس 27۰۳٣‏ 
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وت میسو سر و سح سس ہے هو ميب وو یدج و ۱۴۱ 2۳2 1 کل سح وم مه هس و و ما وص وع مرح از حم ا و وو aram mere‏ ی سوه و سک سره ما ا سک و ا( ا مجع وع وب مج يد ص سم مو وس يد سس سس ول معد سوه وچ 
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| فیمن تطوع بکفالة ماذا يلزمه منها ہممسس. ہہس تفیح--۔۔ و 


مم ر س معدم ہہ دجسم عي بی n mm a‏ صن تمدع عه LA‏ ا یت r‏ يي وی و و و سح دنو تم عع aa‏ ا ی a‏ سا رس رس اس ا رر .سد e‏ طف عي اک ود r e r E‏ کرس ر ص ر کن ا ا س مک سا کہ سک ينا لم سھ ام سكم ام ای دم , سرا و سک یھ وہ سوست ہے سو هاشم سار کے یا مھ ساد سس کے س / سد ۔ کے اہ کد مہ س س مہ ت سا سیم سے اج لج شاي وب متام مم 


۱ 
في الحمالة في الشراء والاستیجار ل 10 8 
۲ ۱ 


_ کتاب القضاة بعضهم إلى بعض وما الذي يثبت به 


دح نه ج 


| في كتب القضاة إلى من يثقون به من غير القضاة والقاضى الکتوب إليه يموت أو يعزل ہس ری 268.1 


0 ۱ 
ےو جم عه سوحدے جھد سی ک سوک سر اس مس سد مساك اعد مه ی ماد Ere a‏ ساس مسي ديك مهتم تويز شوم موب ئا مت عه .نان a‏ شر ار سر سم و سه a rra r‏ 1 
ra¬ 4‏ بعر مسد سام م جيم عبج عدص RA‏ ی یاه تا لسع ص مت بد عم ص ل عد موه ۔ م م ر سس سير م و ۸ ا سے مص ۱× ے تا کے ر رن سط نشوك ھم و یس تا ہک ا کہ کہ جم دک سای سک بسار ريات ات ہد رو اچ ات میمرت ا لي ا د س د - مئاد اسح کت سء سد مستا سض و سدس 
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TTT TTS OT TT TTT ime لومم سلجا‎ epg mans es aes rer reme TELL mr marc سس‎ 


| في القاضى يموت أو يعزل وقد أثبت في ديوانه نظرا Sos‏ ب بجع و سو ف م ۱ 269 ۱ 
۱ 
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lg ا‎ SS 
باب فيمن قضي له بحق فلم یقبضه حتی مات القاضي أو عزل کم ره ۱ بو‎ | 


في حكم القاضي بما رآه أو سمعه أو أقر به أحد الخصمين عنده 111 1 الس 0 272 


- 
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9 EEE 
۱ 
| ده‎ j 
فد إ‎ | 
¦ حي‎ 
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باب في الغائب يقدم وقد حيز عليه ماله ب 1ب00000001 و مت 


9 
سا عع وم سو رو مو آز ۷ همد 2یہ ره مسرو سو فقوو و ر وس مر و ووو صصح عمو مداه بقع وه اس همه و و و و روخ وسور وها وجو مسيم تقر بها صمو کی رويد بر ۳ ۰۹۹ ۱۳ 


مع أ عم مم مص وب ریز جج e eae‏ سے ہم 


| باب ف الغائب يقو ۲ عنه غير ٥‏ بحق یثبت له ہاو وا اھ ارہ مو واج ریہ ا فص الخ شط سنن نوہ کیو صا اتی وو 


و سس سے و نطو و مص من و ٠‏ وسو دو جھودو دو مجر ور رہم ومسلو Aes SIF ee essen‏ ۸۸ء ہ۱۷۶1 مسوك ریہ رم مور سود ور UE‏ 4ود در × وھ کرت مس عادو al‏ فم a2‏ وا سحام 2 ۷ ووو ٣ط‏ اس ومس رد وروم نر ور سم اس لا فاه 0ی ۴ 0ھ و دوز عرو مور سجس و مووي وش روس ھ۱۵۸ 
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سمسرد !وم مس سد 
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| باب في توقيف حق الغائب من مورث ورثه ومن ثبت عليه حق لغائب فقال قد قضيته إياه الم ۳ 282 
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احص اس با عدي | هم سي e > A a r my a‏ ی ا e‏ ی س کے ا س سے ا سے س کم سد تہ ا ا سوہ قر ل ہا م و ہر يقر رہ ورت موي ا فم شر رر رش رر جک بحمو ص رذج سوا جاه یں ہے یں ہیر مه صر یہد ہا سی سے ی سج ریبش یجس 


اي کس مت ہے 
باب فیمن اکتری دارا فسكنها بعض المدة ثم استحقت في يده رص ای مہہ ۱ 287 ۱ 


پت 
0700000000000000 0اا مل مم سوه مجر ا ا ا bama‏ رر رر رر رر رر رر ا سس ںہ ہاش 


فیمن اكترى دا را أو ابتاعها فاستحق بعضها. ... ہے رت مس ...ےت 


nn‏ مه مور كسمه رمو IFAS FPN‏ عم وی وهر ممما ممم ف الاسم ا سنت مس رر رڈ و NE PREF SS‏ عم جور ودر رسا سرع جيه | ہاج نس مده سدارة ہہ 


3 1 3 1 1 
3 ۱ 1 1 
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291 | [0 سج ٹیا اہ وس او بعد ابانها وص‎ eae al 
292 گر تسس اھ ات‎ esase a ae فيمن اشترى سلعا كثيرة فاستحق بعضها.‎ | 
اک( تسه مد ود ده دود عو اوک حزق 2 ودج وی حور رج دہ تعن عادر اوہ کر زاس رس جم دو خی أو سف یو وس سام سم و عرش ر لپ و ا‎ 
1 أ‎ 

| فيما يدخل على التسليف من الاستحقاق. EAN E SAS‏ ۱ 293 


بدپبد+دج+ب-پ-ب-ب-پ----سسددسدپدج7 arr‏ جات ہا 02202۵ 00 وح عر وجح محف ع مووي سر عرو ستو مور جر وص و گیا رہہ رر رر گر یں بل یب م و وجوج میتی جج رج ہہس 
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۱ فيمن استحقت من يده أرض وقد كان قلبها للزرع. “ش51 5 


| 5 
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س و و و سو وم دو ا سدس یه دوچ یہید دوجو حر ید دج 
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. في رجلين تداعيا في أرض فزرعاها جميعا قبل | 
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تمت حت ال سدح كف یت لب وم مسي لخ بيست ل مجنت بو تو وش نيعا کوج مامت حت 
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هام على کو کو وو ال ا 1.2[ 26ر 
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مس پوس م 


اس ار و عو رس رش رر ا رس رر رد ہد ہی رد سر نیش شی نک ہہ 
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را ۹7 کک یش رڈ رر مب جوف دم انع هع a‏ سد سل ات کر اج سم re‏ دس سوم rae‏ اس ورب وروی ووه وگ تسوه r‏ ممه رر رر رر مم ہر رر رر رر سه ل عمس م کت ووم موي ور مب وو rs ba‏ رج ہہ br Ray gra‏ مي errr ari‏ ووب ع یتسہ 
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ریا 
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متام سس یت 


۱ 
۱ 
| إل الخصومة. 000 سس ۰۰ 1 
پوس اک اک اک | 


باب في مصالحة الأب عن ابنته البكر والوصی عن الأيتام. س ححست سن 


میت رد هم و مشر م سار ireir rin‏ عمجت یلم عر مجم معو وس در ووو وهر ومو وم a‏ قدص مهاه معاد صر و م سه SEN SAAR‏ جع موسيم مقر و ١‏ 4س بت م اعدم RISEN‏ ۲۸9 


8 يقع ہما لا يجوز التبايع به روب ید تھی می 110010010000100 ۱ 204 ۱ 
الي امو بقع يها لا يحور الان تا ات SS‏ د 


ايع مت پیت : بم مص ا لحو سس 


۱ .۰ ۰ ¢ ۳۹ 5 ۶ 1 
7 سر ای از سا ی ٤2ھ‏ 


1 "1 


تاد ا سا ده اس ۶ 1100 +, 
۱ 
٦‏ 


0 


فیمن وکل على شراء سلعة فاشتراها وضاع الال والوکیل يبيع على ألا يمين عليه یس ۳ ۱۱ 
باب في احتلاف الوكيل yD‏ 0000 318 ۱ 


4 و سس rara Arame‏ ومو IRDA‏ جم ههه سجر lm‏ وموم ره وو روبد مر ایال eem Rams er‏ اما ×2 ارا ree‏ وسو ور جر وہ سر و عو ae‏ ووو مما جو مسر عمو سر ور ج وہ شم م عومد اسم ذو ود مسا مر ا 06 2 ا5یلص مدرو جب ر وسار وإ سمو سر رسعو سويد تومو imma rae anam i States‏ مد و یسر نسو ہچت و 


ا أ 
قیما وهبه رجل من مال ابنه الصغير أو تصدق به أو يعتق عیدہ سس 319 ۱ 


سی سف ہف سودت و سوت في وسار و رم و صظ تل مک لاف عب وک کے ملهچ و ۱۹ riv re‏ وم مووي amas cambria amare‏ جعت سوسم و مومه رو رس شوو زم مسوم زموه ars mı‏ ماع معد maf mbm ta‏ وجو ی 


سی سکن راکرس وماك ينه امس لآ انت ل 


| فيما باعته الأم على ابنتها البكر أو باعه عليها أحد من أقاربها وهی ليست في ولايته 2101 
ات ين لينو جنا سے دو نه مم لوم وو مر و ما سار ام ھی ةي علا عمد حو و سوا می ہو ہوم ری وم ےر کے تيع وجو رورس عع موس ليو ہے ھی چ یک د با د ج کے م یھ و ی واھ د ا و و ی ی و ی کی ت اندو وك يدوي وسر 
ET ۱ eT‏ 
| باب في السفيه المولى عليه متي يرشد وما يجوز من أفعاله قبل الرشد وما لا يجور. ................._ | 


رر شر رر وه معو ل ويل رد رد ہر رر یج 


باب ب في ي نكاح ا السفيه : الوقن عليه E E‏ سس ملاس 
| باب في السفيه الولى عليه يتسلف مالا أو يشتري أمة فتحمل منه ومن مات أبوه أووصيه........... ۱ 327 
۱ وف اکر ات الاب ق فألها ۳5۳ 500 


.باب في قضاء ابر التي لا أب لها في مالها... عٌہمسیص E‏ 


۱ 
باب في قضاء لمر أة ذات الزوج في مالها.... 0 اہ ھا تی 1 331 


0 بت ی از الحیوان وما یلزم ٩‏ فيه الضمان و . لا يلزم. ... A OME‏ تی مان سم سے ا 3232.1 


۱ E E E E E ملا‎ E SES کید‎ Rl a ... باب 1 عاریه العروض ) والسلع.‎ ۱ 
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ات 
۱ 
1 
سینت 


0 باب الدعوی في العارية ومن استعار عارية لغیره وکذب. 0 


r‏ و r‏ مام و | pe mv‏ مزه st e‏ رر رر رر رک و یں اس تہ یہ یچ بج یی rm‏ وی ag‏ 9 ا ہا س س س کت ن لے سات مھ رور ور ی 


اہ سس و ود( RSE a‏ تسین 
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۱ 
کم کید کید ی ی دب هی ای وج سی سس ھت 0یہ 

۱ 

۱ 

| 

1 


الم وج سا ی تدم مقو دی فا ام عوج ای ڈو تدا اا پم ورگ 


| فيمن اتجر بالوديعة أو قال قد صرفتها أو ادعى أنها تلفت. . تو سی 275 
ا DYA e e o a ar ms a‏ ی 0 ااا ووو ااا o va ra e a i a‏ 
| التعدي في ۱ في الو 'الوديعة. a‏ م ل ی و ا يي سس 20 

ا 


| باب فيمن دفن وديعة ونسي سي الموضع أو دفعت إليه في السجد فذهبت قبل خروجه منه. شا سی 1! 342 


تو رڈ رر رش رر رر جک س پو بو حا م سعد ممم مع دع م مجم مق e‏ 


رسس دس ماه و _٢‏ | ۲ چو SEE‏ ا 
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1 
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1 

1 


11 تاد لس والحلى سا ب ا ا Ls‏ 


و و حا ہیں جیا 
1 
سے 


7 ارتهان التمر . والشجر والزرع. ... سی ی ی ی سا ہیی جیپ شس تسس ٠>‏ "383 


سی صم بت را وعد سد یا ار ار رر رر رر ںیہ سار و و م رہ یہ میٹ می نہ ١‏ ين سوق ہج ا م ع س مت و سس سے نس مستت ١‏ 
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E EEE SEPET 
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۰ پاپ این ار ان بی 


| في الرتین ينفق على الرهن ومن اشترى لرجل سلعة ونقد عنه وأراد أن يحبس السلعة رهنا | 355 


رر رر ہج ا 


| باب فيمن رهن أرضا وفيها شجر ولم یسمھا ومن شرط التصديق في الرهن. ات ات سسے .ے358 


| باب فيمن ارتھن شینا من متاع زوجته ومن استعار عارية من صاحبها لیرھن وأ ل 257 | 


بات كيمن ارو جرا میں ور ہی ا و سال اس تس ھت | 2 


ا اسم مور حم لد 
: 


| باب في الصانع یتعدی ما آمر به أو بخطی ی ی OS‏ | 
e2 ۱‏ ۰ هت اج و ve‏ یداو مووو‌وسریم روا رس دس هد سس کت att rts‏ یی ہیموی وو 


پیت یت دساف 7ھ a‏ مج یسید مو و ود بی شی یر و مد وت اک 5 van‏ وس وت ۰ 


باب فيما يضمنه الصناع إذا ضاع عندھم أو أفسدوه فممسیپمی مس شی سی 38 


و ا ara‏ مجع مد ےت 86ہ دم معد مجه مرت سسبو مره لو میسو کس وم دم tantra‏ جه سهد میقم مدنا عو مد وه DPI RISA‏ ووم وم لو مومه رب ا لف اج سر سو مسقو jT teresa rrr ma aaa‏ 


| باب في الصانع 


ی rn‏ با ےچ سے و و یرسیت یر نے رما مو ےس مد | r‏ مهنا مع nv‏ دنہ مجر دح ذم ون سو حور يصع نويد شی سه و( , a e‏ ون سرد سو و سوا في سک و فسني ی ابوب ع طح ب نیس مسر رر ا ا سوب لاق 


e elan,‏ ووه وو و وسر جو 


| باب في اختلاف الشة 


| باب فى المدة التی تا 


ادن ب 
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1 
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: با شفعة الغاد المر يض دالصهءه + 390 / 

ز باب ف بب و يصن و کے Ea‏ ارم مار می اتی وت وااو ال وشت اسار قاد لھپ وم وو دراه رومام 1۰ 
1 1 


. باب في شفعة أهل السهام والشركاء. میمش ‪سووس سی 39 


٭ ما 


منتخب الأحكام ‏ الفهارس - 


باب الشفعة ف الرحی والحمام والماء. دحو تو وا روج اعدو هه MERO SSS‏ ۰ 9 9 3 


| باب فيمن باع طائفة من دار مشتركة ومن اشترى شقصا فتصدق به ومن استحق شقصا ل | 401 | 
مون لي را 211101111111010 +۱- تہ صصد م معد و ميم سد سید سردم سي ریس سد سد مذ عد دمن ہے جم جعت چیہ سوه ل سین ور سا سے ام س نے سار س 


| باب الشفعة في أرض الخراج وتشافع أهل الذمة... 5211111 


از اہ ويم سم فكع وج جع کد هه مجو سر ۱۳۱۰۵۹۵۱۵۰۵۵ ودر رعسل ردم د و ای جات هة ۶ :۹ حر مجه ز احور و تاونس مور مس ۲ ۲ ۲۱۴۲س وشن هس شلد ول اہ جنس وم هوه جد ۱۰ تک ممه تھا۶ سعد بعر و عر سمح ووم ل سار سبيت سس سلدہ: 


موه موسر وو رمرم سے مہ رد :×× eve nemre?‏ 02 409ھ 3 دس درو rama‏ وموس ۱۶۱۱۲۰۹۱۳۵۰۵۸۵۵۵ ar‏ .۶۴-7 5۶07:8400 41۸4س سط ۶ عم مسممووه مود وسو فور 22۸۰0٦‏ 401- 2۶۸--۹ وم و مومه وا و ووو سد Aan PROS sas am‏ رج شاو مد سم اد0 


۱ 
| باب الشفعة في الناقلة. 


| باب فیمن اشتری شقصا له شفعاء بعۂ 


مد تمس وزیا 
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1 1 
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حل 
1 تك 
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باب في قسمة الحمام والرحاء ومجرى | لاء والجدار. ال ا ل ہو ہد وش O‏ 


۰ 


| باب في قسمة الثمار في رؤوس الشجر. ................ ا الور شش سس CS‏ 
| 
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| باب في قسمة الأشياء المختلفة. ... 00 


| باب فيما يستحق بعد القسمة أو يوجد به عيب. ا مس 2 2 2 7 ا 


| باب فيما يثبت من الديو ن بعد القسمه. رم و کر ۱ 43 
۱ 
۱ 
۱ 
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باب في القسمة على الصغار والغيب. پ س ا 0 


مط emd enn?‏ ود وجوه وعم ممه فج و و ررح مس مم معي وه مجم و ف ۲۴۰۸۶ epee arenas‏ وفك رمد ممه لوممموة وروم مسة ا زود فاه re Le‏ مو مده مهو add boas Se 8 PRS RAF PARA‏ ممم عه اجه مهاوه مود يعوو و و زو م رمم Sê‏ فصق اد اس جمس اد و قو و ووم 


ممعم ۰ ۵ ووم و ساوو 6۱۱/۱۰۸ سواه ومفموقة عت وه جه د وو ام جوج اممو قم مس م و وت مسم د ع ويد عد وعدم سم مدن اس موق و أدج مم فق و و عمد عير وعد وي مور مسو وو تومن و مهم ممه جمد نعو وين عجوو مدو عزو وو فج م ويه ألم د ی 
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1 باب فيما يحده بعض الشر کاء ۴ نصیبه بعد القسمه من الصخر 9 شبه ذلك. SE‏ 


باب مما يجوز في القسمه وما لا یجوز. .... سی دس ی ی ی لہ ارد سو E‏ ی ار وی ا ی ۵ 


| باب في تفسير: لا يجمع نصيب اثنين في القسمة وما يجوز من اقتسام الورثة إذا كان بعضهم في 
أ 


| باب في تفسیر القسمة على أقل السهام. 90م 


ہے سے ج ور رم مسو فور ووو دعہ raga‏ عحادء تہ 18 دم 0 418 --8 اخ کی وا جو دشرونلج و لاعت هل مناه مان 5ء ۲9۸ Ehwen burê VONT‏ قم 0 09 ط0 ء0۶ یھ سور قاط 6 کے لت ۲ا وج مد اھ NN‏ 4 لات ناو مور و0 
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0 


| باب في بيت لرجل وفوقه غرفة لغيره والجدار بين الدارين. .سس 


۱ باب فيمن آر اد أن يحو ل ممرا. . گر مك عد اي ملك الا ار رئاد لو اگ سام فص ةورع عا ا 


. 7 0 80840940 80 0 0 0390-0-0 مر ا ال نیس سی نی مہا ل ل 
ای یٹ Isr ee‏ ا ا ا ا ا ات سس شم کم و و و ۰ و ہر یں ۰ 


|۱9 ا سھ‎ ON باب في الممر يقطعه النهر.‎ ٠ 


۱ باب فيمن أراد أن يفتح على رجل بابا أو كوة. yy‏ 


| باب فيما يحدثه الرجل على جاره من بنیان أو زاب دب و و ا ا ۳! 


د 


| باب فيما يحدث في الطرق والأفنية وو 000 


| باب في حریم البثر ومن أراد أن يمنع ماء بثره جاره. 0 0 


۱ باب ف بثر بين قو م اختلفوا ف يي كنسها ومن أراد أن يشق ساقية مشتر که. e‏ 
سک سس سس سس 0055س تٹتئہہہب بب و مو ررش یش رر رس رش تعد شش رج سس ہہ ہت 


۱ باب فيمن أراد أن يمنع عن ماء كان له بعد انتفاع الناس به زمانا. ا اکا ہا ا کی رہ مات و لا او رک 


0 باب فى حيازة الانتفاع بالماء. سم ہے مس سان 111 32272111011 

| فيفن گرین على هاه غور ر سو و وه سر ا ا وا ا ا ا کے 
۱ 

| باب فيمن أذن لجاره أن يبني على مائه واس ران ران راح امو با DLE‏ ورت و الل E EAA E E‏ 


۱ رحى مشتركة أو عين أو بئر أو كرم فيحتاج في ذلك إلى إصلاح. سس 


باب فیمن آراد أن يجري ماء في غير أرضه ومن آراد أن یفرس أرضا یسقیها نهر لغیره شرف 2 ۱۳۳ 
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| باب ف الشجرة تكون إل جنب جدار الرجل. ب مم ی و ۴۸۰۸٢٢‏ 


۳ ل مہو سے تست بت‎ II EE SEE O E KAS ISSUE ESE EE ED KITS SESE SSE 


الحم ا ےک + ر س د ووه کک ا مھ سد دق 


ا ال و ا ی و ی ی اواو اه واوا ا ی بها 
یاب ما یج ما يجوز من المعاملة في إنشاء الأرحاء وما له ات ۱ 


باب في رحي متقادمة یحدث فوقها رحا أخرى وتحتها. ما یح مس تح بح 477 


3 ب فيمن وهب هبه 4 لصغير وكبير ووجه الحيازة ٤‏ ذلك سی کا ا ا ا SRA‏ ا ا ا 
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تھا ساد ولم يخرجه من يده حتی مات. ساوک شهب که ام ضوع ۱ 5 ] 


۱) سه سس يج r r‏ نص ی مسب م س ب س نے موم سک س س گ۹ س اسه am‏ امہ تمس سیف بت نے ہے سے سم سورساب لصو ب س 
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۱ 
اباب فين تصدق بدار أو أرض أو حيوان أو عروض 8 الحيازة فيه AAS SES‏ ۱ 6 4+8 


كت ا بسسپسسسس«_۳ : 
سي محا تمطح دعتسم ونع e‏ مرغم اصح مم لو يوا ست rt aaa‏ تتم مص ع تع a a r e gepa‏ س س ت س ت سمت تا امان ت م شي پت 


رت ہت رم في الحبس أو بنى. e RS ee‏ ۱ 489 


ف لس سه ربو هی ر ناج دبس ودر جو تخس لس ا لطس ون ل ی و 0 ۲ 
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۱ 
| باب فيمن وهب نصيبا مشاعا كيف القبض فيه صہ... تحت ۱ 490 


سس سس ہم کرم ہر س س س رک و ی ر ا کک رور کے وم و وس 4 
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| باب فيمن وهب ابا له كبيرا هة هبة وانعقد نكاحه علیها. ےس سر ۱ 291 
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| باب في هبة الدين والوديعة. .. 11-70 | 492 | 
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| باب فيمن تصدق بدار أو حبسها ثم اكترها کی 00۰۰۶۰.یبص011جتت تب | 


تس کو رہ ہہ ہہ ااا ااا د 
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۱ في رسم أوصى أن ينفق على أمهات أولاده من الصدقات والهبات من العتبية لس ےت 


باب في البکر تتصدق على آبویها بصدقة ثم تقوم فیها والکبار ینفنون للصغار ما تصدق به علیهم 


merme reme ir rm errr mat at ھ9 جم مد سو ومو ر چو رجه فلار اطاحم سان فا‎ maar meat a Sn وس م حوره عر وداه عمو هو سمه | وروم مام ووب صوص ہو لہ سوب‎ a وود‎ rar مم‎ rs ara ورم سور ع او و‎ ır r ود‎ ra rer Ara وو وو‎ mye روت می سور سور یہ حر موسو وم ج سد ھ و چس‎ r rs ara be Û ab r ساد‎ Fas سوسس سو بور صو سر وود‎ r 


| باب فيمن تصدق ببیت في دار على رجل أو تصدق بحائط فيه ثمرة وه ۷ 


سد دم ون سوم سور و اسمس ووس سدور seb‏ ممم AA UDI Ly ss‏ نووز زور Is ems mne a,‏ :1 ه0 ۹ ےی jeans‏ 


1 


. باب فيمن تصدق على ولده بصدقة ثم قام عليه آهل دينه 0> ۶ سا 
١ 5‏ 


ge +‏ دا سد عا سید ص مويسم ام زس سی موسر سد عه سد سس ×× اھ وص ضط رط ووو و صم فهر مهو د هر ×× ميهد عور جوج ۲.۴ صر و 2۶۱٣‏ وا ووو مح وهال مدو هن ص2 اذا 21:2:2 ذه صق ا 5 سف ۱م سا × هن ren‏ ا سے فا ذه صو سوا و sae‏ 


| باب فیمن حبس حبسا على الساکین فاحتاج ولدہ فأراد الدخول فيه. . حر " صس ی يي 


اياف وا الاعتضصان نوما ت فيه وال بج تہ O O‏ 
کچ وم جص کت قسج ويك مقو سس مس سم عم جب ید بطم يموع وج عاك جو حيو سح لوو ينعو یس وس بده ينبيو يذب لع مو رسمه رمأي بات معط نا يجين وو كوو ننه عا مسحي مس نه چ ی سس هد يا ا ی 


باب فيمن کتب وصيته وأمسكها عند نفسه أو جعلها على يدي غيره ومن أشهد على وصیته 


نسم ee‏ .ام حا سيو سه کک سن ع عي سم مسحي سد ی مس بي 


1 


باب فيمن أوصى إلى رجلين عند موته عند من يكون ما ترك. ا | 


1 


| باب في وصية المحجور علیه ولا حمق والصبي ولام ۶ی 090 9پ 


مس یسور ای یسر سر سرت a‏ سر سو روج طط :و اھ r ma r‏ ۷ ا ی رو 


ےت n e a r a e a a rans n) rm AT an ay ga aa e mn ara o ara‏ ہے جه ب عقا رر ہر رہ ہےر a ra‏ رہ رد رر رر جم شس جج اچ لن جج جج ہچ کم جک مک نیس نر ر س سس وه نکد دہ می 


نس اسع ء سس ہے ےس ا سے مو ہو جس ی ہد ند سر و رد دی اوی 
ا کل ںی ہی ہے ہس اہ چا 0 تد × مد ۲ ۵ wn.‏ : 


رجح ۱ n‏ حر رہ سو rr a‏ اہ a‏ اط ary‏ رپس متيس مس٥‏ ضا ame ٣‏ سماد naa‏ 
a‏ ی سس ھت سر رر رر ری لہ “پیر یو اہ امہ یو یں a‏ 


1 
1 
در سر ہیر یسر ہیر سم اسر وس يم یس سای پچ سز ميجر اس س و سی ر سوست ای ید ا م سوسوي یر سد وس دوس یسر وی و وا ری شود یر وس سرب ل سر لھ لومس ویس رن کر سی پک ہے کے سس امرس اسلا چا اس دن نٹ اساسا با مھ اس ہو مکی سم سے کر یسر ی سر بعر حر سو خرس سر اق سا مھا قا لأف ٩‏ سی عو ای و زبس انی الا مها .اف ا r‏ حسم مطح ا حا ٢ rr e aa‏ 


سوہ سوہ سے موس سحصہد مسمس لجس 


ا تک کے کے ہا اسب کک کے کے میا سے ا و کے سد وید دو کی کر مد موی کی و جح ا سس یت جس سوہ وو e‏ و سور رھ یی ہد میسو رو سج r‏ 1 1 ا ۱۱00 چ۱ رو ریو و رو ید سا a i rea mre‏ سا مد ےو وروی سس کت ہا ست mmf ani‏ 


سس سے سک سک نا با گا ذا بدا م بو سلا ارھپ اود زک ما و وت و ا سر r‏ رو ا۱و وهم جوج اع اہ مر وهام e‏ ے نب اک ع فت زا ر ام سجر ہد رو ود ر ور أ سیا وو ود سيو ریسو وير وان سور سے ا اموي و( سو یر ر ماص وس سر و عو وسار هه فصر و سر عم جک سنا سے بسو ی امنا س ۷۱× وسو سر سای مھ کد اماما ا ف ا یا ا یوعد معو درو و سو قو و واي ا کک سي ]ب نيت 


سيتام 


1 


ہہ mn‏ مم ووب قد و سو لسن مس | 


م 
0603( 
503 
04 | 
تج هه بی میم ات سے 3 


¦ 507 


1 


دس وو وو یں 3 
1 


rame ووز م جيم اع‎ “rvan 


1206 منتخب الاحکام ۔ الفهارس - 


ےس مر ا raa a‏ 6 وا اج siy a‏ سو a a vem everyman‏ سوم ras‏ م عع e perma‏ وو نوا مور رون معو وجوه سن ا a A‏ سف طفص م عه عم pam mg mr‏ عم وس RRA‏ ومن i aa a ane amr‏ اه e‏ عد صر mas ng‏ رو o ba ame‏ سف عا a rear are‏ رر ETS as‏ رز e a erer‏ سن ری ہی ہیں 


pa ar a‏ بم مدر وو تومب ووه نور دا و مم erer‏ مويو جوم rent aras a sera‏ مه صر م rary‏ وروم بعر وام مس نطوم AAA‏ جح ممم ع سمه سمه اعده فسه مهم ممه رطمو مه لوجم bersama Br Soresa‏ تمجه عم م هه دمحما ی 


ياب في فال أعل بلا وا ومن حشر اف أو قد د أوركب ابر وس ہی 56 
. باب فيمن آوصي ي باکثر من ثلثه وأجاز له الورثة ذلك... ی ا ا پچ رہ 


.باب قیمن أوصي سی أن یحم عنه وسمی بلدا أو لم يسمه. a REE SA‏ وا 0 524 


1 
010101010 ا 


باب فيمن أوصي ںآ و أو ذمي وال زوجته الا سے gi‏ جب 


اب ۵ ا کت انت ہے ل مر 


سے ریس میں ست لگ مارحلا دنس ومو بص evê‏ تسیا کلم کی مج دس ار وس ود سوی و r‏ موسا سوا av‏ لع ام هوا دس عون دحا عرزي ووو ع و با ا r‏ سا سس as‏ سس هی که اب ams sa argent‏ امھ مد وه مس هه جع ره سا عم هو راہ ا دی ks rnb pek Fry sm‏ اه د حص خر عم قا رل amy‏ اسب که رهق امک چا eraser rar ese a sa n as‏ 


1 
یاب فیمن اس ا پدخل ومک سم سرت eR E ae‏ ی 1 -۔526 


| یاب في الذي يقول عند موته قد كنت أعتقت أو قد كنت تصدقت سر ساس | ققے 
۱ ۱ ۱ 


کو ا پت سنسدا سس سیسھوس سح 52877 


| باب في الرجل يوصي بثلث ماله لأم ولد والمرأة توصي لأم ولد زوجها أو لبعض قرابته أو 


ما 

ریا 

6 

۵ 

: 24 
1 i 
1 

1 

ج 


باب العول في الوصية وكيف تكون المحاصاة سس نم O‏ 5ئ 
باب آخر من لول والمحاصاة أيضا. 5 مسب مب سا کے ے53 ان | 


ا 1 
ادح ابره والوصی لهم في البیم والتقویم والقسمة معمسممستہص ۱ ۰ ۱ 


سس رن و وت سس ریت سو ہے ہر ماص هه تسوت سے حم او و بیو وه کے د سے ہے مسو پوت وب معا مد اا ورن سره مرو ویو لت سے بت ساب ہی ام نج ۶م 0ن ان ا کل لد د عع اح مس ص اح عن لاص س 


. باب فیما يبدأ بعضه على بعض من الوصايا إذا ضاق الثلث.... مد و :555ا 


۱ میڈ مع مر ا ااا ہرس وو س سی سس 


الفهارس العامة 1207 


5 ات العقار وا ۱ 21 
کت ما يجوز لومي بعه من امار اليد وا 7ی 6000ھ ھت د 


| باب فیما يشت يشتريه الوصي لنفسه من مال اليتامى وما زعم أنه دفعه ! : 


باب في الوصي يريد أن يحيل ما أوصى إليه فيه أو يريد ترك الوصية بعد قبولها... e‏ رر ہر ۴ 540 


ere mews ar rn ire AR ar mgr a e 3 چ سد س سد سر مس ومسب س‎ 


0 باب فِ النصرانی يهلك ويترك خمرا وخنازير وعليه دين 


أو «o maa an‏ سح عد رھ ور و صم تد مدي RR PRA‏ صمو ۶۵۹ arr cre‏ حا مم 9م ود وچ ara ee pra‏ ۵.0 00۸ مسف صم ۱۳5 مده ees‏ لخدم يه 46-6 ع مم میں مد 7 و 


خی سوت و میسن پگ 


0 باب في إقرار بعض الورثة أن الميت أعتق عبدا له. . کر رش ل 2 | 


9۶ بے رح جات رعس سج سود مسار ۱ رر ہہ ہہ رر merre st‏ و مارج جر اس ایس سس و شس سما لس لاس ووو ل حيو سر رایس و مهمد عه جع و مي Fer‏ 


أ 1 7 1 . ۾ ۰ و ]و ۱ ۱ 


ES bn mh pars mle Bb eve pe pus tee rema eves ana es ame emu rewar matey meas asane see r eas amr ws ws r ry <F rms ra aa ra a r aaa rar a rere A‏ یر ررش شش سن رش اہ اہ رہ ہہ شس ہم ار تج 
r‏ سه حو mı‏ دیا ar me rtm Sra‏ سار ra llr ml awd‏ ۱و ral‏ مسر عم بسرت AS Sea‏ بو rer re‏ ات ro t4s ravey‏ ومح ms eseren rns‏ سا یعاس وه مسا مجم amas‏ جما maa era e mares n r e e ens‏ رر رر رر سس سے ہے کت سس سا ہس ہی و ی اد عر بو یابص جع mrs‏ جنر یہ یوین جن 
سس نیب مج سر r a‏ دیس دیاش شس mae‏ د n PENNS‏ وو روج نس جم مو مم صقا یچچ اخ e e‏ ا ا س ر کک را رر رر ر رر رر عم سوه م ووو بز وسو وز د وه و و و و a a ogg a‏ یل می ہی جوت vr‏ وسح ET VPI TIS PINES EDV sm mae yg r‏ نی دارم go aa ira‏ 
ا سس سسوم ریش یٹ رر دف س و Ks‏ سمو مه وه ممق مف مهم و ممم نأ سس e‏ اكير > كم E‏ فیرشت 


رو فتن اعد ر م E‏ ہ2 


حسم مم sa SS resen‏ سم am marae eye aer mmm‏ ا ا ا e ee e e e A ee Lr‏ 2 1 1 کر جج ساو ا م ھا ی و کک لل جنجد 


ا 
1 
ا 
1 


1 
۱ ۱ 
ہے نے مال سای E‏ مس مس سح ۲ 


می سود موب ہو س 1110310000000000 - 9ت طساو بک رو رہ ین 


باب في عتق الديان.. باللا بج یقتم ویج رو یہ ا وال امو ولاق واج لوك جرت مس تی موی وم سی می سے وھ ما اما نٹ 0 553 


|] امن دس مه بسن ل و وی کی ام كو کر مس بيك ل مب اسیج ھی بت حي نل خن )متسب مات ب شاو ا ا ات ع يا تس د‎ e rere, 


37 في العتق بالثلة. 000000111112 ة زد ز 000202 0 


مو میسن ےو بے ا سہء a a me n as‏ 1 سدس حسمي سيوم = سوج ١‏ ذو a‏ فج ع ذه كنا ا ا mamma vem e raa‏ مده ده مه سود دوج عون سودي هري ۲ ۱و ة9 ۳۷۱ ص0 ha‏ مس فا لی 0 یسا الف سا ت مدرد ا سد عبن انا زم ان ف ا لم کا 0ض معدم شس ا 


حم يعتق على الرجل إذا ملكه ومن لا يعتق عليه ا سس سب ا S56‏ 


اس سس rem!‏ اه رر رہ و شر رر رہ رر ہر ہہ رر رر سدس د وو سا كرت تر جج ہچ رخ 


| باب فیمن اش شتری عبدا بمال دفعه إليه العبد. .. سم اي ی ۱ 7 3 5 


کم س 


| 


| باب ما يلزم من الشرط في الكتابة TT‏ ...تحت E‏ 


عم عمد و مور ممست ممه مس م مم هه و مها و يجمه وم همه م وخ هه عمد ممه مم م ممم ع عم میم ممصم مه ممه مومه کت ۲ اس 3 ٩‏ ۳۲ مسر فور وس وم 1 e ms mmm‏ رس وی ہد ہہ ame‏ ومو وه 


a r n =‏ م أ م م م | ومو وو e‏ د وو م جوج وا وود رومس مل ون و ma‏ جات سج جم جا مااي م سي مف فم e r a‏ کک رہ بر رسع وس رص ار ومو وو رم وود r‏ جوم جج ا ہی aram‏ رو سوه رموه روسو ہد ہہ ارہ مام سوه موه ور رر رر رہ رر رر ب رر و ص اها مجن صن وسو د مسف جيم ہچمچ چ جج چجت ہر ہہ سان جاه E‏ مها ag ae r‏ وا ع raa maa‏ جو بإ رار موس حم جات 


| باب فيمن قال في مرضه: قد قبضت جميع الكتابة والمكاتب يريد تعجيل ما عليه E‏ 


| باب في المكاتب يقاطع سيده بشىء فيعترف ومن وطئ مكاتبته. يا يي 2557ھ" 
: یسیج تسم هن رتسگ mma‏ مإ ص سس 


1 
1 
1 


۱ 
باب فيمن باع مدبره. اموي ا اد عقي سوا تجو جھہ ماندب ھ سکیے و ۱ ۲۰۰765 


1 مت هس سم خی یت ا ا ا عي دست 1 gsm nme‏ 

۱ 09. ۲ ۱ 

| پاپ في عدق | المدبرین الا ول فلا ول. ....... مشا منت مه من سس سس ہے جو زف رس جد موس برع ہی شوہ روس سب چس ید سم ود ےئ وی مه کر هب بو ندم بر میک مس سد و اک سس ده سم مت متس ی کا اس 
ا باب فى المحتق ال أجل أو بعد اف مت سس همه sas‏ ۱66 5 ات مکی ۱ 


۱ : ۱ 


۱ 


| باب فيمن أقر بوط آمته فچا ت بو لد تشه ہی بو سیم نج ی جا وع شا ام مسج سم خر بت بر لي سح پم بای تمه جع مد ده ام نع ماس دام مک ساوسو و بی تیا اھ سے پیر مو سم ۱ 8ص ۱ 
1 

| باب فيمن باع أم ولده فأعتقها الشتر ي بویا ا بر ا ا ا نم ی ا ی ارس ہیی سان 09 5 س‫ 1 
| یاب ۱ فیمن_ أقر فى مرضه فى أمة 1 له آنها آم و لور ..... حر سے بت بد مه وه دس ےک وو وہ سی رید سامت نصا سے در سی سے مس مدای سم ا ۳ اھ 7 5 ۳ 


۱ 
باب فى المديان يقول لأمة له ولدها مني , ومن باع أمة ثم ادعي أنها ولدت منه. ۹9۹۷" OE‏ | 


مہ نص عق م )عه مد موم وف که .د ام سا لوست واه رپ مسر پا سيب سر سي امب صل سب کے 097 ہے نا مس نم مس سا ء نظأ . سک مض ا د ا .م لال رہد سگیےے سم سور ریو ر م ود ور سوم سیر یلاح مہ سے ماس سس صا سور ل سی کا ذا اھ ١‏ فنا کک و دج نید مسر ر٠‏ ای کسر اک اط اج سد یم سا سد ودب سم 


سس سے سال 


باب في أم ولد الذمی تسلم. 


بیس کی مس کل 


باب فى الاقرار بالوراثة. ہے اي E‏ ۱ 


ساس هنومن بک مم ابی گے وی ب-۰+صدصدجد<سپسبپبپبپبپبس«۰ط«سسس شر رد ہر رر رر ہر رر و یر نہ سر کک پا کہا رد رر رہ ی 


۵ و ها و مارم ور وم و و و عع و و نع ممعم و وو م وو عو و و رام و و عم م عم ووم فعا مور م وريه وعم م معو رم مارم رع قمع وف سے ہج و و نفد رو وه 


أ 
| باب فى ميراث الزندیق ¥ کا 0000202 E E‏ 7 5 ده هه رس | ا 


۱ ا ۱ 


| باب في ميراث الذى يسلم ثم يموت وله ولد صغار أو .سس سس سس زمرہ سا 9 


آیر۔ سے پگ ببجچبصپ««(بصبص-پبججج<ججچچچ<<۳ ۳« «_«سس«_ظتفثث SDAA‏ موقيو سوه رق زهو زوق © ramana qam mm‏ ات at r‏ زد sem‏ 


باب جامع فى ميراث المفقود وأحكامه. ص سس بب ...ہت 5 ' 


اجک سج ۶ 


۹ سو وس اج ص حدم مسا لاله صمہ © مسمس سك ly‏ ور عد عدم مم ید نج مہ سی ہر ہےر رہ رر رہ رر سوب و سوم وجي > ورم رر ren‏ شر رر رر رر رر رر رر رر رر r‏ رر رر رر رر ا ا ا و یلیٹ پچ نیب رر شر رہ رہ رر رد ہج ھجت مج س ا 


۱ 

1 

زٍ ۳ 5ت ٠.‏ . 0 ۷ أ : 
یو وروی ی سد 0 


| باب فی الامة بين الرجلیر 


نس رد ہی بع مر هی ڈیڈ و ته ا رر نر و سا سي وممصم سس يج کک اش دہ رک ور رس وس وسو سوه و( 4 سح بب ہہ ام 


| 
ا 
5 


1 


سس سے ی نمو ووس ع ی قد اعد نک کہ سے ر وراد دس بد سد یی هل موا ور می چو ره یا بیت بل د 


e a reh 2 0 72 2 28‏ ااا aura‏ ار ۳ ا مد بصم ص سجاوه ميج ل مسا 


.باب فيما يجوز في نكاح البكر الولی عليها وصداقها وما لا يجوز. ل 
| باب في إنكا البکر التی لا يولى علیها. و 
اليم 


م ت کے سے و ا جح ا سم ص م سس اس ع محص ص e‏ 


| باب في البكر تطلب النكاح وأبوها حاضر أو غائب. 22۶۶۴۹۰7 6 و0 


+« لسعم a‏ جع a‏ سوه e e‏ مسن س س س کے مو 05 اسوه ؛ں سے ند × e‏ ود رد e raye‏ مس a + > 2 2 2 2 e‏ 2 1 2 یسل ص0س ۵ ۳۸۷۱ r me a‏ و جس اک r r‏ کی e r r‏ سا لع ر کی an r a an tt‏ دس ال tn mln as trp‏ ممم ا 
1 : 


¢ هه 
8 
1 


| باب فیمن يجوز له عقد النکام من الأولياء ومن لا يجوز. 988 "" ۱ 


a‏ سرچ mma mam marr rir n a a‏ ساد ور ےہ جص مم ف وسو مو يت و سر پر هم سم یاف مصحہ ا 0 1[ 10 111 ةا را و .کو اللي ا 


+ 


س ب س م مه لوي 7-9 س ص ‏ س اھ رس ہو وھ مم کے هی و و یس اھ ریا سوھ مفو 13 تمھ یہ ی سیم هه 


| باب في النكاح يعقده غير ولي. ...جس 


7 1 
ااا رك أن مص ممم وه PE‏ جر امامو Avene ama oq‏ نع 1 O?‏ مور وه A0 os‏ تسه ٥س‏ اش معام عون یه جار هس سام 26 لے ده الاح 22 0(7 امد اوه( ووم اهنا ا اد ۶۵ عم 6۸م 0-4 6 معام اس وم دای سسا eb ı0‏ یپ لم reams ranin poy RIS‏ اممو 00020-0200 henge‏ سح جا ا ا ۳ ۹۵ ۱۷ 


0000000 7 


0 


١ ماس مع مد هام سحي م مف دام‎ (rav 


. باب في إنكاح الصغير والغائب والسفيه والوصي ينكم ابنه من يتيمته أو يتيمه من ابنته. ne‏ 


| باب في الرجل یزوج ابنه أو أجنبيا ويضمن عنه الصداق. ...ہت 


۱ باب مما يجوز في الصدقات ومما لا يجوز. اخ سوس موحد م ی 


00 وو ما سوت سس ممه دا aw‏ سل اب م تا هو سس وس مس م شم وچ sas‏ سب ام جک ها اج اه سما ts er mam aera r‏ شر سب سے مج 78787380 یهام جر و عم ل که و و em‏ سل مدع و سوه ا 


سر بس ہیں مسیسسر ہاج تست ا سکس ۹ ھ۲ سا نا سک چس سم ےک ۱د و خرس و مس م س اد ھک ب ی جر ر و سس اسر مق 222222 سنك ار ۱ 


۱ باب من الدعوى ف الصداق. 1000 


ہج Seem serm‏ و ا 1 1 1 1 1 1 1 ذا ا اا ا الا ۱ 


1 


. باب في من أعسر بالهر ومتی يلزم الزوج دفعه ومن دعي إلى البناء. ... سے ےھ 


Fi re م وي‎ IHR mans رو‎ AS نو‎ Aes ہس 00 ۳19000 وم‎ 


عات و سنا نفقات الا نساد 
3 : في جامع نفقا الاحرار على نسانهم. ا 0101 ا 9 و و ا 


موس ا e‏ ور امم ا ا ونم 


. باب في انتقال المرأة مع أهل زوجها وكراهيتها للسکنی مع أهله يي تس 


000 0 00ت90 1115-289 سج شپایلچ semera avane‏ 


أ باب في الصداق یوجد به عيب أو يستحق بعضه. 


بج را عقعہ يووصويضا دس وتء 000 


شك ضرق قد هق ها وله هضف a aS‏ ا ا سيق يه Sea‏ و ویر و ور ها رك کہ ہے ہا لے ےب اذلف ا یس 


ا وی 9 0 0 0 ز ز س ہس 01 سے کر سم و و ےک س وم مو دش ھر کم و س وعو د موھ ع عه ع سج عبس رف یوس سس م سد و سم و 


| 6 


rra mat ay rer rn r ar 


Sewa taner rarer ۲۶۸ ۰.2 ۶‏ تعر 


Baraca sra mars > 


0 1 2 1 منتخب الأحكام ‏ الفهارس ‏ 


یلبق نف ار مامت ال ی زومته بل ھن صصح گت 


| ممم ند نه بک ممه وسور وهر ودعو وو مد ےل aera AA‏ بور جص وسو مس م اد سا سد × e‏ سس مک سد ز سے مه سے ود ماس ووم ووه 0:0۱۹ هکت فر دعس ہم اڈ 


۱ ۱ 


ینت سسا س سن سه: 
سی سر n‏ سحجحمم سے + متیر سر سب کب ی سس سے کسی سس ی موی یس فیس و 


ےت تحت صداق | | 


المثل. سار سس تس رھ ارس اس سیسات سم سا ہم ۲سي ہیی 6576:4 


۱ 


ی ی وو رین سصت مس ل EO‏ 


ان سس ع سد ساس با ہس س مہ لد دی جم سس س سوه دہ سے س سے سو ج۱ 
س سے سم ہم تک سس کسی سمسسمسٗموموووسسمسجپ"چجسھسشسشسیسشسیسہوسوسیوییوسٹئیسیونیئیوینینییوییییئئوںیئیوووایں۸گسرووڈونیییس ٹہ 


سسس س پگ لع rare arama a bryan tn‏ 2121111101101010101101010010100000 2 ا 
e‏ قا eet aba Saa Saet E E e aê SNE‏ 699 


1 
سس وہ جز ومس نس ا« 0 24 08س ×2× 2۶ط ی2۶ ی3 ال وهاه و مود سوت ووم ووو 25:4-00798 ووه 4:3 اس تسوطي و ار ۶۹م 6:۹۰( اد وی رمو ممم قشم :1ھ 0۹2۹000 0۱50 1ص۹ موه سوه م سمب سو سود ےسےہور 9 ل ری ا رر 


باب في خلع غير الدخول بها موس ہہ سم سس ی ی ٠ E RD‏ “6352 ۱ 
أ 


| باب فى طلاق السنة ومن طلق حائضا أو نفساء. سس سر ا اا O‏ 


۱ 
۳ اال اا الالالال 
ہوجو سی سج يميه ا مس مسي سد سم جج سسجت 737.77 9 3٣۶۶۶۶٣٣٦٦٦٣٦٣٢٠۱٠ںٰٹئںثئ‏ تب + 1ك 9+. .ہر ولف ول ضس رس ہے اوه هما مو مد Serr pam‏ اضر ایے ان اب مد tet‏ مور er‏ عومد محف قله تاكاه جا فصا 1 1 


نتر ر اور سوا عب ساف سیر کے وه رسرب سد وص 


| ود هش سا میکح ۱۱ع تجح جن سب الع سوت ورس سس 


ہس سر شش ہش 


0 : 
3 3 3 
2 ۱و و یو و( رسقہ ×2۸ صم ۱۳۹۵ لع بعر سوسر سا LL‏ کے ۸ئ۱ ج مو وی سس راہ ۲9:۹8 

n ma n, anu |‏ ااا ةا اي ال 
1 ۱ 
: ۱ 


| باب في عدة امرأة الصبي والخصي والمجبوب من الطلاق. مس سس JO‏ 


ا ۳ EEE‏ سا 
سس مت بس مس سس سس سس ma a‏ ُ 


| باب فی عدة الحرة من الوفاة. سم سس سس "٥۸7۸۶.‏ 


ا أ 1 
۱ ۱ ۱ 


| باب في جامع العدة. ........ سی ااا زا ا 


سد ات دور وس وت تست د-سد اس یی û‏ 1 سا ES‏ 1 :تت جوت a n n n‏ هش ی سور ستيه e n a I APTA‏ ا ۲ ۲۰۱ اد ی سر سب و هک مد 1.5۱1 rae‏ ور سر وا r‏ و mr‏ لا سی سب manat tarim mt‏ و megre‏ مر جا و تور و مسر مه وميه وہ birat mme‏ ته جود 


باب فیما يجب للمعتدة من طلاق في النفقة والسکنی وما يجوز لها فعله وما لا يجوز ....... سا [_ 234 ] 


١‏ س سے اس کے کے رج و مس س 


| باب فى المراجعة وتصديق المرأة على العدة ومن جاءت بولد بعد العدة. مط ا اي 730 


باب فيما يجب للمعتد تدة من الوفاة في النفقة والسکن ‏ 2 - يجوز لها فعله وما لا يجوز. ایت 2٩۶‏ م | 
| باب فی الزوجين إذا تشاجرا وساءت عشرتهما. LCD nata ea‏ 


| باب في الأمة تعتق تحت العبد أو الحر. م ا لع ا ل او ا ا 


1 
۱ 

س aan‏ یی ۷۶+ٹَ۸ًی ضص a an‏ - 00 0 1 ا ااا ارق eens A‏ ںوس وید هه قداص rr‏ ذم سق 
1 


| باب جامع القول في الحضانة. يي ی 


IERIE‏ مم ؛صہ! اا ہد سم ا ی و 
اس[ محلم د ا ہن نج رن زی رش یر سر شش میں نج یں RBA!‏ سے AS‏ موه مو صو م سوم e7 r cca aaa meme n‏ وده BA OSI AAS debas‏ سم yane‏ ۵5۶1 ۹5۸۸ھ موه وم م وجوه مو مو اك 0 


باب ٤‏ صفة اللعان والوجوه التى بها يجب واجتماع الإمام والناس لذلك. 0+ هب۳۳ 


کپ 


و ۳ جہ مد کے کر و وسو وسح سد 3ج 1-5 
لوس ماھ سخ رز وف شم يه معدم سم عجو سم سی ہے نے ,سس وو ص ال سس ی و اس رمیات موم aan‏ مےیمممدممہ اف و ها ا ی ا ا مادعا سس یه ی شک و nas apata‏ ( و سم تس 


| باب فیمن نظر إلى امراته وهي حامل فسکت او افر بوطنها إل ان قال رایتها تزني. .... ی 


و امد i‏ اس مه عم جع مھت MD‏ دور رفور رد een‏ ووه ممه موه فوم موز HIB‏ و هو ای bd‏ لالہ HOI AVAA peme meman‏ سوروت مھ یلم و سوم وی ممص 00٥06:00‏ 00ھ 209 begs e een pe 250٥:1200‏ زمه RIS PASS e1 Ae cg ee des‏ روود وسو مسد وود Bee‏ 481 :۵۰۱۱۰۱۷۱۱ ےو مو ون يون 


۲ 


| باب ما يلزم المرأة من رضاع ولدها وما لا يلزم. مس بح 19 


سے۔ سو س سد سح nim em Erp‏ مس سس mlm a ga are ams pa as ar E mba 2 bo ml me Û Reb BA rR ls ONE PSL Ar o l= hl F2 TT FO mr ge AR Ê e e û A A r N e ek men e mn 1 i aa rm! go Te‏ مد سو ایوہ وبر و سر N‏ ور ہی مسر وس ماسم ۷۷م ات هت 2 اوعس الہ سو فر ووم ہد موسو فيه رمدو اسیو روي 
1 
۱ 


باب فی الرضاعة فى الحولين وبعدها. و سو یہ 9۳[ 


۳ 
دح رس ےک ۱ح سس سس سد سد ساسا .سا دہ تفہ اب اط ےرا r rer‏ ا ل اا سی ساس ےن یی سا مو نے اس .و و ا ر زس مسر سر سے جس سے سر و 


باب في اللبن من قبل الفحل. 8 ےس ہے م”ػ”ّ”-ُصمس-صٗ-سٗت 


پآ سس مینست سوج سے مد ہہ ااا ممم سے سے سے سے سیت م کے م سیو یھ م ھم کر دی 


ا 
1 
ا 
1 


| باب فى ما یلزم الاباء من النفقة على أبنائهم وما لا يلزم. 1010000 1 1 1[ 21111101 
ناتف ما يلزم اياوه النفقه على ابناهم وما لا یازم...... ےت ےت ےت ےت لس 


ن نفقة آبئهم. 


في راس الال السلم يتلف قبل ان يقبض أو يوجد به عيب : 2 077 جج یی 


. باب في اختلاف المتبايعين فيما سلف فی 
- + ل اخلواف لابين فيما سلف في 
| في الرهن والكفالة في التسليف. سس سس اا ا 7 


لس ع ل n‏ ۲ ص 0ایا rana‏ خرس دس Raa‏ لیپا Pr‏ اس e 2 e‏ انان 9 متنا بسن نوس جيوفت مو Aa‏ نا © مشاه an mı A O‏ ید سر یی و مانت ات A‏ شاف ا ا اہ ا دنا و ليا وی اس ی اتات ان A‏ سا o Rm‏ سک ۸۰ لست دا r‏ لست روط ليت جوا سر سیر سیب e‏ تاه د الت نات مک ااه نک ااه > کے سے اید واه سر سس دسم ر س يب جر سک ا ا سے ہے یت خی نے ہمد ے سے سس[ 


. باب في الوكالة على التسليف وما يلزم من فعل الوكيل وما لا يلزم. ین ی .66ن 
تس ر تسس 
| باب في التسليف في الصناعات ومن اشترى سلعة بعينها على أن يقبضها إلى أ< ۱ ممع AiR‏ 78:87 ۱ 


۶ ۱ سر س سوت يز سیم > ہس يو س وس س و و ا ور س سر و ای سے سر م وا سود ر رک وها صر وھ م مو وو سم و ا 


ا سود مسب 38 E‏ 
فين اشترى عبدا على أن يعتقه أويديره أو جاریة على أن تخنها أر ولد ...| 290 | 
. فيمن اشترى عبدا على أنه إن لم ينقده ثمنه إلى أجل كذا والا فلا بيع بينهما یر | 792 | 
.باب فيمن باع آمة ولها ولد فاشترط رضاعه على الشتري ومن باع شیامن أولاد البمئر......... | 294 
أ ۱ 
باب فيمن باع داره واشترط سكناها أو دابة واشترط رکو ا ...| 295 | 


_ فيمن اشترى سلعة وقد كان راها قبل الشراء بمدة. اس لس ل O a‏ 
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۱ 
۰ ۶۱ 8 اچس | 8 9 7 
بات من بوع اا ووڑا باع على a‏ وب وب چپ سرچ ی HE‏ 


1 
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. فيما بیع من الحیوان والعروض والدور والأرضين بيعا فاسدا ومعرفة الفوات فی ذلك. سس ۲۰ 504 
ra 1‏ عر سوير رن ررس سير رما e PEYE‏ مسف سد سد دہ e e r e r a e a e r A or mt n n ga‏ ا ن وکر یک پر دس سییر س رمدت د اک کک کت س ی و ہی مھدم دہ سس متخ و هراس وهی موي موچ دز 0 ا ا ہو ا mr‏ شومر لمعه سنس یں هه 


2 ہیں ها‎ ١ 
806 | 0 سیم سلعة ثم قال لم تا ۱۳ بے‎ o ياب‎ | 


1 
اف سی سس سے تم سس سال ابر وس سوم سأ بوم یلیم 


في التفرقة بین العبيد في البيع ہہ ہہ نس صصح 83۳ 


ری سے عم مہ مہ سب بن حي ع »احم متاح الم صد پا سا سای ا ان ےو ت و ون تا نی سے س س موس رد و جيم وا واي دز ان وق ید مسب فب سد ا سا وی و سز کر رسس رو راک و ھا سو اک و ا ا سے سرو نے جم ال ار جال یل ید کی اراک او سس و سا مم ام ص سور وور دوجو د لسسع سآ یت شی 


. فيمن باع شجرا فيها تمر أو باع أرضا فيها زرع أو شجر موس مہضص”ص-صسیى سو LAGI‏ 


| فيمن باع ثوبا أو اشتراہ ثم قال له أخطأت أو غلطت. ا سکس ھت 812 | 


مقع maa‏ قوب مسمس يسوي سس ع ومس حيصي a nie‏ جه ma ae ~a‏ < فب © an‏ سي A‏ نت د a ry‏ وج سب #7« 


.في شراء الصوف على ظهور الغنم ومن باع جارية على أن يأخذ ثيابها. س ہت تک 


سے ید r‏ ««ِ««« سس _ .ابص مجع aram‏ سس لجح جه حصا 


۱ 
۲ 
۱ 


ممعم ري لہ شر بو جورت سم 


فيمن باع تمر حائطه واشترط جزء منه أو باع كتانا واشترط زريعته. ب 0000 
| سيج سي سي حيست سس ayaa HEEE‏ بمسمہ موم نے يج يسيم aa‏ سس 


تل0 
co‏ 
0-7 
< 


اس تد وی س وہ جد ہی س کے آد کے سے م 


سس 


. فيما يحدث في السلعة في أيام الخيار من موت أو عيب أو غير ذلك أو على من النفقة. | 819 ۱ 
- ا ساس السا ي ایام ان کمیار سی سکیم سگ سس کا کے کک سس ع تست مس تس مع و 
| فيمن ابتاع سلعة على أنه بالخیار إذا نظر إليها ۱ 5 تست 
۱ ۱ ۱ 
| باب فیمن ابتاع سلعتین على أن يختار إحداهما بثمن سماه وذلك لازم له ٠‏ 2 میس ااا 821 

باب من الدعوى والخلاف بين المتبايعين 1000 11101010101 ۱ 4 


5 ڪڪ کک سس سب 
| في بيع الذهب والفضة بعضها بي بیعض. و رم ی ی OA E‏ ۳ 


| باب في مواضعة الجارية المستقال منها والتى تحيض عند البائع قبل أن يقبضها المبتاع A‏ 


ا عم a‏ مر و وع مو هر كر صر 0 Rt Arma ae‏ و لب و ara‏ ماحم حم چھ اسم ساط سم عوجر ۶ سر ووو ووم ہہ وو عمو اسلا دور سيد سور سور وو و مس ane‏ ذه سا n‏ وك رود سود و mea Bana‏ هده اک 4 ا نر و شی سو مو و و 


ار و خوك رای تلع وی ف عد رع يي اي 2 ۱ 
| جامع الاستبرا. ہس سس سس سس ی ی ا E‏ ۱ 
' في عهدة الثلاث والسنة وما يحدث فیهما مما بيع من الرقيق وما يجوز في ذلك من النقد وما لا | 0 


۱ 


1 
1 
-4 


| فيمن اشترى عبدا فاطلع فيه على عيب بعد أن حدث عنده وغيره أو بعد أن فات ومعرفة الفوات. 


حم سس برس مسر دہ سیر مد ہو یسر مس سیر سم معن ید یر یو ریو می او ا قد دہ اسر و کر ر ریلم سر سييست سور و س یہ سي پس رسای سس د ور سے سا نھ ۔ جک مد کہ سو نک مم ۱9:۷ ا سا aA Farr ab a r r aa‏ سم 1 ئن لس سور یس r‏ رد ba‏ سار ود صصح ی ar‏ سس سل کم وسستش نال ۷ ۱۷ ran‏ ای ل ل 


۱ 
- 


| عیوب الدور والنخیل والاشية وما له غلة. ہہ سح 
5-5 


في العيب يذهب قبل أن يعلم به المشتري وما بيع من الرقيق وبه عيب فمات من ذلك العیب....... _ | 867 | 


87 3 


ا ا م 


لي السلم تباع بعضها يبع أو تشتری صفقة واحدة ثم بوجد سیا عیب. ا 


| في العيوب التي يستوي فيها معرفة البائع والمبتاع. ............. ٦ی‏ ۶ ی ۱ 


۱ فيمن وجد عيبا والمبتاع منه غائب. وس وا او ا و ا هه‎ ْ٠ 


اہ ہر مود 92909-220٣0 ٹ٤ٹی 2٣9*9۳7‏ ب1 رر لی مد سد مد شا سد ہت 


۱ 
1 


ان الام النخاسین العیوب ومن آشهد آنه قلب ومن اشتری عبدا وباعه ثم قام بعیب سس 


۷ْ ممح ؛.ے؛۔.ںں؛؛+‎ manent an nq 


. فيمن اشترى حنطة مغشوشة أو اشترى شعيرا فلم ينبت أو زريعة... ا 


. فيمن باع جارية بها صفرة وزعم انها من حمى ومن زعم أنه تبرا من عيب ومجهله ...نز 


ر فيمن اشتری سلعة وباعها ثم غاب أو فلس وظهر بالسلعة عیب 08٦‏ 


فیمن اشتری جاریه فأصابها صھهباء الشعر أو سود شعرها وأصابها ء أو ذات شيب أو | 


876 
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وع مر E‏ تس 


EE‏ ا ع سوت وی مد مم وس و سن م دمح سیب ص فصب صن ۳۵ مص مامه فاه رر رر رر سر سیر ڈگ سجر وهر جار یں جج رج رر فده جولو مات مخ مسر فتك مم لم رج سمه فور رش وی رمه موجه رر رر وہ ےی اس ripe‏ روجو مام وس مسد دس مہہ 


| في كراء الدور بالشاهرة او إلى مدة معلومة والنقد فیها وما يجوز من الشروط في الحمامات وما لا | 0 
E 77‏ ات 55 ۱ 
7 14ل ٰٰٰٰ 0" که ی ۰9006۰۰ 


e ی‎ 


۱ 
رن مو رب و یی O‏ اس مره اس ہ جن مسمس سدع یو ور و سا قد 0 سس اسم سد مس ×× صا صہ 1 e‏ ده سم 26 حطر وک حص اممو كر ور دو ورم سدور mrs e e eR‏ و سا emre sarah am mı aang‏ ج× رو ھا 1 کر رک رس شر یں 1 
| باب فى اختلاف المتكاريين و ES TOE E‏ 


1 

السلا ااا ااا amas‏ بت 
۱ 
3 


۱ 0 
| في اكتراء أرض المطر والعيون والابار ر ی O‏ ا 
۰ 


ا مسر اہر سرد میس جح 0ك 3 3 
ی سوت یں باج ذه سا mia r‏ ص سے اس rra ar‏ سای ماح سس ص eme‏ سر e a e a a ey‏ ا ا للم مه لسو س و ا ا رہ رر رر ر اھ ا کی ری ںی لج نے ہج سے نے ہے اور کو د میڈ یش سیت 


في أرض الكراء تقحط وينقطع شربها أو يستغدر أو يصيبها جليد أو جراد. م یں DOE‏ 
لل ده م ییک وی تا ا ری ر رس جج مد اسب دس جہ مھ ورو دہ دن سر سر ون وج چس رد در دز مووک لاو ردام ید وو ووو ووک وو ساس ررش لج امیس نود سه 


+ سيقي rL‏ رھ rer rary‏ مسح سس سس له ارہ r‏ تتاب تہ ح٣٣‏ مھ 7۹صش الب © اس برج ا دن سد را الا چ سن سات س پک ل سر ل سا وس لد ہپس وا ا در رر رد رر سمه سو رمو ںیہں سے نر ہے سس اجا ہہ ره 2 سره سر سا ال جم ہہب سے دجم صا مب جح رس جج ذه و نام م ال و سا مقس جر راعج مر ها سنا 


فيمن اكترى أرضا وفيها زرع أو بقل أو شجر واشترط ذلك ومن زرع أرضا بغير أمر ربها. سیت 908۰ 


سا سس سس تست تشع رد دن ره یاه ع اسه مت مع ص سه دجم هس ی سبي سا سم اوعد یج د ید ا موقا ی ے دض مذ ےک 00 هه عمجم ا ے 220000000 اد قد عق سل ووو ويه سل 


| جا أكرية ا "رضي ۱ 
ات أمع کریه لدور والا ر ضین. سر ات می ہن مسر نلم O PO NOP‏ ھت .ا 2١‏ 


اس سد جح a‏ تد ا ج۱ ود و دک رن ایح r‏ رمرم و یئ ا جد ماه سا مدا یسر n n‏ ہد سد aaa‏ امم و عيب شا جر شف سس امج دہ ×× بوسحم عسو ara Ft‏ عد ود سس ينا LA‏ سرت rrr‏ وشم ووو عر ا( A‏ اہ اح مضا جد 1 ضس ا .و ا وی دہ کو ےد و می سے سا وو عر مو رس gn‏ او سر م3 ی لالط ود سر سوہ a a a‏ 


ما يجوز من النقد في كراء الدواب وما لا يجوز واختلاف المتكاريين في وقت دفعه وف یوم الخروج. ۱ 0 
۱ 1 أ 


۱ ۱ 
۱ سہٌوتستتہج-س O‏ را ۰ 914 


دست هه ی 


| جامع القول فيما يضمنه الأكرياء وما لا يضمنونه. سمسسسم ہت E O O‏ 
سس شش 


أدج مس تج مسجم سيج رو وج زره اعرف جه م حو ور ان بر ديب مر سر مر لس رس سس رس وروی r ee‏ دس اھ ان امه ور خر اش نر و سد سو ×× مد وم ما و وم سس ور برو م سور عورد ور ورب اس رد نازیم و وا و تمدو وان 


جامع أكرية الدواب والسفن. حم سس ا ی ا 


ا 

او ون 

: ی استيجار المولى عليه والعبد. ۱ 
سس سس کح تست mena emma‏ سس مس م م سمس سم سے ا :7 سین | پت 


: 1 
| في استیجار العبد السنین الكثيرة والا جیر يمرض او يأبق أو من أراد أن يسافر بأجيره اه 36 9 | 


سس سس تن تب سین ویو و تست وس سے سو مرو وس ہرم بعد تح : 1 
ا کم جب مت و ی سے و متم عي به سر ہی ع ] 


' باب فیمن أعطى لرجل دابة بنصف ما يكسب عليها أو أعطاه جلودا يدبغها على النصف أو غزلا 


> 2 ۳ 1ھ 2--ه4ه3----109904-549-44-4-248: 900 0000500 وم SLSR IPPON‏ عد ساد مو وها اموه وروم ا سا اج فا م لو ۳520290523535225 و ا ہی ےت 


غيم قال ار جل احصد زرعي أو اعصر زيتوني أو ألقطه ولك منه كذا. SS‏ 
۱ | باب الدعوى في الأجرة. ...بس ...سد 940 ! 


ڑپ ریت شم سوبس یه سس مرجم مد تخس وت کے رت ای ی تست شس سس ی باس مس میں شش سر سام شس سے سس رم ےد یسا سس سد ماس جس کشا ھی ہے نس مد : 


ا على إنشاء الأرحاء. E O oo‏ 


a mm a ×۳ ××‏ و a‏ بد ھ ng my‏ بس سا اسر وس جص ولا نا E AA 1 Rm lr e Be‏ ی۷ ھی ہی درمز a re‏ وہ سوس YEY rk‏ شود A‏ ا کہ نا ا ساد ا ال۲ ra ET‏ سط rary‏ وس ميسن جين ma‏ سائسر mar ma a‏ تسس EEE‏ 


کپ ذه گل رر رر رش ہرد جوم ا رس رر بعر کے کک وور بر تک ا سو تک س یں ا ا A‏ ت 


۱ أ ضمان ما استؤ جر n‏ ی لا ۶ 
سیت سس ا م سي ع ع م مس ساسع ع مأ مس سس سس 
0 ۱ 
جا الا جارات. مو -محف- سا ل و وا ۰ 2 ۰ 
3 3 ۹ 
تحت ا سک و سا 1ج 42 7 302002200007202200000000-ے و _-. 8 ,۰ ں818 مور دا لپ ٣‏ موی ہی سس یں یں اس مج هر یب سم یا 2 تج" 


سس ۱ 8 مس | فقو 


ف المتقارضين يبدو لأحدهما أو يموت أو يدعو إلى المقاسمة. میسو سس سی ا 0 6 5 9 


vr 4 mn‏ شس نہ نم سم شش جح صب سس re‏ شش شش وش شش رش اه اسم صل شش دہ ہے رہہ معطا شس شش مشش شس شس شش مش ولد شا یش جو جارج و سر سس ود سا ل سوک ۲31 اوه ی اد سس م 0 کر رر رر سس سس ںا 


في رأس المال يتلف بعضه أو جميعه قبل الشراء أو بعد الشراء أو یتسلف منه العامل. وش شر 7 57 9 


ا ع 


ری ےد ہرک سے و رش رر کک رر رہ ہے رو شر ag‏ سے 
ْ ا 
ا باب من مسائل الزا ر ع4.. کر عسوا ھتہ مسف ری ی مگ او E‏ 6 

n pga ma rn ı1 3‏ و سب کن هر وو و شر ری ۱۵۱ ۱3 پش رر رر رر رج رر رر مم سه SARE‏ جد رك رن یی نل سڈ جر سوا جود قوز سو اسم صر EFA BF‏ جمد مر جر مرج وم وسور رو سمه يسم سما وس ساس ےہ سوا rat‏ انی سجر تیم م انح ماسج mt‏ لخم mre‏ شوہ 


۱ أ 
باب من مسائل القارسة. ۔ سس سس مس مس مم ی ET‏ 


لیک ۵ ۔ س مک ود رہ ا سک سک ۔ کس مد ر کا وت بو بو سا و یی۷۷ً282۶ب+,+, ۱ ٦‏ ہت رر رر ۲ ۱ ہر یں یں داد ہو ہہ ہہ ہہ یدب كرجه و سوسم ف ری لس جج من شوہ 


1 ٦ 


ی ساس ای سس سس ات سس سو LON‏ 


لسم سا اہ قد mn mn‏ ماب سد سد وت ود aras‏ موسا a‏ سس میا ےپ سم نی ناه سا ا یی بت یی سدح میات تن کبس رتیه کم تسیا و و میا نیت میت 


ل سف تست سس سی السام تس ےپ 6اچ ا مسي > 0لم مسبم خسفب تك مس تید میت کے ےتا 6 لك اب ستاو أيه وو بارس ماج جر ل سی سیب یو انا وج ایس هر سس ت نتت صصص 


ا 
| فيمن اغتصب طعاما أو عروضا. Se eos a a bs ost‏ ا ا 982 


يتما 
في القائد والراكب والسائق ق ومن حمل صبیا على دابته أو أعطاه سلاحا. مس 984 ۱ 
۱ 


ی E‏ سے بے کت سس می مر اي سید مہہ نت 
في الكلب المقور والجبار ال ولسقيتتين تمطمان سس سس سس 987 

0 | فيمن حفر بئرا على طريق السلمین أو أوقف دابة أو ما ضارع ذ ید مس سیر .202 
في بيع الضفوط ومن اكترى دارا فأخرجه منها سلطان ومن قتل كلبا. ا E‏ 
۱ ۱ 

سس 2 


ہر تہ جات ا و الما ا ل ا ل ۰٥۱٢۷۳۱۸‏ 
سر ما الجر ویاھا سن 7 E‏ بی ومسو هسك ۰ 


اب ما تكون فيه سب ونا لا تكون و ل سس 730177 


9 
= 
2 
3 
. ٦ 
3 
م‎ 


ت کی ورموس کو ی ہے وت اس مس نی میت حور سکس مد سکم دی وج اس ما یاه مه اه وج مت سوت اد دبس جر میت تست میس سک سی tam‏ بی ممیت 

۱ 

ا أ 

اب ا قز القخنامن وما قعاص فد 00101 سیت OO‏ 
: اھ وو ع خی مو وو کو وا EDE E O OUR RES‏ چس سم 
الما LO a ae Raa‏ 

|| 


اس ی ی میں مسب رر سد و مسر موب و ویس سط ی موه یب a maa PSs an‏ سم ی heran sas‏ 2 سا u‏ ححل سا سد سد سس سا ور او rs eras r re‏ جح ید rem‏ سس ام و 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1[ 1 [ و تت سس سا سس کل ۲ mer as‏ لل ا 


باب من الحدود في القذف۔ بات ا نا کے RIS‏ ا SS‏ و ری اہ و وو وو وی وہ وہ ٍ 10 
1 سو و سعد مس سب ع مع عرص م مس ع سه جا ع اش وی سا ا شر رہ رم شش مسمس سمس مس مس ل کروی ای 
۱ و 


رای سو ھا أهل ایب راتیر اس ا Û‏ 1046 | 


شتا مس تم سم سس تس لس وص کت مسق يميه ل مس سی م دع سس میم مر م مم سس وہ س عو و بویت تست موس لا مت سے میس م ا 
1 


اح ید سد سح ید سم سق 0 ساد ةم سد ید سد مس اد مس سب سد سس و سر توچ نو و دعب 2813۳ مسا سم عا هک حا ساب سے سح ا یس رس سوا سی سس اسیو سو سو سا بص سم 2ج یو ايع ریت وريد سا رن و سس سکس تد اس ےار e‏ سوا او a‏ لب سل که رح ماصع رر ےچ اکر ونس دا سوام ماح ید دو رید سے سے ا Brame ams‏ 


ma‏ ای 


ف بيع عبيد أهل الكتاب والمجوس ومفاداة الامَریٰ 090 


my‏ مسح رس ور هر خر HEPA‏ ہے ar‏ سي rm‏ سو ص rn)‏ مد a û a 4 RA‏ ۱۸ف برک و n r n r An r)‏ امس r e‏ زر مہ از ۵ رس تا ےھ e A‏ پر وا س س د رت موی چو اوج شو ل وھد سل سوا اند وہ وھ س وس ) دیک سور ول سد سوھ سوہ سوم کو مو سد سور ہر × رھک سے ا۳ ١‏ دک ےک و من زط× ند کے ند کس یلد لد اک س ل س کے سے وہ سار س رور س ا د و 


| ق تصرائی اشتری مصحفا أو عبدا مسلما. مسا سس سح سس سی تہ ۰۰۹39557 
تن 


ا ٤‏ . 
| م ۰ ۰ ۲ ۰ م ہلوٹ 3 
ا يمن وع ارضا كلم ينبت ما زرع واكراها من غيرة فديت. OSO ٠٠۰ Stata‏ ا 


3 
۱ 


| في رجل هلك وترك ورثة وامرأة حبلی. ااا 7 107 ۱ 
1 سے سس دهد پوس سد زسم یی هس هد سس مد مصعم ہے سس ہو بق ہف سیر یسا سد ملف سا سب دہع مود س پت رع مع بسا سطس ات مک 


| فيمن أوصى لرجل يعبد أبق سمط جا سی یمم ال ا LOSE RS‏ 


یوس ات و ور ی و ہو ی و ر ا سے ی کی رت م ر م ورا 
1 


| في أهل قریتین تداعيا أرضا بينهما نهر أو جبل. ےک تحص ا ۰103 | 


مم سر یسیو س رس نے س 3 
4 ستسحیم. e a e‏ ا عام كت بن مع مات مله ہا س ت س العم سر سي و ہر لطع جع و کے ب ا اطسو ہے .سيت ليسي و سی سے ہرم ہی مکی ور سی کر ہس ا کے ويمور و وبي وساي سے وو پس وم ور مر وول ر لأسو وهر ص sa a o‏ سر جا یی 


Tm ره جع هس سس هو السب سمه و سم وسوس وو رسن سم جس سب یج شیج ج شش شی اش مشش‎ ٩ e وري و ا‎ mee rt e وص يجحي وج و‎ a n 


۱ ۱ ۱ 
۱ 


1 
2 
أ 


یس سر رم ریم e‏ سد م ر سے کے کد د سم سے وھ مد و ےر ادم ص5 ۵ا ووو ساو س س س صر ر و یب اک 5 20 و ا ا ا سا دہ ا رم ہیک سوک وس کے وه مج جم مع و س لطر صف ل مکی حسم مض مد س کر ہمد ہہ کو ہو روم رھم ہد ری سپ ج۸ یکی ممصم وی مو رم ۰ 


ع م مم وج 27:0 سد ف سوت ey‏ .ہہ جس ۱۳۲ رم مور امہ مس ما erer‏ سر و ×ط رجور 39ک 0:1:02 2 ا 4ط سوج مومس e‏ ور rl aa aaa bar‏ یس ے ہے و وہ rê‏ سير سو وو ہی و مسر rary‏ ولس سج ریز مس ٠.١: ١ arn‏ سنہ ar‏ حم ary‏ مس سيف سم اتا rr n rir ê‏ ۹۲ سس ی یاه لب ورس + مسف ar‏ سار ×۷٣‏ جج جے جرں A‏ ا Psy yem‏ 


| فيمن اعتق عبد ابنه الصغير عند موته أو عبد مدبره أو أم ولده. E‏ 


. في الصانع یحتر ق منزله. 0ی 01“ 


مساب مات روس وا وا وو تو ت ا يا ل 


| في قوم أكروا ظهرا إلى مصر من الامصار فعرض لهم ما صدهم عن الطریق. هن ری سس O‏ 


و ا سر سم سس سيم مجو جور a‏ ساق و رماعو سور 1:0-0 2-1:9 3:2 ےن سوه ول فو سودي سب و ممه مهوي یس یقن موم مل سد و رت سد مسہاس دی سس سرب سد وام سم يج ف اک 0 / سس سے مسي مس ہے نم سے حا ممص کل وه ہے دول سار ا ات ماوت سس اس ا لدج بت کے سے ہرد بات جرد د ا م يه سيم سيم سس | 


| فيمن استو دع وديعة فدفعها إلى رسول الستودع. رت ح صصح LOOP‏ 


1 
۱ 


1 
سا سس س سک و لد سد دا ب ا سر ر ن ہس تا اس قح لطعي اتآ از تار ا ا دہ اس کے کا ت تا ا د ن ر کے کی ہا س سا کے ہے کے سے مد سد ملم ی 0 


تل استحقت من یده أمة وقد كان یطأها. سس ہہ ی 107 


سرت کو تو ہچتے تہ یو تس یھ ۱ للم 
| فيمن قال لرجل لك على دينار إلا ثلثا أو ربعا. متس حتدےسے- سس یہی OT‏ 


کی سر ہہیا ہیں ۳ ممصم ها 


| في رجل قال عند موته رقیقی السلمون أحرار. سس سے ہس یسسسىش OO‏ 


1 یووم ا يا ا ما تسم 


| في رجلين شهدا لرجل أنه وارث رجل وشهد شاهد آخر لغيره. ... بدسسسہتتت-- | 1071 


فيمن اشترى راوية زیت أو ماء فانخرقت فى الطریق......... نانسا سوفنو الملا كك يني 1072۰7 


- ۲ 


فيمن حلف بعتق عبد ابنه الصغير أو السفيه سس 1211000 


الفهارس العامة ل _ ے1 12 


۱ | في صبيان أمسكوا _جارية لصبي فافقضهاء ر 102 


| في إخوة باعوا دارا ولهم أخ غائب له فیها حق واعلموا بذلك الشتري. هش 010 ۱1078 
2 س ana a‏ وجتسج سر رر ڈوںسں یس جج ہش 
۱ 


| فيمن اشترى زيتا فوقم المكيال من يده. ooo‏ 1 نت 


:تر ووم نهو بسع م هم اس , نک يبنا سوسم ے سضر ارم نی کے سس سم شور سبش ويك س + ہکم سرتسد مدکی عونا ی تسا سانا سکس 22ء ما سد و سا سارک دوم ووو ےھ رمن مو اداو داجس وحم حم وس ود | ومدق و مها صو م ع سس رسد سس مسقا سا ر ری مسو ر ا۰ رک م۱ 


فیمن اشتری شقة أو خشبة أو صبرة على أن فیها أذرعا مسماة أو كيلا معلوما. ا ات 1876:7 ۱ 


حص مہ ٦(ص+++2.ں؛؛+‏ جام سے 
maman‏ معد يوب ع عم a‏ سوبي بصي وت جب جات عع دم ميد a‏ مح e e r r‏ سس اکا رر رب سس ای ns‏ اله رش سسا اطع موه ومع يج وو سر - سوہ 


| باب فيمن با سلعة ثم حط من الثمن لشىء ذكره الشتري ثم استرجع فيما حط سے 1897277 
| : 


| في رجلين اشتریا شاة فتنازعا فیها فماتت بأيديهما. سس وس ا ٥۳۶‏ 


ا دص یو 1 1 1 1 کے سلوو ووا کا س کک کک سک ر رن ول 
ا صہ دسماسسسسطنہ دسهماسسسسسد سس اس ممصا سد ص سر ربوز فا ع من نم س می مس سرب ص سوب دز 2 3ء سس ۱۹۵ ۳ نے 


مما اي می ل ل ل ی 


مس سم سو ویر و اہ وسر سسر vy‏ سے۔ مت r‏ 000 لیے اس سس سس اه تخت ۳ سس A tr‏ ا ماص اد ہد a na‏ رید وس تست تست ل ص د نع سد سوه للحت هسام ره سا ص o‏ اج AFR‏ لاحن 2ا ۲ 2١‏ ید ry‏ سنا ای سس صا ل اس نا ات 0 و سس ود اه مت © ان لاطت Û‏ سوت سي اس اس کل ہنا اا و و ونا رد فد جا سد شتت ات ات و ول 


. فیمن زرع أرض جاره وزعم أنه أخطأ وظن أنها أرضه. OO‏ مد ۱۹۸۸7۷۳ 
ات تا 3 00 .ی09 7ب0 2 2 ص2 700:001101-0100009010100001-2ت"۲-‫-تبسسصص ), SES‏ الو 


0-4 و سس ریہ کر کرک و وب مہو ری وسيب سح مسوم ا .2 سق سک / سد مسا ع 21 ہس ہے مداع ناه سال ل e‏ مس اسم مذ اه ں+؛ او و یش شر عع وعم ص سس r r ıe a o tg‏ الوه ست ١‏ قبن اا a‏ مسح لان جو e‏ سا jere rar aaa‏ 


و ی ی کک کک ھی م و بد 7 ...0970200 ا 


| فیمن سلف في أضحية وشرط أن يوتى بها قبل يوم النحر ومن مات بعد التصرف.....ست._, مر رھ 
| في من تعدى على كلب رجل فاصطاد به أو بازيه او عيده. 7+ 1084 0 


. فيمن أعار جدارا لجاره ثم أراد منعه منه. رص يي OE O‏ 
۱ مم ا 31111110010009 پا 1 1011101010 سح 1 0 س | 
E‏ ۱ ۱ 
| في اختلاف الأيتام فيا اختری لهم وصيهم. ر ۳ 


مس ۱۵۵ 30 
اپ 2 


کس سک مهد ع سف حا قف مص سب دس سف سس سا ممه تب مم و ما و ہس سر وو و د سم هاو بعد کج وسيم سا ممم م م س سک سم مس م ماس سے سس او وعدم کو وو و مع همه اه وعم دس وس و عه فج مع و رود وج رع اد عمس مع ا سد لی e o e a‏ ق e‏ سكيم و عدم سيج اس 


| في الوصي يبيع على الأيتام ما ورثوا ثم يستحق ما بيع من أيدي المبتاعين. Ty‏ 


م ھھ احم صا منم سد ی ۳ مت بات نا سے دس سے 4 
۱ س اس ادن سے ریچ میسن ع . ر م a r legen pg pa tat oy ngs ogy‏ 


اض یع ینیم ان فاق فقا اس لين وله دی ما قب آن افر 2000 


ات یت SR‏ ی ان ات 
| سس مت مهم سح ی بح دص هی ۳ ورف سس هی وس ما وج ما تکیت شس سا 


| فیمن كان له ذكر حق فدفع إليه الحق وقيل له اقطع ذكر الحق. صمح سس 


بس ع مہ ممص« سد ٠ن‏ سیپ اہ دوہ سوہ سوير ۷ح مص هس و سوس وو ور عون ح صم م یبای ممه جس مشر جس: وس موسر وير وو مو جب جع صم ہے سے جد یخس سوم ونس يسور ماع دم ا و سرس مويه و مقس سي لبعد دلوك مسبج رسيي مس و عم ےم تم معش ع مشي کر مس ماس سس ب اس 


| فيمن سئل عند موته هل لام رأتك عليك حق فقال لآ 9 یب ۱ 


في العبد یکون نصفه جو وبرید الذي له فيه الرق آن یسافر مر تا ی ی 


1 
اا دم “,ج1 


| في القوم يحملون الطعام في | لسفينه فيريد بعضهم | ea SS a‏ ۱۲ 


r‏ ندب سی مم سریپ سد سم سم بعد مص ma (ag‏ بد se ma rar‏ ممعت لقم er‏ م سيد رح م مم سید مس مرو قمر محم سور ہہس سر ومس ويم سمي r‏ مص یی جس سس بل مد بس ay‏ 2990ء ود هرمو سمي سمه ممست ووو سرع سروم ها و رم سب روب جو ام یرد سد مجه ري مس وس هه a‏ داج هاج دج سي سیر رر و مسر یر ع ١‏ مسب عاد مس سیر اي ست عا سولج ع سس سوہ 


1 


في رجل كانت عنده دنائیر لقوم فسالوہ أن يدفعها الیهم فقال أتسوق وکذا أدفعها. ......... 0 


| فی فران غر من نفسه فاحترق الخبز. حلَسم ‏ ح ذذذذذذ-د-دبب-ب-1ذ ؤ[ 11111111 


سا اه یت سرد چو سد وس توس رر نمی و ا الا ا ت س و س 
1 سب مت ها e a‏ در سیر مه سم و وه مسر سور 1m r‏ یچچ یچچ اچچ ہہ رج سر رد رہ سر سد سای mame‏ ری a e rm‏ شر دج 


مم رر نہیں سس حم 0 


سور ریچ موجهو جنر لد دی زموه و ین ون سام 


كدي سی ساوج وو سج وو یسوم مم ص ها و ساس یت سوم ہیر سويب وج جص جو رم قد جه ذه مد خیرم سر وسر سے 
ا اه رز سر م مسا یس سم مس وس مه موی و۲۵ 2 2۳ 1۵ نی ”مم صسدسصست٭عصسوج سم لسلسم شر 0ل ضا کلت سی تا 


ےسا سے يسک وي ي ۳۳ص 


| في القاضی يأتيه رجلان بكتاب مكتوب من عند قاض وفيه أن فلان بن فلان أوصى إليهما Aria‏ 


دأ مسمس ھک دحصہ م سید سوہ ک ‏ سرک era‏ بد سحام شد صم وود ی ووو عو جب 08د ۸× مجه مما ل سمه وسو للكت ےہ ممم 
mrn gan rn rm rrr r‏ ساس یریم ہہ ہہ ہے شر رہ e‏ ا رش نر رر ہہ ہہ یں نب سر سک وو اد رج دہش کہ مک لجس رر ہر رہ هفو م 


0 


فيمن عدا على رجل فقطع له شجرا .نے aA AS‏ 


ع سر مم مور سور فده FoR‏ ا سو دو وا سوه nar r‏ وو ونم مم مونو sae‏ 24.08 ۰د 1 5-5 رر رر رر وم رواد رر رر وهی رر مو مور رو ممه هو فوج er‏ م ممم e‏ ولس 


في الوديعة تكون عند الرجل فيقول لرجلين ما أدري من دفعھا إلى منهما 7 00ھ 


ف 


2 


ڈو سه سم ت اسک س سر 


| في امرأة هلك زوجھا وترك منزلا ورقيقا وأولادا ثم هلكت المرأة فقام ولدها من زوج SE‏ 
ROL AE. 1‏ ل ا گر مس ہر الت كا یتآ 


مھ یہ س نام یو اج وات مک نو لس ناو یو کان یں یرہ ہس ریو مرھد و عو یم ييه سيت ور وو موا حم سم رد موم سح ما در ا پ موہ سم سم سم صب سہت چک مہم ع سو کے سے کک مم بارس سد سک سس لس ا سد مر اسلا بأ ف تا مس بد شا( فس وواد شی 


| فيمن أقر في بقعة بيده أنها بينه وبين آخر وأن ما فيها له خاصة ل 


س وا ل تست سم سد عع ديس کے یسا ل س سم ص روا بذ سو زو و ا سے اج س اح ف ا سے 9 ہے مد سد مہ سس سی 5-8 سم 53 فا 7 
2 مہ سم سام مس by‏ زا بص وباو 1۳۳ سس نا ا تسد جا :یر سوج A OP e‏ < ل حص و a‏ وود a a e me‏ قد e A e‏ دصار r‏ طس وسر سن عن ی سوت خن و و که عفد کت اھ 3 ا ا جو تاس تھ هس هه و ای م سر رسو ہے چرم ما ف م س وي سی س چت دل و وم ونو ووی amy r enn‏ سوت بر جد وا a‏ 


۱ ۱ 
| باب فيمن تزوج أمة ثم اشتراها وأولدها فتداعیا في الولد. ها ی يي جم 


امم مہ 


٦ 
0 
0 
۱ 
: 
0 
و تمه امك‎ 
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HATIE ITER rt ıa raa r hs r my a اج سد نب ب۰ببچ۰ج۰+چ۰جچ۰چ۰پصس7۳۳77«_«_سحسبحسحسفث‎ 


في امرأة هلك عنها زوجها وترك أرضا وحيوانا فاستعملت ذلك ثم قامت الورثة عليها e‏ 


تسب 


E‏ سر ات تد سد سد o e‏ سے ہہ اس رت سرت سم سحا سس ا سے س سرت سد سس سا ب سي ات سح اس سل سی رج وی ی وس وه a‏ کہ پچ 
2 ات مف ہر اس دب س سد نی ت ات ہج می مد لا مد س ا سح مت رت عو پور سد سار سادا مار ص نر تی پا سے جھے ےہ رھ رور ہو ہوم مہم ےپ نہ وسو من ی سوب ہن سے 


| في الرجل يعدو على البهيمة فيصيبها بما يقطع لبنها. 0 OO e‏ 


ھی r r e E‏ ام رس قد سسہ مروسعہ س س رش 


فیمن ادعى عليه بغصب وهو من ذوي السلطان أو غيرهم. فا ا ات ا کس تا سا ای سس می ۱ 1100 


في الدار المشتركة يحتاج إلى كنس كنيفها أو بثرها. چب ہووہی | 6 


مسوم مم r e a a A e e re e r n r e na r‏ د د م س ر سر دہ سر ی کے ا ر م ارت سا ج سوا س س اک ےا کہ ںہ و ا تت ب ںہ مہہ ۸ انتا مہا ت 


الت ہد هت یم سوا دو سد (/ اج بے امھ ا با سر سا سس سد بد ا Re‏ سیف نع مسا سس اج قود یہ ا ا ا ار مد کک ساس کہ کس سد رويد زو عوبر وو اس ری نب کک سد حر لہ ساسم مسر مد س سور وو وو رک معام وک ا 29:9 ء00 سے کک کک ط۱۱۱ بے لھ سا ہس ھک بسي رق ری سر س مو 


Th E‏ ست سو rr‏ سامير و aa a‏ داحم یہ شب دج er Te‏ مون اش عبج موه ذه r r RR‏ یہ جيم مد الو ید مم مص مھ چو سے 4 و سیر رد و ری سے مجن م اد صہ عه سه مو دد ۔ سط × یل یس زریس سود لسوت سے کرت سو وا كس رویسر ہے سكم سوب انا پا سج ويه ب وھ وی نت نے یا از و ی سر يم هر جم کے کے سوہ سم رک سے وہ ہر نی ر کے و س سنہ نک یہ دم سد 


فيمن حفر حفرة حول زرعه فسقطت فيها دابة ASA‏ متام اف مسا | 1112 ۱ 
۱ 


1 
فیمن بعث معه بمال فمات الباعث قبل أن يصل الال. اک که سھ تک سی ا ا 
8 تست || 
۱ ۱ 


مسح مد نہد r rE.‏ س (ض ‏ ه an‏ پت عق دیسر ma‏ سی مس مس سے سد را می بی سام مم سر e n n a e‏ دع اعد e‏ ماه مع ص2 ۵ س عن سف موھ مضا مک کمک لحان سے نیہ مع کے سس سرع سے عات ص ہے می وعبات نا ہے امعد ورب طيبع ايم ببح بعاد حت اع کم پا 


| في رجل قیض صداق ابنته البكر فقامت تطلبه بعد زمان. ص | 


۱ رت ۱ ۱ 
| فما یتخذ من النحل والحمام و ما آشبه ذلك معا يوذي. ی 


اس سے س ی مد رد کے رم سر مر سے | سے س کا سے کے هد ار سے رر م رر سس ص ند سمح gy gp rn re rr r r r o ry Rm‏ سس 


5 
| في اصطياد النحل والحمام وما استوحش من الأنسية ومن دخل في داره صيد e‏ 


ااا طلا اس maa rata‏ 5۳۶ 0ا 9۶ 4252/2902 on a pag. acme ee ee prima‏ ووو سے مولا gga Raser‏ هب e‏ اك e e‏ کات ضہجہط دمر وت موی ئل ہت عاد-نری a‏ 


| في القاضی يختصم عنده أحد من أقاربه أو ممن له عليه دين سس 1 1121 

۱ 5 یا ۱ - : ۳۹ 2 ۱ ۱ 

| ما يجوز للقاضي أن يقبل فيه شهادة الواحد وما لا يجوز. 1121 ۱ 
۱ 


1 القاضى يرفع إليه أن رجلا غريبا مات وترك مالا . 109[ [ 1 11111111110101 


| في القاضی يختصم إليه الرجلان فی الأرض ويأتى کل واحد منهما ببينته. >0 یرہ :1:125 


سمس سد عم ممصي ب وش ےدارا سج سر مسي منص سم ہمد دی سے و ع سے أت ع مھ ہے رس سس س سد سمش شر بد پوس سم سس ا سي سس ل ع ا ا سس ص ہاش حت ل شت ست سج ل سس لس 
1 
1 


“لل سس وت و ا سم یو مع ویس تست مس اشوس | مو سیر E‏ مینست می پر وت سج مس س سب لماع عن بسر و وج ور محف + قد اس سم ست روس طون areas ewan avare ra er mt mR rm rm mit‏ اي مج شش شس شش شس ع جه نب وص ga e ry r agg ra‏ بيجت da ma‏ ب سج ل و سيد tg‏ سيج یسید gy‏ ناعم بان موت بت res aga ya‏ 


۱ | 
| في القاضي تأتيه المرأة تسأله أن يزوجها. سپوہ ا الا سی 1195 


ِ س کے بی دس«‎ aw ہا‎ a = مد‎ r مرو صا 6ص سس‎ my 
هه واج هویب وف ور هه‎ ran ام مخ ع ا ع باع اح سس لي ص ب ع‎ ee مح لسع جه دام بت يوسي لا سا سو مس اد ری یس مج اس اه ماح ص ا ست جک ويس بسو ب جع ص م سا ید سس دسي ع دبس ام‎ : 
3 5 
4 ۱ 


۲ 
| في القاضی يرفع إليه أن يتيما قد ضاع ووصلت إليه الحاجة وله أموال بغیر بلده. سم ہی ۰۹33257 
۱ 1 


1 


و رہ سس رسيت ریا سد مضہ حلسم نع ومسي نم e‏ یڈہ ار سم وسر جب سس سج :سد سد کسر ٦بس‏ ۷ا ۳۵:٣۱۶‏ مجح اه ۵ ۱۹ھ ARA 1۱ a rm ma‏ سور تہ r Ra pa aa e‏ وتم و Er e A‏ سرس رامو جود و بسح جوم عام ص۴ ۶ لت مک و .2۱1:2 ماھ ھک ر نه ر را سد عر ا طمن حور وس نسي و سو ومسو سس ارس رہ 1ن چا طامط يس راس وي مرک رور رھد ےچ ہے منقط ممم ہا ہوم د سر وہ ری او رما سے ا ودر ہوجو اس سر 


في القاضى يأتيه الرجل برجل يزعم أنه قذفه أو ضربه أو جرحه. ام SESE Ee‏ 110 | 


۱ في القاضى یسافر إلى مصر من الأمصار من غير عمله ومن أنكر قضاء قاض ہمت ی 2 


_ ما يجوز للقاضي أن یفعله في توقیف آموال الأيتام وما لا يجوز.............. سس سس ۱ 3 13 
' في ركوب القاضى إلى الشی» ينظر إليه مما فيه التخاصم عنده. I ay‏ 


| ما ينبغي للقاضی ان يفعله في التصريح عن أسماء الشهود في سجله. ہے سس سس ۰۰4495 


۱ ۱ 
ما ینبغی للقاضی أن يفعله في |حلاف الناس وف أخذ الحدود منهم والتصاص. لحي یىی یی ILE‏ 


۱ 
| 
کے مس تست سر mam‏ میم an ann‏ دہ سوک ی wan ram‏ ممه مص هه ود قوم مده هاگ گت 000 مدکی محدددممہ ص مه عدم مه نم بوم سمه مص مده mn‏ دممح ألم سم rata as etm Am‏ ہے۔۔مدعم رہ ووودومو وسر و ہپس ا حدسد ممم مها ١‏ 0 اعم سیسوس وم دوخ و حھر ای صن ا ہ+ eee rane a Nt‏ و و دجبو سين د مقط جلاک سط سد اھ سر و ی وت مل ا ونم o‏ سط ۶د ھ۱ aman‏ ساسا الت لاصيا دی قسن یڑ 


| ما ینیغی للقاضی أن یفعله بشاهد الزور. ظ2 9ص 9 - 9ء7 


1 
دہ م مک سک ہک ہ کے کہ معا ۱مد وہ ہک نھ مت مہ سط کا سبوب مدد مھ چک کہ لک سک سک سی ھا7 دہ مک اسح کا د سوھ کے کے ر د کی .اھ ےگس کے ہے سے مک م مک 22۵۶ ھ سر وک کد کہ نا سور وہ سر ودر راہ مھ رکد سد ھدود السام کو ووم دسر دور وسور خاک اد 0 تراه بت ۶ز a‏ سف ے واه r aa‏ کب وسيم رن سیک کک ال ضط اج len‏ بر دبس یقت .یھ اط xf‏ دہ جما و پوسج ۳ 
1 


_ في الامام يموت وقد كان ولى قضاة وحكاما ومن راد أن یستخلف من القضاة.............................. | 1138| 


ا س ا رج چیم ہہک رد و رر ہر ہیں اھ ہک د سکم رھم اس مت رم سا سی مک تدج ود وعجر فصر وس یآ ف ها وس و ی و ا oD o n o 1y a‏ ھت چا وسو روہ مو جار سا کرسار سس ص سس اس ۶2ھ سک 2:5:۸ ۱0 و تسویپ ray‏ س2 ا :س2ا RAA‏ ۱ ۱۶ب بد ana Ras‏ :02 ھ0 0 سد جم 3۲۲۹۳7 


را سپ س سے ر رتس رر اا ع 


في القاضى برد الخصمين إلى من يصلح بیٹھما ويقول لهما لست أسمع منگدا.................._| عمف 


في القاضى يرفع إليه أن في بيت فلان خمرا وأن جيرانه يتأذون بفسقه. ما و 7 1142 


اب با تیا یره من کک اوسشرات و جلي السو ودا ينار مق | 


باب من الأحاديث التى جاءت في الحكام ااا سس سس اسب 


1 

1 

نے « RTT aA‏ عب سره عو سے عو ند۲ ۶ ان اھ n‏ :200 2۸0ص5 ana‏ ۲۸ سا و مجح kanes ۱٥ A‏ ص۔٦‏ کے با أ دج بد ت نرہ میہ بد سب د دعب أله و سم جره دص ع سد صم وہ م ro‏ شیب سر سس a rar‏ سوم ندم و mer r‏ حم لپک ری مد ام ینام با ص ۶ ام جار er‏ عار سیر موا یچس a a pya‏ عون م يديج د عام باجم برجي برسم تس وهم جوج 
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فهرس المفردات الغريبة ام سم ماد سن کت سا سس لہ یھ سای ممیت 


ھمےچچی و ”سس سے 922678 ہے ا مس ا ص شش سڈ به دوعا محم ص سح ع اح اسح اص ست دیدش شش 


زاس مات از بس ہہ مسعدم...۔ E‏ 


raa |‏ اس مسف عسي بع سر اس مس ی r‏ سر و r‏ رای ا س ت س کے کن رہ ی سی ا ت رج سن ا ر لس و ا چج تج ا کی س مک سک ی م سک و و تیب ی کے شش س ہک له س کے ر ا سد مد و یور سے 


great connoisseur of the Malekite School, a great ٣١۹٢ and 
۷۸/05 Very ۰ 


Only a few parts of this work have been published so the 
Patrimony Revival, 
Research and Studies Centre of the Muhammadan League of 
Religious Scholars is proud to publish the entire book which was 
introduced and annotated by Dr. Mohammed Hammad who 
consulted 8 manuscripts. This work was also Dr. Hammad's 
Doctorate thesis 


Traduction : Mekaoui ظ٢‎ 


Muntakhab al Ahkam 
(Anthology of [juridical] Judgments) 
Imam Ibn Abi Zamanine al Andalusi (d. 399 H) 


Inîroduction and annotation: Dr. Mohammed hammad 


Nawazil books are part of the most valuable books that 
the Faqih has to consult in order to bring out the Fuqaha 
method in the deduction of juridical judgments and the way to 
apply them according to the diversity of issues they have to 
deal with. We can also put them to good use in order to 
establish the means needed by the Faqih, specialist in 
Nawazils, such as the good knowledge of canonic texts, the 
acquiring of juridical rules and inspiration concerning the 
objectives of law. Thus we can consider this kind of books as an 
application of Islamic Fiqh, a fertile soil for creative effort and 
fhe pragmatic Fiqh that we need to revive. 


Muntakhab al Ahkam, of Ibn Abi 26۳96۳86 (d. 399H) is 
one of the most important books that dealt with issues and 
judgments. The book is divided in 10 parts respectively dealing 
with disputes, justice, pre-emption right, possession, marriage, 
divorce, selling, defects, letting and renting, and several others 
issues. The author extracted texts from the main books of 
Malekite Fiqh so that judge finds what he is looking for without 
having to do many researches and consultations. 


Looking in the history of Nawoazils Fiqh writings in the 
Malekite School we find that Muntakhab al ۸۳۵۲ is one of 
fhe most important and the most consulted. Abi 06016 
was, aî his time, the most important ۴۵0۳ of Cordoba; he was 
also ifs Sheikh, its Mufti and the unequalled lecturer. He was a 


70110616۰١ était, en son temps, le Faqih le plus important de 
و60۳0‎ : il en était aussi le Sheikh, le Moufti et le conférencier 
sans égal. C'était un grand connaisseur de ۲66۵۱6 malékite, un 
Faqih éminent et était d'une grande piété. 


Seules quelques parties de ce livre ont 616 publiées, أك5لا0‎ 
le Centre des Etudes, de Recherche et de Revivification dU 
Patrimoine de la Rabita Mohammadia des Oulémas 0 
I'honneur de publier I'intégralité de I'ouvrage, établi أع‎ 6 
par le Dr. Mohammed Hammad qui en a 0۳051۵ 8 manuscrits 
et dont il a fait l'objet de sa thèse de Doctorat. 


Traduction : Mekaoui Abdélilah 


Mountakhabe al Ahkam 


(Anthologie de Jugements [juridiques]) 


Imam Ibn Abi Zamanine al Andaloussi (m. 399 H) 


Les recueils de Nawazil (arrêtés) font partie des trésors 
que le Faqih doit consulter pour faire ressortir ۱۵ méthode des 
Fouqaha dans ۱۵ déduction des jugements juridiques ۵۱ la 
۲۱۵۲۱۱۵۲6 de les mettre en application en fonction de la 
0۷6۲5116 des cas qui se posent ۵ eux. On peut aussi en ۲ 
parti pour déterminer les moyens que le ۲۵۵۲ [spécialiste en 
Nawazils] doit avoir, tels que la grande connaissance des 
textes canoniques, l'assimilation des règles juridiques, 
I'inspiration concernant des objectifs de la loi. Ainsi on peut 
considérer ce genre de livres comme la mise en pratique dU 
Fiqh {jurisprudence) islamique, un terrain fertile pour ۵۱ 
6۲6011۲ et le Fiqh pragmatique que nous avons tant besoin de 
revivifier. 


Mountakhabe al Ahkam, de Ibn Abi Zamanine ۲۷ 399 
H} est l'un des ouvrages les plus importants qui ont traité des 
cas et des jugements. Le livre est divisé en 10 parties traitant 
respectivemenît des litiges, la justice, le droit de préemption, 0 
possession, le mariage, le divorce, les ventes, les vices 65, 
le louage, ainsi que d'autres questions. L'auteur s'est 6 
ûı ۲۵550۲۲۲ les textes des principaux livres du Fiqh malékite afin 
que le juge لا‎ trouve ce qu'il cherche sans avoir û faire de 
longues recherches ou avoir ۲۵60۵۷۲۲5 ۵ des consultations. 


En considérant |'histoire des écrits sur le Fiqh des Nawazils 
dans I'école malékite, nous trouvons que Mountakhabe al 
Ahkam en est l'un des plus importants et des plus consultées. Abi 
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